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أولاً: طرح مشكلة الدراسة وأهميتها: 

يرتبط الفكر بالإنسان ارتباطاً وثيقاء فما يميز الإنسان عن غيره من الكائشات هو 
العقل؛ وهو الذي يجعله يبدع ويبتكرء ولكن قيمة الفكر ليست في وجوده بل في الاستفادة 
منهء فالفكر هو المسؤول عن تقدم البشرية ورقيهاء فليس منا من يحق له أن ينكر فضل 
من سبقهء ومهد له الطريق وعبدهء ووضع له العلثامات المضيكة ذات اليمين والشمال» 
لتكون له ولغيره هاديا ومرشداً في هذه الحياة. ومن البدهي أن يرتبط انتشار الفكقر 
بانفصاله؛ عن صاحبه واتخاذه هيئة مادية قادرة على السفر والتجوال بين البلدان دون 
عوائق أو حواجز7")؛ ولهذا يمكن القول أنه مما لاشك فيه؛ أن تنمية أي بلد أصبحت 
تتوقف بشكل كبير وفعال على درجة الإبداع الفكري لمواطنيهاء من أصحاب العقول 
الخلاقة في مجال العلم والأدب والفن» فتقدم أي مجتمع يعتمد على مدى تشجيع أصحاب 
الإبداع الفكريء وتهيئة المناخ المناسب الذي يمكنهم من مواصلة إبداعهم الفكقريء مسن 
خلال توفير الوسائل القانونية والمادية التي تؤمن لهم الطمأنينة والاستقلال في عملهم 
الخلاق. 

فالإنتاج المادي وإن كان يشكل عنصرا هاما في بناء الأمم وتقدمهاء إلا أن الإنتاج 
الفكري لا يقل أهمية في دوره عن الإنتاج الماديء حيث يتم من خلاله إرساء الأسس 
لجميع صور التقدم» حتى أصبحت درجة تقدم أي شعب تقاس بمدى ما وصل إليه من 
تعليم وثقافة» وبمستوى الحماية التي تتوفر للإبداع الفكري الوطني. 

وتبرز أهمية حماية الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلفء كما تبرز أيضا بالنسبة للمجتمع 
وتطوره الثقافي والاقتصادي» فضلا عما يحظى به موضوح حماية الإنتاج الفكقري من 
أهمية على المستويين المحلي والدولي. فبالنسبة للمؤلف: تبرز أهمية حماية الإنتاج 
الفكري بشكل واضح من حيث كون الإنسان يسعى بطبعه إلى إشباع حاجاته الثقافية بعد 
أن - حاجاته المادية» فالازدهار الفكري لكل إنسان هو من أسمى مظاهر تحقيق 
الذات9. ومن ناحية أخرى يعتبر حق المؤلف على إبداعه الذهني من الحقوق الأساسية 
للإنسان الذي له حرية التفكير والإبداع والابتكار» دون أن يكون لأحد الحق في توجيه هذا 
التفكير والاعتراض عليه»ء ما دام يعمل في حدود النظام العام والآداب. 


(1) د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء(دراسة تحليلية للقانون المصسري رة 

4 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة_ 1968 و34 لسنة 1975 و29 لسنة 1992 و38 لسنة 
4)) القاهرةء 200-1999. ص 6-5. 

(2) د. نواف كنعان: حق المؤلف (النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته)» مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيعء؛ عمان؛ الطبعة الأولى» الإصدار الرابع» 2004» ص 7. 















أما بالنسبة للمجتمع فتبرز أهمية حماية الإنتاج الفكري من حيث كون الإبداعات 
الفكرية لا تتم في معزل عن المجتمع الذي يعيش فيه المؤلف. يل هي حصيلة التفاعلات 
التي هيأتها الظروف الاجتماعية والتاريخية» وإن من حق الأفراد الذين يعيشون في هذا 
المجتمع الاستفادة من هذه الإبداعات» كما أن تشجيع وحماية الإنتاج الفكري في أي 
مجتمع يساهم بشكل فعال في تطوره الثقافي والاقتصادي!!). فمن الناحية الثقافية تعتبر 
حماية الإنتاج الفكري إحدى الوسائل الهامة لدعم وإثراء ونشر التراث الثقافي الوطني؛ 
فإثراء الثقافة الوطنية لأي شعب ونشرها على أوسع نطاق يعتمد بشكل مباشر على 
مستوى الحماية التي تتوفر للإبداع الفكريء حيث يترتب على توفير هذه الحماية تشجيع 
المؤلفين على الإبداع وتوسيع نطاق الثراء الفكري للبلد الذي ينتمي إليه هؤلاء المؤلفون» 
وكل ذلك يساهم في الارثقاء بالمستوى الثقافي لهذا الشعبء ولعل أبلغ تعبير قانوني عن 
هذا الأمر هو فنا قاله البعضن كا إن هدف حماية حق المؤلف هو خلق أفضل توازن 
كفءٍ وفعال بين الحماية (حوافز) ونشر المعلوماتء بغية تقدم العلم والثقافة والتنمية". 

وعلى المستوى المحلي والدولي» حظي موضوع حماية الإنتاج الفكقري (الملكية 
الفكرية) باهتمام واسعء حيث يتمثل هذا الاهتمام على المستوى المحلي في اتجاه أغلبية 
دول العالم إلى وضع قوانين وطنية لحماية الملكية الفكرية بشكل عام» وحماية حق المؤلف 
بشكل خاصء وذلك إدراكا منها لأهمية تنظيم حماية حق المؤلفء وأثرها في تيسير انتقال 
الإنتاج الفكري الأدبي والفني من بلد لآخر. كما تمثل هذا الاهتمام على المستوى الدولي 
في التعاون بين الدول على تنظيم الحماية الفعالة لحقوق المؤلف في إطار الاتفاقيات 
الدولية والمنظمات الدولية الخاصة بحق المؤلفء. وفي الحوار المتواصل بين الأمم 
للاستفادة من كل الإبداعات الفكرية فيهاء والتي تساهم في تقدم الإنسانية جمعاء(©. 

مما تقدم يمكننا القول أن وسائل حماية الإنتاج الفكري - بمختلف صوره - والمتمثلة 
بقوانين الملكية الفكرية وقوانين حق المؤلف (على وجه الخصوص) أصبحت من أهم 
فروع القانون» بل إن هذه الأهمية تزايدت بشكل كبير وملحوظ جراء التطور التكنولوجي 
الهائل بفعل ثورة التقنيات والمعلومات التي حولت العالم بأسره إلى قرية كونية إلكترونية 
تنتقل المعلومات فيها متجاوزة الحدود الجغرافية وسيادة الدول. 


ثانياً: أهداف الدراسة:- 

نظرأ للتطور التكنولوجي الهائل وتأثيره بشكل كبير على الكثير من المفاهيم التقليدية 
في مختلف فروع القانون ومن بينها - بلا شك - قوانين الملكية الفكرية» فإن الأمر يحتم 
علينا دراسة مثل هذا لاتائين على .حقوق المؤلت الاتقليدية وبيان منندى توافق تتنصوض 


)1١( لوخ لمتسالست عياا! نآ غامعتصزممك أه عامزر عطاة :.ى .سمطك1 -ثلة‎ 80110121 1١ 
.ألا ,1996 ,ناك [اساظ غأطع تلزم00 رعمرعتعم:] مدلمخ ع1 :معتاسسيي‎ 30, 810. 4, 2:8. 5-28. 


(2) برنارد أ جسالر: الملكية الفكرية وبرا مج الحاسبات» ترجمة عربية للدكتور محمد حسام لطفي» الجمعية المصرية 
لنشر المعرفة والثقافة العالميةء 1998. ص 51. 


)3( . نواف كنعان: حق المؤلف» المرجع السايق» ص 12. 











التشريعات التقليدية الناظمة لحق المؤلف مع هذه التطورات التقنية» فنحن الآن في عصر 
الثورة المعلوماتية» وبالأصح في عصر الرقمية» فبعد أن كنا نعيش في عالم مادي أصبح 
هناك عالم افتراضي من خلال شبكة تفاعلية هي شبكة الإنترنت» والتي أضحت ميداناً 
لكافة الأعمال والعلاقات وميدانا للتجارة» وهذه الثورة التكنولوجية لا بد أن تلقى بظلالها 
على مختلف فروع القانون» ومنها تأثيرها على حقوق المؤلف؛: وهو موضوع دراستناء 
وبتحديد أكثر تأثير نشر المصنفات في وسط رقمي (الإنترنت) على حقوق المؤلف المالية 
والأدبية. 

إن هذه الدراسة تهدف إلى تناول - وبشرح مفصل- النقاط الخلافية والمشاكل التي 
تبرزها البيئة الرقمية على حقوق المؤلف. وخصوصا في ظل ظهور مصطلحات جديدة 
مثل المصنفات الرقمية» ولا سيما أن الكثير من الدراسات التي تعالج هذا الموضوع لم 
تشر أو تتبن تعريفا دقيقا للمصنف الرقميء والذي ما زال يثير جدلاً حتى الآن يتمحور 
حول هل أن المقصود بالمصنف الرقمي هو شكل جديد للمصنفات التقليدية تم التعبير عنه 
بالأرقام؟ أم أنه طائفة جديدة من المصنفات يمكن أن تضاف إلى طوائف المصنفات 
التقليدية؟ وفي الحقيقة إن هذه المسألة تثير لبس واضحاء إذ إن هناك بعض المصنفات في 
البيئة الرقمية لا يوجد لها نظير في عالمنا المادي وتثير كثيرا من اللبس بالرغم من 
محاولة الفقهاء التقريب بينها وبين المصنفات التقليدية» ومثال ذلك الوسائط المتعددة. 

ولا تقفتصر المشاكل في البيئة الرقمية على تعريف المقصود بالمصنف الرقمي»ء بل 
يمتد تأثير البيئة الرقمية إلى شروط حماية المصنف في الوسط الرقمي» فمن الشروط 
التقليدية لحماية المصنف؛ مسألة الشكل الذي يجب أن يثبت به المصنئف حتى يكت سب 
الحماية القانونية؛ فكما هو معروف أن من شروط اكتساب المصنف للحماية تثبيت 
المصنف على وسط مادي محسوسء ونجد أن بيئة الإنترنت قد تؤثر على هذا الشرط 
بحيث يبقى موجوداء إلا أنه يحور ويوسع مضمونه ليتناسب مع بيئة الانترنت» مما يثير 
عدة تساؤلات تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عليهاء ومنها: هل أن التخزين في ذاكرة 
الكمبيوتر المؤقتة 20 للمصنفات الرقمية تعتبر تحقيقا لشرط التثبيت مما تمنح معه 
الحماية أم لا؟ وكذلك هل الإشارات المؤقتة المتقطعة والتي تتواجد في البيئة الرقمية بكثرة 
والتي تظهر ثم تختفي هل تشكل تثبيتاً؟ وبالتالي نكون أمام مصنف جدير بالحماية؟ لنصل 
بالنتيجة إلى الإجابة على تساؤل مهم وهو هل أن الرقمية قد أثرت على الشروط التقليدية 
الواجب توافرها فى المصنف حتى يستحق الحماية ومدى هذا التأثير وهل كان للرقمية 
دور في إلغاء بعض الشروط أو تعديلها 5 

واستكمالا لبحث فكرة حق المؤلف في الوسط الرقمي فإن هذه الدراسة تهدف أيضاً 
إلى بيان مدى تأثير النشر الإلكتروني أو الرقمي للمصنف على حقوق المؤلف ولا سيما 
في ظل بيئة يسهل بها النسخ والتحوير بكل سهولة وجودة وبتكاليف مادية زهيدة» فتقدم 
التفنيات الحديثة وتطورها أحدث تعديلاً هاما فيما يتعلق بالحقوق المالية والأدبية المقررة 
البحث في تفاصيل هذه الحقوق يتبين العديد من الإشكاليات التي تطرحها طبيعة التقنية 
وتعقيدهاء والتي جعلت من الصعوبة حماية حقوق المؤلف بشكل دقيقء: سيما بعد أن 





النشر الرقمي للمصنفات 





كشفت العديد من الاعتداءات التي طالت حقوق المؤلفء سواء المالية أو الأدبية»ء إضافة 
إلى أن الثورة الرقمية الحديثة» والتي مثلتها شبكة الإنترنت م يرافقها تطور تشريعي فعال 
في إطار حماية حقوق المؤلف عبر شبكة الإنترنت» مما يؤثر على حقوق المؤلف وحقوق 
الناشرين بشكل صارخ» إذ إن هذه الخصائص بالوسط الرقمي تقلل من المردود المادي 
للمؤلف وينتج عن ذلك تأثير على الناحية الإبداعية لعدم وجود مردود مادي» ومن هنا 
تبدو الضرورة حتمية لحماية حقوق المؤلفين المالية والأدبية. 

هذه بعض النقاط التي تهدف الدراسة إلى معالجتهاء لينتهي بنا البحث إلى التساؤل 
حول مدى فعالية القوانين الوطنية في حماية حقوق المؤلف عبر شبكة الإنترنت» وهل 
هذه القوانين قادرة على توفير الحماية المناسبة لحقوق المؤلف في البيئة الرقمية؟ أم أنها 
بحاجة إلى تعديل بشكل يتواءم مع متطلبات البيئة الرقمية؛ ولا سيما أنها في تطور مستمر 
وقد تفرز أشكالاً جديدة من الاعتداءات على حقوق المؤلف» وربما تفرز مصنفات جديدة 
جديرة بالحماية. وما هي مخاطر البيئة الرقمية على المصنفات في ظل القوانين العصرية 
ومدى دور الاثفاقيات لللولية الحديثة في معالجة هذا الجانب وتوفير الحماية بشكل أكبر 
وفعال للمصنفات الرقميةء أذ لنصل إلى تقييم شمولي حول مدى ملاءمة قانون حق المؤللف 
الأردني والمصري والإنجليزي بصيغتها الحالية للاستجابة إلى الثورة الرقمية الحالية. 


ثالثاً: المشكلات التي واجهتها الدراسة:- 

لقد عانى المؤلف من مشكلات متعددة في طور إعداده لهذه الدراسة» إذ إن أثر النشر 
الرقمي للمصنفات على حقوق المؤلف لم يحظ بالتأصيل المنهجي من قبلء فتقنيات النشر 
الرقمي تتسم بالحداثة والتطور السريع المطرد اللامتناهي» مما يجعل موضوع دراس ننا 
والمتعلق بحقوق المؤلف على المصنفات في البيئة الرقمية قمية أقل حظا من نظيراتها من 
حقوق المؤلف في البيئة التقليدية والتي قطعت شوطاً طويلاً في هذا المجالء ولعل ذلك 
يرجع إلى أن إقبال الباحثين والدارسين كان ولا زال ينصب على دراسة حقوق المؤلف 
في البينة التقليدية في امكابل اغر لكنهم. عن بحث .هذه العقوق قي البيئة الرقييسة التحتب 
التعقيدات والصعوبات الكبيرة التي 5 تثيرها دراسة هذا الموضوح كونه متسم بطبيعة تقنية 
ويحتاج إلى جهد وعناء كبيرين في البحث والتحليل. 

ولعل ما زاد في صعوبة الأمر أن النصوص القانونية التي تتناولها مفردات البحث 
تتسم بالحداثة» بالنسبة للتشريعات الناظمة لحقوق المؤلفء؛ إضافة إلى عدد من التعديلات 
التي انصبت على العديد من النصوص القانونية» وقد كان لقلة الدراسات التي تناولت هذا 
الموضوع في ظل هذه النصوص القانونية الحديثة أثر كبير في تعزيز هذه الصعوبات» 
مما حدى بي إلى بذل الجهد في البحث والتفتيش المستمر في مختلف الجامعات والمكتبات 
ودور النشر وعبر شبكة الإنترنت» وكذلك البحث عن مراجع ومقالات أجنبية لإثراء هذه 
الدراسة؛» إضافة إلى سؤال ومشورة أهل الاختصاص لاستجلاء غموضص وفهم كنه العديد 
من المصطلحات التقنية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. 








ولا بد من الإشارة هنا إلى أننا قد واجهنا فى إعداد هذه الدراسة صعوبة تتمثل فى 
عدم توفر اجتهادات قضائية في مصر والأردن تتعلق بالبيئة الرقمية» حيث جاء البحث 
خلوآ من موقف كل من القضاء المصري والأردني تمامأ في أغلب موضوعات البحث» 
وهذا ما دفعنا لإيراد أحكام من القضاء الأجنبي»ء وبخاصة القضاء الفرنسي والأمريكي 
والإنجليزيء حيث إن هذه الاجتهادات الأخيرة غنية ومتنوعة وترفع من مستوى الدراسة 
وتثري موضوعات البحث بتطبيقات قضائية. 


رابعاً: منهج الدراسة:- 

اقد اعتمد في هذه الدراسة على ثلاثة مناهج متداخلة فيما بينها: 
1- منهج مقارن: حيث سيتم تناول مفردات هذا البحث من خلال عرض أحكام قسوانين 

حق المؤلف في مصر والأردن وفرنسا بوصفها تابعة للنظام القانوني اللاتيني!!)ء كما 
سيتم تناول أحكام قانون حق المؤلف الإنجليزي وكذلك - وبالقدر اليسير الذي يخدم 
در استناح ينض لحكام قانون بجق المؤلف الأمريكي بوص فها تابعة للنظام القانوني 
الإنجلوسكسوني27) 

حيث سيتم عقد مقارنة ما بين القوانين التابعة لكلا النظامين القانوتيين للخروج بنتائج 
تجيب على أوجه القصور التشريعي في أي من النظامين وذلك بغية تقديم فائفدة علمية 
للقوانين الناظمة لحقوق المؤلف في مصر والأردن. 


(1) يقصد بالنظام اللاتيني: ذلك النظام الذي تعود أصوله إلى القوانين الرومانية القديمة التي استقى منها المشرع 
الفرنسي أغلب أحكامهء ويتيع هذا النظام قوانين كل من فرتسا وبلجيكا وإيطاليا واسبانيا والأردنء وك ذلك 
جمهورية مصر العربية» وذلك لأن المجموعات القانونية المصرية القديمة - سواء التقنينات المختلطة التي 
صدرث في سنئة 1875ء أو التقنينات الأهلية التي صدرت في سنة 1883- قد وضعت على هدي قوانين 
نابليون المستمدة من القوانين الرومانية القديمة. 

أنظر: د. شفيق شحاتة: فى القانون المقارن وطريقة دراستهء بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية» 
كلية حقوق جامعة عين شمسء السنة 3» العدد 1» 1961؛ فقرة 8»ء ص 109 وما بعدها. 

(2) يقصد بالنظام القانوني الإنجلوسكسوني: ذلك النظام الذي تعود أصوله إلى القانون الإنكليزي القديم الذي انتقل 
إلى أمريكا الشمالية نتيجة غزو إنجلترا لها في القرن السابع عشرء ولا ينحصر تطبيق هذا النظام على إنجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ وإنما يمتد إلى البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية» فيطبق في كندا وأستراليا والهند 
وبعض الدول الإفريقية كزيمبابوي وجنوب أفريقياء ومع التطور استقل النظام الأمريكي عن النظام الإنجليزي 
في بعض الجوائب» وإن كانت الأسس المشتركة بينهما لا تزال قائمة بينهما وبقوة؛ الأمر الذي يدل على أن 
هناك نظاماً قانونياً يجمع بينهماء فكلاهما لم يتأثر بالقانون الرومانيء ويعتمد على السوابق القضائيةء ولم يأخذ 






: الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية: دار النهضة 
العربية» القاهرة: 17 ص 15 وما بعدها. 











2- منهج نقدي: حيث سيعمد إلى محاولة إظهار الإيجابيات والسلبيات التي تحتويها 
الأنظمة القانونية محل المقارنة» ووزنها والترجيح بينهاء مع الاجتهاد لإبداء رأينا بشأنها. 
3- منهج تحليلي: إذ سنقوم بالتعمق في بحث تفصيلات المشكلة المطروحةء ومن قم 
محاولة ترتيبها في فكرة قانونية سلسة» على نحو يمكن أن يشكل إطارا قانونيا لبيان أثر 
النشر الرقمي للمصنفات على الحقوق المالية والأدبية للمؤلف. وإيمانا منا بان الآراء 
تعرض لا تفرضء فقد اجتهدنا - كلما سنحت الفرصة لنا- لإبداء رأينا الشخصي في 
بعض الموضوعات المطروحة» مع العلم بأن هذا الرأي قد يرى فيه صاحبه كل الصواب؛. 
في حين أن النقص قد يعثريه في كل اتجاه. 


خامساً: خطة الدراسة:- 

سيقوم المؤلف بتقسيم هذا الكتاب إلى ثلانة أبواب يسبقها تمهيد وذللك على التنحو 
الاتى: 
8 سيتم الحديث فيه عن النشأة التاريخية لتشريعات حق المؤلف ومراحل تطورهاء 
وكذلك المصنفات المحمية والمصنفات المستثناة من الحماية؛» كما قم تناول المؤلفين 
المشمولين بالحماية. 
الباب الأول: المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا. 

الفصل الأول: ماهية المصنف المنشور رقميا وشروط حمايته. 

الفصل الثاني: المصنفات الرقمية المشمولة بالحماية. 
الباب الثاني: الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه. 

الفصل الأول: ماهية الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه. 

الفصل الثاني: مضمون الحق الأدبي للمؤلف على مصنفه وأثر النشر الرقمي عليه. 
الباب الثالث: الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه. 

الفصل الأول: ماهية الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه. 

الفصل الثاني: مضمون حق الاستغلال المالي للمؤلف على مصنففه وأثر النشر 

الرقمي عليه. 








لوحي 


قبل الخوض في الحديث عن المصنفات الرقمية وبيان إفرازات الثقورة الرقمية 

وأثرها على حقوق المؤلف التقليدية» فإن حسن عرض الموضوع يتطلب الوقوف على 
عدة أمور رئيسية, أولها: النشأة التاريخية لتشريعات حق المؤلف ومراحل تطورهاء 
وثانيها: المصنفات المحمية والمصنفات المستثئاة من الحماية: وثالثها: المؤلفون 
المشمولون بالحماية. 

قد يتراءى للبعض عدم وجود جدوى عملية من دراسة التطور التاريخي لتشريعات 
حق المؤلف, طالما هناك قوانين وضعية معمول بها في الوقت الحاليء إلا أته من المؤكد 
أن الوقوف على البدايات الأولى لحماية حق المؤلفء لهو أمر ينبغي تناوله بالدراسة» فهو 
منها بمثابة المقدمة للغاية» والبداية للنهاية» ولا تتم الفائدة المرجوة في الوقوف على ما 
انتهى إليه حال تلك الحماية؛: إلا من خلال معرفة بدايتهاء فالباحث في العلوم القانونية لا 
يستطيع فهم هذا الأمر في وجهه الصحيح. إلا إذا رجع إلى أصولها التاريخية وتقفصى 
أصل نشأتهاء وتتبع تطورها الذي التهى بها إلى ما هي علره فى لوقت الحاضر. 
أولاً- النشأة التاريخ يخية لتشريعات حق المؤلف ومراحل تطورها:- 

بالرغم من أن حق المؤلف لم يكن معروفا - بمعناه الحديث- 00 
إلا أن هذه الحضارات عرفت الكثير من المفاهيم المرتبطة بالإنتاج الفكري التي أسهمت 
في إلقاء الضوء على مفهوم الملكية الفكرية والإبداع الذهني ووسائل حمايته» وقد 0 
ل ا و ا ا ل د 
شهدت هذه الفترة حركة 3 تشريعية في مجال الإنتاج الفكريء» بدأت ات على المستوى الوطني 
في بعض دول أوروبا ثم انتشرت بعد ذلك على المستوى الدولي!'). 

ولقد ظهرت الحاجة لحماية حق المؤلف منذ بداية ظهور الشريعة الإسلاميبة» فكانت 
الشريعة الغراء هي أول من وجهت الأنظار احماية الملكية الفكرية من خلال الآيات 
الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وقد تم اتخاذ الملكية الفكرية كمعيار للتفاضل بين 


ره ور 


الناس(2)» كقوله تعالى: +( قل كل يَنتوى ادن تلوت وان لا يمون 4 لكان ووو اتسنا : 


)1) 3. نواف كنعان: حق المؤلف» المرجع السايق؛ ص 17. 
(2) للاستزادة والتفصيل حول حماية حق المؤلف في الشريعة الإسلامية أنظر: د. عبد الله مبروك النجار: الحق 
الأدبى للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المقارن» دار المريخ للنشرء الرياض؛: 1420ه- 2000م: ص25 





وما بعدها؛ د. عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير: الحق المالى للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المصري؛ 
مكتبة وهبة» القاهرةء 1988» ص1 وما بعدها؛ محمد فواز محمد مطالقة: المصنفات الأدبية والفنية (دراسة ف 
التشريعات الأردنية والمصرية)» ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الأول حول "الماكية الفكرية" المنعقد بتاريخ 
11-0 تموز 2000 كلية القانون: جامعة اليرموكء إربدء الأردن»ء ص316. 

(3) سورة الزمرء آية (9). 








+[ ير أله ادن >امنوأمك وَالِينَ ووأ الوأ دَيْحَتٍ “4 ('؛ كذلك أوجبت الشريعة 
الإسلامية على الناس التعلم والانتفاع بالعلم» حيث جاء في الحديث النبوي الشريف 3 
عليه الصلاة والسلام-: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة” ". 

فمن خلال هذه الآيات والأحاديث نجد أن الشريعة الإسلامية قد حضثتث على العلم 
والمحافظة عليه دون ضياعه لأنه تراث الأمة الإسلامية» والعلم هو الوسيلة الوحيدة التي 
تقوم بنقل هذا التراث للأمم اللاحقة واعتبرت الشريعة الإسلامية هذا الحق كأي حق مالي 
آخر يتمتع صاحبه بالاستقلال والاستعمال والتصرف فيه بحسب قواعد الشريعة الإسلامية 
دون أي مخالفة لأي مبدأ من مبادئهاء فقد ألزمت أي شخص يقوم بإتلاف هذا الحق أو 
الاعتداء عليه بالتعويض عن هذا الضرر الذي لحق بصاحب الحق(), ولقد أكد القرآن 


الكريم ذلك بقوله تعالى: 8 ولا مأو أمولكم يكم بالبتطل )4 (0). 

وفي العصر الحديث فإن البداية الحقيقية للتاريخ التشريعي لحماية حق المؤلف كانت 
إيان الثورة الفرنسية عام 1789 التي أصدرت أول قانون خاص بحماية حق المؤلف في 
التمثيل المسرحي عام 71791)؛ والجدير بالذكر أنه منذ عهد الشورة الفرنسية وحتى 
صدور تقنين الملكية الفكرية الفرنسي رقم (92-597) لسنة 71992)؛ فقد شهدت فرنسا 


(1) سورة المجادلة » آية (11). 

(2) الراوي: أبو هريرة؛ إسناد الحديث: حسن. ورد في كتاب: النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة» محمد بسن 
أحمد اليمني» تحقيق محمد بن عبدالقادرء مؤمسة الكتب الثقافية» بيروتء. ط1 . ه1412 ص 386. 

(3) للاستزادة حول حق المؤلف في الشريعة الإسلامية انظر:د. نواف كنعان:حق المؤلف؛ المرجع السابق. ص 
33-3. 

(4) سورة البقرة؛ اية (188). 

(5) للاستزادة والتفصيل أنظر: د. محمد حسام محمود لطفي: حق الأداء العلنى للمصنفات الموسيقية (دراسة مقارنة 
بين القانونين المصري والقرنسى واتفافيتيى برن وجنيف الدوليتين 'صيغة باريس سنة 1971')؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ بدون سنة طبع. 

(6) طرأ على تقنين الملكية الفكرية الفرنسي عدة تعديلات بمناسبة الثورة الرقمية وما أفرزته من تفنيات تكنولوجية 
أثرت على نشر المصنفات وبالتالي حقوق المؤلف وبالأخص عبر شبكة الإنترنت؛ ومن هذه التعديلات التعديل 
الذي تم بموجب القانون رقم (2006/961) الصادر في ١‏ أغسطس/آب لعام 2006 والمنشور في الجريدة 
الرسمية في العدد رقم 178 صفحة 11529 بتاريخ 3 أغسطس/آب لعام 2006 ويتعلق هذا التعديل بحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلوماتية لمواكبة التطورات التكنولوجية؛ والتعديل الذي تم بموجب 
القانون رقم (2009/669) والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 135 صفحة 9666 بتاريخ 13 يونيو/حزيران 
رقم (2009/1311) المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين أول لعام 2009 صفحة 18290 
والمتعلق بالحماية الجنائية للملكية الأدبية والفنية على الإنترنت. وتقنين الملكية الفكرية القرئسي متوافر باللغة 
الفقرنسية وباللنفة الإنجليزية عبر الإنترزدت مسن خسلال الرابط التالي: 
لجع لس لطن ممع عصودع نومآ 117 














حركة تشريعية في مجال حق المؤلف تمثلت بإصدار ثلاثة عشر مرسوما تتعلق بحق 
المؤلف» وكذلك قانون 11 من مارس لعام 1957 الخاص بحماية الملكية الأدبية 
والفنية!')» حيث حل التقنين السابق محل المراسيم والقوانين السابقة له2). وفي المملكة 
المتحدة فالقانون المعمول به حاليا هو قانون حماية حق المؤلف والرسوم وبراءات 
الاختراع الإنجليزي الصادر في 15 نوفمبر 1988 والمعمول به اعتبارآ من أول 
أغسطس سنة 1989. 

وعلى الصعيد العربي فقد كان أول قانون يحمى حق المؤلف فيه هو قانون حق 
التأليف العثماني الصادر عام 1910ء حيث بقيت بعض الدول العربية تأخذ به حتى عهد 
قريبء ثم استبدلت به قوانين حديثة لحماية حق المؤلف؛ وإن أول تشريع عربي لحماية 
حق المؤلف هو القانون التونسي الصادر عام 1889» ثم تبعه القانون المغربي لحماية 
المؤلفات الأدبية والفنية عام 01916, ثم أصدر لبنان قانوناً لحماية حق المؤلف عام 
4: ويعتبر الأردن من أوائل الدول العربية التي حمت حق المؤلف بنصوص قانونية 
محددةء حيث كانت تطبق قانون حق التأليف العثماني» وقد كان هناك أيضاً بعض الأحكام 
الخاصة بحماية حق المؤلف ضمن القوانين المدنية وقانون العقوباتء إلا أنها أحكام 
قاصرة لم تكن لتسعف رجال القضاء في حماية حق المؤلف. 


(1) للاستزادة حول هذه التشريعات والقوانين التي صدرت في فرنسا أنظر: د. مختار القاضي: حق المؤلف "الكتاب 
الأول والثاني": مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرةء 1958ء ص 10 وما بعدها؛ د. عبدالرشيد مأمون شديد: 
الحق الأدبى للمؤلف (النظرية العامة وتطبيقاتها)ء دار النهضة العربية؛ القاهرةء 1978: ص 21-1؛ د. عبد 
الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني "حق الملكية"؛ تتقيح المستشار: أحمد مدحت المراغي؛ 
الجزء الثامن» منشأة المعارفء الإسكندريةء 2004: ص382؛ د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» 
ص 37-35. 

(2) يلاحظ في الوقت الحاضر أن معظم الدول تتجه نحو جمع قوانين الملكية الفكرية في تفنين واحد (كما هو الحال 
في جمهورية مصر العربية)» وذلك لما بين هذه التشريعات المختلفة في موضوعاتها من تشابه؛ يكمن في أن 
هذه التشريعات تحمي الإبداع الفكريء إلا أن تشريعات الملكية الفكرية الأردنية جاءت كل على حدة؛ وهي 
تتمثئل في قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 وتعديلاته؛ وقانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 
2 وتعديلاته وقانون براءات الاختراع رقم (935)لسنة 1999ء وقانون حماية التصاميم للدوائر المتكامل.ة 
رقم (10) لسنة 2000» وقانون المؤشرات الجغرافية رقم (8) لسنة 2000» وقانون الرسوم والنماذج الصناعية 
رقم (14) لسنة 2000» وقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم (15) لسنة 2000. 

(3) د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلف (أحكام القضاء في البلدان العربية)؛ من منشورات المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( 307لا)؛ جنيف. 2002؛: ص 5. 














مما أظهر الحاجة إلى وجود قوانين جديدة ومستقلة لحماية الملكية الأدبية والفنية!!), 
وبالفعل كانت باكورة هذه القوانين قانون حق المؤلف الصادر في جمهورية مصر العربية 
رقم 354 لعام 1954» وقد جرى عليه بعض التعديلات. ومن خلال تتبع التطور التاريخي 
في البلاد العربية لحماية حق المؤلف فيلاحظ أن جمهورية مصر العربية قد تصدرت هذه 
الدول في هذا المجال سواء من الناحية التشريعية أو القضائية أو الفقهية(©). 

وقد سنت أغلب الدول العربية تشريعات مستقلة لحماية حق المؤلفء إلا أنه يلاحظ 
أن هذه التشريعات متشابهة في معظم أحكامها ولا سيما تلك الخاصة بنطاق الحماية 
ووسائلها والإيداع القانوني للمصنفات7)؛ وسبب هذا التشابه مرده إلى اعتماد مشرعي 
الدول العربية في مجال حقوق المؤلف عند وضعهم لهذه التشريعات على أحد أمرين 
أساسبين» حيث يرجع البعض!) هذا التشابه إلى اعتماد أولتك المشرعين عند وضع 
تشريعاتهم على اتفاقية (برن) (000اهم00276) 8506) لحماية المصنفات الأدبية والفنية 
والمبرمة عام 1886.؛ بينما يرده البعض الآخر( إلى أن هذا التشابه سببه الاعتماد على 
القانون المصري باعتباره أقدم القوانين العربية في هذا المجال والذي استمد أحكامه بدوره 
من القانون الفرنسي ومن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف. 

والجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قامت يوضع تشريع 
نموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوطن العربي؛ حيث عرض على 
اجتماع المسؤولين الحكوميين عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوطن العربي 
الذي عقد في الجزائر في يونيو 21998 وانثهى الاجتماع إلى إقرارهء على أن تكقون 
الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف العربية أساساً لهذا التشريع النموذجي5. 

أما عن تطور حق المؤلف على المستوى الدولي» فقد أبرمت في هذا الصدد العديد 
من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلفء ولا بد من التطرق لأهم هذه الاتفاقيات 
الدولية بما يخدم د راسكنا 

وفي هذا الصدد تعتبر اتفاقية (برن)(00امءاهمه مرهء8) 7 لشيايية هفات 
الأدبية والفنية والمبرمة في 9 سبتمبر/أيلول سنة 1886 أول وأهم اتفاقية متعددة الأطراف 








(!) محمد علي فارس الزعبي: الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلف (دراسة مقارنة ما بين 
النظام اللاتيني والنظام الأنجلو أمريكي)؛ منشاة المعارف: الإسكندرية. 2003, ص22. 

(2) المستشار عبد الحميد المنشاوي: حماية الملكية الفكرية وأحكام الرقابة على المصنفات الفنية؛ القاهرةء دار 
الفكر الجامعي. 2002؛: ص 3. 

)3( د. نواف كلعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 45. 

(4) د. محمد حسام لطفي: المر جع العملي في الملكية الأدبية والفنية» الكتاب الأولء القاهرة. 1992. ص 362. 

)5 د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص 45. 

(6) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص 52. 

(7) لقد أجري على هذه الاتفاقية عدة تعديلات» فقد أبرمت في سبتمبر/أيلول سنة 1886» وكملت في باريس سنة 
6+؛ وعدات في برلين في 13 نوفمبر/تشرين ثاني سنة 8ه ثم كملت في برن في 20 مارس/آذار عام 








في مجال حماية حقوق المؤلف. وتتكون هذه الاتفاقية من (38) مادة» وملحق مكون من 
(6) موادلا). 

وتتضمن اتفاقية برن طائفتين من الأحكامء الأولى: الأحكام الموضوعية الجوهرية في 
المواد (21-1) 2)؛ والأحكام الإدارية في المواد (26-22)» أما الأحكام الختامية» ففي 
المواد (38-27). 

ومن الاتفاقيات الأخرى في مجال حق المؤلفء الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف 
(2!)100. فقد قامت منظمة اليونسكو العالمية بجهود قيمة في سبيل حماية حق المؤلف 
بين مختلف الدولء» وذلك بتنظيم اتفاق عالمي وقع عليه في جنيف في 6 من سبتمبر/أيلول 
212.,؛ وقد أعيد النظر في هذه الاتفاقية في باريس في 4 من يوليو/تموز 71, 


4 ثم عدلت في روما في 2 يونيو/حزيران سنة 1928 ثم عدلت في بروكسل في 26 يونيو/حزيران عام 
8ه ثم في ستوكهولم في 14 يوليو/تموز سنة 1967.: وأخيراً عدلت في باريس في 24 يوليو/تموز سنة 
1 وبدأ نفاذه في 10 أكتوبر/تشرين أول سنة 1974 وهي ما يعرف بصيغة باريس والمعمول بها حاليا. 

(1) يضم الملحق الخاص بالاتفاقية أحكاماً خاصة بالدول النامية» وذلك لتمكين بعض الدول الأعضاء في الاتفاقية من 
أن تتجنب في حالات معينة وبشروط معينة وخلال مدة معينة» الحدود الدنيا من الحماية المنتصوص عليها قفي 
الاتفاقية» فيما يتعلق بتراخيص الترجمة والاستتساخ. ولقد اختارت الأردن الاستفادة من نظام تراخيص الترجمة 
والاستنساخ عندما قامت الحكومة الأردنية بإيداع وثيقة انضمامها إلى الاتفاقية بتاريخ 1999/4/28» حيث 
أعلنت الحكومة عن الاستفادة من المادتين (2: 3) من ملحق اتفاقية برنء وقد بدأ العمل بهذه الاتفاقية في 
الأردن بتاريخ 1999/7/28 وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام؛ ونشر ذلك في الجريدة 
الرسمية العدد (4346) بتاريخ 1999/5/2 صفحة 1858. 

(2) تتعلق هذه الأحكام بتعريف المصففات الأدبية والفنية» ومعايير الحماية» والشروط الواجب توفرها للاستفادة من 
الحماية» ومبدأ المعاملة بالمثل في معاملة المؤلفين الأجائب معاملة المؤلفين الوطئنيين: وتحديد مدة الحماية» 
وكيفية احتسابهاء وحق النسخ» وحرية استعمال المصنفات؛ وحق التمثيلء والأداء العلني للمصنفات بكل 
الوسائل» وحق التحوير» وتسجيل المصنفات الموسيقية وقرائن المؤلف؛ أي الشخص الذي تكون له الصفة في 
التمسك بالحقوق المحمية» وحجز المصنفات المقلدة؛ والشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكام الاثفاقية على 
المصنفات الموجودة وقت بدء العمل بها بالنسبة للدول المعنية» وكيفية التوفيق أو الجمسع بين الاتفاقية 
والتشريعات الوطنية. 


(3) اعتمدت هذه الاتفاقية في جنيف في 6 من سبتمبر/أيلول سنة 1952؛ وعدلت في باريس في 24 يوليو/تموز عام 
71؛ ويرمز لهذه الاتفاقية بالاصطلاح المختصر لاسمها باللغة الإنجليزية ( أخطم ةر /زم0© انوع املا 
10001100)]): وقد عدلت هذه الاتفاقية عدة تعديلات استجابة للتطورات الاقتصادية والثقافية التي 
شهدتها البلدان النامية» والتي رافقها نشوء حقوق جديدة في مجال الإنتاج الفكريء؛ وقد كانت آخر هذه التعديلات 
وثيقة باريس التي صدرت في 24 يوليو/تموز سنة 1971. 











وتهدف هذه الاثفاقية إلى توفير الحماية لحقوق المؤلف بين البلاد ذات التقاليد الثقافية 
البالغة الاختلاف؛ أو ذات المصالح المتعارضة/!). 
ومن الواضح أن اتفاقية جنيف لم تكن خروجاً على اتفاقية برن وإنما بقيت الاتفاقيتان 
معا؛ وهي ازدواجية غير مرغوب فيهاء لما قد يترتب على ذلك من لبس أو صعوبات عند 
تطبيقهما©). 
أما الاتفاقية الثالتة والمتعلقة بحماية حق المؤلف فهي اثفاقية الجوانب المتصلة 
4 


بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية إتربس) ( 71155 )0؛ والتي نشأت نتيجة تحرير 
التجارة الدولية من القيود الجمركية(). 000 

وتكمن أهمية اتفاقية الجوانئب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريس) 
(2155) (» في أن هذه الاتفاقية قد تضمنت عدة التزامات يجب على الدول الأطراف 
فيها تتفيذها. - 


(1) د. مصطفى أحمد فؤاد: حق المؤلف في اتفاقية الجات (المنظور الإسلامي)؛ بحث منشور في مجلة روح 
القوانين» كلية حقوق جامعة طنطاء العدد الثالث؛ يوليو/تموز 1998:» ص 4. 

(2) د. عبدالرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلف (النظرية العامة وتطبيقاتها)ء المرجع السابق» ص 14. 

(3) تشكل اتفاقية تريبس الملحق رقم (1/ج) من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ( 1806 10:ه/الا 
1210 الموقعة يمراكش قي المغرب في 15 أبر يل/نتيسان لعام 1994» والتي تنظم جميع 
حقوق الملكية الفكرية بما فيها حق المؤلف. وتعد منظمة التجارة العالمية (18/10) الخلف القانوني لمنظمة 
الجات (0/151)) والتي جاءت نتيجة لجولة الأوراغويء وقد انيثق عن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية 
ثلاثة اتفاقات؛ هي: 1-اتفاق تجارة السلع: الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (64071). 2- اتفاق 
تجارة الخدمات: الاثفاق العام بشأن تجارة الخدمات (0.415). 3- اتفاق الملكية الفكرية: اتفاق الجوائنب 
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية» وهو ما يعرف باتفاقية تريبس (11+125). 

(4) للاستزادة والتفصيل حول هذه الاتفاقية انظر: لبنى صقر أحمد الحمود: أثر انضمام الأردن لاتفاقية الجوانب 

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على قوانين الملكية الفكرية الأردئية النافذة» رسالة ماجستيرء كلية 

الدراسات العلياء الجامعة الأر دنية» 1999؛ د. محمود دويدار: الاتفاقية العالمية لتحرير_التجارة الدولية والنظاه 

القانوني في البلدان العربية» بحت منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين» العدد السادسء السنة 244 

حزيران 1996ء ص 1223 وما بعدها؛ د. عبد الله الخشروم: أثر انضمام الأردن إلى منظمة الثجارة العالمية 

0 1 .ا) في تشريعات الملكية الصناعية والتجارية الأردنية» مجلة تصدرها كلية الحقوق في جامعة 

الكويت» العدد الثاني» السنة السادسة والعشرون» 2002؛ وكذلك أنظر: 


015 8 تلأمهأ]ء/ء10 من 17110 ع1 ها ختلطعنخا اعورم لوسسععلاعنم][ نلماد ةا عععرامه وول 


2001 ,ق0لهمبآ ,لقنزه تأممسعام] تنم[ مايا1 
(5) 11125: اختصار لللحرف الأو لى من الكلمات التي تدل على معناها بالانجليزية ( قاعءعمدة. لعنداء؟1 ع0" 











قطنا إتتعممعظ لمبطعع1اعلم] غه). 
(6( محمد علي فارس الزعبي: الحماية القانونية لقواعد البيانات» المرجع السايق.» ص 23. 














وبما أن مصر والأردن أطراف في هذه الاتفاقية!!) فقد تضمن قانون حماية حق 
المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
المصري رقم (82) لسنة 2002 بعض المواد القانونية كتنفيذ لالتزامات هاتين الدولتين 
الدولية والتي تعد بمثابة قانون وطني2. 

وقد تضمنت هاه الاتفاقية سبعة أبواب عالجت فيها مفردات حقوق الملكية الفكرية:» 
ومن ضمنها حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بهاء حيث إن الاتفاقية قد نصت على مراعاة 
أحكام المواد (21-1) من اتفاقية برن بالإضافة إلى الملحق الخاص بها(©. 

وتنفيذا لما نصت عليه اتفاقية تريبس وبرن فقد جاءت بعض المواد القانونية متفقة مع 
بعضها البعض في كل من الاتفاقيتين السابقتين وقانوني حماية حق المؤلف الأردني 
وقانون حماية الملكية الفكرية المصريء» حيث حمى المشرع الأردني والمصري قواع د 
البيانات7) والمصنفات المشتقة والمشتركة/) وكذلك فقد حمى المشرع الأردني والمصري 
كل المصنفات المبتكرة في الأدب والعلوم والفنون أيا كان نوعها أو أهميتها أو النغفرض 
من إنتاجهاء كما شملت هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو 
الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة!). 

كما يتفق المشرع الأردني والمصري مع أحكام اتفاقية برن بوضع قرينة قانونية 
بسيطة لتحديد المؤلف؛ وذلك بأنه الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا إليه» كما يسري 


(1) انضمت الأردن إلى اتفاقية تريبس بشكل رسمي في جنيف بتاريخ 1999/12/17 وذلك بموجب المادة (1/2) 
من قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم (4) لسنة 22000 
والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد (4415) بتاريخ 2000/2/24.: ص 710. 

أما مصر فقد انضمت إلى اتفاقية تريبس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (72) لسنة 1995: ووافق مجلس 
الشعب عليها وأصبحت سارية المفعول» ولنصوصها قوة القانون اغتباراً من 1995/1/1 (الجريدة الرسمية 
العدد (24)»: 15 يونيو/حزيران 1995). 

(2) لبنى صقر أحمد الحمود: أثر انضمام الأردن لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
قوانين الملكية الفكرية الأردنية النافذة» المرجع السابق» ص 189. 

(3) انظر نص المادة (9) من اتفاقية تريبس. 








(4) انظر م (10) من اتفاقية تريبس وام (5/2) من اتفاقية برنء حيث يتفق معهما نص م (3/د) من قانون حماية 
حق المؤلف الأردنيء ونص م (3-140) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري. 

(5) انظر نص م (3/2) وام (7) من اتفاقية برن» حيث تتفق مع نصوص المواد (5/أ) و (35) من قانون حماية حق 
المؤلف الأردني» ونصوص المواد (138- 5 » 6) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري. 

(6) انظر نص م (1/9) من اتفاقية تريبس ونص م (1/2) من اتفاقية بيرنء وما يقابلهما نص م (3) في القانون 
الأردني ونص م (1-138) في القانون المصري. 








هذا لخ علي ادم المستعارء بشرط ألا يكون هناك أي شك في شخصية المؤلف 
الحقيقية!!). 

ومن ناحية أخرى اعتبر المشرع الأردني والمصري مدة حماية برامج الحلسب 
حسب القواعد العامة وهى طيلة حياة المؤلف ومدة خمسين سنة بعد وفاته: وذلك انسجاماً 
مع التزامات الأردن ومصر المتعلقة باتفاقيتي برن وتريبسء كما تركت اتفاقية برن لدول 
الاتحاد حرية تحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية» ذات الطبيعة التشريعية أو 
الإدارية أو القضائية» وكذلك الترجمة الرسمية لهذه النصوصء وتنفيذآ لذلك فقد استثنى 
المشرع الأردني والمصري هذه النصوص من الحماية» شريطة ألا تكون متميزة بجهد 

وعلى نحو متصلء ونظرأً للثورة التكنولوجية الهائلة في عالم الاتصالات وما أوجدته 
من وسائل نقل ونشر حديثة للمصنفات» وعلى رأسها شبكة الإنترنت»؛ فقد ظهرت الحاجة 
واضحة إلى وضع اتفاقية دولية تتعامل مع التحديات التي أفرزتها هذه الثورة التقنية على 
حقوق الملكية الفكرية وأهمها حقوق المؤلف على الشبكة العنكبوتية» وبالفعل فقد نتج 3 
المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية2) (0م8/1ا) 3 
بجنيف في الفترة ما بين (20-8 ديسمبر/كانون أول) 1996» صدور اتفاقيتين هما: 
اتفاقية الوايبو بشأن حق المؤلف (78/1) 4 واتفاقية الواييو بشأن حقوق الأداء 
والتسجيل الصوتي (07)187775): ويطلق على هاتين الاتفاقيتين تسمية اتفاقيتي الإنترنت 
نظرا لأهميتهما فيما تضمنته أحكامها من حلول للتحديات التي تطرحها التكنولوجيا 
الرقمية. 

ومن خلال هاتين الاتفاقيتين التي قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الواييو) 

بإعدادهماء يتم تنظيم حماية الملكية الفكرية في كل بلد عضو فيهماء من خلال تحديد 
معايير أساسية للحماية متفق عليها دولياء حيث تسعى الوايبو من خلال هاتين الاتفاقيتين 
إلى توفير الحماية للمصنفات الرقمية المرتبطة بالحواسيب الآلية والتي يتم تداولها وبثها 
عبر شبكة الإنترنت بشكل خاصء وعلى المنظومة المعلوماتية بشكل عام. 


)01( انظر نص م (15) من اتفاقية برن ونص م (4) من قانون حماية حق المؤلف الأردني» ونص م (3-138) من 
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري. 

(2) أنشئت هذه المنظمة بتاريخ 1967/7/14 في مدينة استكهولم؛ وتعتبر إحدى وكالات منظمة الأمم المتحدة 
المتخصصة اعتبارا من 1974/12/17. 

(3) (18/120) الأحر ف الأولى من اسم المنظمة باللغة الإنجليزية: نواتعممرط لوبنءء العام[ لأموةا 
01000 

(4) دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 6 مارس/آذار سنة 2002» وقد انضمت الأردن إلى هذه الاتفاقية وأصبحت 
نافذة فيها بتاريخ 2004/4/27. 

(5) دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 20 مايو/أيار سنة 2002» ولم تنضم الأردن إلى هذه الاتفاقية. 





النشر الرقمي للمصنفات 





بعد أن استعرضنا أعلاه التطور التشريعي لحق المؤلف بصورة عامة فإنه سيتم 
الحديث بشيء من التفصيل عن التطور التشريعي لحق المؤلف في تشريعات الدول التي 
تعتير موضصوح هذه الدراسة. ألا وهي إنجلترا ومصر والأردنء» وذلك على النحو التالي: 
1- التطور التشريعي لحق المؤلف في إنجلترا:- 

تعود بداية التاريخ التشريعي لحق المؤلف في إنجلترا إلى منتصف القرن السادس 
عشر حين صدر نظام التراخيص الملكية للطابعين الأفراد في عهد الملكة ماري الأولى 
عام 1556 والذي جاء صدوره على أثر مطالبة جمعية القرطاسيين البريطانية 
(لامةمحمه0 5 رعممناةز5) بتوع من الحماية لحقوق المؤلف؛ فأصدرت الملكة ماري 
الأولى تشريعا منحت بموجبه أعضاء جمعية القرطاسيين حقا اسككثاريا ( 'رلومههه1! 
181]) على الكتب التي نشروهاء وأخضعت بموجب هذا التشريع جميع الكتب الثي تنشر 
للموافقة الرسمية المسبقة» على أن يتم تسجيلها لدى جمعية القرطاسيين7)؛ وأن أي طباعة 
للكتب نتم بدون موافقة رسمية وبدون التسجيل لدى الجمعية يتم معاقبة المسؤولين عنها 
بموجب المراسيم التي أصدرتها المحكمة المسماة آنذاك بمحكمة 'قاعة النجوم"2. 

وقد استمرت هذه القيود على حرية الطباعة والنشر في إنجاترا لمدة تقارب قرنا من 
الزمان» وترتب على هذه القيود ظهور ردود فعل سلبية تجاه التشريعات الى فرضتها 
وتجاه الأحكام التي صدرت ضد الناشرين» الأمر الذي اقتضى وضع تشريعات جديدة 
تعترف بالحقوق الأدبية للمؤلفين على مؤلفاتهم التي يخضع تسجيلها لإجراءات قانونية: 
وتفرض جزاءات على كل من يعتدي على هذه الحقوق بعد أن ازدادت أعمال السرقات 
الأدبية وانتحال الصفات0©. 

وكان أول قانون خاص بحماية حق المؤلف بالمعنى الحديث للكلمة في إنجلترا هو 
قانون الملكة أن (عالااة)5 عدخ ممعد0) الصادر في العاشر من ابريل عام 41710) 
الذي أقر مجموعة من المبادئ في مجال حق المؤلف أهمها: اعترافه بوجود حق فردي 
(استئثاري) للمؤلف على مصنففه بعد نشرهء واعترافه بحق المؤلف في الاعتراض على 
استنساخ مصنففاته دون إذنه» والتأكيد على أهمية تحديد مدة حماية لحق المؤلف على 
أعماله بعد نشرهاء وقد أخذ على هذا القانون أنه اشترط لإسباغ الحماية القانونية على 
وإيداع تسع نسخ منه في المكتبات العامة والجامعات» وأنه قصر الحماية على المصنفات 
الأدبية وخاصة الكتب؛ دون أن يورد ذكر؟ للمصنفات الفنية كأعمال الرسم والحفر وأعمال 


)1( ل. ثواف كنعان: حق المؤلف» المرجع السابق» صن 37 

(2) تعتبر هذه المحكمة التي أطلق عليها اسم (ع118115© ,]5 04 غتناده) من المحاكم المشهورة في تاريخ القضاء 
الإنجليزي في القرن السادس عشرء وقد اشتهرت بمحاكماتها السرية وأحكامها الاعتباطية الجائرة. أنظر: 
د.نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق؛ ص 37. 

(3) محمد فواز مطالقة: المصنفات الأدبية والفنيةء المرجع السابق»ء ص 318. 


)4( ذ. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوع آأراء الفقه وأحكام القضاع. المرجع السابق» ص 71 








المسرح والترجمات!'!» مما أثار ردود فعل ضده من قبل الفنانين والرسامين والمصممين 
الذين طالبوا بحماية حقوقهم أسوة بمؤلفي المصنفات الأدبيةء فصدر القانون الخاص 
بحماية حقوق فناني الحفر (]ع0 *وطع لل رع دصظ) عام 21/5 وبالرغم من هذه المآخذ فإن 
هذا القانون ترك أثره كعلامة بارزة فى التطور التشريعي لحماية حق المؤلف ليس في 
إنجلترا وحدها وحسبء بل وفي عديد الدول الأوروبية وكذلك تأثرت به الولايات المتحدة 
الأمريكية!. 

وفي عام 1911 صدر القانون الإنجليزي الخاص بحماية المصنفات الأدبية والفنية 
بما في ذلك المصنفات الموسيقية والرسوم والنماذج والتماثيل والصور الفوتوغرافية 
وأعمال النحت؛ وقد حدد هذا القانون الضوابط والشروط القانونية الواجب توافرها في 
الإبداع الفكري لإسباغ حماية حق المؤلف عليه والتي تتمثل في وجوب أن يكون الإبداع 
الفكري جديدا وينبئ عن فكرة جديدة» كما حدد مدة الحماية بحياة المؤلف وخمسين سنة 
بعد وفاته في المصنفات الأدبية العادية والمصنفات الموسيقية والصور الفوتوغرافية» 
وأعطى للغير حق استغلال المصنف بعد مضي خمسة وعشرين عاما من تاريخ وفاة 
مؤلفه بشرط إخطار ذوي الشأن بذلك ومنحهم عشرة بالمائة من تحصيل بيع المصنف» 
كما حدد هذا القانون حالات تكون فيها ملكية المؤلف وحقوقه على مصنفه دائمة وليست 
ل ل ل ل ل المدارس 
العامة 

بعد ذلك تتالت التشريعات الخاصة بتنظيم الحماية الخاصة بحقوق المؤلف في إنجلترا 
حيث صدر قانون حماية حق المؤلف عام 1956 والذي اتسم بالشمول من حيث خضوع 
جميع المصنفات الأدبية والفنية على اختلاف صورها وألوانها لأحكامه. وكذلك صدرت 
عدة قوانين خاصة بتنظيم الحماية لبعض المصنفات ومن هذه القوانين قانون الأداء 
المسرحي الذي صدر عام 1/2 وقانون تنظيم إعارة المصنفات للجمهور الصادر عام 
9 . وتعاقب صدور التشريعات وإجراء التعديلات على أحكامها استجابة للتطورات 
في مجال حقوق المؤلف حتى توجت أخيرآ بصدور القانون المعمول به حاليا في المملكة 
المتحدة وهو قانون حماية حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجايزي 


(1) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص 38. 

(2) كان الفضل في صدور هذا القانون للقنان الإنجليزي هاجارث (ويسمى بالكامل 5م,هع110 ذانة!!7/:1ا وهو 
رسام وتحات انجليزي ولد في لندن عام 1679 وتوفي عام 1764) وذلك لأن قانون الملكة " آن " كان نطاقه 
مقصورآ على مؤلفي الكتب وحدهم. 

أنظر: د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءء المرجع السابق» ص 8. 

(3) المبادئ الأولية لحق المؤلف ء منشورات منظمة اليونسكو باللغة العربية » 1981:» ص !41. 

(4) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص 41. 








(1988 أعىة كامعنوط لمة مطتوعط[ بطع تلم 00)( حممن)1!) الصادر في 15 نوفمبر 
لعام 1988 والمعمول به اعتبارا من أول أغسطس لعام 1989» وهو على ثلاثة أجزاء: 
يتناول في الجزء الأول حقوق المؤلف من القسم )١(‏ إلى القسم (179)؛ بينما يتعرض في 
الجزأين الآخرين للرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع2. 
2- التطور التشريعي لحق المؤلف في جمهورية مصر العربية:- 

يمكن تقسيم التطور التشريعي لحماية حق المؤلف في مصر إلى ثلاث مراحل 
أساسيةء وهي مرحلة ما قبل صدور قانون حماية حق المؤلف المصري لعام 1954 
ومرحلة ما بعد صدور قانون 1954؛ ثم مرحلة صدور قانون شامل وموحد للملكية 
الفكرية. 

فبالنسبة للمرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل صدور قانون 1954» فإنه قد صدر في 
9 سبتمبر سنة 1924 من مجلس عصبة الأمم دعوة إلى الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية 
8 عقد مؤتمر روما لإعادة تنظيم حقوق المؤلفين وقد اشتركت مصر فيه كما 
اشتركت في المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية الأدبية والفنية بمدينة بلجراد في 28 سبتمبر 
سنة 1928.ء بل إن هذه الجمعية عقدت مؤتمرا جديدآ في القاهرة سنة 1929 حيث قدمت 
مصر في هذا المؤتمر مشروع قانون لحماية حقوق المؤلف ولكن هذا المشروع لم يتقدم 
خطوة واحدة بعد ذلك ولغاية 1954©. 

وإزاء هذا النقص التشريعي فلقد أخذ القضاء المصري على عاتقه مسؤولية التصدي 
لهذا النقص وسد الفراغ» حيث عمد القضاء - بشقيه الأهلي والمختلط - إلى حماية 
حقوق المؤلف أستنادا إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة اللتين يلتزم القاضي 
بإعمالهما في حالة عدم وجود نص تشريعيء كما أن هذا القضاء درج على الحكم 
بتعويض المؤلف الذي انتهكت حقوقه على أساس قواعد المسؤولية التفصيرية3). 

كذلك أعمل القضاء المختلط نصوص قانون العقوبات المعطلة دون انتظار لصدور 
تشريع خاص ينظظم الملكية الأدبية والفنية» بعد أن رفض القضاء الأهلي ذلك لاس تحالة 
تحديد المسؤولية الجنائية في غياب هذا التشريعء حيث قام القضاء المختلط بتطبيق نص 
المادة (351) من قانون العقوبات مشيرا إلى أن هذه المادة لم تشترط للأخذ يها شفرطاً 
خاصا لتطبيقها بخلاف المادة (348) الخاصة بجنح التقليدء والتي تشترط لإعمالها وجود 


(1) هذا القانون منشور عبر شبكة الانترئنت من خلال العنوان التالي: 

صغط دوع 1988048 ععي] 1988/1 جاع ة/قاعو/ل1نا. لامع مقطتط, بجوندابا/ :مط 
(2) محمد علي الزعبي: الحماية القانونية لقواعد البيانات؛ المرجع السابق» هامش 2 ص 16. 
(3) محمد فواز مطالقة: المصنفات الأدبية والفنية» المرجع السابقء ص 319. 


(4) د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءء المرجع السابق» ص 8. 











قانون ينظم الملكية الأدبية؛ وهو القانون الذي بشر به التقنين المدني الأهلي (سنة 1833) 
والتقنين المدني الحالي (سنة 1948) (!). 

أما بالنسبة للقانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمعمول به حالياء فقد 
حمى حق المؤلف باعتباره شيئا غير خارج عن التعامل حيث نصت المادة (81) منه 
على:" 1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون 
محلا للحقوق المالية. 2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع 
ا بك بال لكي بو ما ا كه 
محلا للحقوق المالية". إلا أن القانون المدني المصري لم ينظم حقوق المؤلف بشكل مفصل 
- كما هو الحال في القانون المدني الأردني -27) حيث نصت المادة (86) من القانون 
المدني المصري على أن" الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة". 
ويعني ذلك أن القانون المدني قد أحال مسألة تنظيم حماية حق المؤلف إلى قانئون مستقل 
يفترضص أن يصدر فيما بعدء وهو ما تم بالفعل بصدور قانون حماية حق المؤلف المصري 
رقم 354 لسنة 1954. 

أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مراحل التطور التشريعي فهي تتمثل بصدور 
القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن إصدار قانون حق المؤلف7)» وقد جرى عليه أربعة 
تعديلات؛ يتعلق الأول والذي تم بالقانون رقم (14) لسنة 1968 بإيداع المصنفات بشكل 
عام؛ بينما يتعلق الثاني والذي تم بموجب القانون رقم (34) لسنة 1975 بالتزام منتجي 
وموزعي الأشرطة السينمائية ...مه بأن يودعوا نسخة من هذه المصنفات؛ أما 
التعديل الثالث والذي تم بموجب قانون رقم (38) لسنة 1992 والذي تناول عدة إضافات 
جديدة منها حماية قواعد البيانات بشكل مباشرء أما التعديل الرابع فقد جاء من خلال 
القانون رقم (29) لسنة 1994 والذي يتعلق باعتبار مصنفات الحاسب الآلي مصنفات 
أدبية مع حمايتها بنفس مدة حماية هذه المصنفات. 


في الملكية الأدبية والفنية فى ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءء الكتاب 
الرابع: القاهرةء الطبعة الأو 0 9 ص 9. 

(2) محمد علي الزعبي: الحماية القانونية لقواعد البيانات؛ المرجع السابقء ص 33. 

(3) د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءء المرجع السابقء ص 11. حيث يرى 
سيادته بأن:' المشرع المصري قد تدخل بالقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف 
لوضع الأمور في تصابها ينصوص تشريعية خالية بوجه عام من اللبس والغموضء ويلزم التنويه.... بأن هذا 
القانون لم يخلق حماية حق المؤلف بل بالأحرى أكدها ونظمها؛ فقد كان المؤلف محمياً ..... باجتهاد قضائي 
قائم على احترام مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة". 











ومن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حق المؤلف والتى انضمت مصر إليها اتفاقية 
برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (وثيقة باريس لسنة 1971)!!). وكذلك انضمت 
مصر إلى اتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي التسجيلات ضد النسخ غير المشروع 
لفونوجراماتهم الموقعة في 29 أكتوبر لعام 71971 ؛ كما انضمت مصر أيضا إلى 
اتفاقية حماية الدوائر المتكاملة الموقعة في واشنطن في 26 مايو لسنة 1989!©, وك ذلك 
انضمت مصر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (78/150) الموقعة في 
جنيف عام 1967 (0). كذلك انضمت مصر إلى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على 
عمل حقوق المؤلف الموقعة في مدريد في 23 ديسمبر سنة 1979 07)؛ كما انضمت مصر 
إلى اتفاقية تريبس (5()112105. 1 

ومن أهم القرارات التنفيذية المتعلقة بحماية حق المؤلف في مصر قرار وزير 
الداخلية المصري رقم (133) لسنة 1981 الصادر في 17 يناير 1981 والذي ينص على 
إنشاء شرطة خاصة لحماية المصنفات الفنية7» وكذلك قرار وزير الثقافة المصري رقم 
2 لسنة 1993 بخصوص إيداع مصنفات الحاسب الآلي. 

ويمكن اعتبار أفضل وصف لهذه المرحلة من مراحل التطور التشريعي لحماية حق 
المؤلف في مصر هو ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية بقولها:" بأن هذا القانون رقم 
5 لسنة 1954 لم يخلق حماية حق المؤلف ولكن جاء ليؤكدها وينظمهاء فقد كان حق 
المؤلف محميا باجتهاد قضائي قائم على احترام مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة"!8. 


وبالنسبة للمرحلة الثالثة من مراحل التطور التشريعي لحماية حق المؤلف في مصر 
فتتمثل بسن القانون رقم (52) لسنة 2002 لحماية حقوق الملكية الفكرية المصري؛ 
والمنشور بالجريدة الرسمية- العدد 22 (مكرر) في 2002/6/2» ويعتبر هذا القانون 
متكاملة ويعالج بين دفتيه جميع جوانب الحقوق الذهنية» سواء ما يتصل بالملكية الصناعية 


(1) انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 591 لسنة 1976 الصادر في 13 يوليو سنة 1976 
والذي بموجبه أصبحت اتفاقية برن نافذة في مصر اعتبارا من السابع من يوليو لسنة 1977. 

(2) انضمت مصر لهذه الاتفاقية في 22 ابريل لسنة 1977 وأصبحت نافذة فيها اعتبارا من 23 ابريل لعام 1987. 

(3) انضمت مصر لهذه الاتفاقية في 26 يوليو لسنة 1990 وأصبحت نافذة فيها اعثبارا من 26 أكتوبر لعام 1990. 

(4) انضمت مصر لهذه الاتفاقية في 21 ابريل لسنة 1975 على أن يرتد العمل بها في مصر اعتبارا من 14 ابريل 
لعام 1975. 

(5) صدر القرار الجمهوري رقم (539) لسنة 1981 في 1 أكتوبر لسنة 1981 بالانضمام لهذه الاتفاقية» وقد أفادت 
وزارة الخارجية أن قرار الانضمام إليها لم ينشر على أساس أنها غير نافذة دوليا. 

(6) انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1992وقد وافق مجلس الشعب عليها 
وأصبحت نافذة المفعول ولنصوصها قوة القانون اعتبارا من ١‏ يناير لسنة 1995. 

(7) د. محمد حسام لطفي: المرجع العملي فى الملكية الأدبية والفنية؛ الكتاب الرابع» المرجع السابق» ص 22. 

(8) نقض مدني 25 فبراير سنة 1965»: مجموعة المكتب الفني» س 16 رقم 36 ص 227. 











والتجارية أو الملكية الأدبية والفنية أو غيرها من الموضوعات المستحدثة» ولعل الغرض 
من تنظيم هذا القانون الجديد كان مواكبة المستجدات العالمية التي طرأت في هذا المجال 
خصوصا بعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية (78/10) (1). 

ويحتوي هذا القانون على أربع مواد تمهيدية وتوضيحية؛ كما يحنوي على (206) 
مادة قانونية» تشمل أربعة كتب: يتناول الكتاب الأول الأحكام المتعلقة ببراءات الاختراع 
ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها 
ووردت هذه الأحكام بالمواد من (1) إلى (62)» أما الكتاب الثاني فقد اشتمل على الأحكام 
المتعلقة بكل من المعاملات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسومات 
والنماذج الصناعية وذلك من خلال المواد من (63) إلى (137)» أما الكتاب الثالث فقد 
تناول الأحكام المتعلقة بحقوق المؤلف (موضوع بحثنا) والحقوق المجاورة وذلك في 
المواد من (138) إلى (187)» وأخيرا الكتاب الرابع وعالج الأحكام المتعلقة بالأصناف 
النباتية من خلال المواد من (188) إلى (206). 
3- النطور التشريعي لحق المؤلف في المملكة الأردنية الهاشمية:- 

نص الدستور الأردني الصادر في 8 كانون الثاني عام 1952 والمعمول به حاليا في 
المادة (15) منه على أنه:"1- تكفل الدولة حرية الرأيء ولكل أردني أن يعرب بحرية عن 
رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود 
القانون.... 4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئّ أن يفرض القانون 
على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل 
بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني....'» فمن هذا النص يلاحظ بأن الدستور 
الأردني يكفل حرية التأليف وأوجه التعبير عن الابتكارء سواء بالقول أو بالكتابة أو 
بالتصوير وسائر وسائل التعبيرء وبمفهوم المخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة 15 فإنه 
في الأحوال العادية لا رقابة على المؤلفات وبالتالي تعود لها الحماية الطبيعية التى 
يفترض أن تكون منظمة في قوانين خاصة» أي أنه يوجد هناك حماية غير مباشرة لحق 
المؤلف في الدستور الأردني تنتظر صدور قوانين خاصة لتفعلها بشكل مباشر)؛ وهذا ما 
تم فعلاً بصدور قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 6(1992. 

وفيما يتعلق بالقوانين الأردنية الخاصة فقد نص القانون المدني الأردني رقم (34) 
لسنة 11976) على حماية الابتكار وذلك باعتباره شيئا يمكن حيازته معنوياء وبالتالى 
يصح أن يكون محلا للحقوق المالية وذلك بما أنه يمكن الانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا 





(1) د.عبد الرشيد مأمون. د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (في ضوء قانون حماية 


حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة_2002: الكتاب الأول؛ حقوق المؤلف)» دار النهضة العربية: 


القاهرة؛ 2008 ص 10. 


(2) محمد علي الزعبي: الحماية القانونية لقواعد البيانات» المرجع السابق»ء ص 28. 
)3( نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية؛ العدد رقم (3821)» تاريخ 1992/4/16. 
)4 نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية؛ العدد رقم (2654). بتاريخ 1976/8/1 ص2. 











يخرج عن التعامل بطبيعة أو بحكم القانون!'). ومما يعزز اعتراف القانون المدني بوجوب 
حماية حقوق المؤلف؛ هو أنه عندما نص على الأقسام الرئيسية للحق فقد جاء من بين هذه 
اشيلب القاحة الرئيسية الحق المعنويء وذلك بالإضافة إلى الحق الشخصي والحق 
العينى2). 

هذا ويلاحظ أن القانون المدني الأردني قد عرف الحقوق المعنوية بطريقة الاستبعاد: 
وحيث جاء فيه أن الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي؛ ولم يحاول 
وضع تعريف موضوعي ومباشر للحقوق المعنوية؛» وهو موقف محمود للمشرع 
الأردني) ذلك أن هذه الحقوق قابلة للتعديل والتطوير بشكل مستمر مما يجعل وضع 
تعريف جامع مانع لها أمرا متعذرا بعض الشيءء كما أن القانون المدني الأردني لم يضع 
أحكاما مفصلة لحقوق والتزامات المؤلفين» وإنما ترك هذه المسألة لأحكام القوانين 
الخاصة( والتي يقصد بها هنا قوانين الملكية الفكرية. 

ومنذ قيام إمارة شرق الأردن عام 1921 ولغاية عام 1992 كامتداد زمني في عهد 
المملكة الأردنية الهاشمية» فقد كان يحكم حق المؤلف في الأردن قانون حق المؤلف 
العثماني الصادر عام 0:؛ حيث احتوى هذا القانون على اثنتين وأربعين مادة تعالج 
حماية حقوق المؤلف77)؛ هذا وقد جاء في حكم صادر عن محكمة العدل العليا الأردنية 
الموقرة:" .... إن القوانين العثمانية المنشورة في أول تشرين الثاني سنة 1914 أو قبل 
ذلك تعتبر نافذة المفعول في المملكة الأردنية إذا لم يصدر تشريع يلغيها أو يعدلهاء وحيث 
إن قانون حق التأليف العثماني هو قانون صادر بتاريخ 12 جمادى الأولى سنة 1328 
ه أي قبل أول تشرين الثاني سنة 1914 فإنه يعتبر من القوانين النافذة المفعول في هذه 
المملكة ما دام لم يصدر تشريع بإلغائه"7). 

إلا أنه بعد تنوع مواضيع قوانين حق المؤلفء ولرغبة المملكة الأردنية الهاشمية في 
الدخول بالتكتلات الدولية سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الاقتصادية» فقد انضم 
الأردن إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمة للملكية الفكرية بجنيف (وايبو) في 12 يوليو سنة 


(1) تنص المادة (54) من القانون المدني الأردني على أن:" كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنويا والانتفاع به 
انتفاعا مشروعاً ولا يحرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية". 

(2) تنص المادة (67) من القانون المدني الأردني على أن:" يكون الحق شخصيا أو عينيا أو معنويا ". 

(3) تنص المادة (1/71) من القانون المدني الأردني على أن" الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير 
مادي". 

(4) محمد علي الزعبي: الحماية القانونية لقواعد البيانات» المرجع السابقء ص 290. 

(5) تنص المادة (2/71) من القانون المدني الأردني على أنه:" ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان 
والعاملات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة". 

(6) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص 44-43. 

(7) حكم محكمة العدل العليا الأردنية في القضية رقم 82/76: مجلة نقابة المحامين الأردنيين» العدد الأول؛» السنة 


0 1982. ص 13. 











72 ببالتالي فقد كان لإ بد أن يتم تطوير وتحديث هذا القانون لمواكبة هذا التطور7!اء 
الأمر الذي ترتب عليه وضع مشروع لقانون حق المؤلف الأردنيء وقد تم إعادة النفر 
فيه عام 1990. ثم قدم إلى مجلس النواب الذي أقره في جلسته السابعة عشرة المنعقدة 
بتاريخ 1992/2/5» حيث انتهى الأمر إلى صدوره على شكل قانون ونشر في الجريدة 
الرسمية العدد (3821 ) الصادر بتاريخ 1992/4/16 وقد سمي هذا القانون ب :(قانون 
حماية حق المؤلف لسنة 7)1992), ويحتوي على (62) مادة عالجت حماية المصنفات 
المبتكرة في الأدب والفنون والعلومء هذا ولا يزال هذا القانون ساري المفعول لغاية الآن» 
وقد جرى عليه عدة تعديلاتء أما التعديل الأول فكان بإصدار القانون المعدل رقم (14) 
لسنة 331998 بينما كان التعديل الثاني بإصدار القانون المعدل رقم (29) لسنة 91999) 
وبناء على هذا التعديل الثاني تم انضمام الأردن إلى اتفاقية برن عام 1999 وإلى منظمة 
التجارة العالمية عام 72000 أما التعديل الثالث فكان بإصدار القانون المعدل رقم (88) 
لسنة 292003): بينما التعديل الرابع كان بموجب القانون المعدل رقم (8) لسنة 772005, 
وأما التعديل الخامس والأخير فكان بإصدار القانون المعدل رقم 9 لسنة 602005. 


(1) ربا طاهر القليوبي: حقوق الملكية الفكرية (تشريعات» أحكام قضائية» اتفاقيات دولية ومسصطلحات قانونية)» 
مكتبة دار التقافة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى؛ عمان» 1998,: ص 369. 

(2) د. نوري خاطر: قراءة في قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992: بحث منشور في مجلة 
جامعة مؤتة للبحوث والدراسات؛ مجلة تصدرها جامعة مؤتة» المجلد الثاني عشرء العدد الأول»ء سنة 1997 
هامش رقم 4 ص 370. حيث يرى أنه حسئأ فعل المشرع الأردني بإطلاقه تسمية قانون حماية حق المؤلف 
الذي صدر برقم (22) لسنة 1992ء والذي ألغى كل ما يتعارض مع أحكامه في قانون حق التأليف العثماني 
وأية تشريعات أخرىء» ولم يصفه بقانون الملكية الأدبية والفنيةء وذلك لأن هذا القانون لا تقتصر حمايته على 
المصنفات الأدبية والفنية فقط إنما يحمي أيضا مصنفات ذات طابع علمي وصناعيء مكل قواعد البيانات 
وبرامج الحاسب الآلي» وذلك على خلاف ما جاء باتفاقية برن التي وصفت بأنها لحماية المصنفات الأدبية 
والفنية مع أنها تحمي مصنفات أخرىء مع العلم أن هذه التفسيمات للمصنفات هي من صنع الفقه ولا أهمية لها 
في حماية المؤلف؛ فمعيار الحماية من عدمه هو مدى توافر ركن الأصالة (الابتكار) من عدمه. 

(3) نشر هذا القانون المعدل بالجريدة الرسمية» العدد رقم (4304)» بتاريخ |تشرين الأول لعام 1998. 

(4) نشر هذا القانون المعدل بالجريدة الرسمية» العدد رقم (4383)ء بتاريخ 2تشرين الأول لعام 1999. 

(5) كمال احمد الكركي: التجربة الأردئية فى حماية برامج الحاسوب؛ ورقة عمل قدمت إلى دورة حقوق الملكية 
الفكرية على برامج الحاسب الآلي التي عقدت في مركز الأهرام الإقليمي تحت رعاية إتحاد منتجي البرامج 
المهنية» القاهرة» 15-11 نوقمبر 2000. 

)6( نشر هذا القانون المعدل بالجريدة الرسمية؛ العدد رقم (4634)» بتاريخ 1 تشرين كانون أول لعام 2003. 

7( نتشر هذا القانون المعدل بالجريدة الرسمية» العدد رقم (4702).» بتاريخ 31 أيار لعام 2005. 

(8) نشر هذا القانون المعدل بالجريدة الرسمية؛ العدد رقم (4702)؛ بتاريخ 31 أيار لعام 2005. 




















وبهدف ضمان التطبيق الأمثل لأحكام هذا القانون فقد صدر نظام إيداع المصنفات 
لدى المكتبة الوطنية الأردنية رقم 4 لسنة 1994 . 
ثانياً: المصنفات المحمية والمصنفات المستثناة من الحماية:- 

تضمنت قوانين حق المؤلف الوطنية والاثفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف 
نصوصا خاصة بأنواع المصنفات الأدبية والعلمية والفنية التي يحمى مؤلفوها إلا أن هذه 
المصنفات لم ترد على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال؛ ولذا فإن هذه الأنواع ليست 
واحدة في مسماها في جميع القوانين» وإنما تختلف من قانون إلى آخر» رغم أن طبيعتها 
واحدة إذ لا تتجاوز هذه الأنواع أحد الفئات الثلاث: الأدبية أو العلمية أو الفنية. 

والمصنفات المشمولة بحماية حق المؤلف لا تخرج عن نوعين رئيسين هما: 
مصنفات أصلية وهي المصنفات التي يضعها مؤلفوها دون اقتباس من مصنفات سابقةء 
ومصنقات مشتقة وتسمى الحقوق التي ترد عليها عادة (بالحقوق المشابهة أو المجاورة) 
(كاطع 181 عمة“مططعاك8]1)؛ وهي مصنفات يقتبسها واضعوها من مصنفات سابقة وضعها 
غير هم. 

وعليه سيتم تناول هذه المصنفات المحمية والمصنفات المستثناة من الحماية بشكل 
موجز - وبما يفيد أغراض تمهيد دراستنا- من خلال النقطتين التاليتين: 
المصنفات المحمية:- 

تشمل المصنفات المحمية طائفتين من المصنفات هما: المصنففات الأصلية 
والمصنفات المشتقة» وفيما يلي بيانهما: 
/ المصنفات الأصلبة : 

وهي المصنفات التي يضعها المؤلف بصورة مباشرة دون اقتباسها مسن مصنفات 
سابقة والتي تتميز بالإبداع والأصالة »وتشمل المصنفات الأدبية والعلمية والفنية . ويمكن 
إجمال هذه المصنفات كالآتي : 
1-- الكتب والكتيبات وما يمائثلها من المواد المكتوبة: 

تتميز هذه المصنفات بأن وسيلة نقلها للجمهور هى الكتابة» وتشمل مختلف أشكال 
المواد المكتوبة أو الصور المنشورة (البروشورز)» وتعتبر هذه المصنفات الأوسع انتشار 
لتنوع أوصافها ومجالاتها وبغض النظر عن موضوعاتها. 
2- المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ: 

وهي المصنفات التي جرى العرف على التعبير عنها كذلك: فالخطب هي المصنفات 
التي تلقى علنا سواء كانت مكتوبة أو مرتجلة»؛ بينما المحاضرات فتشمل أي حديث في 
موضوع معين لأغراض التدريس» أما المواعظ فهي الخطب الدينية التي تلقفى على 
الجمهور» وجميعها محمية بمقتضى القانون وحق الاستفادة للمؤلف صاحبها فقط ولا يمكن 
أن تطبع في كتاب أو كتيب أو أن تسجل على أشرطة ولا أن تذاع في الراديو أو 
التلفزيون بدون إذن المؤلف. 
3- المصنفات المسرحية الغنائية والموسيقية والتمثيل الإيمائي: 

فالمسرحيات مصنففات فنية تمثل تتابع الأحداث يؤديها عادة مجموعة من الأشخاص 
وتكون تراجيدية أو كوميدية» وقد تتضمن موسيقى كفاصل أو كجزء من البناء الدراميء 





0 


ا ا 


النشر الرقمي للمصنفات 





أما التمثيل الإيمائي أو أداء قطعة موسيقية تعبر عن عاطفة أو عمل مثير بالمحاكاة 
والحركة!!). 
4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة أم لم تكن أو كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن: 

وهي أي مصنف فني يشمل كل أنواع التأليف بين الأصوات (التأليف الموسيقي)ء 
وقد تكون أغنية مع لحن موسيقى» وقد تكون موسيقى تصويرية» ويكفي أن يكون مبتكراً 
ولا يشترط أن تكون جدية. 
5- المصئفات السينمائية والإذاعية السمعية والبصرية: 

وهي مجموعة من اللقطات أو المشاهد المسجلة على التوالي على مادة حساسة 
مصحوبة عادة بالصوتء ومعدة للعرض كصور متحركة كأفلام روائية أو وتثائقية» 
ويشمل المصنف الإذاعي المصنفات الأدبية وتعرض عن طريق الإذاعة السمعية أو 
البصرية. 
6- اعمال الرسم والتصوير والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفة: 

والهدف منها استهواء الحس الجمالي للشخص الذي يحس بها وتحقيق الغاية منهاء 
ويعبر عنها بالخطوط أو الألوان» سواء كانت ذات بعدين (الرسمء الحفر) أو ذات ثلاثة 
أبعاد (النحت؛ التماثيل» المباني)» وتشمل الحماية الفنون التطبيقية وهي المصنفات الفنية 
المخصصة لأغراض عملية سواء كانت يدوية أو صناعية. 
7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة 
بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض: 

فالصور التوضيحية هي الرسوم وغيرها من الابتكارات غير الأدبية الرامية إلى 
زخرفة المصنفات المكتوبة أو توضيح معناهاء أو استخدام مصنف أدبي لتوضيح وشرح 
آخرء أما الخرائط فهي المظهر السطحي لمنطقة أو كرة كونية على سطح مستوى» 
والمخططات هي التي يضعها مهندسون معماريون أو مكاتب هندسية ويتم طباعتهاء 
والتصميمات هي الرسوم البيانية لشيء يجب صنعه بشكل ثلاثي الأبعاد كالمبانيء أما 
الأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا فهي كعمل مجسم للكرة الأرضية©. 
8- برامج الحاسوب: 

وهي تمثل مجموعة معارف أو معلومات يعبر عنها بشكل شفوي أو بياني أو مكتوب 
ويمكن نقلها أو تحويل صورتها بعدة رموز بواسطة آلة أو جهاز الكتروني: سواء كانت 
بلغة المصدر: وهي الشفرة الرمزية في صورتها الأصلية قبل معالجتها بجهاز الكمبيوتر 
أو قبل ترجمتها إلى لغة الآلة؛ أو كانت بلغة الآلة وهي ما ينتج عن ترجمة البرامج 
المكتوبة بإحدى لغات الكمبيوتر الراقية بواسطة البرنامج المترجم. 


1( ل نواف كنعان : حق المؤلف» المرجع السابق, ص 0. 


(2) د.عقل يوسف مقابلة: عصام ماجد الحموري: الحماية الجزائية لحق المؤلف في القانون الأردني» بحث منشور 
في مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية» مجلة تصدرها الجمعية العلمية لكليات الحقفوق 
العربية ومقرها كلية الحقوق - جامعة القاهرة العددان 15 و 16 أبريل- أكتوبرء 2002,. ص 441. 








9- علوان المصنف: 

وتشمله الحماية إذا كان مبتكرا على اعتبار أنه جزء لا يتجزأ من المصنف. 
ب) المصنفات المشتقة: 

وهي المصنفات التي يتم ابتكارها استتاد؟ إلى مصنفات أخرى سابقة لهاء فتتطلب 
إعادة صياغة أو اقتباس أو تحويل للمصنف الموجودء ولا بد من الحصول على إذن من 
مؤلف المصنف» ويتمتع المصنف المشتق بالحماية المقررة لحق المؤلف كونه يتطلب 
إبداعا. وعليه يمكن إجمال هذه المصنفات المشتقة كالآتي: 
1 - الترجمة : 

وهي التعبير عن أي مصنف بغير لغة النص الأصليء سواء كان المصنف الأصلي 
مكتوبا أو شفوياً وسواء قصد نشره في كتاب أو مجلة أو عرض مسرحي أو سينمائي أو 
إذاعي أو تلفزيوني أو غيرهء والترجمة عمل إبداعي جدير بالحماية على أن لا يمس 
بحقوق المؤلف الأصلي. 
2- تحويل المصنف من لون من الوان الأدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر منها: 

ومثالها أن يتم تحويل قصة لكاتب معين إلى مسلسل درامي مع المحافظة على الفكرة 
الأساسية للمصنف الأصلى. 
3- تلخيص المصنف أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو التعليق عليه أو فهرسته 
وغيرها: 

فالتلخيص يظهر المصنف بشكل جيد ومتميز عن المصنف الأصلي من حيث 
الصياغة والأسلوب والحجمء والتحوير 00 ينطوي على ابتكار. 

أما التعديل فيشمل تصحيح الأخطاء أو تغطية معلومات وإضافات مستجدة بعد 
صدور المصنف الأصليء والشرح يتمثل بالتعليق على كتاب قانوني مثلدء بينما الفهرسة 
تتمثل بترتيب مواضيع المؤلف الأصلي في شكل أبجدي أو حسب الأهمية. 
4- المؤدي الذي ينقل للجمهور عمائ فنيا وضع من قبل غيره: 

ويكون ذلك إما عن طريق الغناء أو العزف أو الإيقاع؛ وقد يكون من خلال الإلقاء 
أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوات أو بأية طريقة أخرى. 
المصنفات المستثناة من الحماية:- 

إذا كانت القاعدة العامة هي شمول المصنفات المبتكرة بالحماية المقررة لحق 
المؤلف» فإن هناك بعض المصنفات - وكاستثناء من هذه القاعدة العامة - تخرج من 
نطاق هذه الحماية وسواء كانت هذه المصنفات أصلية أو مشتقة» ويرد هذا الاستثناء على 
سبيل الحصر في معظم قوانين حق المؤلف الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق 
المؤلف» ذلك لأن عدم تمتع هذه المصنفات بالحماية يرجع في الغاللب لأسباب تتعلق 
بالمصلحة العامة إِذ إن مصلحة البشرية تقتضى قن الإفادة من الإبداع الذهني الأدبي والفني» 
فى اطلاعها على بهذا البداع ما يسهم في ثرائها وتقدمها ورفمة شآنهاء خاصة وان 
بل حو أشداف_ لبكة. إللى :جنا واصدل ” إليه الفكر السابق عليه؛ فلا شك انه قد أفاد من فكر من 
سبقه من مؤلفين لإنتاج ما أبدعه من مصنفاتء كما أن المؤلف مدين للبشرية بإنجاح 








ا النشر الرقمي للمصنفات 





مصنئفهة الذي لن ينجح ويزدهر إلا بانتشاره واطلاع البشرية عليه وإعجابها به ومن اهنا 
كان لها بعض الحق على مصنفاته وبالتالي من الطبيعي أن تورد تشريعات حماية حق 
المؤلف القيود على ما يتمتع به المؤلف من حقوق على مصنففاته؛: كما هو الشأن في 
الاتفاقيات الدولية التي نظمت حق المؤلف!!). 

وعليه يمكن إجمال هذه المصنفات المسئثناة من الحماية بما يلي: 
1- الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات 
والبيانات : 

حيث إن القانون لا يحمي الفكرة المجردة بل يحمي طريقة التعبير عنهاء فلو قام 
شخص برواية فكرة قصة أدبية من نسج خياله إلى شخص آخر » ثم قام الآخير بالتعبير 
عن هذه الفكرة في شكل كتاب روائي بأسلوب أدبيء ففي هذه الحالة يتمتع هذا الكاتب 
بالحماية القانونية ولا يتمتع بها صاحب الفكرة التي لم تخرج منه إلى حيز الوجود(". 

لا يحمي القانون كذلك الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ 
والاكتشافات والبيانات؛ وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار في مثل هذه 
الأعمال؛ وهذا ما أكدت عليه اتفاقية تريبس في البند الثاني من المادة (9) منها والذي جاء 
فيه:" تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب 
العمل أو المفاهيم الرياضية". 

تنظر قوانين حق المؤلف المقارنة إلى الوثائق الرسمية على أنها حق شائع لجميع 
أفراد المجتمع» بحيث يكون في استطاعة أي منهم الاطلاع عليها ومعرفة محتواها. ومن 
أمثلة هذه الوثائق الرسمية التي لا تتمتع بالحماية نصوص القوانين» واللوائح» والاتفاقيات 
الدولية» والأحكام القضائية؛: وأحكام المحكمين والقرارات الصادر من اللجان الإدارية ذات 
الاختصاص القضائيء فبالنسبة لمثل هذه الوثائق فإن أي شخص في المجتمع يستطيع أن 
يتيح هذه الوثائق للجمهور سواء عن طريق نشرها في كتب أو بثها عبر شبكة الانترنت 
أو بأي وسيلة أخرى دون أن يدفع مقابل هذه الإتاحة» ولكن لن يتمتع هذا الشخص بحق 
المؤلف على هذه الوثائق لأنه لم يضف أي بصمة شخصية عليها مما ينفي عملا عنصر 
الابتكار. 
3- أخبار الحوادث والوقائع الجارية: 

لا تمتد حماية حق المؤلف إلى الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية» 
فمثل أخبار الحوادث هذه والوقائع الجارية هي مجرد أخبار صحفية تهم الرأي العام 
وبالتالي يجوز نشرها. وهنا لا بد من التمييز بين المقالات الآدبية المنشورة في الصحف 
وبين الأخبار اليومية ومستجدات الأحداث. فالمقالات الأدبية يحميها قانون الملكية الفكرية 
باعتبارها من المصنفات المكتوبة التي تتمتع بالحماية لما تتسم به من طابع ابتكاري» في 
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لا تتمتع الأخبار الصحفية بالحماية لأنها لا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد سرد 
0 لوقائع سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو رياضية أو فنية! 
4- المصنفات التي آلت إلى الملكية العامة: 
حيث إن هذه المصنفات انقضت مدة حمايتها وآلت للملك العام وأصبحت مباحة 


5- الفلكلور الوطني: 

وهو ملك عام» وتراث للدولة؛ وعليه يجوز لأي شخص أن يقوم بغناء أي أغنية من 
التراثء إلا أن 18د وينم المططات المختصة في كل دولة (كوزير الثقافة في الأردن 
مثلا) من ممارسة حقوق المؤلف على المصنفات الفلكلورية منعا لقيام أي تشويه أو تحوير 
لها. 
ثالثاً: المؤلفون المشمولون بالحماية:- 

تتفق جميع قوانين حق المؤلف7) والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف - 
في تحديدها للمؤلف الذي يحميه القانون - بأنه الشخص الذي أبدع المصنف0©, ومع ذلك 
فإن هذه القوانين لم تضع تعريفاً محددا للمؤلف الذي تشمله الدماية» بل اكثفت بالنص 
على القرينة القانونية التي تمكن المؤلف من التمسك بحقوقه على المصنفء. وهذه القرينة 
مؤداها: أن ملكية حق المؤلف تثبت استنادا إلى ظهور اسم المؤلفء فيكون المؤلف هو 
الذي نشر المصنف باسمه.ء إلا أن هذه القرينة القانونية ليست قاطعة بل قابلة لإثبات 
العكس» ويقع عبء إتبات عكسها على عاتق من يدعي ملكية حق المؤلف, ويتم الإثبات 
عادة بجميع طرق الإثبات المعروفة قانوناً لأن ذلك ينصب على واقعة مادية: والحكمة 
المتوخاة من لجوء قوانين حق المؤلف المقارنة إلى معيار قانوني مرن في تحديد من هو 
المؤلف؛ يكمن في إتاحة الفرصة أمام القضاء للتقدير في الخصومات القضائية عند النزاع 
حول ملكية حق المؤلفء. والأخذ في الاعتبار جميع الظروف والعناصر لإعمال هذه 
القرينة(). 

وقد تناول الفقه حق المؤلف بتعريفات عديدة تدور كلها في فلك ما اعترفت به قوانين 

حق المؤلف المقارنة من أن المؤلف هو الشخص الذي أبدع المصئف. حيثتث 
عرفه البعض7) بتعريف مختصر بالقول:" بأنه الشخص المبتكر"؛ بينما عرفه البعض 
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الآخر(!) بأنه:" الشخص الذي ابتكر إنتاجا ذهنياً جديداء سواء أكان أدبيا أو فنيا أو علميا" 
في حين عرفه آخرا") بالقول:" أن المؤلف هو كل من ينتج إنتاجا ذهنيا أو خلقا فكريا أيا 
كان نوعه أو طريقة التعبير عنه. مادام هذا الإنتاج ينطوي على قدر معين من الابتكار". 

والمؤلفون الذين تشملهم حماية حق المؤلف ينقسمون إلى عدة ففات؛ فقد يكون 
المؤلف شخصا] واحداً (المؤلف المنفرد) وقد يكون مؤلفا في مصنف جماعي أو مشتركء» 
وقد يكون المؤلف مكلفا بوضع المصنف (المؤلف الموظف). وفيما يلي بيان موجز لهذه 
الفئات: 
1 - المؤلف المنفرد 

ويقصد به الشخص الذي أبدع المصنف لوحده. والذي ينتفع بالحقوق المترتبة على 
المصنف دون أن يشاركه شخص آخرء وهذه الصفة المميزة للمؤلف المنفرد هي التي 
تميزه عن صور التأليف الأخرى التي لا يقوم فيها المؤلف بإبداع المصنف بمفرده وإنما 
يشترك معه أشخاص أخرون. وهناك عدة صور للمؤلف المنفرد يمكن بيانها فيما يلي: 

وهو المؤلف الطبيعي الآدمي الذي قام بابتكار إنتاجه الذهني الأدبي أو الفني أو 
العلمى. 
ب) المؤلف شخص معنوي: 

لقد ثار جدل وتساؤل - في مجال تحديد من هو المؤلف - حول ما إذا كان يجوز أن 
يكون المؤلف شخصاً معنويا أم أن الأشخاص الطبيعيين (الآدميين) هم وحدهم الذين يمكن 
أن يكونوا مالكين أصليين للمصنفات الأدبية والفنية ؟ 

لقد انقسمت تشريعات الملكية الفكرية في الإجابة عن هذا التساؤل إلى اتجاهين: 
فالأول: ذهبت قوانين حق المؤلف في التشريعات اللاتينية والجرمانية إلى قصر صفة 
المؤلف على الأشخاص الطبيعيين: أما الأشخاص المعنوية فلا يمكن أن يكون لها صفة 
المؤلف نظرآ لافتقارها إلى القدرة على إبداع المصنفاتء ولا يكسبها هذه الصفة كونها 
قادرة على شراء حقوق المؤلف المتعلقة بأحد المصنفات أو اكتسابها(©. 
أما الاتجاه الثاني : فذهبت التشريعات الإنجلوسكسونية - ممثلة في إنجلترا وكندا وأمريكا 
وأستراليا- فضلاً عن أغلب تشريعات حق المؤلف في دول أمريكا اللاتينية إلى إسناد 
صفة المؤلف للشخص المعنوي واعترفت له بحق مؤلف أصيل لا يختلف فى مضمونه 
عما هو مقرر للأشخاص الطبيعية!). ْ 
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ج/ المؤلف المجهول الاسم أو الذي يحمل اسمًا مستعاراً: 
اسمه؛ ويغون المصنف مغفول الاسم إذا تم الكشف عنه للجمهور دون بيان أسم مؤلفه. 
والمؤلف في هذه الحالة وإن كان مجهول الاسم فليس بالضرورة أن تكون شخصيته 
في وضع الأخير يفترض أن نسبة المصنف إلى مؤلفه غير معروفة بسبب بعض الموانع 
الموضوعية؛ وليس بالضرورة لأن المؤلف عقد النية على أن يظل مجهولا إذ غالبا ما 
يكون المؤلف غير معروف لاستحالة الوقوف على أصل المصنفء كما هو الحال بالنسبة 
لمصنفات الفنون الشعبية والفلكلور (1). 

أما الاسم المستعار: فهو اسم مختلق (وهمي) يختاره مؤلف من أجل نسبة مصنفه 
إليه دون الكشف عن هويته الدقيقية. وغالبا ما يكون الاسم المستعار مأخوذا من اسم 
حقيقي - أي له وجود حقيقي في الواقع - يتفق مع المؤلف أن يحل محله في مباشرة 
الحقوق المعترف بهاء ويباشرها فعلا باعتباره مؤلف المصنفء كالناشر منلة. إلا أن 
الاسم المستعار قد يكون وهميا في بعض الأحيان؛ أي لا وجود لصاحبه في الواقع» وفي 
مثل هذا الوضع يمكن اعتبار المصنق مغفلا عن اسم مؤلفهء لأن الاستعارة لم تستمد من 
شخص حقيقي موجودء وبالتالي لن يكون هناك من يباشر هذه الحقوق على افتراضه 
مؤلف)(. 
2-- المؤلف الموظف: . 

وهو الذي يبتدع مصنفا مقابل أجر أو مرتب بموجب عقد عمل أو عقد بمرتب» مثل 
الصحفيون أو المحررون أو المترجمون وغيرهم لكتابة مقالات أو تحقيقات صحفية أو 
رسوم وخرائط لمصلحة رب العمل الذي قد يكون شخصاً طبيعيا أو معنويا كالمؤسسات 
الصحفية والإذاعة والتلفزيون» وشركات الدعاية والإعلان وغيرها. وتكون ملكية حقفوق 
المؤلف المتعلقة بالمصنف المبتكر لحساب الغير مملوكة للمؤلفء ما لم ينص على غير 
ذلك باتفاق خطي أو بموجب عقد العمل المبرم بينهما(©. 
3- المؤلف في المصنف الجماعي: 

حيث يتم ابتكار المصنف بتنظيم من قبل شخص طبيعي أو معنوي - والذي يتمتع 
وحده بحقوق المؤلف - يتولى نشره وإدارته ويشترك به عدد من المؤلفين اثنان فأكثر 
يسهمون بإنتاجهم الذهني دون إمكان الفصل بين عملهم» مثل الكتب المدرسية الصادرة من 
وزارة التربية والتعليم. وعليه فلا بد من وجود شخصين أو أكثر ووجود شخص موجه 
(طبيعي أو معنوي) يقوم بالتنظيم والتوجيه وله حقوق المؤلف كأصل. 
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4- المؤلف الشريك: 

حيث يتم ابتكار المصنف من قبل اثنين فأكثر بالتعاون المباشرء ولا يخضعون لتوجيه 
أي شخص (طبيعي أو معنوي) كالمصنفات السينمائية. وللاشتراك نوعان: الاشتراك الثام 
والذي يساهم فيه مؤلفان أو أكثر في التأليف ويتعذر فصل جهد كل منهماء كتأليف كتاب 
في الهندسة؛ أما النوع الثاني فهو الاشتراك الناقص والذي يساهم فيه أيضا مؤلفان فأكثر 
لكن يمكن الفصل بين ما أسهم به كل منهمء كاشتراك باحث قانوني مع عالم نفس في 
تأليف كتاب القانون وعلم النفس وكل واحد منهما يكتب في حقل اختصاصه. 

ويترتب على ذلك أن المؤلفين في الاشتراك التام يعتبرون جميعا أصحاب حق على 
المصنف المشترك بالتساوي إلا إذا اتفقوا على غير ذلك. أما في الاشتراك الناقص فيحق 
للشريك في استغلال نصيبه واستعمال الحقوق المالية والأدبية منفردآ على أن لا يلحق 
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تمهيد وتقسيم : 

تعتبر الملكية الفكرية من أهم فروع القانون وتزداد أهميتها في الوقت الحالي بسبب 
التطور الملحوظ الذي تشهده بفعل ثورة الثقنيات والمعلومات بحيث تحول العالم بأسره 
إلى قرية كونية إلكترونية تنتقل المعلومات فيها متجاوزة الحدود الجغرافية وسيادة الدول» 
حيث يمكن القول - بحق-:" أن القرن العشرين قد أسدل ستاراً شفافا رأينا من خلفه معالم 
نهضة علمية وثابة أرست دعائمها عقول كرست نفسها لخدمة العلم والمعرفة وخدمة 
الإنسان في هذا العصرء وكان على رأس هذه النهضة ظهور الحاسب الآلي وما لازمه 
من قفزة هائلة في مجال الإنترنت والاتصالات بحضورها المميز الذي ترك بصماته على 
هذا العصرء بحيث يمكننا القول بأننا نعيش اليوم عصر ثورة المعلومات التي تتقدم بسرعة 
مذهلة تفوق بكثير الثورة الصناعية" ('): 

الإنترنت) أو شبكة الاتصالات الدولية أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية في 
الستينات من القرن الماضي لخدمة عمليات التأهب السريع للقوات المسلحة الأمريكية في 
حال نشوب حرب نووية أو أي هجوم يهدد أمنهال)» ومصطلح الشبكات يقصد به اللغة 
التي تسمح لأجهزة الحاسبات المتواجدة على الشبكة بأن تتصل ببعضها وتتحدث إلى 
بعضهاء والمقصود بالتحدث هو تبادل البيانات والمعلومات والملفات والإشارات فيما 
بينهاء ففي بداية الثمانينات من القرن الماضي استخدمت الشبكات الموجودة المتصلة 
بروتوكول الإتصال ) و/مء]' 1 وبهذا أصبحت الشبكة أبرنت هي العمود الففري 


(!) د.إسماعيل عبد النبي شاهين : تأمين المعلومات بين الشريعة والقانون » بحث منشور في مجلة كلية الشريعة 
والقانون بطنطا : العدد التاسع عشر . 1425ه - 2005 م » ص 3 . 

(2) يمكن تعريف شبكة الانترنت بشكل موجز بأنها مجموعة أو حزمة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة معاء فالإنترنت 
في واقع الأمر ليس شبكة واحدة قائمة بذاتها وإنما هي شبكة بين الشبكات التي تتبادل المعلومات فيما بينهسا دون 
قيد أو رقيب؛ ويمكن القول أن شبكة الإنترنت تمثل الأفراد الذين يستخدمونها بالإضافة إلى المعلومات المتراكمة 
داخلها . لمزيد من التفاصيل: أنظر: د. خالد الطويل وآخرون: مدخل إلى الانترنت وتكنولوجيا الحاسب 
الشخصيء 2000: ص 5 وما بعدها . 

(3) شادي محمود حسن القاسم: دور النشر الإلكتروني فى المكتبات ومراكز المعلومات " الإنترنت - المعلومات", 
دار الضياء للنشر والتوزيعء عمان» 2007:» ص 166-163. وكذلك: د. فراس محمد العزة» فادي محمد غنمة, 
إبراهيم أبو ذياب: المهارات العملية في الإنترنت الشبكة العالمية» دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء 2004» 
ص9. وكذلك: بهاء شاهين: شبكة الانترنت (مراجعة مجدي محمد أبو العطا)ء الطبعة الثانية» بدون دار نشرء 
06 ص 10. 











المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 






للاتصبال :بين الموشع». وعد التتمول إلن هذا البروتوكول بونلئ وه التحديد فس مسنة 
3 ولدت الشبكة الدولية للانترنت!!). 

إن شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت) والتي تسمى أيضا الطريق الفائق للمعلومات 
(لإةبااع 11] 'اء نات مها لقتده1م1) تعتير من أبر ز الصرعات القي شهدتها السنوات 
الأخيرة من القرن المنصرمء فشبكة الإنترنت قصة نجاح رائعة»ء فيومياً تسافر بلايين من 
المعلومات حول العالم رابطة ملايين البشر ليس فقط ببعضهم وإنما أيضا بالمصادر 
الواسعة من البيانات حول الكرة الأرضية. ومثل هذا النجاح يكن ممكنا بدون تطور 
وتقدم الشبكة العنكبوتية ( اء/ 106 770014 " 77.737.897 ")21) باعتبارها أداة منظمة 
للوسائط الإعلامية المتطورة من (نصوص» فنون الرسم البياني» الصوتء» الصورة: 
الفيديو) لذلك نجد أن مستخدمي الشبكة - وحتى المستخدمين عديمي الخبرة منهم - 
يصلون لمبتغاهم بكل يسر وسهولة. 

ومما زاد في جاذبية شبكة الإنترنت هو ما طرحته هذه الشبكة بين ثناياها من أجنحة 
الوسائط المتعددة والتي هي عبارة عن مجموعة من مستلزمات البرمجة أو البرامج 
الخاصة ووسيلة لتجميع الوثائق معا؛ مما يتيح لمستخدمي هذه الوسائط التجول عبر الشبكة 
وأن يشاهدوا كل ما فيها بالصوت والصورة والفيديوء وهكذا لم يعد الانترنت مجرد وسيلة 
لإرسال واستقبال البريد الإلكتروني ونقل البيانات عبر الشبكة بل أصبحت مكانا يعمج 
بالناس والأفكار تستطيع زيارته والتجول في جنباته وهو ما يسمى بالواقع الافتراضي 
(ععدمة أعطنوت) ( فهذه الشبكة أضافت بعد جديد؟ وهو التفاعل وليس مجرد بمثٌ 
الفعلوماك7). 

إن تدفق المعلومات وتداولها هو الغاية الجوهرية من وراء شبكة الإنترنت» حيث يتم 
إرسال ونقل المعلومات من مكان لآخرء ويتم إدخال البيانات المكونة لمادة المعلومة 


(1) أيمن العشري: المرجع في أساسيات وأسرار الشبكة الدولية انترنت» القاهرة: مكتبة الفيروزء 21998 ص 8-6. 

(2) تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بخدمة الويب ٠6(‏ 0/106 18/0:10) هي إحدى الخدمات المتاحة على شبكة 
الانترنت والتي تتيح لأي شخص أو لأي جهة الإطلاع على معلومات تخص جهات أخرى أو أشخاص آخرين 
قاموا بوضعها على هذه الخدمة لإتاحتها للآخرين. وتحتوي هذه الصفحات على كلمات معينة يمكن بواسطتها 
الدخول إلى صفحات أخرى وكل صفحة أو موقع على هذه الشبكة له عنوان خاص يتم الدخول على هذا الموقع 
بواسطته. 

أنظر: خالد عبده الصرايرة: النشر الإلكتروني وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات؛ دار كنوز المعرفة للنشر 
والتوزيعء عمانء 2008ء ص 71. وكذلك: أيمن العشريء المرجع السابقء ص 71. 

(3) لمزيد من التفصيلات حول هذه المصطلحات ومدلولاتها أنظر: ارنولد دوفور: الانترنت والعالم» ترجمة د.نيبال 
إدلبيء منى ملحيسء الدار العربية للعلوم» بيروت؛: 2000. ص 9 وما بعدها . 

(4) بهاء شاهين: شبكة الانترنت, المرجع السابقء ص 14. 





الباب الأول 





وقوامها في ذاكرة الحاسب واستدعائها عند الحاجة إليها!!)» وهو الأمر الذي جعل نشر 
وتوزيع وعرض المصنفات غاية في السهولة والسرعة والإتقان وبأقل التكاليف وقد ارتبط 
ذلك بظهور الكمبيوتر”). , 

وأمام تزايد انتشار شبكة المعلومات وتوزيعها بشكل مطرد. كان مسن الضروري 
اتجاه الانظار نحو القواعد التي تنظم بث المعلومة والتنسيق بين حرية التعبير وانسياب 
المعلومة من جهة والمحافظة على حقوق الآخرين من جهة أخرىء فالمعلومة يجب أن 
تكون في خدمة كل شخص دون أن تتضمن مساسا بحقوق الأفراد!©. 

إن شبكة الإنترنت تتيح الكثير من الخدمات لروادها في كافة المجالات في الصناعة 
والتجارة والأعمال وحتى فى مجال العلاقات الشخصية والتعارف». وهذا التطور 
التكنولوجي الضخم الذي حصل في مجال المعلوماتية لا بد أن يلقي بظلاله على كافة 
مجالات المعرفة الإنسانية والعلمية» مما أثار التساؤل حول الضوابط القانونية التي تحكم 
هذا التقدم). فهذا التطور التكنولوجي المذهل في مجال شبكات المعلومات لا بد له من 
وجود ضوابط قانونية تحكم محتواه وتسير أموره وتوقع الجزاء على مسن يخرق هذه 
القوانين والأحكاء!©. 

وتبدو أهمية وضع روابط قانونية تحكم بيئة الإنترنت أننا أصبحنا أمام عالم افتراضي 
يختلف عن العالم الواقعي (المادي) الذي نعيش فيه؛ الأمر الذي بتطلب تحوير - إذا 
أمكن- القواعد القانونية المطبقة في العالم المادي لتحكم ما يجري في العالم الافتراضي أو 
سن قواعد قانونية تلائم هذه البيئة الافتراضية والتي يطلق عليها اسم البيئة الرقمية 
(امعصصمء تتم لمتتواططا ). 

والإنترنت - بوصفه يشكل فصلا متميزا من فصول القانون المعاصر)- يرتبط 
بالكثير من المسائل القانونية في غاية الأهمية والتعقيد. لعل أبرزها ما يتعلق بحقوق 


(1) د.عبدالله عبدالكريم عبدالله: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت (دراسة في الأطر 
القانونية مع شرح النظام القانوني للملكية الفكرية في التشريعات المصرية والأردنية والأوروبية والأمريكية 
ومعاهدتي الانترنت)» دار الجامعة الجديدة » الإسكندرية » 2008 .ص 19 . 

(2) أستاذنا الدكتور. محمد المرسي زهرة: الحاسوب والقانون» منشورات مؤسسة الكويت للتقدم العلميء الكويت؛. 
5 ص 17. 








الفكرية)» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندريةء 22003 ص 312. 

(4) د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنت » ورقة عمل مقدمة للمؤتمر 
العلمي الأول حول " الملكية الفكرية " المنعقد_في جامعة اليرموك الأردنية خلال الفققرة من 10-!! تموز 
0 كلية القانون» منشورات جامعة اليرموكء اربد - الأردن» ص 26. 

(5) د. محمد حسين منصور: المسؤولية الإلكترونية؛ المرجع السابق» ص 314. 

(6) د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنتء المرجع السابق» ص 28. 





















المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





المؤلف عبر الإنترنتء فلقد تركت التحولات الناشئة عن شورة التقنيات والاتصالات 
والمعلومات أثرها وانعكاساتها على المفاهيم القانونية لحقوق المؤلف من حيث نطاقها 
وحمايتها في أشكالها الجديدة» مما أثار التساؤل هل أن القوانين الناظمة لحق المؤفلف 
تستجيب للتحديات التكنولوجية التي تواجه المؤلفين ومالكي حقوق التأليف وخصوصا في 

ظل المعتفاك الك ننه تنشر أو تمر عبر شبكة الإنترنت والتي اصطلح على تسميتها 
بالمصنفات الرقمية (0615/لا [هازع71 ). 

إن جذور المشكلة التي تتعلق بحقوق المؤلفين قديمة جداء فتنظيم حق المؤلف قائم 
على تحقيق التوازن بين مصلحة المؤلف الذي يجب أن يحصل على المقابل المادي 
المجزي لإنتاجه الذهني؛ وذلك لتشجيعه على استمرار إنتاجه وإبداعه» ومصلحة الجمهور 
مستخدمي المصنفات في وصول الثقافة والمعرفة إليهم دون أن يتحملوا 00 
للحصول على هذه المصنفات؛ وبعبارة أخرى فإن التقدم العلمي والمعرفي يكون لمصلحة 
الإنسانية وليس على حسابها؛ أي يجب أن تحترم حقوق الإنسان (المؤلف) التي تعتيبر 

حجر الزاوية في تقدم الإنسانية وازدهارها(!. 

- ويبدو أن المشكلة تفاقم وبشكل-كبين قن ظل البيقة للرقمية: فقي :ظل شبكة الإنترنت 
وما يلش عليها:وسا يتم تداوله.من مصنفات عير لثيرها تسيل .حملياكا التضخ والنشير غير 
المأذون به للمصنفات الرقمية التي تمر عبر الشبكة» وتزداد الخطور كا )في ظل سهولة 
تحوير المصنف في مثل هذه البيئة الرقمية» وتتفاقم المشكلة إذا ما عرفنا أن النسخ في 
نطاق البيئة الرقمية - بفعل ما وفرته الثورة التكنولوجية « ايك ب ون 
عن الأصل وبتكاليف معدومة أو لا تكاد تذكرء وهذا يشكل خطورة كبيرة على حقوق 
المؤلفين المالية والأدبية بالإضافة لتأثيرها على حقوق مالكي حقوق التأليف. وهو الأمر 
الذي يؤدي بالنتيجة م التعدي على حقوق الغير والمجتمع والتي ترتبط بشكل وثيق 
بحقوق الملكية الفكرية(6) 

ونجد أيضاً أن المشكلة الأكبر في البيئة الرقمية هي التأثير على الناحية الإيداعية 
للمؤلفين» فعدم وجود مردود مادي لإنتاجهم الذهني لا يحثهم على الابتكار والإبداع» ومن 
هنا تبيدو الضرورة مقدرة بحتمية حماية حقوق المؤلفين المالية والأدبية. 

ولكن وفي الجانب الآخر فإن شبكة الإنترنت تساعد في انتشار المصنفات بحيث 
تصل إلى عدد كبير من رواد الشبكة الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول واقع الانتشار 
الكبير للمصنفات في البيئة الرقمية عبر شبكة الإنترنت وفي كافة أنحاء العالم والذي لم 


(1) د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنتء المرجع السابق»ء ص 25. 
(2) د.عبدالل عبدالكريم عبدالله: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت» المرجع السابق» 
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(3) القاضي فوزي خميس: جرائم المعلوماتية وحماية الملكية المعلوماتية» مجلة العدل الصادرة عن نقابة المحامين 
في بيروت» العدد 2, السنة 1999» قسم الدراسات القانونيةء منشورات نقابة المحامين. بيروت؛ 1999: ص 
134 





الياب الأول 





يكن يحلم به أي مؤلف؛ أليس يستوجب في المقابل تقييد حقوق المؤلف لمصلحة مستخدمي 
الشبكة ؟ 

مما سبق»؛ يمكننا أن نستخلص أن التطور الثوري الهائل في المجال التكنولوجي 
والذي وصل أوجه بوجود شبكة الإنترنت قد ألقى بظلاله على عملية إيداع المصنفات 
وكذلك على المفهوم التقليدي للمصنفات؛ وهو الأمر الذي تجسد بظهور شكل جديد مسن 
المصنفات - أو بالأحرى وعلى الأقل - ظهور مصطلحات جديدة تصف كل ما يرتبط 
بعملية التأليف من (مصنفات وحقوق مؤلف مالية وأدبية وشروط حماية للمصنفات ...) 
بوصف الرقمية. فقد بتنا نسمع ونتداول مفردات "المصنف الرقمي ' و "حقوق المؤلسف 
الرقمية" و'شروط المصنفات الرقمية" و "الإدارة الجماعية الرقمية للمصنفات". 

لكل ما تقدم فإنه يتحتم علينا إلقاء الضوء ومحاولة سبر أغوار هذه المصنفات الرقمية 
والتعرف على ماهيتها والشروط الواجب توافرها فيها حتى تكتسب الحماية القانونية 
لتشريعات حق المؤلف الوطنية والدولية عند نشرها رقميا على شيكة الإنترنت أو غيرها 
من وسائط النشر الرقمي الأخرى. 

وبناءً عليه فسيتم في هذا الباب معالجة نطاق حماية حق المؤلف في الوسط الرقمي 
وبالتحديد شبكة الإنترنت» لذا سيتم بيان ماهية المقصود بالمصنف الرقمي ومحاولة إيجاد 
تعريف المقصود بمصطلح المصنف الرقمي؛ حيث إن هذا المصطلح ما زال محل جدل 
بين الفقهاء ويثير الخلط بين العديد من المهتمين بهذا الشأن» كما سيتم معالجة شروط 
حماية المصنف في الوسط الرقمي ومدى تأثير النشر الرقمي على الشروط التقليدبية 
الواجب توافرها حتى يكتسب المصنف الحماية وخصوصاً فيما يتعلق بمفهوم الابتكار 
والأصالة من جانب والأشكال الجديدة لتثبيت المصنفات وتجسيدها بشكل محسوس مسن 
جانب آخر. كذلك سيتم مناقشة المصنفات المشمولة بالحماية على شبكة الإنترنت 
والأشكال المستحدثة من المصنفات التى أفرزتها البيئة الرقمية والجدل الذي ثار حولها. 
لهذا سيقسم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالي: 
الفصل الأول: ماهية المصنف المنشور رقمياً وشروط حمايثه. 
الفصل الثاني: المصنفات الرقمية المشمولة بالحماية. 
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الفصل الأول 
ماهية المصئف المنشور رقمياً وشروط حمايته 


تمهيد وتقسيم : ل 

لقد حافظت قوانين حق المؤلف في الوضع التقليدي على التوازن بين حماية حفوق 
الملكية للمبدعين وحقهم الإستئثاري في التحكم باستعمال وتداول مصنفاتهم وبين حق 
الآخرين في الاستعمال والتداول المشروع لهذه المصنفات» ومن أجل إرساء مكل هذا 
التوازن فقد نصت قوانين حق المؤلف على قيود واستثناءات على الحقوق الاسكتثارية 
للمؤلفين!!)» ومثل هذه القيود أو الاستثناءات يعبر عنها عادة بمصطلح (الاستخدام العادل 
"عون عنق2") للمصنفات أو (التعامل العادل "عم ذلدعل نينهة7") 0 

إن مثل هذا التوازن قد أصبح الآن مثار جدل بسبب التكنولوجيا الرقمية التي غيرت 
الطريقة التي من خلالها نتداول ونستخدم المصنفات2. فلقد كان للثورة التكنولوجية الهائلة 
أثر كبير على شتى العلوم والمعارف الإنسانية ومن بينها القانون بفروعه المختلفة» ولعل 
أهم هذه القوانين هي قوانين الملكية الفكرية وبالأخص قانون حق المؤلفء فقد أدى ظهور 
شبكة الإنترنت إلى تغيير جذري في عملية الخلق والإبداع التقليدي للمصنفات من خلال 
ما أتاحته هذه الشبكة من أدوات الرقمية» الأمر الذي انعكس على المفهوم التقليدي 
للمصنفات الذي بدأ يفسح الطريق مرغمآ لطوفان ما يعرف بالمصنفات الرقمية» مما نتج 
عنه وضع قوانين حق المؤلف أمام تحد كبيرء حيث برزت بعض المشكلات الخاصة 
بتطبيق حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف) على هذه الشبكة - فيما يتعلق بالمصنفات 
الرقمية - من نواح عدة. 

فمن ناحية أولى: تغير شكل وأسلوب إخراج وعرض المصنفات7)؛ ففي العالم 
التقليدي (المادي " 70110 5131:ز2 ") يمكن الوصول إلى المصنفات والإطلاع عليها 
دون انتهاك حقوق المؤلف كما هو الحال في استعارة كتاب من المكتبة - على سبيل 
المثال -7)ء بينما في العالم الافتراضي (081106) فإن أي إطلاع على هذه المصنفات 
المنشورة على الإنترنت يتضمن فعل نسخ لهذه المصنفات الرقمية» حيث أن الصورة 


68 (1988) أعة قامعنة2 لمه كصئلوعء7آ اداع لم00 عط ركد[ متملع سصتكا لعاتدلا “عودمنا )1١(‏ 
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((5.,30)1) بتأعالاع] 01 تتتواعتاتك لمة ((3)-(30)2 .5) قامعنك الاع كلك 8أ تمع ,(29 .5) 

6 «ه_للمزعمه57 لقنعع[اعاما :(11150) «متمعتصوع 02 واسعروعط لقساععلاءغم1 0ارملاا (2) 
(215-2010 حتاعنةالآ ده) عمال ده عاطقاتوهة .22 .م ,2000 ,قعنادة] 01 لإعكزياة خث : أعتتيعنم1 
0ل . لزع كنات /ع هل /تاع ع ع1 تتا معع لتتاع تلاج مء /11. 0ج نا دالجلا نا 

.171-13 .منم ,2001 بعلملا نوعا! روكله80 قناع طأعصروعط بأطعك ناممت لفائع انا :تمقصائنا معزووعل (3) 
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(200-2010 -تاعظ وه) عستا ده علطم اتدعة .(2002) ,مسمطتوط بممعتداع كاه الدع الملا عط 01 
0 جا باينا ل ماعطا 








البسيطة للإطلاع وتصفح أي موقع إلكتروني (6غ]1ؤ5ء7) يتطلب أن يقوم الكمبيوتر 
الشخصي للمتصفح بعمل نسخة مؤقتة من محتويات وبيانات الموقع (أي المصنفات 
الرقمية المنشورة على هذا الموقع)علي ذاكرة الوصول العشوائي (2413/1 ) لهذا 
الكمبيوتر7"). وبعبارة أخرى فإن المفهوم التقليدي للمصئفات قد أصبح مختلفاً لأن الأمر 
أصبح يتعلق بمنظومة بيانات يتم نشرها على الإنترنت» ويمكن نسخها ونقلها وتحويلها 
بسهولة وسرعة فائقة» ويستطيع ملابين الأشخاص الحصول على ننسخة كاملة مسن 
المصنف في الحال7). 

ومن ناحية ثانية: إن شبكة الانترنث مفتوحة ومترامية الأطراف تتمتع بحرية انسياب 
المعلومات دون أن تحكمها أي سلطة مركزية!©» ومما يزيد في صعوبة الأمر هو إذا ما 
أخذ بعين الاعتبار كل من حق المؤلف وشبكة الإنترنث معاً؛ حيث ستصبح المشاكل أكثر 
تعقيدا وذلك لأن الإنترنت قد أوجد البيئة التي من خلالها يمكن ترقيم (ع12اهؤاع1ك) أي 
شيء يكتسب حماية حق مؤلف ونشره الكترونياء بالإضافة إلى أن أي شيء يمكن ترقيمه 
ونشره إلكترونيا فإنه يمكن توزيعه بشكل فوري وسريع إلى جميع أنحاء العالم عبر 
الانترنت!). وبالتالي ينتج عن ذلك غياب جهة محددة تتولى مراقبة عملية تداول 
المصنفات وتضبط عمليات التقليد والنسخ التي تشكل مساسا بحق المؤلف. 

ومن ناحية ثالثة: فإن التساؤل يثور حول حقوق المؤلف عندما يقوم بفنشر مصنفه 
رقميا وإيداعه على الإنترنت» وما هي سبل الاستعمال المسموحة أو الممنوعة أو التي 
يحصل على مقابل نقدي بصددهاء كما أن نفس السؤال يثور بالنسبة لكل من مستعمل 
الإنترنت ومزود الخدمة ( :0910م ع1010ء5) حيث يرغب كلاهما في معرفة المصنفات 
التي يمكن وضعها على الموقع أو اللجوء إليها دون إذن المؤلفء لأنه إذا تصرف 
بالمخالفة للقانون» كان للمؤلف أن يطالبه بالتعويض/©. 

ومن ناحية رابعة: فإنه لا بد من التفرقة بين المعلومات من جهة والبيانات المعالجة 
إلكترونيا (المنشورة رقميا) من جهة أخرى. إن العنصر الأساسي للمعلومات هو الدلالة لا 
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المفهوم القانوتي للمصتفات المنشورة رقميا 





الدعامة التي تجسدهاء ومن ثم ليس لها طبيعة مادية محسوسة؛ ويصعب بالتالي قبول فكرة 
التعدي عليها في ذاتهاء وذلك بخلاف البيانات المعالجة رقميا حيث يتم تجسيدها في كيان 
مادي يتمثل في نبضات إلكترونية أو إشارات كهرومغناطيسية يتم تخزينها على وسائط 
معينة» ويمكن نقلها وبثها وحجبها واستغلالها وإعادة إنتاجهاء هذا بالإضافة إلى إمكانية 
تقديرها وقياسهاء وعلى ذلك فهي ليست شيئآً معنوياً كالحقوق والاراء والأفكارء بل هسي 
شيء له وجود مادي محسوس يمكن التعدي عليه. ١‏ 

وفي هذا الصدد لا بد من بيان أن جوهر المشكلة يكمن في أن التعامل يتم على أرقام 
وبيانات تتغير وتتبدل؛ من خلال المحو والإضافة» عبر السجلات المخزنة في ذاكرة 
الحاسبات الآلية» ومن ثم يصعب اكتشاف ذلك خاصة وأنها لا تترك أثرآ خارجياً ملموساء 
ويتم القيام بذلك في الخفاء؛ دون ترك أثر مكتوب لما يجري من عمليات من خلال 
النبضات الإلكترونية التي يسهل عن طريقها تدمير أي كم من المعلومات يمكن استخدامه 
كدليل في الإثبات» وتتعقد المشكلة حيث يتم كل ذلك عبر الدول والقارات من خلال شبكة 
الإنترنت التي تتيح الاستعمال الجماعي لحقوق الملكية الفكرية أمام المستخدمين لتلك 
الشبكة!!). 

لكل ما تقدم وحتى يمكن الإحاطة بمفهوم المصنفات الرقمية التي تنشر عبر الإنترنت 
وبيان الشروط الواجب توافرها فيها حتى تكتسب الحماية القانونية التي توفرها قوانين حق 
المؤلفء فسيتم تقسيم هذا الفصل على النحو التالي: 
المبحث الأول: ماهية المصنف المنشور رقميا. 
المبحث الثاني: شروط حماية المصنف المنشور رقمياً. 





)1) د محمد حسين منصور: المسؤولية الإلكترونية» المرجع السابقء ص 315. 








الباب الأول 


ال مبحث الأول 
ماهية المصنف المنشور رقمياً 


تمهيد وتقسيم: 

يعتبر تعريف المقصود بمصطلح المصنف الرقمي محل جدل بين الفقهاء ويثير 
الخلط بين العديد من المهتمين بهذا الشأن» ولذلك وحتى يمكن الوقوف على ماهية 
المصنف المنشور رقميا والذي ينتمي للبيئة الرقمية وتحديد كافة جوانبه وعناصره 
القانونية» فلا بد في البدء من التعرض لتعريف المصنفات التقليدية المنتمية للبيئة الواقعية 
(المادية) من خلال استعراض مختلف التعريفات التشريعية والفقهية لها وتحليلها وتلمسس 
مواطن الخلل والقصور في هذه التعريفات» ومن ثم سيتم التعرض لمفهوم الترقيم أو النشر 
الإلكتروني للمصنفات والذي هو الوسيلة التي من خلالها يتم نشر المصنفات الرقمية عبر 
الوسائط الحديثة وعلى رأسها الإنترنت» حيث سنتناول - وبقدر الإمكان - الجوانب 
الفنية والتقنية لترقيم المصنفات والوقوف على تعريفها القانوني. كما سيتم الحديث أيضاً 
عن أبرز خصائص ومزايا النشر الرقمي للمصنفات»؛ وبعد ذلك كله سيتم بيان ماهية 
المصنف المنشور رقميا باستعراض مختلف التعريفات التشريعية والفقهية التي تناولته 
محاولا وضع تعريف لمصطاح المصنف الرقمي لنتوصل في النهاية إلى خصائص 
ومزايا المصنف فى الوسط الرقمى. 

وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث على النحو التالي: 
المطلب الأول: تعريف المصنفات التقليدية. 
المطلب الثاني: تعريف النشر الرقمي للمصنفات. 
المطلب الثالث: تعريف المصنف الرقمى 


المطلب الأول 
يف المصنفات التقليدية 

تمهيد وتقسيم: 

قبل الشروع في الحديث عن تعريف المصنفء لا بد من التعرف على قصة حياة 
المصنفء أي التعرف على المحطات التي تقف عليها الفكرة المبتكرة منذ لحظة ميلادها 
وحتى خروجها إلى حيز الوجود وتمتعها بالحماية المقررة. إذ تنشأ في محطتها الأولى 
بمجرد فكرة مجردة تراود صاحبها بشكل مبدئي شأنها شأن أي خاطرة أو فكرة ترد على 
ذهن الإنسان. 

أما المحطة الثانية التي تمر بها الفكرة» فهي مرحلة رسوخها واستقرارها في ذهن 
صاحبهاء وفيها يبدأ صاحبها بالتفكير الجدي والتحليل الموضوعي لها ودراسة إمكانية 
إفراغها على هيئة مصنفء إذ يبحث عن توافر الشروط والأركان اللازمة في المسصنف 











0 لغفهوم القانونى للمصنفات المنشورة رقميا 






ومدى انطباقها على فكرته؛ ابتداءً من الابتكارية وإمكانية تفريغ تلك الفكرة في إطار 
متحسونن: و انثهاء بمؤائمة الارو ف والإمكانيات اللامة الأطهارها!!. 

وفي المرحلة الثالثة وبعد أن تنضج الفكرة وترسخ في ذهن صاحبهاء فإنه يعمل على 
إظهارها إلى العالم الخارجي وإفراغها في شكل معين تتجسم فيه كالكتابة أو الصوت أو 
الرسم أو التصوير أو الحركةء وبمجرد التعبير عنها وإفراغها في قالبها المحسوس تبدا 
الحماية القانونية لذلك المصنف7©)؛ لأن الحماية القانونية تسري على النتاج وليس على 
مجرد الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية. 

وبناءً عليه يعتبر المصنف هو حجر الزاوية في قانون حق المؤلفء ذلك لأنه يمثقل 
ثمرة الجهد الذي يبذله المؤلف في إعمال ملكاته العقلية وتطويع أفكاره الخلاقة ليصل في 
نهاية الأمر إلى إنتاج أو إبداع المصنف الذي يتمتع بحماية قانون حق المؤلف» فالمصنف 
- ببساطة - هو ذلك الشيء الذي يتمتع بالحماية القانونية التي منحها له قانون حماية حق 
المؤلف7©). فما هو المقصود بالمصنف؟ 

يرجع أصل كلمة المصنف إلى 'صيثف" بكسر الصاد وإسكان النون» وقد تفتح الصاد 
حيث يقال صنف وهو النوع: فالمصنف لَغْة مصدره الفعحل الثلاني صنف» ويقال:" 
تصنيف الشيء أي جعله أصنافا مميزة عن بعضها البعض7). أو هو " تمييز الأشياء 
بعضها عن بعض وصنف الشيء أي ميز بعضه عن البعض"2. وقيل أيضا في 
المصنف"" أنه يرجع أصله إلى صنف. بمعنى النوع أو الضربء. وتصنيف الشيء جعله 
أصنافا وتمييز بعضها من بعضص"9). إذن يستوي القول إن فلانا ألف مُصنفا أو صنف 
مؤلقاً. 
والجدير بالذكر أن كلمة (المٌُصنف) كانت في التراث العربي تستخدم بمعنى المؤلف. 
في حين كان يطلق على المؤلف كلمة (العالم أو الكاتب)» وفي الوقت الحاضر تستخدم 
كلمة (أعمال) للدلالة على جميع الإبداعات الفكرية» وهي الترجمة الحرفية للاصطلاح 


3 وتعدرلعه * دراسة مقارفة *» رساكة مالمشتور مقدمة (كلية الدزاسات للغليا للقائنية: جامعة عمان العربية 
للدراسات العلياء سنة 2005 ص 4. 


(2) د. جمال هارون: الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف ة يع الأردئى " دراسة مقارنة ": دار الثقفافة للنشر 





والتوزيع؛ عمان. الطبعة الأولى - الإصدار الأول» 2006: ص 119. 

(3) محمد فواز مطالقة: المصنفات الأدبية والفنيةء المرجع السابق» ص 326. 

(4) الشيخ عبدالله البستان: البستان - معجم لغويء بيروت» 1927: ص 1366. 

(5) ابن منظور: لسان العربء الجزء الحادي عشر.ء ص 100. 

(6) مختار الصحاح, الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي- ترتيب محمود خاطرء طبعة دار المعارف- 
راجعها وحققها: لجنة من علماء العربية» دار المعارف بمصرء القاهرةء 1973. ص 21. 





الباب الأول 


باللغة الإنجليزية (10115 ) المستخدم للدلالة على جميع أنو 3 المصنفات في قوانين حق 
المؤلف المقارنة؛ وفي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف7). 

وعليه ولإماطة اللثام عن تعريف المصنفات فسيُعمد إلى مناقشة هذا المطلب من خلال 
الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: تعريف المصنفات في التشريعات المقارنة. 


الفرع الأول 
تعريف المصنفات في التشريعات المقارنة 
ذهبت بعض قوانين حق المؤلف إلى استعمال مصطلح (المصنف) للدلالة على 
الأعمال (المؤلفات) المشمولة بالحماية» في حين أن البعض الآخر من هذه القوانين قد 
تجنب استعمال مصطلح (المصنف) وإنما استعمل بدلا منه مصطلح (العمل) للدلالة على 
الأعمال المشمولة بالحماية وأورد تعريفا لكلمة (العمل)!" 
ويرى البعض/" أن موقف التشريعات التي أطلقت أو استعملت كلمة (أعمال) على 
موضوع الحماية أو نطاق الحماية ووصفتها بأنها (أعمال مبتكرة) هو موقف محمودء ذلك 
أن تشريعات حقوق المؤلف تحمي جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو 
تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفوية» طالما توافر فيها عنصر الابتكارء لذلك وما دام أن 
هذه الإنتاجات هي عبارة عن أعمال فإن هذه التشريعات رغبت بتسمية الأمور بمسمياتها 
وهي تسمية أوضح وأدق من تسمية (المصنفات). 
على خلاف بعض قوانين حق المؤلف العربية» لم يرد في قانون حماية حق المؤلف 
الأردني رقم 22 لسنة 1992 - وهو نفس الاتجاه في العديد من القوانين المقارنة- تعريف 
صريح ومباشر للمصنفء وإنما تطرق إلى أنواع المصنفات وشروطها وذلك في المادة 
(1/3» ب) منهاثا» ويبدو أن المشرع الأردني") لم يشأ أن يضع تعريفا ضيقا أو معياراً 


(1) د. نواف كنعان: حق المؤلف, المرجع السايقء هامش ص 197. 
(2) من أمثلة هذه القوانين: قانون حق الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75 لسنة 1999 في المادة الأولى منه والتي 


جاء فيها:" ..... هو كل عمل بمفهوم المادة 2 والمادة 3 من هذا القانون". 
(3) د. جمال هارون: الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف في التشريع الأردني " دراسة مقارئة ": المرجع السابق» 
ص 121 


(4) تنص المادة 3 من قانون حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 على"" أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون 
المصنفات المبتكرة في الأداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو الغرض من إنتاجها. ب- 
تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة 
بوجه خاص > 

(5) ذات الاتجاه هو الذي أخذ به المشرع المصري في قانون حماية حق المؤلف المصري الملغي رقم 354 لسنئة 
4 . 








المفهوم القانوئى للمصنفات المنشورة رقميا 





محددا بهذا الخصوصء. وإنما اكتفى بالإشارة إلى حقول الإيداع الفكري الأدبية والفنية 
والعلمية أيا كان نوعها أو الشكل الذي اتخذه ه المصنف!), وذلك على سبيل المشال لا 
الحصر تاركا المجال لظهور مصنفات أخرى قد توجدها التطورات التكنولوجية مستقبلة. 
أما قانون الملكية الفكرية المصري) رقم (82) لسنة 2002 فيعرف المصنف بأنه: 
كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو 
الغرض منه". فمن هذا النص يتبين أن القانون المصري يشترط في المصنف أن يكون 
مبتكرا وذلك بأن يتضمن طابعاً يسبغ الأصالةأةا وأن يكون في أحد المجالات الأدبية أو 
الفنية أو العلمية وان يجري التعيين عله بإحدى :طرق التعبير مهما كانت طبيعتها وفي 
نفس المعنى جاءت نصوص أغلب قوانين حق المؤلف العربية). 


(1) حازم عبد السلام المجالي: حماية الحق المالى للمؤلف فى القانون الأردنىء دار وائل للنشرء عمانء الطبعة 
الأولىء 2000,. ص 24. 

(2) تنص الفقرة ( 1 ) من المادة 138 من قانون الملكية الفكرية المصسري رقم 82 لسنة 2002 على أن:" في تطبيق 
أحكام هذا القانون» يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها : 1 - المصنف: كل عمل مبتكر أدبي 
أو قني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه". 

(3) د. حمدي عبد الرحمن: مقدمة القانون المدني ( الحقوق والمراكز القانونية)ء يدون دار نشرء 2003-2002» 
ص 127. 

(4) تفص المادة ( 1) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة في دولة الإمارات العربية المتحدة (قانون اتحادي 
رقم 7 لسنة 2002) على أن المصنف :" كل تأليف مبتكر في مجال الآداب» أو الفنون؛ أو العلوم أي كان نوعه أو 
طريقة التعبير عنهء أو أهميته أو الغرض منه". 

وتنص المادة (3) من القانون الجزائري لحق المؤلف والحقوق المجاورة رقم ( 97- 10) مارس لسنة 1997 على 
أن:" تمنح الحماية مهما يكون نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء 
أكان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور". 

وتئص المادة (1) من قانون حق المؤلف الكويتي رقم 64 لسنة 1999 على أن:" يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو 
المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أي كانت قيمة هذه المصتفات أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو 
طريقة التعبير عنها". 

وتنص المادة (1) من قانون حق الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75 لسنة 1999 على تعريف المصنف بلفظ العمل 
بأنه:" هو كل عمل بمفهوم المادة 2 والمادة 3 من هذا القانون". ونصت المادة (2) على إن:" يحمي هذا القانون 
جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية أو مهما كانت قيمتها 
وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها". ونصت المادة (3) على استحقاق المصنفات المشتقة 
للحماية وكذلك مصئفات التجميع. 

وتنص المادة (1) من قانون حق المؤلف المغربي رقم ( 2-00 ) لسنة 2000م الصادر بتاريخ 2000/2/15 
والمعدل بالقانون رقم (05-34) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 2006/2/14: على أن المصنف هو:" كل إيداع 
أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه". ونصت المادة الثالثة على أن:' يسري هذا 








الياب الأول 





وعلى صعيد القوانين الأجنبية والغربية» فيعرفه قانون حق المؤلف الياباني!!) رقم 
(48) لعام 1970 والمعدل في عام 2004 بأنه:" إنتاج يتم فيه التعبير عن الأفكار أو 
المشاعر بأسلوب إبداعي والواقع في المجال الأدبي أو العلمي أو الففني أو الموسيقي". 
ويلاحظ أن المشرع الياباني قد حدد مادة المصنف أو التأليف بأنها الأفكار أو العوااطف 
والتي يجري التعبير عنها بأسلوب إبداعي أي أنه ينبغي أن يتجسد الإبداع في التعبير 
وليس في المضمون. 

أما بالنسبة لموقف قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لسنة 
8 (1988 اعذخ كامعلوط لصة معتدء2 ,أطوتزمه0 ) ( 0224 ) من تعريف 
المصنفء فنجد أنه لم يعرف المصنف وإنما تطرق إلى تعداد أنواع المصنفات وشروطها 
وذلك من خلال تعداد طوائف من الأوصاف (465010]0085) للمصنف إذا وقع المصئف 
ضمنها فإنه يكون مخولا للتمئع بحماية حق المؤلف2.؛ تاركا أمر تعريف المصنف 
وتوضيح ماهيته لأحكام المحاكم . 


القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد " بالمصنفات "التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات 
الأدب والفن.". 1 

وتنص المادة (1) من قانون حق المؤلف العماني رقم 37 لسنة 2000 على أن المصنف هو:" أي عمل أدبي أو 
علمي أو فني مبتكر..". 

وتتص المادة (1) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة القطري رقم 7 لسنة 2002 على أن المصنف 
هو:" كل عمل أدبي أو فني مبتكر". 

وتنص المادة (1) من قانون ( نظام ) حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(ع/ 11) وتاريخ1410/5/19ه على أنه:" يقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو فني لم يسبق نشره". 

وننص المادة (1) من قانون المصنفات الأدبية والفئية السوداني الصادر في مارس لعام 2000 على أن المقصود 
بالمصنف هو:" أي عمل أدبي أو مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو 
رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقا 
لأحكام هذا القانون ". 

وننص المادة (1) قانون حماية حقوق المؤلف السوري رقم 12 لعام 2001على أن المصنف هو:" الوعاء المعرئ الذي 
يحمل إنتاحا أدبياً أو علمياً أو فنباً مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه ". 


علالأفعع ه هل لعودع لصرع عكة قاأتاعد لايع "نه كاطع عط طعتط/لا مز ممتاء هلمم 2 ممدعم عارو/الا " (1) 


.' لتقمل امعتقتاصط تنه عتأملايه ,ك5 تمعاع؟ ,لإبمرعانا عطا تتاكاه الذا طعتطه لمة زور 
الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون حق المؤلف الياباني رقم 48 لعام 1970 والمعدل في عام 2004 . النص 
الكامل للقانون الياباني باللغة الإنجليزية متاح على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الموقع التالي: 
كل خنع لعا صن لمعك /اطا. م صائةا. واوا اطاط 
(2) ينص القسم 1(1) من القانون الانجليزي على:" حق المؤلف هو حق ملكية ينطبق فيما يتعاق بهذا الجزء من 
القانون على الأوصاف الثالية للمصذف :أ- المصنفات المبتكرة الأدبية أو المسرحية أو الموسيقية أو الفنية» 








المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





وفي هذا الصدد يرى بعض الفقه الإنجليزي!!) أنه بالرغع من أن نهج القانون 
الإنجليزي في تعداد أنواع المصنفات التي قد تجذب حماية حق المؤلف يتميز بالوضوح 
والتأكيدء إلا إن هذا النهج مع ذلك له عدة سلبيات منها: 
أولاً: إن هناك بعض التعبيرات الإبداعية قد لا تتناسب مع هذه الطوائف التي حددها 
القانون وبالتالى لن تدخل تحت مظلة حماية حق المؤلف. ١‏ 
ثانياً: وعلى النقيض من الحالة الأولى فإن هناك بعض الإبداعات قد تنتمي إلى أكثر من 
طائفة من طوائف المصنفات!) التي حددها القانون في القسم (1)» وفي هذه الحالة فإن 
الصعوبة تواجه المحكمة التى يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت ستمنحها الحماية المقررة 
لكلا الطائفتين التي ينتمي لها هذا الإبداع0: أم فقط الحماية المقررة لطائفة واحدة. ومثل 
هذا الأمر يؤدي إلى اختلاف قرارات المحاكم نظرا لأن أشكال انتهاكات حق المؤلف 
تختلف من مصنف لأخر. 
ثالثاً: يجب أن يتم وضع طوائف جديدة من الأوصاف للمصنفات من وقت لآخر لتموين 
أو للتعامل مع الأشكال الجديدة من التعبيرات أو الإيداعات (مونووعممعرء). 





ب- التسجيلات الصوتية أو الأفلام أو البث؛ و 
6 الصور التوضيحية للطبعات المنشئورة 8 
وينص القسم 2(1) من القانون الإنجليزي على أن:" في هذا الجزء " مصنف حق المؤلف " يعني المسصنف الذي 
يتوفر فيه أي وصف من الأوصاف التي ينطبق عليها حق المؤلف" . 
ا كافتؤطناة طعتطها غطعكت 'وتتعممهم م 15 غطوءزم0© (1) "تغهطا وعلفاد 0224 أن (1)1 سمتاعمعه 
78/011 01 قصع اام تعدعل عستبه11م؟ عط مز عوط ولط طنتت ععمقلهومعع3 
,171/0115 351156 01 لمع أكتامم ,علأممسدعل ,تمممعازا لممتعتءه (3) 
لهة ,كأققعلة0طط 8ه كتناا ,كعمتلرمعع: لسنادة () 
".110135ل0ع لعطكتاطنام لله امعميععمفسة امعتطمدءومم تن عط (0) 


لإمة 01 78/0516 8 كققعم "لمت غطعهفيزممء" قوط قلطا هآ (2) " هقط كعلماد حمط07 أن (1)2 وملاعمع»ع 
".كأذأقطنا؟ غطع تالاجم لاعتط تتا مذ مممل)ملءعوعل عومط) 01 


طا4 ,لنتقط لم80 افناعء 1 افاهآ ما «متاع مامتها : طاسة؟ مممتلة عت عمتاللئطط بمسعومل (1) 
1 0116 خخ طه05 لنسنهط : 138 .م ,11.1 « ,2002 بصملدما ,عطترو ومع ان8 ,ممناتلء 
10001 بلا هلط ؟ أعملاة ,دمتاتلع 5أ 1 ,ندا 5دعمزونط _ رميوع اعمك :اممطاكتسطءه 
0 .م .1991 

01 ععمعنوء؟ة ' لعاتلع مسدز " - 363 251 [ 2000 ] ( 2 810 ) لذنا مايق م ممنعسمرملة مز عه (2) 
11011 علاهتصمفمل ذه كه لصة دصاق جه طامطاكة لعاعة)م1م معفدصز 

3 015 عكقه عطا ضز قلطا :رمب 3 هذ أكللاء ما غطقللاممء عده هقط عرممم ,15 عاطتقومم 5[ 16 " (3) 
5 100131 للم1 عط صز كغطع "لمم علقكةمع5 غط 1لأبج عتعطا لإناعمم أه تزع هامطاصة لعوتاطنم 
أحاع 11 لمم االعمتعع مفكنة لدع تنامقرع 0م نز قمة بتطعك تزممك ممنا2 تأصيصسرمء أقمه6ز00ه سه من اأعج قد 
5 كع تقطن :01م طاغتسطعك 1 ع15ان) عة سوقطم8 لددط نعود ."عامط د كة نزو هأمطامة عط مذ 
66 .2 .1ن .م0 ,اها 5دوعتاتقباط 








رابعاً: بما أن العديد من المصنفات يتم تسجيلها أو نشرها أو تداولها رقميا (:12119اع21) 
فإن التمييز بين هذه الطوائف من الأوصاف سوف يتم إلغاؤه!!) 

ومن التشريعات التي عرفت المصنف بشكل صريح ومباشر قانون حق المؤلف 
الأستوني الصادر في 11 نوفمبر لعام 1992 والمعدل بالقانون الصادر في 15 فبراير 
لعام 2000» حيث جاء في المادة الرابعة من الفصل الثاني تعريف المصنفات بأنها: 
"النتائج المبتكرة في المجال الأدبيء الفني أو العلمي المعبر عنها في قالسب موضوعي 
والتي يمكن إدراكها وإعادة إنتاجها في ذلك القالب سواء بشكل مباشر أو بواسطة آلة. 
ويعد المصنف مبتكراً متى كان خلقاً فكريآ لمؤلفه"2. 

والجدير بالذكر أن بعض التشريعات قد عرفت المصنف بصورة غير مباشرة وذلك 
عند بيانها لمعيار المصنف الذي يكتسب حماية قانون حق المؤلف؛ ومن هذه القوانين 
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الألماني(2 لعام 1956 والمعدل عام 2006»: حيث 
تنص المادة (2/2) 7 على أنه:" ستعد الإبداعات الفكرية الشخصية وحدها مصنفات 
بالمعنى الذي يقصده القانون'(0. 


.011 .م0) ,كلقا لالاعمم1 لفبفععلاعامآ ما ممتاعديلمجاهما نماساظ سمكتلة يع ومتلائطط ومسعععل (1) 
.139 .م112 
001531 عأ أمعاءة "زه عتأقتاقة ,لممعان! عط صا كاأتاوعع لمسمتئعتهه نؤمة تممعم مارم ":4 عاعتيم (2) 


15 11 لعننلمتجع؟ لسة لع تتاععععم غ0 صق لقة ددمكا عمحتاععزطه مم مط لعدوعنمعت عنة طاعتطايج 
عطا 15 11 11 لقساعنه 15 علرور كذ .وعء باعل لمعتصطععا كه فصمعمم ترط عه لإلأعععتل ععطنك جمرم] 
""مملأوعق لمساعع ا أعادا مننره وعمطائلة 


(3) قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الألماني ( 11850 ) الصادر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1965م والمعمول به 
اعتباراً من الأول من يناير لسنة 1966م: وقد تم آخر تعديل له في 2006. وقد تم ترجمة هذا القانون من اللغفة 
الألمانية إلى اللغة الإنجليزية بواسطة المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( 18/150). 

اع طسعامء5 ,هه لعطوتاطيام ممتومعل عطا صل .( قطنلا ,جاعععع عاطععمعط عطعنا ) نهدا لطعتسزمم6 


م 180لا آه للوععمظ لقنه م صععنم] نزط 0ع20110م دماله ادصقم .2006 0ع3:0620 اكد[ كه ,1965 
5101 للتا طأت"!؟ لععملءمرمعر 


هذا القانون منشور على شبكة الإنترنت الدولية من خلال العنوان التالي: 
طتاغط. تاط ل /قع انهاه فاع /ع ]م1 متجامبكن. لجانحا ا //نصاغط 
عط متطاته 15ضها عابطاقصمء لاقطة عدمله فمملنوعكن امبطععلاعاما لمممدعط ":(2/2) عاعتكية (4) 
."ك3 ! قلطا 01 عل أممعد 
(5) ومن القوانين التي أخذت بذات الاتجاهء قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة البلغاري لعام 1993 والمنشور 


بالجريدة الرسمية (5)7) (ع0226]1) 5216 ) العدد رقم(56) بتاريخ 1994/8/5 والمعدل عام 2000 حيث تنص 
المادة (1/3) منه على أن:" أي مصنف علمي وفني وأدبي ينتج عن مسعى إبداعي وبأي أسلوب تعبيري وفي أي 
شكل موضوعي سوف يعد محلا لحق المؤلف". 

لتقع لاع علالأاوعتك 3 للم عصنا لناوع؟ لرهبر ع1أأوعاءة لله عتاوتاهة ,لإمدععان[ نمث ":(3/1) عأعتام 


خاعلالإممء 01 أععزطه عط ع6 القطة صدره] علاتاععزطه0 لإحة مزل لمة علمص زمه نا لعووع7مع<ء لله 
."35 طعنا5 












المفهوم القانوتي للمصثفات المنشورة رقميا 





ويستفاد من مجموع التعريفات السابقة بأن جميع صور الإبداع الفكري في مختلف 
مجالات الآداب والفنون والعلوم والمعبر عنها بصورة ميثكرة تعد مصنفات؛» فمن تحليل 
هذه التعريفات يظهر أن مفهوم المصنف في التشريع القانوني قد اكتسب مدلولات جديدة 
فرضها واقع ظهور مصنفات جديدة (كالمصنفات الرقمية موضوع كتابنا) تختلف وسائل 
التعبير فيها عن الكتابة» أو الرسم بالألوان أو النحت بالمواد القابلة للتشكيل» أو التعبير 
بالصوت في المحاضرات؛ و الأداء بالجوت والدركة في التمايل: أو بالخركة بقط كا 
وأدى ذلك لظهور مصنفات متنوعة» تنوعت فيها وسائل التعبير ولم تعد تقتصر علي 
التأليف الأدبى. 

وباستعراض مجموع التعريفات السابقة يمكن تبين أن أغلبها يدور في فلك تعريف 
واحد للمصنف بحيث يمكن تعريفه بأنه: أي إيداع فكري مبتكر أيا كان مجاله من أداب أو 
فنون أو علومء مهما كانت الطريقة التي يتم فيها التعبير عنه والتي من خلالها يتم نقل 
العمل الفكري من ذهن المؤلف إلى حواس الجمهورءسواء 0 أو بالرسم أو بالتصوير 
أو بالحركة أو بالصوت ور ان ار ا ا 
لاحقاء ومهما كان الغرض منه سواء للتعليم أو للترفيه أو للتثقيف أو الإعلام. ‏ . 

وعليه يمكن القول أنه بالرغم من اختلاف طوائف المصنفات 0 
التأليف ووسيلة التعبير في كل منها إلا أنها جميعا تشترك في كونها أعمالاً مبتكرة مجسد 
في دعامة مادية (أو رقمية) محسوسة؛ وفي هذا يقل الحبحعسن!!) :" إن اسكلوب 536 
مصنف أدبي كالرواية والقصيدة» هو جمع لأفكار ومشاعر وتجسيدها في قالب ملموسء 
بوسيلة تعبيرية هي الكتاية أو الإلقاء الشفهي» ويكون التأليف في المصنفات الأخرى التي 
تعتمد على وسائل تعبيرية أخرى غير الكتابة» مثل مصنفات الرسم والموسيقى والنحت 
والتمثيل» هو جمع لمادة المصنف بما يناسبها من وسائل التعبيرء كالتشكيل بالألوان؛ 
والعزف بالأنغام» والتجسيد بالمواد القابلة للتشكيل» أو التجسيد بالأداء الحركي في التمثيل 
والرقصء فنحن هنا أمام أفكار وخواطر وانفعالات وقيم مختلفة» يجسدها المؤلفون بما 
يناسبها من وسائل التعبير ". 





ومن هذه القوانين أيضاً قانون حق المؤلف التشيكي رقم (2000/121) لعام 2000 والمعدل بآخر تعديل بالقانون 
رقم (2006/216) لعام 2006»: والذي ينص البند الأول من المادة الثانية من الجزء الأول منه على أنه: 'سوف 
يكون محلا لحق المؤلف المصنفات الأدبية والعلمية والفنية الناتجة عن النشاط الإبداعي للمؤلف". 
5 علاذتانة لسة عتلتأسعع؟ ,قمعا عط القطة غطعترلاممء أن تعاكممم أعء زطيه عط 1١‏ ":(2) عاعنايم 
."017لاتلة عط 01 واأختاعة علاتتمعتء عط 1ه عطامعاناه عنلوأصدده ذأ طعتطن 


(1) محمد حسن عبدالله علي: نحو نظام قانوني خاص بحماية برمجيات_الحاسب " دراسة مقارنة "» رسالة دكتوراة 
مقدمة لكلية الحقوق» جامعة عين شمسء سنة 1428ه - 2007: ص 198. 








الفرع الثاني 
تعريف المصنفات في ضوء آراء الفقه 
نظرا لاتجاه أغلب التشريعات - كما تبين في الفرع السابق- إلى عدم إعطاء تعريف 
واضح ومحدد للمصنف مكتفية بالإشارة إلى أعمال الإبداع الفكري!!), أو اتجاهها إلى 
وضع تعريفات مبدئية تتضمن تحديدا لمقومات المصنف الذي يحميه القانئون من خلال 
ذكر الشروط العامة الواجب توافرها في المصنف وهي الابتكار وإمكانية التعبير عن 
المصنف بشكل محسوسء لذا ققد أخذ الفقه على عائقه عبء وضع تعريف صريح ومحدد 
للمصنف يشتمل على جميع أركانه وعناصره. 
وفي هذا الصدد وردت العديد من التعريفات للمصنف في الفقه المصريء فقد عرفه 
جانب من الفقها" بأنه:" كل إنتاج ذهني» أيآ كان مظهر التعبير عنه كتابة أو صونا أو 
رسما أو تصويرا أو حركة»؛ وأيا كان موضوعه أدبا أو فنا أو علوما". في حين ذهب 
البعض 7" إلى تعريفه بأنه: 'مجموعة من الأفكار التي يتم تجميعهاء وإعدادهاء وإقامة 
التنسيق فيما بينهاء حتى تتخذ لونا من الألوان الأدبية أو الفنية المعروفة: كالكتاب أو 
القصيدة أو القصة أو اللوحة الفنية» وذلك لأن الأفكار المجردة ليست محل اهتمام مسن 
جانب قوانين الملكية الفكرية» بل هي ملك للناس جميعا". 
ويلاحظ على هذين التعريفين أنهما غفلا عن ذكر أهم شرط من شروط حماية المصنف 
وهو ضرورة توافر الجانب الابتكاري في المصنف. 
كما عرفه البعض الآخر) بأنه:" كل عمل مبتكر أدبي أو علمي أو فني أيا كان 
نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغسرض من تصنيفه؛ وأن شرط حماية 
المصنفات يتوقف في المقام الأول على توافر عنصر الابتكار فيها» حيث يكون هناك 
مجهود ذهني يضفي من خلاله المؤلف طابعه الشخصي على المصنف محل الحماية(0. 


(1) د. خالد مصطفى فهمي: المسؤولية المدنية للصحفى عن أعماله الصحفية؛ دار الجامعة الجديدة للنشرء 
الإسكندريةء 2003ء ص 100. 

(2) د. إسماعيل غانم: محاضرات في النظرية العامة للحقء مكتبة عبداش وهية» الطبعة الثالثة. 1966 ص 54. 

(3) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء دار النهضة العربية» القاهرة؛ 2004؛» ص 160. 

(4) د.عبد الرشيد مأمونء د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» 
ص 111. 

(5) قريب من هذا التعريف: المستشار عبد الحميد المنشاوي: حماية الماكية الفكرية وأحكام الرقابة على 
المصنفاتء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية» 2001 ص 18. حيث يعرفه بأنه:" ابتكار الذهن البشري وحتى 
يتمتع مؤلفه بحماية القانون يجب أن يتوفر.... ركن شكلي.... وركن موضوعي". 














المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 


وهناك جاتب آخر(أ) عرفه بأنه:" كل إنتاج ذهني أيآ كانت طريقة وصورة التعبيير 
عنه"2)؛ ويؤخذ على هذا التعريف أنه أغفل ذكر شرط الابتكار اللازم توافره في المصنف 
حتى يتمتع بحماية حق المؤلف. 

كما عرفه البعض الآخر من الفقه( بأنه:" هو كل فكرة تجسدت في إطار مادي 
ملموس"؛ بمعنى أن تكون الفكرة قد خرجث إلى حيز التنفيذ المادي وعبر عنها المؤلف» 
وأن يكون مظهر التعبير عن هذه الفكرة قد بلغ الغاية في وضع مستقرء أيا كانت وسيلة 
التعبيرء فإذا كان التعبير بالكتابة كما هو الحال في المصنفات المكتوبة» يجب أن تكون 
أصول المصنف قد أخذنت شكلها النهائي وأصبحتث معدة للطبع والنشر لافي مرحلة 
الإعداد أو التعديل أو التبديل أو التنقيح. 

وكما هو حال الفقه في مصرء فقد قام الفقه العربي بوضع تعريفات عديدة للمصنف» 
طن ل ل ع 1 " هو كل ما ينتجه الذهن البشري في وسيلة مادية 
ملموسة؛ بحيث تكون أفكاره قد أفرغت إلى الوجود المادي المحسوس وبالتالي يمكن 
إدراك نتاج الذهن من الفكر بأن يكون مثبتآ على أي دعامة مادية كالكتابة» أو الرسم» أو 
التصويرء أو الصوتء أو الحركة أو غير ذلك من الدعامات المادية المعروفة الآن أو في 
وقت تال. وعلى هذا الأساس يخرج من نطاق المصنفات الأفكار المجردة التي تظل في 
دور النظر والتنقيح والتعديل والتي لم تفرغ بعد في صورة مادية تبرز فيها إلى الوجود 
وتكون معدة للنشر. فالفكرة غير المثبتة على دعامة هي مجرد فكرة تسمع أو ترى 
وتمضيء ومن ثم تعذر حمايتها لتعذر تحديدها ومعرفتها". 

ويلاحظ على هذا التعريف تركيزه على الركن الشكلي وشرط التجسيد المحسوس 
للمصنفء؛ في حين يؤخذ عليه عدم إحاطته بشرط الابتكار الذي يعد ركنا موضوعياً يجب 
توافره في المصنف حتى يحوز الحماية القانونية لقانون حق المؤلف. 


(1) د. نزيه محمد الصادق المهدي: المدخل لدراسة القانون 
القاهرة؛ 2000. ص 94. 

(2) قريب من هذا التعريف: د. مصطفى عبد الحميد العدوي: الاستعمال المشروع للمصنف في قانون حماية حق 
المؤلف؛ بدون دار نشرء 1996 . ص 12 . حيث يعرف المصنف بأنه:" كافة صور الإبداع الذهني في مجالات 
الفنون والاآداب والعلوم'. 

(3) د. أسامة عبد الله قايد: الحماية الجنائية لحق المؤلفء دار النهضة العربية» القاهرة؛ الطبعة الأولىء 1991» 
ص 31-30. 

5 فايز عبدالله الكندري: حدودالحماية المدئية لبرامج الحاسب الآلى وفق أحكام القانون رقم 64 لسنة 1999 

ضوء اتفاقية 112155» بحث منشور في مجلة الحقوق» مجلة تصدرها كلية 

الحقوق في جامعة الكويت» العدد الأولء السنة الثامنة والعشرون» صفر 1425 ه - 2004م: ص 31-30 . 





















كما عرفه البعض!'! بأنه:" أي إنتاج ذهني صادر عن بنات فكر العقل البشري يحوي 
على ابتكار ويتم التعبير عنه بكافة الطرق المادية ليتمكن البشر من الإطلاع عليه 
ويتمتع المؤلف بكافة الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف بحسب قواع د القانون 
والعدالة الاجتماعية". وذهب جانب آخرل إلى تعريفه بأنه:' كل مُبِدّع فكري مبتكر في 
مجال من مجالات الآداب أو الفنون أو العلوم» معبر عنه بوسيلة مادية أيا كان مظهر هذا 
التعبير". 

وفي معرض تعريفه للمصنف فقد ذهب البعضص7 إلى تضمين تعريفه شرطأ جديدا لا 
الس برو يك الم ل و ل 0 
ا ري ا ا ل 2 
أو الفنون أو العلوم معبر عنه بوسيلة مادية ولا يخالف النظام العام والآداب العامةء أيآ 
كان نوعه أو مظهر التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه". 

أما بالنسبة للفقه الغربي؛ فقد عرف البعض/) المصنف بأنه:" أفكار عبر عنها 
العؤله في للشكل الذي أراده وهذه الأفكار تكون جزءآ من الشخص الذي تصورها 
و0 الستيذ ,فده كنيادة أضلهاء حيث كقنا بينهما زابطة بدوة ولذلق وجي أن :تكون لهذم الأفكاز 
حرمة وصيانة كالتي للشخص نفسه". ويلا حظ على هذا التعريف أنه أغفل ذكر ضرورة 
توافر الجانب الابتكاري في المصنف. 

وذهب البعض الآخرل إلى تعريفه بأنه:' هو التعبير الذهني الشخصي لتطوير فكرة 
تتسم بقدر كاف من الابتكارية أو الشخصية والمجسدة بشكل محسوس بحث تكون مناسبة 
للنقل أو التوصيل للعامة". 

كما عرفه جانب آخر) بأنه:' يعني المصنف - في مجال حق المؤلف - جميع 
صور الابتكارات الفكرية الأصلية التي يتم التعبير عنها في شكل قابل للاستنساخ". ويؤخذ 


(1) محمد فواز محمد مطالقة: المصنفات الأدبية والفنية ( دراسة ذ 
السابقء ص327 . 

(2) "محمد المأمون" عيد أبو رمان: الحماية الإجراتية لحق المؤلف ذ 
لكلية الحقوق جامعة آل البيت» المفرق- المملكة الأردنية الهاشمية» 2004 » ص 35 . 

(3) أحمد عبد الحميد عبدالله الحياري :المصنفات المحمية في قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 
2 وتعديلاته " دراسة مقارنة ": المرجع السابق » ص 6. 

(4) الفقيه الفرنسي برتوء نقلاً عن: د. عبدالرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤافء المرجع السابق؛ ص 24. 

0 1160م ,)1111 1ذاءآظ نا 0 )خطللانا ,قاطمعتع عماتبامططماعم لصه غطمتصتمم نع وددمانآ ونتاكء<1 (5) 


01 125510مع 81502[1م ع1 15 18/011 2 ,رع03مكتام أاع امم ع0" .69 .م ,2.1 10 ,1999 ,عممد1 
ققط بحننه] عاطتامععمعم 2 ذا لعاوع 1 أمقصدط 15 لاعتطت أطعتامط) 2 وسمتامماء عل سأ غعمااعنما علطا 
210 1211015 للتنتتصقع عتاطنام عم عاطماليد كل عصة 'جاللقنل لما عه 'زاللمملعتره أمعك ]اناد 

"0 لق لزه1 1305 





القانون الأردنى؛ رسالة ماجستير مقدمة 





(6) المبادئ الأولية لحق المؤلفء المرجع السابقء ص 33. 
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على هذا التعريف أنه اشترط أن يكون التعبير عن الفكرة في شكل قابل للاستنساخ» وهذا 
لا يتفق بشكل مطاق مع كافة المصنفات وخاصة التطبيقية منهاء كالأعمال الزخرفية 
والنحت والحفر وسائر الأعمال المجسمة» والتي لا يمكن استنساخها بنفس لون المسصنف 
الأصلي وإنما من خلال تحويرها ونقلها إلى مصنف آخر يخضع لأحكام قانونية مختلفة 
كالتصوير الفوتوغرافي لها مثلا!"". ,, | 

ويذهب جاتب من الفقه الإنجليزي!) إلى تعريف المصنف بأنه:" نتاج مسعى الإنسان 
مهما كان هذا المسعى بسيطا طالما لم يكن هذا النتاج هو شيء يحصل في الطبيعة". فوفقا 
لهذا التعريف فإن التمثال يعتبر مصنفاً كونه نتيجة الجهد والسعي الإنسانيء بينما عمود 
الإنسان» وكذلك الأمر فإن شكل السحب لا يعتبر مصنفا في حين أن صورة شكل السحب 
تعتبر مصنفا كما تعتبر أيضاً مصنفاً تنبؤات الطقس المستخرجة بواسطة الكمبيوتر من 
هذه الصبوار ع0 ا 

وفي هذا الصدد يؤكد القضاء البريطاني على أن المجهود الشخصي أو العنصر 
الإنساني (616706821 11112872 ع8]) في عملية إبداع المصنف والذي يجعل المصنف جديراً 
باكتساب حماية حق المؤلف يمكن أن يأخذ عدة أشكال منها: أن يتجسد هذا العنصر 
الإنساني في المهارة والجهد والتقدير المرافقة لفعل الإبداع و 0-0-6 للمصنف4), أو أن 
الإنساني حتى في إنشاء برنامج كمبيوتر يختار بنفسه وبشكل عشوائي مزايا مخرجاته. 

مما سبق» وباستعراض مختلف التعريفات السابقة يتبين أن الاختلاف بينها يكمن في 
ذهني صادر من شخص طبيعيء وأن هذا النتاج هو في حقيقته عبارة عن مكنون من 
الأفكار المتواجدة في ذهن المؤلف أو المبدع تم تجميعها وتنسيقها على شكل أفكار بحيث 
تم بلورتها إلى كيانات مادية تتمتع بالحماية القانونية. 


(1) أحمد عبد الحميد عيبدالله الحياري :المصنفات المحمية في قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 
2 وتعديلاته ' دراسة مقارنة ": المرجع السابق » ص 5. 

.140 .2 ,11.7 مك .م0 بطاعتظ ممكثلة ين دمتاائطط جممععيعل (2) 
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الباب الأول 





المطلب الثاني 
تعريف النشر الرقمي للمصنفات 1!) 


تمهيد وتقسيم: 

لقد أثر التطور الكبير في تكنولوجيا المعلوماتية المتمثلة في أجهزة وبرامج 
الكمبيوترء ومكوناتهاء وملحقاتهاء على كل مناحي العلم والمعرفة الإنسانية بشكل هائلء» 
وكان لهذا التطور عميق الأثر على عمليات أو تقنيات نقل المعرفة والإبداع الإنساني 
وتوصيلها إلى جمهور الباحثين عن العلم والمهتمين بالإطلاع على شتى أصناف المعرفة 
وجديد الابتكارات التي تفتق عنها العقل البشري سواء في مجال العلم أو الأدب أو الفن 
وغيرهاء فتقدم وسائل الاتصالات والنقل التكنولوجي ساهم بشكل فعّال في تطوير عملية 
صناعة أو نشر الكتب (وبالتبعية بقية المصنفات باختلاف أنواعها) لتتخطى حاجز النشر 
أو الطباعة الورقية التقليدية (الدعامة التقليدية) لتصل إلى فضاء النشر الرقمي بكل 
جاذبيته الرحبة التي تفرضها - وبقوة - مزاياه وإيجابياته على عملية نشر المصنفات 
وتداولها وتوصيلها للجمهورء سيما بعد ابتكار العديد من الوسائط التي يتم النشر الرقمي 
بواسطتها (كالأقراص المدمجة 05 بأنواعها المختلفة» وشبكة الإنترنت))؛ والتيى جعلت 
عملية نشر المصنفات ونسخها تتم بيسر وسهولة وجودة ودقة عاليتين وبأقل تكلفة ووقت 
ممكن» وهو الأمر الذي يدعو إلى القول - وبحق - بأن هناك ثورة حقيقية في صناعة 
المصنفات ستؤدي إلى هجر الدعامات الورقية التقليدية لتحل محلها الدعامات الرقمية التي 
أصبحت الأكثر تفضيلاً وترحيبا من قبل القراء ومستخدمي المصنفات!©. 

فعلى صعيد عملية النشر التقليدي للمصنفات على الدعامات التقليدية» فإن طباعة 
الكتب -- على سبيل المثال- تعتبر مكلفة وتستهلك الكثير من الجهد والوقتء. فالناشفر 


(1) لا بد من التنويه إلى أن بداية النشر الرقمي للمصنفات تعود إلى سئينيات القرن الماضيء: حيث شهدت السنوات 
الأولى منها استخدام الحاسب الآلي في الكشافات والمستخلصات المطبوعة على الورق: وقد تطلب ذلك توفير 
قاعدة بيانات 102120256 استخدمت فيها الوسائط الممغنطة ثم توزيع النصوص في شكل رقمي. وفي السبعينات 
بدأت النظم الرقمية العملية على الخط المباشر 1126 085 بعد ذلك أصبحت التكنولوجيا جاهزة لإتمام عملية نشر 
رقمي كاملة؛ ثم ظهر في الثمانينات إنتاج أشكال جديدة لوسائط النشر الرقمي كالأقراص المدمجة وغيرها. 

للمزيد حول هذا الموضوع: راجع: د. زين عبد الهادي: النشر الإلكتروني " التجارب العملية مع التركيز على 
عمليات إعداد النص الإلكثروني"؛ كتاب دوري يصدر مؤقتا مرتين في السئة بعنوان: الاتجاهات الحديكة في 
المكتبات والمعلومات؛ المجموعة 6» العدد 12؛ يوليو 1999م؛ ص 52 وما بعدها. 

(2) سيتم الحديث عن هذه الوسائط بالتفصيل في الفرع الثاني من هذا المطلب. 

(3) قريب من هذا المعنى د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية_القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديث " 
دراسة قانونية مقارنة فى ضوء قانون حماية الملكية الفكرية": دار الكتب القانونية» مصر- المحلة الكبرى» 
7 ص 81. 








المغهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





عندما يقوم بنشر كتاب على دعامة ورقية على شكل إصدارات متعاقبة» فإن الفائدة أو 
المقابل المالي الذي يعود على كل من الناشر والمؤلف جراء هذا النشر تعتمد على عدد 
النسخ المباعة من الكتاب» مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عدة عوامل تؤثر على عملية 
بيع الكتب وتسويقها؛ كالقيام بالإعلان عن الكتب وتأمين مراجعات تفضيلية لتنفيح 
وتصويب الأخطاء الواردة فيها بعد عملية توزيعهاء ومن ناحية أخرى فإن الصعوبات 
التي تواجه عملية طباعة ونقل وتخزين الكتب وتكلفتها العالية قد يقوض قابلية النجاح 
التجاري لعملية النشرا!). 

أما بالنسبة لعملية النشر الرقمي للمصنفات؛ فإن الناشر في هذا المقام لم يعد مضطراً 
لطباعة ونشر المصنف على آلاف النسخ في قالب دعامات تقليدية أو ورقية» وإنما كل ما 
يقوم به هو مجرد تثبيت المصنف على دعامة رقمية تتخذ ش كل ملف كمبيوتر " 
6 :غ6 نمه" حيث إن محتويات هذا الملف - والتي تشكل المصنف الرقمي - يتم 
إتاحتها وبثها على شبكة الإنترنت. وبوصفها من أهم وسائتط النشر الرقمي للمصنفات فإن 
شبكة الإنترنت تتضمن بين ثنايا مواقعها وأجنحة وسائطها المتعددة ملايين المسصنفات 
الأدبية والفنية والموسيقية والعلمية ومصنفات التسجيلات الصوتية وغيرهاء والتي تشكل 
مصادرا مفتوحة ومتاحة للجميع؛ وبالتالي فالقارئ أو المستخدم الأخير للمصنفات الرقمية 
المتاحة والمنشورة عبر شبكة الإنترنت يستطيع أن يصل لهذه المصنفات ويتصفحها من 
خلال كمبيوتره الشخصي وهو جالس في بيته دون أن يتجشم عناء الذهاب إلى معصرض 
للكتب أو مكتبة للمطالعة أو الشراءء كما أنه يستطيع أيضاً الحصول على نسخة مطبوعة 
هن هذه المصنفات يسخود حنحظة 20 

ومما يزيد فى جاذبية النشر الرقمى للمصنفات هو أن تحديد العائد المالى للمؤلف 
يمكن تقديره والتنبؤ به بسهولة - على الأقل من ناحية نظرية- حيث إن المؤلف عندما 
يقوم بنشر مصنفه رقميا على شبكة الإنترنت فإنه سيحصل على عائد مالي عن كل مرة 
يقوم فيها المتصفح بالمسح الضوئي (2ده:) أو الطباعة للمصنف7؛ ومثل هذا الأمر ينتج 
عنه أن التكاليف والجهد والوقت اللازم لعملية النشر سوف تخفضء هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فإن حساب العائد المالي الذي سيتقاضاه المؤلف نظير نشر مصنفه سيتم 
تقديره بشكل مباشر على أساس الاستعمال الفعلي لمصنفه عند نسخه أو تحميله من شبكة 
الإنترنت. 


.م ,23.25 1.0 .م0 نطاسةا1 ممكتلة عت سمتللتطط وممعععل )1١(‏ 
.7 ,20:23.26 رلأط] (2) 


(3) راني جوزف صادر: النشر الإلكترونيء مقال منشور على الإنترنت في عام 2004 ومتوافر على الرابط التالي: 
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ولكن على الرغم من عديد النتائج الإيجابية المتضمنة في تقنيات النشر الرقمي والتي 
تعتمد أساسا على استخدام الكمبيوتر وبرمجياته - ومالها من أثر واضح ومهم على 
مفردات صناعة المعلومات التقليدية كالنشر (الطباعة) وإدارة المكتبات!!) - ؛ إلا أن هناك 
بعض المآخذ والسلبيات على النشر الرقمي تتمثل في أن كلا من النشر التقليدي للكتب 
وكذلك الوسائل التقليدية لتوزيع وإتاحة المصنفات الأخرى (كالموسيقى والأة ستغدو 
ضحايا أكثر من كونها مستفيدة من استخدام تقنيات الحاسب في النشر الرقمي7)؛ وذلك 
نتيجة الانتهاكات التي تقع على حقوق المؤلفين عبر شبكة الإنترندت بصور مختلفة»ء 
كالنسخ أو التداول غير المشروع للمصنفات أو تشويه المصنفات والتعديل فيها جراء 
الدخول غير المشروع لمواقع الإنترنت والعبث بمحتويات المصنفات الرقمية والحذف 
والتعديل عليها وغيرها من أعمال القرصنة (إ1:20) التي يقوم بها أشخاص يعرفون ب 
(وتعاءع12]). 

وبالعودة إلى موضوع دراستنا ألا وهو المصنفات الرقمية» فإن واقع الدراسة - 
أن تم التعرض لمفهوم المصنفات التقليدية - يحتم قبل البحث في تعريف وبيان ماهية 
المصنفات الرقمية الخوض بمناقشة مفهوم النشر الرقمي للمصنفات الذي من خلاله ترى 
المصنفات الرقمية النورء على اعتبار أن النشر الرقمي يمثل الوسيلة التي تتكون 
بواسطتها المصنفات التي تتصف وتوسم بالرقمية. 

وعليه فإنه من المحبذ أن يتم في هذا المطلب معالجة تعريف النشر الرقمي 
للمصنفات من خلال تقسيمه على النحو الآتي: 
الفرع الأول: مفهوم النشر الرقمي للمصنفات وخصائصه. 
الفرع الثاني: وسائط النشر الرقمي للمصنفات وأنواعه. 
الفرع الثالث: أنواع النشر الرقمي للمصنفات. 
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الفرع الأول 
مفهوم النشر الرقمي للمصنفات وخصائصه!!) 


تمهيد وتقسيم:- 

بداية لا بد من الإشارة إلى أن الترقيم (18142112800) يعتبر وسيلة من وسائل 
النشر أو النسخ للمصنفات شأنه شأن الكتابة وغيرهاء فوضع المصنف على شبكة 
الإنترنت - مثلاً- عن طريق موقع (11'50) يعتبر نشرا كما قد يعتبر أداءً علنيا لهذا 
المصنفء وكلا النشر والأداء يستلزمان الحصول على إذن المؤلف بالنشر والأداء 
العلني2). وترقيم المصنفات (نشر المصنفات رقميا) أضحى اليوم - لا سيما عن طريق 
شبكة الإنترنت - من أهم وسائل نشر المصنفات وتوصيلها للجمهور عبر آفاق لا متناهية 
باستخدام تقنيات علمية معقدة ساهمت وبشكل كبير في انتشار المصنفات عبر العالم 
بسرعة مذهلة وبأقل جهد ممكنء مما أدى إلي تدفق المعلومات عبر الحدود وسهل 
الحصول عليها دون أن تقف الحدود الجغرافية للدول عاتقا أمام تبادل المعلومات 
والمصنفات وإتاحتها عبر الشبكة من وفي أي مكان في العالم» وأصبح من السهل نشر 
المصنفات عبر الشبكة لتصل إلى مستعمل الشبكة في أي بقعة من العالم» ومن ثم أصبحت 
الشبكة تستخدم على نطاق واسع في تسويق المصنفات الرقمية: مثل الكتب والموسيقى 
والأفلام والأغاني: والأبحاث والاستشارات الفنية» والدراسات المختلفة(6. 


(1) حول المقصود بمصطلح الرقمية انظر: يونس عرب: قانون الكمبيوترء الطبعة الأولى؛ منشدورات إتحاد 
المصارف العربية؛ بيروت» 2001: ص 304 وما بعدها. حيث يذهب في هذا الصدد إلى القول:" أن علم الحوسبة 
برمته قام على العددين (صفر وواحد) ٠‏ وأن البرمجيات هي ترتيب لأوامر تتحول إلى أرقام تبادلية:؛ وأن تقل 
البيانات» رموزاً أو كتابة أو أصواتاً عبر وسائل الاتصال انتقل من الوسائل الكهربية والالكترومغناطي سية 
والتناظرية إلى الوسائل الرقمية؛ وأن الصورة وكذا الصوت والموسيقى والنص في أحدث تطور لوسائل إنشائها 
وتبادلها أصبحت رقمية....؛ وحتى عنوان الموقع على الانترنت وكذا العنوان البريدي الالكترونيء تتحول مسن 
العبارات المكتوبة بالأحرف إلى أرقام تمثل هذه المواقع وتتعامل معها الشبكة بهذا الوصف. وصحيح أنه لما يزل 
هناك تبادل تناظري لا رقميء فالقارئ الآلي في نظام الكمبيوتر (سكائر) يدخل الرسم وحتى الوثيقة على شكل 
صورة وليس على شكل نص» وصحيح أن العديد من المواقع على الانترنت وأغلبها العربية ومواقع اللغات غير 
الانجليزية لما تزل تستخدم الوسائل التناظرية في تثبيت المواد على الموقع وليس الوسائل الرقمية. لكن الموقع 
نفسه وعبر مكوناته؛ يتحول شيئا فشيئاً نحو التبادل الرقمي لما يحققه من سرعة وجودة وأداء فاعل قياسا 
بالوسائل غير الرقمية'. 


(2) د.حسام الدين الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنت؛ المرجع السابق» ص 41. 

(3) د. حسام الدين الصغير: قضايا عالمية جديدة فى مجال الملكية الفكرية؛ دراسة قدمت في الاجتماع المشترك بين 
الواييو وجامعة الدول العربية حول الملكية الفكرية لممثلي الصحافة ورجال الإعلام الذي نظمته المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وذلك في القاهرة خلال الفترة من 24-23 مايو/أيار 2005: 
منشورات الوايبو؛ جنيف؛ 2005. ص1. 








في الحقيقة تعرض مفهوم النشر الرقمي لجدل واسع من قبل المهتمين به بين مضيق؛» 
وموسع؛ وحسب وقت ووجهة نظر كل منهم إلى هذا النوع من النشر!!)» حيث تفاوتت 
الاجتهادات الفقهية في تفسيره وشرح كنههء حيث إن جانباً من الفقه يركز في تعريفه على 
الدعامة الرقمية المستخدمة في إتاحة المصنف للجمهورء وآخر يركز على الكيفية اله 
يمكن خلالها إيصال المصنف للجمهورء الأمر الذي جعل التعريفات التقنية مشوبة بضعف 
بالجانب القانوني وكذا الأمر بالنسبة للتعريفات القانونية الفقهية والتشريعية التي يعتورها 
نقص في الجانب التقني» وهو الأمر الذي أضفى ضبابية على فهم المقصود بالنشر 
الرقمي. وعليه ما هو المقصود بالنشر الرقمي للمصنفات؟ وما هي خصائصه؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي أن يتم تقسيم هذا الفرع إلى ثلاثة غصون على 
النحو التالى: 
الغصن الأول: المفهوم التقني للنشر الرقمي. 
الغصن الثاني: المفهوم القانوني للنشر الرقمي. 
الغصن الثالث: خصائص النشر الرقمي. 


الغصن الأول 
المفهوم التقني للنشر الرقمي 

يعرف النشر لغة: بأنه:" نشر الثوب» ونشر الثياب والكتب» وصحف منتشرة» ونشر 
الشيء فانتشرء فانتشروا في الأرض: أي تفرقواء ونشر الخبر أي أذاعه؛ وانتشر الخبير 
بين الناسء وله نشر طيبء وهو ما انتشر من رائحته"(2 ويفهم من ذلك أن المقصود 
بالنشر هو الإذاعة أو الإشاعة أو جعل الشيء معروفا بين الناسء بينما ورد تعريف النشر 
الإلكتروني لغة في قاموس (776065]67 ) الإلكتروني: " بأنه ذلك النوع من النشر الذي 
يتم فيه توزيع المعلومات عبر شبكات الحاسب الآلي أو تحميل المعلومات على أحد 
الوسائط أو الأشكال الإلكترونية؛ التي يتم تشغيلها من خلال الحاسب الرقمي"(3. 

ومن الناحية التقنية فقد قال الكتاب والمختصون في هذا المجال بالعديد من التعريفات 
التقنية للنشر الرقميء حيث ذهب جانب من الفقه9) إلى أن النشر الرقمي هو:" الاختزان 
والتطويع والبث والتقديم الرقمي للمصنفات التي تنظم في شكل وثيقة يمكن إنتاجها علسى 
دعامة مادية أو ورقية كما يمكن عرضها إلكترونيا في شكل نصوص أو صور أو 


(1) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديثء المرجع السابق» ص 82. 
)2( الزنمخشري: أساس البلاغة؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء 1982 ص 456. 


.(106! ته ) 2000 اعصآ تعاوطء 1387 حمدتحيعل8 :أكلة. لاتقصمناعنليعاواع الا /لاللكلالا مسمترعالة ععادماء؟1 (3) 
غة (2009- 135 ,طعط ده) عملا ده عأطماته م 

ةمه 1ع ل قلط اع جم . بنا لتابلا 

:م ,6 :50 بالك .م0 :سممصعطة لوظ8 (4) 
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رسومات يتم توليدها بالحاسب الآلي". كما عرفه البعض الآخرة!) بأنه:" النوع الذي 
يستخد م التكنولوجيا الحديثة للمعلومات وخاصة الحاسبات والوسائل الأخرى» مثل النسخ 
اودري والإرسال والاستقبال عبر الأقمار الصناعية والكبلات والتخزين والاسترجاع 
بواسطة الحاسب الإلكتروني وعن طريق استخدام المنافذ والتخزين والاسار ع علحن 
أقراص الليزر وغيرها من الوسائط الإلكترونية"» بينما عرفه اتجاه آخر”) بأنه:" الاختزان 
الإلكتروني للمعلومات والمصنفات؛: سواء كانت نصوصاً أو صورآً أو رسومات مع 
تطويعها وبثها للجمهور". 

وعرف البعض/" النشر الإلكتروني(الرقمي) بالقول:' إن النشر الإلكتروني يتم في 
أحد أشكال ثلاثة» أولها: استخدام الحاسب الآلي لتسهيل إنتاج المواد التقليدية» وثانيهما: 
استخدام الحاسب الآلي ونظم الاتصالات لتوزيع المعلومات إلكترونيا عن بعدء وثالثهما: 
استخدام وسائط تخزين إلكترونية". هذا التعريف ما هو إلا تعداد لوظائف الحاسب الآلي 
في تداول المعلومات أكثر منه تحديدا لمفهوم النشر ارقري: ومن ثم يعتبر أقرب لمفهوم 
النشر المكتبي من 0 النشر الرقمي كما يرى البعض 7 

ويقصر البعض7 النشر الرقمي على نشر المعاومات الورقية فقط ويعرفه بأنه" نشر 
المعلومات التقليدية الورقية عير تقنيات جديدة تستخدم الحاسبات الآلية» وبرامصج 0 
الإلكترونية في طباعة المعلومات وتوزيعها ونشرها". 

بينما يمده البعض الآخر7) إلى النصوص والصور والحركات فيرى أن النشر 
الإلكتروني (الرقمي) هو" إتاحة 18 النصية أو الصورية أو الحركية في شكل 
إلكتروني عبر وسيط ل أو ممغنط أو عن طريق بثه عبر إحدى الشبكات مباشرة 
للجمهور". وقد عرفه البعض الآخر7) بشكل أكثر وضوحا بقوله:" أن النشر الإلكتروني 


(1) د. أمل وحيد؛ د. محمد سالم غنيم: النشر الإلكتروني في عشر سنوات ( 1999-90): كتاب دوري محكم 
يصدر بعنوان: دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات» دار غريب» المجلد 7 العدد 2: مايو 2002: ص 
65. 

(2) د. السيد السيد النشار: النشر الإلكتروني» دار الثقافة العلمية» بدون طبعة» وبدون سنة نشرء ص 15. 

(3) حسن أبو خضرة: النشر الإلكترونيء رسالة المكتبةء السنة 23: سبتمبر 1988» ص 23. 

(4) د. هدى محمد ياطويل: النشر الإلكترون القضايا ذات العلاقة بعالم المكتبات والمعلومات ". كتاب 
دوري يصدر مؤقتا مرتين في السنة بعنوان: الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلوماتء العدد 17» 2002: 
ص28 

(5) د. زين عبد الهادي: النشر الإلكتروذ 
المرجع السابق»ء ص 39. 

(6) د. هدى محمد باطويل: 
السابق» ص 28. 

(7) د. محمد جاسم فلحي: النشر الإلكتروني: الطباعة والصحافة الإلكترونية والوسائط المتعددة؛ دار المناهج للنشر 


"دراسة با 





' التجارب العملية مع التركيز على عمليات إعداد النص الإلكتروة 





النشر الإلكتروني' دراسة لأهم القضايا ذات العلاقة بعالم المكتبات والمعلومات؛ المرجع 








والتوزيع» عمانء 2006ء ص 1 7. 








الباب الأول 





يعني إتاحة النصوص في أي شكل يستخدم الحاسب الآلي مثل الأقراص والأشرطة: أو 
عبر الإنترنت". 

وكترجمة للتطور الكبير في تكنولوجيا الاتصالات وتنوع الشبكات وتنوع الخدمات 
والمكنات التي تقدمها فقد ذهب البعض!!) إلى جعل مفهوم النشر الرقمي مواكبا لهذه 
التطورات؛ فعرفه بأنه:" العملية التي يتم من خلالها تقديم الوسائط المطبوعة-لعام,2) 
(1131611315 82560 كالكتب والأبحاث العلمية بصيغة يمكن استقبالها وقراءتها عبر شبكة 
الإنترنت أو الوسائط المتعددة حيث تتميز هذه الصيغة بأنها مضغوطة (0عاءدمدرمه) 
ومدعومة بوسائط وأدوات كالأصو ات والرسوم ونقاط التوصيل (6111015م/53) التي تربط 
القارئ بمعلومات فرعية أو بمواقع على شبكة الإنترنت". 

وبالرغم من شمولية هذا التعريف للوسائط التقنية الحديثة التي يتم من خلالها النشر 
الرقمي إلا أن البعض37) قد رد عليه بالقول:' أن النشر الإلكتروني ليس فقط تحويل 
الوسائط المطبوعة إلى وسائط رقمية ولكنه أيضا التأليف المباشر على شبكة المعلومات 
(الإنترنت) أو إخراج كتاب أو مطبوعة في صورة أسطوانة ممغنطة مباشرة". 

ويضيف صاحب التعريف الأخير: أنه بعد انتشار الإنترنت أصبح هناك آلاف من 
المؤلفين والباحثين والمبدعين في كافة المجالات؛ أتاحت شبكة المعلومات الفرصة لهم 
لإخراج إبداعاتهم ونشرها دون الحاجة لوسيط مطبوع أو لناشر يطلب منهم شروطأ معينة 
لنشر هذه الإيداعات» فمن مزايا النشر الإلكتروني في عدم وجود تكاليف متعلقة بالطبع 
والتوزيع والشحنء الأمر الذي يغير المبدأ التقليدي عند الناشرين؛ فبدلاً من مبدأ (اطبع ثم 
وزع) حل مبدأ (وزع ثم اجعل المستخدم يطبع)!0 


(1) أمن النشر الإلكتروني, مجلة الحاسوب. الجمعية الأردنية للحاسبات؛ العدد 54: 2002, ص17. 

(2) حسام عبد القادر: الملكية الفكرية ني في_الحفاظ عليهاء ورقة عمل قدمت في المؤتمر العربي 
الأول للثفافة الرقمية» مارس- 2007»: طرابلس- ليبيا. المقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 

71-6 /لدوج بعد ذاه - أ مدع -ع11001. ابوب /لطغط 

(3) ومما يؤكد على أهمية هذا الأمر قيام بعض المؤلفين المتمكنين من التقنيات الحديثة إلى استغلال مزايا هذه 
التقنيات مثلما فعل الكاتب الأردني الدكتور محمد سناجلة رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب عندما أخرج عدة 
روايات وقصص على الإنترنت قدم فيهما تقنية الإنترنت من خلال الوصلات واستخدام برنامج الفلاش؛ منها 
رواية (ظلال الواحد) ورواية (شات)؛ وكذلك قصة (صقيع)؛ فمن مزايا النشر الرقمي التفاعلية من خلال استخدام 
ما يعرف بنقاط التوصيل (6111815م/إ12) التي تزود القارئ بمعلومات إضافية قد لا تكون أساسية في النص غير 
أنها متعلقة بهه وكذلك سهولة البحث عن المعلومات وسهولة تعديل وتنقيح المادة المنشورة إلكترونياء ويعتبر 
سناجلة هو الكاتب العربي الأول الذي استغل هذه الإمكانيات بشكل كاملء وقد أكد الكاتب سناجلة في لقاءات 





عديدة له أنه يتمنى أن يتخذ مؤلفون آخرون هذا المنهج ويحاولون تقديم أنواعاً متعددة من الأدب من خلال هذه 
النظرية وباستخدام هذه التقنية.وعلى المستوى العالمي فقد كانت رواية “مليون بنغوين (كستناعهاء7 مه18/1111 ىم) 
أول رواية أدبية يحررها مستخدمو الإنترنت باللغة الإنجليزية وهى الرواية التي تعرضها «كتب بنغوين» إحدى 

كبريات دور النشر في بريطانيا على الانترنت» وقد افتتحت دار النشر البريطانية موقعا لها على الانترنت وزودته 
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وعلى صلة بالموضوع فإن جانبا آخرا(!) من المضطلعين بالنشر الرقمي يوسعون 
نطاقه ليشمل نشر كافة المعلومات الورقية وغير الورقية كالأعمال الفنية مثلا» ويعرفه 
بأنه:" نشر كافة أشكال أوعية المعلومات غير الورقية؛ ومنها المواد الفلمية كالممسصغرات 
وغيرها". 

وأكثر من ذاك فإن اتجاها آخر7) يمد مفهوم النشر الرقمي ليشمل إنتاج وإدارة 
وتوزيع المعلومات أيضاء حيث يعرفه بأنه:" استخدام الأجهزة الإلكترونية في مختلف 
مجالات الإنتاج والإدارة والتوزيع للبيانات والمعلومات وتسخيرها للمستفيدين (وهو يماثل 
تماما النشر بالوسائل والأساليب التقليدية) فيما عدا أن ما ينشر من مواد معلوماتية لا يتم 
إخراجه ورقيا لأغراض التوزيع بل يتم توزيعه على وسائط إلكترونية كالأقراص المرنة 
أو الأقراص المدمجة أو من خلال الشبكات الإلكترونية كالإنترنت؛ ولأن طبيعة النشر هذه 
تستخدم أجهزة كمبيوتر إلكترونية في مرحلة - أو في جميع المراحل- الإعداد للنشر 
وللإطلاع على ما ينشر من مواد ومعلوماتء فقد جازت عليها تسمية النشر الإلكتروني". 

وبالرغم من توسيع هذا التعريف لمفهوم النشر الرقمي ليشمل إنتاج وإدارة وتوزيع 
المعلومات؛ إلا أنه تعرض للنقد على اعتبار أنه لم يشر إلى نوع المعلومات المنشورة: 
ومدى شمولها للمصنفات الفنية والأدبية معا أم لاء كما أنه تضمن عبارة تقلل إلى حد ما 
من هد هذ النوع من النشر وهي عبارة " وهو يماشل النشر بالأس اليب التقليدبية 
الورقية” .٠‏ 


بيرامج (ويكي 91/111) اللازمة والتي تسمح لأي مستخدم بالدخول إلى الرواية وقراءة فصولهاء وكتابة أو تحرير 
أي موضع في الرواية الجماعية» ووضعت الدار الروايسة على موقع تامء.ةضتناع معمصه نالتصسة. سس ؛ 
وتتحدث الرواية عن قصة خيالية تدور حول أحد المديرين في ميدان تقنية المعلومات في فنلنداء يستقيل من منصبه 
ويترك عمله كي يتجول عبر القارة الأوروبية وفي الهندء إلا أنه يظل متواصلا مع أصدقائه وأقربائه عبر الرسائل 
النصية التي يبعثها بهائفه الجوال. 
أنظر: حسام عبد القادر: الملكية الفكرية الرقمية ودور المجتمع المدنى في الحفاظ عليهاء المرجع الأخير. وكذلك: 
لمعناعوقم ذخ " ممم لدنطعء [أاعان1 «الإمدمدرهن)_ كنامز _مستاوعاوعط الانامطءنه80 .15 لالو“تمطاعط 


-81186010 ,امتاتلء 250 ,"كأعتعع5 ع1:80 ع عامعلوط ,قأاطعت /ام00) ,5عالعقدمعل0ة؟1 16 عل1نان 
لتستاعل 2 "تهنا لعلماة 5[ غ1 .139.م ,2002 ,كلملا بجعاطا بدمتكماعمودهة المعماعع ةصقار مدءأتعصسم 
5014 متكا معنامعا5 «#مطائنة معطت 2000-لتصس ص لل1عم/ت عمتطوتاطدم عامهط عط مذ لع سععه أمعبى 
لققعاهم لعز 1اطنام عنتقط كتمطابة ععطاه اعنامطااة .عمتلده تزع ناأوباععة اعنامم لع 2الوارعة م 
عتدمماععاء عط لع7عمع عتداناممم (العفعقط 2 عصصنا اوس عط لععامقم ممتنوء تاطنام عملا رعصنتاصه 
ماوعا رملا ع1 52,5 2 لئهم مطنى كتعكن نزط معلدهلمجزمل ققثط علمم6 عط .لاعوبت جمتطعتاطنام 

قطع8عة رأعطا مه عامهط عدا 


(1) بهجة مكي بومعرافي: بناء المجموعات في عصر النشر | وانعكاساته على المكتبات فى الوطن 
العربىء المجلة العربية للمعلومات» المجموعة 18ء العدد 2» تونس 1997. ص 129. 
النشر الإلكترونى فى المكتبات ومراكز المعلومات " الإنترنت - المعلومات". 








)2( شادي محمود حسن القاسم: دور 
المرجع السابق»ء ص 1 3. 
(3) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديثء المرجع السابق» ص 84. 





























في حقيقة الأمر وبعد استعراض طائفة التعريفات السابقة» فإنه يلاحظ عليها أنها 
جاءت معبرة ومركزة على العملية التقنية وعن التقنيات المستخدمة في مجال النشر 
الرقمي» ومن ثم فقد أفصحت عن حقيقة ومضمون النشر الرقمي من الناحية التقنية. 

إلا أنه بالرغم من وجاهة هذه التعريفات فإنها مشوبة بافتقارها للجانب القانوني في 
تعريف النشر الرقميء حيث إن هناك العديد من التساؤلات التي تشور للوقوف على 
المفهوم القانوني للنشر الرقمي؛ من حيث ماهيته ومكمن الأساس القانوني للأخذ بأي 
تعريف قانوني له» وهل يجمع مثل هذا التعريف بين ثناياه كافة عناصر عملية النشر 
الرقمي كمحلها وحقوق والتزامات طرفيهاء كل من الناشر والمؤلف الرقمي؟وغيرها من 
التساؤلات. 

وللإجاية على هذه التساؤلات فإن الغصن التالي سيتناول المفهوم القانوني للنشر 
الرقمي في إطار الفقه والتشريع والقضاء. 


الغصن الثاني 
المفهوم القانوني للنشر الرقمي 

العديد من التعريفات الفقهية قيلت حول مفهوم النشر الرقمي للمصنفات» وحري 
بالذكر في هذا الإطار أن ما توصل إليه الفهم السابق في اعتبار التشر الرقمي أحد وسائل 
إنتاج وإدارة وتوزيع المعلومات هو عين ما ذهب إليه بعض الفقه الفرنسي!!)» والذي خرج 
بأن النشر الرقمي أو الإلكتروني أو المعلوماتي - كما يطلق عليه أحيانا - هو: 'أحد 
وسائل الاتصصالات التي تساهم في إبداع المصنفات والأعمال الأخرى التي يمكن حمايتها 
عن طريق حق المؤلف أو قانون الملكية الفكرية بصفة عامةء وكذلك تساهم في استغلال 
هذه المصنقات والأعمال وذلك بشكل متزامن وفي نفس الوقت ووفقا لشروط متطورة 
نوعا ماء حيث يندرج ضمن هذه المصنفات والأعمال كل من الحقوق المجاورة لحق 
المؤلف وقواعد البيانات والعلامات التجارية وغيرها". 

وفي محاولة أخرى للفقه الفرنسي لتعريف النشر الرقميء فقد ذهب البعض) إلى 
تعريفه بأنه:" التثبيت الدائم لمصنف في ذاكرة الحاسب الآلي أو أي جهاز للمعلوماتية". 

وهناك جانب من الفقه الأمريكي! ذهب إلى تعريف النشر الرقمي بأنه:"' هو كل 
الأعمال التي يستعمل فيها المستخدم النهائي المعلومات في شكل إلكتروني". 


0 .80.41 .لمتعمعن .لع .2 .ن) .ل .متاعاسه'ل غأز00[ اع عأناوتعصسسل؟ :11111511 اعسسقصصسظ (1) 
.1,358.75 عمتتماءه2آ . 2001 تعاماعن 

بذ ."121022121010 لمعأولزة سنا يل عتممقحمه ه[ دمقل عالاباعه عمنا ,ل عاأمع سمفمصميعم ممتادءررط " (2) 
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المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





أما فيما يتعلق بالفقه المصريء فقد ذهب جانب!!! منه إلى تعريف النشر الرقمي 
بأنه:" أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو 
فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق' 

في حين عرفه جانب آخرا 7 بأنه: " نقل المصنق أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير 
مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن 
قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أدائها"/. 

كذلك عرفه جانب آخر/) بأنه:" إتاحة الأعمال الفنية أو الأدبية للجمهور للإطلاع 
عليها أو شرائها والاستفادة منها عن طريق الأقراص الممغنطة أو المليزرة» أو المدمجة» 
أو من خلال شبكة الإنترنت". ويردف صاحب هذا التعريف - مخالفاً ما جاء به بعض 
الفقه الفرنسي”" بأن النشر الرقمي للمصنفات أو الأعمال الأخرى يجب أن يقتصر على 
إتاحتها للجمهور فقط سواء بنفسها أو ضمن أعمال أخرى في إطار ما يسمى بالوسائط 
المتعددة (تلعصتناان3/1) ولا يدخل في إطاره إنتاج أو إيداع المصنفات". 

وبملاحظة التعريفات الفقهية السابقة يتبين أنها جاءت عامة لم توضح بشكل دقيق 
المقصود بالنشر الرقمي من الناحية القانونية»؛ حيث إنها في المجمل تعريفات مختصرة لا 
تعبر عن مضمون عملية النشر الرقمي بشكل دقيق متكامل يشمل كافة النواحي التقنية 
والقانونية» فالفقه الفرنسي ذهب إلى اختصار التعريف بأنه الحفظ الدائم في ذاكرة 
الحاسوب؛ كذلك جاء تعريف الفقه المصري واسعا فضفاضا للنشر الرقمي بحيث إنه لم 
يتطرق بالذات إلى تحديد المقصود بالنشر الإلكتروني و إنما وضع تعريفا عاما للنشر 
يحتمل في داخله أي طريقة من طرق النشر سواءً الرقمي أو غيرها من الطرق التي يمكن 
أن يتم فرزها كفون حنيدة للشو و غليه يمكن زلاقر زك. أن تمر يفة الفقه الأمريكي هو 
أقرب التعريفات دقة لمفهوم النشر الرقمي. 

وعلى صعيد التشريعات؛ فقد تناولت بعض التشريعات تعريف النشر الرقمي بشكل 
صريح. بينما عمدت تشريعات أخرى إلى الإشارة لمصطلح النشر الرقمي بصورة غير 
مباشرة من خلال تعريفها لمفهوم النشر بشكل عام. 


(!) د. محمد حسين منصور: المسؤولية الإلكترونية» المرجع السابق » ص 321 . 

(2) د. محمد حسام لطفي: المرجع العملي في الملكية الأدبية والفنية؛ الكتاب الرابع» المرجع السابق: ص 488. 

(3) يذهب البعض عند تعريفه للنشر بأن:" النشر أو النسخ يكون بنقل المصنف إلى الجمهور عن طريق النشر أو 
النسخ وليس الأداء العلني ذاته مباشرة أو غير مباشرة؛ فالنشر هو طباعة الكتاب أو طبع الفلم على أشرطة مسجلة 
دون إذاعتها أو توصيلها للجمهور؛ وإنما النسخ فقط هي التي توضع تحت تصرف الجمهور... ويجب الحصول 
على إذن المؤلف ليس فقط على النشر وإنما على صورة النشر... فالإذن بتشر المصنف في صورة ( كتاب ) لا 
يمتد إلى الإذن بترقيم المصنف بل لا بد من إذن خاص بذلك". 

أنظر: د. حسام الدين الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنت؛ المرجع السابق» ص 37. 

(4) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديثء المرجع السابق» ص 85. 








الياب الأول 





ففي تقنين الملكية الفكرية الفرنسية لسنة 1992 يتبين أن المشرع الفرنسي قد 
تعرض لتعريف النشر الرقمي (الإلكتروني) في أكثر من نصء من ذلك ما جاء بالمادة 
(121-3 ,1) منه والتي عرفته بأنه:" إتاحة وبث المصنفات بطريقة منظمة أو منهجية على 
الجمهور أو التي يمكن الوصول إليها بطريقة فردية بواسطة الوسائل الإلكترونية أو 
بواسطة أي وسيلة أخرى". 

وأيضا ما تناولته المادة (132-1 )1.١‏ من القانون المذكور عند حديثها عن الناشرء 
حيث أشارت بصورة غير مباشرة للنشر الرقمي أو الإلكتروني عند بيانها العمل الذي 
يقوم به الناشر عند إعداده لنسخ من المصنف بأي شكلء فالنص بهذه المادة جاء عام في 
بيان نوع النسخ ليشمل بصورة ضمنية النسخ والنشر الرقمي» حيث جاء في عجز هذه 
المادة بأئه:" الناشر الذي يلتزم بإنتاج عدد من النسخ في أي شكل وكذلك ضمان نشر وبث 
المصضلف أو اتلمتية(!). ْ 

أما قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002» فيلاحظ أن المشرع 
المصري في هذا القانون قد تناول النشر الرقمي في عدة مواضع سواء كان ذلك بشكل 
غير مباشر أو بشكل صريح ومباشر. 

فمن ناحية أولى فإن تعريف المشرع المصري للنشر كان فضفاضا بصورة يحتمل 
معها إدخال النشر الرقمي تحت مفهومه بالرغم من أنه لم يتطرق إلى تحديد المقصود 
بالنشر الرقمي تحديدآ وإنما تناوله بصورة غير مباشرةء وذلك من خلال ما جاء بنص 
المادة (138) من القانون المذكور والتي نصت على" في تطبيق أحكام هذا القانون» يكون 
للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 1-...9- النسخ: استحداث صورة أو 
أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتي بأي طريقة أو في أي شكل بما في 
ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو التسجيل الصوتي. 10- النشر أي 
عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء 
للجمهور أو بأي طريقة من الطرق". 

ومن ناحبة ثانية فقد تناول قانون الملكية الفكرية المصري النشر الرقمي بصورة غير 
مباشرة عندما بين أن التوصيل العلني للأصوات أو الصور أو الأداء العلني يتم من خلال 
البث السلكي أو اللاسلكيء بغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه تلقي هذا البث 
بما في ذلك أي زمان أو مكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة 
أخرىء أي أن هذا التوصيل (البث) للمصنف أو الأداء الذي في حقيقته ما هو إلا نشر 
لهذا المصنف قد يتم بصورة رقمية بحيث يمكن تلقيه عبر جهاز الحاسب أو غيره من 
الوسائل -- بما فيها الوسائل الإلكترونية الحديثة أو الرقمية - ومثل هذه الوسائل تتطلب 
لكي تحقق الغاية منها أن تكون مثل هذه المصنفات ذات شكل رقميء ليكون بالتالي مفهوم 


نان للاتتزما عط 0 ع التاعق] صفح ها أطاجرق عطا ععطعتاطنام عط ":(132-1 سآ) عاعنترة (1) 
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ضمنا بأن النشر 0 هذه الصور أو الأصوات أو المصنفات أو الأداء أو التسجيل 
الصوتي هو نشر رقمي! 

ومن ناحية أخرى فإن المشرع المصري تحدث عن مضمون النشر الرقمي عند 
تناوله حق المؤلف في استغلال مصنفهء ويتجسد ذلك في التعبير المرن الذي يستوعب كل 
ما يستجد من تقنيات بالنظر إلى صاحب هذا الحق الاستئثاري وهو المؤلف: حين خوله 
استغلال مصنفه (بأي وجه من الوجوه) ©)؛ وهذا ما عبرت عنه المادة ( 147) 0 من 
قانون حماية الملكية الفكرية المصري والتي جاء فيها:" .... بما في ذلك إتاحته عبر 
أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات 
الاتصالات وغيرها من الوسائل". 

وعلاوة على ذلك فقد تناول المشرع المصري صراحة مساألة النشر الرقمي 
للمصنفات عبر شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي وشبكات الاتصالات وغيرهاء وذلك 
في البند الرابع من المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 
2 عندما اعتبر النشر الرقمى للمصنفات المحمية بموجب هذا القانون عبر أجهزة 
الحاسب الآلي أو شبكة الإنترنت أو شبكات الاتصال أو غيرها دون إذن كتابي مسن 
المؤلف من صور الإعتداء المجرمة على حقوق المؤلف المالية» حيث ثذ تنص المادة 151 
من القانون المذكور على: “1 كك الح هذ لعل عن شيل رمقاي قن ين 
خمسة آلاف جنيه .... كل من ارتكب احد الأفعال التالية:أو لا رابعاً- نشر مصنف 
أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة 


(1) تنص المادة 138 من قانون الملكية الفكرية المصري في البند 16 على أن:" التوصيل العلني: البث السلكي أو 
اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنفء أو أداء أو تسجيل صوتيء أو بث إذاعي بحيث يمكن 
التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين» في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ 
منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقيء بما في ذلك أي زمان أو مكان يختاره المتلقي 
منفرداً عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة أخرى.'. 

(2) تجدر الإشارة إلى أنه من الثابت قانونا والمستقر عليه قضاءً أن ترقيم المصنف يعد نسخاً لهء ذلك لأن نسخ 
المصنف يتمثل في التثبيت المادي له وعمل نسخ منه أيا كان شكل وطريقة هذا التثبيت؛ مادام أن هذه الطريقة 
تسمح بنقله للجمهور بطريقة غير مباشرة. أنظر: د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات_عبر 
الإنترنت» دار النهضة العربية؛ القاهرة. 2004» ص105. 

(3) كذلك ما تناولته المادة 156في البند الرابع منها والتي تتحدث عن الحقوق المالية لفناني الأداءء حيث تناولت 
بشكل ضمني النشر الرقمي عندما بينت أن الإتاحة العلنية قد تتم عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل» 
وعلى هذا جاء النص بأن:' يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاسئئثارية الآتية: :...... 4- الإتاحة العلنية لأداء 
مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل» وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الإنفراد في 
أي زمان أو مكان". ومن النصوص الأخرى التي تعرضت إلى النشر الرقمي بصورة غير مباشرة المادة 157 
التي تحدتت عن الحقوق المالية الاستئثارية لمنتجي التسجيلات الصوتية باستغلال تسجيلاتهم بما في ذلك إتاحتها 
عبر أجهزة الحاسب الآلي وغيرها من الوسائل» وأيضاً ما تناولته المادة 158. ١‏ 








الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها 
من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور". 

وقريبا من اتجاه القانون المصري ذهب قانون حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 
2 :؛ فنجد أن المشرع الأردني قد أشار إلى النشر الرقمي بشكل واضح وصريح من 
خلال معالجته لحقوق المؤلف في استغلال مصنفه ( بأي طريقة يختارها ) بما في ذلك 
النسخ والنشر الرقمي للمصنفات؛ وذلك تجسيدا!!') لالتزام القانون الأردني باتفاقية الواييبو 
بشأن حق المؤلف 17/69 ومعاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي 1 مم/لا), 
حيث ورد في المادة (9) من قانون حق المؤلف الأردني بأنه:" للمؤلف الحق في استغلال 
مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون 
إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه:- أ . استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سسواء 
كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل 
الرقمي الإلكتروني." 

كما ورد في البند الثاني والسادس من المادة (23/أ) من نفس القانون بأن: 
" أ- يستأثر المؤدي بالحقوق التالية:1. ... 2. استنساخ أدائه المدمج في تسجيل صوتي 
بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا أم غير مباشر وبصورة مؤقتة أو دائمة بما 
في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني. 4...3... 5... 6. إتاحة الأداء المثبت في تسجيل 
صوتي للجمهور بطريقة سلكية أو لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول إليه في أي 
زمان ومكان يختاره." 

كما نصت المادة ( 23/ ج) من ذات القانون بأن:" ج. يستأثر منتج التسجيلات 
الصوتية بالحقوق التالية :1. الاستنساخ المباشر أو غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي 
طريقة أو بأي شكل سواء أكان ذلك بصورة مؤقتة أم دائمة بما في ذلك الاستنساخ 
للتسجيل الرقمي الإلكتروني. 2 .... 3.... 5...4. إتاحة التسجيلات الصوئية للجمهور 
سواء كانت سلكية أو لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول إليه في أي زمان 
ومكان يختاره." 

والجدير بالذكر أن بعض تشريعات الدول العربية قد تناولت النشر الرقمي للمصنفات 
بصورة صريحة من خلال إيراد تعريف واضح وصريح للنشر الرقمي وليس فقط مجرد 
الإشارة إليه من خلال حديثها عن الحقوق المالية للمؤلف؛ ومن ذلك تعريف القانون 


(1) حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية» بحث منشور على موقع المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية ومتوفر على الرابط التالي: 


أمزم.14_ 05 _تقتلطنة_أمرتل_ما_ممند/05_صسة_أمتل_مل_مم] تع /طقعة روعه لصروع ملم انا ممابب. ببحبرير 
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النشر أيضا وضع نسخ من العمل أو التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق أي 
وسيلة إلكترونية!!). 

كذلك في القانون الإنجليزي فإنه من خلال استقراء نصوص قانون حق المؤلف 
والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي (74©) لسنة 1988 وتعديلاته» فيلاحظ أن هذا 
القانون قد تناول موضوع النشر الرقمي للمصنفات بشكل صريح وواضح في العديد من 
نصوصه سواء تلك التي وضعت عند سن هذا القانون أو تلك التي أدخلت عليه بموجب 
التعديلات التى طرأت عليه لأسباب متنوعة20)ء حيث ورد في ديباجة هذا القانون أنه:" قد 
تم وضعه لإيجاد نصوص متجددة.... تتناول الأجهزة المصممة للتحايل على الحماية ضد 
نسخ المصنفات في الشكل الرقمي أو الإلكتروني'!©. 

وعليه هناك العديد من نصوص القانون الإنجليزي قد تناولت موضوع النشر الرقمي 
للمصنفات» فمن ناحية أولى يمكن استنباط تعريف للنشر الرقمي من خلال أحكام نص 
القسم (3) والتي عالجت تعريف المصنفات الأدبية وبينت أوصافهاء حيث يمكن أن يتبين 
أن النشر الرقمى لهذه المصنفات يعني:" ... نشر أي عمل أو مصنف موسيقي أو 
مسرحي سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو غير ذلك"27, فالتعبير الذي استخدمه المشرع 
بمصطلح (غير ذلك) يمتد ليشمل أي طريقة أخرى يتم نشر المصنف بواسطتها ليشمل 
ضمنيا النشر الرقمي لهذه المصنفات. 


(1) وفي ذات المعنى ما نصت عليه المادة الأولى من قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002 والتي جاء فيها:" النشر: إتاحة المصنفء أو التسجيل الصوتيء أو 
البرنامج الإذاعي؛ أو أي أداءء للجمهورء وأيا ما تكون وسيلة ذلك."؛ كما عرفت هذه المادة النسخ بأنه:" النسخ: 
عمل نسخة أو أكثر من مصنف, أو تسجيل صوتيء أو برنامج إذاعيء أو أي أداء في أي شكل أو صورة: بما في 
ذلك التحميل أو التخزين الالكتروني الدائم أو الوقتي؛ وأيا ما تكون الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.". 

(2) من الجدير بالذكر أن قانون حق المؤلف الانجليزي لعام 1988 قد أدخل عليه العديد من التعديلات الجوهرية» 
وذلك لوجود العديد من التطورات الملحة في ظل الثورة التكنولوجية وظهور برامج الحاسب وقواع د البيانات 
وغيرها من المصئفات ذات الطابع التقني (الرقمية) وكانت هذه التعديلات استجابة لتوجيهات الإتحاد الأوروبي 
ومنها: التوجيه رقم (91/250) المتعلق بالحماية القانونية لبرامج الحاسوب وأيضا التوجيه رقم (93/98) لتوحيد 
الشروط القانونية لحماية حق المؤلفء وكذلك التوجيه رقم (96/9) المتعلق بالحماية القانونية لقواع د البيانات 
والتوجيه رقم (2001/29) المتعلق بتوحيد أو مواءمة جوانب معينة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فسي 
المجتمع المعلوماتي. ووفقاً لهذه التوجيهات فقد قام المشرع الإنجليزي بإدخال العديد من التعديلات على قانون عام 
8 وقام أيضاً بإصدار أنظمة ولوائح خاصة ومستقلة عن قانون حماية حق المؤلف لحماية بعض أنواع 
الأعمال مثل نظام أو لائحة حق قاعدة البيانات (اطع " ع025ة)]18). 

طالبلا تناع لإمم أه بها عطا عاماوع مذاعة مذ 1988 أعث قالمعنلوظ لمة قوع نادء0آ بأطع زمه " (3) 


قعء لاع ما أععمدع؟ طالةا دوأوالامم علهقتت 0غ ز ...مم 1ذالامام طاوعئغا علقم ما يكاأمعصلمعصه 
"...101112 عتمم تأععاع صا ملم 01 تامتأععامم- لمم لاع لامتناعواء م ممع زوعل 


مقا ةا 15 لاعتطلن ,كانه 1[هت 1ش لمعه عتلفصسمعل 3 صقطا متعطاه كلهمل؟ نتمخ ..... ":(3)1 سمتاععة (4) 


. "...51018 "01 لاععا0مة 












كما عالج القانون الإنجليزي النشر الرقمي عندما عرف البرنامج الإذاعي في الفقرة 
الأولى من القسم (6) بأنه!'):' البرنامج الإذاعي يعني بث إلكتروني لصور مرئية أو 
أصوات أو معلومات أخرى ...."7©): وعلاوة على ذلك فقد ذهب القانون المذكور إلى 
اتار للنشر الاركمي (الإلكتروني) من طبرى تتذيل الفسصتف :وتوصسيلة الج يتور 
( عتاطنام عط هما مملغدع 1 صسحردرون) حيث عرفه في القسم ( 2/20/ ب) بأنه0): "إتاحة 
المصنف للجمهور بواسطة البث الإلكتروني بطريقة 3 للفرد من الجمهور من الولوج 


للمصنف في أي زمان ومكانه يحددهما هو شخصي7ا؛ ويقابل هذا القسم نص 
القسم(18210)14 الذي يتحدث عن اعتبار النشر الرقمي بواسطة البث الرقمي 
(دمتاعداقكصهء) عندمنءعاء) هو من قبيل النشر لمصنف التسجيلات الصوتية ( 70ناه50 
8 وإتاحته للجمهور فيما يتعلق بحقوق فناني الأداء99). 

ومن ناحية أخرى وفي معرض حديث القانون الإنجليزي عن الاستعمال المصرح به 
(عمتلهعل :نه) للمصنفات في الفقرة ([11]/ب) من القسم (30) 7)فقد اعتبر النسشر 


م1285 أقلاكالا 01 طمأكة أ للقتةا عللمتاععاء نه كتدعم (أقمعلدمط) م ..... ":(6)1 صمناعع5 (1) 
...011 1أقتلم لما تعطاه "ده كلزتامة 
(2) من الجدير بالذكر أن نص القسم 1(6) من هذا القانون قد تم استبداله بدلا من النص القديم وذلك بموجب التعديل 
التشريعي رقم 2003/2498 (2003/2498 51)» وقد جاء هذا التعديل كاستجابة وتطبيق للتوجيه الأوروبي رقم 
(2001/29) المتعلق بتوحيد أو مواءمة جوانب معيئة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المجتمع 
المعلوماتي. 
لعاماع؟ مده اطع تزممء أه كأععوكة متقادع 06 0ق لمم مضتقط عطا مه 2001/29/56 علاتاععرزرا) 
.(.لتأعات50 لملأقمتتملام! عطا دا كألاع” 
عأمماععاء نط عاروج عط ؟ه عتاطبام عط ما عاطدلتقكج رمتلقطم عطل .....)٠(‏ ":(200)2 ممننعء5 (3) 
ذ كت لقة ععقام ه مرمطا! خأ ججعوعة تقر عتاطنام عط غه كمع طتتعم غفطا نيدد نه طعناة ص مماذة أ تركمدىن 
."تغط نو تعوملك نالدنال1 تلم عدنا 
(4) من الجدير بالذكر أن نص القسم (20) من هذا القانون قد تم استبداله بدلاً من النص القديم وذلك بموجب التعديل 
التشريعي رقم 2498/2003 (2003/2498 51). 
)5 من الجدير بالذكر أن نص القسم (".1821("18 560]10) قد تم إضافته للقانون الحالي بموجب التعديل 
التشريعي 2006 رقم 18 (2/0.18 2006 51). 
60 نان هه مولاقف أاطنام 0 ععمعنعلع؟ عط ,(1) «متأععوطينة قط ":(4 1) 18210 ممتاءعة (6) 


أهط نقو/ز ه طأعناكى مل ممتخعتصسعممط عتممماععاء نط عتاطدم عط ما عاطولتة2 )؟ عمتعلقم دعلساءما 

لاط معومطء /زالقسك191لم! عتعتا ذ عن لسة ععمام 2 ترما )ز ووعععة بيه عتاطنام عط ناه كع طصرعص 
“عط 

)7( من الجدير بالذكر أن نص القسم 0 ("30"14 دمتاءء:) قد تم إضافته للقانون الحالي بموجب التعديل 


التشريعي رقم 2498 /2003 (2003/2498 51). 
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الرقمي م بواسطة نظام استرجاع إلكتروني يشكل إتاحة وتوصيلاً للمصنف إلى 
الجمهور” '. 





١‏ ) في القسسم 
(175) منهء فقد عرف النشر بأنه إصدار نسخ من المصنف للجمهور بحيث يعتبر النشر 
الرقمي للمصنفات (إتاحة المصنفات الجمهور بواسطة نظام استرجاع إلكتروني) محققا 
لمعنى النشر الوارد بهذا القانون2). 

ومن الجدير بالذكر أنه قد ورد تعريف صريح للنشر الرقمي في قانون الإيداع 
القانوني لدى المكتبات لعام 2003 (2003 06 5عتنة؟ط1! غ1وهمع4 [5عع.1)» والذي تعتبر 
الإنجليزي لعام 1988 وتعديلاته؛ حيث عرف القسم 14 من قانون الإيداع القانوني لدى 
المكتبات النشر الرقمي بأنه:"النشر الإلكتروني يعني النشر على الخط أو خارج الخط 
والمتضمن أي نشر بشكل إلكتروني (وفقا للمعنى المقصود في القسم 178 من قانون 
00001108 

بعد استعراض هذه النصوص في القانون الإنجليزي وغيرها الكثير)؛ يتبين انه قد 
أخذ بمفهوم النشر الرقمي أو الإلكتروني للمصنفات مفردا له الكثير من الأحكام المفصلة 
التي تبين مدى تأثر هذا القانون بالثورة التكنولوجية ومواكبته لعصر المعلوماتية الذي بات 
في ظله السواد الأعظم من المصنفات مجسد بشكل رقمي أو ليس لها وجود إلا في شكل 
رقميء ولا أدل على هذا من إيراد القانون الإنجليزي وفي كثير من نصوص مواده 
لأحكام مستقلة تبين صراحة ما هو عليه الحال بالنسبة للمصنفات في ش كل رقمي أو 
إلكتروني (1010 عتهمماععاء مذ 1زم 8) . 


علقم دععط فقط )1 1 عتاطدم عط هغ عاطهةاتوج 0 عع كقط 16زهن؟ هق ..... ":(30)14 ومناءء5 (1) 
مة 01 كممعمصر نزم ع[طهاته؟2 01لا عغطا ملقم (0) .....عمتلباعما ,كممعمر ترمد لاط عاطماتوكة 


: ...للع قلا5 لولاع اماع عتمم تاععاء 
- 8/0116 2 0 لمتاهاعم مز ,"ممللدن تاطنام" مو خنطا هآ ":(175)1 ممناعع5 (2) 


للمة ,عتاطهم عطا ما معزممء 1ه عندةا عط) مممعم (د) 
1 عمتاهم ,كليم علتأمتائرج 01 121151621 ,ملاق دهعل ,لمفرعا! ن كه عم عطا مآ ردوعلساعم]ز () 
نلاعاكلزة لقتاع تناع عتممناععاء مه كه وممعصر نزم عتاطيام عط مغ عأطة! تهج 

.".لإأع 12ل رمععة لعننفهم عط القطاة كوممتودعءمي لعنلواء: مه 

عدزا زه 01 عمذ[ كه لة دقعم ملاوع تاطنام عتمماععاعء .... أعخ قلطا م[ ":(14) ممتاعع5 (3) 
لا 1قكأع 8# لتممعم عط ستطلات) ممم عتمماعماء مأ ممتوع تاطنام نمه يمتساعما ممدءناطنم 
."...ززاعثة 1988 عطا غه 178 مسمتاعععو 


(4) من هذه النصوص أنظر الأقسام: 178ء 182: 191: 197: 296...وغيرها. 








استكمالاً لوضع مفهوم قانوني شامل للنشر الرقميء فلا بد من تناول مفهوم النشر 
الرقمي من وجهة نظر القضاء وكذلك من منظور الاتفاقيات الدولية المعنية بموضوع حق 
المؤلف. 

في حقيقة الأمر إن القضاء المصري لم يتعرض كثيرا في أحكامه لمسألة تعريف 
النشر الرقمي» حيث إنه لم يعد بعد المجال الخصب لتطبيقات الواقع العملي للنشر الرقمي 
لأنه لم تعرض حتى الآن دعاوى تتعلق بهذا النوع من النشر إلا نادراء ومع ذلك توجد 
سابقة قضائية في هذا الصدد تعرضت لوضع النشر الرقمي للمصنفات في مصراا؛ا, 


م م ام 


(1) محكمة جنح الدقي» 3أبريل/نيسان لسنة 2001م. القضية رقم 8792 لسنة 2000م جنح الدقي ( قضية تحميل 
الموسيقى من الإنترنت). مشار إليها لدى: د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلف" أحكام القضياء 
في البلدان العربية"؛ منشورات المنظمة العالمية للملكية الفكرية» جنيف. تموز/يوليو 2002» ص 70-69. حيث 
يلخص د.محمد حسام لطفي وقائع هذه القضية :" بقيام إحدى شركات خدمات المعلومات بإنشاء موقع إلكثترونسي 
على شبكة الإنترنت وقيامها بالنشر الرقمي لعدد من الأغاني العربية والأجنبية وإتاحتها عبر موقعها وأعلنت 
لزوار الموقع أن بوسعهم تحميل ما شاعوا من أغان على أساس أن القانون المصري لا يمنع النسخ من خلال 
مواقع الإنترنت باعتباره أسلوباً مستحدثاً لاستغلال المصنفات الموسيقية.وجهت جمعية المؤلفين والملحنين 
والناشرين ساسيرو خطاباً تحذيرياً إلى الممثل القانوني لهذه الشركة وكذلك فعل الإتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات 
الصونية(/100105)15 عنتامقعع مصمطط عط 01 «مندمعلعء1 اأهده نقمرعام1 :11:21). ولدى وصول الخطاب 
بدأت الشركة تتراجع وتجنح إلى التصالحء فاكتفى إتحاد ( 1181 ) بالاعتذار الذي أرسل إليه مع إغلاق الموقع. 
أما ساسيرو فقد أصرت على تقاضي تعويض مالي وعرضت على الشركة مشروع عقد يحرر بأثر رجعي لمدة 
عام ليغطي الفترة السابقة على التعاقد والتي كان يتم استغلال المصنفات الموسيقية بمعرفتها. وإزاء تهرب الشركة 
من توقيع العقد أقامت ساسيرو جنحة مباشرة أمام محكمة الدقي طالبت فيها بمعاقبة الممثل القانوني لهذه الشركة 
لقيامه بتعرض وبث مصفات غنائية وموسيقية إلكترونياً على شبكة الإنترنت بموقع أسماه ( 
حطمن. ز تاق لوجم ننابرن) ونسخها تمن يطلبها وأرفقت ساسيرو بملف دعواها نسخة من الخطاب التحذيري الذي 
سبق أن أرسلته إلى الشركة ومشروع العقد المقترح الموقع عليه بالتسلم من مندوب الشركة ونسخة من ميزانية 
هذه الشركة إثباتا لحجم تعاملاتها وما حققته من أرباح تستحق ساسيرو منها 966 حسبما قدرت في عريضة 
دعواها. 

ولجأت الشركة إلى التفاوض المباشر مع ساسيرو وانتهى بها الأمر إلى قبول مبدأ توقيع العقد المقترح بمبلغ جزافي 
قدره 12,000 دولار أمريكي عن عام ميلادي واحدء قابل للتجديد بزيادة سنوية قدرها 9610. ومثل ممثل الشركة 
وممتل ساسيرو أمام هيئة المحكمة حيث أقرت الثانية بترك دعواها المدنية وانضمت إلى الأولى في طلب البراءة 
على أساس انتفاء القصد الجنائي لدى الشركة ودللت على ذلك بعقد التصالح الثابت فيه أن كل ما حدث كان (نتيجة 


سوء تفاهم). ش 
بعد ذلك حكمت المحكمة بعبارات مقتضبة بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية» وطبقت المادة 2/260 
من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من جواز الحكم في هذه الحالة بترك الدعوى الجنائية أيضاً ما لم تطلب 
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حيث تناولت هذه السابقة موضوع النشر الرقمي من خلال تأكيدها على الحق الاستئثاري 
للمؤلف في استغلال مصففاته بأي وجه من الوجوه وبخاصة نشر مصنفاته بالتكنولوجيا 
الرقمية» وذلك عن طريق نشر ونسخ المصنفات عبر شبكة المعلومات بواسطة التكنولوجيا 
الرقمية القائمة على استخدام الحاسبات في تخزين المصنفات واسترجاعها(!). 

أما في القضاء الفرنسي فيوجد عدة أحكام تعرضت لتعريف النشر الرقمي؛ منها ما 
قضت به محكمة باريس الابتدائية في جلسة 13 من سبتمبر لسنة 1999م بأن:" النشر 
الإلكتروني لموسوعة ورقية لن يكون بمثابة نموذج بسيط للاستعمال بل هو في الحقيقة 
نموذج لنسخ جديد لمصنفات 1الهع20101 100101102مع1 عل 211006 ". 

كما قضت محكمة استتناف ليون7 أيضا بأن:" النشر الذي يتم باستخدام تقنيات 
وخدمات من مقتضاها أن تمزج وسائل المعلوماتية بوسائل الاتصال لا يمكن اعتباره 
امتدادا طبيعيا للنشر والتوزيع على دعامة ورقية". 

ومن تطبيقات القضاء الأمريكي التي تعرضت للنشر الرقمي» هو ما قضت به 
المحكمة العليا الأمريكية!؟) في عام 2001 (0نا00© ع0ع:ما5 .1.5]) بأنه:" ما لم ينص 
العقد على خلاف ذلكء فإن النشر عبر الإنترنت يعتبر استخداماً جديدا لمواد محمية بحق 
المؤلف, ولذلك يجب على الناشر أن يحصل على إذن من حاملي حقوق المؤلف". 

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية» فنجد أنها قد تبنت مفهوم النشر الرقمي سواء بطريق 
مباشر أو غير مباشر؛ فاتفاقية برن (8610) كانت تمنح المؤلف الحق في نشر مصنفه 
بغض النظر عن الطريقة أو الشكل الذي يتم فيه هذا النشرء وهذا ما أكدت عليه المادة 
(1/9) منها حيث نصت بأنه:" يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه 
الاتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأي طريقة وبأي شكل 
كان". وكنتيجة للتطور التكنولوجي في استخدام الكمبيوتر وتقنياته المختلفة» ورغبة من 
اتفاقية برن في مواكبة هذه التطورات. فقد تم تعديل هذه الاتفاقية عام 1971(في صيغة 
باريس) وذلك بإضافة الفقرة الثالثة للمادة (9) منها والتي تم فيها تعريف النشر بانه أي 
تسجيل صوتي أو بصريء حيث تنص المادة (3/9) على أن:" كل تسجيل صوتي أو 
بصري يعتبر نقلاً في مفهوم هذه المادة ". 





النيابة العامة الفصل فيها ( وهو ما لم يحدث في الواقعة الماثلة)؛ فحكمت محكمة بإثبات ترك الدعوى الجنائية 
وإلزام المدعية بالمصروقات". 
(1) د. محمد حسام تطفي: المرجع الأخير: ص 70. 
.115 ,16/7 مط ,1999 .ععل ,عموع1ملوع.1 :1999 نامع 13 ,مضوط 101" (2) 
2 .م ,لظ ,1231102.2000 :1999.ع06 ه ,تزملز.] كن (3 
) 
1 


( 
١‏ 1 .م0 لاقع مور لمبتاعء [اغأه] 5امممدوهن) تاملا عمتأععامر8 :ناماع سمظ8 .كا ممعمطء8 (4) 
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ويرى البعض!!) أنه يفهم من خلال من هذا النص بأن مفهوم النشر يتسع ليشمل 
النشر بالطرق التقليدية (الورق؛ الصور الفوتوغرافية» وغيرها) أو النشر بالتقنيات الرقمية 
الآخر”” إلى أن أحكام اتفاقية برن تستوعب بفضل الصياغة المرنة للمادة (9) منها عملية 
النشر الرقمي للمصنفات عبر شبكة الإنترنت على اعتباره نسخا لهذه المصنفات؛: فالفقرة 
الأولى من هذه المادة تخول المؤلف الحق الاستتثاري في أن يصرح للغير بعمل نسخ من 
مصنفه بأي طريقة وبأي شكل كانء كما تقرر الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن كل 
تسجيل صوتي أو بصري يعتبر نقلا في مفهوم هذه الاتفاقية. 

فمن هذين النصين يتبين أن الاتفاقية قد أخذت بشكل غير مباشر بالنشر الرقمي 
للمصنفات عندما أفصحت أن من حق المؤلف التصريح بنسخ مصنفه (بأي طريقة كانت) 
ومن ضمن هذه الطرق النشر الرقمي للبستفات: ولكن وااركم من هلين النصين: الا ان 
افاقية برن تعتبر قاصرة في معالجتها للنشر الرقمي للمصنفات بشكل صريح وقاطء!0. 


لله لعاوع؟ 15 (عهن00ممع2) عهالاممه ما أطعتر عطا عمتاأصممع ,مم امعامه0) عطا ما عمتلرمءعءة " (1) 


ع0 ما ةثل امتأعنالمجمع؟ اعناك طاعتطية صذ ممع للنة نتدوبج عط 02 ع لاتأأععموع؟]1 وعازه80؟ أن 5رمطاناح 
كه لامتامع نتممئ) غطا 04 9 .أكة ردمتاأعتتلمرجع؟ 01 معتامم عطا لالآبظ سمتقايع ما ععلعه مل .علمم 
320 20نا50 3213 35 01120 1135 1011أ00101 ريع تاعلطت دز ,3 .ععة عمتللد نزط 1971 سأ لعلمعصسة 
مذ علق0 15 م0 تاأعتنله؟مع؟ 2 ععطأعطه أمدبتعاع1 عدا غ70 10نامطاة ]1 ,عرماع ع1 .عم 1لرمعع؟ امنامتء 
رلا وأمقطععا لماتوتل آه عقن عطا لطلتب؟ جه ,علهام عتطامققعمامطم ,تعمدم سه .عع) نتدثتا لهمره تلد 

.“010-101 085 ع15ذل أعةمطامء رعنيها عتاع عق 2 مه .مء 


]6112010163 لفاام تل نأ اطاع تزمهن) " أرعن 1ل أمه ذا تقناع تنا :معامشرومعدء52 متوطستم8 :ع5 
821116110 لقا مقاطاا "تغناه36 ععمععع لمم [قباتتمة آنا'1'ذ1 غ25 غة لعامعدوعهم عأعتانة ده 


6017لا 01 معطا[ ع1" عد 2004 عضول 3 - تجدك/8 30 عمعسل لاقط ,"المعسمم تمط عماعمفطه 

(2010 لإتقناطةل 31 08) عط1ة! ده عاطاقتتوتتة .2 .م ,ملسقاه2 ,بومكلدي] ,نووم [مسمطءء1' له والويع عتولا 

كلم مقكاقصة روعجء1822057وطعد01755/2004/8عععمرط ا 

(2) أحمد محمد أحمد حسين: الحماية الدولية للملكية الفكرية في إطار أحكام منظمة التجارة العالمية» رسالة دكتوراه 
مقدمة لكلية الحقوق» جامعة أسيوطء 2006» ص 657» هامش2. 

(3) من الجدير بالذكر أن استخدام الإنترنت أظهر مشكلات قانونية متعددة من بينها ما يتعلق بكيفية حماية المصنفات 
الأدبية والفئية المتاحة عبر الإنترنت؛ ونظرا لقصور اتفاقية برن (تعديل 1971) في تقديم حلول لتلك المشكلات 
حيث أنها لم تعالج النشر الرقمي للمصنفات الفنية والأدبية» فقد دعت الحاجة إلى البحث عن حلول لمواجهة ما 
أظهره التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الاتصالات من مشكلات. واتجهت الجهود الدولية التي بذلت تحثت 
مظلة الوايبو في أول الأمر إلى العمل على إدخال تعديلات على اتفاقية برن لعلاج ما أظهره النشر الرقمي 


للمصنفات عبر شبكة الإنترنت من مشكلات» ولكنه ظهر في مرحلة متقدمة من المفاوضات التي جرت بين الدول 
تحت مظلة الوايبو أن من الأفضل إصدار اتفاقية جديدة لإتاحة قدر أكبر من المرونة في تلبية رغبات الدول 
الأعضاء في الوايبوء وهو ما تسمح به المادة (20) من اثفاقية برن التي تجيز للدول الأعضاء في اتحاد برن أن 
تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة طالما أن تلك الاتفاقيات تمنح للمؤلفين حقوقاً تفوق الحقوق المنصوص عليها في 
اتفاقية برن.أنظر: د. حسام الدين الصغير: قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية؛ المرجع السايق» ص 2. 
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المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 


ونتيجة للقصور الموجود في اتفاقية برن فقد نجحث الجهود الدولية نهاية الأمررفي 
إصدار اتفاقية خاصة تطبيقاً شك المادة (20) (المن اتفاقية برن وهي معاهدة الويبو بشأن 
حق المؤلف 1996 1996 (701آ) (لإدع1 غطعةالإم00 11/150): كما أبرمت اتفاقية 
أخرى تتوافق معها هي معاهدة الويبو بشأن فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوئية 
6 (11/021) ويطلق على هاتين الاتفاقيتين اتفاقيتا الإنترنت لأنهما توفران الحماية 
لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر شبكة الإنترنت. 

وقد أخذت اتفاقية الوايبو بشكل مباشر بالنشر الرقمي للمصنفات» حيث تنص 
المعاهدة") وتحت عنوان البيانات المتفق عليها بشأن المادة ( 4/1) 7 بأنه:" ينطبق حق 
النسخ انطباقا كاملا على المحيط الرقمي وبالتحديد على الانتفاع بالمصنفات في شكل 
رقمي. ومن المفهوم أن تخزين مصنف رقمي الشكل في وسيط إلكتروني يعتبر نسخا 
بمعنى المادة (9) من اتفاقية برن1). 


(1) تنص المادة (20) من اتفاقية برن على:" يجوز للدول الأعضاء في اتحاد برن أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة 
طالما أن تلك الاتفاقيات تمنح للمؤلفين حقوقا تفوق الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية برن" 
وتنص المادة (1/1) من اتفاقية الوايبو بشأن حق المؤلف على أن:" هذه المعاهدة اتفاق خاص بمعنى المادة (20) 
من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة من بلدان الإتحاد المنشأ بموجب 
تلك الاتفاقية. وليست لهذه المعاهدة أي صلة بمعاهدات أخرى خلاف اتفاقية برن....". 

(2) الجدير بالذكر أنه ونظراً لعدم كفاية ما احتوت عليه معاهدة الويبو من أحكام في شأن تطبيق حق النسخ علي 
المادة (9) من اتفاقية برن (الاستثناءات المسموح بها في تلك الاثفاقية علي نص المادة سالفة الذكر) تنطبسق 
انطباقاً كاملاً على المحيط الرقمي وعلى الانتفاع بهذه المصنفات التي تأخذ شكلاً رقمياً. 

أنظر: د. عبد الباسط حسن الجميعي: حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في المحيط الرقميء دراسة قدمت في 
حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية وذلك في القاهرة خلال الفققرة من 16-13 ديسمير/ كانون الأول 
4 ,من منشورات الويبوء جنيف» 4 .. 

(3) تنص المادة (4/1) من اتفاقية الوايبو بشأن حق المؤلف بأن:" على الأطر اف المتعاقدة أن تراعي المواد من (1) 
إلى (21) والملحق من اتفاقية برن". 

:(1/4) عاعنامف عستسرععمهن) -تووعئة اطع ن رمم 0م[نن؟ عطا ومتمعععمدم0 امعمعلمز5 لععروم (4) 


عغطا لصة ,ممتاممتم00) ع8 علا مه 9 عاعناتث صا أناه اعد كه بنطعك ممناعملمرمم عم" 
0] تنه[ ماعتامقم ك1 بتاعصتومرتامع لماتئال عط مذ لااومة لإلابة ,تعلسصبعععط) لع لمعم كدمتامعمعرم 
قا عأكهلا 0عاعع اميم 0 1ه 50128 عط أقطا لمماذمعلهن 15 غ1 ,حرط اماتعتل مذ اعم 2ه عون 
01 8لتاتقعم عط منطاةز ممتاأعسلمرمع ه دعاس ناكد 6 عاتم تاععاء سه صا لمره؟ لماتع تل 
.017 هع لم00 مدعظ عط عن 9 عاعتايج 

قعتلدع 1 100لا 1996 156 " أعريعام]1 عت لعذ أطمظلام 00 01 حسما عطك د11 بلوطتاخ بعمع 
مقام0لهم] ,ؤكع8 'بجاتقاع نحتولآ مسق02 ,ممائلء ,8متكمامعموع [ميجا مه ومتكماع ميعنم معط 
.9 2002 

















كما أكدت الاتفاقية أيض على أخذها بالنشر الرقمي للمصنفات عندما أعطت للمؤلف 
الحق الإستئثاري بأن يستغل مصنفه وينقله للجمهور بأي طريقة كانت؛, حيث أكدت 
الاتفاقية في المادة (8) منها حماية المصنفات الرقمية التي تنشر عبر شبكة الإنترنت7!) 
فنصت على أنه:" يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستتثاري في التصريح 
بنقل مصففاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية» بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم 
للجمهور بحيث يكون في استطاعة أي شخص من الجمهور الإطلاع على تلك المصنفات 
من مكان وفي وقت يختارهما أي فرد من الجمهور بنفسه .... ". 
أما بالنسبة لاتفاقية تربس (1121255) فإنها لم تتضمن أي نص يعالج بشكل مباشر موضوع 
نشر أو استعمال المصنفات في البيئة الرقمية» ولكن بالرغم من ذلك فإنها تناوات حماية 
نوعين من المصنفات ينتميان للبيئة الرقمية!”)» ألا وهما برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات» 
فمن خلال نص المادة (10) يتبين أن الاتفاقية قد أخذت بشكل ضمني بالنسشر الرقمي 
للمصنفات - حتى وإن اقتصر ذلك على ذكر نوعين فقط من المصنفات المنتمية للبيئة 
الرقمية» وفي هذا تنص المادة (1/10) من اتفاقية تريبس على أن:" تتمتع برامج الحاسب 
الآلي (الكمبيوتر)» سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الألة بالحماية ياعتبارها أعمالا أدبية 
بموجب معاهدة برن (1971) (©). بينما تنص المادة (2/10) من ذات الاثفاقية على أن:" 
تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى» سواء أكانت في شكل مقروء آليا أو 
أي شكل آخرء إذا كانت تشكل خلقاً فكريا نتيجة إنشاء أو ترتيب محتوياتها. وهذه الحماية 
لا تشمل البيانات أو المواد فى حد ذاتهاء ولا تخل بحقوق المؤلف المتعلقة بهذه البيانات أو 
المواد ذاتها". , 

بعد استعراض مختلف التعريفات التي قيلت في مفهوم النشر الرقمي للمصنفاتء فإنه 
يلاحظ أن التعريف التقني للنشر الرقمي ينقصه الجانب القانونيء كما أن التعريف القانوني 
لم يوضح حقيقة ومضمون النشر الرقمي بشكل عميق ويعاب عليه عدم قدرته على هضم 
الجوانب التقنية التي يتطلبها النشر الرقميء لذا فإننا سنحاول أن نضع تعريفا للنشر 
الرقمي يجمع ما بين الجانبين القانوني والتقني بشكل متكامل متآلف. 

وعليه فإننا نقترح تعريفاً للنشر الرقمي بأنه:" استخدام التكنولوجيا الحديئة في 

تأليف وترقيم المصنفات وإتاحتها أو بثها للجمهور من خلال الوسائط الرقمية الحديثة 


(1) د. حسام الدين الصغير: قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية» المرجع السابق»ء ص 3. 
.11ن) .م0 بأصعفع] 11ل أمن ذا أقتئعتط :فعاكمشضومعم 52 معسدطسوظ (2) 


:(هلهط 1ه كمم لها أمصره© له أعانامصصم2) امعممععععنخ 11165 عط ذه (10/1) عاعتترم (3) 
لاقلقع!1! هه لعاععامهم عط القاة ,رعل00ء أعع زه 08 ععتلامة دا معطاأعطنةا ركتق ىهم ععانامصومن" 
."(1971) تامتأتعتاههت اتترعظ عنا تعمدن ععاعوير 

القلولط آأه0 كلمتلة تمده لمه اعاأناممرم0)) المعررععهن ذطل118 عطا لله (10/2) عاعتمث (4) 
ع1 “تعغطأه 0 مهلمع عمتطعمت ما عطتعطبه ,اماأتعاهمم عطنه ره قتهل أه كنم ل ة! أمصسمن" 
لقنضعع | اعاما عا تأكممه كالمعامء عأغطا 01 العطعع مهمه عه لامتاععاع5 عط أه «مكمع؟ نزم اعتطابون 
.".... طأعند قة لعأععامىم عط القطة كمه لمع 








المقهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 









كشبكات الإنترنت أو أي وسائط أخرى تستجد مستقبلاً وذلك بناء على إذن مسبق من 
المؤلف أو مالك الحقوق على المصنف وبحدود هذا الإذن". 

واستنادا لهذا التعريف فإن النشر الرقمي للمصنفات يتسع نطاقه ليشمل كافة 
المصطلحات المترادفة والتي في حقيقتها تعبر عن مضمون النشر الرقمي كالنسخ والترقيم 
والرقمنة لبث وإتاحة كافة المصنفات الرقمية. لذا يمكن أن نصل إلى خلاصة مفادها أن 
تثبيت المصنفات على دعامات رقمية حديثة أو التخزين في ذاكرة أحد مواقع الويب على 
شبكة الإنترنت هو نشر رقمي يخضع للحق الاستتثاري للمؤلف في التصريح بعمل نسخ 
من مصنفه الفكريء فالعبرة في مثل هذه الحالات بوجود نسخ للمصنف بأية طريقة وبأي 
شكل كان!!)؛ إذ تعتبر إعادة نسخ المصنفات ونشرها على الدعائم الرقمية ابتكارا لمصنف 
جديد ولذا يلزم استخدام الناشر الشرعي مثل هذه التقنيات الحصول على موافقة مؤلف 
المصنف الأصلي!2). 


الغصن الثالث 
مزايا وعيوب النشر الرقمي 
من المسلم به أن تقدم التكنولوجيا عامة وتقنيات النشر الرقمي خاصة:؛ قد كان لها 
بالغ الأثر على النشر الرقمي؛ ويتجسد مثل هذا الأثر في خصائص النشر الرقمي التي قد 
تختلف اختلاقاً كليا عن خصائص النشر التقليديء والتي كان لها تأثير قوي على التحول 
إلى النشر الرقمي. 
وألنشر الرقمي وإن كان له مزايا (إيجابيات) قد تميزه وينفرد بها عن النشر التقليدي» 
فإن له مع ذلك عيوب ومثالبا قد تعيق تحقيق مزاياه بشكل كامل. 
وبناء عليه سيتم بيان هذه المزايا والعيوب للنشر الرقمي تباعا كما يلي: 
أولاً: مزايا (إيجابيات) النشر الرقمي: 
النشر الرقمي بمفهومه السابق يحقق العديد من المزايا التي يستفيد منها الراغبين به 
ومن هذه المزايا: 
1- ترقيم المصنفات الحديثة (الرقمية) وإتاحتها!ة): 
تعتبر هذه الميزة هامة في مجال النشر الرقميء لأنها غير متاحة في نظيره التقليدي. 
وهي بإيجاز تسجيل المصنفات بأنواعها المختلفة عن طريق لوحة مفاتيح جهاز الردموز 


(1) أحمد محمد أحمد حسين: الحماية الدولية للملكية الفكرية فى إطار أحكام منظمة التجارة العالمية:؛ المرجع 


السابق» ص 668. 
(2) د. أشرف جابر السيد: الصحافة عبر الإنثرنت وحقوق المؤلف الصحفيء دار النهمضة العربية:؛ القاهرة. 
3: ص 139. 


الاعتتناء عط " 1 01 2م لقا تمامع لقنتع أل نمه سما خطمة زم :.[.).81 معتعع« ممصمط؟ (3) 


, " تاملظامه اقمع : والعسر لاص لقة أعمجع )ها غطا 1ه عقة عطا ها عمدعقلصقا أامصزممء 
6-8 .م ,1999 بصمه8 بلإتورطئآ 185 رله عتمم اععاظ ,قمصسمط1” هدم تمك برط لعنهأكمدن 
نأة (2009 23:0 .أمع5 ده) عصتا دده عأطان اندم 

اط 185010 8/002 تاباتع طاوعطهاة ايده !| انا /عل .دوعا حووم/:صااحا 














الباب الأول 


الضوئي واستخدام الماسح الضوئي (:503:26) وإظهار تلك المصنفات الرقمية على الخط 
المباشرء مع إمكانية استنساخها على الوسائط الإلكترونية المختلفة. وبعد ذلك يتم إتاحسة 
المصنفات الرقمية عبر الخط المباشر (1:17115 011) والوسائط الإلكترونية (الرقمية) 
كالأقراص المليزرة وغيرها. 

وهذه الميزة تعد من أبرز خصائص النشر الرقميء نظرآ لضخامة حجم المصنفات 
المنشورة» كقواعد البيانات في شتى المصنفاتء, بالإضافة إلى إمكانية تحديثها على فترات 
قصيرة كما تساعد هذه الخاصية على انتشار هذه المصنفات عبر العالم الافتراضي الذي 
يوصف بالقرية الكونية» مما يوضح أهمية الخط المباشر لكل من الناشرين والباحثين 
والمؤلفين. 
2-- بث المصنفات عبر شبكة الإنترنت العنكبوتية: 

تعد هذه الخاصية الوسيلة المثلى لبث وإتاحة أغلب المصنفات التقليدية والمسصنفات 
الرقمية على حد سواءء فمن خلالها يمكن بث جميع أنواع المصنفات الأدبية والفنية 
والعلمية والمصنفات السمعية أو البصرية وكذلك المصنفات السمعية البصريةء هذا 
بالإضافة إلى البريد الإلكتروني (8-11211 ) بأنواعه الحديثة؛ كالبريد الإلكتروني الصوتي 
الذي يمكن تحميله برسائل صوتية(". 

والجدير بالذكر أن هذه الخاصية قد تم استغلالها لبث وإتاحة المصنفات الرقمية إلى 
حد أصبحت معه التجارة الإلكترونية للإنتاج الذهني تمثل تجارة رائجة على الشبكة 
العنكبوتية» ولا أدل من ذلك وجود العديد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترندت 
مختصة بتجارة وبيع المصنفات الرقمية ونشرها رقميا7)» فالنشر الرقمي يزيد من إنشاء 
المواقع على شبكة الإنترنت وكثرة الإقبال عليها والشراء منها والاشتراك فيها مما يؤدي 
بلا شك إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية الحديثة وتعميقها من خلال السماح للشخص 
بالحصول على ما يريده من مصنفات ومطبوعات من أي مكان بالعالم» حيث أصبح هناك 
مواقع خاصة بالناشر وأخرى خاصة بالمورد أو بائع أو موزع المصنفات؛ كما يوجد 
مواقع خاصة بمؤلفي المصنفات أنفسهم!©. 
3- الحد من تكاليف النشر التقليدي (الورقي) وتلافي سلبياته على الفرد والمجتمع: 

يؤدي النشر الرقمي للمؤلفات والمطبوعات بكافة أنواعها - من موسوعات» ورسائل 

وصحف ومجلات ونشرات إعلانية وغيرها - على قرص ممغنط صغيرء أو على مواقع 
الإنترنت؛ إلى الحد من استخدام الورق في طباعتها وتداولها ويترتب على ذلك عدة نتائج» 
من أبرزها(": 


(1) خالد عبده الصرايرة: النشر الإلكتروني وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات؛ المرجع السابق»ء ص 42. 

(2) د. هدى محمد باطويل: النشر الإلكتروني» المرجع السابق» ص 31. 

(3) د. سهير ابراهيم حسن: النشر الإلكتروني والدوريات_العلمية» كتاب دوري المكتبات والمعلومات؛ دار المريخ, 
لندن» السنة العشرونء العدد الثالث عشرء يوليو 2000» ص 181 وما بعدها. 


4( شادي محمود حسن القاسم: دور النشر م لكتر وني فئْ المكتبات ومراكز المعلومات» المرجع السابق» ص 55 











المفهوم القانوني للمصنمات المنشورة رقميا 





توفير كميات هائلة من الورق التي تستخدم في طباعة هذه المؤلفات والمطبوعات 
وتجنب الارتفاع المستمر والمطرد في أسعارها. 

ه سرعة وسهولة تداول المصنفات والمطبوعات الكترونياً عنه في حالة توزيعها 
كإصدارات ورقية. 

ه تجنب تكدس وتراكم الأوراق في المنازل والمكاتب والمصالح الحكومية» حيث 
يمكن حفظ ما تحويه مكتبة صغيرة أو متوسطة على قرص ممغنط صغيرء أو 
على ذاكرة جهاز الكمبيوتر مما يترتب عليه توفير مساحات كبيرة في المنازل 
والمكاتب والمصالح الحكومية: والحد من الآثار السيئة للاحتفاظ بالأوراق 
المتراكمة وتعرضها للتلف أو الحريقء أو الضياع. 

4- المحافظة على كتب التراث في صورة نشر رقمي: 

يعمل النشر الرقمي على المحافظة على كتب التراث الديني والعلمي والفكري العالمي 
في صورة منشورات رقمية إلكتروئية وسهولة الاحتفاظ بها وسرعة تداولهاء والاستفادة 
منها عبر التاريخ» كما حدث في مشروع المكتبة الرقمية العالمية الأمريكي/!). 
5- السرعة والدقة في إتمام البحوث: 

من أهم المزايا التي يحققها النشر الرقمي للمشتغلين والمهتمين بالبحث العلمسي 
السرعة الكبيرة والدقة المحكمة في إنجاز أبحاثهم العلمية» حيث يستطيع الشخص من 
خلال جهاز الحاسوب الحصول على كافة المعلومات التي يريدها لموضوع معينء أو 
كلمة معينة في دقائق» أو ثوان معدودة حيث لا يكلفه ذلك سوى الدخول على الموسوعة 
أو المصنف الذي أمامه ومن خلال الضغط على كلمة بحث في هذا الموضوع أو الكلمة: 
لتظهر أمامه ما تحويه هذه الموسوعة أو المصنف من معلومات عن أي منهما. بل 
علاوة على ذلك يتيح له الجهاز فرصة الحصول على كافة المعلومات المرتبطة بمشتقات 
هذا الموضوع أو الكلمة. 

كما يؤدي النشر الرقمي إلى إثراء البحوث ومواكبتها للتطورات الحديثة والمستمرةء 
حيث يستطيع المؤلف أن يضيف إلى مصنفه ما يشاء من آراء فقهية وأحكام قضائية حديثة 
تتعلق بمصنفه بصورة مستمرة دون حاجة إلى تغيير المصنف أو تشويهه بالكتابة على 
هوامشه؛ حيث يتمكن المؤلف من إلحاق هذه الإضافات والتعليقات إلكترونيا من خلال ما 
يسمى (2311 8001) أي إضافة ملاحظات إلى الكتاب دون تشويه أو تحريفء؛ كما 
يستطيع المؤلف تعديل ما يشاء من مصنفه إلكترونيا أيضاء أو بكل سهولة ويسر دون 
حاجة إلى إعادة طبع كتابه كاملا مرة أخرى!ة. 

وإضافة لإثراء البحوث يستطيع المؤلف أن يلحق بمصنفه فضلاً عن النص المكتوب 


ما يشاء من أصوات أو صور ثابتة أو متحركة تزيد من قوة مضمون ومحتوى المصنف»ء 


)ع( د. زين عبد الهادي: النشر الإلكتروني. المرجع السابق» ص 49. 
(2) محمد علي العناسوه: التكشيف والاستخلاص وا 
عمان» الطبعة الأولى» 00006 صر 3 


نترنت فى المكتبات ومراكز 





المعلومات» بدون دار نشرء 


(3) شادي محمود حسن القاسم: دور النشر الإلكتروني في المكتبات ومراكز المعلومات؛ المرجع السابق» ص 57. 








مما يجعله أكثر تأثيرأ وعمقا في إيصال هذا المضمون للقارئ؛ وأسهل فهما وأكثر تشو 
في الإطلاع عليه!!), ويعرف ذلك باسم مصنف الوسائط المتعددة (17/101)156018) 0 
ذاع صيتها وثار الجدل حولها بين مؤيد ومعارض. 
6- المزابا الاقتصادية والمعنوية للنشر الإلكتروني 
يحقق النشر الرقمي العديد من المزايا الاقتصادية والمعنوية لكل من المؤلف والناشئر 

والمستخت على حد سواء» فبالتسية للمؤلك: يمك أن ينشر مطلنفه في كل انحاء الحالم 
بكل سهولة ويسر وبأقل التكاليف وربما بأعلى عائد أيضاً عن طريق توزيع مصنفه 
باللغات الأجنبية نظراً لاتساع رقعة المستخدمين للوسائل الإلكترونية والمتصفحين لمواقع 
اللترنت: ومن لاحية اخررى أصبع من :ادر ,كلي للمولت أن رقوم بنش ,مضنزفها الفتي: أو 
الأدبي بنفسه بدلا من اللجوء إلى دار نشر 

أما بائنسبة للناشر: لا يحتاج إلى موزعين ووسائل نقل لحمل الكتب والمصنفات إلى 
عرو حك تقل جد المصناكات لي الخبان الوا كما بكاو 1 رمه كريد المؤلفات 
والمصنفات للجمهور مباشرة وتلقي طلبات الحصول عليها!"). 

وفيما يتعلق بالمستخدم: فإن النشر الرقمي يمكن المستخدم من الحصول على ما يشاء 
من المصنفات من خلال الاتصال آليآ بالناشر ودفع الثمن عن طريق بطاقة الائتمان دون 
حاجة إلى السفر والتردد على المكتبات7» كما يتيح له النشر الإلكتروني وخاصة عبر 
الإنترنت فرصة المقارنة بين المصنفات المختلفة في المجال الواحد والحصول على 
الأفضل منها ويمكنه من الإلمام بكل جديد في مجال تخصصه على مستوى العاله ةا 


(1) خالد عبده الصرايرة: النشر الإلكتروني وأثره على المكتبات ومراكز المعلوماتء المرجع السابق» ص 43. 

(2) للاستزادة حول موضوع الوسائط المتعددة أنظر: د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة بين واقع الدمج 
الإلكتروني للمصنفات وقانون حماية حقوق الملكية الفكريةء دار النهضة العربية» القاهرة. 2005. 

(3) د. حسام الدين الصغير: قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية» المرجع السايق»ء ص 4. 

(4) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديث؛ المرجع السابق» ص 94. 

(5) د. هدى محمد باطويل: النشر الإلكتروني؛ المرجع السابق» ص 32. 

(6) د. محمد فتحي عبد الهادي, أبو السعود إبراهيم: المرجع السابق»ء ص 15. وهناك من يضيف إلى هذه المزايا 
بأن النشر الرقمي للمصنفات وبثها عبر شبكة الإنترنت أتاح لمستعملي الشبكة فرص لا حدود لها للحصول على 
المعلومات والمصنفات دون قيود تتعلق بالغرضء أصبح من السهل الحصول على المصادر والمعلومات المطلوبة 
في وقت يسير عن طريق استخدام محركات البحث (6781265 568711): بالإضافة إلى أنه أصبح من الممكن 
نسخ المصنفات المنشورة على الشبكة الكترونيا بسهولة ودقة وبدون تكلفة تذكر. أنظر: د. حسام الدين المصغير: 
قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية: المرجع السابقء ص 5. وكذلك: د. بسام التلهوني: تحديات حماية 
حق المؤلف عبر الإنترنت " إدارة الحقوق الرقمية وإنفاذها"» ورقة قدمت في ندوة الويبو الوطنية عن الملكية 
الفكرية للصحفيين التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الثتجارة والصناعة ووزارة 
الإعلام وذلك في مسقط في 22 مارس- آذار 2004»: منشورات الويبوء جنيف. 2004. 





















المقهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 


أن تقنيات النشر الرقمية الحديثة جعلت من السهل الحصول على نسخ من المصنفات 

المحمية بقانون حق المؤلف بجودة عالية مطابقة للنسخ الأصلية!!). 

ثانباً: المعوقات والصعوبات (السلبيات) الني تواجه النشر الرقمي: 
بالرغم من المزايا العديدة التي يحققها النشر الإلكتروني والتي سبق ذكرهاء إلا أن 

هناك بعض المثالب والصعوبات والتي قد تعيق تحقيق هذه المزايا بشكل كامل؛ وهذه 

الصعوبات ذات وجهين أحدهما تقني فني والآخر قانوني. ويمكن إجمال بعض هذه 

الصعوبات على النحو الآتي: 

1 - المعوقات والصعوبات (السلبيات) التقنية: 

. يتطلب النشر الرركمي توارعوازة نقنية متلوزة ف المجتمعيت التي تستخدمه» وهو 
الأمر الذي قد 3 تفتقر إليه بعض هذه المجتمعات بالشعل الأمثل» مما يؤدي بالتالي إلى 
ا 0 اتسينا انف قلات يكنا مهار 
وخبرة فائقتين قد لا يتوافران أيضبا اناق هذه الشعو 21 

ب سرع النيكا فى المصنفات للمنشورة رقميا ذل الكتر مق الجهة كرائبا باليجت فصي 
المصنفات التقليدية الورقية المنشورة تقليدي؟ (4) 
ويفند البعض مثل هذا الإدعاء بالقول بأن البحث في المصنفات الورقية قد يقتصر 
على كتاب بعينه أو صفحات معدودة؛ أما البحث في المصنفات المنشورة رقميا فقد 
لبن أ > مفياك بوطرطر عات لياراك واخا كما ولي يدااع بور واي 

نفس الوقت 

ج. يعاب على النشر الرقمي أنه يتطلب حيازة كل مستخدم لجهاز كمبيوتر من أجل 
التواصل مع ما يتم نشره والاستفادة منه» مع العلم بالطبع ضرورة أو حتمية أن يكون 
قادرأ على النفاذ والولوج إلى الشبكة العنكبوتية» وقد لا يكون هذا متاحاً لدى جميع 
جمهور المستخدمين إما لضعف الإمكانات الاقتصادية؛ أو لعدم قدرة البعض على 


عقعط له مقاء0 ا 0عاعع اماج 05 وعلمم علقدم ما تعتكدء )1 علقم ققط نرعهاممطععا لماأتوادا " )١(‏ 
تعع5 . "/إاللقنان ؟ه 55م! 0م عنتقا قعاترمه 


عط )2 لعاأمعدعم ععردط بعمم لهمائعتل عط 15 كممأعتمادع؟ أطعتازمم00 :سمصحرولة لإلصودك 
,"15137165 ما مهتلقصنه ها عتومناععاء عمتأعقصة]8 :دعا عنه 5تتعل1أم 5ك" ععرعي 1م00 تن لا 51لا 


213 ,1997 لإلنال ,50.2 ,701.10 -قلممع5 .1997 نزإماة ,عتطملم م60 

(2) خالد عبده الصرايرة: النشر الإلكتروني وأثره على المكتبات ومراكز المعلوماتء المرجع السابقء ص 44. 

(3) يرد البعض على هذا المعوق بالقول:" بأنه يجب على المجتمعات أن تطور نفسها لمسايرة حاجات العصر كما 
يجب على الأشخاص أنفسهم مواكبة المستجدات الحديثة للاستفادة منهاء ولعل ما يظهر بوضوح من خلال مقارنة 
أعداد المتصفحين لمواقع الإنترنت والمستخدمين لأجهزة الحاسوب في الوقت الحالي .... وما الإقدام الشديد على 
ذلك إلا للشعور العام لدى كافة الشعوب بأهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في كافة أمور حياتهم". أنظر 
د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديثء المرجع السابق» ص 96. 

(4) شادي محمود حسن القاسم: دور النشر الإلكتروني في المكتبات ومراكز المعلوماتء المرجع السابق» ص 58. 

(5) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات فى النشر | ني الحديثء المرجع السابق.» ص 96. 















استخدام هذا الجهاز لكبر السن أو ضعف البصر من ناحية أخرىء مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن الكتب المنشورة ورقيآ يمكن الإطلاع عليها في أي مكان وهو ما قد لا 
يكون متاحا بالنسبة للمصنفات المنشورة رقمي)(!ا. 
ويدحض البعض هذه المزاعم على اعتبار أنه أضحى بإمكان كل أسرة حيازة جهاز 
كمبيوتر وإمكان كل فرد التعامل معها إما في المنازل أو مكان العمل لما تبذله معظم 
الدول من جهود كبيرة لتيسير ذلك لإحساسها الكبير بأهميته العظمى©. 
2- المعوقات (السلبيات) القانونية: 
بالرغم من المزايا العديدة التي جلبتها التقنيات الرقمية لنشر المصنفات إلا أنه وفى 
حقيقة الأمر ونظرآ للسهولة التي يتم بها عرض البيانات الرقمية ونسخهاء وصعوبة 
السيطرة على مثل هذا النسخ والذي قد يقوم به حتى أضعف المستخدمين (15615]): فإن 
هذا الأمر قد فتح المجال واسعا لسوء استخدام المصنفات الرقمية!» مما أدى إلى ارتفاع 
أصوات كثير من المؤلفين وحاملي حقوق المؤلف (7010673 6ع81) للحد من هذه 
الانتهاكات والاعتداءات والنسخ غير المشروع للمصنفاتء مما نتج عنه زيادة القيود على 
الاستعمال العادل أو الحر للمصنفات والحد من الاستثناءات على الحقوق الحصرية 
للمؤلف والتي كانت مقررة بالنسبة للمصنفات التقليدية. 
وفي هذا الصدد لعل خير تشخيص لمسألة إيجابيات النشر الإلكتروتي والحد منها 
بفعل القيود التي فرضتها التشريعات الناظمة لحق المؤلف هو ما ذهب إليه البعض بالقول 
- وبحق-:" بأن التقنيات الرقمية جلبت لنا الأحلام بينما قانون حق المؤلف جلب لنا 
الكوابيس" 
ع5 كنا كعصلاط خاع 1 لإم20) .كمسوععل عط كب مقصصط برعو [ممطعع) اماع زج]" 
"مرو ووع ام 
وما يزيد في عمق هذه المعوقات (السلبيات) التي تتصف بالقانونية هو الأخذ بعين 
الاعتبار حقيقة هامة مفادها بأن نشر المصنفات بشكل رقمي يعتبر جزءٌ من الحق 
الحصري للمؤلف في نشر مصنفه؛ فالمصنفات التي يتم نشر محتوياتها على صيغة رقمية 
(كما هي المواد على ال 250115 (01©.: أو على قواعد البيانات المتاحة على الإنترنت» 
وغيرها) تحمى بقانون حق المؤلف بنفس الدرجة التي تحمى بها النسخ المطبوعة ورقياء 
فأي نوع من النسخ أو البث الرقمي يتضمن تخزين مصنفات محمية بقانون حق المؤلف 
يعتبر جزءآ من الحق الحصري للمؤلف بالنشر!©. 


(1) د. محمد فتحي عبد الهاديء أبو السعود إبراهيم: المرجع السابق» ص 16. 
(2) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديثء المرجع السابقء ص 97. 





فلا10 ,"لعمءلوعمة5 (االقوعا) ندا عطا لمم فتلعط لقتتعادط" نممفعاءسسدةك ماعصسوط (3) 
3 ,210 ,034 ,1991 اع ,لالم عطا أه ممه تدع 1م سحام 

).م0 .عهعم امتتعتل عط صا كسمناء ماوع طم تلام 0 تمممصواظ ولموك (4) 

قلعطئتآ بممغللء طنك ,وعتيهعطذ) عتاطنام هذ غطعتزموت :سممصملة ولصوك (5) 
46م ,9:مم ,1999 ,تلهلمم.آ رعمتطئتاطسظ 












المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 






وبذاء عليه يمكن إجمال أبرؤ اللبيات القانونية للنقان الرقمي للصنفات على 
النحو التالي: 
. يترتب على النشر الرقمي للمصنف على شبكة الإنترنت دون إذن المؤلف أو مالك 
حقوق المؤلف أن يواجه هذا الأخير صعوبات بالغة لحماية حقه» وهو الأمر الذي يجعل 
الكثير من المؤلفين أو مالكي حقوق المؤلف - أحيانا - يمانعون نشر وإتاحة مصنفاتهم 
بشكل رقمي لما يثيره ذلك من مشاكل عديدة(؟). فمن الغني عن البيان أن المؤلف يصعب 
عليه. إذا ما نشر مصنفه بدون إذنه علي الشبكة» إيقاف الاعتداء على المصنفء كما 
يتعذر عليه ينه استمرار إتاحته للجمهور عبر الشبكة بالإضافة إلي صعوبة وعقبات 
للجوع إلى التقاضي نظرا لتعدد القوانين الوطنية واختلافها وتنازع الاخخصاص فيما 
ينها 
ب. إن اس تخدام وسائل تقنية (وعتناققعم لهءزعم1ممطءة)) أو حلول تقنية 
(55متاساهة لدعأعهاههداءع) )بمعرفة مالكي الحقوق لحماية مصنفاتهم يؤدي إلى ترجيح 


(1) ومن هذه المشكلات: بأن المصنفات عندما يتم نشرها رقمياً وإتاحتها عبر شبكة الإنترنت يصبح من الصعب 
وفي بعض الأحيان من المستحيل السيطرة أو التحقق من حركتها وتداولها وهي في وعاء رقميء فالمصنفات 
عندما يتم ترقيمها وتخزينها في كمبيوتر فإنها تنقل دون مشاهدة (7ع256لا 205161760]). ومن ناحية أخرى فإن 
المؤلفين والناشرين يمانعون إعطاء الإذن ليتم نشر المصنفات رقيما حتى يحصلون على ضمانات قانونية بأن 
المصنفات لن يتم إساءة استخدامها وانتهاكها أو بها عبر شبكة الإنترنت لدول لا يوجد فيها حماية كافية لحق 
المؤلف. ومن هذه المشكلات أيضاً مسألة الاعتداء على الحقوق الأدبية للمؤلف على اعتبار أن المصتفات بالشكل 
الرقمي يمكن معالجتها بشكل سهل وهو الأمر الذي يشكل خرقاً لحق المؤلف في نسبة مصنفه إليه ويزيد مسن 
مخاطر تشويه المصنف. 

47 ).م0 مقع يونطان! عتاطنام صا غطاعنزموك تسفمصحرها؟ تسود نععد 

(2) ولعل خير مثال يوضح ذلك ما حدث في أعقاب وفاة الرئيس الفرنسي ميتران سنة 1996. فبعد أيام من وفاته 
نشر طبيبه الخاص مذكرات تتكون من 190 صفحة أسماها ( السر الكبير ]56016 87820 16 ) وقد تثناولت 
المذكرات أسرارا فاضحة عن حياة الرئيس الشخصية وعلاقاته الجنسية. وعندما علمت عائلة الرئيس ميتران 
بإقدام طبيبه على نشر المذكرات استصدرت أمرا من القضاء الفرنسي بمنع نشر المذكرات استنادا إللي أن ما 
تحتويه يعد انتهاكا للحق في الخصوصية. وتنفيذا لهذا الأمر تم سحب المذكرات قبل أن تطرح في السوق. ولكن 
ما حدث بعد ذلك يوضح أن المصنفات التي تنشر عبر الانترنت بدون إذن صاحبها يصعب السيطرة عليها ومنسع 
تداولها. لقد حصل أحد أصحاب مقاهي الانترنت في فرنسا على نسخة من مذكرات الطبيب الخاص للرئيس 
ميتران» وقام بتحويلها إلى مصنف رقمي أخذ شكل ملف الكتروني» ووضعه على موقع للإنترنت من جهاز خادم 
8676 في فرنسا. ولكن بعد مدة قصيرة أزال هذا الشخص الملف الذي يحتوى المذكرات من الموقع خشية 
تعرضه للبطش والتنكيل من عائلة ميتران» فلم تعد المذكرات متاحة بالموقع. ولكن سرعان ما ظهرت المذكرات 
في مواقع أخرى على الشبكة إذ نسخها بعض مستعملي الشبكة الكترونيا أثناء الفترة القصيرة التي أتيحت فيها على 
الشبكة» حيث تم بثها من مواقع أخرى خارج فرنسا كائئة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. 

أنظر: د. حسام الدين الصغير: قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية؛ المرجع السابق» ص 5. 





الباب الأول 





مصالحهم على حساب المصلحة العامة للمجتمع؛ وذلك لأن المصنفات التي انتهت مدة 
حمايتها وسقطت في الملك العام أصبح من الممكن إعادة حمايتها عن طريق التدابير 
التكنولوجية ولمدة غير محدودة؛ مما يؤدى إلى حرمان مستعملي الشيكة من المصول 
عليها إلا نظير مقابل مادي رغم أنها غير محمية!!). 

مما يعني أن المدة الفعلية لحماية المصنفات المنشورة عبر الشبكة عن طريق التدابير 
التكنولوجية تصبح غير مؤقتة بفترة زمنية» و يمكن أن تتجاوز بكثير المدة التي حددها 
القائون لحماية حق المؤلف. مما يؤدى إلى حرمان المجتمع من الاستفادة من المصنفات 
التي سقطت في الملك العام بسبب التدابير التكنولوجية التي تعوق الحصول عليها©). 
ج. إن الاستثناءات التي تقررها التشريعات الوطنية على حق المؤلف لتحقيق قدر من 
التوازن بين مصلحة المؤلفين أو الناشرين ومصالح المجتمع تطبيقا لنظرية الاستعمال 
العادل (وون عنه)20, مثل الاستثناءات المقررة في أغلب التشريعات لأغراض التعليم 
والبحث العلميء لم يعد في الإمكان تفعيلهاء مما يؤدى إلى حرمان المجتمع من الاستفادة 
منهاء رغم أن القانون يسمح بقيام الغير بنسخ المصنفات المحمية بدون إذن المؤلف في 
حالات محدودة لاعتبارات تتعلق بتحقيق المصلحة العامة!. ْ 
د. إن المصنفات الرقمية المنشورة على الشبكة غير متاحة للاطلاع عليها إلا بمقابل مادي 
بسبب استخدام التدابير التكنولوجية التي تعوق الحصول عليهاء على خلاف المصنفات 
التقليدية التي يمكن الإطلاع عليها بدون دفع مقابل مادي. فلو قام شخص مثلاً بشراء 
كتاب؛ يمكنه أن يطلع على الكتاب ويكرر ذلك في أي وقت يشاءء كما يمكنه أن يعيره إلى 
الغير دون دفع أي مبلغ للمؤلف» على خلاف الوضع بالنسبة للمصنفات المنشورة عبر 
الشبكة التي قد تتطلب دفع مقابل مادي نظير الاطلاع في كل مرة(©. 
ه. مع أن قوانين حق المؤلف تعتبر كافية وفعالة - إلى حد ما - في حماية وتنظيم 
حقوق المؤلف على المصنفات التقليدية في عالم النشر التقليدي (الورقي)؛ إلا أنها في عهد 
الرقمية الراهن لم تعد كافية وبنفس درجة الفاعلية في حماية حقوق المؤلفين والناشرين. 
فالتقنيات الرقمية أصبحت في الوقت الحاضر - بما تثيحه من إيجاد نسخ طبق الأصل من 
المصنفات الرقمية- تشكل تحد كبير لقانون حق المؤلفء؛ ويكمن هذا التحدي في مدى 


4 ).م0 .عوم لماتعتل عطا ما كدمتاء ماقع؟ اعت زصوب تسفمسصملد وموك (1) 
)2( 3. حسام الدين الصغير: قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية» المرجع السابق». ص 8. 
ماعطا بكآلا ما قماععة رملتدعبالء تعطعتط عط جز ,1999 م غقطا لعامم عط ل[تامطه 11 عقمعه كلطا 1 (3) 


لضة عمتكنا صا عمتلقعل عنه] دعالنتاكممء أتقطنلا جره 5تعطكتاطنام طائ؟ ممتددناعوتل علزي مععط عحقط 
التأعقنا لامعل 4 قاتقاتامه الامزع؟ اللعناوعءوطناد تلغطا مم1 أمرعا م1 ماعنلمىم عتمماععاء عمتلامومء 
تأقطا ذا كعم زاعلاناع عقغطا 01 ععضماقما عم© .د5عمنتاعلتمع عمتلمعل عنه! عدرعة-ممصصسم آ0 امعو 
101 (لتاتلعطم لعجدة عه عاطمائمم) عاقتل ماده م«متنمعتاطنام عتممناععاع مد 06 معنم عمألزمىي 
5ل لالناة علو امم عه طاعموعوعع 02 أمدل !اتلد مه نط عية :ماد عتممئاععاء لأوعم] الع مقصيعم 
28 لعل علة] 2150 15 

لقو/كععمة م /طتاع /قعم تام و/عة. وامعلن نتاللان عه عننا مه علطة1 39/21 كلممع: علطا ,ولتماعل عرمصصم ]1 


.48 .م .1ن .م0 ركع عةوط! عتاطيام وغ طعتسزممن) :ممصعم]8 رلمديى (4) 


)5( ل حسام الدين الصغير: قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية. المرجع السابق» ص 9. 








١‏ لمفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 


كفاءة هذا القانون وقدرته على حماية المؤلف والناشر من هذا السيل العارم من انتهاكات 
لحقوق المؤلف وعمليات النسخ غير المشروع للمصنففات الرقمية المتاحة على 
الإنترنت(!). 

فقانون حقوق المؤلف كان مفيدا في عالم تقليدي كانت فيه طرق النسخ الوحيدة طرقا 
تقليدية وبدائية» فالنشر أو النسخ كان يتم إما بآلة طابعة أو بالنسخ اليدويء وكماهو 
معروف فإن آلات الطباعة 5 تعتبر ذات تكلفة عالية وتتطلب مهارة ونفقة كبيرتين لتشغيلهاء» 
بينما النسخ اليدوي يعتبر مرهقا ومضيعة للوقت» وإزاء مثل هذه الظروف التقليدية النشر 
غير مشروعة. 

وكأثر طبيعي للثورة التقنية الهائلة فقد تطورت تقنيات نشر ونسخ المصنفات بفضل 
البيئة الرقمية الحديثة التي مكنت من نشر المصنفات وبثها رقميا وجعلتها تصبح متداولة 
على نطاق واسع يكاد يبلغ العالم أجمع وبثوان معدودة» ومثل هذا التطور للنشر جعل من 
وتداولها ويالثالي ضياع عدم تقاضيه المقابل المالي لاستغلال مصدفه عن كل مرة يتم فيها 
نشخة» مما يجدل قوانين دق الموات تقف غاجزة عن التصدي لهذه المشاكل الاقتصادية 
التي تواجه مالكي حقوق المؤلف وعدم قدرتها على الحفاظ على حقوقهم في مصنفاتهم 


الرقمية2). 
الفرع الثاني 
وسائط النشر الرقمي للمصنفات 
تمهيد وتقسيم:- 


مع دخول عصر الإلكترون وجدت أنواع عديدة من وسائل الاتصالات والتي تسمح 
00 مريح لشبكات الحاسبات الإلكترونية الحديثة. من خلال تزويد يي 
0١‏ لإرسال واستقبال البيانات عبر تلك الشبكات» وذلك عن طريق 09 
ثق للمعلو مات ( ةكتاع تطاء ماك ده قم 1م1) الإنترنت 0 .ومن ثم تقلص دو 
00 أو الدعائم التقليدية كوسائل مادية تجسم وتفصل التعبير عن فكرة اا 
ووجدت الوسائط والدعامات الرقمية الأمر الذي ترافق مع الترميز الرقمى للمصنفات ليتم 
تداولها رقميا!). ْ 





7 ."(عملعلوعمة لاالمععآ) نتكها عط قصة متلعم لمائوزدآ" :ممعلعسصسدك داعصروط )1١(‏ 
8 .م .لأط1 (2) 

(3) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنتء المرجع السابق.» ص 48. 

(4) لتوضيح هذا الأمر يمكن أخذ المصنفات الموسيقية كمثال حي على تطور وسائل أو وسائط نشر المصنفات» 
فالمصنف الموسيقي كان في الماضي مقصوراً على الأسطوانة الفونوغرامية شأنها شأن أي دعامة تناظرية» بما 
تتضمنه من عيوب لعل أقلها أن درجة أو طبقة النغم الموسيقي لن تكون مضبوطة إذا لم تكن الأسطوانة تدار 
بالسرعة الصحيحة تماماء فإذا ما تم نسخ أغنية من أسطوانة فونوغرافية على شريط كاسيت؛ فإن كل عيوب 












في الحقيقة إن ثورة المعلومات قد لعبت دورا بارزا وهام في تطوير وتنئمية 
تكنولوجيا الاتصالات وتوصيل المعلومات وخاصة في مجال النشر الإلكتروني (الرقمي) 
للمصنفاتء وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير وواضح على إمكان الوصول للمعلومات 
وجمع المصنفات على مستوى القرية الكونية» وقد عزز من هذه الفعالية في الوصول 
للمعلومات والمصنفات ما تم ابتكاره من وسائل ووسائط حديثة توصف بالرقمية يتم 
بواسطتها أو من خلالها نشر المصنفات الرقمية لتصل هذه المصنفات إلى كافة أرجاء 
العالم» وقد ساهمت هذه الوسائط والدعامات الرقمية بأنواعها المتعددة في تطور حركة 
النشر بشكل كبير ومطرد. 

والجدير بالذكر أن اختراع الحاسب الآلي بأنواعه المتطورة؛ قد أحدث ثورة في 
حضارة الإنسان الفكرية لقدرته على معالجة البيانات ثم تخزينها وإعادة استرجاعها عن 
طريق وحداته الأساسية والمساعدة» حيث له القدرة على تغيير النص المكتوب بالتعديل 
والإضافة» وذلك على الوسائط الإلكترونية بأنواعها المختلفة» وخاصة الأقراص المليزرة 
وغيرها من وسائط النشر الإلكتروني الحديثة والمختلفة» وعلاوة على ذلك له أثار عديدة 
في مجالات كثيرة أهمها مجال النشر الإلكتروني!". 

وعليه فالتقدم العلمي والتكنولوجي ألقى بضلاله ونتائجه على كافة جوانب الحياة لا 
سيما إزاء ثورة الاتصالات والفضائيات والحاسبات وشبكات الإنترنت؛ مما أدى إلى إيجاد 
العديد من الوسائل الحديثة لنشر المصنفات؛ حتى وصل هذا التطور ذروته بابتكار 
التقنيات الرقمية التي كان لها عظيم الأثر على تطور النشر بوسائل ووسائط رقمية حديثة 
متطورة؛ ومثل هذه الوسائط الرقمية الحديثة تمثل إحدى الركائز الأساسية لعملية النشر 
الرقمي. فما هي أبرز هذه الوسائط الحديثة ؟ وما هي أهم خصائصها ؟ وما هو الإطار 
القانوني لها ؟ 

للاجابة على هذه التساؤلات فسيتم تقسيم هذا الفرع لثلاثة غصون كالآتي: 





الأسطوانة ستتتقل بصفة دائمة إلى الشريط مما كان يؤدي إلى الحد من التداول القانوني لمثل هذا المصنف. أما 
في الوقت الحاضر وفي ظل ابتكار تقنيات الترميز الرقمي فيكون الوسيط أو الدعامة قرصاً مدمجاً ( 2014م020© 
25 أو 2© ) بحيث يكون كل (810) أو مفتاح فيها ممثل بندبة مجهرية على سطح القرص. ويحتوي ال (1© 
اليوم على ما يزيد على خمسة بلايين (1311) ويقوم ضوء الليزر المنعكس داخل جهاز ال (01 وهو قارئ رقمي 
بقراءة كل من هذه الندبات لتحديد ما إذا كانت محولة إلى الوضع الرقمي (أي وضع " 0 ' أو وضع ' ! ')ء ئم 
يعيد تجميع هذه المعلومات في صورة موسيقى مرة أخرىء من خلال توليد إشارات كهربائية معينة يتم تحويلها 
عن طريق مكبر الصوث إلى موجات صوتية. وفي كل مرة يتم تشغيل القرص يتم الحصول على نفس الأصوات 
بشكل متطابق. 


للتفصيل انظر: بيل جيتس: المعلوماتية بعد الإنترنت 'طريق المستقبل"؛ ترجمة أ. عبد السلام رضوان؛ سلسلة عالم 





المعرفة, الكويت» إصدار رقم: 231 مارس 1998ء ص 55. 
)1) أستاذنا الدكتور: محمد المرسي زهرة: الحاسوب والقانون» المرجع السابقء ص 18 وما بعدها. 
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الغصن الأول: أنواع الوسائط الحديثة للنشر الرقمي. 
الغصن الثاني: الإطار القانوني لوسائط النشر الرقمي. 
الغصن الثالث: أنواع النشر الرقمي للمصنفات. 


الغصن الأول 
أنواع الوسائط الحديثة للنشر الرقمي 

إن المتتبع لتطور أشكال الوسائط منذ القدم وحتى الآنء يجد نفسه أمام شكل جديد 
وتقنية حديثه هي الوسائط الرقمية للنشر التي جاءت مواكبة للتطورات النروية والمتلاحفة 
في مجالي تقنية المعلومات وتقنية الطباعة؛ كما أن الكمبيوتر قد بات بمثابة الركن 
الأساسي في تقنية هذه الوسائط العديدة والمتنوعةء ابتداءً من المصغرات الفيلمية!!)؛ إلا أن 
وصلت إلى أحدث هذه الوسائط والدعامات الإلكترونية» وهي الأقراص المدمجة بأنو 0 
المختلفة (كالعادية والديجيتال وغير ذلك من الأسطوانات الحديفة للنشر الرقمي) 3) 
وانتهاء بأحدث وسيط للنشر الرقمي ألا وهي شبكة الإنترنت. 


(1) على الرغم من أن المصغرات الفلمية كان عملها منصباً على طرق الحفظ أكثر منها كوسيط رقمي للنشر إلا 
أنها أيضاً قد تعد وسيطأ رقمياً للنشر نتيجة محصلة معالجة البيانات معالجة رقمية بناءً على تمازج تلك 
المصغرات مع تقنية الحاسبات؛ وكما يذهب جانب من الفقه وبحق أنها أخرجت للجمهور الأشكال المصغرة على 
أفلام والتي تعرف باسم ( 2010112ع141-انامغ00)-ع]نامدده0) ) ويحمل كميات من المعلومات في حيز أصغرء 
وتتعدد هذه الأنواع التي لها أساليب في التخزين والاسترجاع منها على سبيل المثال الميكروفيلمء الميك روفيش» 
والميكروبرنت. 

وحيث أن هذه المصغرات باتت تمثل مرحلة في تاريخ الحاسب الرقميء لذلك ظهر وسيط رقمي آخرء وهو المواد 
السمعية والبصرية (واقتع تمد /لقنكام/م تنام ) وهي وسائط تعتمد على الصوت والصورة أو همامعاً في 
تسجيل المعلومات أو استرجاعها. وفي مرحلة أكثر تقدماً ظهرت بعد ذلك وسائط رقمية أكثر حداثة والتي كان من 
أهمها البطاقات المتقبة (0/.563061:ةء/طءدناط ) والشريط المثقبء والشريط الممغنط؛ والأقراص الممغنطة وهذه 
الأخيرة كانت تسمى أيضاً بمجمع الأسطوانات؛ وكان من خصائص تلك الأسطوانات الإلكترونية (الرقمية) للنشرء 
أن سعتها التخزينية عالية جداء حيث إن تلك الأخيرة تحتوي على ما يقرب من 800 مسار (17801) ويسمح 
المسار الواحد بتسجيل ما يقرب من 15 ألف حرقا. 

للتفصيل أنظر: د. محمد السعيد خشبة: الكمبيوتر وأساسيات علم الحاسبء بدون طبعة» الوليد للطباعة: 1990؛: ص 
1 وما بعدهاء وأيضاً: د. أحمد الطويل المهندس أحمد عبد الخالق: تقنيات المصغرات الفلمية ' المكونات 
والإعدادء الإنتاج وضبط الجودة؛ التنظيم والحجية القانونية': سلسلة المعلومات والحاسب الإلكترونيء شركة 





المكتبات الكويتية» الكويت»ء الطبعة الأولى؛ 1988م»ص 24 وما بعدها. 

(2) وفي هذا الصدد فلا بد من الإشارة إلى أن هناك العديد من أشكال وأنواع الأقراص المدمجة التي تتفاوت في 
حجمها أيرزها قرص مدمج سمعي رقمي (0ذلدة لمانع 015-121 أعةمدره0) ' 010-54 ') ويتميز بدقة 
ووضوح ونقاء التسجيلات الصوتية» وقرص مدمج ذاكرة القراءة فقط ( 'زلهده مدع12-ء115 أعوم سرمت 















وعليه فسيتم مناقشة أبرز وسيطين من هذه الوسائط الحديثة بما يخدم موضوع 
دراستنا هذه؛ ألا وهما: الأقراص المدمجة وشبكة الإنترنت؛ وذلك على النحو التالي: 
أولاآً: الأقراص المدمجة 
سيتم معالجة هذا الوسيط من وسائط النشر الرقمي من خلال بيان تعريفه وأبرز 
خصائصه من خلال البندين التاليين: 
أ) التعريف بالأقراص المدمجة: 
يمكن تعريف الأقراص المدمجة من ناحية تقنية - كما ذهب جائب من الفقه(!)- 
بأنها:'وسائط تستخدم أشعة الليزر لقراءة و/أو تسجيل البيانات: وتكون في أحجام مختلفة". 
بينما عرفها جانب آخر من الفقه2) بأنها:" آلية جديدة لاختزان المعلومات ذات أحجام 
وبيانات نصيةء ويتسع القرص منها بحجم 12 بوصة لنحو 54 ألف إطار مستقل أو 30 
دقيقة من الصور المتحركة على الوجه الواحد". 
ويلاحظ على التعريفين السابقين أنهما يوضحان بأن الأقراص المدمجة آلية جديسدة 
لتخزين المعلومات» إلا أنه يؤخذ عليهما بأنهما غير كافيين. ولهذا يذهب جائب أخير من 
الفقهلة) في تعريفه للأقراص المدمجة بأنها:" فئة خاصة من أوعية المعلومات غير 
التقليدية» يبدو القرص الواحد منها في الحجم المألوف 12 بوصة أو أقل؛: ولكن الوجه 
الواحد للقرص البصري يخزن زهاء 54 ألف لقطة أو صفحة". 
ويردف صاحب هذا التعريف بأن التخزين بواسطة أشعة الليزر يتم بأحد النظامين: 
النظام الأول: المحاكي أنالوج (التناظري) (4723108)» عادة ما تقسم المعلومات المسجلة 
عن طريق هذا النظام بالتتابع والاتصال كالموسيقى والأصوات وغيرها من النصوص 
والصورء إلا انه يفضل استخدامه في تخزين الصور والخرائط والأشكال. 


(11612013) (02-501/1©) ويعد أشهر الأنواع حتى الآن»ء قرص مدمج كتابة مرة وقراءة متعددة 
( ممه012-177)., أقراص مدمجة ذات وجهين ( 1<2:2-1050 ) ويتميز هذا النوع بأن أحد وجهيه قابل للمحو 
والكتابة والوجه الآخر قابل للقراءة فقطء قرص مدمج تفاعلي (01(0-1)( علاناعة7عاه1[ -10150 أعهمنرم2) وهو 
يتميز بإمكانية حمل مصنفات الوسائط المتعددة وهو أيضاً قرص متعدد الوسائطء قرص مدمج تفاعلي مع الفيديو 
(معلثلا علالاعمعام] عولط أعومحومك )(/02-1) وكذلك أقراص ال ( ءؤزط معلثلا اماتع1)(ا/ام) 
وتتميز هذه الأخيرة بسعة تخزينها الضخمة التي تصل إلى 17 جيجا بايت وكذلك بنقاوة صورته وصوقه العالية 
جداء وغير ذلك من الأقراص الحديثة. 

للتفصيل أنظر: خالد عبده الصرايرة: النشر الإلكترونى وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات؛ المرجع السابق» 
ص 52 وما بعدها. 

(1) د. محمد فتحي عبد الهاديء أبو السعود إبراهيم: النشر الإلكترونيء مرجع سابق؛» ص 12. 

(2) د. سيد حسب الله: الأقراص المليزرة» مجلة المكتبات والمعلومات( كتبا دوري محكم)؛ السنة 14ء العدداء 
يناير- كانون الأول 1994؛ دار المريخ لندن- بريطانياء ص 8. 


)3( د . سعد الهجرسي: المكتبات وبنوك المعلومات في مجمع الخالدين وحديث السهرةء القاهرة» 106 ص 045 








المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





النظام الثاني: الرقمي (118101)» تتميز المعلومات المسجلة بهذا النظام بالدقة الكبيرة في 
الاسترجاعء ولذا عادة ما يستخدم هذا النظام في تسجيل البيانات النصية وستية 
الأدبية والعلمية وغيرها)ء حيث يتم التعبير عن كل جزئية في البيانات بدقة كبيرةء 
ملاحظة أن هنالك أجهزة يمكنها يمكنها التحويل من النظام المحاكي التناظري إلى النظام الرقمي 
والعكس تسمى (ةاناء20ء017ء 108همة مأ آقاتع12.8.6()1(1). 

والجدير بالذكر أنه نْظر! الوجاهة :هذا التغريف فق آآره مجمع اللغة العربيدة في 
دورته الحادية والخمسين» في المؤتمر العام المنعقد في شهري فبرايرء مارس 5 
حيث إن هذا 0 أبرز أهم خاصية للأقراص المدمجةء» وهي أنها تستخدم 
كوسيط إلكتروني لنشر جميع المصنفاتء الأدبية والفنية والعلمية؛ وكذلك المصنفات 
المشتركة والجماعية» ليس هذا فقط بل أيضاً المصنفات المتعددة الوسائط. ولكن بالرغم 
من وجاهة هذا التعريف التقني إلا أنه يفتقر للمفهوم القانوني. 

أما بالنسبة لتعريفات الفقه القانوني للأقراص المدمجة كوسيط للنشر الرقمي» فإنه لا 
يوجد حتى وقتنا الحالي مفهوم محدد من جانبهمء وذلك لأن تلك الوسائط تعتبر حديثة نسبيآ 
فى مجال الفقه القانوني. 
. وبالنسبة لتعريف التشريعات للأقراص المدمجة فإن جانبا من تشريعات الملكية الفكرية 

قد أشارت إليها وعرفتهاء ومن هده التشريعات قانون حماية حق المؤلف الأردني الذي 
أشار بصورة غير مباشرة إلى هذه الوسائط عندما بين بأن للمؤلف الحق ف فى استغلال 
ع ل ار الرقمي علسى 
وسائط إلكترونية؛ حيث ورد في المادة ( 9) منه بأنه:" للمؤلف الحق في استغلال مصنفه 
بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام باي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي 
من المؤلف أو من يخلفه:- أ . استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة 
مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي 
الإلكتروني." 

كما ورد في البند الثاني والسادس من المادة (23/!) من نفس القانون بأن:" أ- يستآأثر 
المؤدي بالحقوق التالية:1. ... 2. استنساخ أدائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة 
وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا أم غير مباشر وبصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك 


التسجيل الرقمي الإلكتروني. 4...3... 5... 6. إتاحة الأداء المثبت في تسجيل صوتي 
للجمهور بطريقة ل إليه في أي زمان 
ومكان يختاره." 


كما نصت المادة ( 23/ ج) من ذات القانون بأن:" ج. يستأثر منتج التسجيلات الصوتية 
بالحقوق التالية :1. الاستنساخ المباشر أو غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة أو 
بأي شكل سواء أكان ذلك بصورة مؤقتة أم دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي 
الإلكتروني. 2 . ا 20 إثاحة التسجيلات الصونية 


(1) شادي محمود حسن القاسم: دور النشر الإلكتروتي في المكتبات ومراكز المعلومات؛ المرجع السابق»ء ص 40. 











الباب الأول 





للجمهون سواء كانت مبلكية .أو لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول إليه في 

أي زمان ومكان يختاره." 
وقد أخذ قانون الملكية الفكرية المصري بنفس اتجاه القانون الأردني» عندما تطرق 

بصورة غير مباشرة لهذه الوسائط من خلال عدة نصوصء منها ما نص عليه البندين 

التاسع والعاشر من المادة (138) على أنه:" في تطبيق أحكام هذا القانون» يكون 

الممتالفات الال المطدى اللواززة اررق كل متها 1ح > التسيج: انراد امببور ا 

ذلك التخزين ن الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو التسجيل الصوتي. 10- النشر: أي 

عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء 

للجمهور أو بأي طريقة من الطرق". 
وقد أكد المشرع اللبناني في قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 لسنة 1999 

على تعريف الأقراص المدمجة عندما نص صراحة على استخدامها كوسيط إلكتروني 

للنشرء وذلك من خلال المادة الأولى والتي نصت على أن:" لأجل تطبيق أحكام هذا 
القانون؛ يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه العبارات التالية ..... وتتطيق هذه 
التعريفات على موضوع الحقوق المجاورة:... النسخ: هو صنع نسخة أو أكثر من 

عل بامرج ريف وباي تكن كايا فى ذلفه لتشكيل داق ار ار 

أشرطة أو أقراص أو ذاكرة إلكترونية» ويشمل أيضاً صنع نسخة ذات بعدين لعمل من 

ثلاثة أبعاد أو نسخة من ثلاثة أبعاد لعمل ذي بعدين.. .. النشر: .... وضع نسخة من 

العمل أو التسجيل السمعي بمتناول 24 ا إلكترونية". 

ب) خصائص الأقراص المدمجة كوسيط 
لقد أدى تطور تقنيات النشر الرقمي إلى 0 الأقراص المدمجة خصائص ومزايا 

عديدة ساهمت في فرض تأثير قوي على عملية النشر الرقمي للمصنفات؛ وفي هذا الصدد 

يمكن إجمال أبرز الخصائص التي تتميز بها الوسائط الرقمية المدمجة كوسيط لللنشر 

الر نحي عن خدر هاتمن :الومبائط للسائقة على الحو الأ؟ 

1- شدة الوضوح لهذه الأقراص في مجال استخدامها كوسيط إلكتروني للنشرء والتي قد 
تصل إلى ثمانية آلاف مرة؛» ضعف ما عليه فى المصغرات الفلمية وغيرها من 
ألو تائط لاخر عن. ١‏ 

2- انخفاض تكاليف النشر الرقمي» لانخفاض تكاليف تخزين واسترجاع المعلومات 
المسجلة عليهاء وهذا ما أكدته الإحصائيات والدراسات المقارنة التى أعدت فى الفترة 
الأخيرة. حيث تشير إلى أن تكاليف تسجيل: المعلاومات على هذه الوسائط الرقمية ت 
كالأقراص المدمجة- أقل بكثير من تكاليف إنتاج الكتب المطبوعة. 

- ارتفاع طاقتها التخزينية أو الاستيعابية للمصنفات الرقمية؛» حيث إن القرص المدمج 
الواحد يتسع لاستيعاب المعلومات المسجلة على 1500 وسيط (قرص) ممغنط أو 
0 ألف صفحة مكتوبة من الوسائط التقليدية. 


(1) د. محمد السعيد خشبة: الكمبيوتر وأساسيات علم الحاسبء المرجع السابق:ء ص99 وما بعدها. 
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4- الإتاحة والنقل البعيد للمصنفات الرقمية» حيث أتاحت الوسائط المليزرة إمكانية نقل 
المصنفات (الأدبية: والفنية» والعلمية» ومصنفات الوسائط المتعددة) من مكان لآخر 
على مستوى الكون؛ وذلك عن طريق تكنولوجيا الاتصالات بعيدة المدى!'). والجدير 
بالأكر أن هذه الخاصية التي تتميز بها الوسائط الرقمية عامة ووسائط الأقفراص 
المدمجة خاصة قد لا تثوافر في الوسائط التقليدية للنشر. 

5- عدم قابلية المصنفات المثبتة عليها للمحو؛ لصعوبة محو مضمون الاسطوانة 
(أصممة عاطدكةء مهل8) وذلك لتخزين المعلومات بشكل راسخ والتي يستبعد 





(1) لبيان أهمية الأقراص المدمجة كوسيط إلكتروني النشر فلا بد من لفت النظر إلى ظهور مشروع القانون الفرنسي 


في ديسمبر 2005» بعد توصيات المجلس الأوزوبي التي نادت بوجود مثل هذا القانون والتي ترجع إلى عسام 
1 واهثم القانون بحماية حقوق المؤلف على الإنترنتت خاصة في ظل سهولة نشر المؤلفات -سواء كانت 
مؤلفات أدبية أو غنائية أو سينمائية- على مواقع الإنترنت المختلقة: وإمكانية استغلالها بسهولة من قبل مستخدمي 
الإنترنت. ولذاك قام المشرع بمنع عمليات التبادل غير القانوني عن طريق فرض أنظمة الحماية الرقمية 
"10131"والتي تعطي للجهاز الذي يقوم بتنزيل الملفات من الإنترنت كودا معينا يسمح بفتح هذه الملفات على هذا 
الجهاز فقط. كما سمح بوجود هذه الأنظمة التقنية في ال 1(5© وال 21/125 مما يحميها من أي عملية نسخ. 
ولكن أعضاء البرلمان الفرنسي انتبهوا لما تمثله هذه الأنظمة من انتهاك لحقوق المستهلكين: خاصة إذا كانت هذه 
الأنظمة لا تعمل إلا مع بعض الأجهزة فقط؛ ولذلك قاموا بتعديل هذه المادة مما يسمح بإمكانية تشغيل هذه ال 
9 على جميع الأجهزة حفاظا على حقوق المستهلك» كما قاموا بإدخال تعديلات أخرى حتى لا تتعارض هذه 
الأنظمة مع أمن الأفراد أو الشركات. ولكي يحقق أي قانون الحماية المرجوة منه فلابد من وجود عقوبات مادية أو 
معنوية لمن يتعدون حدودهء وفي بداية نقاش مشروع القانون كان يلزم من ينتهكونه بغرامة تصل إلى 300 ألف 
يورو وثلاث سنوات حبساء إلا أن باتريك بلوشء عضو الحزب الاشتراكي الفرنسي قد هاجم هذه العقوبة بشدة 
أثناء حواره مع مجلة 'بدائل اقتصادية(202710165مع1 8116126119765) " واعتبرها مغالاة من الحكومة خاصة» 
وأن مشروع القانون آنذاك لم يفرض ملاعمة أنظمة الحماية الرقمية لجميع أجهزة الاستماع. وعندما أقر القانون 
في البرلمان الفرئسي تم تخفيف العقوبة وتدريج الغرامات المدفوعة» واقتصرت هذه العقوبة المشددة على الناشرين 
لبرامج تبادل المؤلفات وتتدرج الغرامة إلى أن تصل إلى 38 يورو لمن يقوم بإنزال ملفات محمية من الإنترنت 
دون وجه حقء وترتفع إلى 150 يورو إذا أتاح تلك الملفات للغيرء وقد أثار حق المستهلك في نسخ ال 172© 
الشخصية الخاصة بهء جدلا كبيرا بين أعضاء البرئمان أثناء مناقشة هذا القانون» حيث اعتبر يعض أعضاء 
الحزب الاشتراكي وحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية أنظمة الحماية الرقمية انتهاكا واضحا لحقوق المستهلك 
في الاستمتاع بملكيته للسلعة. وأثناء التصويت على القانون وافق الأعضاء على حصول المستهلك على حق 
النسخ» ولكنهم لم يحددوا الحد الأدنى للنسخ» وعلى مجال التطبيق فتبقى المشكلة قائمة؛ حيث لا تسمح أنظمة 
الحماية ينسخ الأسطوانات. 


للتفصيل أنظر: حسام عبد القادر: الملكية الفكرية الرقمية ودور المجتمع المدني في الحفاظ عليهاء المرجع السابق؛ 














تغيرها. وذلك بعكس الوسائط التقليدية للنشر - كالدعامات التقليدية- التي قد يكون 
منها ما اهو قاب المحق لى:التغيين» 
6- قابليتها لإعادة استغلال المصنفات وذلك لإعادة الاستعمال للتخزين فى شكل قابل 
لإعادة الكتابة عليه(4هم06؟ ع[طها عمتيده]) بسبب تخزين المعلومات المؤقتة والتي 
قد تتغير من وقت لآخر. 
ونظرا لكون التقدم التقني يأتي كل يوم بما هو جديدء لا سيما ثقنيات النشر الرقمي 
فقد ابتكرت هذه التكنولوجيا أحدث وسيط رقمي لنشر المصنفات ألا وهو الإنترنتث» لذلك 
سوف يتم الحديث عنه تاليا. 
ثانياً: الإنترنت!1) 
سيتم معالجة هذا الوسيط من وسائط النشر الرقمي من خلال بيان تعريفه وأبرز 
البروتوكولات (لغة الاتصال) التي يعمل بمقتضاها علاوة على أبرز الخدمات الي يقدمها 
من خلال البنود التالية: 
أ) التعريف بالإنترنت: 
شبكة الشبكات27) الفضاء السبراني ععةوومءط :70" الشبكة العنكبوتية الإلكترونية » 
كثيرة هي التعييرات التي تشير إلى ظاهرة الشبكة العالمية (الإنترنت)» فهناك العديد من 
التعريفات لشبكة الإنترنت الدولية» ألا أن كثرة هذه التعريفات قد ترجع إلى تشعب 
استخدامها وإلى الزاوية التي ينظر منها كل مستخدمء وهناك تعريفات من جانب أخصائيي 
التكنواوجيا ومن جانب فقهاء التجارة الإلكترونية وكذالك من جانب فقهاء الملكية الفكرية 
وغير ذلك من التعريفات العديدة. 


(1) يجب عدم الخلط بين الإنثرنت ]1016556 وبين الإنترانست 103158066 القي تعني اس تخدام التكنولوجيا 
وبروتوكولات الإنترنت في وسط مغلق ومثال ذالك الشركة التي تقيم شبكة للربط بين فروعها المختلفة باس تخدام 
تقنية تصميم صفحات الإنترنت حيث يتم وضع لوائح الشركة أو أسعار بيع منتجاتها أو التطبيقات الخاصة بهاء 
لكي يستفيد منها موظفو البيع أو أي بيانات أخرى تريد المنشاة إطلاع موظفيها عليها ولا يمكن لأي شسخص 
خارجها الإطلاع على تلك الصفحات وكمثال على ذالك شركات الطيران. 

أنظر: حسين بن سعيد بن سيف الغافري: السياسة الجئائية في مواجهة جرائم الإنترنت " دراسة مقارنة". رسالة 
دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق- جامعة عين شمسء؛ 2007م؛: ص11 هامش1-. 

(2)هذا المصطلح هو ذاته ما قضت به المحكمة الابتدائية لجنوب أوهايو/القسم الشرقي في حكمها الصادر في 
3 م في قضية 6/رونامم0© 7 17/1106 010 538. وهو نفس المصلح الذي أخذ به الأستاذ جورجيو 
بوفينز من جامعة بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية. أنظر: 


بها لزع [مصلاعع) إعاعمعظ بأعسعاض! عا جره 15مأمهعمه تمعأادلزة أن معناأطمئا :(تعصء حمظ )مأعحدمء6 
:)3 (2009 -)14 -56نال نه) عمق هه عاطقاتويحة .2.م ,2000 طعظ ,1 عاعة ,11 آهل - امدسناول 


تغط جع / خط جمعنته6/ | ! 1 أمعع تاهيه /لناط/ة امتاكناه لنت لإعاع تزع ةا . ذا ااا 
(3) هو تعبير وصفه الروائي وليام جيبسون ويقصد به: العوالم الافتراضية التي تخلقها الشبكات المعلوماتية. 
أنظر: أرنود روفر: إنترنت» ترجمة: م. مني ملحيس و د. نيبال إدلبي» المرجع السايق»ء ص 149. 
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المفهوم القانوني للمصتفات المنشورة رقميا 


وشبكة الإنترنت ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات من جذور عسكرية 
وجامعية» وتمت بدون تصميم إستراتيجي مسبق. فهي ليست وليدة إرادة دولة معينة أو 
هيئة خصصت أموالا لتكوين بنيتها التحتية كما حصل مثلا بالنسبة إلى شبكات التلفزة 
بواسطة الكابل أو بالنسبة إلى المحطات الفضائية بواسطة الأقمار الصناعية. لقد تم تمويل 
كلفة بنيتها التحتية بصورة تدريجية من قبل هيئات وجهات مختلفة تمتلك كل منها شبكتها 
الخاصة ثم جرى توصيل هذه الشبكات لاحقا بشبكة الإنترنت!!) لهذا السبب ليس للإنترنت 
مبدئيآ مركز قيادة أو سلطة مركزية مطلقة تتحكم بها لذا فإنها لا تخضع لسيطرة أو ملكية 
منظمة واحدة ولا يوجد تنظيم حكومي لهاء ولا يستطيع أي شخص أو مؤسسة (حكومية 
أو غير ذالك) أن يدعي ملكيتها والسبب في ذلك يعود إلى أنها قامت في الأصل على 


(1) د. طوني ميشال عيسى: التنة لشبكة الإنترنتء. المنشورات الحقوقية صادرء الطبعة الأولى 2001 
ص 40. 

(2) ترجع جذور شبكة الإنترنت إلى الستينيات من القرن الماضيء حيث ولدت شبكة الإنترنت من شبكتي اتصالات 
أمريكيتين مستقلتين الأولى تعود لوزارة الدفاع الأمريكية والثانية تعود إلى الجامعات الأمريكية في ذلك الحين» 
وكان الهدف منها هو تأمين شبكة اتصال خاصة لا يمكن قطعها أو تدميرها نتيجة وقوع عمليات تخريب أو نشوب 
حرب مفاجئة. وتحقق ذلك عندما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية في عام 1964 إلى وكالة مشاريع الأبحماث 
المتقدمة (12248شى: الاسم الكامل هو: 'قع7ع8ث جاءءزه:2 طاعتدء5وع15 80973500 وهو مركز أبحاث عسكرية 
وعلمية تابع لوزارة الدفاع الأمريكية وهو من صمم ووضع مبدأ أول شبكة إلكترونية في العالم عرفت باسم 
'422811137) مهمة بناء شبكة من الحاسبات الآلية قادرة على مقاومة الكوارث والاستمرار في العمل في حالة 
حصول أي هجوم حتى وإن كان نوويأء فكان أن أنشأت في عام 1969 شبكة مخصصة لهذا الغرض سميت باسم 
شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة (4105481115:1. ) وكانت هذه الشبكة ( التجربة ) في البداية تربط أربع 
حواسيب آلية ضخمة فيما بينها وتعتبر بمثابة الجد الأول لشبكة الإنترنت. بعد ذلك تم السماح لشبكات أخرى 
لتتصل بشبكة(8152/8115:1)؛ بعدها أصبح من الواجب بعد وصل هذه الشبكات مع بعضها البعض وضع 
بروتوكول أو لغة معلوماتية نمطية تسمح للحاسبات الآلية المختلفة التي تعمل بلغات مختلفة بأن تنجح في الاتصال 
فيما بينها ومن أول البرتوكولات التي استخدمت برتوكول (7625 ) وذلك في نهاية عام 1970» ثم جاء برتوكول 
(102/15) الذي أبتكره الباحثان (للةكظ! 80) و(6:1©) مالزؤلا في نهاية عام 1972 والذي أعتمد رسميا 
وحل محل البرتوكول السابق عام 1983. في عام 1984 ولدت شبكة الإنترنت رسمياً بفعل اجتماع أربع شبكات 
اتصال هي: (0571,8117181,15181/151,412411131 ) ثم انضمت إليهم لاحقأ شسبكة (2513061) التي 
أنشأتها المؤسسة الوطنية للعلوم (5]15177)( 208100ناه1 معمعذكت5 818]10081) في الولايات المتحدة الأمريكية 
في عام 1985 وأضحى برتوكول (1©72/19) ركيزة العمل في هذه الشبكة ولغة الاتصال الرقمي فيها. بعدها 
وفي نهاية الثمائينات فررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن كانت تحتضن شبكة الإنترنت من خلال 





المؤسسة الوطنية للعلوم (8151) وقف توظيف واستثمار مواردها المالية في تطوير شيكة الإنترنت تاركة يذلك 
المجال أمام وسائل التمويل الأخرى لتستكمل بناء هذه الشبكة. 









الباب الأول 





مبدأ الاستعانة بشبكات قائمة وموجودةء فهي في الواقع إتحاد فيما بين شبكات اتصال قائمة 
تغطي مجمل الكرة الأرضية تقريب)!". 

وشبكة الإنترنت أو ما يسمى بالنت (]216) بالإنجليزية هي عبارة عن شبكة حاسوبية 
عملاقة تتكون من شبكات أصغر بحيث يمكن لأي شخص متصل بالإنترنت أن يتجول في 
هذه الشبكة وأن يحصل على جميع المعلومات فى هذه الشبكة إذا سمح له بذلك أو أن 
يتحدث مع شخص آخر في أي مكان من العالم"!؛ أي أنها باختصار الوسيلة أو الأداة 
التواصلية بين الشبكات المعلوماتية دونما اعتبار للحدود الدولية(. 

والإنترنت كلمة تتكون من جزأين الأول (10]617) ويعني بين والثاني (]716) ويعني 
شبكة» والترجمة الحرفية تعني الشبكة البينية وفي مدلولها تعني الترابط بين الشبكات 
لكونها تتضمن عددا كبيرا من الشبكات المترابطة في جميع أنحاء العالم ومن ثم يمكن أن 
يطلق عليها شبكة الشبكات المعلوماتية» فهي وسيلة تتواصل من خلالها أجهزة الكمبيوتر 
مع أجهزة كمبيوتر أخرى بدون حدود وهي بذلك تساعد مستخدميها في الاستفادة بعشرات 
الخدمات المتنوعة والاتصال بالمستخدمين الآخرين!. 

أما بالنسبة للتعريفات التقنية فيجدر التنويه أن هناك العديد من التعريفات المختلفة 
للإنترنتء حيث يذهب جانب من الفقهاء( بأن الإنترنت يقصد به:" شبكة الاتصالات 
الدولية"»: بينما يعرفه جانب اخدلةا بأنه:" تجميع ضخم لشبكات الكمبيوتر المتصلة معاً بما 
في ذلك خدمات الاسترجاع المباشر (1106 07) التي يشترك فيها المستخدمون ده أفهي 
وعاء ضخم من المعلومات متاح لمستخدمي الشبكة في أي وقت ولأي موضوع". 


للتفصيل أنظر: طوني ميشال عيسى: التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت؛ المرجع السابق»ء ص41 وما بعدها. وكذلك 
شادي محمود حسن القاسم: دور النشر الإلكترونى فى المكتبات ومراكز المعلومات» المرجع السابق» ص 163 
وما بعدهاء وكذلك د. فراس محمد العزة؛ فادي محمد غنمة»ء إبراهيم أبو ذياب: المهارات العملية في الإنترنت 
الشبكة العالمية» دار عالم الثقافة للنشر والتوزيعء عمانء 2004: ص9 وما بعدها. 





(1) حسين بن سعيد بن سيف الغافري: السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الإنترنتء المرجع السايق؛ ص12. 

(2) شادي محمود حسن القاسم: دور_النشر الإلكتروني في المكتبات ومراكز المعلومات: المرجع السابق؛ ص 
58 . 

(3) د. عمر محمد أبو بكر بن يونس: الجرائ 
الإجرائية)» القاهرة؛ دار النهضة العربيةء الطبعة الأولىء 2004 ص38. 

(4) شادي محمود حسن القاسم: دور النشر الإلكتروني في المكتبات ومراكز_المعلومات» المرجع السابق» ص 
169. 

(5) د. خالد ممدوح إبراهيم: إبرام العقد الإلكترونيء دار الفكر الجامعي:ء 2006» ص11. 

(6) د. فيدان عمر مسلم: استخدام الإنتردت في شبكة الجامعات المصرية( كتاب دوري و 
المعلومات» السنة 19» العدد2» ابريل- نيسان1999.: دار المريخء لندن» ص7. 


الناشئكة عن استخدام الانترنت (الأحكام الموضشوعية والجواتنب 

















المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





ويعرفها البعض الآخر من الفقهاء!!) بأنها:" شبكة الشبكات وتنمو ذاتيا بقدر ما يضاف 
إليها من شبكات وحاسباتء وتضم ثلاثة مستويات من الشبكات؛ المستوى الأول: تتربع 
فيه وفى القمة الشبكة الأساس أو العمود الفقري (08 ع1ع82) المتمركز في الولايات 
المتحدة الأمريكية» تليها في المستوى الثاني الشبكات المتوسطة بالجامعات والمؤسسات 
الكبرىء ثم بعد ذلك الشبكات الصغرى كالشبكات المحلية والحاسبات المتوفرة في 
المؤسسات والشركات ولدى الأفراد". 

وذهب البعض7) إلى تعريفها بأنها:" مجموعة من الشبكات المحلية والعامة تديرها 
شركات خاصة معظمها يؤمن المكالمات الهائفية البعيدة مثل 1/1001 ,1121م5 ,4181 ومن 
شأن هذه الخطوط الهاتفية ربط الشبكات الخاصة والحكومية وكذلك الحواسيب المنزلية 

من التعريفات المتقدمة يستشف الصعوبة الكامنة في وضع تعريف أو مفهوم محدد 
للإنترنت؛ ومرد ذلك لتنوع الوظائف والخدمات التي تقدم من خلال الإنترنتء وك ذلك 
اختلاف نوعية المستفيدين من الإنترنت. 

وبناءً عليه يمكن القول بأن الإنترنت بوصفه أهم وسيط لنشر المصنفات الرقمية. 
هو: عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي أو مجموعة من الشبكات المتصلة 
ببعضها البعض تمثل أكبر وسيط أو دعامة يتم من خلالها إتاحة وبث ونشر المصنفات 
الرقمية لجميع أنحاء العالم بسرعة فائقة وفي أي وقت. 


ب) بروتوكولات الإنترنت: 

تعتبر الركيزة الأساسية التي تعمل شبكات الإنترنت بمقتضاها هي لغة الاتصال 
الرقمي القادرة على تسبير وتمرير البيانات الرقمية أيآا كان شكلها ونوعها عبر جميع فئات 
الشبكات والحاسبات الألية المختلفة الموصولة فيما بينها وذلك بواسطة برتوكولين رئيسيين 
هما برتوكول التحكم في النقل (1002) وبرتوكول الإنترنت (12) ويسميان في التطبيق 
برتوكول (0!)702/15. 

فبالنسبة لبروتوكول التحكم في النقل (102): هو البروتوكول الذي يعرف البناء 
الخاص بالبيانات أو المعلومات عند إرسالها إلى أجزاء أو كتل تنتقل كل كتلة أو جزء 
بصورة مستقلة عبر الإنترنت وربما تتخذ مسار مختلفا لتصل إلى نقطة النهائية وعندما 
تصل إلى الجهة المقصودة يتم إعادة تجميعها. 


(1) د. حشمت قاسم: الإنترنت ومستقبل خدمات المعلومات( كتاب دوري محكم)» دراسات عربية في المكتبات 
وعلم المعلومات؛ العدد 2» 1996» دار غريبء القاهرة» ص 79. 

(2) زياد القاضي: مقدمة إلى الإنترنت؛ دار صفاء للنشر والتوزيع؛ عمان: الطبعة الأولىء 2000؛ص 18. 

(3) هو عبارة عن برتوكول تقني حول الاتصالات مشتق من برتوكولين مستقلين هما: أولا برتوكول التحكم في 
لفقل (5010601()800 00111801 تأقمة1) وثانيا برتوكول إنترنت (12)([معماورط أعممعان1). 
ونظرا لاشتراكهما جرى العمل عادة على الإشارة إليهما مجتمعين ب (5/12©]). 











أما بروتوكول الإنترنت (12): فهو احد أهم البروتوكولات الأساسية وهو عبارة عن 
رقم مكون من أربعة أجزاء وكل جزء أقل من 256» يعرف الجزء الأول من الرقم بدءآأ 
من اليسار المنطقة الجغرافية والجزء الثانى يحدد المنظمة أو الحاسوب المزود والجزء 
الثالث يحدد مجموعة الحاسبات التي ينتمي إليها الجهاز أما الجزء الرابع والأخير فهو 
يحدد الجهاز المستخدم ويمكن اعتبار هذا الرقم نوعا من الخرائط الخاصة بالإنترنت حيث 
يمكن الاتصال بأي حاسوب أو أي موقع من خلال نقطة معينة على هذه الخريطة!!). 


ج) خدمات شبكة الإنترنت في مجال النشر الرقمي للمصنفات: 
تقدم شبكة الإنترنت العديد من الخدمات التي تساهم في عملية النشر الرقمي 
للمصنفات وتوصيلها إلى جميع أنحاء العالم بشكل سريع وواسع الانتشار)؛ ومثل هذه 
الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت قد لا يمكن إيجادها في أي وسيلة اتصال أخرى. 2 
وتقدم هذه الشبكة لمشتركيها العديد من الخدمات» منها خدمة البريد الإلكتروني 
(1ن8-3)!) وخدمات الاتصالات المختلفة الفردية أو الجماعية المرئية وغير المرئية؛ 


(1) للتفصيل حول هذه البروتوكولات أنظر: د. طوني ميشال عيسى, التنظيم القانوني لشبكة الإنترنتء المرجع 
السابقء ص 44 وما بعدها. 

(2) ليس بأدل من أهمية الإنترنت على مستوى العالم ذلك الصراع الذي حصل في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
في مرحلتها الثانية بتونس عام 2005 وفي القمة التي سبقتها في جنيف بين دول الاتحاد الأوروبي وبين الولايات 
المتحدة الأميركيةء حيث دار هذا الصراع حول إدارة الإنترئت فما زالت أميركا مصرة على الانفراد بإدارة 
الإنترئت رافضة أي محاولة لمشاركتها في هذا الأمر ضاربة عرض الحائط بأي قوانين أو مؤتمرات أو أفكار 
تقال في هذا الشأن» حيث يمكن تخيل أن كل هذا الكم من المعلومات يدار من خلال دولة واحدة فقط هي الولايات 
المتحدة الأميركية وما ينتج عن ذلك من هيمنة واحثلال أقوى من الاستعمار قديما ليس هذا فقط بل إن البرامج 
الرئيسية التي يعمل من خلالها جهاز الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت هي برامج أميركية ومن إنتاج شركة 
مايكروسوفت والتي تخترق دائماً وبها ثغرات مستمرة يدخل من خلالها الهاكرز والجواسيس وطبعا الفيروسات. 

للتفصيل حول هذا الموضوع: أنظر: حسام عبد القادر: الملكية الفكرية الرقمية ودور المجتمع المدني قى الحفاظ 
عليهاء المرجع السابقء ص827. 

(3) تعتبر خدمة البريد الإلكتروني (7/1311 15160]50712) من أقدم وأشهر الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت؛ 
حيث يرجع تاريخها إلى بداية السبعينات من القرن الماضيء يمكن من خلالها كتابة الرسائل للآخرين وتضمينها 
ملفات أو صور أو مستندات وذلك بعد معرفة عناوين بريدهم الإلكتروئية» وكذلك استقبال الرسائل من أي مستخدم 
لشبكة الإنترنت. كل ذلك من خلال برامج خاصة مرافقة للمتصفحات أشهرها برنامج (1.001 ]010). ومن الجدير 
بالذكر أنه يوجد الكثير من خادمي المواقع تقدم بريد إلكتروني مجاني أشهرها (811ا10آ ,ممطهلا). وبالرغم 
من الفوائد الهائلة التي تقدمها هذه الخدمة إلا أنها من الممكن أن تتحول إلى قنبلة مدمرة تهدد الناس ومصالحهم 
فيما لو أسيء استخدامها فهناك الفيروسات والرسائل المزعجة وأيضا التهديدات وسرقة الأسرار وكلها أمور 
أصبحت تتم وبشكل متزايد من خلال هذه الخدمة. والبريد الإلكتروني بوصفه نوع سريع من أنواع الاتصال يمكنه 
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الصوتية: والمكتوبة»ءإلى جانب خدمات التعليم» والإعلانات والتعاقدات والعلاقات العامة 
مما جعلها شبكة لا غنى لأحد في هذا العصر عنها!'). 

إلى جانب هذه الخدمات وغيرها تلعب هذه الشبكة دورآ كبيرا في نقل وتداول 
المعلومات والمعرفة لكل الناس على مستوى العالم» فيستطيع أي فرد الإطلاع على ما 
يشاء من صحف ومجلات ودوريات وكتب ومطبوعات والحصول عليها من خلال هذه 
الشبكة العملاقة» حيث تقوم بعض الشركات أو الهيئات العامة والخاصة بنشر معلومات 
على مواقعها وهذه المعلومات لا تقتصر على كونها مجرد معلومات عامة أو شائعة 
ولكنها قد تكون مؤلفات أو مصنفات فنية أو أدبية أو مقالات وأبحاث» يتم ترقيمها (أي 
خريه) لكر رتنا على هذه للمواقع وإحتااها ملفا للإطلاع علوم امن قبل المشار كين ور 
شبكة الإنترنت والاستفادة منهاء وكذلك الرجوع إليها متى شاؤوا في الحدود الممكنة لذلك» 
وقد تقدم هذه الشركات هذه الخدمة مجانا فيتمكن الداخل على شبكة الإنترنت من الحصول 
على هذه المؤلفات أو المصنفات دون مقابلء أو نظير مقابل يتم دفعه مقدماً للدخول على 
أحد هذه المواقع» أو للحصول على ما يشاء من المصنفات عن طريق الدفع الإلكتروني 
بواسطة بطاقات الائتمان2). 

بل يوجد العديد من المواقع التي تنشر آلاف الكتب الأدبية مجاناً كرسالة أدبية أو 
كنا :ساف رهاك قح القر فم لاتمضطلة في در عنس لعفاف كتين 
التعليميةء دون مقابل أيضاء حيث يستطيع أي متصفح لأحد هذه المواقع تحميل الكتب 
والمؤلفات التي يريدها على جهازه الشخصي للاستفادة منها بعد ذلك؛: ولا يعيب الحصول 
على المصنفات بهذه الوسيلة الفعالة والحديثة سوى ما قد تحمله من فيروسات تصيب 
الجهاز المحملة إليه(2ءإلا أن تقنية مكافحة ومقاومة هذه الفيروسات تخفف من هذا العيب 
في مقابل إمكانية الحصول على ما تتضمنه هذه المصنفات من مزايا عديدة لمن يريدها. 


إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية كالمصنفات الرقمية» كما يستخدم في النشر الرقمي لجميع أنواع المصنفات 
واحدث نوع منه يضيف إلى الوسائط الصوت والصورة والفيديو. وذو بالذكر أن هناك نوعان من القوائم 
البريدية: الأول: يكون للإطلاع فقط دون الالتقاط منه ( كالسؤال عن مدى توافر مصنف معين أو الإجراءات 
المتبعة في شراء احد المصنفات)» والثاني: هو نوع قابل للالتقاط منه وذلك بعد دفع الرسوم. 

أتظر : خالد عبده الصرايرة: النشر الإلكتروني وأثره على المكتبات ومراكز المعلوماتء المرجع السابق»ء ص68- 
9. وكذلك: عز محمد هاشم الوحش: الإطار القانوني لعقد النشر الإلكترونىء رسالة دكتوراه مقدمة لكلية 
الحقوق؛ جامعة عين شمسء 1428ه - 2007م: ص24. 

(1) د. محمود السيد عبدالمعطي خيال: الإنترنسث وبعض الجوانب القانونية:؛ دار النهضة 
العربيةء998 [ءفقرة7ء:ص 9. 


(2) د. محمد السعيد رشدي: الإنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات؛ دار النهضة العربية» 2004: ص5. 





(3) د. محمد فتحي عبد الهادي, أبو السعود إبراهيم: المرجع السابقء ص12 








الباب الأول 





ومن الخدمات الأخرى الهامة التي تقدمها شبكة الإنترنت في مجال النشر الرقمي 
للمصنفات خدمة تحويل أو نقل الملفات(8.1.5) (!)» وتعد هذه الخدمة إحدى الطرق التي 
تستخدم في تحميل أو نقل الملفات بين أجهزة الحاسب الآلي المتصلة بالشبكة وهي تستفيد 
لآأجل ذالك من مجموعة الأجهزة الخادمة التي تخزن الملفات عليها ويتم من خلالها تحويل 
أو نقل الملفات بين أجهزة الحاسب الآألي المرتبطة مع بعضها البعض من خلال شبكة 
الإنترنت وتستخدم في ذلك برتوكول خاص يسمى برتوكول نقل الملفات 5.1.5[©. 

وتكمن أهمية هذه الخدمة في مجال النشر الرقمي للمصنفات بأنها تكفل للجمهور 
الاتصال بشكل مباشر صوتيا وبصريا أو تصويرياء ومن ثم يمكن من خلالها بث 
المصئفات» لا سيما المصنفات (السمع بصرية) عبر الإنترنت والاطلاع على مصنف 
معين بغرض مراجعته أو نسخه إلكترونيا مما يكون له أثر إيجابي على النشر الرقميء» 
وهذه الخدمة أشبه بنظام التخاطب عبر الإنترنت (©0200)/110© نزداءع] ممع و]) 3, 

م 

ومن هذه الخدمات أيضا خدمة الويب العالمية /97/78/9): فالويب هو نظام فرعي 
والأكثر شهرة وانتشارأ علي شبكة الإنترنت اليوم ويستطيع المستخدم من خلال برنامج 
يسمى متصفح أو مستعرض أن يتصفح محتويات هذا النظام عن طريق تتبع الوصلات 
التشعبية أو البحث أو اختيار المواقع التي يرغب في زيارتها والقيام بنشاطات أكاديمية 
كالبحث العلمي وعمل الواجبات أو اجتماعية كالتعارف والتخاطب والتراسل والتحاور أو 
ترفيهية كالألعاب ومواقع التسلية وقراءة الصحف والمجلات أو اقتصادية كالتسوق وشراء 
الأسهم وغيرهاء ولكل موقع من مواقع الويب عنوان خاص بها©. 

ويعود سبب تسميتها بشكة الويب العالمية أو شبكة العنكبوت إلى تداخل الروابط 
العديدة بين الوثائق التي تشكل مواقع هذه الشبكة المنتشرة حول العالم» بطريقة تشبه 
تداخل شبكة العنكبوت2. 


(1) الاسم الكامل لهذا البروتوكول: (115 210710600 174205171312 1116). 

(2) نسيم عبد الوهاب مطرء صلاح حميداتء إياد الشوابكة: مقدمة إلى الإنترنتء دار البركة للنشر والتوزيع» 
عمان» 2002, ص 44. 

(3) شادي محمود حسن القاسم: دور النشر الإلكتروني في المكتبات ومراكز المعلومات» المرجع السابق» ص175. 

(4) الاسم الكامل لها 11/118 17/11015 «11خ01/لا. 

(5) خالد عبده الصرايرة: النشر الإلكتروني وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات؛ المرجع السابق» ص71. 





(6) مراد شلبايه» ماهر جابرء وائل أبو مغلي: مقدمة إلى الإنترنتء دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» الطبعة 
الأولي» عمان- الأردن» 2 ص5 1. 
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الغصن الثاني 
الإطار القانوني لوسائط النشر الرقمي 

بعد أن تم بيان الأنواع الحديثة للوسائط التي يتم من خلالها نشر المصنفات الرقمية؛ 
والتعرف على أبرز خصائصهاء فلا بد من الخوض في الإطار القانوني لهذه الوسائط 
الحديثة وبيان مدى تطرق التشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية وكذلك أحكام القضناء 
لهذه الوسائط وموقفها منهاء وهل تم الأخذ بها بصورة صريحة ومباشرة أم هل اكتفت هذه 
التشريعات بالنص عليها بصورة غير مباشرة؟ 

في الواقع إن جانبا من التشريعات تناولت - بطريق مباشر أو غير مباشر - 
الوسائط الحديثة لإتاحة وبث ونشر المصنفات الرقمية على مستوى أرجاء القرية الكونية. 

فبالنسبة للتشريع المصري فإن الملاحظ أن القانون المصري لم ينص صراحة على 
الوسائط الحديثة لنشر المصنفات الرقمية» ولكنه أشار إليها ضمناء وذلك من خلال نصه 
على حق المؤلف الاستثئثاري في استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه وذلك من خلال 
نص المادة (147) من قانون حماية الملكية الفكرية المصريء والتي نصت على أن: 
"بتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال 
لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق..... الإتاحة للجمهورء بما في ذلك 
إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات الاتصالات 
وغيرها من الوسائل". 

وبذات الموقف أخذ قانون حق المؤلف الأردني حيث أشار بصورة غير مباشرة 
للوسائط الحديثة لنشر المصنفات الرقمية» وذلك عندما بين بأن للمؤلف الحق في استغلال 
مصنفه عن طريق نسخ مصنفه بأي شكلء فمن خلال عبارة 'بأي طريقة أو شكل" الواردة 
بنص المادة (9) من هذا القانون يستشف بأن المشرع الأردني قد أخذ بهذه الوسائط 
الحديثة لنشر المصنفات الرقمية بما في ذلك الاستنساخ والتخزين الرقمي على وسائط 
إلكترونية» حيث ورد في المادة (9) منه بأنه:" للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي 
طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من 
المؤلف أو من يخلفه:- أ . استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة 
مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي 
الإلكتروني'(١).‏ 

أما المشرع الفرنسي فقد تناول موضوع الوسائط الحديثة لنشر المصنفات الرقمية» 
وذلك عند حديثه عن حق المؤلف في التثبيت المادي للمصنف (حق النسخ) بأي طريقة بما 
في ذلك نسخه أو تثبيته على أسطوانات أو أشرطة مسموعة أو مرئية أو بأية طريقة 


(1) وفي ذات المعنى أيضاً ورد في البند الثاني والسادس من المادة (23/!) من نفس القانون بأن:" أ- يستأثر المؤدي 
بالحقوق التالية:1. ... 2. استنساخ أدائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا 
أم غير مباشر وبصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني. 4...3... 5... 6. إتاحة الأداء 
المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية أو لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول إليه في أي 
زمان ومكان يختاره." وكذلك ما نصت عليه المادة (23/ج) من ذات القانون. 








أخرىء وفي ذلك تنص المادة (122-3 ,]) من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي بأن:”" حق 
النسخ يتمثل في التثبيت المادي للمصنف وذلك بعمل نسخ منه بأية طريقة تسمح بنقله 
للجمهور بطريقة غير مباشرة» ويتم ذلك بصفة خاصة عن طريق.. .. أو النسخ أو التثبيت 
على أسطوانات أو أشرطة مسموعة أو مرثية أو بأية طريقة أخرى"1). 

وكذلك نجد أن المشرع الفرنسي قد تعرض لهذه الوسائط من خلال معالجته 
لموضوع إتاحة وبث المصنفات الرقمية في أكثر من نصء من ذلك ما جاء بالمادة 
(112-3 ,8آ) من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي والتي تعرضت لتعريف قاعدة البيائنات 
بأنه: "إتاحة وبث المصنفات بطريقة منظمة أو منهجية على الجمهور أو التى يمكن 
الوضنوك ليها بطريقة فردية بواسطة الوسائل الإلكترونية أو بواسطة أي وسيلة أخرى”77 

وفي هذا الصدد يرى البعض) أنه يحسب للمشر ع الفرنسي ذكره لهذه الأنواع مسن 
الوسائط الإلكترونية الحديثة للنشر على سبيل المثال ا الحصرء وبالتالي يكون نص 
على الوسائط الإلكترونية للنشر الحالية والمستجدة. 

ا التشريعات الإنجلوسكسونية؛ فقد تناولنت الوسائط الإلكترونية 

يثة لنشر المصنفات الرقمية» من ذلك ما نص عليه القسم (1"16") من قانون حق 

0 والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي» حيث جاء فيها بأن:" مالك حقوق التأليف 
على المصنف له» وفيما يتعلق بالنصوص التالية من هذا الفصلءالحق الاستثثاري للقيام 
بالأفعال التالية في المملكة المتحدة: 
(أ) نسخ المصنف( أنظر القسم 17)» 
(ب)إصدار نسخ من المصنف للجمهور ( أنظر القسم 15)» 
(ب.أ) تأجير أو إعارة المصنف للجمهور (أنظر القسم 8)ء 
( د ) بث المصنف للجمهور (أنظر القسم 20)؛ 
(ه) تحوير المصنف أو القيام بأي من الأفعال السابقة لغرض التحوير(انظر 2 21 
وتلك الأفعال يُرجع إليها في هذا الجزء على أنها [ أفعال مقيدة بحق المؤلف]" 4) 


لاط 0116 2 01 ممنلأه:؟ لمعتوتطم عطا ها اأكتقممء القطذ ممتاأعدلمنمعظ ":ز 122-3 ..[آ ) .عاعتتية (1) 
2023 ]آ] رنقو لا أعع12011 مق مآ عنتاطنام عطا ما 0عتلمعاستتخصصمء عط م1 غز كرمتا لسعم ك5دعع0ام لامد 
للة لقة عمتاكقء ,لإتأتبةاع10]0م ,8183/128 2 ,108 5235ل ,مستاسام لاط بكوأناء تاكلم هآ اناه علق 
عتأعمعهم 8ه عتطاممعمأوتاعمك ,لوعامقطععطة ,كاقة عتأمدام لسة لمعتطموهعع عطا 0 كعودعممام 
. "16001018 

ركلق هط عتعطاه ننه هتهل ,ذكلنه/ أتعلمعمعله] 1ه «مماعع اامء 5 ..... ": 112-3 هل ) .عاعتتية (2) 
لعددع5كة 1013119 ز0ها عمتعط غه عاطدمقء لصة ,نجدئ8ا لدع ألمطاعم! زه علوممعادلزة 3 م1 لمع نوكته 
."1062115 01561 زه 01 16تامتاععاع 03 


(3) عز محمد هاشم الوحش: الإطار القانوني لعقد النشر الإلكتروني؛ المرجع السابقء ص31. 





عط طتاة ععمملومععة مذ رققط عاقهم7 2 ص غطعنلإممه عط أه «عمبرده عط" ":(16)1 سملععة (4) 
عطا مز كاعة عمتهده1011 عطا 00 ما خطعتر علالوتناععرع عطا تعأمقطن) خنطا 01 مموتلذزام1م عمتاتيام1لاه1 
رورملاع مك1 لعتلمنا 
:(17 طامتاععد عه5) غ011 عتلا لإممء ما (3) 
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المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 






وكذلك فعل قانون حق المؤلف الأمريكي لسنة 1976 وتعديلاته حين نص في القسم 
(106) على أن:" ...... مالك حقوق التألبيف له حقوق استتثارية في القيام أو التصريح 
بالقيام بأي مما يلي: 
(1) نشر المصنف المتمتع بالحماية على شكل نسخ أو تسجيلات صوتية» 
(2) إعداد أعمال مشتقة بالاعتماد على مصنفات محمية؛ 
(3) توزيع نسخ أو تسجيلات صوتية للعمل المتمتع بالحماية على الجمهور...."١١).‏ 

وعلى نحو متصلء لابد من بيان موقف القضاء المقارن من موضوع الوسائط 
الحديئة لنشر المصنفات الرقمية ومدى معالجته لها. فبالنسبة للقضاء المصري يتبين في 
واقع الأمر أنه لم يتعرض كثيراآ في أحكامه لمسألة الوسائط الحديثة لنشر المصنفات» 
حيث إنه لم يعد بعد المجال الخصب لتطبيقات الواقع العملي للنشر الإلكتروني لانه لم 
تعرض حتى الآن دعاوى تتعلق بهذا النوع من النشر إلا نادراء ومع ذلك توجد سابقة 
قضائية في هذا الصدد تعرضت لموضوع بث ونشر المصنفات عبر الإنترنت بوصفه 
وسيطا حديثا لنشر المصنفات الرقمية(0). 

وفيما يتعلق بالقضاء الفرنسى فقد تناولت الكثير من أحكامه موضوع الوسائط الحديثة 
لنشر المصنفات الرقمية وعلى رأس هذه الوسائط الإنترنت» حيث أكدت هذه الأحكام أن 
إتاحة وبث المصنفات من خلال الوسائط الحديثة (الإنترنت) يجسد نوع جديدا أو آلية 
جديدةٌ لعملية نشر المصنفات يتمثل فى النشر الرقمى للمصنفات. 

ومن هذه الأحكام ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بستراسبورج بأن:" إتاحة وبث 
المقالات الصحفية عبر شبكة الإنترنت يقتضي إذنا أو عقدا جديدا مكتوبا من مؤلفيهاء 
وذلك لأن استغلال الحق المالي بصددها قد تحدد في الجريدة الرسمية اليومية المسماة 
( آخر أخبار الإلزاس)" ©. 


18 ممناععة عع5) عتاطانام عط م ره عط 1ه قع1امم عبناوذا 10 (ط) 
رذق دمناععد عء؟ ) عتاطانام عط م1 عانهنا عطلا لترع! “نه غمع, ها (ؤط) 
ز(19 لملغاعع5 عع5) ع1[طانام 3 علدهئ8 عدا نإقام نتن لتامطد ,ملكتم ]وعم م1 (ن) 
(20 لامتاععة عع؟) عتاطنام عط ما عترمنة عط علدء امتصسصى ما (ل) 
0 23 0غ 109غ9[ع دا علامطة عط أه لامة مل عن عزنت عط أ ممتامأمفله مه ععلقحم ما زع) 
21 نمستاععه عمن) 
"[خاع 1الاجمء عغطا زط لعاعاتاوع؟ قاعد] عطا كه اعوط خلطا مز ما لعتعاعر عنة كاعج عقمط] تن 
0ل م1 قاطعى علالوناعيء عغطا ققط ع1 ختطا تعلصيا غطع ألاممء له عمهده عطا ... ":(106) سملاعء5 (1) 


م 10110 عدا 01 نزصة عجاوم انه جا لصح 

بك 1معع201ممم عه معاممء دز عاجمبب لعااعةلامء عط ععنالمرمء؟ م1 (1) 

بعلكهثة لعنتاع تالاممء عطا مهمه لعمهطا معلتونت علاتاه ا لعل عتومعهم م1 (2) 

01 علد لإا عتلطنام عط ما علرهت لعاطع ترلزممء عطا أه قلروعع7مممطام عه وعتمهن غاناطتوتل 10 (3) 
5 ......8لتلمع1 "ده معققع! رلقاضع نؤط ننه ,متطفعم ده أن ممأقصمة عقطاه 


(2) أنظر: محكمة جنح الدقيء 3أبريل/نيسان لسنة 2001م. القضية رقم 8792 لسنة 2000م جنح الدقي ( قضية 
تحميل الموسيقى من الإنترنت)» والمشار إليها بالتفصيل في ص من هذا الكتاب. 


عقومل غره (خلظ2ة) 5ع210 ,ل قع0/[1نا320 5عغ تممعل دوعا لفصتنامز نل ععتائلة غافزء0ة 12 اع 1:3 " (3) 
101 12 عل كمه أوةتصمة بتناعل أعلاع اهز عارذ هنا كناة ععتسلمرمع: عل عاعاء50 عمنا هن ممتامكضماسة بآ 





الباب الأول 





وكذلك ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بباريس في 13 سبتمبر 1999 بأن: 
لكي الالظر وني ريد أيطا جدرد1 اللمكاحات وون كم قله تكد ورور الحصون على 
إذن أو عقد خاص يسمح بهذا الوجه الجديد من أوجه الاستغلال"(!). 

ومن التطبيقات الأخرى للقضماء الفرنسي في هذا الصدد ما قضت به محكمة استئناف 
ليون بأن نشر مصنفات مطبوعة على دعامة تقليدية (كالمقالات المنشورة في الصحف 
والمجلات وغيرها) على الإنترنت يعتبر نشرا جديدا لهذه المصنفات باستخدام وسائل نشر 
مختلفة وحديثة: وبالتالي يتطلب إذنا جديدا من مؤلفي هذه اللصبلفات ين تدرها ل 
اعتبار أن نشر المقالات عبر الصحف والمجلات المطبوعة يختلف عن نشرها على وسيط 
حديث من وسائط النشر الرقمي كالإنترنت©. 

وتتلخص وقائع هذه القضية بقيام أربعة صحفيين برفع دعوى ضد ص حيفة 
(7087655م «ناهرع 54) لقيامها بإعادة نشر مقالات لهم على موقعها عبر الإنترنت دون 
الحصول على إذن مسبق منهم بذلك مؤسسين دعواهم على أن التنازل عن نشر مقالاتهم 
بققصر على النشر الأول فقط» وقد قضت المحكمة في ذلك صراحة بمنع الصحيفة 
المذكورة من الاستمرار في النشر عبر الإنترنت لمقالات سبق نشرها في طبعات مكتوبة 
دون الحصول على إذن مسبق بذلك النشر الإلكتروني. 

وفي هذا نصث المحكمة على أن:" وضع المقالات الصحفية في موقع الصحيفة عبر 
الإنترنت يعني نشراً آخرأ لهذه المقالات مما يتعين الحصول معه على الموافقة المسبقة من 
جانب الصحفيين كاتبي هذه المقالات؛ إذ إن نشر المقالات الصحفية على شبكة الإنترنت 
يختلف عما تم نشره من خلال الصحيفة المطبوعة» فهذه وسيلة وتلك أخرى ولكل منهما 
مستخدمون وقراء مما يتعين معه الحصول على إذن الصحفي مؤلف المقال بصدد كل 
وسيلة من وسائل النشر'"(©. 

ومن ناحية أخرى فإن المنظمات العالمية المعنية بموضوع الملكية الفكرية قد تبنت 
الوسائط الحديثة التي يتم من خلالها بث وإتاحة ونشر المصنفات رقيماء وكذلك ما يستجد 
من هذه الوسائط» وذلك من خلال المعاهدات والاتفاقيات الصادرة عنهاء 


لاقت كاذ ال عناوز ذع1 ,تلواكدا ]ال عغاقن 'الامم قع181[اناتازة] درملظ .لالطة نا دعا غء 1193 عل اخمماوع 
الونتن بل خ اانا عل ععتمائلة عاعانمة نآ أت 1183 عنامم انيه عاك 1لا ممعةا ندل عباعع لاع ,ى عااء ,نان 
*".. .ا تلعتاع الاعقم0 تناع[ بمعاطه 

5 كاذ اافصانامز قعل عادعالصلاد ممتملا :1998 .ع3 ,لمك .00.1561 ورعتطهطقة5 101" 
761 نام لاناذ ذخذك بقع 01101 


5 ,!!! ,67 مم ,1999 .ععل بعومعمنوع.] .1999 .امعد 13 ,مقوط 101 (1) 

(2) حسن محمد إبراهيم: الحماية الجنائية لحق المؤلف عبر الإنترنت» رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق» جامعة 
عين شمسء 2007: ص 83. 

9-12-90 رمولابا .مومهل عتن0) (3) 


مشار إليه لدى: حسن محمد إير أهيم: المرجع السابق» ص 853. 

















المفهوم القانوني للمصئفات المنشورة رقميا 





ففي هذا الصدد نصت المادة(1/9) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 
على أن: "يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري 

فى التصرر يعمل تسبح فزن افك المصنفات ياي جلريقة وواي شكل كال ل 

أما اتفاقية الويبو لحق المؤلف (1/©1) فقد نصت في المادة (8) على أن" يتمتع 
مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالدق الاستئثاري في التصريح بنقل مصنففاتهم إلى 
ار ساكو - إتاحة مصنفاتهم للجمهور بحيث 

قت يختارهما أي فرد من الجمهور بنفسه 0000 

وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية الويبو بشان الأداء والتسجيل الصوتي (9/521) والتي 
نصت في المادة(7) منها على أن :" يتمتع نانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح 
بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر 0 أدائهم المثبتة في تسجيلات صونية. بأي 
طريقة أو بأي شكل كان"3). 


الغصن الثالث 
أنواع النشر الرقمي للمصنفات 


يعدن حينا فى الترعين بالشايلان مقهوء الندر ارقي التصافات و اهمع خطداكية 
ووضحنا كذلك أهم الوسائط الحديثة لح وم بوأيدطة :1 للقيو القت ابص 0 
بد في مقامنا هذا أن نلقي الضوء على أهم صور أو أنواع النشر الرقمي انطلاقا من حقبيقة 
ملموسة مفادها أن النشر الرقمي أو 5 
إقبالا شديدآ نظراً للتطور الهائل في التقنيات المستخدمة في إنجاز عملية النشر الرقمي. 

وعليه سيتم في هذا الغصن تناول صور النشر الرقمي بإيجاز على النحو التالي: 
أولاً- النشر الرقمي البسيط:- 

يقصد بالنشر الرقمي البسيط باختصار تحويل المصنفات من الدعامة التقليبية إلى 
الدعامة الرقمية» بمعنى أنيت تهويل التثبيت" أو التسجيل التقليدي للمصنفات إلى التثبيت 
او "التسجيل الرقمي" مع احتفاظ المصنف بنفس الصورة أي أنه في النشر الرقمي البسيط 
تكون السحة ارقل ةل لضت مسللقة اسان المتمثل بالنسخة التقليدية بشكل كام 
وبدون تحوير أو تعديل. 


(1) كما نصت المادة(11) من نفس الاتفاقية على أن:" يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية 
والمصنفات الموسيقية بدق استئثاري في التصريح:1- بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء 
العلني بكل الوسائل أو الطرق.2- بنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل". 

(2) كما نصت المادة(10) من نفس الاتفاقية على أن:" يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة أوجه 
أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور بوسائل سلكية أو لا سلكية بما يمكن أفراداً من الجمهور من الاطلاع 
عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد بنقسه". 









الاب الأول 





فالنشر الرقمي البسيط أو " الترقيم البسيط" كما يعبر عنه البعض7!) بأنه ' ليس إلا 
تعبيراً جديدا باستخدام (الأصفار) و (الآحاد) وحدهاء وهذا لا يعد تعديلاً أو تحويراً 
للمصنفء فثمة تثبيت على دعامة جديدة لا أكثرء فتحول من الدعامة التقليدية إلى الدعامة 
الرقمية» وليس ثمة أدنى تمييز إلا بالنسبة للآلة (أو الجهاز) الذي ستتعامل معه (من 
الفيديو التقليدي التناظري على سبيل المثال إلى الفيديو الرقمي)؛ أما بالنسبة لأثره كمنتج 
أو خدمة فهو في حكم القانون مصنف في شكل رقميء وبالنسبة للمشاهد أو المستمع ليس 
ثمة أي أثر يذكر". 

وهذا النوع من النشر الرقمي البسيط قد يعد المرحلة الأساسية في مجال النشر 
الإلكتروني المكتبي لا سيما مع ظهور الحاسبات المحمولة (80015 ع71016) والنشر على 
الهواتف النقالة وغيرها من تقنيات وسائط النشر المستجدة؛ كما أن هذا النوع من النشر 
الرقمي يعمل على إتاحة وبث المصنفات كما هي في صورتها البسيطة؛ أي دون تفاعل 
مع مصنفات أخرىء مما كان له الأثر في تحويل كثير من المصنففات التقليدبية إلى 
مصنفات رقمية7)؛ فبعد أن كان المصنف الفني مسجلا على دعامة تقليدية كشريط الفيديو 
التقليدي (5 .11 ./7) تحول إلى تثبيته على أسطوانات الفيديو الإلكترونية أو الرقمية كال 
(.0© أو 12.7/.8)» وكذلك تحول المصنف الأدبي (الكتاب مثلً) من دعامة الورق 
التقليدية إلى الكتاب الإلكتروني (001 816150816) المثبت على دعامة رقمية مثل 
(مدمع-صن) 0. 
أما عن الآلية أو الكيفية التي يتم بها هذا النشر فتتلخص بالقيام بتحويل المصنف من 

الدعامة التقليدية (الورقية مثلاً) إلى الدعامة الرقمية باستخدام آلة حاسبية تعرف باسم 
(©8(114) ) وتعني المفاضل المكامل العددي الإلكتروني» وتقوم هذه الآلة بتحويل أي 
معلومات أو بيانات إلى أرقام باستخدام الأصفار والآحاد فقط ويطلق عليها الأرقام الثنائية 
لأنها لا تستخدم إلا رقمي الصفر والواحد فقط(). فبتحويل هذه المعلومات والبيانات إلى 
هذين الرقمين يمكن تخزينها بأسلوب معين على ذاكرة الكمبيوتر الذي يفهمها ويترجمها 
بطريقة آلية إلى حروف وكلمات ولوحات فنية وصور مفهومة للإنسان وتطابق الأصل 
المأخوذ منه تماماء ولذا تسمى بالمعلومات الرقمية: أو المصنقفات الرقمية» وتلسمى هذه 
العملية بالنشر الرقمي أو الإلكتروني/2. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من النشر الرقمي قد يجمع بين المصنف الواحمد 
كالمصنف الأدبي على دعامة رقمية» وبين العديد من المصنفات الأدبية والفنية والعلمية 


(1)د. أسامة احمد بدر: بعص مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت» المرجع السابقء ص 61. 

(2) عز محمد هاشم الوحش: الإطار القانوني لعقد النشر الإلكتروني؛ المرجع السابقء ص64 هامش!. 

(3) د.أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت» المرجع السابقء ص60. 

(4) وهي الأحرف الأولى للكلمات الإنجليزية الآتية: ,0)ه[داء021) لمة «متقمععنام] لمعتعصسبلظ؟ عتدممماءعاظ8. 
(5) بيل جيتس: المعلوماتية بعد الإنترنت طريق المستقبل. ترجمة د. عبد السلام رضوانء المرجع السابق» ص47. 





(6) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديث؛ المرجع السابق»ء ص89. 





المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





المتعددة الوسائط على دعامة أو وسيط إلكتروني واحدء إلا أن كل مصنف يكون مستقلا 
بذاته على حدة(!). 

وعلى نحو متصل فإنه بالرغم من المزايا التي تتمتع بها تقنيات النشر الرقمي البسيط 
والتي تؤدي إلى إيجاد نسخ ذات جودة عالية من المصنفات بالشكل الرقمي تتجسد بصوت 
أوضح وصورة أنقىء إلا أنه من الثابت قانونا أن هذا النوع من النشر البسيط لا يعتبر 
بحد ذاته ابتكاراء مادام انه يقتصر على مجرد إظهار لمصنف سابق الوجود في شكل 
رقمي يؤلف من (صفر) و (واحد)ء ويسمى في هذه الحالة كل صفر أو واحد: بت (811) 
وها ل بت تحورل المصنف فى أرقاء فيضي بالإمكان تخزيده في لجهزة الكمريوتر أو 
على أسطوانات أو أقراص مدمجة أو مدمجة تفاعلية أي كصفوف طويلة من البتات 
(كان8) 2). 
ثانيا- النشر الرقمي المتفاعل:- 

يقصد بالنشر الرقمي المتفاعل - والذي يكون بطريقة تفاعلية - هو إعادة إظهار 
العضنتفاتا متايقة الوجوة فى السكل الز قي بوره ميعدلة بيعيك الم تعد كما متي »وهذا 
النوع من النسر ينم ذا عادة إظهار المصنفات سواء كانت هذه المصنففات ابتكرت منذ 
البداية ونشرت في البيئة الرقمية أو كانت مصنفات تقليدية تم معالجتها ونشرها رقميا بعد 
ذلك؛ فمثل هذا النوع من النشر يتم بصورة معدلة كتفاعل أكثر من مصنف مع بعضها 
البعض. 

وينضمن النشر. للركمي للمتقاعل أكثر من هجرد الترميل الرقحي المسصنفات سن 
الوجودء كما تدخلت التقنيات الحديثة يثة بالمؤثترات المنونية ويتدحياات عل مدل وعيق 
الصور» وبإضافات لصور جديدة أو بجعله متآلفا مع مصنف آخرء وكل مايتعلق 
باستخدام الوظائف التقنية العالية المستوى(6. 

ا ب ل النوع من 
مدر يديه أن هذا المصنف يتكون من الدمج الإلكتروني للنصوص والأصوات والصور 
الثابتة والمتحركة. 

وحري بالتنويه أن هذا النوع من النشر الرقمي يخول لمن يستخدمه إمكانية غير 
محدودة لاسترجاع ما يريده من المحتوى الفني الإبداعي لمصنف الوسائط المتعددة وذلك 
وفق نمط لاخطيء بحيث يكون ميسورا له التنقل من جزء من الوثيقة إلى جزء آخرء بل 
ومن وثيقة أخرى وفقا لاختياراته). 


(1) عز محمد هاشم الوحش: الإطار القانوني لعقد النشر الإلكترونيء المرجع السابق. ص64 هام ش1. 
(3)2.أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنتء المرجع السابقء ص 63. 


(3) د.أسامة أحمد يدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابق» ص65. وكذلك: عز محمد 
هاشم الوحش: الإطار القانوني اعقد النشر الإلكترونيء المرجع السابق» ص65. 
إليها فيه. 








ثالثا- النشر الرقمي على الخط وخارج الخط:- 

يمكن تعريف النشر الرقمي على الخط المباشر (56ا1آ 00) بأنه عبارة عن نظام 
لمعالجة المصنفات أو المعلومات واسترجاعها بشكل فوري عن طريق استخدام الحاسب 
الآلي والمحطات الطرفية والمحولات وأجهزة المودم والإنترنت إضافة إلى البرمجيات 
الجاهزة التي تزود المختصين بإجراءات تخزين وإتاحة وبث تلك المصنفات المقروءة 
آلياء فهو ببساطة نشر للمصنفات من خلال شبكات الإنترنت والمعلومات والاتصالات!!). 
ويتميز هذا النوع من النشر بأنه يتضمن النشر الرقمي البسيط والمتفاعل. 

أما النشر الرقمي خارج الخط فيعرف بأنه النشر من خلال الدعامة الإلكترونية 
(الرقمية) كالأقراص المدمجة (52-100515© ) أو غيرها من الوسائط الإلكترونية. 


المطلب الثالث 
تعريف المصنف الرقمي") 

تمهيد وتقسيم:- 

بعد أن أسدلنا الستار عن الوسيلة التي ترى بها المصنفات الرقمية النور» من خلال 
بيان ماهية النشر الرقمي للمصنف وأبرز خصائصه.ء وكذلك أهم صوره وأحدث وسائط 
يثم بهاء فقد وجب علينا الآن أن ندخل صلب المصنفات الرقمية لنفض الغموض الذي 
يكتنفها من خلال بيان تعريفها والإطار القانوني لها في الفقه والتشريعات والمعاهدات 
الدولية وأحكام القضاء. 

وكتسلسل منطقي بعد أن تم الحديث سابقا عن مفهوم المصنفات التقليدية ووصلنا إلى 
نتيجة مستقر عليها فقها وقانوناً وقضاءً بأن المصنفات هي كل إبداع فكري يتسم بالأصالة 
ويكون مجسدآ بشكل مادي محسوس قابل للتوصيل للجمهورء فإنه لا بد من بيان ما هو 
المقصود بالمصنفات الرقمية؟ فهل هي نوع جديد أو طائفة جديدة من المصنفات تكافئ أو 
تعادل طوائف المصنففات الثقليدية بحيث تشكل بحد ذاتها طائفة مصنفات مستقلة عن 
المصنفات التقليدية؟ أم هل هي في حقيقتها ليست إلا مجرد نوع من المصنفات التقليدية تم 
تجسيدها وتثبيتها على دعامات رقمية؟ أم هل هي مركز قانوني أو كيان قانوني مغاير 
ومختلف عن المصنفات التقليدية بمعنى أنها لا تندرج تحت مفهوم المصنفات بوص فها 
مؤلفات يبتكرها المؤلفون وبالتالي لا تحكمها تشريعات الملكية الفكرية؟ 

في الحقيقة وبالرغم من حداثة مصطلح المصنفات الرقمية - نسبيا - وكثرة الجدل 
الذي ثار ولما يزل لم يحسم بعد حولهاء فقد تعرض الكثير من الفقهاء في كتاباتهم لها 
محاولين تسليط الضوء عليها وبيان مختلف جوانبها وعناصرهاء كما أن المنظمات للدولية 
المعنية بموضوع الملكية الفكرية قد تنبهت لهذا الأمر وعمدت إلى وضع اتفاقيات دولية 


(1) عز محمد هاشم الوحش: الإطار القانوني لعقد النشر الإلكترونيء المرجع السايق»ء ص66. 

(2) يمكن تعريف المصنفات الرقمية من ناحية تقنية بأنها:" دمج معلوماتي في شكل رقمي ذو نطاق واسع لإخراج 
المعلوماتية لتخدم هدفا علميا أو تربوياً ويتم تثبيتها على دعائم مادية مثل السي دي روم أو الديسكات أو الأقراص 
المدمجة...". أنظر: عز محمد هاشم الوحش: الإطار القانوني لعقد النشر الإلكتروني» المرجع السابق» ص77. 
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بهذا الشأن لضبط مفهوم هذه المصنفات الرقمية ومعالجة استغلالها وتوفير نصوص 

قانونية أكثر شمولية في حماية المصنفات في ظل البيئة الرقمية وخاصة ما تعلق بالأعمال 

التي يتم تداولها عبر الإنترنت!!) ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية تريبس (112125) التي 

وضعتها منظمة التجارة العالمية» وكذلك معاهدتي الإنترنت اللنين وضعتهما منظمة الويبو 

وهما اتفاقية 06 واتفاقية(187851). وهو الأمر الذي انعكس بالتالي على تشريعات 

الدول المنضوية تحت مظلة هذه المنظمات الدولية والتي شرعت في إدخال تعديلات على 

قوانينها فرضتها التطورات التقنية للوسائط الرقمية لتداول المصنفات وإتاحتها وبثهاء 

والضمانات الضرورية لإدارة المصنفات والمعلومات المتناقلة والمتاحة عبر هذه الوسائط. 
وعليه وللإحاطة بمفهوم هذه المصنفات الرقمية وللإجابة على التساؤلات السابقة 

فيفضل تقسيم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 

الفرع الأول: التعريف الفقهي للمصنفات الرقمية. 

الفرع الثاني: تعريف المصنفات الرقمية في التشريع المقارن. 

الفرع الثالث: تعريف المصنفات الرقمية في الاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء. 


الفرع الأول 
التعريف الفقهي للمصنفات الرقمية 

لقد وضع فقهاء القانون في مصر وغيرهم من الدول العربية عدة تعريفات للمصنفات 
الرقمية» ومن هذه التعريفات ما ذهب إليه بعض) الفقه بأن المصنفات الرقمية:" هي 
الشكل لأرقمي لمضتفات موجودة ومعدة ملفا دون تخور أو تعديل في الاتنيحة الأصضلية 
للمصنف سابق الوجودء كأن يتم نقل النص المكتوب (مصنف مصنف أدبي)» أو الصوت (مصنف 
سمعي)» أو احور (مصلفه يصوي أو الصوت ولعورة مد 0 
كالأقر اص المدمجة (5دم .2) أو الأسطو انات المنمعة الرقمية ية (./].0) أوا قبي 
الشكل الرقمي منذ البدء لأي نوع من المصنفاتء بحيث يكون التثبيت المادي و 
للمصنف وعمل نسخ منه تم على وسط تقني رقمي متطور". 

يلاحظ على هذا التعريف انه يمئد في تعريفه للمصنفات الرقمية لتشمل ليس فقفط 
المصنفات التقليدية التي يتم ترقيمها وتحويلها إلى دعامة رقمية» بل أيضا المصنفات التي 
يتم ابتكارها وخلقها ابتداء في البيئة الرقمية» ويحسب لهذا التعريف شموليته وتحديده بدقة 
لماهية المصنفات الرقمية بخلاف التعريف المقتضب الذي ذهب فيه البعضص2) بأن 


(1) د. بسام التلهوني: تحديات حماية حق المؤلف عبر الإنترنت؛ المرجع السابقء ص4. 

(2) د.أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابق»ء ص 53. 

(3) إبراهيم أحمد الدوي: حقوق المؤلف وحقوق الرقابة» بحث منشور على الموقع الإلكتروني لمجلة العربية3000 
للمعلومات:العدد 2» السنة الخامسة؛ يونيو 2005» ص114. 


هذا البحث متوافر على شبكة الإنترنت بتاريخ 2009/10/19 على الرابط التالي: 
لحصغط.2-2005/6/الممتطم ته /اعصصق طلمسه. بسوجوو//: مراادا 











المصنفات الرقمية هي:" المصنفات الإبداعية العقلية التي تنتمي إلى بيئة تقنية المعلوماتء 
والتي يتم التعامل معها بشكل رقمي". 

ويؤخذ على هذا التعريف بأنه مختصر ولا يحدد بدقة أوصاف المصنفات الرقمية أو 
طبيعة الدعامة التي تتجسد أو تثبت عليها هذه المصنفات؛ كما أن هذا التعريف يسقط من 
حسبانه المصنفات التقليدية التي يتم ترقيمها و يوحي بأن المصنفات الرقمية هي طائفة 
ونوع جديد من المصنفات. 

وقريب من التعريف السابق يعرفها البعض!!! الآخر بأنها:" أي مصنف إبداعي عقلي 
ينتمي إلى بيئة تقنية المعلومات يعد مصنفا رقميا وفق المفهوم المتطور للاداء التقني وفق 
اتجاهات تطور التقنية في المستقبل القريب ...". 

ويذهب جانب آخر من الفقه2) المصري - إزاء تعريفه لمصنف الوسائط المتعدده- 
إلى تعريف المصنفات الرقمية بأنها:' قد تكون وسائط (دعامات) لغرض التثبيت المادي 
لأي من المصنفات المحمية سابقة الوجود وفق الشكل الرقمي وذلك بفضل هذه الوسائط أو 
الدعامات» وقد تكون في حد ذاتها مصنفات بما تتميز به من برامج تفاعلية عالية المستوى 
يمكنها الدمج في أن واحد بين النصوص والصوت والصورة الثابتة أو المتحركة". 

ومن ناحية أخرى عرفها البعض7 بأنها:" الإطار الذي يحوي كل عمل ابتكاري(تقني 
ورقمي)» وكل كيان منطقي بوجه عام يمكن التعامل معه والوصول إليه بأي من الوسائط 
الإلكترونية» أو أي كيان مادي أخر مما يستجد من تقنيات". 

وفي هذا الصدد يذهب بعض الفقه الألماني) إلى تعريف المصنفات الرقمية بأنها:' 
البيانات أو المعلومات النصية» الصوتية أو المرئية (الصور الفوتوغرافية أو الصور 
المتدركة) التي تقدم وتخزن بشكل رقميء بحيث إن كل المعلومات أو البيانات يمكن 
توليدهاء تعديلها واستخدامها بواسطة جهاز واحد وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه 
البيانات متوفرة على الخط أو خارج الخط". 


(1) يونس عرب: التدابير التشريعية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية» ورقة عمل مقدمة أمام الندوة العلمية 
الخامسة حول دور التوثيق والمعلومات في بناء المجتمع العربي- النادي العربي للمعلومات - دمشق» 2004.ص 
9: هذا المقال متوافر على شبكة الإنترنت على الرابط التالي: 

عمل .عاعنايخ_تامناعماو2 _تزمنافحتره1 ص1 جه اس ناو نا/سره., نححن! طاتية. بويج // :اانا 

(2) د.أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة بين الواقع والقانون؛ المرجع السابق» ص73. 

(3) عز محمد هاشم الوحش: الإطار القانوني لعقد النشر الإلكترونيء المرجع السابق.ء ص86. 


/لا30 15 (قغع15028 8ألا0ت لصن طامقمعمأمطم) ممتأمصنمام!ا لقسكانا مه فلصلامة اكع]' ... " (4) 





عط انق لوأأتص هماما ععتلمع عغطا أقط) مممعطة كلط1' .لم1 لأهاأتعلل دا لعجماة مه لعارعوعمم 
لعطاعتابة أ0 علاتاععموع !1 رع اباعل عتصدة غطا لصة عمه ننه لصة لاط لعون لصن لعتعاله ,لعل تعردععم 
"تنا أن ره عستاعده لعل امم 15 11 
.م0 ,ناته ثلا 1ه ممتامازماصد8 لماتعاطا مسد نتامل أذاعت رم :ل.).1ة ,خا ااتل1 مفمصمط"! :عمد 
كك 
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كما يذهب جانب من الفقه الأمريكي!!) إلى تعريف المصنففات الرقمية بأنها: 
"المصنفات التي تُخاق أو تبتكر أو تترجم في شكل رقمي أو توزع وتنشر عبر وسط 
رقمى": ويردف صاحب هذا التعريف " بأن المصنفات الرقمية ليست طائفة أو نوعاً جديدآ 
من المصنفات في ظل قانون حق المؤلف وكل ما في الأمر أن التعبير عن المصنفات يثم 
بشكل رقمي'. : 

كما عرفيا جنب القر عن الفقه الأتريك (2ارإنها نها :" الشكل منذ البدء لأي نوع من 
المصنفات بحيث يتم التثبيت المادي الأول للمصنف وعمل نسخ منه على وسط تقني 
متطور". 

وعلى نحو متصل فقد .عرف بعض الفقه الإنجليزي7 المصنفات الرقمية بأنها:" 
تخزين الأعمال الابتكارية في شكل رقمي دون تغيير ماهيتها كمصنفات "» وهنا يرى هذا 
الجانب من الفقه بأن التثبيت يعني أي شكل تجسد به المصنفات بصرف النظر عن 
الأسلوب أو الوسط الذي يتم من خلاله هذا التثبيت. 

ويلاحظ على هذا التعريف بأنه قد أخذ بالاتجاه المضيق لماهية المصنف الرقمي» 
بحيث قصره على الشكل الرقمي لمصنف تقليدي سابق الوجودء ويستدل على ذلك مسن 
قول هذا الجانب: "دون تغيير في ماهية المصنف", وبالتالي فإن المصنف الرقمي وفقا لهذا 
الرأي ما هو إلا مجرد عملية نسخ ولكن بشكل رقمي ويسقط من حسبانه الأشكال 
المستحدثة التي أفرزتها أو التي قد تفرزها البيئة الرقمية مستقبلا. 

من استعراض التعريفات الفقهية السابقة يتضح بأن المصنفات الرقمية هي بحقيقتها 
مصنفات مبتكرة يتم ترميزها بشكل رقميء؛ حيث يتبدى لنا أن المصنفات الرقمية لا تشكل 
طائفة جديدة من المصنفات المحمية بموجب قانون حق المؤلفء وإنما يتعلق الأمر بشكل 
أو طريقة جديدة للتعبير تختلف عن الوسائل التقليدية (الدعامات التقليدية) للتعبير 

إذن المصنفات الرقمية هي الشكل الرقمي لمصنفات موجودة ومعدة سلفاً دون تغيير 
أو تعديل في النسخة الأصلية لمصنف سابق الوجود كأن يتم نقل النص المكتوب (مصنف 
أدبي) أو الصوت (مصنف سمعي بصري) أو الصورة (مصئف بصري) أو الصوت 
والصورة معأ (مصنف سمعي بصري) من الوسط التقليدي ( الكتاب. شريط 


0ت 310 ,قكلجه لمائع1ل ص1 5تعطمتاطن2 لسة كجرمطانخ عستا عسمنسعع :لان لسمطعت82 (1) 
.م ,2002 بأتملا بتحعلظ بقم تلاق اعمدمك العتترعع 118104 لون اسع مرخ -تترمع 512 م 


عتتتتاء ناساكة كم سمتامصحرم ها لقسمتاد]ة عط ممه وسعموعط لقداءء1اعنم1 ''تعصهم عنلطى (2) 


8 _مقتطعنف8 لااجعمم لنيذعولاعاما ‏ ذه صناموت عستاعه18 نز لعقمعاء ,"(5111)“ممع18 
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,1995 معة ,(95-1476 .810 .رعخ] ..11) وسرمجة ,11 للقدمطا ععتعسوهن آله بسماعرعو5 باط لعتتمطن 
51 
عأة (2010 طأ4] ,اع دره) عض[ حون امو ايم 
لإتحام تع هل لجروع أععع ]1ه ماع نج لامع . مأم قدا بج برا // :مط 
"قكل01ثلا هة كعنطهاة معط تعاله غمه فعمل تقصسعمة عتممماععاع مأ ككلءهه لممتعته عط غه عجدره:3("5) 
للم تلع 0ه ,لتقا تجاععمهرم لقتتاعع ا لعنصز مسعلول8 :صمغاء511001 جأدعكك]1 بسمأكاه© عسمتعطاج© :عم5 
8م ,2004 ,0013مم ا ,لعختصينً!ا كيمتطمتاطام امتلمع كه 0 








الباب الأول 





الفيديو الكاسيت) الذي كان معدأ عليه إلى وسط تقني رقمي متطور مثل الأسطوانات 
المدمجة الرقمية أو الإنترنت. أو أن المصنفات الرقمية توصف أيضا بأنها الشكل منذ 
2 ل ل و ا 0 منه قد 
تم على وسط تقني متطور كمصنف أدبي هل رون يتم النثديت المادي الأول لها علي 
أسطوانة (00) بدلا من الكتاب (الدعامة التقليدية). 

فالتعبير عن هذه المصنفات يتم هنا بطريقة رقمية أي بواسطة الأرقام ( "1" و "0" ) 
وعليه فالأمر لا يعدو كونه طريقة جديدة للتعبير عن المصنفات الأدبية والفنوة والحديةة 
بشكل رقمي بحت 

وهذا الامعتاج الذي لقوق وها رضممي طلن ساعن المصنفات الرقميةء سواء 
المصنفات الرقمية التي هي في حقيقتها مصنفات تقليدية (كالرواية والموسيقى وغيرها) 
والتي تم ترميزها رقميا ونقلها من الدعامة التقليدية (الكتب» » أشرطة الكاسيت وغيرها) إلى 
الدعامة الرقمية (كالأقر اص المدمجة بمختلف أنواعها أو الإنترنت)» أو المصنفات الرقمية 
التي يتم إنشاؤها لأول مرة في البيئة الرقمية. 

ولتوضيح اللبس الذي قد يكتئف القارئ بالنسبة للنوع الثاني من المصنفات الرقمية 
(المصنفات الحديثة أو المصنفات التي أفرزتها البيئة 00 قمية) من خلال التساؤل كيف أن 
هذا النوع من المصنفات لا يعتبر طائفة حديثة من المصنفات بالرغم من عدم وجوده بداية 
على دعامة تقليدية؟ في الحقيقة يمكن القول هنا لإزالة هذا اللبس بأن هذه المصنفات وإن 
لم يكن لها دعامة تقليدية في الأساس وقد كانت ولادتها الأولى في البيئة الرقمية إلا أنها 
مع كلما كي :نتوى معافات ظليدية تم التتبيك: للمادي لو التجسيد المادي الأول لها على 
دعامة رقميةء وبهذا تم وصفها بالمصنفات الحديئة الرقمية» فمصنف الوسائط المثتعددة - 
بوصنه مثالا عل المسلافلك لرقيرة المستداة - ومن خلال ثقنياته الرقمية التفاعلية 
عالية المستوى التي يمكنها الدمج في أن واحد بين النصوص والصوت والصورة الثابتة 
أو المتحركة يعطي لمستخدمه خاصية التفاعلية التي تمكنه الانتقال من جزء لآخر من 
المصنف بكل حرية وسهولة؛ فهو وإن كانت خاصية التفاعلية المتوافرة فيه لا تتواجد في 
الدعائم التقليدية للمصنفات فهو بالتحليل البسيط لكيان هذا المصنف ما هو في حقيقته إلا 
مجموعة من المصنفات التقليدية (نصوصء. صوتء. صورء وغيرها) ب يتم دمجها بواسطة 
التقنيات الرقمية الحديثة لتشكل مصنف الوسائط المتعددة» وبالتالي فهذا المسف لا يشكل 
نوعا جديدآ أو ابتكارا جديدا لمصنف من العدم لم يكن موجودا مسبقاء نظراآ لاعتماد 
تكوينه على عدة مصنفات معدة سلفاء سواء كان تثبيتها الأول على دعامة تقليدية تم 
تحويرها وترقيمها أو كان هذا التثبيت الأول على دعامة أو وسيط رقمي. أما بالنسبة 
للتقنيات الرقمية المتطورة التي تعمل أو تؤدي إلى دمج هذه المصنفات التقليدية ومنحها 
خاصية التفاعلية المميزة لمصنف الوسائط المتعددة» فهي أيضاً تمثل نوعا من المصنفات 
التقليدية التي يتم ابتكارها أو تثبيتها الأول على وسط رقمي ألا وهي برامج الحاسب 


الآلي. 









المفهوم القانوذي للمصنفات المنشورة رقميا 


من كل ما سبق وبكلمة مختصرة فإن المصنفات الرقمية بحقيقتها ليس نوعا جديدا أو 
طائفة جديدة من المصنفات وإنما هي وحسب طريقة جديدة للتعبير عن المصنفات 
باستخدام الأرقام بحيث يتم التعبير عنها بشكل رقمي!!). 


الفرع الثاني 
تعريف المصنفات الرقمية في التشريع المقارن 

يمكن استنباط تعريف المصنفات الرقمية في تقنين الملكية الفكرية الفرنسي من 
خلال ما جاء بالفقرة الثانية من المادة (112-3 .1]) والتي عرفت قواعد البيانات وبينت أنها 
قد تكون إلكترونية (رقمية) ومثبتة على دعامة رقمية» حيث نصت على أنها:" المصنفات 
أو العناصر الأخرى المستقلة والموضوعة بطريقة منظمة أو منهجية والتي يمكن 
الوصول إليها بطريقة فردية بواسطة الوسائل الإلكترونية أو بواسطة أي وسيلة أخرى'. 

كما يمكن أيضا استنباط مفهوم هذه المصنفات من خلال نص المادة (112-1 .آ) من 
ذات التقنين والتي جاء فيها:'" تحمي أحكام القانون الحالي حقوق المؤلفين على كل الأعمال 
الذهنية» أيا كان نوعها أو طربقة التعبير عنها أو أهميتها"2). 

وفيما يتعلق بقانون حق المؤلف الألماني يتضح أن المشرع الألماني قد عرّف 
المصنفات الرقمية من خلال حديثه عن المجموعات (13085ع00116) وقواعد البيانات التي 
تعتبر من المصنفات الرقمية الحديثة» حيث يستشف ذلك من خلال ما تناولته الفقرة الأولى 
من نص المادة (4) والتي عرفت المجموعات بأنها:" مجموعات الأعمال أو المصنفات أو 
البيانات أو غيرها من المواد المنفصلة والتي بسبب اختيارها أو ترتيبها تشكل إيداعات 
(مجموعات) فكرية شخصية تتمتع بالحماية كمصنفات مستقلة...." (6. 

أما الفقرة الثانية من المادة (4) فقد تحدثت عن تعريف قاعدة البيانات بوصفها من 
المصنفات الرقمية الحديثة» حيث تنص على أن :" لغايات هذا القانون» (تاعة البيانات) 
تعني مجموعة تكون المي ل ل ل ا يتم الوصول 
إليها بطريقة فردية من خلال أي وسائل إلكترونية أو أي وسيلة أخرى..." 6و 


(1) يمكن تعريف مصطاح الرقمية بأنها:" هي تحويل المعلومات إلى شكل أرقام تتكون من الرقمين ( '0' و "1" ) 
لكي يمكن معالجتها إلكترونيا". أنظر: 

.199 .م ,2001 بعاعملا عاط عاممطا دبع اأعممءط خطع تلاممع لماتعمتنا :مقمصسائرا معزوعل 

هذ كتمطاية أه كتاوكء عط أععاممم القطد عل0) كتطا ]0 خممنكالاممم عط " (112-1 .ا )عاعقمم (2) 
."1605لا 01 1لكع1 بلامتلددع مع 01 تحار ملطتعا تغط عع لع وطن لمتحم عط كه دعاءومنه للح 

لإا ,تاعتطيه كالتاتعفائحم أمعلمعجعله] نتعطاه عت فافل .كاوه أت مصمناتن امت ر '":(4)1 عاعنسرم (3) 
ملعتت لمناععااعاما للدمكمعم عان الأفصمك .الانتصععماناكاة "بن اللمتاعماعه تعط) أأه لمعت 
“.ا كلاه اتات لت درعل ص1 كذ المتانعامرم بزمزمت الفطد ركممتتن [ادن) 

0 موتاعع اام 2 مفعص القطة "ععنطفتقل" ,جما خلا 'أن ععكمصسسم عله رمعل '":(4)2 ماعتمم (ك) 
لالأقنال الصا ععة لصة نزإذيز لت للمطاعص عه متافصسعادلزاى د ما للععصدسضه عن ماقت صر علا طعتحااب 
ت".... اللاعت] تأعطات ره عتصه افك أن ماعط عطل) طاتئه ماطتدوم نمل 












أما بالنسبة لقانون حق المؤلف الأمريكي فقد تناول المصنفات الرقمية بشكل ضمني 
عندما عالج موضوع تثبيت أو تجسيد المصنفات في القسم (102) منه؛ بحيث وضع 
معيارآ عاما لتجسيد (118005) المصنفات بحيث ينطبق هذا المعيار على أي مصنف 
بصرف النظر عما إذا كان التجسيد لهذا المصنف يتم بواسطة دعامة تقليدية معروفة الآن 
أو بواسطة دعامة تقنية (رقمية) ستعرف مستقبلاً» وفي هذا ينص القسم (102) من 
القانون الأمريكي بأن:" تنطبق حماية حق المؤلفء فيما يتعلق بهذا الجزءء على مصنفات 
التأليف المبتكرة والمثبتة على أي وسط محسوس للتعبيرء معروف الآن أو سيتم تطويره 
لاحقاء والذي من خلاله يمكن إدراك المصنفات أو نشرها أو توصيلها خلاف ذلكء إما 
مباشرة أو بالاستعانة بجهاز أو آلة...". 

ويؤكد بعض الفقه الأمريكي!!! في هذا الصدد بأن قانون حق المؤلف ينطبق على 
المصنفات الرقمية كالأقراص المدمجة ((0.1) والأسطوانات المدمجة الرقمية (<./2.7) 
كانطباقه على المصنفات التقليدية مثل أسطوانات الفونوغرام وأشرطة الفيديو واشرطة 
الكاسيتء ويعلل هذا الجانب من الفقه ما يذهب إليه:" بأن هذا الأمر ليس مستغربا وذلك 
لأن الكونغرس عندما قام بسن وصياغة قانون حق المؤلف الأمريكي لسنة 1976 عقد 
النية على إنهاء الاختلاف أو التفريق فى معامئة المصنفات بالاستتاد إلى الشكل أو الوسط 
الذي يتم تثبيتها عليهء فالكونغرس بدلا من ذلك عامل أو اعتبر أي مصنف تأليف مثبت 
على وسط محسوس للتعبير بأنه محمي بحق المؤلف". 

وقد أكد الكونغرس الأمريكي على هذا الأمر من خلال تقرير لجانه العاملة بشأن 
حقوق الملكية الفكرية رقم 1476/94 لسنة 1994ء حيث جاء في هذا التفرير(:" تحت 
هذا القانون فإنه لا فرق للشكل أو الطريقة أو الوسط الذي يتم به التجسيد» سواء كان 
بالكلمات أو بالأرقام أو بالرموز أو بالأصوات أوبالصور أو بغيرها...'. 


رككاهمط شالتآ ,دمتاتلع طاد بدهاأقممملاصا لمتتعتل أه «ومتاأععاممم_لدرعا تسقلاه8 .ة عع.1 (1) 
8 :م ,20.113 ,2008 ,مما دنارة 

لمن (5دآ0)) ذنقال أعفمصرم علا مامت اماتعتل 15 ااعند عه عارم وهنها غطع ألاممك ع1" " (2) 
عه 5لنلطا عامط لمة كلامعع: طأمرمععدمطم 108 مل تزعط كد (ودا/ا2آ) دولل معلننا لمائع ال 
أ اعة اطع ملام 0') عطا لعأأ فيل ذ5دعععنه') صعدنانت ععماة رعملق اص ناك امم ذا قلط"!' .معمعدوموعمعل ل 
تن حصط عغطا ده عمتلمعمعل كلرم/ة عن1 اللعصسادعنا أمعت ]لال عطا لم هما لعلرعتما غ1 ,1976 
متتل تمطاية ]0 علنهنت نزمن لماوع ومععودمن) ,لمعامم1 لعد1ا مويب علرمبن عط اعتطمل مل تلع 
"اع كلامم لزذا لعاء1016م كن لالتددعتمعره [أ0 لاساتلعت2 عاحااعصهما ه دآ عمدلا 

لأط] تعمد 

متاق »ا 01 تتالاتلعت9 نه ,لعمتلقلط مه عطا أقطبج عممعع] ال مم وعلقدد غز اللط عا معلمتا " (3) 
ان علطموع تعطاه لزتله "إن ,كع الناعلم ,005 لامة م0168 ,قاع الالنام رقلملا مل 15 11 "عطاعطمر عط بإقلم 
لازام 1111 16 أععرطه لوعادلاتام ن طا لعالمتام ععطاعطا بقاعللما نلأمحاصولاه 
15 ا عات 7اأعطللا ته متننه] علطماة تعطاأه ناه ع0 ,عتاعصعمص ,لعاعسام ,لعسخمانعة ,عتطممعمامطام 
تان | "نه تاللام]ا بسمة" عع الاعل ننن عمتطعفطط ناقه 01 مصدعمم لاطا “ين لإالأععىتل تملأمعمرعم أن عاطومرمهء 


"””. لمعررماع عل 
,"117لا نان لأقمكلما تامتتفتتسملما اتسمتلداة عا لد برزاتعمم لاساعع !عنما ''رتعمهم عألطاى نععه 
2.2 01 .م0 





لم فيه 








:7:1 المفهوم القانوني للمصنفات المثشورة رقميا 








وعلى صعيد التشريع الأردني لم يرد في قانون حماية حق المؤلف الأردني تعريف 
صريح ومباشر للمصنفء؛ وإنما تطرق إلى أنواع المصنفات وشروطها وذلك في المسادة 
)3 /أء ب) منه!!! ء إلا أن القانون الأردني قد تناول المصنفات الرقمية بشكل ضمني وذلك 
عند معالجته لموضوع التعبير عن المصنفات وتثبيتهاء حيث تطلب توافر شرط التجسيد 
للمصنف مستخدما مصطاح (مظهر التعبير) للدلالة على ضرورة تجسيد المصنف بشكل 
يسمح بإدراكه؛ حيث جاء في الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون حماية حق المؤلف 
الأردني بأنه:" تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو 
الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة بوجه خاص 1 - 2- 3- ا" وتقتتا 
لا بد لنا من الإشارة إلى أن الأمثلة التي أدرجها النص كمظهر للتعبير كالكتابة أو 
الصوت.... وغيرها قد جاءت على سبيل التمثيل لا الحصرء وبالتالي يتبين لنا أن الحماية 
تتسع في ظل القانون الأردني لمظاهر التعبير المعروفة حاليا أو التي من الممكن أن تظهر 
مستقبلاًء» مما ينبني عليه بالضرورة شمول الحماية في ظل قانون حق المؤلف الآردني 
كافة المصنفات المنشورة في البيئة الرقمية بغض النظر عن شكل أو مظهر التعبير عنها. 

كذلك فإن قانون حق المؤلف الأردني قد بين أن المصنف قد يتم التعبير عنه 
(تجسيده) بشكل إلكتروني (رقمي) وذلك في معرض حديثه عن الاعتداء على الحفوق 
المالية للمؤلف في المادة (54) منه 2) والتي نصت على أن:" يعتبر مخالفا لأحكام هذا 
القانون كل من قام بأي من الأفعال التالية: 1- حذف أو غير أي معلومات واردة في شكل 
الكتروني دون إذن صاحب الحق فيها لضمان إدارة الحقوق”". 

أما بالنسبة لقانون حماية الملكية الفكرية المصري وباستقراء نصوصه فإنه يمكن أن 
نجد أساسا لتناول القانون المصري للمصنفات الرقمية» فبالإضافة لنصوص المواد المشار 
إليها سابقا والتي عالجت موضوع النشر الرقمي بشكل ضمني)؛ نجد أن المسشرع 
المصري قد عرف المصنفات الرقمية بطريقة غير مباشرة من خلال إيراد تعريف عام 
المصنف يتضمن أي مصنف مهما كانت طريقة التعبير عنهء وفي هذا ينص البند الأول 
للمادة (138) من القانون المذكور على أنه:" في تطبيق أحكام هذا القانون» يكون 
للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو 
فني أو علمي أي كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه". 
وواضح في البند التاسع من المادة (171) والتي نتحدث عن القيود على للحقوق المالية 
للمؤلف» حيث بينت هذه المادة جواز نسخ المصنفات أثناء بثها رقميا أو نسخ المسصنف 


(1) تنص المادة 3 من قانون حي المؤلف الأردني على:" أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة 
في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو الغرض من إنتاجها...". 

(2) ويمكن أن نلحظ العديد من النصوص في قانون حق المؤلف الأردني التي أشارت إلى أن شكل التعبير عن 
المصنف قد يكون رقمياً ومنها المواد(9/! ) و( 23) و (24 ). 

(3) ومنها نصوص المواد: 138 البنود(147:)16:10:9: 156 157: 158. 








أثناء القيام بعمل يهدف إلى استقبال مصنف مخزن رقميا!!)» وعليه تشير هذه المادة 
بصراحة إلى وجود المصنفات بشكل رقمي وأن نشر وبث وإتاحة المصنفات يتم بشكل 
رقمي. 

وفيما يتعلق بقانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي فنجد أنه لم 
يعرف المصنف - كما أسلفنا سابقا - بشكل صريح ومباشرء وإنما تطرق إلى تعداد أنواع 
المصنفات وشروطها وذلك من خلال تعداد طوائف من الأوصاف (كهمامتهوعل) 
للمصنف إذا وقع المصنف ضمنها فإنه يكون مخولا للتمتع بحماية حق المؤلف7)؛ تاركا 
أمر تعريف المصنف وتوضيح ماهيته لأحكام المحاكم . 

ومن خلال استقراء نصوص قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع 
الإنجليزي (01024 ) لسنة 1988 وتعديلاته» فيلاحظ أن هذا القانون وإن لم يعرف 
المصنف صراحة إلا انه قد تناول موضوع النشر الرقمي للمصنففات أو المصنفات 
الإلكترونية (الرقمية) بشكل صريح وواضح في العديد من نصوصه سواء تلك التي 
وضعت عند سن هذا القانون أو تلك التى أدخلت عليه بموجب التعديلات اللاحقة؛ حيث 
ورد في ديباجة هذا القانون أنه:" قد تم طيعة لإيجاد نصوص متجددة.... تتناول الأجهزة 
المصممة للتحايل على الحماية ضد نسخ المصنفات في الشكل الرقمي أو الإلكتروني'!. 

فمن ناحية يمكن أن نستشف تعريفا للمصنف الرقمي في القانون الإنجليزي عند تعريفه 

للمصنفات الأدبية» حيث يذهب هذا القانون في الفقرة الأولى من القسم (3) منه إلى أنها: 
".... أي عمل مسرحي أو موسيقي أو غير ذلك سواء كان مكتوبا أو مقروءً أو 
مسموعا...."7)» وفي الفقرة الثانية من ذات القسم يبين المشرع الإنجليزي أن المصنفات 


(1) المادة 171 تنص على أن:" مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية....ليس للمؤلف بعد نشر مصئفه ان يمنع 
الغير من القيام بأحد الأعمال التالية..... تاسعا- النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمي له أو 
أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا...'. 

(2) ينص القسم 1(1) من القانون الانجليزي على:" حق المؤلف هو حق ملكية ينطبق فيما يتعلق بهذا الجزء من 
القانون على الأوصاف التالية للمصنف :أ- المصنفات المبتكرة الأدبية أو المسرحية أو الموسيقية أو الفنية»......". 

وينص القسم 2(1) من القانون الإنجليزي على أن:" في هذا الجزء " مصنف حق المؤلف ' يعني المصنف الذي 
يتوفر فيه أي وصف من الأوصاف التي ينطبق عليها حق المؤلف" . 

حا كاأمأقطناد تاعتطنت أطعك لإأعممجم ه ذز أخطعتلام00) (1) "نأمطا كعلهاد خقطلآن 8ه (1)1 لمملامعم 

انين نه 01 قنرهنام أ عوعل كرمأ01101] عط مت ضيوظ قتطا طاتر ععمةل مم20 
"...كوللا عتأقتاتة ,0 اأمعتكس ,علامسقل ,تسميعانا لمماعاءه (د) 


لإللة "أن كأكهنل د كلروعط "اهن أحاعتزمون" بوط علط م[ (2) " نأهطا ععنواد خقطط0 أن (1)2 وممتاعع5 
".قاأةتلقطناك لاع تالاممء طعتطانتا هذ كمه تأمتعوعل عوعمطا 01 


طازبلا راطع أ الامهء آه بها عطا عتمادع: ما أعة مث 988] أعة3 كاأمعلوط لصة جموزوع0آ بأطعتكزمه0) " (3) 


قععالاعل م1 أععمدع؟ طلاللا لمأقالا20م علقم مغ زر ....مم1مالامءم طمعم علقحم مغ تامع سلمعصة 
".ا للكه1 عتسممضاععاع صا مآئمنة ]0 ده لأعع امام - لإممه ادع تلمصبععتك ما لعمع أوعل 


بكلته7 لمعأكناتتا 8ه عتأمسمعل 2 صقط متعطاه لم80 نإقة مممعم "علرمنة بجممعا!" '":(301 سمتقاءء5 (4) 


"...لك لاق "0 01م 5 رترع1 )ابد دعا اأعتطابر 
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الأدبية أو الموسيقية أو الفنية لن تكتسب حماية حق المؤلف ما لم يتم التعبير عن هذه 
المصنفات بالكتابة أو( بغير ذلك)», وعليه فيستشف من هذه العبارة (غير ذلك) أن التعبير 
عن المصنفات قد يكون بالتقنيات الرقمية وبالتالي تكون هذه المصنفات رقمية!!). 

من ناحية أخرى فإن المشرع الإنجليزي قد أشار إلى المصنفات الرقمية الحديثة وذلك 
من خلال تعريفه لمصنف قاعدة البيانات بأنه عبارة عن مجموعة منفصلة من الأعمال أو 
البيانات أو عناصر أخرى والمرتبة على نحو منهجي منظم يمكن الوصول إليها بطريقة 
فردية بوسائل إلكترونية أو بوسائل أخرىء وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من القسم 
(1/3) 0 من القانون المذكور (0. 

كما تطرق القانون الإنجليزي للمصنف الرقمي عندما بين أن البرنامج الإذاعي يتضمن 
صورا أو أصواتا أو معلومات أخرى (مصنفات) رقمية يتم بثها بطريقة إلكترونيةء» فقد 
عرف البرنامج الإذاعي في الفقرة الأولى من القسم (6) بأنه(:" البرنامج الإذاعي يعني 
بث الكترونيى لصور مرئية أو أصوات أو معلومات أخرى ....'"» وعلاوة على ذلك فقد 
ذهب القانون المذكور إلى اعتبار النشر الرقمي (الإلكتروني) من طرق نقل المصنف 
وتوصيله للجمهور(ء11طنام عط 10 1210م ناحدرهء) حيث عرفه في القسم ( 2/20/ ب) 
بأنهل:" إتاحة المصنف للجمهور بواسطة البث الإلكتروني بطريقة تسمح للفرد مسن 
الجمهور من الولوج للمصنف في أي زمان ومكان يحددهما هو شخصيا”. ويفهم من هذا 
النص تناول المشرع الإنجليزي للمصنف الرقمي بشكل ضمني وذلك على اعتبار أن مثل 
هذه القدرة للولوج للمصنف في أي زمان ومكان لا تتوافر للفرد من الجمهور الا إذا 
وجدت المصنفات بشكل رقمي. ويقابل هذا القسم نص القسم(,1825)1 الذي يتحدث عن 
اعتبار النشر الرقمي بواسطة البث الرقمي (5160ةلتصكصةت] عتدمماععاء) هو من قبيل 


2/011 لقعأكتا ره عامستفعل ,لإتقعانا 2 مذ أمتقطتة أمم كعمل أطعتروم060 '":(3)2 وملاعع8 (1) 
ب“ ع5 شالع طاه ,0 11108 مز بملعلصموعع. ذؤز ]أ أتامن لمة كوعادن 
تغطاه "زه 0215 ,1165ه7/0 أصعلمعمعلسز [ه وسمنؤعع1[م 2 كمدعم عموط نود[ ممناعء5 (2) 
عطع تايب وان اعافد 
لقة ,نقهل لذن لل متطاعت "زه عللقتسعادلزة نمز لعمممسة ممه (0ن) 
".كلقعط تعطاه عه عتومطععاء برط عاطزووعععة بإالقسيل حتلم عيح (ط) 


(3) من الجدير بالذكر أن نص القسم (3.46 5601107) قد تم إضافته للقانون الحالي بموجب التعديل التشريعي رقم 
7 1997/30322 51). 


,112565 31نا5أ/ 01 55108تللقصقم) عأررمنععاء لق كلقعت1 (أكوءله0رط) ث ..... ":(6)1 سملاععء5 (ك4) 


3 .011 لما نتعطلو عره ملتتاوة 


عتممتناععاء نإ علءوةن عت غ0 علأطنام عطا 6 عاطقاتةبنة ومتتهم عطا (6)..... ":(20)2 مملؤاعع5 (5) 
2 غ2 لقة ععقام 2 اما غز وعمعة نزقمم عتاطايام عط 1ه عع طمرعد أقطا تتدنجده طعناة مز مم لوعتصسكمن 
."تغط لاط معومطك '(ا1ق سل[ كتلما عدن 
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النشر لمصنف التسجيلات الصوتية (0101078ع6: 1520اه50) وإتاحته للجمهور فيما يتعلق 
بحقوق فناني الأداء(!). 

ومن ناحية أخرى وفي معرض حديث القانون الإنجليزي عن الاستعمال المصرح به 
(عستلةعل ءنة1) للمصنفات في الفقرة ([11]/ب) من القسم (30) فقد اعتبر النشر الرقمسي 
للمصنفات بواسطة نظام استرجاع إلكتروني يشكل إتاحة وتوصيلاً للمسصنف إلى 
الجمهور 2), ومعنى ذلك أن هذه المصنفات تعتبر مصنفات رقمية لأن تجسيدها يتم علتني 
دعامات رقمية تتلاعم مع وظيفة نظام الاسترجاع الإلكتروني. 

وإلى ضميمة ما ذكر فقد عرف القانون الإنجليزي صراحة النشر الرقمي للمصنفات 
بأنها:'إتاحة المصنفات للجمهور بواسطة نظام استرجاع إلكتروني"؛ وذلك تحت عنوان 

بف النشر_(1122]108طنا النشر_التجا ونغةء زاطنام لوأءععدصحومن) في القسم 
(175) منه» فقد عرف النشر بأنه إصدار نسخ من المصنف للجمهور بحيث يعتبر النشر 
لمعنى النشر الوارد بهذا القانوت(ة. 

علاوة على ما ذكر يمكن إيجاد تعريف صريح ومباشر للمصنف الرقمي أو الإلكتروني 
في القانون الإنجليزيء وذلك من خلال قيام هذا القانون بتعريف المقصود بمصطلح ( في 
شكل رقمي <5:ه0! ءذأدمتاءعاء م1) في القسم 178 تحت عنوان تعريفات ثانوية ( :14180 
15 بأنه:" في شكل رقمي يعني الشكل الذي يكون قابلاً للاستخدام فقط بوسائل 
إلكترونية"1)؛ وعليه فإنه وفقا لهذا النص يمكن تعريف المصنفات الإلكترونية (الرقمية) 
بأنها المصنفات التي لا يمكن استخدامها ( تصفحهاء تداولها...) إلا بوسائل إلكترونية 

بعد استعراض هذه النصوص في القانون الإنجليزي وغيرها الكثير("» يتبين انه قد أخذ 
بمفهوم النشر الرقمي أو الإلكتروني للمصنفات مفردآ له الكثير من الأحكام المفصلة التي 


10نا50 3 0 لمتاقت 1 [طنام ما ععمعوع1ع عط ,(1) تتملاعءوط ناد دآ ":(14) 1821 سمقاعع5 (1) 
لفط نودن 2 طاعناة دأ ممأدكتتدكمم) عتممماءعاء برط عتاطنام عطا ما عاأطقائه22ة )زا وسمتلقحم دعلساعما 
لاط صعووك 'إالقنل1اتلما عدن 2 غه لسة ععقام د طلم غز وجعععة قم عتاطيام عط 6ه ذرء امعد 
"معطا 

0 تععط مقط غل 1ز عتلطيام عطا ما عاطماتهننة علممم تععط قط عله ح ..... ":(30)14 ومقاعءه5 (2) 
مد كه كموعطد نيط عاطقاتدتتة عليه عط عمتكتقد (ط) .....عوستلساعمهز ,ممعم نزمة باط عاطدالولاج 
7 ...مالعالاو الللاعاماعر علصماععاة 

- عأزو/ ده ها لمتتفاع1 مز ,"ممأغوء تاطرام" عوط متطا صآ ":(175)1 سمتاعء5 (3) 
لصة ,عتلطنام عط ما معزممه 01 عياذها عطا مممعمر رن) 
أذ مللتقط اعم عتامتامد عه لمعتكنجد ,ع تنامصهعل ,تفع نا ه كه عمق عط صا روعلطاعما () 
بلع ادلزة التتعتاع؟ علمناععاء مد كه ممقعص نزط عتاطبرم عط هع عاطهاتم كج 
"الااعمتلبمععة لعتضافصم عط للقطة كممتووعرمعرع لعتماعء لصه 


تناه 4 كل :كتقعمط صه؟ عتممماععاء ما - اعوط قتطا مآ "نكقصهتسأاعل “«مستك8 1738 موناءء5 (4) 


"مقعم عتدم اععاع زط امه عاطودنا 
)5( من هذه النصوص أنظر الأقسام: 6 178ء 182ء 189: 191 197ء 296...و غير هاء 
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ين عدى اتأث .هذا القلتون بالقوزة التكنولوجية أومولكيئه العمل 'المطلؤماقية الذي :يات في 
ظله السواد الأعظم من المصنفات مجسد بشكل رقمي أو ليس لها وجود إلافي شكل 
رقميء ولا أدل على هذا من إيراد القانون الإنجليزي وفي كثير من نصوص مواده 
لأدكام مستقلة تبين صراحة ما هو عليه الحال بالنسبة للمصنفات في شكل رقمي أو 
إلكتروني (0ه1 عتممتاءعاء ها يلرهبى). 


الفرع الثالث 
تعريف المصنفات الرقمية في الاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء 

أولاً: تعريف القضاء للمصنفات الرقمية: 

تجدر الإشارة إلى أن القضاء المصري لم يتطرق بعد إلى المصنفات الرقمية» حيث أنه 
لم يصبح حتى وقتنا هذا المجال الخصب لتلك المصنفات الرقمية. 

ومن جانبه فإن القضاء الفرنسي عرف المصنفات الرقمية في بعض أحكامه»ء من ذلك 
ما قضث به محكمة باريس الكلية جلسة الثامن من سبتمبر لسنة 1998:» بأنها:" الإبداعات 
التي تضم بعد وضعها في الشكل المعلوماتي مجموعة من النصوص أو الصورء والتي 
يمكن حمايتها وفقا لقانون حماية حق المؤلفء؛ ما دامت تحمل بصمة المؤلف 
الشخصعة +11 
ثانياً: نعريف الاتفاقيات الدولية للمصنفات الرقمية: 
إن الاتفاقيات الدولية والمنظمات العالمية المعنية بالملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية 
عديدة» والتي يعد من أهمها في هذا الصدد منظمة الويبو التي قد أصدرت معاه دتي 
الإنترنت لسنة 1996؛ حيث أشارت معاهدة الويبو لحق المؤلف (1801) إلى المصنفات 
الرقمية في المادة (8) عند حديثها عن حق المؤلف الحصري في استغلال مصنفه بأي 
طريقة كانت ومن ضمنها النشر الرقمي للمصنفات؛ حيث نصت المادة المذكورة على أنه: 
" يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بنقل مصنففاتهم 
إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية » بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بحيث 
وفي أي وقت يختارهما أي فرد من الجمهور بنفسه .... 5 


ايع سس سس سبي ببس حبحب 


8 1999 راع [الداز ,181 ,تعاناة بل أتمعل نسل هده تأممعلما عتروعخ] (1) 





الباب الأول 





الملبحث الثاني 
شروط حماية المصنف المتشور رقميا 
عبر شبكة الانترنت 


تمهيد وتقسيم:- 

بعد أن تعرفنا على المقصود بمصطلح المصنف الرقمي أو المصنف المنشور رقميآ 
وحاولنا سبر أغواره لنقف على تعريف واضح له» وحتى تكتمل لنا الرؤية وتزول الغشاوة 
حول مفهوم المصنف الرقمي كان لا بد من الحديث عن شروط حماية المصنف الرقمي» 
وسيكون ديدننا في ذلك بحث شروط حماية المصنف تقليديا وبيان فيما إذا كان للشورة 
ارقي اقرط هدي الخروط الكلرنية لكمارة المصالك 

إن الشروط التي أوجبتها التشريعات الوطنية كي يتمتع المصنف بالحماية تتمثل في 
وجوب أن يكون المصنف مبتكرا ذا اام ا لك 1 
الحواسء وقد اد اشترطت بعض التشريعات شروطا أخرى للحماية تكون شروطا مكملة 
للحماية كالإيداع والتسجيل. 

وعليه سيتم في هذا المبحث دراسة وتمحيص هذه الشروط والتي يطلق عليها أيضاً 
أركان حماية المصنفء ومدى توفر هذه الشروط في البيئة الرقمية وذلك وصولا إلى 
معرفة ما إذا كنا بصدد شروط جديدة ومختلفة لكي تتمتع المصنفات المنشورة رقميا 
بالحماية بموجب قوانين حق المؤلف؛ وحول مدى ضرورة تغير مضمون الشروط 
التقليدية للحماية لتتلاءم مع البيئة الرقمية» وذلك كله من خلال بحث شروط حماية 
المصنف في ضوء التشريعات الوطنية والفقهية والاتفاقيات الدولية معملين معاول البحث 
والتنقيب في النصوص والجوانب التقنية لنتلمس - وقدر الإمكان - مدى تأثير الرقمية 
على الشروط التقليدية لحماية المصنف. 

ولذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: الابتكار (الأصالة). 
المطلب الثاني: التجسيد المادي المحسوس للمصنف. 
المطلب الثالث: الإجر اءاثت الشكلية لحماية المصنفات. 
المطلب الرابع: مدى تأثير الرقمية على الشروط التقليدية لحماية المصنف. 








المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





المطلب الأول 
الابتكار (الأصالة) )01 


: 5 وتة يم ع 03 
يشترط لحماية المصنف أيا كان شكله أو طريقة التعبير عنه أن يكون مبتكراً بحيث 
يظهر أن المؤلف قد خلع عليه شيئاً من شخصيته؛ ويكفي أن يضفي المؤلف على فكرة 
ولو كانت قديمة شخصيته وأن تتميز بطابعه حتى يكون هناك مصنف يحميه القانون. 
فالأساس أن يكون ثمة خلق مبتكر في كافة المجالات والعلوم الإنسانية والاجتماعية 
والفكرية والثقافية والفنية والأدبية وغيرها.... وبمعنى آخر فأنه حتى تجب الحماية يجب 
ملعي ب لوكي ل ب ل ل اا ري 
عن حق الموئن: 
دوع هذ لمستنات أر طريق مير عنها أو امه ل 
وحري بالذكر أن الابتكارية لا تقف عند حد» فهي ليست موجودة في البيئة التقليدية 
فقط بل هي كذلك منتشرة في البيئة المعلوماتية ة والرقمية؛ بحيث أن الابتكار أصبح يحمي 
كافة صور التعبير عن الأفكار والمعلومات سواء في الواقع المادي أو الافتراضيء و لكن 
التكنولوجية الهائلة» بحيث أصبح مفهوم الابتكار يبتعد عن المفهوم الشخصي أو الذاتي 
ليقترب من مفهوم موضوعي كما سنرى في هذا المطلب . 
وعليه سيتم تقسيم هذا المطلب على النحو التالي: 
الفرع الأول: مفهوم الابتكار. 
الفرع الثاني: الابتكار في التشريع المقارن. 
الفرع الثالث: الابتكار في الاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء. 


الفرع الأول 

مفهوم الابتكار 
يأخذ الفقهاء على عائقهم الاضطلاع بمهمة وضع تعريفات للمصطلحات والمفاهيم 
القانونية المنتضمنة في نصوص القوانينء فغالباً ما يترك المشرع مهمة وضع هذه 


(1) من خلال الاطلاع على العديد من المراجع والمؤلفات المتعلقة بحقوق المؤلف فقد وجدنا البعض يفضل استخدام 
مصطاح ' الأصالة " كركن أو شرط من شروط حماية حق المؤلف بدلا من مصطاح " الابتكار". وعليه جاءت 
تسمية هذا المطلب لتشمل المصطلحين كرديفين» إلا أني أود الإشارة إلى تفضيلي لمصطاح " الابتكار '؛ ذلك أنه 
وعند لفظه يوجّد في الذهن إفصاحا للدور الإبداعي الذي يقوم به المؤلف عند إعداده لمصنف معين. 








التعريفات للفقه» ولعل العبرة من ذلك أن المفهوم المراد تعريفه قد يكون مفهوما نسبيا 
يتغير بتغيير الزمان والمكان. ' 

ويتجلى هذا الطرح بوضوح من خلال تعريف مفهوم الابتكار!!'» حيث إنه مفهوم 
نسبي يختلف باختلاف الأزمنة» فما يعتبر إنتاجا مبتكرا بالنسبة لعصر من العصور ليس 
بالضرورة أن يكون كذلك في عصر لاحقء. كما أن الابتكار قد لا يظهر دائما بنفس الحالة 
التي يبدو عليهاء إذ ذ اواحرية البولك فى الإبداع كرا ما نكائر بطبوية لصتت ار 
موضوعا لم يميق طرحد من قل)؛ وقد يكون الداع والابكار في اتير عن المسففا 
شخصيته وطبع بصمته الخاصة في هذا المصنف من خلال اختيار الكلمات الأكثر ملاءمة 
للغته والأدق تعبيرا عن فكره)©. 

ولكي يستظل المصنف بالحماية القانونية ويبقى ضمن دائرة الحماية فلا بد أن يتسم 
بالابتكار7) أو ما يسميه جانب من الفقه الأصالة الأمر الذي لا بد معه من تعريف هذا 
المفهوم. 

يعرف الابتكار!) لغة:" ابتكر: تكلف البُكور. أي بمعنى الباكورة وهي أخذ أول 
الشيء» ومنه أكل باكورة الفاكهة: 0 أكل أولها. وابتكر الشيء ابتدعه غير مسبوق إليه 
(محد ثة). واليكر: كل فعلة لم يتقدم مثلها 

ومن جانبه فقد تعددت تعريفات الفقه للابتكارء فيرى جانب من الفقداك) أن الابتكار أو 
الأصاتلة هي:" الأسلوب التعبيري الذي يشكل المصنف بصورة تسمح بتثمييزه عن سواه 
عليه", 


ل 


(1) في الحقيقة لم تهتم أغلب النظم القانونية بمسألة وضع تعريف دقيق للابتكار ولا يوجد من القوانين الوطنيسة 
سوى عدد قليل ممن قامت بتعريفه. 
أنظطر: د.أشرف وفا: تنازع القوانين فى مجال الحقوق الذهنية للمؤلف. دار النهصة العربية. القاهرّ 21999 


ص16. 
(2) د.عبد الرشيد مأمون؛ د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء» 
ص ١.111‏ 


(3) يرى جانب من الفقه أن الابتكار هو صفة للمصنف يجب أن يتسم بهاء ولا يعتبرونها شرطا أو ركنا موضوعيا 
لتوفر الحماية للمصنفء بل إنهم يصورونها كصفة ملاصقة للمصنفء والحقيقة أنه لا توجد مشكلة في ذلك حيث 


أنه بالنتيجة لا بد أن يتوافر الابتكار سواء اعتبرناه صفة أو شرطأ أو ركنا. 
أنظر في هذا المعنى: المستشار عبد الحميد المنشاويء المرجع السابقء ص 18 . 
(4) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربيةء الجزء الأولء الطبعة الثالثة؛ القاهرةء 2005. ص 87. 


(5) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني؛ حق الملكية» المرجع السابق:» ص 251 وما 


بعدها. 





المفهوم القانوتي للمصنفات المنشورة رقمياً 





في حين يذهب جانب آخر من الفقه!') بأن الابتكار بالنسبة لأي مصنف هو" أن 
يكون هذا المصنف من ابتكار المؤلف نفسهء وأنه لم ينقل كلية أو أساسا من مصنف أخر 
... فقد يصل شخصان - كل منهما على انفراد - إلى نفس النتيجة و يتمتعان بحق 
المؤلف للمصنف إذا لم يكن ذلك المصنف قد نقل عن مصنف سابق مشمول بحماية حق 
المؤلف... ومن ثم يعرف المصنف الأصيل بأنه نتاج الفكر والعمل المستقلين ل شخص 
احد". 
1 وعلى صعيد الفقهاء الغربيين» فقد عرفه بعض الفقه الفرنسي) بأنه:" البصمة 
الشخصية التي يضعها المؤلف على مصنفه"؛ بينما عرفه جانب آخر من الفقفه بأنه: 


"التعبير عن شيء من شخصية المؤلف أو أن يحمل علامات أو دلالات مسن شخصية 
مؤلفه". 


أما نظراؤهم في الفقه الإنجليزي فقد ذهب بعضهم!) إلى تعريف مفهوم الابتكار من 
خلال تعريفه للمصنف ١‏ لمبتكر بأنه:" ما ليس منقولاً عن غيره من المصنفات و2 يحتوي 
على الحد الأدنتى من الإبداع07).وفي توضيحه لهذا التعريف يذهب بعض الفقه 
الإنجليزي7) إلى القول:" قاعدة أن لا يكون المصنف منسوخا عن غيره ليست قاعدة 


(1) المبادئ الأولية لحق المؤلفء المرجع السابق»ء ص 19 . 
( 21011 ع0[ كنم دعا ) .60.00 بعتاعتامسلم] أع ععتدفاءن! امهعم جنا كتيرمء تسمعصدء] سلس (2) 
0 .م218 .2 ,1996 , 
21م ..... ".2.1.2 .هآظ ,73 .م .1ن .م0 مكأتطعك معام ططماعة لمة غاعصزممت نع روم رآ قتاكء12 (3) 
قلط 0 عاتقم عطا عتقعط ما غ1 101 ,تعأعدهوك ننه 7*5مطابه عغطا 01 عستطاعررهة ووعرمعءء ما 
."ا 1لقتهسعم 
الع لتقلا قصة غعع:51 ,لهأل 310 ,2100 اناعع! له 'تلقا أعممعنها : تاغتسدك .11 .ل سقطو رك4) 


2 ققط 320 لعأممت أمم 15 علههتا عط أهقطا مققعط1 نز تأقمزع 0" .22 .م ,20.2.3.2 ,2002 بمملدم] 
."الا لمعك 01 لامك 121 أمصتحر 


(5) نلحظ أن تعريف الفقه الانجليزي للابتكار لا يشير إلى وجوب توافر بصمة المؤلف الخاصة على المصنف التي 
تعكس رؤاه و أفكاره؛ فبتحليل تعريف الفقه الانجليزي للابتكار نجد بأنه يعرف المصنف المبتكر بأنه:" ما ليس 
منقولا عن غيره من المصنفات": وبالتالي نجد أن المصنق المبتكر يشمل كل مصنف يضعه المؤلف بشرط أن لا 
يكون منقولاً نقلاً مطابقاً عن مصنف سابقء وينبني على ذلك أن النقل أو الاقتباس من مصنف سابق بالإضافة إلى 
مقدار معتدل من المجهود الذهني يعتبر مصنفا جديراً بالحماية مهما كان هذا المجهود ضئيلاً وبغض النظر عن 
بروز البصمة الشخصية للمؤلف على مصنفه من عدمهاء وهذا ناشئ من كون الفقه الانجليزي هو عميد الفلسفة 
الإنجلوسكسونية والتي لا تنظر إلى الطابع الشخصي للمؤلف على مصنففه بل تنظر إلى الجهد المبذول مهما قل 
شأنه دون النظر إلى مدى التصاق المصنف بشخصية مؤلفه؛ مما يجعلنا أمام فلسفة اقتصادية تهتم بالناشر وليس 
المؤلف؛ مما يجعلهم ينظرون إلى الابتكار من منظور موضوعي و ليس منظور شخصيء كما سيأتي معنا لاحقا 
في هذا الكتاب. 


بلعاتطاا ذا عاتملا ععلامصة سمط لعتممء مععط عتقط أمم أقنتطر عليه عط مقطا عام حلط .... ” (6) 
عطا ع8سلكتها /زأععلنا غأومم 78/010 عمانوممء ]0 اغعد جما عط لإممء 2 ذز علرمبب عط 6 عدببوععط 

















مطلقة وإنما هي قاعدة مقيدة» لأنه إذا اعتمدنا المعنى الحرفي لكلمة النسخ فإن هذا يعني 
أن كما كبيرآ من أفعال النسخ لمصنفات سابقة الوجود سوف يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف» 
وهذا يؤدي بنا إلى نتيجة مفادها أن منشئ المصنف الثاني (5011 56070) سوف يجد 
صعوبة إن لم نقل استحالة في استغلال أو استخدام مصنفهء وعليه يفهم أن النسخ الممائل 
والمطابق لمصنف سابق الوجود هو الذي يشكل انتهاكا لحقوق التأليف دون أن يكون 
هناك أدنى جهد من المؤلف يدل على أصالة المصنف". 

ويعلق الفقه الانجليزي!!)على شرط الابتكار (الأصالة) بأن الأصالة - فيما يتعلق 
بحق المؤلف- لا تحمل نفس معنى الجدة (اع710) أو الشيء الفريد أو النادر (عناونمن]) 
المطلوب توافره في الاختراع حتى يكون العمل محميأ بموجب قانون براءة الاختراع. 
فالأصالة المقصودة في هذا المقام تعني أن المصنف يجب أن يتم إنتاجه بالاعتماد على 
مهارة وجهد وذوق المؤلف بحيث يظهر فيها جهد المؤلف ولو كان بسيطا أو تافها 
(لإاطسذة51). 

ويؤكد جانب من الفقه الانجليزي!) بالقول:" إن معايير أو درجة الأصالة أو الابتكار 
المطلوب هي درجة متدنية أو قليلة ( :1.0 )» لكن يبقى من الصعوبة بمكان أن نقرر مبدأ 
عاما كمعيار أو الدرجة التي يمكن الاستناد لها حتى نعتبر العمل مبتكرا". 

ويعرفه جانب آخر من الفقه الإنجليزي!ة بأنه:" رابط مباشر بين المفهوم الذهني 
للمؤلف وبين المصنف الذي ينبتق ويتمخض بين يديه". 

ولا يبتعد الفقه الأمريكي7) في تعريفه للابتكار عن تعريف الفقه الانجليزي بأن: 
"المصنف يكون مبتكرا إذا لم ينقل أو ينسخ عن مصادر الغير"» و نلحظ أيضا تجاهل الفقه 
الأمريكي للطابع الشخصي للمؤلف على مصنفه© . 


اناه ع1اله/7 لتمعع5 عط لآه أععلقتط عا ,عه لع باوعكصمه مخ .0116 عوأام عط دا ,نامج 11 باع ارلام00 
.“011 قلط غأمامعء ما ,عاطلاودومم امم ]1 رألدت ]تل غز لسر 

10ل6 310 ,مه00جمآ ,عمتطاعتاطنام مقصااط وجتعممظ لمباعع [اعامآ رععل1«طسعتدظ 1 لأحدلطا :عمعم 
7,5 ,1996 


661 .1 ,م0 :لقا ومعسصتكنا6 ع طارماوع اعقطت :أممطاغختنصسطكك5 .11 زان ين «معطمط لسسحدط (1) 


عستلساعها "باطعتالامه0 01 للها غطا نه كعتول عممعاي لمة #ععمتمك :معصول عمدمعاك 1.5 (2) 


,''كاتاعلعععةم لقة قصعه؟ سه مأعتعطا معانطهاة عطا طاتتا مااع لاصم أمتدوماوه امد لمممتتمديعنها 
42 .م ,1948 ,ممتائلة طاة ,رمعلمم.ا ,ااع نسملا ع أععات 


اع16لل 2 15 عتعطا .... “ .139 .م.11.2 .18 .م0 نطاعط1 سمكئتلف يع كمتالتطط جومعععل (3) 


مومه طعتطبت علتومب غطا لصه ممتاأمععمم لمأضعمم ع تمطاسة غط) عع بجاعط علم زا عناتلوجسق 
.”سقط قلط سصمر1 


,م ,! .أون ,1989, ممغتلء لإمدمطرمء لصة ملرامتط ,علننا اعقلاممء : سعذكلاه لسدط (4) 

(5) ويبدو أن جانبا من الفقه العربي قد بدأ بتبني المفهوم الإنجلوسكسوني للابتكارء حيث يعرف الابتكار بأنه: 'قيمة 

فكرية مضافة؛ أي قدر من الفكر المضاف إلى رصيد البشرية الفكريء ولهذه القيمة المضافة علاقة أساسية 

بالكيف» أما علاقتها بالكم فتأتي بالدرجة الثانية وتقتصر على أن يكون العمل - من حيث الكم - قد تضمن قدرا 
ملحوظا من الإبداع أكثر قليلاً مما يستطيع أي شخص عادي أن يبدعه ". 















المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





ولعل أفضل التعريفات التي قيلت في الابتكار هو ما ذهب إليه البعض!!! عندما 
عرف الابتكار بصفة عامة بأنه:" الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمصنفه.؛ ذلك 
الطابع الذي يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات المنتمية إلى نفس النوع؛ 
ا كن اي و ا ال لك ا 01 
أو في الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة.... أي بعبارة أخرى يقصد بالابتكار 
بصمة المؤلف الشخصية على المصنف الناتج عن مجهوده الذهنيء و التي تسمح 
للجمهور بالنطق باسمه بمجرد مطالعة المصنف إذا كان من المشهورين» أو لول بلقي 
نسبة هذا المصنف إلى مؤلف لديه قدرة ابتكاريه على التعبير عن أفكاره"'. 

وبمعنى آخر فلا بد أن نستشعر نفثات المؤلف بين سطور المؤلف بحيث تكون تعبيراً 
حقيقيا عن رؤاه وأفكاره التي يريد أن يحملها ويوصلها إلى الناس. 

من خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن ابتكاريه أو أصالة المصنف تقوم على 
طابع شخصي يتمثل في العصف الذهني الذي يعكس شخصية مؤلف المسصنف بحيث 
يظهر أن المؤلف قد خلع عليه شيئاً من شخصيته: فلذا لا يمكن أن نعتبر مجرد المجهود 
الميدول في التجدوة > كتجبيع القو انين و الالكلمة و اللوائج واد - عملاً أصيلا مبتكراً 

يستحق الحماية إلا إذا اقترن هذا التجميع بمجهود ذهني مميز يظهر شخصية صاحبه. 

7 وبالتالي يكون المصنف مبتكر ]2) ولو كان مقتبسا أو ترجمة لمصنف آخر؛ء ما دام 
وجد الابتكار في طريقة العرض أو التعبيرء مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأصليء أما 
إذا انتفى الابتكار عن المصنف كان غير جدير بالحماية» فلا بد أن يضيف المصنف من 
خلال الجهد المبذول شيئا جديداً في عالم الفكر. 

وفي هذا المقام حري بنا بيان مسألة اختلاف الأساس الذي يقوم عليه مفهوم الابتكار 
في الأنظمة القانونية المختلفة» فبنظرة بسيطة إلى تعريف الفقه الانجليزي والأمريكي 
لشرط الابتكار فإننا يمكن أن نلحظ اختلافا في الأساس الذي يبنى عليه مفهوم الابتكار بين 
كل من النظامين اللاتيني والإنجلوسكسونيء ولا سيما وأن مقهوم الابتكار مفهوم نسبي 
يخلف من صر إلى عصرء وبالتقي قإننا تجد أن هناك خلافا في تفسين وتعديد مفهوم 
شرط الابتكار بين تشريعات الدول المنتمية للنظام اللاتيني عن تلك المنضوية 5 تحت لواعم 
النظام الإنجلوسكسوني© . 


أنظر: فاروق علي الحفناوي: موسوعة قانون المعلومات - الكتاب الأول ( قانون البيرمجيات ) - 
دراسة معمقة فى الأحكام القانونية لبرمجيات 0 الكتاب الحديثء 2001: ص 130. 
)1( ذ. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوع / أء الفقه وأحكام القضاء؛ المرجع السابقء» ص 26 





(2) د. جمال الكردي: حق المؤلف فى العلاقات الخاصة الدولية " والنظرة العربية والإسلامية للحقوق الذهنية في 
منظومة الاقتصاد العالمي_الجديد"» بحث منشور في مجلة روح القوانين» كلية حقوق جامعة طنطاء الجزء الأول» 
1 ص 126. 

(3) في الحقيقة إن كلا من النظامين الإنجلوسكسوني واللاتيني يقوم على فلسفة وتقنبة قانونية مختلفة» فنجد أن فلسفة 
المدرسة الإنجلوسكسونية تتمثل في أن الغاية من إتيان عمل ما هي الحصول على مقابل مادي له؛ وبالتالي لا 
يختلف في ذلك - وفقا لفلسفتهم - صاحب العمل المادي عن نظيره صاحب العمل الذهني؛ فكلاهما يعمل من أجل 











الباب الأول 





ففيما يتعلق بتشريعات دول النظام اللاتيني فإنها تأخذ في تحديد مفهوم الابتكار 
(116ل3مأع 1ه :1 ) بالمعيار الذاتي بحيث إن المصنف يعد مبتكرأ كلما كان يحمل البصمات 
الشخصية للمؤلفء أي أن يكون من نتاج الإسهام الفكري للمؤلفء فالفلسفة اللاثينية تقوم 
على اعتبار المصنف الأدبي امتدادا لشخصية صاحبهء حيث يختار المؤلف مادته وينسقها 
ويبوبها ويعطي لها الشكل الذي يرتضيه لإنتاجه الأدبي كي يخرج إلى الوجودء فهناك 
صلة روحية بين شخصية المؤلف!!) وإنتاجه الذهني» وثمرة لموهبة المؤلف. 

أما تشريعات دول النظام الإنجلوسكسوني فتقيم مفهوما للابتكار (1[7ألهماع:0) 
استنادً إلى معيار موضوعي يعتد أساسا بالجهد والعمل المبذول مهما قل شأنه دون النظر 
إلى مدى التصاق العمل بشخص مؤلفه وخلعه من ملكاته عليه ويغلب هذا المفهوم في 
الدول الإنجلوسكسونية كإنجلترا 2) وأمريكا. ْ 


الحصول على النفع المالي» وبالتالي فلا يُعنى هذا النظام بالمؤلف ذاته بقدر ما يعنيه المصنفء فهي تحاول أن 
تكفل لهذا المصنف المناخ القانوني كي يدر العائد الاقتصادي المرجو من وراء استغلاله دون نظر إلى تلكا 
البواعث الروحية والنفسية أو غيرها والتي تشكل الخلفية البعيدة للعمل الأدبي. في حين أن فلسفة المدرسة اللاتينية 
فتتمثل في فسح المجال للعواطف والكوامن النفسية في مجال حق المؤلف فتقيم فاصلآً بين الأعمال المادية من سلع 
وبضائع وبين غيرها من الأعمال الذهنية التي لا تخرج إلى الوجود إلا بعد فكر وجهد راق بحيث تعد جزءاً من 
شخصية صاحبها إذ تصطبغ بفلسفته ونظرته للحياةء بحيث يتشكل العمل الإبداعي من نسيج أفكار المؤلف ورؤيته 
للحياة. 

للتفصيل أنظر: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السايق: ص 9-5. 

(1) و يورد ققهاء قانون حق المؤلف تبريرا للطابع الشخصي لمفهوم الابتكار في النظام اللاتيني بأن أنماط التعبير 
التي كانت رائجة في القرن التاسع عشرء والتي ترسخ معها الطابع الشخصي للابتكار هي الكتابة والرسم 
والموسيقى والتحتء وهي أنماط تعبر عن الانفعال الداخلي للمؤلف؛. وعن الجائب العاطفي والذاتي واللامنطقفي 
للفكر الإنساني في الغالب: أي أن ما يشكل فرقاً بين عمل وآخر إنما هو البعد النفسي الخيالي والمتمشل بتلك 
الخصائص النابعة من عالمه الداخلي؛ والتي تعتمد على الانفعالات والمشاعر غير المخطط لها. 

أنظر: محمد حسن عبدالله علي: نحو نظام قانونى خاص بحماية برمجيات الحاسب " دراسة مقارتة "؛ مرجع سابق» 
ص 258. 

(2) كما ذكر سابقاً فإن الفقه الإنجليزي يذهب في مجال حق المؤلف إلى أن المصنف حتى يتمتع بالأصالة فيجب أن 
يتم إنتاجه (07001001) بالاعتماد على مهارة (11فعا5) وجهد (:ناه260!) وذوق (6ا5ها) المؤلف؛ بحيث يظهر فيها 
جهد المؤلف ولو كان بسيطأً أو تافهاً (513:15813)» وإذا ما أردنا تحليل موقف الفقه الانجليزي والتعليق عليه 
فيمكننا القول بأن هذا الفقه يميل إلى إظهار النزعة المادية والاقتصادية في النظر إلى حق المؤلف؛ حيث إنه 
يستخدم مصطاح إنتاج (001061:م)» ولكن مع ذلك لا يغفل الفقه الانجليزي البصمة الشخصية والذاتية للمؤلف في 
المصنف مع خلال استعمال تعبير ذوق (5]6ةا) وهذا التعبير يدل على أن المؤلف لا بد من أن يضنيفي نكهته 
المميزة على المصنف والتي من شأنها أن تكسو المصنف بأفكار المؤلف ومشاعره وأحاسيسه في إنتاج المصنف» 





المفهوم القاتوني للمصئفات المنشورة رقميا 





والواقع أنه يترتب على المقارنة بين هذين النظامين القول بأن الاختلاف بينهما 
ينحصر في تفاوت درجة النشاط الإبداعي التي يتطلبها كل اتجاه» فالبحث في غياب النقل 
عن مصادر الغير يمثل بحثا للدرجة الدنيا من درجات النشاط الإبداعي. بخلاف البحث 
لهذا النشاط. 

وبالرغم من هذا التباين والاختلاف بين النظامين فج دير بالذكر أن الثورات 
التكنولوجية الهائلة والمتعاقبة دعت بعض فقهاء النظام اللاتيني إلى المناداة بوجوب تطوير 
المفهوم اللاتيني للابتكار (الأصالة) ولاسيما بخصوص المصنفات المعلوماتية (الرقمية) 
التي أفرزتها تكنولوجيا المعلومات» حيث دعا الفقيه الفردنسي 0202 إلى تبني مفهوم 
موضوعي للابتكار بدلا من المفهوم الشخصيء ويذهب في هذا إلى القول:" إن المفهوم 
التقليدي للأصالة وإن كان يتفق مع المصنفات التقليدية (كالكتب وغيرها) الا أنه لا 
يتماشى مع المصنفات الحديثة الناتجة عن الثورات التكنولوجية المتعاقبة كما في برامج 
الكمبيوترء وبنوك المعلوماتء والمعلومات التي يتم بثها عبر الأقمار الصناعية7). 

وفي سياق متصل فإنه وللإحاطة بمفهوم الابتكار بشكل شمولي فلا بد من الإشارة 
إلى المظاهر التي ترتبط بالمصنف وبيان عناصر ومفردات هذه المظاهر ومتى تعتبر 
مكملة للمصنف وجزءا منه؛ وفيما إذا كان مفهوم الابتكار شاملا لها وبالتالي تتمتع 
بالحماية الممنوحة للمصنف إذا كان ع 
أعزع1 و وألة سو رمات _ 0 وكذلك الرسو ات المنجزة على الحامنوق م0011 
قعتطمومع تبحدل والألحان الموسيقية والصوتيات 5ع10157م0ع6: 00دده5 وبرمجيات 
الحاسوب 050512135 10]61م013© وأعمال تصنيف و تجميع وفهرسة البيانات 
05 ذه121أممره2© وكذلك أعمال الاشتقاق 590:15 172261307200076 من المصنفات 
طالما كان العمل صادراً عمن يملك القيام به وهو المؤلف). 

في حين لا يشمل الابتكار )3( الأفكار المطلقة واع12 0 12362 عأنااموطف و التي 
تعرف أيضا بالحقائق وهي التي تحيى في ذهن العامة, وتصطبغ بالفكرة الشعبية» فالذي 
يضع مصنفاً يضمنه موضوعات الأفكار المطلقة يخرج بذلك عن حماية القانون» كما هو 





ولكن يبقى الطابع الاقتصادي للمصتف هو العنصر الغالب في الفقه الإنجليزي انطلاقاً من النظرة الإنجلوسكسونية 
لحقوق التأليف. 


(1) للتفصيل أنظر: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابقء ص 148 - 152. 
وأنظر أيضأ ص 153 -154 فيما يتعلق بدور التوجيهات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي بالتبشير بالمفهوم 
الإنجلوسكسوني لشرط الابتكار (الأصالة) فيما يتعلق ببرامج الحاسوب وحماية الدوائر المغلقة. 

(2) د. عمر محمد أبو بكر بن يونس: الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنتء المرجع السابق» ص 539. 

(3) د. عمر محمد أبو بكر بن يونس: الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنتء المرجع السابقء ص 539. 








الشان في دليل الهائف وكذلك الإحصاءات 5636156105 والمذكرات والتقارير والميزاتيات 
التي يعدها الموظفون الحكوميون(01. 

كنا ان المضنت الذي يكون مهره ترجه انحرف بق هون أن يكون فيه أثر 
للابتكارء ودون أن يحمل طابع شخصية المؤلف لا يندرج تحت حماية القانون» فلا بد أن 
يكون للمؤلف جهد في إنشاء وتكوين المصنف يبرز شخصيته؛ ولو كان هذا الجهد 
ضئيلا» وبالتالي فإن قيام المؤلف بإضفاء شخصيته على فكرة قديمة» ومزجها بطابعه 
الخاصء كفيل بأن يجعل هذا المصنف مبتكرآ وتشمله الحماية» فليس شرطا أن يستحدث 
الابتكار جديداء فالجدة لا تشترط في المصنف حتى نعتبره مبتكراء فالجدة تختلدف عن 
الابتكار وهو أمر بحاجة إلى بيان. 

إن ابتكاريه أو أصالة (158116ع:07) المصنف ليست مرهونة بالجدة (/)[21096) - 
والتي تعني أن بستحدث الابتكار الذهني جديدا-. كما أنها ليست مرهونةهة بالجدارة الفنية 
المصايا وتختلد فلن متووام! امتبوا فإذا - وكما يضرب البعض27) مثلة- "'عكف فنانان 
حرفيان على 1 نحت تمثالين خشبيين صغيرين يمثلان فيل» فإن كلا منهما يبدع عماة 
أصيلا» وإن تشابه التمثالان ولم يأتيا بجديدء ذلك أن كلا منهما منفرداً قد مارس نشاطاً 
خلاقا .... فليس من الضروري أن يستحدث الابتكار جديداء اسع ين اي 
..... بيد أن الأمر يختلف لو أن أحد الفنانين اكتفى بالنقل عن عمل الفنان الآ: 
فبالتأكيد فإنه لن يكون لهذا الفنان الناقل إيداع أو نشاط خلاق في عمله» حيث اقتصر دوره 
على ترديد والنقل عن عمل زميله الفنان الآخر و بالتالي لا يتوافر شرط الابتكارية. 

وعليه يمكن القول ليس ثمة من شك أن هناك فارقاً كبير؟ بين الجدة والابتكار©, 
فالجدة تعني السبق في الإنشاء والتوصل إلى أفكار لم يخلص إليها أحد من قبلء أما 
الابتكار فهو يعني تطوير الأفكار دون اشتراط توافر السبق في إنشائها. وتظهر أهمية 
عنصر الجدة في المجال الصناعيء؛ فهي شرط لازم لإضفاء الحماية على المخترعات 
الحديثة في مجال الملكية الصناعية (براءات اختراع و الرسوم والنماذج الصناعية ...)؛ 
في حين أن العبرة في نطاق حقوق المؤلف هي بعنصر الابتكار بغض النظر عن جدة 


(1) جاء في أحد الأحكام الصادرة عن المحاكم الأمريكية أن:" الفكرة البديهية في قانون الملكية الفكرية / حق 
المؤلف أنه لا يستطيع أي مؤلف شمول أفكاره 11688 أو الحقائق 5]اع12 التي يرويها بالحماية ". 
أنظر: 
,2218 .ل.5 105 ,539,556 .5لا 47 رقة قلعم عاط لامتنو]! .لا عضاركتعطاة 1 اطتاط ,نبرمع معوعم سما 
.(1985 ) 0588 851..80.2 ,2228 


(2) د. نواف كتعان: <ق المؤلفء المرجع السابق .ص 198 - 199 

(3) بالرغم من الفارق الكبير بين الجدة والابتكار إلا أنه قد يوجد بينهما تقارب في الشكل دون المضمونء فالجدة 
أوسع من الابتكار. ويمكن أن نقول: إن كل جديد مبتكر وليس كل مبتكر جديد. 

للتفصيل أنظر: د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء؛ المرجع السابقء ص 
06- 28. 








المفهوم القانوني للمصتفات المنشورة رقمياً 





المصنف من عدم جدته!!). وبالتالي فقد يكون المصنف متمتعا بالجدة والابتكار ومن م 
تشمله الحماية بموجب قانون حق المؤلف إلا أن الشرط الأساسي هو توافر الابتكار في 
المصنف» فالجدة ليست شرطا أساسيا لاكتساب حماية حق المؤلفء فإذا وجد مصنف 
مبتكر وانعدمت فيه الجدة فهو مصنف مشمول بالحماية أيضا. 

وجدير بالذكر أن الابتكارية قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية» والمقصود بالابتكارية 
المطلقة هو أن يأتي شخص بعمل لم يسبق لأحد أن سبقه إليه» والعمل المبتكر لا يدين 
بشيء لأي عمل سابقء والابتكارية المطلقة بهذا الوصف تقترب من مفهوم الجدةء» في 
حين أن الابتكارية النسبية تعني وجود عمل تتوافر فيه اللمسة الابتكارية؛ إلا أن هذا العمل 
استوحى عناصره من عمل سابق أو أقدم منه. وسواء أكان العمل متضمنا الابتكار المطلق 
أو النسبيء» فإنه يتمتع بالحماية القانونية لحق المؤلف مع تباين درجة الحماية التي يمنحها 
القانون لكل طائفة (3. 

وكنتيجة لما سبق فإن الابتكار يعد متوفرآ بصدد فكرة معروفة ليست جديدة من قبل 
إذا ما تناولها المؤلف بأسلوب متميز أو أعاد تنسيقها وتبويبها بشكل جديد يسهل معه 
الرجوع إليهاء وهكذا فإن أي مجهود ذهني تبرز فيه شخصية المؤلف يعد ابتكارا يستحق 
الحماية القانونية. 

واستكمالاً لبحث المظاهر التي ترتبط بالمصنف فلا بد من بيان أن عنوان المسصنف 
قد يتمتع بحماية مستقلة عن المصنف إذا كان هذا العنوان مميزا ومبتكرا ذا أصالة» كما 
هو الأمر مثلاً بالنسبة لكتاب (بداية المجتهد و نهاية المقتصد))» أو كتاب (فتح الباري)! 
أو كتاب ( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) 5 أما إذا كان العنوان دارجآ عام 
يعبر عن محتوى المصنف فلا يستفيد هذا العنوان من الحماية» وبإمكان أي مؤلف أن 
يستعمله على مصنفه إذا كان من جنس العنوان» وعلى ضوء ذلك لا يستفيد عنوان 
مصنف مثل (المدخل إلى علم القانون) و(شرح قانون العقوبات) و(مدخل إلى علم النفس) 
من أية حماية بموجب قوانين حق المؤلف» حيث يمكن أن توجد عشرات المصنفات بهذا 
العنوان. 


(1) للتفصيل أنظر: د. عبد الرشيد مأمون؛ د. محمد سامي عيد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ 
المرجع السابق: ص 91 - 93. 
ونه " .2.1.2 .ه81 ,70 .م .1ن) .م0 ,سناع مصتكباهططعاعه لهة أطاعتنزمرهك تعتزدمانا قتاء1 (2) 


0تانلمم انقوقعنع 3 28 '13أا701 ع1أتاوع؟ أمج 5ع00 غطع أرلزمه اناما ,/6أت201 35ع055م 2150 11141 
"ملاع امام 101 


(3) للتفصيل أنظر: أستاذنا الدكتور: خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات المنطقية( برا 
المعلومات)» رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق- جامعة عين شمسء 1992مء ص 220-217. 

(4) وهي تسمية حقيقة لكتاب للفقيه الفرطبي - دار المعرفة - بيروت - ط 5 - 1981 . 

(5) وهي تسمية حقيقة لكتاب للفقيه العسقلاني - دار.إحياء التراث العربي - بيروت - ط 3 - 1985 . 

(6) وهي تسمية حقيقة لكتاب للفقيه الشوكاني -“دار الكتب العلمية - بيروت - ط 1 - بدون سنة نشر . 
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فإذا كان العنوان مبتكرا شملته حماية قانون حق المؤلفء. بحيث لا يستطيع أي 
شخص أن يستخدم لمصنفه هذه التسمية المبتكرة ليستفيد مما حظي به المؤلف صاحب هذه 
التسمية من نجاح وانتشار!!)» وبالتالي فإن عنوان المصنف (11]14) إذا كان مبتكرا فإن 
أي تعديل عليه بدون موافقة المؤلف يشكل اعتداءً على حقوقه الأدبية. 

أما في الفقه الإنجليزي فإنه بشكل عام يذهب إلى عدم امتداد الحماية بموجب قوانين 
حق المؤلف إلى عنوان المصنف لأنه عادة ما يكون اسما أو عنوانا مختصراء فمثلا 
عنوان أغنية (الرجل الذي حطم البنك في مونتي كارلو) ليس جديرا بحماية حق المؤلف» 
ومع ذلك فقد تكون هناك ظروف يكون معها عنوان المصنف جديرا بحماية قانون حق 
المؤلف(3. 

ولا تقتصر الحماية القانونية لعتوان المصنف - إذا كان مبتكرا - علي الحماية 
الموجودة في واقعنا المادي الذي نعيشه بل تمتد هذه الحماية إلى العالم الافتراضي 
والوسط الرقميء ويكون عندئذ عنوان المصنف المبتكر عبر شبكة الإنترنت مشمولا 
بالحمايةء فإذا كان عنوان أحد المصنفات مشمولا بالابتكار والحماية القانونية» فقيام 
شخص ما - أيا كان طبيعيا أو معنويا - باستخدام نفس العنوان على صفحته عبر 
في العالم المادي!). 

وفي هذا الصدد فمن الواجب الإشارة إلى أنه إذا كانت الحماية تشمل عنوان المصنف 
إذا كان مبتكراً فإنها في المقابل لا تشمل مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل 
وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ الأولية والاكتشافات والبيانات؛: ولو كان معبرآً عنها أو 
موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف00. كما أن الحماية لا تمتد إلى الوثائق 


(1) و نجد أن حماية عناوين المصنقات ولا سيما الأعمال المكتوبة قد عادت بالفائدة على القصص والأفلام 
السينمائية والتلفزيونية والمقطوعات الموسيقية وغيرها إذ تتمتع عناوين هذه المصنفات بالحماية ما دامت مبتكرة. 
3 .1810 ,124 .م .1 .م0 ,قاناع؟ _عمةامططوعم_ امه غطمتكزيك :عرودمانآ قتاءط (2) 


طعت [12ممم قلط كاعع 2/1 ومتلدجءمطاتج 5 عمطاللة عط غصمطائه علتنا عط آأه ممندء لم1" 


للعمغطا 
وعلط لالكثة! لاللقناكنا عقة نإغطا عسوععط 185)) 2 ها )ولوطناك )مه الته غطعمتزممء ,زالمعمءة " (3) 


عط ما لاعط كقت (ماعدن) عاموك8 غه علمدط عط ععامءوط مطنن عمد عطا ) غعل)ة عدمك عط مه 
5 الإقدد معطا ,ؤمعاإعطتعننع181 يعومميام أطعضزممه +10 لوغمهاوطيد ‏ /زلأمعاعل ]سوم 
أقط) عاعمعقطء أمقترمممر ا 0مة عتناهم علاأكمعاءء مه طعرد 02 كز علنن ج عتعرابة وععسفأامسنءرن 


."لاع االزممء 01 تتعأاهمر أعء زطناة ععممغم عط عط 1لأبى 
39-40 :منم .أن .م0 ,بوععممءط لدينذعع لاعنم1 :عع لتدطصتدظ 1 لتحخوط بععم 
(4) للتفصيل أنظر: د. عمر محمد أبو بكر بن يونس: الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت» المرجع السابق» ص 
5 -539. 


(5) وهذا ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المختلفة.ومنها المادة (141) من قانون حماية حقوق 
الملكية الفكرية المصريء والفقرة (ب) من القسم 102 من قانون حق المؤلف الأمريكي والتي نصت على: 


متطةتعطاسسة كه علنه/ لقناعتده عه 108 ممتاعة)80م تداع تممه معمل عمقء 0م م[ ":(102)5 زرمناعع8 
رع امتعملكم بأمععدمء ,ممتتهدعمه 06 ملاعم بمتعاذلزة روعععم1م ,عتسالععءم2م بقعل1 نزقنة 10 لمعاع 





المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





الرسمية أيا كانت لغتهاء مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية 
والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات 
الاختصاص» وكذلك لا تشمل الحماية أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد 
الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية. 
وجدير بالذكر أن أهمية شرط الابتكار تكمن في كونه يدخل المصنف تحت مظلة 
الحماية القانونية وينفي عنه شبهة النسخ إذا تشابه مع مصنف آخرء أو كان مشتقاً منه» أو 
في نهاية الحديث عن مفهوم الابتكار يمكن أن نصل إلى خلاصة مفادها أن 
المصنفات سواءً كانت في صورة رقمية أو تقليدية أو متواجدة خلال شبكة الإنترنت أو 
خارجها فإنها لا تكون محمية دون توافر شرط الابتكار. 
فإذا توافر في المصنفات عنصر الابتكار بالإضافة إلى باقي الشروط الأخرى 
المطلوبة فإن حماية قانون حق المؤلف تمتد إلى المصنف ولو كان بشكل رقمي أو تم 
طرحه في بيئة الانترنت!')؛ فالموسوعات والقواميس والتي تتطلب تصنيفا وترتيب] 
وفهرسةء تعتبر مصنفات مبتكرة» فإذا أضيفت إلى برمجيات الحاسوب وتم كذلك تحميلها 
وه اس او امار أن 05 - عاء 8 ٠‏ (2 
عبر الإنترنت»؛ فإنها تخضع للحماية وتسري عليها حماية قوانين حق المؤلف7©). 


الفرع الثاني 
الابتكار في التشريع المقارن 


حرصت قوانين حماية حق المؤلف على التأكيد على ضرورة توافر عنصر الابتكار 
(الأصالة) كشرط أساسي لتمتع المصنفات بالحماية؛ وبالرغم من محاولة بعض التشريعات 
وضع تعريف لهذا الشرطء إلا أن غالبية التشريعات لم قتضع له تعريفا محدد)(©. 





05 ,1111558160 رلعمتهقامعة ,لعطتعوعل 15 ]أ تاعلط 3 مز صصمط عط أن دمع 1ل تدوع؟ ,جرع امعوؤزل عن 
.“011 أعناة سآ لعتلوطاممة 


وكذلك ما نصت عليه المادة (2/9 ) من اتفاقية تريبس بالقول:" تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج و ليس على 
الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية"؛ وكذلك ما نصت عليه المادة (2) من اتفاقية الوايبو 
بشأن حق المؤلف بقولها:' تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الأفكار أو الإجراءات 
أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها". 

)1( ويؤكد بعض الفقه على توافر الابتكار في مجال الإنترنت بالنسبة للصفحات التي تظهر على الشاشة وذلك 
بالنسبة لتصميمها أو ما يوجد بها من رسومات أو ما يصاحبها من موسيقى بقصد جذب انتباه مستخدمي الإنترنت. 

انظر: د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال الانترنت ٠‏ المرجع السابق»ء ص 30. 

(2) أنظر في هذا المعنى: د. عمر محمد أبو بكر بن يونس: الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنتء المرجع السابيق» 
ص 535 -539. 

(3) يمكن أن نلحظ أن عنصر الابتكار ليس بالأمر المستحدث في التشريعات المعاصرة المتعلقة بحقوق المؤلفء 
فالحقيقة أن شرط الابتكار عرف منذ عهد بعيد» حيث أكد الفقهاء المسلمون أهم خصائص التأليف والتي تتمثل في 








من خلال مطالعة تقنين الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 992[وتعديلاته نجد أنه 
اعتمد معيار الأصالة كأساس قانوني لحماية المصنفات» ويستنتج ذلك من خلال ما جاء 
بنص المادة (111-1 ,1آ)(1) حيث منحت هذه المادة المؤلف حق ملكية شامل ونافذ فى 
مواجهة الكافة» وذلك إذا كان العمل ناتجا عن إبداعه» وكذلك فقد نصت المادة (4 - 112 
1]) (2) على أن جوهر العمل الذهني الذي يمثل صفة الأصالة يكون محميا. 

وفيما يتعلق بقانون حماية حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لسنة 
8 فنجد أنه لم يعرف شرط الابتكار (3) وإنما أشار في القسم الأول فقرة (أ) بند (أ) 
إلى ضرورة توافر شرط الابتكار وذلك عندما تطرق إلى تعداد أنواع المصنفات 
وشروطها وذلك من خلال تعداد طوائف من الأو صاف (1055]م065011 )؛ حيث جاء في 
القسم المذكور أعلاه أن:" حق المؤلف هو حق ملكية ينطبق فيما يتعلق بهذا الجزء من 


الموسيقية أو الفنية» 0 
أما بالنسبة لقانون حق المؤلف الأمريكي فقد أكد القسم 102 فقرة (1) على أن حماية 
حقوق المؤلف تكمن في أعمال التأليف المبتكرة أو المكتسية بصفة الأصالةء حيث جاء في 
نص هذا القسم على أن: 5 
01 لطناتلعبم عاطاعمها نقصة مت لعج متطةمطابية أه عه لهمتع 01 ... .. " 
"..... 835101 زمر 
بالإبداعات الفكرية الشخصية؛ حيث تنص المادة (2/2) منه على أن:" الإبداعات الفكرية 
الشخصية وحدها تشكل مصنفات في المعنى المقصود بهذا القانون'(4). 
كما نجد أيضا أن قانون حق المؤلف الكندي رقم (85/660) لسنة 1985 وفي 
المادة الخامسة منه أكد على وجوب تمتع المصنف بالأصالة (الابتكار) سواء في مجال 
الآداب والفنون والموسيقىء حيث جاء في نص هذه المادة بأن: 





الابتكار أو العصف الذهني مقررين ضرورة لجوء العالم (المؤلف) إلى اختراع المعاني الأبكار التي لم يقع مثلها 
أو لم يسبق سابق إلى كتابتهاء لأن الحوادث لا تنتهي ولا تقف عند حد. 
أنظر في هذا المعنى: د. فتحي الدريني: حق الابتكار فى الفقه الإسلامي المقارن» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ الطبعة 
الثالثة» 1984ء ص 13 وما بعدها. 
تكعم عط نزطا رعالهك8 أقطل صا لإمزمع القطة لمامم عط كه ع1رم/؟ ه 0 تمطابية عط " :(111-1سكآ) مأمةى رل 
ع[طفعع مجع عط لالقطة طعتطبت غطعت واععمممم لوعروممعماز عا أوتتاعئع مه ممتاوعى هاز أو غ130 
"....كهمقاعم [لة امستمعج 
3 لإذلذا علكدة عطا صا لعاعع )عم عط القحاذ لصتد عط له عليه ع غ0 عاغنا عط " :(112-4..آ) مهر2) 
"... .لقاع فعقطك صا لمماعته 5زغز معط أاعها1 عترهر عط 
:2 .011 .م0 كلها لإتعوممم لقناعة ل اعتهز متعومك8 :صوغع8/11001 وادستكا رسماماه©) عمسعطاة)(3) 
4 .20 ,261 


01 8للمقعمط عطا متطاتبت دعلئه2 عالفتاقدمء م310 كلم عق لمبطعع ا اعاه ا لمممدمعط ":(2/2) أرة رك 
."19ة[ قلطا 








المفهوم القاتوني للمصنفات المنشورة رقمياً 






1 .كأ 01ل عاأقلااقة لطة ,رلقت51لال؟ رعلأهلطهقكل ,لتواع1! لقسملعاتنه لإثاع6 10 ....." 

كذلك نجد أن قانون حق المؤلف الياباني رقم (48) لعام 1970 وتعديلاته قد أشار 
إلى شرط الابتكار -- بصدد تعريفه للمصنف - من خلال اسثعمال تعبير الأسلوب 
الإبداعي حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون على أن المصنف 
هو": إنتاج الأفكار والمشاعرء والمعبر عنها بأسلوب إبداعي والواقع في المجال الأدبيء 
العلمي» الفني أو الموسيقي". 

وعلى صعيد التشريعات العربية» فنجد أن القانون المصري لحماية حقوق الملكية 
الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد أورد تعريفا صريحا لشرط الابتكارء إذ عرفته المادة 
8 منه على أنه: "الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف ". ومن خلال هذا 
النص يمكن أن نلحظ أن التشريع المصري قد أرسى تعريفا لمفهوم الابتكار وفقا لما 
سارت عليه كتابات الفقه وأحكام القضاء في هذا الخصوص.ء إلا أن المزية في قيام 
المشرع المصري بوضع تعريف للابتكار قد تكمن في تحديده لهذا المفهوم على نحو مرن 
يسمح بانطباقه على كافة أشكال الإبداع التي يمكن أن يفرزها المستقبل ولا سيما في ظل 
ما أوجدته الثورة التكنولوجية الهائلة وما يحتمل أن توجده كذلك في المستقبل القادم. 

ويمكن أن نلحظ على تعريف المشرع المصري لشرط الابتكار أنه قد أضفى اختلافا 
- ولو ظاهريا- بين مفهوم الابتكار والأصالة» وكأن الأصالة هي مفهوم آخر غير 
الابتكار» في حين أن بعض التشريعات المقارنة نجدها تستخدم مصطلح الابتكار والبعضص 
الآخر تستخدم مصطاح الأصالة كركن أو كشرط لحماية المصنفء. مما يغدو معه 
المصطلحان وجهان لعملة واحدة وتمتر اقفن للا 

وعلى نحو مقارب من نظيره المصري جاء قانون دولة الإمارات العربية المتحدة 
بشأن حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة رقم 7 لسنة 2002 بتعريف للابتكار؛ حيث 
نصت المادة الأو لى منه بأن الابتكار هو" الطابع الإبداعي الذي يسبغ على المسصنف 
الأصالة و التمييز". 
(م/ 11) بتاريخ 1410/5/19ه من التشريعات العربية التي سارت في ركب وضسع 
تعريف تشريعي للابتكارء حيث عرفت المادة الأولى من هذا النظام الابتكار بأنه:" هو 
الإنشاء الذي توفرت فيه عناصر الجدة: أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل". 
ولكن يؤخذ على تعريف المشرع السعودي للابتكارء بأنه اعتد بالابتكار المطلقء بحيث لا 
يكون العمل جديرا بحماية حق المؤلف إلا إذا أتى الشخص بعمل لم يسبق لأحد أن سبقه 
إليه؛ بحيث لا يدين بشيء لأي عمل سابقء وبذلك يكون المشرع السعودي بأخذه بالابتكار 


(1) فسر جائب من الفقه المصري كلمة الأصالة الواردة في متن المادة (138 / 2)من القانون المصري بأنها تكمن 
في شقين؛ الأول: الجهد الذهني المبذول من المؤلف. والثاني: يتمثل في وسيلة التعبير الذي يكمل المصنف ويظهر 
التصميم النهائي له» فكل مؤلف له أصالته الشخصية في التعبير عن مصنفه بصرف النظر عن الفكرة. 

للتفصيل انظر في ذلك: د. سعيد سعد عبد السلام: الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل قانون 
حماية الملكية الفكرية رقم_82 لسنة 2002» دار النهضة العربية: القاهرةء 2004: ص 44. 





الباب الأول 





المطلق قد اقترب بهذا الوصف من مفهوم الجدة. وقد يبدو هذا التحليل متواضعا أمام 
صراحة النص التشريعي بوجوب توافر شروط الجدة؛ والقول بذلك يؤدي بنا إلى خروج 
طائفة كبيرة من الأعمال من نطاق الحماية وعليه وبتطبيق هذا المفهوم فإنه لا يتمتع 
العمل الذي استوحى عناصره من عمل سابق أو أقدم منه بحماية حقوق المؤلف ولو كان 

وفيما يتعلاق بقانون حماية حق المؤلف الأردني لسنة 1992 وتعديلاته فهو لم يأت 
على تعريف صريح لشرط الابتكارء إلا أنه ومع ذلك أكد على ضرورة توافر الابتكار في 
المصنفات حتى تكون جديرة بالحماية» فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالشة من 
القانون المذكور على أنه:" تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتككرة في 
الأدب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات وأهمية أو الغرض من إنتاجها"!!). 

وعلى نحو متصل فقد نصت العديد من التشريعات العربية المتعلقة بحقوق المؤلف - 
وعند تعريفها للمصنف- على اشتراط توافر الابتكار أو الإبداع أو الأصالة في المصنف 
حتى يكون جديرا بالحماية ومنها قانون حق المؤلف المغربي رقم ( 2-00 ) لسنة 
0م © قانون حق المؤلف العماني رقم 37 لسنة 2000 7 وقانون حماية حق المؤلف 
والحقوق المجاورة القطري رقم 7 لسنة 72002) وقانون حماية حقوق المؤلف السوري 
رقم 12 لعام 72001 وغيرها من التشريعات العربية المتعلقة بهذا الخصوص. 

ومن الحري في هذا المقام الإشارة إلى تطرق العديد من التشريعات الناظمة لحق 
المؤلف إلى حماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراء» حيث تضمن القانون المصري الجديد 
رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية في عجز المادة (140) منه النص على 
أنه:" ... وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.... "» كذلك أيضا نجد أن 
على عنوان المصنف حيث جاء في عجز المادة الثانية من القانون المذكور ما نصه:" 
..... وتشمل الحماية مؤلفي المصنفات..... كما تشمل كذلك عنوان المسصنف إذا كان 
متميزآ بطابع ابتكاري ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف". 


(1) قريب من نص هذه المادة ما جاء في المادة ( 1) من القانون الكويتي رقم 64 لسنة 1999 و التي تنص على 
أن:" يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيأ كانت قيمة هذه المصنفات 
أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها ". 

(2) تنص المادة ( 1) من القانون المغربي على أن المصنف هو" 1. كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده 
أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه". ونصت المادة (3) على:" يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية 
والمسماة فيما بعد (بالمصنفات ) التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب و الفن". 

(3) تنص المادة ( 1) من القانون العماني على أن المصنقف هو" أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر". 

(4) تنص المادة (1) من القائون القطري على أن المصنف هو" كل عمل أدبي فني أو علمي مبتكر". 

(5) تنص المادة ( 1) من القانون السوري على أن المصنف هو:" الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبيا أو علميا 
أو فنيا مبتكرا مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه". 








المفهوم القاتوني للمصنفات المنشورة رقميا 





أيضا فإن تقنين الملكية الفكرية الفرنسي لعام 1992 يحمي عنوان المصنف 
باعتباره احد أركان المصنف ذاتهء وفق ما هو مقرر في المادة (112-4 ,]) (!) منه» والتي 
ذهبت إلى امتداد حماية حق المؤلف إلى عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري؛ 
بحيث يتمئع العنوان بحماية مستقلة عن المصنفء. وهي حماية مطابقة تماما لتلك الممنوحة 
لصتف ذاته 

ومن ناحيته فقد أكد قانون حق المؤلف الكندي 29) لسنة 1985 في المادة الثانية منه 
على شمول عنوان المصنف بالحماية إذا كان مبتكرآ ومميزاً. 

وبالنسبة لقانون حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته فقسد شمل 
بالحماية عنوان المصنف» حيث نصت الفقرة (ج) من المادة الثالثة منه على أنه:" وتشمل 
الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف". 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الوطني في العديد من دول العالم قد قام بإدخال العديد 
من التعديلات على التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وبالأخص حقوق المؤفلفء. 
بحيث تتلاءم النصوص القانونية مع المحيط التقني داتم التغييرء مواكبة بذلك العديد من 
الاثفاقيات الدولية في هذا الشأن كما سنرى في الفرع القادم. 


الفرع الثالتث 
الابتكار في الاتفاقيات الدولية و أحكام القضاء 

بعد أن تم الحديث عن مفهوم الابتكار في ضوء آراء الفقهاء ونصوص التشريعات 
المقارنة» فلا بد من تثناول هذا المفهوم في ضوء أحكام القضباء والاتفاقيات الدولية وذلك 
على النحو التالى: 
أولاً: الابتكار في أحكام القضاء:- 

في الحقيقة لقد تطرق القضاء المقارن في العديد من أحكامه إلى تعريف مفهوم 
الابتكارء ولعل المتتبع لهذه الأحكام يظهر له اختلاف القضاء المقارن في تحديده لمفهوم 
الابتكارء ويمكن رد مثل هذا التباين إلى الاختلاف بين الفلسفة اللاتينية والإنجلوسكسونية 
في تفسير مفهوم الابتكار. 

وبوصفه من أبرز أتباع النظام الإنجلوسكسونيء فقد تناول القضاء الأمريكي وفي 
العديد من أحكامه شرط الابتكار محاو لأ بيان ماهيته وعناصره وحدوده؛» حيث جاء في 
حكم لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا في عام 1995© أن:" شفرة الأوامر 786 
5 0011300) المستخدمة لبرمجة التحكم الآلي ,ء1[معاممه 211ه عمهمطمعاء) ليست 
شيئا مبتكرا لكي يتم شمولها بحقوق النسخ". 


5 لإهثلا عتلنقد عطا صل لعاعع اهعم عط القطة لصتم عطا 01 عآنه؟ ه آأه عق عط]" " :(1.112-4) ارح (1) 
عا 11 تاعلاء بلعكن عط غأمه نزهد 106 طأعناذ .تعاعمسمك ص لممتععه منغ عمعطى ؟أعماز عازمبت عطا 
عطا أو علكمثلا 2ه ادتسممنا015 ما ,123-3,[ ها 123-1را معاعنئم ععلسن لعاءعاممم عععدن1 مد كز عبج 
077 أكناكههت عتوعى ما عاطهزا 5ا عدن طعي ]1 لملا عصدة 

"6 اتأعستاوتل مه لممتعصه 15 116غ تاعية سعطابب أمع مل عااتا عطا تعلساعمز لومس " :( 2 ) عاعتتية (2) 

(10.00101993) 1307 11.5.2.0.20 36 ,1050 .ممند , 1 896 ., 18210 اعاعنآ .1 .1810 81161 (3) 








كذلك جاء في قضاء المحكمة العليالأ) في الولايات المتحدة الأمريكيية في إحدى 
القضايا المتعلقة بحقوق المؤلف عند تحديدها الي الابتكار أو الإبداع وهي قضية 
(.0© .لاء5 .اع لقنا . ٠١‏ صمناده 1اطباط أوزع) حيث قضت"" أنه لكي يكون المصنف 
جديرا بحماية حق المؤلف فيجب أن يكون من ابتكار المؤلف ذاته. فالابتكارية كتعبير 
مستخدم في قانون حق المؤلف يقصد به أن المصنف قد تم خلقه بشكل مستقل من قبل 
مؤلفه» وأن يمتلك المصنف على الأقل الحد الأدنى من الإبداع. وللتأكيد فإن المستوى 
المطلوب من الابداع قو ميتي ماص دا حرف ركني تدر طفريك ود وتحيينا بمكدن 
الأغلبية الواسعة من المصنفات من بلوغ هذه الدرجة من الإبداع بسهولة" وتفسر المحكمة 
العليا كلمة الحد الأدنى من الإبداع بقولها: ع ومضة إيداعية ماء مهما يعن وضوحها أو 
تواضعها أو عدم إتقانها"0. 

علاوة ع ذلك فقد قضت الدائرة الاستئنافية الثانية() بأن:" الأصالة ككلمة فى مجال 
حقوق النسخ تعني أن العمل أو المصنف قد تم ابتكاره من قبل المؤلف وأن هذا المصنف 
يحتوي على الحد الأدنى من الابتكارء وبالتالي فإن المؤلف هو الذي يعد مبتكر هذه 
الأصالة ". 

وعلى صعيد القضاء الإنجليزي - وكنتيجة لعدم وجود تعريف لشرط الابتكار في 
القانون الإنجليزي - فقد ذهب القضاء الإنجليزي ومن خلال أحكامه إلى تحديد مفهوم 
الابتكار من خلال شرطين أولهما: أن المصنف يجب أن يكون نابعا ومتمخضاً عن 
المؤلف؛ وثانيهما: أن يظهر في المصنف مهارة وجهد وملكة المؤلف 4 

فالشرط الأول المتعلق بكون المصنف متمخض عن المؤلفء يعبر عنه القضاء بأنه 
ما ليس منسوخا أو منقولا عن غيره (لإمم» 2 »5 7104)» وقد أكد القضاء الانجليزي على 
هذا الشرط من خلال احد أشهر الأحكام القضائية الانجليزية ألا وهي قضية 10011715119 
5 01181]نا1' '(1زوء0زهلآ 7١‏ ووم 02لده.آ 04 (1916) والمتعلقة فيما إذا كانت 
أسئلة الامتحانات تشكل مصنفا أدبي أصيلاً يخضع لحماية حق المؤلف.ء حيث ذهبت 
المحكمة في حكمها على:' أن كلمة أصالة لا تعني في هذا المقام أن المصنف يجب أن يتم 
التعبير عنه بشكل أفكار أصيلة أو جديدة» فقانون حق المؤلف :0 يهتم بأصالة الأفكار» بل 


عأه 60 © (١.‏ 1991 ) ,340 .5.نا 449 عن ع5 عممطمعاع1' لدسن؟] .ا كلمتادء تأطسط أواع8 (1) 
بحططغط .340 _ذكنا _499 /حعمقك /اطع لامك سفظ .أأعنرمء. بجو باد > 

.© الإاتعممع2 لقفباءةااعامآ والإمدمطرون عناملا ممتاععامط اسسامطعنه8 .1 طفنتمطعط :مكلة عع5 
1م61 

.م ما ,م0 ," بورعرمعط لقباععااعنم]آ والامدمدره© عيامئز ممتاععزور اسامطعسوظ .كا للدعرمطء<1 (2) 
37 

لالأمعلمم معلما مدب علرمنج عط غقط نؤلمه كفقعت خطع تلزإممت مذ لعقنا ذا دعا عطا قة ,لهمتعلءت " (3) 
'آن عموعل لفستمتم عجرمد أكمعا )3ه 5عددع055م ]1 أقطا مضه ..... .كته علا بإ لعامعنه 
"متعتته كاز قعتته عمتطالامة سمط ما عط " 5ز عمطالنة هن ,لالأمعبوعقوه0) .لإا الاتامعمن 
-01 .8105 أععاعومط.5 200.ممة ,011 ةالفالط للف انلف ٠‏ .1210 ,013/15 انالا 
(2002 ,07( لاشالا (ططغز) 7724 -01 ,(آ)7678 

:م .1 .م0 وللكقا 'تترعومعم لمناعع ااعنها مسعلمل8 :سماء811001 :أسدفكا ,تماأكامن) عستعطاهتنار4) 
4 .261,20 
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اهتم بطريقة التعبير عنها ..... فالمصنف يجب أن لا يكون منسوخاً عن مصنف آخرء 
ل ل لمر 

أما بخصوص الشرط الثانى المتعلق بمهارة وجهد وملكة المؤلف» فإن القضية 
الجوهرية في القضاء الانجليزي هي قضية [لنط صصذنااة/91 ؛ (الدطاده؟ )ععامءط0ة.1 
(1964) حيث ذهب فيها مجلس اللوردات بأن:" كوبونات مباريات كرة القدم تشكل مصنفاً 
أدبيا أصيلاء حيث إنها تحتوي على مهارة وجهد وملكة وخبرة في إنشاء الكوبونات" © . 

وبق مكلئن اللورداك على كلمة الاعدالة قبي العكدم الأخير بلقول باتها 
تعني:"وجوب أن لا يكون المصنف منسوخا عن غيره ووجوب أن يكون متمخضا وناشتا 

عن المؤلف"©. 

وعلى الجانب الآخر المتعلق بالقضاء المنتمي للنظام اللاتيني فقد عبرت العديد من 
الأحكام الصادر ة عن القضاء المصري عن مفهوم الابتكار بالقول7):" إن الحماية التي 
يقررها القانون 5 تعد على ينكان عونق في متساطه لين لطر كرت سي لس ليت 
نفسه. وأفكاره ما لم يشترك فيه مع غيرهء أو سبق إليه أحد. أما إذا استند إلى وقائع أو 
حقائق ثابتة علميا أو تاريخيا فلا يكون في هذا الوضع متمتعاً بالحماية القانونية؛ لأن ما 
استند إليه يعد من التراث البشري المملوك للكافة» وهو ما يندرج تحت المصنفات الواقعة 
في الملك العام بحيث أشار إليه المشرع المصري من أن الحماية لا تشمل الأخبار 
اليومية» أو الحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية" 

فضلا عن ذلك أكدت محكمة النقض المصريةا) على:" توافر الابتكار في مجموعات 
المصنفات القديمة التي آلت إلى الملك العام إذا أقدم شخص على إعادة طباعتها بصورة 
تميزت عن الطبعة الأصلية المنقولة عنها بسبب يرجع إلى الابتكار في الترتيب أو 0 
أو بأي مجهود آخر ذهني يتسم بالطابع الشخصي فإن صاحب الطبعة الجديدة يكون له 
عليها حق المؤلف, ويتمتع بالحماية المقررة لهذا الحق» إذ لا يلزم لإضفاء هذه الحماية أن 


علطا عط أقنمط علنه/لا غطا أهطا مقعدم ممتأععصومء علطا صل غمم ععمل "لمسمتعتمه * عمس ع5 “ برل 
عطا طاتيلا لعلتععممء غمم عه كاعخ غخطع تك زمه© عامط عحتأمع لامأ "ره لممتعتءه 06 ممتدوعمعر 
لعأممه عط 206 أقتتطم عازه عطا ... خطعنامطا أه ممتومعممعة عط طلانت انط رفمعل]1 أن إاللفمتمضه 
'“تمطكئنة عط صرمعا عتهصأع كته للنامطة غ1 ارم تعطلاممة حرمننا 

.4 .261,20 :م.لتط] :عع5 

8/0116 لممتعته لعتتقتاقدم كاومم الدطامم؟ عم! مممنمء “عمط لاعط 05ئمآ أه عمسواغ ع5 (2) 
لعنا0امصع منت 0مة عممعتمرعميع بتمعدئرفنال ,الكاة كه ألنامصسة اكد * عطا غقطا لعارعوعه مور )1 
ملت علا طقدامط01 :50 كهل عتط1 بلرمن؟ لمصلوتده مة لعامكغتاذدمء مومنامء عط من عمتللتسنط مز 
غطا ماما غقط كأاعكاا عونت بممعتنا عط 2ه و«ماأعننلممم عط منمز عممع غمم لمط الكلة مه 
** 101اتأعم هه لتقآصنا اكمتمعة 'إلعطعت؟ 2 عمتل1امعم بعلاو هأ ماعط 6ه ممتاأععاعة لز عترم 

.262,20:م .10اط] تممه 

.**01أناة عطا مده عتمصتعاقه لأنامطة غنط بلعتممء عط امم لأسامطة عومد عط غقطا برلد0 .... ”* (3) 

.م .1ن .م0 وواتعممعط لددطعن تاعاس :عع 50« طستدظ 1 لتجد2 بعمم 

(4) حكم محكمة القاهرة رقم 4298 لسنة 1958 . 


(5) نقض مدني 7 يوليه سنة 1964 مجموعة المكتب الفني 1 القاهرة س15 رقم 141 ص 920. 












يكون المصنف من تأليف صاحبه وإنما يكفي أن يكون عمل واضعه حديثا في نوعه 
ومتميزآ بطابع شخصي خاص بما يضفي عليه وصف الابتكار". ْ 

وفي حكم حديث نسبيا لمحكمة النقض المصرية!')؛ فقد ذهبت إلى تأكيد ضرورة 
الابتكار في العمل الذهني حتى يكتسب الحماية المقررة له بموجب قانون حق المؤلف 
بالقول:" بأن الابتكار يمكن أن نتبينه من إذا ما خلع المبتكر على عمله من شخصيته ومن 
ملكاته ومن حواسه وقدراته وما يميزه عن غيره". 

أما في القضاء الفرنسي فقد أكدت العديد من الأحكام القضائية على ضرورة توافر 
عنصر الابتكارء ومن أحكامه في هذا الصدد ما قضت به محكمة باريس الابتدائية20:' 
بحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا باعتباره علامة وباعتباره أحد أركان المصنف. 
وبالتالي يعد العدوان على عنوان المصنف في شبكة الإنترنت تقليداً له عبر شبكة 
الإنترنت حسبما انتهى إلى ذلك القضاء الفرنسي في تحديد طبيعة علامة ع10(آ ممأأم عط 
العالمية". 
ثانياً: الابتكار في الاتفاقفيات الدولية:- 

مع تقدم عصر الثورة المعلوماتية وتفجر البيئة الرقمية فقد طفت على السطح تحديات 
لا تقل في حجمها وإشكاليتها عما هو عليه هذا التطورء مما أبرز العديد من المشاكل التي 
تهدد حقوق الملكية الفكرية في ظل البيئة الرقمية وأبرزها حقوق المؤلف» وخصوصاً تلك 
المجسدة في شكل رقمي أو متاحة عبر شبكة الإنترنت» وبالتالي لم تعد الاتفاقيات 
الدولية) المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصورتها التقليدية -- كاتفاقية ب يرن 
لحماية المصنفات الأدبية والفنية - كافية لمواجهة هذه التحديات الجديدة التي أفرزتها 


(!) راجع الطعن رقم 1462 لسند 54- جلسة 1992/1/6. مشار إليه لدى: حسن محمد إبراهيم: الحماية الجنائية 
لحق المؤلف عبر الإنترنت» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق- جامعة عين شمسء سنة 2007: ص 101 
هامش1. 

ع1 علص ساء لا عاعاعو5 .0 عسانه0) عما»آا ممتؤإعقط) ) 2001 نهابة 2 .ععذا عا وقموط ,11" (2) 


لأعتمفقكء أعمرعاصا عطا عأعاعمع 
أعطع5 1 لتجرع.] . /ناننالا //أصاغط :عه (14/2/2010 صه) عستا ده عاطفاتوهم 


(3) هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحكم حقوق المؤلف - بصورتها التقليدية - ووسائل حمايته في العالم 
الآن» ومنها: اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في مدينة بيرن السويسرية في 9 من سبتمبر 
سنة 1886م: وقد طرأ على اتفاقيات بيرن عدة تعديلات وكان تعديل باريس في 24 تموز/يوليو سنة 1971م وبدأ 
نفاذه في 10 أكتوبر/ تشرين ثاني 1974م وهو ما يعرف بصيغة باريس لسنة 1971م, الاتفاقية العالمية لحقوق 
المؤلف الموقعة في جنيف في 6 من سبتمبر عام 1952م والمعدلة في باريس في الرابع والعشرين من يوليو سنة 
197 اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية الموقعة في جنيف في 18 من ابريل سنة 1989 مء 
اتفاقية روما اسنة 1961 لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة» وكذلك اتفاقية الجوانب 
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لعام 1994 (تربس) وقد أحالت هذه الاتفاقية الأخيرة بالمادة (1/9) 
منها فيما يتعلق بحقوق المؤاف إلى المواد من (1- 21 ) من اتفاقية بيرن - مع استبعاد تطبيق أحكام المادة 
(6 / مكرر) من اتفاقية بيرن - و بالتالي فان هناك صلة وثيقة بين اتفاقيتي بيرن وتربس. 
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البيئة الرقمية ولاسيما بعد سهولة انسياب المعلومات ونشرها في الوسط الرقمي كالكتب 
والأبحاث والأغاني المنشورة عبر الشبكة» مما حدا بالمشرع الدولي للتحرك باتفاقيات 
جديدة توائم التطور التكنولوجي ومفرداته الرقمية حيث توصلت الجهود الدولية إلى ما 
بعرف بمعاهدتى الإنترنت تحت تحث رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (51/120) وهما 
معاهدة الانترنت الأولى (معاهدة الويبو لحق المؤلف لسنة 1996) (11/61) ومعاهدة 
الانترنت الثانية (معاهدة الويبو للأداء والتسجيل الصوتي لسنة 1996) 7/5819 )؛ بحيث 
تشمل الحماية للمصنفات المنشورة عبر الإنترنت بصورة رقمية كما توفر حماية إضافية 
لأصحاب حقوق النشر في البيئة الرقمية. 

وعليه: ميتم للتطرق: للحديث: عن. شرط. الابتكار في لتقاقية برن لحماية المصنفات 
الأدبية والفنية» ثم ننتقل إلى معاهدتي الإنترنت الأولى والثانية لنتعرف على مفهوم 
الابتكار من خلالهما. 

من خلال استقراء حراس ووضا ‏ العب ا اك و 
الاتفاقية في سياق الحديث في نصوص ققرات مواد الاتفاقية» فقد اشترطت الفقرة 5 
المادة 2 من هذه الاتفاقية أن يكون المصنف متسما بالابتكار الفكر ا 
95 )ويمكن أن نلحظ أن اتفاقية برن لم تضع تعريفا لشرط الابتكار وإنما اكتفت 
بذكره كأحد الأركان والشروط الجوهرية لاكتساب العمل صفة المصنف المحمي؛ ولعل 
السبب يعود فى ذلك إلى أن واضعي هذه الاتثفاقية لم يرغبوا بالتقيد بمفهوم جامد للابتكار 
يقف أمام ما قد يفرزه المستقبل من أصناف أو أشكال مبتكرة من المصنفات7!). 

أما فيما يتعلق باثفاقية تريبس فقد اشترطت في أحكامها أن يكون المصنف الفكري 
محل الحماية محتوياً على طابع إبتكاري يظهر البصمة الشخصية للمؤلف» وتتطلب هذه 
الاتفاقية لتمتع البيانات المجمعة أو المواد الأخرى بالحماية أن تشكل خلقا فكرياً نتيجة 
انتقاء أو ترتيب محتوياتها2)؛ وهذا ما تضمنه المادة (2/10) من الاتفاقية. 

وبمطالعة معاهدة الإنترنت الأولى (7701) فإننا نجد أنها قد أحالت في المادة الثالثة 
منها إلى المواد من (2 - 6) من اتفاقية بيرن والتي تضمنت كما ذكر أعلاه اشتراط أن 
يكون المصنف متصفا بالابتكار الفكريء كما نجد أن الاتفاقية المذكورة قد اشترطت 
-عند حديثها عن قواعد البيانات- ضرورة توافر شرط الابتكار»ء حيث نصت المادة 
الخامسة منها على أنه لضام ممترحات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذهء 
أيا كان شكلهاء إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا 
تشمل / الحماية البيانات 29 المواد في حد ذاتهاء ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في 
البيانات / و المو اد الو ار د 5 في المجمو عة", 


(1) حميد محمد علي اللهبي: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية؛ رسالة 
دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق» جامعة عين شمسء 2008: ص 461. 
)2 


) أحمد محمد أحمد حسين: الحماية الدولية للماكية الفكرية في إطار أحكام منظمة التجارة العالمية:؛ المرجع 
السابقء ص 660. 











المطلب الثاني 
التجسيد المادي المحسوس للمصئف 

إن كان الابتكار من أهم الشروط الواجب توافرها لإسباغ الحماية على المصنف» 
وهو الشرط الأهم إلا أنه لا بد من خروج هذا الابتكار إلى عالم الوجود بحيث يسمح 
بإدراكه من قبل الآخرينء وبالتالي فإن بقاء الأفكار والهواجس ذات اللمسة الابتكارية 
داخل كوامن نفس المؤلف ليس من شأنه أن يكسو المصنف بالحماية القانونية» مالم يظهر 
إلى عالم الوجود بشكل يمكن إدراكه من خلال الإعراب عن الفكرة بأي شكل من الأشكال 
التي تسمح بإدراكها دون أن تكون هناك صورة معينة لهذا الإعراب» وهذا ما يسمى 
بالتجسيد المادي للمصنف/!) أو التثبيت للمصنفء وعليه فلا بد من التعبير عن الفكرة 
الابتكارية من خلال قالب ملموس بغض النظر عن الطريقة أو الأسلوب أو الشكل المتخذء 
فقد يقع التعبير في صورة كتابة على الورق أو الرسم أو النحت أو التصوير أو بالمشافهة 
أو الصب في قوالب أو الصوت أو الضوء أو الحركة» أو من خلال أي وسيط يضمن 
ثبات المصنف بشكل يضمن الاستقرار والدوام» وسواء اتصل التعبير بالمخاطب مباشئرة 
أو بطريقة غير مباشرة كاستخدام جهاز من شأنه السماح للأخرين بإدراك المسصئف 
كاستخدام جهاز الفيديو لمشاهدة حفلة موسيقية مسجلة على شريط فيديو. 

وصفوة القول بأن الحماية لا تنصب على الفكرة المجردة3)؛ بل تنصب على الطريقة 
التي يتم التعبير بها عن الفكرة) بحيث تكون الثوب النهائي الذي يظهر به المصنف إلى 


(1) إن الهدف الأساسي من اشتراط وجود المصنف في شكل محسوس تتمثل حقيقة في الغاية المنشودة من المصنف 
ألا وهي ازدياد حجم المعرفة لدى الناسء وبالتالي فإن إفراغ المصنفات في كيانات مادية تمكن الناس من الاطلاع 
عليها والاستفادة مما تحويه من معارف ومعلوماتء كما يفيد التجسيد كذلك في تقدير المصنف من خلال ما قدم 
للمكتبة البشرية من معلومات تفيد المواطنين وتسهل عليهم معترك الحياة أم هي مجرد كتابات دون أي فائدة علمية 
أو ثقافية. 

أنظر: محمد فوانز مطالقة: المصنفات الأدبية والفنية» المرجع السابق»ء ص 329. 

(2) من الجدير بالذكر ان قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 قد أكد على مبدأ عدم شمول 
الأفكار بحماية حق المؤلف حيث تصت المادة 141 منه على أن" لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات 
وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات» ولو كان معبرا عنها أو موص وفة أو 
موضحة أو مدرجة في مصئنف 1 

(3) ومن أشهر الأحكام في القضاء الانجليزي التي تبين الفرق بين الفكرة والتعبير عنها قضية: 

(1983 ) لموطصقط ١ل‏ دعتعمرخ آه م00 عمأدتلسصقطءمع284 10 فقد قررت المحكمة بأن:" ماكياج الوجه 
المستخدم من قبل نجم البوب ادم آنت لا يعتبر رسماً (الرسم أحد مظاهر التثبيت للمسنف) لأن الرسم ليس فكرة 
بل هو شيء مادي والألوان أو الدهان بدون سطح ثابت لا تعتبر رسما". وهذا القرار ومتطلب التثبيت المذكور 
في القرار يعكس المبدأ الثابت بان حق التأليف لا يحمي الفكرة وإنما يحمي شكل التعبير عن الفكرة. 

1 لة0 غ20 005 أقخ لتقلة عداد رمم عط نزط لعكنا ندع علقم لأهلعدة "تأقطا لاط ئقلا أجنامء عط 


كنات [ألعقةتتتزعم] 2 الامطلتتا امتهم لصة عع زطه مه ك3 غل تقعل1 مه غ201 15 علمتتملدم 2 عدتوععط 
'".1108توم 8 غ20 15 
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حيز الوجود؛ وبمعنى أدق - وكما يذهب البعض!/!)- " فالفكرة إذا أفرغت وتجسدت في 
وسيلة من وسائل التعبيرء مصحوبة بقدر من الإبداع أصبحت الطريقة أو الصورة التي تم 
التعبير بها عن هذه الفكرة محلا للحماية". 

فالتعبير في حقيقة الأمر - وعلى حد تعبير البعض2)-:" هو الرداء المادي للأفكارء 
فنجد أن الكلمات هى رداء المصنفات الأدبية» والصوت هو رداء المصنفات الموسيقية. 
والشكل هو رداء المصنفات الفنية» مع ملاحظة أن طريقة التعبير ليست موضع اعتبارء 
فالمهم هو خروج الفكرة عن عالمها المجرد". 

ويؤكد الفقه على وجوب التعبير عن الفكرة المبتكرة بشكل يظهر إلى حيز الوجود - 
حتى ثنال الحماية - بشكل مادي محسوس» وعندها يكتسب المصسنف الحماية بغضص النظر 
عن طريقة التعبير عنه أو أهمية الغرض منه. ونجد أن جانبا من الفقه يستخدم في التعبير 
عن هذا الشرط مصطلح الوجود المادي المحسوسء في حين يستخدم جانب آخر مصطلح 
الوجود المادي الملموسء ويفضل الجانب الأغلب من الفقه استخدام التعبير الأول إذ إنه 
يوسع من نطاق الحماية بحيث يمكن إدراك واستشعار المصنف من خلال السمع أو النظر 
أو اللمسء كما أن من شأن استخدام التعبير الثاني أن يخرج طائفة من المصنفات من 
نطاق الحماية» كالمصنفات التي تتم عن طريق الأداء العلني (كإنشاد بعض القصائد 
الشعرية) )3, 





:5 .8.2.2 .20 ولإااعم50م لقتعت 1 اغفتاصذ متعلوجص :صمغعء541001 ؤندنك1 رمسماكاه) عمأسعطاد© ممم 
.2206 


كذلك في قضية (1979 ) (57155 ١‏ 2135]4165 1.8) المعروضة على مجلس اللوردات المتعلقة بالاعتداء على 
رسومات مبتكرة محمية بموجب قانون حق المؤلف لأثاث محتو على جواريرء حيت قام المدعي بصناعة أثشاث 
سهل الفك محئوي على جواريرء وقد قام المدعى عليه بنسخ (بإعداد) نفس الجواريرء وقد جادل المدعى عليه بأنه 
قام فقط بمجرد استخدام فكرة المدعي المتعلقة بالجوارير؛ فقضى مجلس اللوردات بأنه:" على الرغم من أن قانون 
حقوق المؤلف لا يحمي الأفكار؛ ولكن نجد أن المدعى عليه قام بنسخ ونقل أجزاء من تعبير المدعي عن أقكاره 
... وهذا يعني أن المدعى عليه قد انتهك حقوق المؤلف لأن فعله لم يكن استخداماً لفكرة وإنما كان تقليداً لمصسنف 
يستحق الحماية ولو أن الاعتداء وقع على جزء من مكونات المصنف الرئيسية". 


]1 لإااعم0تم لقناعع ا اعنها_:تسقممة "1 ملساءا عت اتدماظ هصكا' ,258 :م .8,2,3 .مم .لتط1 :عع5 
4.1 مح .129 .م ,1997 ,مملهمءآ ,رممالتصسعوان 


)1( أمين علي أعزان: الحماية الجنائية للتجارة ١‏ ونية" دراسة مقارنة", رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوقء» 





جامعة عين شمسء سنة 2007: ص314»: هامش رقم 1. 

)02( فاروق علي الحفناوي: المرجع السايقء ص 137. 

(3) د.عبد الرشيد مأمون, د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السايق» ص 
3 . 












ويرى البعض 7() - وبحق - " أن الناتج الفكري لن تُجنى ثماره ما بقي كامنا في 

5 لخر ارحب رارع ليور الجر يوت يتوعد في تي اااي ردركه ادن 
ليتسنى له الانتشار' 

ررك سب نان سد الأفكار من نطاق الحماية 2). هو عدم صلاحيتها في حد 
ذاتها لأن تكون محلا للملكية بمقتضى حقوق المؤلفء مما يجعل من الخطير السماح 
للشخص أن يدعي أنه مالك لأفكاره: لأن حقوق المؤلف تنشئ احتكارا لمصلحة المؤلف 
المبتكر وترتب له حقوقا وجزاءات على المعتدي عليهاء وبالتالي فإن السماح بحماية 
الفكرة المعزدة اشوفف يودي إلى وأد الإبداع في مهدهء خاصة إذا ما أراد مؤلف ما تناول 
فكرة سابقة حلم يتم تجسيدها بشكل مصنف- ولكن بأسلوبه وبطابعه الشخصيء فإن ذلك 
كترم منه الحصرل على در ليوة ة المؤلف الأصليء لذا كان الاشتراط أن تبلور هذه 
الأفكار في شكل أو دعامة مادية!©. 

وبالتالي فإن الحماية تكون للتجسيد المحسوس لهذه الإكان غير المحنية أصلاً عندما 

يتم التعبير عنها وترتيبها بشكل ابتكاري من قبل مؤلفها"؛ إلا أن واقع التطورات 
ا الهائلة أدى إلى تعالي الأصوات المطالبة بحماية الفكرة إذا كان لها قيمة 
اقتصادية. 

والجدير بالذكر أن التعبير عن الأفكار لتتخذ قالب المصنف المحمي7: قد يتخذ 
مظاهرا عديدة ومتنوعة» فالتعبير عن المصنفات المحمية قد يتم بواسطة (الكتابة) كما في 
المصنفات الأدبية والعلمية على اختلاف أنواعهاء وقد يكون مظهر التعبير عنها (الصوت) 
كما في المصنفات الموسيقية والمصنفات ل ا 01 
والمواعظء وقد يكون مظهر التعبير عنها بالرسم | و التصوير كما في المصنفات الداخلة 


(!) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة بين الواقع والقانون» المرجع السابق» ص 33. 


5 أاأطاع نزام 0ل ".70 .م .أن .م0 مقاطاع ةك كمتتناهطتاماعه لصة خطع تومه" :27ومننآ ذتاع8 (2 
م 1 1161811901111118 2110 118111لآزمف :5276م 
ما لعتعلأقهم ,قدعل1 ننه] لعاموعع عط م1 عععن7 صمغطوت عباأمباعيه ؟1آ .ماروبر آأه ممتادعن عطا 
ألع تمه أع لعل عطا امعناعمم لادامن؟ خلطا زلعأعتصاكه عط لأنامنز ه21 ستمرعو5ت01 "رأعط) ,جع لا عمسعطا 
ألاعة ]011 01 إالأصفيان عالمتلها مه 01 ومللدعى غطا عمصقط لآمون0 امه لبالأفمعيى لقبطعء [اعامز زه 
“701 


(3) أحمد محمد أحمد حسين: الحماية الدولية للملكية الفكرية في إطار أحكام منظمة التجارة العالمية» المرجسع 
السابقء ص 546. 

(4) ومن الجدير بالذكر أن جانبا من الفقه الإنجليزي قد عير عن ذلك بأن الأفكار لا تتمتع بحماية حقوق المؤلف» 
فالحماية تنصب فقط على طريقة التعبير عن الفكرة» ويقول في ذلك أصحاب هذا الرأي منتفدين القانون 
الإنجليزي:" بأن هذا المبدأ في نطاق حقوق المؤلف هو مبدأ جوهري لم يتم التعبير عنه في قانون حماية حق 
المؤلف الإنجليزي لعام 1988". أنظر: 

257 :م .أن .م0 ,للها اجتتعمقام _لجبفعت تاعاصا مرعله1ل8 :سمغء8511001 جاكندلكآ بسمأكلاه عستترع طاد0 


15 ها كأوأقطنة لزلده أاع1الاممه بمعل1 هه هآ غطع ا لامم 0م 5[ عتعل"“ أعمع) عط" .8.2.3 م0 
".1988 28 00) عطا مز لعددع رمع غأمم عامتعممم غطع ترنزممء ل[مامعمسملصنة؟ تعطاممة كز 'ممزودعرمي 


5 د. نواف كنعان: المرجع السابق .» ص 203 . 
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في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحث أو العمارة أو مصنفات 
الفنون التطبيقية» وقد يكون مظهر التعبير عنها (الحركة) مثل المصنفات التي تؤدى 
بحركات أو خطوات كالتمثيل والرقص والألعاب» وقد يكون مظهر التعبير عنها رموزاً 
رياضية مثل برامج الحاسوب؛ حيث يظهر البرنامج بلغة برمجة معينة وهي عبارة عن 
رموز رياضية محددة؛ وهي رموز غير مفهومة إلا لأصحاب الاختصاص. 

وكما أن التثبيت شرط أساسي لحماية المصنفات في العالم المادي فإنه أيضا شرط 
لابد منه في العالم الافتراضيء وإن كان شكل التثبيت ووسائله تختلدف عن الصورة 
التقليدية» فنجد في الوسط الرقمي أن البيانات تتم معالجتها إلكترونيا والمصنفات يتم 
ترميزها رقمياء حيث يتم تجسيدها في كيان مادي يتمثل في نبضات الكترونية أو إشارات 
كهرومغناطيسية يتم تخزينها على وسائط معينة ويمكن نقلها وبثها وحجبها واستغلالها 
وإعادة إنتاجهاء وبالتالي فهي شيء له وجود مادي محسوس يستحق الحماية!!)» مما 
يستتبع بالنتيجة إمكانية القول بأن البيئة الرقمية والتقنية ومن خلال الوسائط الإلكترونية قد 
أفرزت أشكالا جديدة للتثبيت المادي للمصنفات بشكل يسمح بنقلها للجمهور بطريقة غير 
مباشرة. 

ومن أمثلة الوسائط والدعامات الرقمية التي يتم تثبيت المصنفات عليها شبكة 
الإنترنت» والأقراص المدمجة © بأنواعها المختلفةء ومن أبرزها قرص مدمج سمعي 
رقمي (0نلناث [2زع1(1-ه15ل أعدمدره0 " 24آ-(01 ')» وقرص مدمج ذاكرة القراءة فقط 
( لاتممتعاط نإلده مدعظ-ه15ط أمدمصدمك) (02-80131) والذي يعد أشهر الأنواع حتى 
الآن» وقرص مدمج كتابة مرة واحدة وقراعة متعددة ) كده /ع-010 ). وأقراص مدمجة 
ذات وجهين( 2318-1010 )؛ وقرص مدمج تفاعلي (00-1)( -ه215 غعومدره© 
ع لاتاعه نع ام1)» وقرص مدمج تفاعلي مع الفيديو (م106١‏ ءا ناعممعام1 عولط أعدمصهك ) 
(6010-157 ( وكذلك أقراص ال (ء215 معل1/؟ هازع 1ط)(117) »وغير ذلك من 
الأقراص الحديثة!2). 

وجدير بالإشارة إلى أن ظهور الإنترنت وانتشار الرقمية أدى إلى تغيبر في المفاهيم 
التفليدية لحقوق المؤلف كحق الملكية» حيث إن حق الملكية- في صورته التقليدية - 
ينصب على الدعامة أو الشكل الذي يظهر به المصنف والمحتوي على مكونات العمل 
الأدبي بحيث يبدو وكأن الملكية تنتصب على الدعامة المادية وليس على مكونات العمل 
الأدبي» في حين أن هذا المفهوم التقليدي قد اختلف كليا بعد الشورة الرقمية وظهور 
الإنترنت» ولعل أبرز تحليل يكشف عرى هذا الاختلاف هو ما عبر عنه البعض67 
بالقول:' أدى ظهور الإنترنت إلى تجاوز التلازم التقليدي بين فكرة الشكل المحدد الذي 
يخرج به العمل الإبداعي إلى حيز الوجود كي يتمتع بالحماية القانونية وبين مكنون أو 
محتوى العمل الإبداعي؛ إِذ تعتبر شبكة الإنترنت من الوسائط المسموعة-المرئية» وهذه 


(1) أنظر في هذا المعنى: د. محمد حسين منصور: المرجع السابيق» ص 314 -315. 
(2) للتفصيل أنظر المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب. 
(3) د .فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق» ص 163- 164 . 











الصفة أتاحت لها إمكانية احتواء جميع المصنفات الأدبية. ففكرة خصوصية الشكل الذي 
يظهر به المصنف قد تلاشت أمام الإنترنتء إذ يستطيع أن يقوم بالدور الذي تقوم به 
الدعامة الورقية في الكتابء أو الدعامة البلاستيكية في الفيلم السينمائي أو الأغنية. مما 
أدى إلى التغيير أيضاً في وسيلة استغلال المصنف إذ أصبح من الممكن ممارسة حق 
الاستغلال المالي للمصنفات المختلفة علي شبكة الإنترنت. و يلاحظ هنا أن الانترنت يعد 
وسيلة استغلال مالي جديدة للمصنفء مما يترتب عليه القول بأن الحصول على ترخيص 
بنشر المصنف من خلال الكتاب» أو في شريط كاسيت». أو في صالات العرض السينمائي 
لا يتضمن تلقائيا حق المتنازل إليه في نشر هذا المصنف عن طريق الإنترنت» إذن الأمر 
يتعلق هنا بوسيلة استغلال جديدة» مما يعطي للمؤلف الحق في الحصول على مقابل مالي 
إضافي نتيجة هذا النشر. كما أن إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت من جانب الجميع: 
أدت إلى التفكير في الوسائل القانونية التي يحمي بها المؤلف حقوقه المالية أو صاحب 
الحق في التنازل الممنوح له من المؤلف الذي ينشر المصنف داخل موقعه؛ فالاهتمام هنا 
لا ينصرف إلى الحقوق الأدبية بقدر البحث عن حماية الحقوق المالية". 

وفي هذا الصدد يذهب الفقه الأمريكي!!) إلى أن من أهم متطلبات حماية حق المؤلف 
هو التثبيت للمصنف في وسط مادي ملموسء بحيث يتم إسباغ الحماية على المصنف 
بشكل تلقائي في اللحظة التي يتم فيها تثبيت المصنف بشكل كاف ومستقرء إلا أنه في ظل 
هذه الثورة التكنولوجية الهائلة فإن الوسط الذي يتم فيه تثبيت المصنف يجب أن يتسع 
ليشمل ما هو معروف حاليا من أشكال التثبيت أو الأشكال التي يمكن أن تظهر لاحقاء و 
بالتالي فإن الشكل الذي يتم به التثبيت أو الطريقة أو الأسلوب أو الوسط المستخدم لتجسيد 
المصنف بشكل محسوس غير محدودة. 

ويستطرد الفقه الأمريكي © بالقول:" أن المصنف قد يتم تثبيته في (كلمات» أرقام؛ 
مذكرات؛ أصواتء صورء أو....)» كما يمكن أن يجسد في أشياء مادية(مطبوع أو 
مكتوب أو مصور أو منحوت أو مجسم أو ممغنط أو أي شكل مستقر)ء كما يمكن أن 
يكون المصنف قابلا للحماية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال آلة أو جهاز 
معروف الآن أو سيعرف لاحقا. وفيما يتعلق بتثبيت المصنف في الشكل الرقمي فإنه يتم 
من خلال عملية الترقيم بسلسلة من الأرقام (صفر) و(واحد)؛ بحيث يتم إفراغ الممسصنف 
على وسط مناسب ومقبول يتحقق به شرط التجسيد المحسوس للمصنف؛. مشل القفرص 
المرن أو القرص المدمج أو الأقراص المضغوطة أو القارئ أو الأشرطة الرقمية أو أي 
جهاز تخزين رقمي يمكن تثبيت المصنف بها بشكل كاف". 

وعلى نحو متصل فإن الفقه الأمريكي(2 يجد أن بث المصنفات السمعية البصرية 
والتي تتألف من أصوات وصور وبالأخص في حالة البث التلفزيوني المباشر لا يشكل 


ر"(10111)ع ا ناعنص 01128[ وم تتفسمولهآ لمسمتتدل؟ عط ممه ععممع5 لوسناععتاعنس] " ععمهم عنتطى (1) 


54 .م 1 .0.5 
10 (2) 


,أمأنا !ذخ /لاعق عاك[ لالط ,اعسيعان[ عطا ده 5عنذه] ألاعتزمهن) لعومدطلم: ععنود1] .1 لتحقط (3) 
.4 .م ,2008 ,معذ1ن) قور دك 
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تثبيتا يستحق معه المصنف الحماية ما لم يترافق هذا البث بتثبيت فوري متزامن لما يتم 
بثهء وهذا ما يسمى بالتثبيت الآني (م11<8000 5نامع صضة) ]سم زى)ء ويكون التثبيت الآني 
محققا لشرط التثبيت الذي يجعل المصنف جدير؟ بالحماية إذا تم إفراغه في وسط دائم 
مستقر لفترة أكثر من مدة عابرة (0018008 /3251]013]). وعلى النقيض من ذلك فإن بث 
المصنفات السمعية البصرية لا يشكل تثبيتا كافيا إذا كان الشكل الظاهر جراء هذا البث هو 
فقط عبارة عن مجرد إشارات أو أشكال تتلاشى أو عابرة مثل الشريط الإخباري الذي 
يظهر الكترونيا أسفل شاشة للتلقاز (!). 

وحري بالذكر في هذا المقام بأن التساؤل قد ثار في الفقه الأمريكي حول مدى اعتبار 
صور البيانات (المصنفات على اختلاف طوائفها) التي تخزن في الذاكرة العشوائية 
للكمبيوتر (8824) - أثناء تصفحها من قبل مستخدمي الكمبيوتر- تشكل تثبيتاء خاصة 
وأن البيانات المخزنة في الذاكرة العشوائية تبقى متوفرة طالما بقي جهاز الكمبيوتر غير 
مغلق فى حين تختفى هذه البيانات بمجرد إغلاق الكمبيوتر2). لقد كان هذا الأمر مثار 
جدل بين الفقه والقضاء الأمريكي(0 حتى استقر الأمر على اعتبار المصنفات التي يتم 
تحميلها عبر الذاكرة العشوائية للكمبيوتر (1842341) يتوافر فيها شرط التثبيت الكافي بشكل 
تستحق معه أن تكون جديرة بالحماية0). 
وباستطلاع موقف الفقه الفرنسي فنجد أنه يذهب إلى أن النسخ الرقمي المؤقت لا يعد 
تقليدا للمصنف المحمي لأنه لا ينطوي على تخزين ثابت له(©) | 

ولمعرفة رأي الفقه المصري بهذا الخصوص - على الرغم من قلة المراجع و الآراء 
- فقد ذهب البعض!!) إلى أن تخزين البيانات والمعلومات على ال 28.411 لا يعثبر تثبيتا 


(1) جدير بالذكر أن القضاء الكندي يذهب إلى أن الصور المتلاشية على شاشة التلفاز ( 2 08 5ع38تماآ كرسناعع51آ 

«عءك؟ 137) لا تعتبر مثبتة بشكل كاف لاكتساب حماية حق المؤلق . للتفصيل أنظر: 
الاممعا ما لعت72 نامل أقطنةا" ند[ تع طلال) تتطقع :12201 5ع 1تتقطن) رملشتقط 'تتطناك يسمأعمطمل 10عو1]2 
.150 .م ,1997 ,قلهقطة')-1'070210' بخنت5]000 ,"ع مللده ذ5وعماكتناط 18أمل أتامجاج 


.م .01 .م0 بأغمتعاما غطا مه ععنادذا خطع زمه ) لععسدكلخ :112:73 .1 123910 (2) 

(3) تطرقت العديد من أحكام القضاء الأمريكي إلى هذه المسألة إلا أن القضية الأبرز كانت ومرعاورز5 8141) 

(.عشترتء)تاموسيم علقعم ا .م00 وتتلخص وقائعها بأن طر فا كالكاً قام بعملية تحميل أنظمة تشغيل من خلال 

الذاكرة العشوائية الخاصة بشركة 18141 من خلال عملية نسخ غير مشروعة: المحكمة لاحظت في هذه القضبية 

أن نسخة نظام التشغيل قد خزن في الذاكرة العشوائية للكمبيوتر لعدة دقائق» وبالتالي بقي البرنامج في الكمبيوتر 

لأكثر من لحظة عابرة: مما يجعل هذا البرنامج مثبتأء ويكون جديراً بالحماية وعليه فإن عملية النسخ للنظام 
التشغيلى شكلت اعتداعٌ على حقوق المؤلف. 

.(1994) 672 .)ن) .5 114 بلع155مسكلل ماتدعء ,(1993 .مد) 914) 511 1.20 991 جعنمد 

1998 ,لالمرآ أاعتنلزامهن) م1 مناء211000آ!_مث :كتامطوع"'1' .غ1 مقسصمط"1 راده .© لتأحت2] عأوم”1 (4) 


نكن (2010 حطا27 .طعط مه) عونا عه عاحاوانوة .4.م 
مسخطة نزممع /كممل/ ا همطب ا نلعت | مرجع ). بحن بوم اانا 





.م ,1998 ,عاعارآ .علاواتع تصسائ اء «تعاسد ل خزممذ! رقخن) ناءآ.ة.لا رى 
أورده: حسن محمد ابراهيم: الحماية الجنائية لحق المؤلف عبر الانترنت؛ المرجع السابقء ص 84. 








الباب الأول 





كافيا ومستقراء لأنها تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكوربائيء ولذا تسمى بالذاكرة 
المتطايرة» في حين أن تثبيت وتخزين المعلومات والبيانات على ذاكرة القراءة فقط /201 
يعتبر تثبيتا كافياء حيث إن هذه الذاكرة لا يمكن التغبير والتعديل فيها ويمكن الرجوع إلى 
المعلومات المخزنة عليها في أي وقتء ولا تفقد الذاكرة محتوياتها في حال انقطاع التيار 
الكهربائي عنها. 

في حين يذهب البعض الآخر من الفقه المصري”) إلى أن" التخزين المستقر هو 
الذي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة» أما التخزين غير المستقر فهو الذي يتم بدون قصد 
استرجاعه مرة أخرى ويستعمل مرة واحدة؛ ويسمى أحادي الاستعمال 0ء5نا مه 'زأ© 
ويتم في الغالب لإجراء تحليلات ودراسات للتوصل إلى نتائج معينة". 

واستكمالا للبحث في مسألة ال (841734)» فمن الواجب أن نذكر أن القانون 
الإنجليزي لحق المؤلف لعام 1988 قد تضمن نصوصا تتناول الوسائط الإلكترونية» حيث 
إنه في سياق حديثه عن فعل النسخ للمصنفات كأحد أشكال الاعتداءات على حقوق المؤلف 
فقد تم النص صراحة في الفقرة الثانية من القسم (17)!©) منه على:" أن فعل النسخ يشمل 
تخزين المصنف على أي دعامة بوسائل إلكترونية:"؛ وقد بين القانون الإنجليزي في القسم 
(178) 4) منه المقفصود بمصطلح (وسائل إلكترونية) بأنها تتضمن وتتسع لتشمل أي 
وسائل ذات طابع إلكتروني سواء كانت إلكترونية فقط أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية 
أو إلكتروكيميائية» كما نص القانون الإنجليزي في الفقرة (6) من القسم (17) © بأن:" 
فعل النسخ يشمل عمل أي نسخة ولو كانت بصورة عابرة أو مؤقتة". وفى صدد تعليقه 
على النص الأخيرء يذهب بعض الفقه الإنجليزي/ إلى أن النسخة غير المسرخص بها 
المتكونة مؤقتا على ال 2/4341 خلال عملية بث وإتاحة المصنف المحمى على شبكة 
الأنقرنت يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف. ١‏ 

والجدير بالذكر أنه قد طرحت مسألة على القضاء الأمريكي وهي ما إذا كان تصفح 
الإنترنت الذي يتضمن الاطلاع على مواد ومواضيع محمية بحقوق التأليف يشكل انتهاكاً 


(1) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القاتونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديث؛ المرجع السابق» ص 
0. 


(2) ل مشمود حسام لطفي: بنوك المعلو مات وحقوق المؤلف؛: القاهرة. 99 ص 71-0 هامش 106 و 107 
تنعت لاط الناألع12 لاتتك هل عازهبط عطا عمقتدمات معلناعم ا علط .... ":(17)2 سصملقعع5 (3) 
* 1161 

1141ل تاععات ,ملاعتتصفتت معساععاء نزطا لعاضلاعة مسفعمد "عاماععاء" .... ":78] سمنتاءء5 (4) 
"لإلزاعداء أن اللفتاعة دممزععاع عن لمعتلصمعك-مضاععاء 

01 ]تلن أكضها مين طعتطبت ععامقن آ0 بإستعلقده عل قعلساعم1 .....ممتتزمم ":(17)6 مملؤءء5 (5) 
."7011 عط 9 عونا عغطات عمدرمة ها لماررعللن1را 

هذ ..... " .29 .م ,0.2.6.1ه .1ن .م0 متلواكخذلنجعع؟ ته نتتذ! أعمععان] تطتتدمك .11 .ل .ممقطم 2 (6) 
8/011 الع االاممك د باستحععوعم عانطب الخ خا دا لإاتنكهمدمع) علممر امم لعت مما )فصن ص عقطا 
“.1111لا قل علتمط عط مام 1لا مكاعم غطا “تعلدعة؟ ماعنا سام لباه اعدفعامز عط دين 
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المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 


لحقوق التأليف؟ وكان ذلك في قضية ل وهال ربعم[ بمجووعه لقبذعع 1 اعامل) 

(عهآ ,لإكاوتم18/1 ع5نامطاطع نا حيث أشارت المحكمة إلى أنه:" عندما يقوم شخص 
بالتصفح عبر الويب ويقوم باستعراض مواد محمية بحقوق التأليف. فإن هذه المواد 
المحمية تستقر في الذاكرة نُوية الكميوت ولك حنى بتكن المتصفع من مشاهدة هذ 
المواد...."؛ واستطردت المحكمة قائلة: 'وفي فعل النسخ - حتى لو كانت نسخة مؤقتة - 
فإن المتصفح في هذه الحالة يعتبر معتديا على حقوق المؤلف". 

ويعلق الفقه2)على هذا القرار بأن المحكمة قد حصرت فعل الانتهاك بالنسبة للنسخة 
النهائية التي تكون قد استقرت في الذاكرة العشوائية للكمبيوتر دون أن تشمل الأساليب 
الاحتيالية التي يتخذها بعض مستخدمي الإنترنت من خلال صنع (سرقة) نسخ مؤقتة 
خلال عملية النقل من الإنترنت والتي تشكل انتهاكآ لحقوق التأليف. 

. ومن ناحية أخرى فقد تطرق القضصاء الأمريكي كذلك للنسخ المنقولة بواسطة (055) 
في قضية 3 (ممسعوممه.آ 9131) حيث قررت المحكمة في حكمها بأن" النسخ 
المنقولة والمصندوعة بواشظة (058) هي مجرد قناة أو أتيونت لنقل ١‏ المعلوسات للأهرين: 
ليس من شأنها أن تخلق نسخة مثبتة بشكل كاف لتشكل انتهاكا لحقوق التأليف. وبالتسالي 
فإن النسخ الإلكترونية المؤقتة المتكونة في عملية النقل هذهء لا يمكن اعتبارها مثبتة لأنه 
لا تتحقق قد في ظله مسألة الاستقرار لأكثر من مدة عابرة» وعليه لا يعد ( 058) ناسخاء 
وبالتالي لن يكون هناك انتهاك لحقوق التأليف". 

ويرى جانب من الفقه) وبمناسبة تعليقه على قرار المحكمة الأخير أعلاه» بأن 
المحكمة قد رسمت خطا فاصلا وتمييزا واضحا بين النسخة النهائية المستقرة في الذاكرة 
العشوائية للكمبيوتر والنسخ المنقولة يواسطة ال( 058) خلال عملية نقل النسخ. 


0 نإ لطة ,عأاقطاء/7 2 01013855 (زم5اعم 3 لاعط/78““ .(1999 طهالا .2) 1425 11.5.2.0.20 53 (1) 
هل علقم 15 [لقامعنهم لعتطع ا “لزممع] عط أه لإمزمء 2 ,[لدعنهده لعاطاع ترلاممت] عط ونه[ مقتل عمتمل 
... ...10121611831 عطا 01 عمالزاعالا األمتعم م1 ,(اأطلفكا) لرمددعمم ك5قععع3 تاملسة" د رعابام جام عط 
كعم متها لعؤجامع6 مطل ممقمعم عط ,رعمه 0121ملتاع) 2 صعلك ملإزمء 2 عملعلهد مذ لمم 
*“.أداع "الاممن 

,01015 ها! ما أعع1 !0 عاتبان طعنامطالة ,دمتؤتععل لطا" " .17 .م بان .م0 :و1839 .ها لأحوط (2) 
وأتع ند طعا 2 01 للخظ عط صل علهص ذز عقا *بزممء“ لفمظ عط نزأمه 5وععل0ة مغ ونتدعممة 
5 30 0065 15 ,ع5 مط 3 لأع نامعطا ععدهم داء /الآ 2 عم اجعزن؟ طتزد ممتاعم نمم هأ “تعاأناممم 
200 0 لالفخا ها علهمم وعتممء ستعتدا لامتائدم خره عامط ععطتعطس غ0 عوددز ععتاعقن عط 
"وغ زممه"" عالمتاقدمه 50له أعمتعام[ عطا طعنمعطا مماككتسكهصمما ؤه عكانام عا عمسسل كع مدرو 
. "قأطع 11 غاع اتالا(مك 5 *كعلانلت0 الع تالإمم 2 01 بم اصيام عط متطاتير 

ة 85 لاأعتعم عمتاعة “051 هه نزط علقم كعأممء امعتأكمدا"" (2004 سيلن) ط)4) 544 1.30 373 (3) 


كعلممه لعا عاقعى أمم جعمل كتعطاه 1ه ممتاهعناكمآ عط غه ممتلممسمتما الصو ما اأسلصمم 
0165 عاممتاععاة لاكق0مماعا علتط/لا .غطع ا رزمم 8ه عع متكلها أمععتل 2 )ذ علقم ما امعان لياه 
عطا هذ 'لعع«ة' عط م أمم تمعوجة لآناو/ا نإغطا رؤوع100م 109دد ا كسم قلطا مز علهم عط اكنادد 
ع0 امم 10ناه0/؟ عتمكع نعط 52] غطا له 'بدمتتدسسل نززماتقصفنا مقطا عرمجر غن' عق تزعطا أهطا عجوعع 
'".اعة غخطعتزم00) عط معلسهد عاطقنا بإلأععمتل غز ععلفصر ما *رعزممء" 3 

لازم 021 عطا صعمنواعط دمتاعسناكتل 2 لعل كترم عط " .17 .م متك .م0 نس نم81 .هآ لتجو« (4) 
5 اتاعاقصقنا عا 320 ,اعالامددم 2*5ع5ا عتقستالن عط غه التلخظ عطا صذ علهمر عمس و غه 
."165م0ء تأعناة ع متنا تسكهةها 1ه عكتنامء عط مز 052 من نط ععممر 












وعودا على بدء فيما يتعلق بمحور بحتنا عن التجسيد المادي للمصنفاتء. فإن معظم 
التشريعات الوطنية تؤكد على وجوب إفراغ المصنف في كيان مادي ما بحيث تظضل 
التشريعات في منأى عن حماية مجرد الأفكار فيما يتعلق بحقوق المؤلف؛ حيث يستلزم 
القانون التعبير عن هذه الأفكار في قالب ما ألا وهو المصنفء على أية شاكلة يكون عليها 
هذا المصنف بحيث يمكن تمييزه بأي حاسة من الحواس ويكون له وجود مادي أو حسي. 

وبنظرة فاحصة على التشريعات الوطنية؛ نجد أن القانون الأمريكي لحق المؤلف 
لعام 1976 وفي القسم (1/102) منه قد نص على أنه:" تنصب حماية حق المؤلف على 
المصنفات الأصلية المثبتة على أي وسيط ملموس» معروف الآن أو يظهر مسققبلاء 
يمكن استنادا إليه إدراك المصنف أو نسخه أو توصيله بأي طريق إما مباشرهء أو 
بالاستحائة بآلة أو حهاة ءا 

كما عرف التثبيت في نفس المادة بأنه:" يعد المصنف قد ثبت على وسيط ملموس 
للتعبير عندما يكون تجسيده في نسخة أو تسجيل سمعيء بواسطة أو بتصريح المؤلف؛: 
دائما بالقدر الكافي أو مستقراً بحيث يسمح بإدراك المصنف أو نسخه أو توصيله لمدة 
تتجاوز لحظة ةا 


دا بعلن كنطا طلابه ععصهل مععة صا ,كأقلقطناد مملاعع امم غخطوتررامم0 (ه) ":(102) ممتاءء5 (1) 

01 لج1ا20ع! /1201 ,تلماذكع 1مك 01 لاناتلعطم عاطاوتيها نإمة مز لععد بتطةمطانة آأه ك1جم/ اقمتع كه 

عوانتتعغطاهت 08 ,لععنلمتررمع ,لع لاأعميعم عط مقع بإعطا لطعتطي سمغ ,لعمماع بعل عدا 
"عن الاعل :1ه عمتطاعقمم د 02 10د معطا طاتبن عه لااأععئئل تعطااء ملعادء ممصم 


(2) ومن أشهر القضايا التي تناولت مسألة التثبيت في المحاكم الأمريكية قضمية شركة ولياميز للالكترونيات ضد 
شركة أرتيك والخاصة بألعاب فيديو تعمل بقطع العملة وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن" شركة ولياميز 
للالكترونيات كانت تصنع وتبيع العاب فيديو الكترونية؛ تعمل بقطع العملة من بينها لعبة تسمى ديفندر (المدافع). 
وبدأت شركة أرتيك في بيع طاقم يصبح لعبة عند توصيله بعرض بأنبوبة أشعة المهبطء وهي لعبة أوامر الدفاع 
والتي تعد مطابقة تقريبا للمدافع. وقد رأت محكمة المقاطعة أن شركة أرتيك قد اعتدت على حقوق المؤلف 
الخاصة بشركة وليامز لبرنامج الحاسب ومصنفاته السمعية البصرية. وقد طعنت المدعى عليها شركة أرتيك 
بالحكم استثنافاً على سند من القول (1) هل تستوفي حقوق المؤلف السمعية البصرية شرط كون المصنف " مثبتا 
على وسيط ملموس للتعبير ". و (2) هل الحماية بحقوق المؤلف لكود المصدر تمتد لكود الموضوع النائج عن 
ترجمة كود المصدر. وجاءت محكمة الاستئناف لتؤيد الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة لصالح شركة ولياميز 
للالكترونيات. وجاء في حيثيات قرار محكمة الاستتناف أن * شركة أرتيك تؤكد بوجه خاص عدم توافر عنسصر 
التثبيت لأن لعبة الفيديو يتولد منها أو ينشأ عنها صور جديدة في كل مرة يتم فيها ظهور صيغة الجذب؛ أو صيغة 
اللعب» عل الرغم من حقيقة مفادها أن الصور الجديدة مطابقة أو مطابقة بصورة جوهرية للصور الأولى...'. 
وتردف محكمة الاستئئاف:" ... ونحن نرفض هذا الرأيء فطلب التثبيت موجود عندما يكون المصنف ( دائماً أو 
مستقرا بقدر كاف ليسمح .... بالنسخ أو التوصيل بأي طريق ما ) لمدة تتجاوز المدة العابرة» فتكرر هنا سمات 
الإحالة السمعية البصرية ' للمدافع ' مرات ومرات. 
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ونجد بتحليل ما جاء فى نصوص مواد القانون الأمريكي أعلاه» أنه اشترط تجسيد 
المصنف في قالب ملموس بالأسلوب الذي يمكن الآخرين من إدراكه!'ا؛ أي بمعنى أنه 
حدد مصطلح "الإدراك" بالقدرة على إعادة إنتاج المصنف (نسخه) أو توصيله بأي طريق 
إما مباشرء أو بالاستعانة بآلة أو جهاز؛ فالاستماع إلى قطعة موسيقية دون تثبيتها على 
ورق أو تسجيلها على شريط أو أسطوانة لا يعد في نظر القانون الأمريكي إدراكا لهاء 
حيث إن عزفها دون تثبيت يؤدي إلى عدم القدرة على إنتاجهاء فقد يتم الاستماع إلى 
الأغنية وتذهب أدراج الرياح؛ ويرجع الهدف من هذا الشرط هو ضمان ثبات ودوام 
واستقرار المصنف في صورة يمكن الاستفادة منهاء وهذا بالنتيجة مرتبط بالفلسفة 
الإنجلوسكسونية لحق المؤلف من خلال النظر إليه كمفهوم اقتصادي يدر ربحاء مما 
استوجب اشتراط التثبيت بشكل كافيء حتى يكون بالإمكان إعادة إنتاجه ونسخه وبالتالي 
يتحقق المفهوم الاقتصادي في ظل الفلسفة الإنجلوسكسونية» وتمشيا مع هذه الفلسفة فنجد 
أن القانون الأمريكي لم يشترط في المصنف المثبت أن يكون قابلا للإدراك الإنساني 
المباشرء ولكن يمكن أن يكون الإدراك بطريق غير مباشر من خلال استخدام آلة أو جهاز 
لعرض المصنف. 

وعلى نحو متصل أيضاء فإنه وباستقراء نصوص قانون حق المؤلف والرسوم 
وبراءات الاختراع الإنجليزي لعام 1988؛ نجد أنه وفي القسم ( 3»2/3) منه قد اشتر 
في المصنف كي يكتسب الحماية أن يتم تجسيده» مستعملاً للتعبير عن شرط التجسيد أو 
للتقييت مصطلح التسجيل (010128ع16) بدلا من مصطلح التثبيت (ممقكف11) الأككثر 
شيوعاً في الاستخدام في مجال حقوق المؤلفء وسواء كان تسجيل المسصنف (تجسيده) 
بالكتابة أو بغيرها من وساتئل التعبير فإنه يكتسب حماية قانون حق المؤلف الإنجليزيء 


ويظهر لنا من هذا الحكم بأن برنامج العاب الفيديو الذي صنعته شركة ولياميز للالكترونيات كان متمتعا بصفة 
التثبيت والتي أسبغت عليه حماية قانون حق المؤلف» مما جعل شركة ارتيك معتدية على حقوق المؤلف. 

أورده: برنارد أ. جالر: الملكية الفكرية وبرامج الحاسبات "حق المؤلف وبراءات الاختراع من وجهات النظر_الفنية 
والقانونية": ترجمة د. محمد حسام محمود لطفيء الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية: القاهرة. 
8.: ص 62-60. 





(1) في هذا المعنى أنظر: محمد حسن عبد الله علي: نحو نظام قانوني خاص بحماية برمجيات الحاسب " دراسة 
مقارنة"»المرجع السابق » ص 3 
11/011 11051621 01 علأهلاتنقكل ,نصوقع]!! 2 دا أوأوطباد أمم وع0ل أطع تلام (2) '':(3) دملاءء5 (2) 
عط مغ اقوط خلط؟ 111 مععمقعاع1ع1 3140 زع5 أ تلاع 0 01 ع8 لاا مز رلعلزمعع؟ ذز )ز اتأمنا له ووع لمنلا 
لمع 50 15 1أ علطتا )ةج عطتنا عطا ما عتنة 1220 15 علتزه/نا 2 طعناة طعتطتت عن عمسنا 
5 عأته/ة7 غطا «عطاأعطبا (2) ممتاعءةطبيد 01 قع05م؟نام عط 1م] لمتتعاقصسصر! ذز )1 (3) 
عط نإط 1060م0ع16 ]20 15 غ1 معطت له مايه عط 02 دهاددتسمعم عط لاتب عه نزم لعلممععر 
عط قا كأقتكطناك خطع امم عطاعطانةا ومتادعنتن عطا كاعع211 ممتاععوطناك أخقطا دا عتاتطام2 ,عمطاناه 
''.لعلجمعع] عأتزهبنة عط تازه؟؟ أعم]أقتل كج لزمعع1 












فحق المؤلف لا يوجد في المصنفات الأدبية أو الفنية أو الموسيقية إلا إذا تم تسجيلها سواء 
بالكتابة أو بغيرها(!). 

وقد أشار القانون الإنجليزي في القسم أعلاه إلى أن المصنف يجب ان يُسجل ( يُثبت) 
سواء بالكتابة أو غيرهاء ولقد عرف القانون الانجليزي المقصود بالكتابة في القسم 
(0)178) منه بأنها:" تشمل أي شكل من أشكال التدوين أو الترميز سواء بواسطة اليد أو 
أي وسيلة أخرى بغض النظر عن الطريقة أو الوسط الذي ثبتت به". 

وفي الحقيقة لا بد من الإشارة إلى أن تعريف المشرع الإنجليزي للمقصود بمصطلح 
(الكتابة) في قانون حق المؤلف لعام 1988 جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة 
بحيث يشمل المصنفات المثبتة عن طريق التخزين في الكمبيوتر وغيرها من المصنفات 
التي يمكن أن تظهر مستقبلاء خلافا لما كان عليه الوضع بالنسبة لتعريف الكتابة في قانون 
حق المؤلف الإنجليزي لعام 1911 السابق!©. 

ويعتبر الفقه الانجليزي!) أن هناك عنصرا مهما في المصنفات الأدبية والموسيقية 
وهو أن يتم تثبيتها في شكل مادي (1070 هاطذع120) قبل أن يكتسب المصنف حماية حق 
المؤلف. 

ويؤكد بعض الفقه الانجليزي/ على وجوب أن يكون المصنف مثبتا بالقول:" قد 
يكون لدى الشخص أفكار عظيمة توازي ما يملكه مجلس من الخبراء؛» ولكنه لا يعتبر 
مبدعا حتى يقوم بتجسيد هذه الأفكار بالشكل المناسبء فالمصنفات الأدبية قد تكتب وقد 
تحكى (تتلى) أو تغنى ولكنها لا تكتسب حماية حق المؤلف إلا بعد أن يتم تسجيلها سواء 
بالكتابة أو بأي طريقة أخرى"؛ كما يستطرد صاحب هذا الرأي قائلا بأنه:" يجب أن يكون 
هناك تعبير مادي حتى نكون أمام مصنف جدير بالحماية ". 

ويذهب جانب من الفقه الإنجليزي7/ في هذا الإطار إلى القول:' بان متطلب وجوب 
أن يكون العمل مثبتا في شكل محدد هو شرط أساسي لاكتساب الحماية بموجب قانون حق 


:م .01 .م0 ,ينها بتأكعممكم ادباعع|اعاصا ستعلمل8 :سماع541001 جأسستكآا رمماكام) عمأععطاد) (1) 
257,110 

0 2800 لاح "تع اع طن رعل0ت 01 201211012 01 دترم نإمة قعل ب آعم رممنلت18) ..... " (178) سمتاعء5 (2) 
5 غ1 يطعتط بلا تزه 0 11 تلباللع عه طعتطب نإا لمتاعجم عط 01 ذمعللممعع لمم عناتمعطاه 
".لزاع 10لرمععة لعصافدوت عط القطو "معاترى" لصة بلعل «معع" 

:م .11 .م0 ولتتد! باكعممهم لفباعء لاعنما مععله84 بصمغاء543001 جأكستككا رسمائام) عستعطاو) (3) 
110 ,2506 

)4( 1610. 

اكه اعناممء عناقط حتدء نولا ".141 .م ,11.8 م .0 .م0 نطاسك1 ممعثلف ين «متللتطط بمعععل رذ) 


اصن عتتمه) اممتعتنه مه لعع0ل0:م أمه عبتقط نامنز أقطا لمق عغعنز لمة علممالستط 2 لاك ما موعل1 
0 5001 بتاعا 01 عط /ق13 5ع[178/01 لإتقاعارآ .نم1 غ2 1ومم1ممة ممعل1 عومط) معناع عباط نامل 
11 طأ بلعل2معع؟ ذأ علتمبلا لاتقرع!! عط لديا أوأدطاناذ 201 صقن أتاع 1 الام0ء اناما رعغقبط 2 0 عدباد 
110 30 ,(8:011) 2 عالنتأئمم م1 تلوأووع امع لقع تكلإطم عط أقلاططا ع1 50 .... ..ع15/لا تعلطام عه 
"اطع تلامم عط تنوه 30116 أقطل عجماع6 مطامط عا طاعنال20مع؟ عدرمد ما 
اق "اطع زمه زه كعججدل عومعاك لمه عععماممن :عوة1؟ة12 سعتللز0 باأعمدء© صلوععخ1 (6) 
000 مناه 1515 , نملكمم.آ ,الع نتتجد/8 ك اأعع/ا5 ,"متتل طندعع ه10 _ عط مغ أسعبمعء اممناد 
2 15 كد10 “لها ساعتاهدم 2 صأ لم11 عط أقناحط علزمتت 2 غهقطا الاعتاع تدوع ع1" .15-16 .منم ,3-76 .1820 











المفهوم القاتوني للمصنفات المنشورة رقميا 


المؤلف؛ وليس شرطأ في وجود المصنف؛ لهذا فإن المصنف قد يوجد في رأس المؤلف 
فقط وربما يدكى أو يغنى قبل ان يتم تثبيته لأول مرة". 

وفيما يتعلق بالوضع في القانون المصريء ذقد أكدت المادة 138 من قانون الملكية 
الفكرية المصري في البند (1) - وبمناسبة تعريفها للمصنف - على وجوب توافر شرط 
التثبيت مستخدمة مصطاح (طريقة التعبير)» حيث نصت بأن:" كل عمل مبتكر أدبي أو 
فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرضص من تصنيفه". 
ويجب أن يفهم أن المقصود بمصطلح (طريقة التعبير)!!) هو أن يتم إدراك العمل بواسطة 
حواس وذهن الإنسان» ولا يشترط أن يكون لها شكل محددء كما أن قيمة هذه الطريقة أو 
ا ا ا 1 ة التعبير تأثير في درجة الحماية فالمسصنف 
يتمتع بالحماية أي كانت الركيزة التي تحتو 

أما بالنسبة للقانون لأردلي سهد بأنه كد طلا فواان اتشوطة كيز المسنف 
مستخدما مصطلح (مظهر التعبير) للدلالة على ضرورة تجسيد المصنف بشكل يسمح 
بإدراكهء حيث جاء ذ في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون حماية حق المؤئلف 
الأردني بأنهة" تشنمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر_التعبير عنها الكتابة أو 
الصوت أو الرسم أو التصوير أ و الحركة بوجه خاص 1 --2- 3- ا اع “م وأهتنا 
لا بد لنا من الإشارة إلى أن الأمثلة التي أدرجها لح ا ا 1 
الصوث.. .. وغيرها قد جاءت على سبيل التمثيل لا الحصر2). وبالتالي يتبين لنا أن 
الحماية تتسع في ظل القانون الأردني لمظاهر التعبير المعروفة حاليا أو التي من الممكن 
ا » مما ينبني عليه بالضرورة شمول الحماية في ظل قانون حق المؤلف 
الأردني كافة المصنفات المنشورة في البيئة الرقمية بغض النظر عن ش كل أو مظهر 
التبير عنها: 


اقل 71/0116 2 قللط!" 1قه/7 3 01 ععمعاولاء عطا ه10 أ0ه متطع ةالاممه 01 ععمعاولوطيد :10 رمغتلمي 
8 05 لعكلو0م5 ضعع6 20/6 لإلده 3قل2 لهة ملدعط 7'5مطاتت عط مذ نزلمه 15 )؟ معممط) دعب أقلعره 
."020 أومل عطا عه] لعلرمعع؟ قماعط عرماعط ألان 


(1) أستاذنا الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات المنطقية( برامج المعلومات)؛ المرجع 
السابق. ص 199 - 200. 





(2) و بخلاف ما نرىء فقد ذهب جانب من الفقه الأردني بالقول:" أن المشرع الأردني تعرض لطرق التعبير في 
بداية النص على سبيل المثال ثم تطرق في البنود اللاحقة لهذا النص بتحديد هذه الأشكال على سبيل الحصر في 
نهاية النص ومن هنا فإنه يؤخذ على هذا النص عندما ترك الأمر على عنانه دون تحديد أي شكل من الأشكال 
المادية لكون هذه الكيانات المادية تأخذ عدة أشكال وهذه الأشكال قابلة للتحديث والتطوير في أي وقت من الأوقات 
وبالتالي فإن ذكر هذه الأشكال على سبيل المتال يعطي قابلية أكثر في احتواء هذه الأشكال دون أي قيد أو شرط". 

أنظر: محمد فواز مطالقة: المصنفات الأدبية والفنية» المرجع السابقء ص 328 . 












وعلى نحو متصل فإنه وباستطلاع نص المادة (54) من قانون حق المؤلف الأردني 
لسنة 1992 و تعديلاته (!) نجد بأنه قد ورد في نصها إشارة إلى أن مظهر التعبير عن 
المصنف قد يكون في شكل إلكترونيء؛ وذلك في معرض حديثها عن الاعتداء على الحقوق 
المالية للمؤلف»: حيث جاء في متن هذه المادة من أنه: " يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون 
كل من قام بأي من الأفعال التالية: 1- حذف أو غير أي معلومات واردة في شكل 
إلكترونى دون إذن صاحب الحق فيها لضمان إدارة الحقوق". 

ومن ناحية أخرى وبتحليل نص المادة الثانية من قانون حق المؤلف الأردني الخاصة 
بالتعريفات والتي جاء فيها بأن:" يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون 
المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك...... التثبيت: وضع 
المصنف في شكل مادي دائم"؛ » يلاحظ بأن المشرع الأردني قد استخدم هنا مصطلح 
(التثبيت) كدلالة على شرط وجوب تجسيد المصنف في شكل قابل للإدراك» ولكن يلحظ 
أن التذرع فى تعريفه التشيقة قد اشترط وضع للمغدتف في شكل مادي ذائم الاغر الذي 
من شأنه أن يخلق لبسأ لناء حيث 3 ا 0 
محدعاات ححه رحن ودلا دوه رمنظاء عاذي .و لشيس قي ظل الثورة التكنولوجية الحديئنة 
فبعض المصنفات لا يتم تجسيدها أو تثبتها بشكل مادي ولكنها تكون محسوسة وقابلة 
للإدراك بواسطة حواس الإنسان» ومثال ذلك من يقوم بتصفح مصنف عبر شبكة الإنترنت 
فإن هناك وجودا محسوسا للمصنف وليس وجودا مادياء» وإذا تمسكنا بحرفية المسصطلح 
فإن هذا من شأنه استبعاد المصنفات الرقمية أو بالأحرى المنشورة في بيئة الإنترنت من 
نطاق حماية قانون حق المؤلف الأردني؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل كذلك 
استخدم المشرع وبشكل ملازم لمصطلح (مادي) مصطاح (دائم)» وهذا المصطلح قد يبعث 
على إشكال آخر في تضييق نطاق الحماية في ظل القانون الأردني» وقد يكون من شأنه 
استبعاد بعض المصنففات الرقمية أو المنشورة عبر الإنترنت من مظلة الحماية من خلال 
عدم توافر شرط التثبيت» في حين نجد أن التشريعات الوطنية والاتجاهفات الفقهية 
والقضائية والاتفاقيات الدولية قد فضلت الاستعاضة عن مصطلح (أن يكون التثبيت دائما) 
بعبارة (أن يكون التثبيت بقدر كاف بشكل يسمح بادراك المصنف من قبل الآخرين)ء 
وذلك أنه من شأن الوقوف على حرفية مصطلح (دائم) أن نستبعد يعض خالات الانتهاك 
لحقوق المؤلف من نطاق التجريم أو المساءلة القانونية» كمسألة ث3 تثبيت المصنفات في 
الذاكرة المؤقتة كه للكمبيوشس و التى تم طزحها تبابفاء وبالثالي .إن هن شان التمسك بحرفية 
مصطاح مادي أن يفلت المعتدي من المساعلة القانونية في هذه الحالة. 

ومما يزيد التناقض في قانون حق المؤلف الأردني أنه ومن خلال التعديلات 
المتلاحقة لهذا القانون فقد نص على حماية المصنفات ولو كانت بشكل إلكتروني» دون أن 


(1) تمث إضافة هذا التعديل بموجب قانون حق المؤلف المعدل رقم 78 لسنة 2003؛ ويمكن أن نلحظ العديد من 
النصوص في قانون حق المؤلف الأردني التي أشارت إلى أن شكل التعبير عن المصنف قد يكون رقمياً ومنها 
المواد(9/! ) و( 23) و(24 ). 








المفهوم القانوني للمصنفات المتشورة رقميا 





يتم تعديل تعريف التثبيت بحيث يتم الاستعاضة عن مصطلح (مادي) الوارد به بمصطلح 
(محسوس). 

ويبدو أن المشرع الأردني قد غفل عن تعديل تعريف التثبيت بما يتفق مع التعديلات 
التي تم إدخالها على القانون والتي نصت على حماية المصنفات ولو كانت مثبتة بشكل 
رقمي أو إلكتروني» خاصة وأن هذا التعريف بقي كما هو منذ صدور قانون حق المؤلف 
الأردني عام 2 مروراأً بتعديلاته المتعاقبة حتى آخر تعديل له في عام 05 

لذا فإننا نتمنى على المشرع الأردني أن يقوم بإدخال تعديل على تعريف التثبيت 
بحيث ينسجم مع التعديلات التي تم إدخالها على القانون ولمواكبة الثورة الرقمية؛ 
ونقترح بأن يكون التعديل على الوجه التالي:" يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا 


القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 1 
التثبيت: ضع المصنف في شكل محسوس بقدر يكفي ويسمح بإدراكه من قبل 
الآخرين". 


المصنفات وتجسيدهاء فإن الإجابة تكون بأن القضاء كان له دور بارز في التأكيد على 
ضرورة التعبير عن المصنف وتثبيته» ولعل من أشهر القضايا التي أثيرت حول التجسيد 
أو شكل المصنف قديمآ القضية التي أثيرت أمام القضاء الأمريكي والمعروفة باسم ( 10218 
ذ ول .7 طوةت) والتي جاء في متن حكمها أن: " ذاكرة القراءة ( /201) !!) للحاسب 
المتضمنة للبرنامج المصدر لا تعتبر في أحكام قانون حق المؤلف لسنة 1909 (نسخة) 
مشمولة بالحماية لأنها (ليست شكلا يمكن لأحد أن يراه ويقرأه بالعين المجردة) وفي 
الاستئناف تأيد هذا الحكم ولكن بسبب آخر هو أن البرنامج كان قد نشر دون التأشير عليه 
بحفظ حقوق المؤلف الذي يتطلبه قانون حماية حق المؤلف لسنة 1909 لإسباغ الحماية 
على المصنف"2, 

كذلك أكد القضاء الأمريكي في العديد من أحكامه بأن:" المبدأ الأساسي المنطلق من 
القانون العام في مسألة حقوق النسخ» أن القانون لا يحمى الفكرة؛ وإنما يحمى فقط طريقة 
التعبير عن الفكرة (0. ١ ١‏ 

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية» فقد أكدت على وجوب تثبيت المصنف حتى يكون 
مشمولا بالحماية» فنجد اتفاقية برن - وكذلك اتفاقية تربس7!)- تحمي العمل الإبداعي ذاته 


(1) ذاكرة القراءة (18014) هي اختصار ل ( 22053ع84 '(081© 30ع:1) بمعنى الذاكرة الثابتة للحاسب أو ذاكرة 
القراءة فقط؛ وهي تحتوي على برامج مخزنة بشكل دائم» ولا يستطيع الحاسب أن يقبل عليها بيانات جديدة أو ان 
يمحو ما هو مخزون فيها مسبقاً . 

(2) أورده: د. محمد السعيد رشدي: الانترنت والجواتب القانونية لنظم المعلوماتء. المرجع السابق» ص 87 - 88. 

.(10.8541)1879..! 25 ,5.99.لآ 101 بسعقاء5 .؟ مععلو8 بعع5 (3) 

(4) إن نظرة اتفاقية تربيس إلى مسألة التثبيت هي ذاث النظرة المشار إليها في أثفاقية بيرن والمنصوص عليها في 
المادة الثائية» حيث أحالت اتفاقية تربيس فيما يتعلق بحقوق المؤلف إلى تطبيق المواد من (1 -21) من اتفاقية 
برن. ومع ذلك أشارت اتفاقية تربس إلى أن الحماية لا تشمل الفكرة حيث نصث في المادة (2/9) منها بالقول:" 








الباب الأول 





دون حماية الأفكار والمفاهيم!'). إلا أن اتفاقية برن لم تنص على شرط التثبيت المادي 
للمصنف كشرط إلزامي؛ بل أوردته وجعلته شرطأ اختياريا للمشرع الوطني في الدولة 
العضو الذي له أن يشترط ان تكون المصنفات الأدبية والفنية كلها أو بعضها مثبتة فى 
شكل ماذى معين» وله أن لا يشقرط كلك» فقد جاء نض العادة 2 من الثقاقية يرن بالنمن 
على أن:" تختص مع ذلك تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية 
والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلا ماديا معينا ". 

وبمطالعة معاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف فنجد أن المادة 2 منها قد أكدت على أن 
الحماية تنصب على طريقة أو كيفية أو شكل التعبير حيث جاء النص بأن:" تشمل الحماية 
الممنوحة بموجب حق المؤلق أوجه التعبير وليس الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل 
أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها". 

وعلى نحو متصل فقد ورد فى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيلات الصوتية 
تعريف لشرط التثبيت: فجاء نص المادة الثانية من المعاهدة كالآتي: تعاريف:" لأغراض 
هذه المعاهدة: (1) ٠٠‏ ) يقصد بكلمة (التثبيت) كل تجسيد للأصوات أو لكل تمثيل 
لهاء يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة". ويمكن أن نلحظ أن 
الاتفاقية قد توسعت في تعريف شرط التثبيت مما يبدو منه أن التثبيت فى الذاكرة 
العشوائية للكمبيوتر يحقق شرط التثبيت. وبالتالي فإن أي نقل أو استنساخ للأصوات 
المثبتة على أسطوانة إلى الذاكرة العشوائية للكمبيوتر يعد انتهاكا لحق المؤدي ومالكي هذه 
الحقوق©). 

قبل الانتهاء من الحديث عن شرط التجسيد المادي المحسوس للمصنفء فلا بد من 
الإشارة إلى أن شكل وطريقة التثبيت للمصنف في البيئة الرقمية تختلف عنه في البيئة 
التقليدية» ولتحديد المفاهيم بشكل أوضح فلا بد من الإشارة إلى أن التثبيت في البيئة 


تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج و ليس على الأفكقار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم 
الرياضية". 

(1) إن استبعاد الأفكار والمفاهيم والنظريات أو الطرق بذاتها من نطاق حماية حق المؤلفء لا يعني نفي أي قيمة 
للأفكار أو النظريات أو المفاهيم» وإنما يرجع السبب في ذلك إلى أن الحماية تنصب فقط على استخدام المسصنف 
ذاته كنشره أو إذاعته أو نسخه دون إذن صاحبة؛ مما يشكل اعتداءً على حق المؤلف يوجب الحماية وإزالة 
الاعتداء الواقع وجبر الضررء فالشاعر الذي صدر له ديوان شعري يستطيع أن يمنع أي نسخ أو إذاعة لديوانه 
دون موافقته» غير أنه لا يستطيع أن يمنع أي شخص من أن يحفظ قصيدة أو أكثر من قصائده التي يحويها الديوان 
الشعري المنشورء وكذلك مؤلفو النظم المحاسبية» ومؤلفو كتب الألعاب و الطبخ مثلاء يستطيعون منع أية أعمال 
على مصنفاتهم كالنسخ أو النشر أو التوزيع لتلك المصنفات دون موافقتهم باعتبار هذه الأعمال من الحقوق؛ غير 
أن هؤلاء المؤلفين ليس من حقهم منع الآخرين من استخدام تقنيات تلك الألعاب في المسابقات التي تقدم فيها 
جوائز مالية أو منع مقتني كتاب الطبخ من استخدام تلك المواصفات وعمل الوجبات في منزله بل وحتى في مطعم 


أو فندق. 


0.74 .1ن .م0 رقاطع ” مستسسوططائاعد لسة غأطعت زممك تعنز2دماءآ هتاء10 :ععد 
.م .01 .م0 وأعصع نما عطا ده 5عناقك[ أطأعتلام00) لععمة كلق :عع 139 .هآ لتكة (2) 













المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقمياً 


الرقمية يتم من خلال تجسيد المصنف بعد ترقميه على دعامة مادية (رقمية)» وتختلف هذه 
الدعامة المادية عن الأشكال التقليدية المعروفة لدينا كدعائم للتثبيت» فمثلاً طريقة تثبيت 
الكتابة في العالم الواقعي هي الورق فيكون الورق هو الوسيط الذي تم تثبيت الفكرة 
الابتكارية عليه في حين أن الوسيط يكون مختلفا في البيئة الرقمية فقد يتم تثبيت الكتاب 
على قرص مدمج ((0.1) وقد يتم نشرها على شبكة الإنترنت» وقد يتم تثبته على القرص 
الصلب في الكمبيوترء ولكن يسبق هذه العملية عملية ترقيم للمصنف أي تحويله من الشكل 
التقليدي إلى شكل رقمي وهذا يبعث على التساؤل وهو: هل أن عملية الترقيم تشكل بحد 
ذاتها تثبيتا للمصنف؟ 

في الحقيقة إن الترقيم لا يعتبر تثبيثا للمصنف. فالتثبيت لا يكون إلا من خلال دعامة: 
وعليه فإن عملية الترقيم هي عملية يتم من خلالها إنشاء ونسخ المصنف. ولتقريب الفكرة 
أكثر فإن عملية الترقيم توازي - في العالم الواقعي- عملية الطباعة للحرف على الورق» 
إلا أن عملية الطباعة هذه لا تشكل تتثبيتا بل هي عملية نسخ في حين أن الكتاب الورقي 
هو الدعامة التي تم تثبيت المصنف عليها. 

في الواقع إن الأمر ليس بهذه البساطة دوما كما هو عليه الحال بالنسبة لعملية الترقيم 
البسيط لمصنفات تقليدية موجودة سابقاء فالأمر قد يتعقد قليلاً ويختلف فى ظل الأشكال 
الجديدة التي أفرزتها البيئة الرقمية من المصنفات مثل الوسائط المتعددة بالإضافة إلى 
خاصية التفاعلية التي أوجدتها شبكة الإنترنت» مما يجعل الجدل مستمرآ حول طرق 
التثبيت- مثل مسألة التثبيت في الذاكرة المؤقتة للكمبيوترء والتي أثارت جدلا طويلاً حتى 
تم حسم الأمر بخصوصهاء حيث لا تزال هناك بعض المسائل الشائكة بحاجة إلى بحث 
وتمحيصء بالإضافة إلى ما قد تفرزه البيئة الرقمية من تحديات جديدة. 

وبتمعن أكثر نجد أن المصنفات في البيئة الرقمية من خلال الدعامة التي تتجسد 
عليهاء قد لا يثم إدراكها مباشرة بواسطة حواس الإنسان؛ وإنما يتم إدراكها بطريقة غير 
مباشرة من خلال استعمال أداة أو جهازء ومثال ذلك المصنف الغنائي أو الكتاب المفرغ 
في(0.0) فإن إدراك الإنسان لا يتم مباشرة من خلال هذا القرص الليزريء وإنما يكون 
بالاستعانة بجهاز لعرض ما بداخله» وكذلك عند تصفح واستعراض صفحات الويب» أو 
تصفح ما هو مخزن على ذاكرة الكمبيوتر فإن ما يعرض لا يتم إدراكه مباشرة من قبل 
الإنسان؛ وإنما من خلال شاشة الكمبيوتر وقد يحتاج الأمر إلى استخدام بعض البرامج 
الأخرى للتمكن من تصفح المصنف. 

ونخلص بالنتيجة إلى أن المصنفات المبتكرة يحميها القانون أيآ كان الشكل الذي اتخذته 

وأيا كانت وسيلة توصيلها للغير حتى لو كانت رقمية؛ والعبرة في هذه الحماية هي أن 
يكون المصنف قد أفرغ في صورة محسوسة وأن يكون معدا للنشر لا أن يكون مجرد 
فكرة يعوزها الإطار الذي تتجسم فيه. 








المطلب الثالث 
الإجراءات الشكلية لحماية المصنفات 


تمهيد وتقسيم:- 

قد ترتبط حقوق المؤلف في بعض الدول - بالإضافة إلى توافر شرطي الابتكار 
وتجسيد المصنئف (التثبيت) - بضرورة استيفاء بعض الإجراءات الشكلية: مثل الإيداع 
القانوني للمصنف» والتسجيل والتأشير بحقوق المؤلف» وهذه الإجراءات المطلوية في 

بعض القوانين كالإيداع مثلاً قد تكون شرطأ شكليا إضافياً لإسباغ الحماية على المسصنف 

واكتساب حقوق المؤلف وقد لا تشترطه قوانين أخرى كشرط 7 سي لتوفير الحماية» إنما 
قد يكون إجراءً إدارياء غير أنه يوجد إجراء واحد يكاد يكون عالميا؟ في الوقت الراهنء ألا 
وهو التأشير بحقوق المؤلف. 

وبشكل عام فإن الشروط الشكلية أو الإجراءات المكملة للحماية - وفقا لهذه الثورة 
التقنية الهائلة - قد باتت إجراءا إداريا لتحقيق أهداف ومزايا معينة وليست شرطا لإسباغ 
الحماية على المصنف. 

وعلى ضوء ذلك فسيتم الحديث عن بعض هذه الإجراءات ل 
الحاجة إلى توافرها في المصنفات المنتمية إلى البيئة الرقمية» ولذلك سيتم تقسيم هذ 
المطلب على النحو التالي: 
الفرع الأول: الإيداع. 
الفرع الثاني: التسجيل والتأشير. 
الفرع الثالث: شرط التأهيل للحماية. 


الفرع الأول 
الإيداع 

تنص معظم التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق التأليف على شرط إيداع المصنف!!) 
لدى مركز أو جهة الإيداع المختصة التي يحددها المشرع؛ وتعتبره بعض التشريعات 
شرطا شكليا يتوجب توفره لإسباغ الحماية على المصنف بجانب شرطي ابتكارية 
المصنف وتجسيده يشكل محسوس» في حين لم تشتر ط معظم التشريعات الإيداع كشرط 
لحماية المصنف تحت مظلة القانون. 

والمقصود بالإيداع القانوني! لضفت (01/ 01 أأوممء12 ادعع.]):" إلزام أصحاب 
الحق على المصنف- سواء كان مؤلفا أو ناشرا أو طابعا أو موزعاً في حالات معينة- 


(1) ويعتبر شرط الإيداع من الشروط الإجبارية القديمة لحماية المصئف؛ فقد اشترط قانون الملكة أن - وهو مسن 
أوائل القوانين التي عنيت بحق المؤلف - توافر بعض الإجراءات الشكلية ألا وهي قيام المؤلفين بتسجيل مصنفاتهم 
بأسمائهم وإيداع تسع نسخ منها من أجل الجامعات والمكتبات. أنظر: د. محمد أبو بكر: المبادئ الأولية لحقوق 
المؤلف والاثفاقيات والمعاهدات الدولية؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء الطبعة الأولى- الإصدار الأول» 
5» ص16. 

(2) أنظر: د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص 38 . 





المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 


بتسليم نسخة أو أكثر من المصنف المنشور لإحدى السلطات الحكومية أو إحدى المكتبات 
الوطنية أو الخاصة التي يحددها القانون لهذا العرض .. ". 

والإيداع هو إجراء قانوني متبع في معظم دول العالم» حيث أن العديد من التشريعات 
الوطنية نصت على نظام الإيداع القانوني» باعتباره مجرد إجراء إداري وقائي لتلافي 
وقوع اعتداء على حقوق المؤلفين» دون اعتباره شرطا أساسيا لحماية المصنفات أو 
اعتباره شرطا منشئأ للحماية» دون أن يترتب على ح التزام المؤلف بهذا الإجراء 
حرمانه من إثبات حقه في حاله التعدي على حقوقه بشتى الطرقء علما بأن بعض 
التشريعات كانت تنص على الإيداع القانوني للمصنف كشرط من شروط الحماية كالقانون 
الأردني رقم 2 لسنة 1992غ» إلا أن هذه التشريعات قامت بإدخال تعديلات 35 تبقي على 
شرط الإيداع دون أن يفقد المؤلف الحماية القانونية. 

وبالتالي فإن الإيداع هو إجراء يلتزم بموجبه مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو 
المصنفات بتسليم عدد محدد من مصنفاتهم لإحدى الجهات الحكومية أو إحدى المكتبات 
الوطنية التي يحددها المشرع في كل دولة» حيث يتم من خلال نظام الإيداع تحديد عنوان 
المصنف ومؤلفه وأصحاب حق التأليف وتاريخ الطبعة وعدد النسخ المطروحة للتداول 
بالإضافة إلى بيانات أخرى. 

ومن الجدير بالذكر أن الإيداع في أغلب التشريعات الوطنية ينحصر في المصنفات 
التي يستخرج منها عدة نسخ عن طريق الطبع أو التصوير أو أية وسيلة أخرى من وسائل 
النسخ كالكتب والنشرات الدورية والتسجيلات الصوتية والسمعية والبصرية 0 » وعليه 
فمن غير المعقول مثلاً تكليف من قام برسم لوحة فنية باليد وبصنع تمثال أن يودع نموذجاً 
منه(!). وفي ظل البيئة الرقمية فإن المصنفات الرقمية التي يمكن استخراج عدة نسخ منها 
ولو بطريقة رقمية تخضع لنظام الإيداع باعتباره إجراء وقائيا. 

وعلى صعيد التشريعات الوطنيةء فقد نصت على الإيداع معظم دول أوروباء ومعظم 
التشريعات العربية كقانون حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 والقانون اللبناني 
لحماية الملكية الأدبية والفنية رقم 57 لسنة 1999 والقانون الكويتي لحماية حقوق الملكية 
الفكرية رقم 64 لسنة 1999 وغيرها من التشريعات العربية. 

بالنسبة للقانون الأردني فق كان يشترط في انون حملية ند المؤلفة رقم 2 لسنة 
2 وقبل تعديله في المادة (45) منه وجوب إيداع المصنف لدى مركز الإيداع ف 
دائرة المكتبة الوطنية وقد كان نص المادة هو كالاتي: :" لا تسمع الدعوى بحماية حقوق 
المؤلف في أي مصنف لم يتم إيداعه لدى المركز وققا للأحكام والإجراءات المنتصوص 
عليها في هذا القانون". ثم تم إلغاء2) هذا النص بموجب القانون المعدل رقم (14) لسنة 


(1) للتفصيل أنظر: د.عبد الرشيد مأمون؛ د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع 
السابق» ص 105 - 106 وكذلك: 3 نواف كنعان: حق المؤلف» المرجع السابق» 6- 3 

(2) قامت وزارة الثقافة ممثلة بدائرة المكتبة الوطنية بإجراء تعديلات على قانون حماية حق المؤلف بالتعاون التام 
مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بجميع المستويات الإدارية والفنية» حيث قدمت المنظمة الإرشاد 









الباب الأول 





و فألغيت المادة (45) المذكورة وتم الاستعاضة عنها بالنص التالي:" لا يترتب 
على عدم إيداع المصنف إخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا القانون'"» وتم إعادة ترقيم 
المادة فأصبح رقمها (46). إلا أن القانون الأردني أبقى على النصوص الخاصة ببيان 
ماهية المصنفات الخاضعة للإيداع وكيف ومتى يتم الإيداع والشروط الواجب توافرها في 
المصنف المودع في المواد(39 - 45) من القانون؛ وكل ما في الأمر أن عدم إتباع 
إجراءات الإيداع في ظل القانون المعدل» ليس من شأنها أن تخل بحقوق المؤلف المقررة 
بموجب القانون» إلا أن القانون المعدل وفي المادة (52) منه يعاقب كل من خالف أحكام 
الإيداع المنصوص عليها في القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن 
الألف دينار» ولا يعفيه الحكم بهذه العقوبة من الوفاء بمتطلبات الإيداع. 

فقد كان قانون حماية حق المؤلف الأردني يشترط - قبل تعديله - وجوب إيداع 
المصنف لدى مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية» وبالتالي كان الإيداع متطلباً شكليا 
لإسباغ الحماية على المصنفء فلم يكن توافر شرط الابتكار والتجسيد المادي المحسوس 
أو التعبير عن المصنف كافيا -في ظل القاتون القديم- لامتداد الحماية للمصنفء وبالتالي 





والاستشارات الفنية و القانونية لإعداد مشروع القانون ولإجراء التعديلات الضرورية بما يكفل اتساقه وتكيفه مع 
الاتفاقيات الدولية في هذا المجالء وقد اشتملت التعديلات إضافة أحكام جديدة لإسباغ الحماية على حقوق المؤدين 
ومنتجي الفنوغرامات والهيئات الإذاعية والتلفزيونية وتقييد الاستعمالات الحرة للمصنفات وزيادة مدى الحماية 
لتصبح مدة الحماية خمسين عاماً بعد وفاة المؤلفء وكذلك إلغاء إجراءات شكلية كشرط لازم للحماية مثل شرط 
الإيداع وزيادة العقوبات بحق من يعتدي على حقوق المؤلف. 

أنظر: علي جدوع قباعة: أوضاع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في الأردن في ضوء الاتفاقيات الوطنية 
الدولية؛ ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الأول حول " الملكية الفكرية " المنعقد بتاريخ 11-10 تموز 2000 ٠‏ 
كلية القانون» جامعة اليرموك ؛ اربد » الأردن » ص 387- 389. 

(1) نشر هذا القانون المعدل في الجريدة الرسمية في العدد (4304) بتاريخ 1998/10/1م. 

(2) تنص المادة 39 على:" يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج 
والموزع له مسؤولاً عن إيداعه. كما يكون المستورد لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولاً عن إيداع المصنف 
الذي طبع أو نشر أو أنتج خارج المملكة لمؤلف أردني". 

تنص المادة 40 على أن:' يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز اس تخلاص البيانات الفنية من 
المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقاً للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال؛: 
وتسلم هذه البيانات إلى صاحب الشأن لتثبيتها على المصنف". 

تنص المادة 41 علي أن:" يكون كل من المؤلف للمصنف إذا كان كتابأء وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها 
مسؤو لا عن تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف ورقم الإيداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما 
المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الإيداع في أي مكان ظاهر من المصئف". 








المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





فإن أي انتهاك أو اعتداء على مصنف لم يتم إيداعه؛ فلن يكون معاقبأ عليه بموجب قانون 
حماية حق المؤلف!!). 

وعلى نحو متصل فإن نصوص قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 
2 قد نصت على وجوب إيداع المصنف دون أن يترتب على الإخلال بهذا الالتزام 
النيل من حقوق المؤلف» حيث نصت المادة )84 2/1 على أند:" يلتزم ناشرو وطابعو 
فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لا يجاوز عشرة» ويصدر الوزير المختص قراراً 
بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعيا طبيعة كل مصنف وكذلك الجهة التي يتم فيها 
الإيداع ولا بترتيك على 0 الإيداع المساسٍ بحقوق لوا 3 الحقوق المكارر ٠‏ 
الفقرة الأولى من هذه للمادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عدا 
كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وذلك دون إخلال بالالتزام بالإيداع وتعفى 


(1) وفي هذا الصدد جاء في حكم لمحكمة التمييز الأردنية بأن: " 1- نصت المادة (45) من قانون حماية حق 
المؤلف رقم 22 لسنة 1992 على أنه لا تسمع الدعوى بحماية حقوق المؤلف في أي مصنف لم يتم إيداعه لدى 
مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية وقد جرى تعديل قانون حماية حق المؤلف بموجب القانون المععدل رقم 
(14) لسنة 1998 فألغيت المادة (45) المذكورة. واستعيض عنها بنص جديد قضى بترتيب الحماية على حقوق 
المؤلف وإن لم يقم بإيداع المصنف حيث إن النص الجديد يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يطبق 
على الحالات والقضايا التي وقعت قبل سريان القانون المعدل؛ فان المادة (45) 50 السابقة هي واجية 
التطبيق باعتبار أن الدعوى أقيمت في ظل أحكام المادة (45) قبل تعديلها وليس النص المعدل. 

2- أوجيت المادة (38) من قانون حماية حق المؤلف إيداع كل مصنف ينشر أو يطبع في المملكة الأردنية الهاشمية 
وأن يتم الإيداع في المركز قبل عرض المصنف للبيع أو التوزيع في المملكة» وعليه فان ما يتم بيعه أو توزيعه 
قبل الإيداع لا تشمله الحماية ولا تسمع الدعوى بحماية حق المؤلف في المصنف إذا ما تم بيعه أو توزيعصه قبل 
إيداعه بالصورة المنصوص عليها في القانون وتكون النسخ التي بيعت أو وزعت قبل تاريخ الإيداع غير متمتعة 
بالحماية المنصوص عليها في القانون . 

3- إن حق المؤلف في التعويض في ظل أحكام المادة (45) من قانون حماية حق المؤلف قبل تعديل أحكام المادة 
يتوقف على شرط إيداع المصنقف لدى مركز الإيداع في دائترة المكتبة الوطنية وإن عدم سماع الدعوى يعني عدم 
حكم المؤلف بالتعويض» وينحصر حق المؤلف في التعويض عن الفترة الواقعة بين إيداع المصنف وبين تاريخ 
إقامة الدعوى؛ ولا يرد القول بأنه يجب الحكم للمؤلف الذي لم يقم بإيداع مصنفه وفقاً لأحكام المادة (256) من 
القانون المدني؛: ذلك أن قانون حماية حق المؤلف قائون خاص والأولى بالتطبيق إذ أنه لا حماية للمؤلف الذي لم 
يقم بإيداع مصنفه لأنه قصر في حق نفسه". 

أنظر: حكم محكمة التمييز الأر دنية في القضية رقم 2797/ 1999 فصل بتاريخ 2000/4/27», مجلة نقابة المحامين 
الأردئيين» العدد 9: سنة 2002:» ص 2230. 








من الإيداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف 
منفردا". 

ونلحظ من النص الأخير أن المشرع المصري قد أعفى المؤلف من الإيداع؛ وبالتالي 
فإن الايذا عا ليس كتريطا لقنتم المضلف بالحماية!!). 

وعلى صعيد القوانين المنتمية للنظام الإنجلوسكسوني» فقد تضمن قانون حماية حق 
المؤلف الأمريكي وتحت عنوان (إيداع النسخ أو الأسطوانات لدى مكتبة الكونغرس)» 
( ودعتعمصه© أن لإكةططتط 105 خلرمعع:مومطم جعزم 2ه اأوممعءط) أحكاما عالجت 
شكلية الإيداع وذلك في القسم 7407 من القانون المذكورء فقررت إلزام المؤلف ومن في 
حكمه من مالكي حقوق التأليف وأصحاب الحقوق الحصرية على المصنفات المنشورة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إيداع نسختين من الطبعات الفاخرة من افيف 
المنشور لدى مكتبة الكونغرس خلال ثلاثة أشهر من نشرهاء وبعكس ذلك فإنه يرتب 
غرامات مالية على أصحاب حقوق التأليف». في حال التخلف عن الإيداع» ولا يؤثر عدم 
إيداع المصنف على الحقوق المقررة للمؤلف في ظل قانون حماية حق المؤلفء مما يعني 
أن الإيداع ليس شرطأ لاكتساب الحماية القانونية. 


(1) كان القانون المصري لحق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 الملغي وفي المادة 48 المعدلة بالتشريع رقم 38 لسنة 
2 ينص على الإيداع لدى جهة حكوميةء وقد صدر قرار وزير الثقافة رقم 453 لسنة 1995 في شأن تنفيذ 
المادة الثانية للقانون رقم 38 لسنة 1992 المعدل لقانون رقم 354 لسنة 1954 بخصوص إيداع المصنفات حيث 
حدد المراكز التي يتم فيها إيداع المصنفات وفق طوائف معينة؛ ومن أبرز ما جاء في هذا القرار بأن:" مصنفات 
الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات يكون إيداعها بمركز المعلومات بواقع نسختين 
من كل مصنف"؛ ويفهم من هذا القرار أن المصنفات الرقمية أو المعلوماتية تودع في مركز المعلومات بواقع 
نسختين عن كل مصنف رقمي .....؛ ويبدو أن العمل بهذا القرار سيستمر حتى في ظل تطبيق أحكام القانون 
الجديد رقم 82 لسنة 2002. 

للتفصيل حول نظام الإيداع القانوني في جمهورية مصر العربية في ظل القانون الملغي رقم 354 لسئة 1954 و 
القانون الساري رقم 82 لسنة 2002 أنظر: 

د. محمد عبد الظاهر حسين: حق التأليف من الناحيتين الشرعية والقانونية؛ دار النهضة العربية» القاهرة. 2002- 
3 ص 132 - 145. 


115105 عغطا ما اععزطية لمة رك) مملقعءوطناك نإ لعل1ممم كه أمععج8 (د) '":(407) دمناءء5 (2) 
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تعلااعا! .قل مععتمممطم طعية طلتبه لعطعتاطنم لمتعتقم عاطتادرععدعم ((المنكت؟ معطاه ره لعامتم 
0ع 01 101/1-51005م مملالوأساوعة عطا .مم ومتاأععوطناد قلطا ,0 عامعصءع اناوعء اأدممعل عطا 
القطة كل1معع:مصمطم هه كعتممء لع تباوع؟ ع5" (0) .ممتأععام1م علطعترزمم 'أه عممنتلصم عبج (ع) 
أ لاتقططائآ عط أن هه56زوهم15ل عه عقن عط ,10 عع 016 غطعتزم020 عطا مز لعا زوممعل ع 
أ اأتاعطتزهم مومبا لصة «ماتوممعل عط نزط لعامعتاوع؟ معطني بالقطة ختطعت مم2 أن معأواوع] ع1" 
"051مع0 عطنا 101 أماععع؟ 2 عدادوا ,708 مملاععة برط لعطتعى-ع تامع عط 





المفهوم القانوني للمصئفات المنشورة رقميا 





أما بالنسبة للقانون الإنجليزي لعام 1988م فإنه لم يورد نصوصاً خاصة بالإيداع 
القانوني بالرغم من ذكره وفي مواضع مختلفة لمصطلح (الإيداع) دون شرح أحكامه. مع 
الأخذ بالاعتبار أن قانون حق المؤلف الإنجليزي الملغي لعام 1م قد تضمن نصعوصاً 
تقضي بإيداع المصنفات الأدبية لدى مكتبات محددة مذكورة في ذلك القانون!!)» وبالرغم 
من خلو قانون حق المؤلف الإنجليزي لنصوص ناظمة للإيداع إلا أنه يوجد حاليا في 
المملكة المتحدة قانون مستقل عن قانون حماية حق المؤلف يتعلق بالإيداع القانوني 
للمصنفات؛ وهو يسمى بقانون الإيداع القانوني لدى المكتبات لعام 2003 ( 8581ع.1آ 
3 اعة وعتتهءطئ[ اأوممعل)»: وقد تضمن هذا القانون نصوصاً متعلقة بإيداع نسخ من 
المصنفات لدى مكتبات محددة وبين طريقة إيداع كل طائفة ونوع من أنواع المصنفات. 

أما على نطاق الاتفاقيات الدولية فإنها لم تشترط أية إجراءات شكلية لتمتع المصنف 
بالحماية حيث قررت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من اتفاقية برن بأن الحماية لا 
تخضع لاتخاذ أي إجراءات شكلية كالإيداع أو التسجيل. وأحالث اتفاقية الانترنت الأولى 
(107) في المادة 3 منها إلى تطبيق أحكام المواد من 6-2 من اتفاقية بيرن بشأن 
الحماية المنصوص عليها في المعاهدة» مما يعني أن معاهدة الانترنت الأولى تحمي حق 
التأليف دون اتخاذ أي إجراءات شكلية. 


الفرع الثاني 
التسجيل والتأشير 
وشروط أخرى لإضفاء الحماية على المصنفات» وتتمثل في تسجيل المصنفات المشمولة 
بالحماية (80108نا5زعء*1) والتأشير بحفظ حقوق المؤلف (عع7]06 غطعنلإم0©) كوسائل 
لحماية حق المؤلفء وفيما يلي بيان لهذين الإجراءين: 
أو لآ: تسجيل المصنف ( ه800:ادذع 1 ):- 
تتطلب القوانين في بعض الدول وكي يتمتع المؤلف بالحماية التي يوفرها قانون حق 
المؤلف للمصنفاتء أن يقدم المؤلف طلبا بشأن كل مصنف عن طريق تسجيله» ويتوقف ما 
يتم تسجيله على الشخص الذي يطالب بحقوق المؤلف. 
ويتضمن التسجيل عادة ملء استمارة تحثوي على بيانات متل أسم المؤلف» وعنوان 
المصنف» وتاريخ ومكان نشره لأول مرة (إذا كان قد نشر)ء واسم الناشرء واللغة وسائر 
البيانات المتعلقة بالمصئف مثل شكله وعدد صفحاته وعدد مجلداته. وتحفظ هذه البيانات 





11 تعصمقط 'زوكلصتط كاععم5 سدتسقة مقترمفأزل؟ نودلخ باأمعوممم اعأء1 ,120016 طعسة (1) 
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في ملف في مكتب وطني للسجلاتء وهناك دول تأخذ بهذا النظام كشرط أساسي لاكتساب 
الحماية(!). 1 

ويتولى القيام بإجراءات التسجيل في البلاد التي تنص قوانينها على التسجيل كشرط 
لحماية المصنف مكتب حكومي يسمى عادة: (مكتب حقوق المؤلف) أو (المكتب الوطني 
لحقوق المؤلف) أو (مكتب مسجل المصنفات) أو(السجل الوطني للملكية الفكرية)» حيث 
تقدم طلبات التسجيل لهذا المكتب على نماذج معدة لذلك مصحوبة عادة بإيداع نسخة 
واحدة أو أكثر من المصنف الذي يراد تسجيلهء ويسلم المؤلف في مقابل ذلك شهادة 
بالتسجيل إذا كانت الشروط اللازمة لحماية حقوق المؤلف مستوفاة» حيث تكون هذه 
الشهادة حجة على صحة ما ورد فيها ما لم يثبت الدليل على خلاف ذلك أمام مسجل 
المصنفات؛ ويلزم في بعض الدول دفع رسوم تسجيل!©. 

وقد يكون التسجيل إجباريا كما قد يكون اختياريا في البلاد التي تأخذ قوانينها بنظام 
التسجيل» فيكون التسجيل إجباريا: إذا كان القيام به شرطأ للتمتع بالحماية» أما عندما لا 
يكون القيام به شرطأ للحماية ولا يؤثر على الحماية فيسمى التسجيل عندئذ اختيارياء وفي 
كلتا الحالتين -التسجيل الإجباري والاختياري- يمكن أن تعتبره الجهة القضائية المختصة 
قرينة على صحة الوقائع المسجلة»ء أو بعبارة أخرى تعتبر الوقائع المسجلة صحيحة ما لم 
يثبت لقاضي الموضوع عكسها!. 

ويجيز نظام التسجيل للجمهور الاطلاع على سجلات حقوق المؤلف ويعطي لكل 
صاحب مصلحة الاعتراض على تسجيل المصنف خلال مدة معينة. 

والجدير بالذكر ان نظام التسجيل الإجباري للمصنفات أخذ يختفي تدريجيا من قوانين 
حق المؤلف المقارنة لما له من سلبيات فى تقييد أو تضييق نطاق الحماية المقررة لحق 
المؤلف من خلال اشتراط إجراء شكلي قد يترتب على عدم مراعاته ضياع حقوق المؤلف 
في حال الاعتداء عليها"). 

لم ينص قانون حماية حق المؤلف الأردني على شرط التسجيل أو شرط تسجيل 
المصنف لدى جهة معينة» ويمكن رد سبب خلو القانون الأردنيى من مثل هذا الشرط 
وجود نظام الإيداع القانوني والذي بطبيعة الحال يقتضي تسجيل المصنفء والأمر ذاته 
ينطبق على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري. 

وباستطلاع قانون حماية حق المؤلف الإنجليزي فقد جاء خالياً من نصوص أو أحكام 
تتناول موضوع تسجيل المصنفء وحيث لم يرد في القانون الإنجليزي أي نصوص أو 
أحكام تنظم عملية التسجيل» فهذا يعني أنه لا حاجة لتسجيل المصنف حتى يكتسب الحماية 


(1) جاء في المادة 14 من قانون حق المؤلف السودائي رقم 54 لسنة 1996 أن :" لا يتمتع أي مؤلف بحماية 
حقوق المؤلف المقررة في القانون إلا إذا قام بتسجيل مصنفه وفقاً لأحكام هذا القانون'. 

(2) د. محمد أبو بكر: المبادئ الأولية لحقوق المؤلف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ المرجع السابق» ص68-67. 

(3) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص437. 

(4) للتفصيل أنظر: كتاب المبادئ الأولية لحقوق المؤلف: المرجع السابق»ء ص 59. 
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بموجب قانون حق المؤلف؛ وفي هذا الصدد يعلق جانب من الفقه الانجليزي!') بالقول:" 
أن المصنف - وببساطة - يكتسب حماية حق المؤلف عند إخراج مصنف إلى حيز 
الوجود بحيث يتسم وينطوي هذا المصنف على درجة ملائمة من الابتكارية (الأصالة)ء 
بالإضافة إلى شرط خاص يشترطه القانون الإنجليزي هو شرط التأهيل للحماية في 
المملكة المتحدة". 

أما على صعيد الاتفاقيات الدولية فقد بدأت تميل إلى الأخذ بفكرة أن حماية حقوق 
المؤلف لا تتوقف على اتخاذ إجراءات رسميةء فذهبت اتفاقية برن في المادة الثالثة منها 
على أنه إذا كانت دولة طرف في المعاهدة تشترط لحماية حقوق المؤلف استيفاء إجراءات 
معينة كالإيداع أو التسجيل أو التأشير فإن استيفاء هذه الإجراءات لا يكون لازم إذا وجد 
تأشير بحفظ حقوق المؤلف على النسخ المنشورة من المصنفء وأحالت اتفاقية الانترنت 
الأولى (18/01) في المادة 3 منها إلى تطبيق أحكام المواد من(6-2) من اتفاقية برن 
بشأن الحماية المنصوص عليها في المعاهدة مما يعني أنها تحمي حق التأليف دون اتخاذ 
أي إجراءات شكلية. 
ثانياً: التأشير بحفظ حقوق المؤلف ( ع5000 )ع1 زم00):- 

تشترط معظم التشريعات الوطنية الخاصة بحق المؤلف والاتفاقيات الدولية المتعلقة 
بهذا الشأن» إثبات نوع من التأشير على جميع نسخ المصنف لإعلام الجمهور بأن هذا 
المصنف محمي بموجب قوانين حق المؤلف. وتعتبر بعض التشريعات الوطنية هذا الشرط 
بمثابة شرط ضروري لاكتمال الحماية القانونية للمصنفء في حين تعتبره قوانين أخرى 2 
وهو الاتجاه الغالب - إجراءً شكليا لا يترتب على إغفاله انعدام الحماية للمصنف©. 

وعادة ما يكون التأشير بحفظ حقوق المؤلف على شكل دائرة داخلها حرف 0» حيث 
يرمز الحرف 0 إلى الحرف الثالث من الأبجدية اللاتينية والحرف الأول من كلمة " 
اناق 11لام00) " محاطا بدائرة وبيان السنة التي تم فيها نشر المصنف لأول مرة. وقد 
تشترط عناصر أخرى في التأشير قد تكون رمزا أو عبارة مثل ' جميع حقوق الطبع 
محفوظة " أو " حقوق الطبع ". والتأشير يكون في مكان ظاهر وواضح ومقروء 3 

كما قد تتضمن قوانين حق المؤلف عناصر أخرى للتأشير بحفظ حقوق المؤلف قد 

تكون رمزآء كالحرفين (10) وهما الحرفان الأولان من الكلمتين الاسبانيتين ( 05اء1267 
5 ) اللتين تعنيان (الحقو ق محفوظة للمؤلف) ا 





:م ,01 .م0 :نما كقع ل أكباط 5 'طززهنتاقعايقدك :ممط ع تمسطء5 .31 ءوزا©) يي «موطوط« اسنوط (1) 

ع ققط طعتطه ععمعتكي مغو عادمبس 3 ومتعملط نإط لاأمسنة لعمتبوعة ذز غطو رمم" 

هلعل لعاتمنا عط طاتبلا نم ععصوم تلهس لمة راتلممتوتده آه عععوعل عند ارمهءممه 
.ما جأقاعع! :101 جره زؤوأام2م مم ,لععلصا بلمة لععه مم دز عمعط 


(2) انظر في هذا المعنى: د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 439. 

ج الحاسب الآلي وفق أحكام القانون رقم 64 لسنة 1999 
د ضوء اتفاقية 112185 المرجع السابق» ص 60. 

(4) للتفصيل انظر: المبادئ الأولية لحقوق المؤلف: المرجع السابيق» ص 60. 








ْ الباب الأول 





وجدير بالذكر أن أسلوب وشكل التأشير يختلف بحسب طبيعة ونوع المصنف. إلا أن 
الإجراء الأساسي للتأشير في جميع المصنفات هو أن يوضع التأشير في مكان ظاهر من 
المصنف بشكل مقروء وواضح., ففي الكتب والمواد المطبوعة جرت العادة على أن يكون 
التأشير بحقوق المؤلف في الصفحة التي تحمل العنوان أو الصفحة التي تليها مباشرة: و 
في التسجيلات الصوتية والسمعية البصرية جرت العادة أن يكون التأشير بحفظ حقوق 
المؤلف على أحد وجهي الشريط/!). 

ويعتبر نظام التأشير بحقوق المؤلف المعمول به دوليا من الإجراءات الهامة التسي 
تيسر المحافظة على حقوق المؤلف على المستويين المحلي والدولي؛ ذلك أن قيام المؤلف 
بمثل هذا الإجراء على مصنفه عند الانتهاء من تأليفه أو عند نشره؛ يمنح المؤلف عدة 
مزايا منها أنه يبين لجميع من يعنيهم الأمر أن المصنف مشمول بالحماية وبالتالي يعفى 
المؤلف من إثبات علم المعتدي عند استعماله للمصنف بأنه محمي بموجب قانون حق 
المؤلف. ولما كانت المصنفات تعبر الحدود الوطنية بسهولة فى عصر الاتصالات العالمية 
هذاء فإن وجود رمز دولي للتمتع بحماية حقوق المؤلف يعد أمرآ عظيم القيمة؛» حيث 
يساعد على حماية حقوق المؤلف في غير بلده بواسطة الاتفاقيات الدولية!©. 

في الحقيقة وباستعراض نصوص كل من القانون الإنجليزي والمصري والأردني 
نجد أنها لم تتضمن أحكاما بخصوص التأشير بحفظ حقوق المؤلفء خلافا لما هو عليه 
الحال في القانون الأمريكي لحق المؤلف لسنة 1976 وتعديلاته» فلقد تضمن أحكاما 
متعلقة بالتأشير على المصنف وطريقته وعناصره وقوته في الإثبات وذلك في الأقسام 
(401 - 406). 

أما بالنسبة للمصنفات المنشورة عبر الإنترنت» فقد درجت العادة من أصحاب حق 
التأليف على وضع علامة مختصرة © على مصنففاتهم المنشورة عبر شبكة الإنترنت» 
حيث تقدم مثل هذه الشكلية عدة مزايا للمؤلف منها أنها تسمح لكل مستعمل للإنترنت أن 
يعلم بسهولة من هو صاحب حق التأليفء, كما أنها توفر لمستخدم الانترنت العلم اليقيني 
بآن هذا المصنف محمي بموجب قوانين حق المؤلفء وبالتالي فإن أي اعتداء على حقوق 
المؤلف من قبل مستعمل الإنترنت يعتبر مجرما ويرتب مسؤولية عليه دون أن يستطيع 
مستعمل الإنترنت أن يتمسك بحسن النية إذا أقيمث عليه دعوى من قبل أصحاب ومالكي 
حقوق التأليف. إلا أن وضع علامة © ليس شرطا من شروط حماية المصنف الرقمي أو 
المصنف المنشور عبر شبكة الإنترنتء ولكن ينصح بإتمامها لأنها لا تكلف شيئآ بالإضافة 
إلى المزايا المذكورة أعلاه» ولاسيما فيما يتعلق بتسهيل إجراءات الإثبات!0. 


(!) د. نواف كنعان: حق المؤلفء. المرجع السابق» ص 440. 

(2) د. محمد أبى بكر: المبادئ الأولية لحقوق المؤلف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ المرجع السابق» ص 70. 

(3) د. محمد حسين منصور: المسؤولية الإلكترونية» المرجع السابق»ء ص 317. وأنظر أيضا: د.محمود السيد 
عبدالمعطي خيال: الإنترنت وبعض الجوانب القانونية» المرجع السابقء ص 38. 











المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





الفرع الثالث 
شرط التأهيل للحماية 


علاوة على ما تم ذكره من الشروط اللازمة لإكساب المصنف حماية القوانين 
المتعلقة بحق المؤلف فإن بعض التشريعات ولا سيما التشريعات الناظمة لحقوق المؤلف 
في الدول الإنجلوسكسونية -كالمملكة المتحدة وأستراليا وسيراليون ونيوزيلندا- تشترط ما 
1 ف بشرط التأهيل للحماية (00ناء20]6م غطعةالامه» 10 «هأأه01211) والذي يقضي 
بأنه لكي يكون المصنف مؤهلا للحماية بموجب قوانين حق المؤلف فلا بد من توافر 
شروط مرتبطة بالمؤلف وببلد النشر الأول للمصنف!!). 

ويعد القانون الإنجليزي من أبرز القوانين التي تشترط هذا الأمرء حيث تناول في 
الفصل التاسع منه شرط التأهيل للحماية ومتطلباته من خلال الأقسام 153 وحتى 156» 
حيث بيّن في القسم 153 منه) الشروط العامة للتأهيل للحماية من خلال تحقيق شروط 
مجتمعة؛ أولها يتعلق بالمؤلف (كما فصلها القانون في القسم 154) وثانيها متعلق ببلد أو 
موطن النشر الأول للمصنف والبرنامج الإذاعي (والمبين في الأقسام 156-155). 
فنجد أن القسم (154) من القانون الانجليزي/ قد نص على المصنف المؤهل للحماية 


20 .129-130.م:م 11 .م0 ,لتقا بواتعمم6م لقنفعة [اعاطآ_ :لسدمعة1 قلصاءا عى أسمكط؟ مستارل 
أنظر أيضاً: د.عبد الرشيد مأمون, د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المرجع السابق 
ص 106. 


2( غطا ذكغلهقنا 81/0116 م صا أمتقطتاد أمم 5عمل غطعتزمه© (1) '":(153) سمنتاعع8‎ 010١ 


- كلكقم56 25 53051160 عقة “اعاترقطن) قلطا 1ه كامعصرع شومر 

05 ,(154 ممتاععة ععد) ومطلانة عت (3) 

5 ,(155 لمتاعءد عءة) معدا 1أطادم غأوعة عدبت علعهبت عطا طعتط مذ كسام عط (ط) 

500001 ع56) ع0همر قهن؟ أققع62020 عطا طعتطى صو كتتصنامء عط بأققع0همءط ج زه عمق عطا مز (ء) 
.“1560 

عط أ 5هللا #مطائتة عطا كز ممتاععامعم غطعتؤممء 10 معقتلقيو عاتم م (1) '":(154) ممقعع5 (3) 
أمعلمعمء0آ1 لامتافمظ 2 ,معمتتك اكتاقظ 8 (4)- 15 غقطا بوممدععم وماتاتلقننو ه عمسن لوفعامهم 
812151 2 بمعمتاك مدعومع09 لامتناترظ ه ,(ممعورع0) لهمهد1! طكتامظ 2 ,معمتاك 65م مم1 
اعك 'لاتلهده دل[ طمتاقظ عط 01 عستمدعم علا متكليه مممععم لعاععاممم متام م عه أععءرطناد 
5اوصة عه ددملممتكا لعائهتنا عطا ما اأمعلزوعع عه لع لأعتصومل لمسطة ابلص مه (5) عه ,1981 
11101 لاله 2 (ك) عه ,لقمعلء نظ نط 01 عدم أكااممم أمعاعع عط طعتطية ما بإاصتامه 
أملاعاع] غطا طعتطه ما تامام تعطاممة ؤه عه مسملع متكا لعائملآ عط 6ه خندم و غه بها عط مومن 
لصعءرع اعوط علطا [ه 5مم1ك 1 امام 

قتطا 01 ممنادعتاممة) 9 ترمااععة تعلمه ععلر0 نز علهمم كط ه1091515م ركة 2و1 مدعه رعرعطةآ (2) 
أطقت زممء ,10 دع لاهن مكلة 2ه ه ,(لمعائدة أمم كعمل )1 طعتط 10 وعتاصنمء م6 خوط 
1011101 ننة رآه أءء زطناع 0 لعتتاك 2 835 عمطاينة غطا عدص لمتعنهدم عط غه كز ومععاممم 
عطا اعتط8 ما تامام ق ركه ندا عط ععلمسن العنمعممهمعما مط شق عه ,مذ أمعلزوعء ره لم 1ع تسمل 
لت 1م010 

للك اك 11ت اننا عط غ2 ا ممتاعع 01م أطع ل تزممه غ10 دع ةاتلوسن متطسمطانة تستمز زه علروبر ى (3) 
7011 2 ماعط أباط :(2) 0 (1) ممتاءءوطنة 05 كامعممع نوع عطا وعلأوتادة وومطاييهة عط آله 
5351 مطنه وتمطانة عكمطا نؤلده بلوناع56 قتطا ععلهنا نإلمه ممتاععام1م غطع زمه .10 وعقتلدنان 
مما مععتما ع6 211ط[5 قأمعممع تشبوع, عممطا 








بالنظر إلى مؤلفه من خلال الأخذ بمعيار الشخص المؤهل (508مءم ع311910نان)ء حيث 
جاء في هذا القسم بأن المصنف يكون جديراً بحماية حق المؤلف إذا كان المؤلف شخصاً 
مؤهلة من خلال تحديده في بنوده الشخص المؤهل بأنه الشخص الطبيعي المتمتع 
بالجنسية البريطانية أو الشخص الطبيعي الذي موطنه أو محل إقامته المعتاد في المملكة 
المتحدة أو في دولة أخرى يمتد تطبيق القانون إليها أو أن يكون شخصا معنويا خاضعاً 
لأحكام القانون في المملكة المتحدة أو في دولة أخرى يمتد إليها تطبيق القانون(1). 

في حين نص القسم 155 من القانون الإنجليزي) على الشرط الثاني للتأهيل للحماية 
وهو ما يعرف بالنشر الأول (دمتندع ذاطلام 81:56)» والمقصود بهذا الشرط بأنه حتى 
يكون المصنف جديرا بالحماية فلا بد أن يكون النشر الأول للمصنف قد تم في المملكة 


راطع 1 لاممء 01 متطوتعميه أوع) (2) لمة (11)1 تمتاععة - غ0 معومكنام غطا “,20 النامععهة 
01 01طأنات 01 الاعممع لأتامء 

01 8#متمدعص) (9)4 مملاععة 0ه رطع تزممء 01 ممتافعييل) 12 ممتاعءة ,(عنزماممةء و تمطايج 
ل اال 

01 22011[/120115) 57 للمتاععة للة ,12 ممتاعع5 ]01 5ع005كنام عط عم] 5ع أآتزمة ]1 كج ع3 هو *متطكئتمطاناج 
01 طلتقعل "زه غخطع 1الإممك أه لإرأمعاة م1 كه كد10 ام اسنائعة مه لعا تدميعم كاعة :من دنامصر ندمل اعقوم 
.(01آ11للة 

عط حا (2)- 15 علزه/؟؟ عتأدتعة ننه لقع أكتائط ,عتامستدعل ,نتتقمع]1! د ما ممتكماع معصن لمتعغمم عط (4) 
١/011‏ غطا 01 عمتكلقدم عط 15 كه علهمم كوبا علرمنج عطا معطي كاتده 0ع0؟ 1 اطنامتتنا تنه أأه عمو 
لعتاقتاطنام 2 2ه عققء عط ها (ط) :لملرعم أقطا أه غتقم أوتأمدأوطية ج ,لمعم د ععبته لعلمعارء 
انا أقط) عترماعط لعتل لقط #مطاية عط ]1 نه لع طكتاطنام اكت كقيز علرمبر عط معطم لدم 
.لتقعل قلط عتماعط نإاعغه للعسصسناً 

- 1011085 25 15 7/011 01 كممتام أرعوعل معطأه ما مملنواع؟ ص عصسن لمتعاهم عط" (5) 

1206 7/35 غم ماعطا ,لطا عه عمتلرمعع: لصدمد 2 1ه عمق عطا م1 (د) 

180 1/85 أققع20ماط علطا تتغطنة رأكموعل3مخرط 3 آأه عمةه عطا مز () 

ا ك)] (ه6) 

عطا دعلانت ,مماتلع لعطكتاطنام 2 1ه امعدمعع ممعة لمعتطمهيعمم عطا أه عمد عط دز (ل) 
. ''لعة 1اطنام أذرا؟ عور 

(1) والجدير بالذكر أنه حتى بالنسبة للدول التي لا يمتد إليها تطبيق القانون الانجليزي وفقا للمعايير المذنكورة في 

الأقسام 155 و 156 فإنه من الممكن أن تمتد الحماية للمصنف ويكون مؤهلا للحماية في الحالات المشصوص 

عليها في القسم 159 من ذات القانون. 

01 80101118 501120 2 ,ك[01/ةا عتأقتاعة :ذه 1[هع51نام1 1ق سمطتقل ,لاتتميع]1! ذة (155(:"")1) سمتاءءة5 (2) 
لطع 1 آلاممء 105 5ع11دنان ,لامغتلع لعطة انام جع 01 أمعدمععصفضة امعتطممع مما عط "نه ,تلت 
- لعطآ5 أ اطنام أكل؟ 15 غ1 ]أ مملأععامم 

0 للم ملكا لعائمنا عط صا ره) 

لمعا 316 قلطا 01 قمه151ا10م أمدتاتعاع عطا طعلط/ت م تإتاصيامك يعطامصة مز (ط) 
5 01 112261011مم3) 159 تامتاعع5 ع0 نا توع050 نو 11006 15 01!15100ام ركه 131 50 ره ,عترعط /الا (2) 
أاع أ"الاممء 101 5ع111لدنان وكلة علازه؟1 2 طعناة ,للمعلءع غأمم ععمل غ1 اعنطنت مغ معتاسلامع ما سوط 
.كماع ععل01) عطا طعتطتة ما لكتتصنامك دج مذ لعطكتاطنام أس؟ 15 غ1 ]أ ممتاأععاممم 
قن لعلتدعع؟ عط امم القآة لإكأصنامء عه ها صسملادء 1 [طنام بممتاععة قلطا أه قعو0مام عط عم 
خنطا :ده ممه ,عنتعط مداع صمعغقع تأطاتام كنامعهمه انسار 1ه ممقمعء لإا نمتلأون 1 [طنام أقسا عطا مقطا 
قة لعادعن عط لاقطة دنحقل 30 كناماباع1م عط متطااد عتعط بوع5اء دممتنق تاطيام ع5ممكلام 
."81101015 1لالكاة 
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المتحدة أو أي دولة يمتد إليها تطبيق القانون: كذلك يكون المصنف جديرا بالحماية حتى 
لو لم يتم النشر الأول للمصنف في إحدى الدول التي لا يمتد إليها تطبيق القانون 
الإنجليزي وفقا لمقتضيات نص القسم (159) من ذات القانون وذلك إذا كان النشر الأول 
تم في دولة عضو فى اتفاقية دولية متعلقة بحقوق المؤلف وبذات الوقت تكون المملكة 
المتحدة عضدو] فيها مثل اتفاقية بير (0, 

وجدير بالذكر أن الدول التي يمتد إليها تطبيق هذا الجزء من القانون الإنجليزي قد 
تمت الإشارة إليها في القسم (157) من القانون الانجليزي7”) وهي دولة ويلز واسكتلندا 
وايرلندا والمستعمرات البريطانية. 


المطلب الرابع 
مدى تأثير الرقمية على الشروط التقليدية لحماية المصنف 
بعد أن تم التعرف على الشروط الواجب توافرها في المصنف أو العمل حتى يكون 
جديراً بحماية قوانين حق المؤلفء فإننا نقف أمام تساؤل هام وهو هل أن الرقمية أشفشرت 
على الشروط التقليدية المطلوبة لحماية المصنف ؟ 
ابتداء بوسعنا أن نقرر مبدأ عاما ثم نسوق عليه ملاحظاتناء فنقول أن المبدأ العام 
هو:"أن الشروط المطلوبة لاعتبار الإنتاج أو العمل الذهنى مصنفاً جديراً بالحماية 
أ فى ذ اله اء فى البيئة | 


وم 3 بي 2 أ 









لتتلاءم مع البينة الرقمية ولا سيما فيما يختص بشرط الابتكار والتجسيد". 


.59 .م 01 .م0 :1803 دمعو أكناط ونطكره نوع اعقات :مم طغغ تسطء5 .81 تلت ي «رموطمط ابوط (1) 

لضماعمظ م دلمعاع خوط وزط]' (1) '':قلصعايت اندو علطا تاعلط ما معتضسعده0) (157) ومتاءع5 (2) 
لضواعع] تاتعطتيه!ظآ هه لتمائمع5 ,دعاولا لسة 
ما أعةزطناك بلقعلءيء القاد امو كتط غهطا أعععتل اأعصراه© متععلع0 ترط توقدر زاوم زد11 معز (2) 
- ما رقع050) عطا مذ لع أععمد عا /[118 5 كلموتاده ألتلمم عه كنم امعععره اعوة 
,15205 اعمصقطت عطا أه نزسة (3) 
اه ,لتقكل8 1ه عاذآ عط (ط) 
لإممامه نزم وع) 
5 1001112610115 40 5ه لأترعفكاة اعناد مأ امع زطناك ,لمعاءرع ما معنهمم دعلناعه1 ممم قط (3) 
75 1011010118 ع تعلسصنا علقم اتعصنم0 مذ رعنع0 نرحة ,رعلع0 عط مز لع 7 اتمعمة عط لإقدر 
تقطن علطا أله 
20 عده لمم لإقم لعلصعاءرع معغط فقط تيو ختطا اعتطيت ما بصاصرم ه ثأه عسسذاواععا ع (4) 
ع 5 ,لإكأهناهه أهطا 01 نلكها عطا 01 أتقم كه «متأويعمه تغط مأ تيوط خنطا له عدملوزام/م عط ما 
خقطا 01 وعم ممامستاعك عط 0] كمهأكالامجم عط أمقلة 0غ تاتقدجعععم عل 1كدم لإقجر عمطماناعء1 
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الباب الأول 





ومن التغيرات التي طرأت على مضمون شروط حماية المصنف تغيير في مضمون 
شرط الابتكار!!)ء فغدا واضحا أن البيئة الرقمية قد أثرت على مضمون شرط الابتكار في 
الاتجاه اللاتيني» والذي تتزعمه فرنسا بحيث أفرزت البيئة الرقمية تحديات أوجبت حماية 
أوسع لو نا ا إلى اعتناق مفهوم موضوعي موسع بدلا من المنظور الشخصي 
للمصنفء فبعد أن كان الابتكار هو البصمة الشخصية وثمرة جهد المؤلف (المجهود 
الفكري) أمسينا أمام مفهوم الإسهام الفكرية؛ وعليه لم تعد البصمة الشخصية للمؤلف التي 
تمثل الطابع الشخصصي لمفهوم الابتكار هي الأساس في تحديد ما إذا كان المصنف مبتكراً 
أم لا وبالتالي امتداد الحماية أو امتناعها. 

ويمكن أن نجد أيضا تأثيرا للبيئة الرقمية على شرط الابتكار من ناحية الاختلاف بين 
الجدة والابتكارء حيث لم يكن هذا الأمر يثير أي صعوبة في الماضي؛ ولكن مع الثورة 
الرقمية الهائلة وما رافقها من إيبداع وتطوير لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والوسائط 
المتعددة وغيرها من المبتكرات الحديثة فقد أصبح من الصعوبة اعتبار التقنيات الجديدة 
داخلة في نطاق الملكية الأدبية والفنية إذا اعتمدنا المعيار الذاتي المتمثل بالابتكار» وسبب 
ذلك أنه مباشرة سيطرح التساؤل: كيف أن تعليمات وضعتها الآلة يمكن أن تحمل أو 
تتضمن طابعاً شخصيا؟ مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الثقني في إنجاز هذا النوع من 
المصنفات. وكذلك الأمر فإنه لا يمكن إلحاقها بالملكية الصناعية نظرآ لوجود قواعد غير 
عملية خاصة على مستوى الشكليات الواجب احترامها. 

إن الثورة التكنولوجية وعصر الأرقام الذي نعيشه وما أفرزه من إنتاجات جديدة 
يوجب توسيع مدى حق المؤلف ليستوعب هذه الإنتاجات الحديثةء مما يستوجب معه الأخذ 
بالمعيار الموضوعي لمفهوم الابتكار الذي تتبناه الدول الإنجلوسكسونية: دون أن يضطر 
مناصرو النظام اللاتيني إلى إرهاق أنفسهم باليبحث عن توافر العنصر الذاتي والششخصي 
في المصنف وخاصة فيما يتعلق بتلك المصنفات التي أفرزتها البيئة الرقمية أو الغوص 
في ماهية المصنف الحديث لاستكشاف البصمة الشخصية للمؤلف فنحن الآن في عصر 
ينظر إلى الابتكار كمفهوم اقتصادي» ومن ناحية أخرى فإن النظام الإنجلوسكسوني 
وفلسفته الموضوعية التى يتبناها لا تهمل النزعة الشخصية للمؤلف وإن كانت تتطلب 
الدرجات الدنيا من الإبداع. 

حقيقة يمكن القول بأن النظام اللاتيني قد بدأ يتراجع تدريجيا عن اعتناق مفهوم ضيق 
للابتكار قائم على العنصر الذاتي والشخصي متجها إلى ميدان أوسع في تفسير هذا الشرط 
ليبدأ بتبني المعيار الموضوعي كأساس لتحديد مفهوم الابتكار» خاصة في ضوء عصر 
الرقمية ابتداء من ظهور برامج الحاسب وقواعد البيانات وانتهاءً بما أفرزته البيئة الرقمية 
من أشكال مستحدثة للمصنفاتء وللتدليل على ما نقول به يمكن الإشارة إلى أن القضاء 
الفرنسي - رائد النظام اللاتيني - وبعد تردد واختلاف في أحكامه فقد أخذ أخيرآً بالمعيار 
الموضوعي للابتكارء وكانت أولى القضايا التي أصدرث فيها محكمة النقض الفرنسية 
حكمها بالاستناد إلى مفهوم موسع لشرط الابتكار هي قضية ( 058011017) والتي كانت 
تناقش مفهوم الابتكار في برامج الحاسب الآلي؛ حيث عدلت محكمة النقض الفرنسية في 


150.م .أن ,م0 تسفع مد كن استقطن) رقلضقط تإصسساة يممأعمطمل لتجوط (1) 
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هذه القضية عن الأخذ بالمعيار التقليدي السائد للابتكار والمعبر عنه بمصطلح [(المجهود 
الفكري)(672010ء 21نناءه[اعام1) واستعاضت عنه بمعيار موسع والمعبر عنه بمصطلح 
(الإسهام الفكري)(دهناطتتادمه اوساءء1]ءادز)(!)ء ويقصد بهذا الأخير: الإسهامات 
الشخصية لمؤاف برامج الحاسبء وعلقت محكمة النقض الفرنسية7) على ذلك بقولها:" إن 
برامج الحاسب وإن كانت متسمة بالتعقيد فهي بالتأكد ناتجة عن إسهامات شخصية لمؤلفها 
أكثر من كونها مجرد تطبيق منطقي أو آلي"؛ ويبدو أن محكمة النقض الفرنسية0) ترى أنه 
كلما كان برنامج الحاسب معقداً كلما كان معبرآ بصورة أكبر عن مدى الإسهامات 
الشخصية والفكرية لمؤلفه. 

ويذهب البعض 7 أن محكمة النقض الفرنسية وفي قرارها هذا حاولت نوعا ما الأخذ 
بمفهوم الجدة بحيث سعت إلى إيجاد رابط بين متطلب الجدة والنشاط الابتكاري. 





(1) ونرى أن سبب التحول من معيار المجهود الفكري إلى معيار الإسهام الفكري يعزى إلى الضرورة الملحة التي 
فرضتها الظروف التقنية والمعلوماتية من أشكال ابتكارية مستحدثة ذات طابع تكنولوجي تجعل من الصعوبة بمكان 
على قاضي الموضوع الوقوف على توافر عنصر الابتكار في ثنايا طوائف المصنففات التكتولوجية الحديفة: 
فالمؤلف وعند إيداعه لمصنف تقليدي فإنه يخلع عليه من شخصيته وملكاته الذهنية وهو أمر يكون من اليسير معه 
على قاضي الموضوع عند الإطلاع على المصنف أن يتلمس الجهد الذهني المبذول من قبل المؤلف؛ ولكن في ظل 
وجود مصنفات حديثة ذات طابع تكنولوجي فإنه قد غدا من الصعب القول أن المؤلف يخلع من شخصيته على 
مصنفه وبالتالي فإن قاضي الموضوع إزاء هذه المصنفات الحديثة يصعب عليه التحقق والكشف عن مدى توافر 
الجهد الذهني (المجهود الفكري) للمؤلف وكل ما يظهر له هو نثاج عمل المؤلف الذي يجلبه فكره أي المجلوب 
القكري للمؤلف؛ فمثلاً يصعب على قاضي الموضوع تحديد المجهود الفكري المبذول من قبل مؤلف برامج 
الحاسب وإنما يظهر مقدار الإسهام الفكري لمؤلف هذا البرنامج بشكل ينم عن مدى الإسهام الشخصي للمؤلف في 
إنشاء هذا البرنامج. 
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وعليه يظهر لنا أن محكمة النقض الفرنسية قد اتجهت نحو الأخذ بمفهوم موسع 
للأصالة» مقتربة بذلك من المعيار الموضوعي لشرط الابتكار السائد في دول النظام 
الإنجلوسكسونيء والابتعاد تدريجيا عن المفهوم الشخصي لشرط الابتكار» مما أدى إلى 
تغيير مضمون شرط الابتكار بصورته التقليدية كونه لم يعد يتلاءم مع الابتكارات 
المعلوماتية 3 التي يغلب فيها المجلوب الفكري على المجهود الفكري. 

وقد تعرض هذا التوجه للنقد» لأن كل عمل يتمتع بحماية قانونية يفترض فيه وجود 
مجهود شخصي وذهنيء وبالتالي فإن الإكتفاء بفكرة المجهود الشخصي سيؤدي إلى اتساع 
فكرة حق المؤلف ليدخل فيها ما لا يمكن اعتباره مصنفا أدبي)(!) 

ويؤكد جانب من الفقه2) على هذا الأمان يتؤله:" ينه المجيد: الفكري ميسور الإدراك 
لمعقولية معناه» غير أنه لا يكون محلا لملكية أدبية أو فنية إلا إذا تحقق له الوجود 
الماديء رغم ما قد يمثله هذا المنتج غير الملموس للعقل البشري من قيمة معنوية لا يعتد 
بها القانون إلا من خلال التعبير» بصرف النظر عن الطريقة التي يتم بمقتتضاها هذا 
التعبير". 

وقد حظي هذا الموقف الجديد لمحكمة النقض الفرنسية بالتأييد لأنه يستجيب لضرورة 
تحور مفهوم الابتكار مع الإبداعات الجديدة» ولأن البحث عن أثر شخصية المؤلف خلال 
البيانات الموجهة إلى إحدى الآلات لم يكن إلا أمرآ مصطنعا. 

قد يفتح هذا المعيار الموسع لمفهوم الابتكار مجالا رحبا للقاضي في تحديده للمقصود 
بالابتكاريةء وبالتالي شمول المصنف بالحماية من عدمه: وبالرغم من أن مثل هذا التوجه 
قد يكون منتقداء إلا أنه وعلى الجهة المقابلة قد تكون الثورة التقنية الهائلة والتي تتسارع 
يومياً - لتأتيكا: يكلونها .هو ججرد ت مير را لتطوين. مقهوم عه للايتكار بوكون قادزا عل 
مجاراة هذا التطور الهائل» مع الاحتفاظ بوجوب توافر حد أدنى من الخلق والإبداع في 
المصنف» الأمر الذق يسامح بالنقجة بمواكبة المفاهيم القانونية للتطورات باختلاف الزمان 
والمكان دون الوقوع في جمود النص. 

وبحق - وكما ذهب اعون 30ت لوم التكنولوجيا سوف تسثمر برفدنا بأدوات تساعد 
في العملية الإبداعية والابتكارية من خلال أشكال وأدوات جديدة؛ كالقدرة على الدمج 
والمزج بين عدة أنواع مختلفة من المصنفات في منتج " الملتيميديا "» والقدرة على تعديل 
مصنفات بطرق جديدة من خلال تقنيات التحوير الرقمي» أو القدرة على السماح بالتوزيع 
عبر شبكة الإنترنت بين مؤلفين على مسافات متباعدة متجاوزة الحدود الجغرافية للدول. 


(1) د. مدحت محمد محمود عبد العال: مدى خضوع برامج الحاسب للحماية المقررة للمصنفات الأدبية في ظل 
قانون حماية حق المؤلف ومشروع قانون حماية_الملكية الفكرية " دراسة مقارنة'؛ دار النهضة العربية؛ 22002 
ص 57. 

(2) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة بين واقع الدمج الإلكترونى للمصنقات وقانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية» المرجع السابق» ص 75. 
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على صعيد آخر لم يقتصر تأثير البيئة الرقمية فقط على عنصر الابتكار بل ألقى 
بظلاله على شرط التجسيد المادي المحسوس المصنف؛ وكانت بداية الثورة التكنولوجية 
وثورة المعلومات عند ظهور الحاسب الإلكتروني وانتشاره في كافة المحجالات المختلفة 
مما ترتب عليه ظهور وسط (حامل) جديد للمعلومات يختلف جذريا عن الوسط (الحامل) 
الورقي التقليدي السائد حتى بداية التسعينات!!)؛ وقد تغيرت الأشكال التكنولوجية والرقمية 
وتطورت بمرور الوقت مما أدى إلى وجود أشكال للتعبير عديدة ومختلفة في الوسط 
الرقميء حيث سبق وذكر أن شكل وطريقة التثبيت في البيتة الرقمية تختلف عنه في البيئة 
التقليدية ولا سيما أن التثبيت في البيئة الرقمية يتم من خلال تجسيد المصنف بعد ترقميه 
على دعامة مادية (رقمية) مما يترتب عليه أن الوسيط الذي يتم تثبيت المسصنف عليه 
يكون مختلفا في البيئة الرقمية عنه في البيئة التقليدية. 

وبتمعن أكثر نجد أن المصنفات فى البيئة الرقمية من خلال الدعامة التي تتجسد 
عليها قد لا يتم إدراكها مباشرة بواسطة حواس الإنسان» وإنما يتم إدراكها بطريقة غير 
مباشرة من خلال استعمال أداة أو جهازء ومثال ذلك المصنف الغنائي أو الكتاب المفرغ 
في (0.2) فإن إدراك الإنسان لا يتم مباشرة من خلال هذا القرص الليزريء وإنما يكون 
بالاستعانة بجهاز لعرض ما بداخله» وكذلك عند تصفح واستعراض صفحات الويبء أو 
تصفح الكمبيوتر فإن ما يعرض لا يتم إدراكه مباشرة من قبل الإنسان» وإنما من خلال 
شاشة الكمبيوتر وقد يحتاج الأمر إلى استخدام بعض البرامج الأخرى للتمكن من تصفح 
المصنف. 

إذن نجد أن شكل وأسلوب إخراج وعرض المصنفات قد تغيرء فغدا الأمر يتعلق 
بمنظومة بيانات يتم نشرها على الإنترنت ويمكن نسخها ونقلها وتحويلها بسهولة وسرعة 
فائقة» ويستطيع ملايين الأشخاص الحصول على نسخة كاملة من المصنف في الحال. 

ولعل خير تعبير عما نحاول أن نطرحه بهذا الصدد ما ذهب إليه البعض7) بأن:"' 
ظهور الإنترنت وانتشار الرقمية أدى إلى تغيير في المفاهيم التقليدية لحقوق المؤلف كحق 
الملكية»ء حيث إن حق الملكية- في صورته التقليدية - ينصب على الدعامة أو الشكل الذي 
يظهر به المصنف والمحتوي على مكونات العمل الأدبي وبالتالي يبدو وكان الملكية 
تنصب على الدعامة المادية وليس مكونات العمل الأدبيء» ولكن أدى ظهور الإنترنت إلى 
تجاوز التلازم التقليدي بين فكرة الشكل المحدد الذي يخرج به العمل الإبداعي إلى حيز 
الوجود كي يتمتع بالحماية القانونية. إذن شبكة الإنترنت تعتبر من الوسائط المسموعة - 
المرئية» وهذه الصفة أتاحت لها إمكانية احتواء جميع المصنفات الأدبية. ففكرة خصوصية 
الشكل الذي يظهر به المصنف قد تلاشت أمام الإنترنت» إذ يستطيع أن يقوم بالدور 
الذي تقوم به الدعامة الورقية في الكتابء أو الدعامة البلاستيكية في الفيلم السينمائي أو 


(1) أستاذنا الدكتور: محمد المرسي زهرة: الحاسب الإلكتروني والقانون " دراسة حول حجية مخرجات الحاسب 
الإلكترونى في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية- 
2 ص 5-4. 


دراسة مقارنة ا( مكتبة سعيد عبد الله وهبة. القاهرة. 





(2) د .فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق» ص 163- 164 . 





الباب الأول 





الأغنية. مما أدى إلى تغيير أيضا في وسيلة استغلال المصنف إذ أصبح من الممكن 
ممارسة حق الاستغلال المالي للمصنفات المختلفة على شبكة الإنترنت. ويلاحظ هنا أن 
الإنترنت يعد وسيلة استغلال مالي جديدة للمصنفء مما يترتب عليه القول بأن الحصول 
على ترخيص بنشر المصنف من خلال الكتاب» أو في شريط كاسيت». أو في صالات 
العرض السينمائي لا يتضمن تلقائياً حق المتنازل إليه في نشر هذا المصنف عن طريسق 
الإنترنت؛ إذن الأمر يتعلق هنا بوسيلة استغلال جديدة؛ مما يعطي للمؤلف الحق في 
العا عر اي ل 0 النشر. كما أن إمكانية الوصول إلى شبكة 
الإنترنت من جانب الجميع» أدث إلى التفكير في الوسائل القانونية التي يحمي بها المؤلف 
حقوقه المالية أو صاحب الحق في التنازل الممنوح له من المؤلف الذي ينشر المسصنف 
داخل موقعه. فالاهتمام هنا لا ينتصرف إلى الحقوقاً الأدبية بقدر البحث عن حماية الحقوق 
المالية". 

ونخلص مما سبق إلى نتيجة مفادها أنه إذا كانت قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية 
تسعى ضممن أهدافها إلى محاولة تحقيق أفضل توازن كفء وفعال بين الحماية ونشر 
المعلومات؛ فثمة تحولات جدرية ا الثورة المعلوماتية - يثبتها الواقع فيما 
يتعلق بمحل حقوق المؤلف» سواء من حيث المصنفات المحمية؛ أو من حيث أصحاب 
الحقوق على هذه المصنفات من المؤلفين» وأآيات ذلك ظهور أشكال جديدة للتعبير أدت إلى 
وجود ابثكارات تتجاوز تصورنا بنطاق الإبداع الفكري تمثلت في وجود مصتفات جديدة 
تتسم بالتعقيد وعد :منقنا الوسائط المتهددة أصدق يهان غلى. ذلك( !): 


(1) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة بين الواقع و القانون» المرجع سابقء ص 10. 








المفهوم القانوني للمصنقات المنشورة رقميا 





الفصل الثاني 
المصنفات الرقمية المشمولة بالحماية 


تمهيد وتقسيم:- 

بعد أن سبق التعرف على المقصود بالمصنفات الرقمية والشروط الواجب توفرها كي 
تكتسي بالحماية ومدى تأثير الرقمية على الشروط التقليدية لحماية المصنفء. فسيتم الانتقال 
للحديث عن المصنفات الرقمية المشمولة بالحماية وبالأخص المصنفات المنشورة عبر 
شبكة الإنترنت وفي البيئة الرقمية» ونود أن نوضح ابتداءً بأننا سنكون أمام طائفتين من من 
المصنفات؛ الأولى تشكل مصففات تقليدية يتم نشرها على شبكة الإنترنت أو تثبيتها على 
دعامة رقمية من خلال عملية بسيطة هي الترقيمء وهنا ماح ال ا 
المصنفات التقليدية وكل ما في الأمر هو أنه تم إخراج وعرض المصنف بوسائل تقنية 
فبعد أن كان الكتاب ورقيا غدا كتابا الكترونيا يمكن تصفحه عن طريق شبكة الإنترنت 
وهذه المصنفات لا تثير أية مشاكل من ناحية امتداد الحماية لها بموجب قوانين حق 
المؤلف. 

ولا بد من التنويه إلى أن طوائف المصنفات التقليدية المعروفة لدينا في العالم 
الواقعيء قد يكون النشر لها لأول مرة والتثبيت الأول لها في شكل رقمي - كما سبق 
وذكرناه آنفا -- وهذا النشر الرقمي لأول مرة لا يثير أيضا مشاكل من ناحية امتداد الحماية 
له بموجب قوانين حق المؤلف. 2 

أما الطاتفة الثانية فهي أيضا تتكون من اشقين؛ الشق الأول: حديث نسبياً ويتضمن 
برامج الحاسب وقواعد البيانات حيث إنها تعتبر مصنفات حديثة وقد امتدت الحماية لها 
يموجبةقوانين دق المولف باعار ها مصدتفات 3 أو أدبية. أما الشق الثانى: فهو قد 
يمثل إشكالية في مجال حقوق المؤلف من ناحية سريان الحماية من عدمهاء إذ يتعلق الأمر 
بأشكال مستحدثة أفرزتها البيئة الرقمية ذات طابع تقني خاص يصعب معه القول بإدراجها 
تحت طائفة من الطوائف التقليدية للمصنفات وخصوصا مصنف الوسائط المتعددة!!) . 





(1) ومما لا شك فيه أن مسألة حماية الملكية الفكرية أضحت ذات أهمية قصوى في وقتنا الحاضرء سواء علسى 
صعيد الدول المتقدمة أو الدول النامية؛ استتادا إلى أن الإبداع والابتكار يعتبر حجر الزاوية الذي ترتكز عليه 
عملية الإنتاج» ونظرا لتنامي فرص ومخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية والتي بذل في انجازها وخلقها جهداً 
كبيرا وتكاليف باهظة على البحث العلمي؛ ولا أدل على ذلك حالياً ما يتعرض له مالكو المعارف التكنولوجية 
وبرامج الحاسب الآلي» والخسائر الكبيرة التي لحقت بالعديد من الدول بسبب أنتهاك هذه الحقوق والتي وصلت في 
بعضها إلى عشرات المليارات من الدولارات. 









الباب الأول 





وعليه وحيث إنه لا جديد في الأحكام الناظمة لحقوق المؤلف فيما يتعلق بالمصنفات 
التقليدية المنشورة بصورة رقمية» حيث تنطبق عليها القواعد العامة الواردة في قوانين حق 
المؤلف فسيكون مدار بحثنا فى هذا الفصل هو الطائفة الثانية من المصنفات الحديثة وليدة 
البيتة التكنولوجية ولاسيما منتج الوسائط المتعددة والتي قد تثير إشكالية في مدى امتداد 
الحماية لها بموجب قوانين حق المؤلف . 

لذا سنقوم بإلقاء الضوء على هذه المواضيع من خلال تقسيم هذا الفصل على النحو 
الاتنى: 
ا الأول: المصنفات الحديثة نسبيا ذات الطابع التكنولوجي. 
المبحث الثاني: الأشكال المستحدثة من المصنفات التي أفرزتها البيئة الرقمية. 


أنظر فى تفصيل ذلك: جلال وفاء محمدين: الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية الجوانب المقصلة 
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس)» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 2000 ص 10. وأيضا: 
رشا مصطفى أبو الغيط: تطور الحماية القانونية للكياناث المنطقية: دار الفكر الجامعيء الإسكندرية. 2006)» ص 


9-7 














المفهومالقانوني للمصنفات المنشورة رقمياً 





المبحث الأول 
المصئفات الحديثة نسبيا ذات الطابع التكنولوجي 


تمهيد وتقسيم:- 

كانت قواعد البيانات وبرامج الحاسب الآلي هي أولى مفرزات ثشورة الاتصالات 
والانفجار المعلوماتي الهائل الذي شهده النصف الأخير من القرن العشرين» بحيث ثكم 
إفراز أشكال جديدة من المصنفات في ظل هذه البيئة الجديدة» وما ترتب عليها من نقلة 
نوعية في وسائل المعرفة الإنسانية» وظهور الأهمية الاقتصادية لهذا المارد المعلوماتي؛ 
تمهيدا لمرحلة جديدة للانتقال من العصر الصناعي إلى عصر المعلومات أو صناعة 
المعلومات» مما أدى إلى البحث عن غطاء قانونى لحماية مخرجات هذه النهضة 
المعلوماتية وحماية الاستثمارات الاقتصادية المنبثقة» فتوجهت الأنظار إلى مجال حقوق 
الملكية الفكرية وبالتحديد حقوق المؤلف. 

وبالنتيجة تمت حماية قواعد البيانات وبرامج الحاسب بموجب تشريعات حماية حقوق 
المؤلف باعتبارها مصنفات جديرة بالحماية. 

وقد كانت هذه المصنفات هي البداية في تغيير المفاهيم التقليدية لشروط اس تحقاق 
المصنفات للحماية كمفهوم الابتكار والتجسيدء الأمر الذي كان له أثر واضح في تمهيد 
الطريق لامتداد الحماية إلى المصنفات الرقمية من خلال تطبيق المفاهيم الجديدة لشرطي 
الابتكار والتجسيد. 

وعليه سوف نسلط الضوء في هذا المطلب للحديث عن قواعد البيانات وبرامج 
الحاسب وذلك من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: قواعد البيانات. 
المطلب الثاني: برامج الحاأسب. 


المطلب الأول 
قواعد البيانات !1) 
تمهيد وتقسيم:- 
إن التطور الذي شهده النصف الأخير من القرن العشرين في مجال وسائل الاتصال 
والثورة التكنولوجية الهائلة وما رافقه من تطور في وسائل نقل الإنتاج الفكري على 


(1) لقد استعملت عدة اصطلاحات للدلالة على قواعد البيانات» فقد اس تخدمت كلمة (0م0فاء00116) في النص 
الانجليزي للدلالة على قواعد البيانات؛ كما استخدمت كلمة (113]107م2051) في المادة 2/10 من اتفاقية تربس في 
النص الخاص بحماية قواعد البيانات بموجب حق المؤلفء كما استخدمت كلمة (المجموعات) أو (قواعد البيانات) 
أو (البيانات المجمعة) في نصوص القوانين العربية. 

أنظر: د. نواف كنعان: حق المؤلق» المرجع السابق»ء ص 247. 





الياب الأول 





اختلاف صوره من علوم وفنون وآدابء أدى إلى إيجاد مصنفات جديدة جديرة بحماية حق 
المؤلف كانت محل اهتمام ودراسة من قبل المختصين في مجال الملكية الفكرية على 
المستويين المحلي والدولي؛ ومن أهم المصنفات الحديثة نسبيا قواعد البيانات. 

وللوقوف على ماهية قواعد البيانات فسوف يتم في هذا المطلب بحث تعريف قواعد 
البيانات وماهيتها وشروط حمايتها وبالتحديد شرطي الابتكار والاستثمار الجوهري وذلك 
من خلال الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: تعريف قواعد البيانات. 
الفرع الثاني: شروط حماية قواعد البيانات (الابتكار والاستثمار الجوهري). 


الفرع الأول 
تعريف قواعد البيانات وماهيتها 

يقصد بقاعدة البيانات لغويا حسب تعريف مجمع اللغة العربية!!) بأنها:" مجموعة 

بيانات مسجلة في ملفات على نحو يحدد الروابط المنطقية بين نوعياتها المختلفة" 9). 
وأما على الصعيد التقنى فإن هناك عدة تعريفات لقاعدة البيانات أبرزها هو ما أورده 

جانب من الفقه التقني بأنه:' عبارة عن مجموعة منظمة من الملفات تحتوي على 
معلومات تختص بموضوع معينء وتحتوي قاعدة البيانات على مجموعة ملفات (ع111)» 
يتفرع كل ملف إلى سجلات (1600:05)؛ تتفرع بدورها إلى حقول (11134)ء وعن طريق 
هذه التركيبة يمكن بسهولة الوصول إلى الحقول والتعامل معها سواء بإدخال البيانات فيها 
أو باسترجاع بيانات منها". 

أما على الصعيد القانونى» فقد تعددت التعريفات الفقهية لقاعدة البيانات» حيث ذهب 
جانب من الفقه) إلى تعريفها بأنها:" مجموعة كبيرة من المستندات والوثائق تتناول 
موضوعاً معينا (طبء» هندسة» رياضة ضرائب؛ تاريخ غ2 )2 يتم تنظيم وتوصيف 
محتواهاء ثم يقوم المتخصصون في مجال البرمجيات بتسجيل هذه المحتويات على 
دعامات مادية متصلة بالحاسب الآلي» وتتميز القواعد بكونها مرتبة ترتيبا منطقياء 
ومصممة بحيث يسهل البحث والرجوع لما ورد فيها من معلومات". 


(1) معجم الحاسبات: مجمع اللغة العربية» إعداد مركز الحاسب الآلي- مجمع اللغة العربية» الطبعة الثالثة؛ القاهرة» 
3 ص 53. 

(2) لقد ورد تعريف لقاعدة البيانات في قاموس أكسفورد الإلكتروني بأنها:" مجموعة معلومات منظمة في 
الكمبيوتر"؛ وقد ترجمت في القاموس على النحو التالي:" 2 هآ 0[عط فأهل 01 ]ع5 لععبنعتهاة :عموطفتدل 


اع الام دمن" . 


(3) د. محمد فهمي طلبة وآخرون: الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الإلكتروني؛ موسوعة دلتا كمبيوترء 
القاهرة؛ 1991ء ص 121. 

(4) د.عبد الرشيد مأمونء. د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» 
ص 123-122. 





المفهوم القانونى للمصنفات المنشورة رقميا 





بينما يعرفها جانب آخر من الفقه(!) بأنها:" مجموعات المعلومات التي تتكون من 
معطيات ات سواء كانت في شكل مطبوع أو مجموعات ذاكرة كمبيوتر أو 


في شكل أخر 
ويرى جانب آخر من الفقهاا بأنها:" مجموعة من البيانات أو المواد الأخرى أيا كان 
شكلها إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها وترتيبها ٠‏ 


في حين عرفها البعض 7 بأنها: 0 ورموز رياضية؛ تكون مقسمة إلى سجلات 
وحقول؛ وتتمتع بأداء وظيفي متميز ناتج عن جهد فكري جاد". 

بينما ذهب جانب آخر من الفقه!) إلى أن قواعد البيانات هي عبارة عن" تجميع 
مميز للبيانات يتوافر فيه عنصر الابتكار أو الترتيب أو التبويب عبر مجهود شخصي بأي 
لغة أو رمز ويكون مخزنا بواسطة الحاسوب ويمكن استرجاعه بواسطتها أيضا". 

ومع التقدير للتعريفات الفقهية أعلاه» إلا أنه يرد عليها بعض المآخذ؛ فبعضها ركز 
على الجانب التقني دون القانوني» والبعض الآخر أورد تعريفا مجتزأ لا يبين ماهية قاعدة 
البيانات؛: ولا يظهر منه كافة الشروط القانونية لحماية قاعدة البيانات بشكل يستعصي معه 
على القائمين على تطبيق القانون فهم المراد منه. 

وعلى انحو متصلء فقد عرف جانب من الفقه الفرنسي 7(©) قاعدة البيانات بأنها: 
'مصنف ب*” على مجلد أو حجم كير من المعلومات أو عناصر الإعلام. 

ف لعروايا البعض 7 بأنها:" :مجموعة من المصنفات أو البيانات المستقلة أو المواد 
الأخرى التي ترتب معا بطريقة نسقية أو فنية» ويتاح كل منها على وسيط إلكتروني أو أي 
وسيط آخرء وقد تخضع كل قاعدة من قواعد البيانات للحماية بواسطة قانون حق المؤلف. 
وينطبق التعريف على المواد في شكلها المطبوح والمقروء آليا". 


(1) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: الجات و الحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر وحق المؤلف في الدول العربية» مجموعة 
أبحاث مؤتمر حول الكمبيوئر والقانون» الفيوم من 1/29 - 1994/2/1؛ مصرء مجموعة أيحاث متشورة؛ ص42. 

(2) د. نواف كنعان: حق المؤلقء المرجع السابقء ص 248. 

(3) محمد علي فارس الزعبي: الحماية القانونية لقواعد البيانات: المرجع السابق» ص89 

(4) يونس عرب: قانون الكمبيوترء المرجع السابق» ص 311. 

.19! .ص .أان) .م0 ,اداع عم دتتناوططعاعم خصة غطعتزمرك زعنوددمنا دناء2 (5) 

(6) تشارلز أوبنهايم: حقوق المؤلفين والنشر الإلكتروني في بيئة الإنترنت: فرص البقاء واحتمالات الاندثار » ترجمة: 
د.محمد إبراهيم حسن محمدء بحث منشور على الموقع الإلكتروني لمجلة العربية3000 للمعلوماتءالعدد 2» السنة 
الخامسة» يونيو 2005: ص 139. 


هذا البحث متوافر على شبكة الإنترنت على الرابط التالي: 
تلسطضحا.2-2005/6/المقتطم م ناعص سك طهيه. بووحوم/:ماغط 

















كما عرفها جانب من الفقه الأمريكي!!) بأنها:" تجميع للمعلومات المخزنة على نحو 
يسمح بالبحث فيها بشكل اختياري ويتم استرجاع المعلومات المختارة بواسطة جهاز 
الكمبيوثر". 

وفي ذات الإطار فإن بعض الفقه الإنجليزي يعرف قواعد البيانات7) بأنها:" تجميع 
لمصنفات مستقلة أو معلومات أو مواد أخرى منظمة بطريقة منهجية ونظامية بحيث يمكن 
الوصول إليها فرديا بأي وسيلة ". 

بينما يعرفها جانب آخر من الفقه الانجليزي!" بالنظر إلى أصالة الاختيار أو الترتيب 
فيقرر بأنه:" كلما كان اختيار وترتيب المعلومات مبتكرا (أصيلا)؛ فإن معد ومصمم قاعدة 
البيانات يكون جديراً بالحماية". 

وعلى صعيد التشريعات الوطنية فإننا نجد أن قانون الملكية الفكرية المصري!) قد 
نص على حماية قواعد البيانات حيث نصت المادة (140) على أنه" تتمتع بحماية هذا 
القانئون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية وبوجه خاص المصنفات الآتية: ... 3 - 
قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب أو من غيره ..": إلا أنه لم يورد تعريفا 
للمقصود بهاء حيث إن مفهوم قواعد البيانات مرتبط بتكنولوجيا المعلومات التي تشهد 
تطورات متلاحقة» مما يترك الأمر مفتوحا أمام قاضي الموضوع في تحديد هذا المفهوم 
بشيء من المرونة حسب ظروف الحال!©. 


عطا لصة لعتاعممعة نراع؟ ‏ لإععاعة عط مق )1 خهطا هد لع1ماد ممتأقصصماصا كه ممتاعع 1امه 15 )ز ..." (1) 
.'" اع الامطلقت 3 كمتكنا لماع ماع؟ لاملأقصصه لها لمععزوعل 

عطا مذ عاعتاتة يعمةجامتفل اعأنصدرمن أن ممنتاععاميم لمععا لمة لمعتاعم :وع5م.آ1 طملهظ :عء5 
عملا مه عاطواتوحة 1نم .1996 بملصضواط ,1996 صا لعاهلمن مد 1991 ما لمتسعمل “بم 1م11 
:غة (2010 2811 .لإأتل مه) 

لط عاء تيه /ررجه. جر تنولق مارو !أ // :مط 

لمعه ووختطعنة_.وعقمقتط1! :10 بتنها عطا عستاعتصمعنما ) غطع ترزمونت تطوتمعه) .2 سقطو (2) 
«امكعطلاهلا8 :1 .م ,2001 ,ىصتطاقتاطنام «متادتعمكقة لإنوعطنا بمملدمآ رزقعع اتاعة_ مملأقصمملما 
هآ ,عملأعلتط عند[ "11 د عاعنتيخ ,عقدطة021 05 زرملاء6 )20م اقععط :عءنصعظ زمركسم9 
1 ,2000 

"01 تاوتاعماء5 عطا معطلا .... " .170 .م ,11.2 م اتن .م0 تطاعة1 سمكتلة ين ومتللئطط ومسعععل (3) 
اطع تالامهء فاعة اله عمدطمتهل عطا 01 عتساءع1لطععة عطا ,لفملعاته 15 كدعا 8غة0 01 الاعطاعع ممه 

(4) لم يغفل المشرع المصري في القانون الملغي رقم 354 لسئة 1954 حماية قواعد البيانات» حيث جاء في المادة 

الثانية منه على أنه:" تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون مؤلفي: ...... مصئفات الحاسب الآلي 

من برامج وقواعد بيانات .....": كما نصت المادة (4) من ذات القانون على أنه:" مع عدم الإخلال بحكم المادة 

9 لا تشتمل الحماية: أولا: المجموعات التي تنظم مصنفات عدة مختارات الشعر والنثر الموسيقي وغيرها مسن 

المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف ممه ؛ ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر 


2 > 


بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية". 
(5) على الرغم من عدم نص قانون الملكية الفكرية المصري على تعريف جامع مائع لقواعد البيانات؛ إلا أن المادة 


الثائية من قرار وزير الثقافة المصري رقم 2 لسنئة 1993 والمتعلق بإيداع مصنفات الحاسب الآلي قد نص على 











المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 






ومن ناحيته فقد نص قانون حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 على حماية 
قواعد البيانات وذلك بالقانون المعدل رقم 14 لسنة 1998 حيث تمت إضافة قواعد 
البيانات!!) إلى أمثلة طوائف المصنفات المتمتعة بالحماية» وقد أطلق عليها المشرع 
الأردني مصطلح "البيانات المجمعة" حيث جاء في المادة (3/د) من القانون سالف الذكر 
على أنه:" ... د- وتتمتع بالحماية أيضا مجموعات المصنفات الأدبية والفنية كالموسوعات 
والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آليا أم في أي شكل آخرء 
وكانت تشكل من حيث انتقاء أو ترتيب محتوياتها أعمالا فكرية مبتكرة". 

ويمكن أن ناحظ أن المشرع الأردني قد ركز على وجوب أن تشكل البيانات المجمعة 
من حيث انتقاء أو ترتيب محتوياتها أعمالا فكرية مبتكرة على الرغم من أن المشرع في 
صدر المادة الثالثة وقبل إيراد أمثلة على الطوائف المحمية بموجب قانون حق المؤلف قد 
أورد الشروط العامة للتمتع بالحماية والتي جاء بها:" تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون 
المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أي كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو 
الغرض من إنتاجها.....تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها 
الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة 55528 

ويعلق جانب من الفقه الأردني7) على نص المادة سالفة الذكر بقوله:" إلا أننا نختلف 
مع موقف المشرع الأردني» حيث أنه جعل الأساس القانوني لحماية البيانات المجمعة 
(قواعد البيانات) هو الانتقاء أو الترتيب المبتكر لمحتوياتهاء لأن في ذلك خلطاً واضحاً 
بين الوعاء (قاعدة البيانات) والمحتوى (البيانات الأولية التي قد تتكون من مصنفات 
أصلية أو أي أرقام وحروف مجردة)ء: حيث يلاحظ أن الأساس القانوني الوارد ذكره في 
هذه الفقرة القانونيةء ينصرف إلى المحتوى وهو المصنفات الفكرية التي يتم تخزينها 
بداخل قاعدة البيانات» بينما الأساس لحماية قاعدة البيانات هو الجهد الفكري الذي يظهر 
من خلال الأداء الوظيفى المتميز والمختلف لقاعدة البيانات عن غيرها من القواعد". 


أنه :" في تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: ... 3- قاعدة البيانات: أي 
تجميع متمبز للبيانات يتوافر فيه عنصر الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي يستحق الحماية» وبأي لغة أو 
رمز أو بأي شكل من الأشكال» يكون مخزتاً بواسطة حاسب ويمكن استرجاعه بواسطته أيضا". 

راجع: قرار وزير التفافة المصري رقم 82 لسنة 1993» منشور في الجريدة الرسمية» العدد 104: بتاريخ 
9( .. 

(1) كذلك تم تعديل نص المادة الخامسة من الفقرة (ج ) بحيث امتدت الحماية إلى مؤلف قواعد البيانات حيث جاء 
فيها:" مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي يتمتع بالحماية و يعتبر وفقاً لأغراض هذا القانون: 0 
ج - مؤلفو الموسوعات والمذتارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا 


القانون". 
(2) محمد علي فارس الزعبي: الحماية القانونية لقواعد البيانات؛ المرجع السابق» ص 93-92 





الباب الأول 





ومع التقدير للرأي الأخير إلا أننا نختلف معه وذلك لأن المشرع الأردني قد قصد 
بالحماية قاعدة البيانات ذاتها أي الوعاء وليس محتواهاء وإن اشتراط المشرع توافر 
الابتكار في الانتقاء أو الترئيب لمحتوياتها لا ينصرف إلى المحتوى؛ فالمحتوى إن كان 
مصنفا فهو متمتع بالحماية بهذه الصفة استقلالاً دون اشتراط وجوده في قاعدة بيانات» 
وإلا لما كانت الحاجة إلى إيراد مثل هذا النصء هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإن الحماية المقصودة هي تلك التي تنصب على الانتقاء والترتيب 
المبتكر للبيانات» ذلك أن الانتقاء والترتيب هو جزء من قاعدة البيانات» فقاعدة البيانات 
هي الوعاء الذي يحمل البيانات والمعلومات ولا علاقة لهذا الانتقاء أو الترتيب أو التجميع 
أو الإخراج أو الاسترجاع بالبيانات التي تحويها قاعدة البيانات» خصوصا وأن قاعدة 
البيانات هي مجموعة من البرامج والتي يتم تنظيم ما تحويه من ملفات وبيانات بطريقفة 
ابتكارية من حيث الانتقاء والتنسيق والترتيب» وأمر آخر يمكن إيراده وهو أن حماية 
المشرع الأردني للبيانات المجمعة إذا تم الانتقاء والترتيب لها بطريقة ابتكارية يتفق مع 
التشريعات والاتفاقيات الدولية بخصوص قاعدة البيانات. 

وفي هذا الصدد ونظرأ] لارتباط قواعد البيانات بالحاسوب والثورة التكنولوجية والبيئة 
الرقمية فقد استطرد المشرع الأردني وجعل الحماية تمتد لتشمل أي شكل تكون عليه 
قاعدة البيانات سواء كانت مقروءة بشكل آلي أو بأي شكل آخر شاملا بذلك أي وسيلة أو 
طريقة أو شكل قد يظهر مستقبلا. 

والجدير بالذكر أن كل من القانونين المصري والأردني قد اعتبرا قواعد البيانات 
ضمن طائفة المصنفات الأدبية» كما نصت العديد من التشريعات العربية(!) على حماية 
قواعد البيانات» وذلك لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية الهائلة. 

وعلى نحو متصل فإن قانون حماية الملكية الفرنسي لسنة 1992 المعدل بالقانون 
رقم 961- 2006 لسنة 2006 أدر ج قواعد البيانات ضمن المصنفات المشمولة بالحماية 
في المادة (1,112-3) 2) منه حيث عرفها بأنها:" مجموعات المصنفات أو العناصر 
الأخرى المستقلة والموضوعة بطريقة منظمة أو منهجية» والتي يمكن الوصول إليها 
بواسطة الوسائل الإلكترونية أو بواسطة أي وسيلة أخرى© . 


(1) ومن أمثلة هذه التشريعات العربية قانون تونس النموذجي لسنة 1976 (المادة الثانية)ء قانون حماية حق المؤلف 
والحقوق المجاورة القطري رقم 7 لسنة 2002 (المادة الثالثة)» وقانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 
5 لسنة 1999 (المادة الثالثة)ء قانون حماية حقوق المؤلف السوري رقم 12 لسنة 2001 (المادة الثالثة)» قانون 
حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 (المادة السادسة). 

(2) تم إضافة هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون المعدل رقم 98-536 في 1تموز/يوايو لسنة 1998 
والمنشور في الجريدة الرسمية في التموز/يوليو لسنة1998. 

-( 1988 لإلنط 012 لقصيهز لمتع01 1 .امه 1988 نإآب1 1 4ه 98-536 .80 أمة) 


007 05 0212 ,7/0115 أمعلدعمع0ط! كه سمتاعع1امء 2 قمقعدم عمةطقاه2!] ....":(3- 112 ) مث (3) 


/(1011011811 عشاعط 1ه ع[اطدمقت لتنهة ,ن(ة7 لدع تل مطاعمطط ه عتتقددعاوز؟ ه دا لمع قمدعحة ,مله رع 12 
”.12685 0561 لثقة 01 علممماععاع نزط 0مقووع355 





المفهوم القانونتي للمصنفات المنشورة رقميا 


أما على صعيد قانون حق المؤلف الإنجليزي لعام 1988 فإنه لم يكن سابقاً متضمناً 
أية نصوص تقضصى بحماية قواعد البيانات» إلا أنه واستجابة للتوجيهات الصادرة من 
المجلس الأوروبي!!) فقد تم تعديله بموجب أنظمة ولوائح حقوق المؤلف وقواعد البيانات 
لعام 1997 (1997 كمو نه ابوع دعم ةطهاهل مذ مغطعت لصة غطع تزمم2) (2), حيث ثم 
إدراج قواعد البيانات ضمن المصنفات المحمية باعتبارها مصنففا أدبيا حيث أشار في 
القسم الثالث منه() أنه:" في هذا الجزء: يعني المصنف المكتوب أي عمل مكتوب أو 
محكي أو مغنى - دون أن يكون مصنفا موسيقيا أو مسرحيا- وتشمل أيضا: أ)..... د) 


كما تم أيضا إضافة تعريف لقواعد البيانات في القسم (1/1/3)من القانون 
الانجليزي( حيث تم تعريفها بأنها:" مجموعة مستقلة من المصنفات أو البيانات أو مواد 
أخرى أ) مرتبة بطريقة منظمة ومنهجية و ب) يمكن الوصول إليها بوسائل الكترونية أو 
لخي هاامن الوسنائل 51 

وكذلك جاء في الفقرة الثانية من القسم (3/أ) بأن الانتقاء والترتيب لقواعد البيانات قد 
يجعلها جديرة بحماية حق المؤلف إذا كانت تشكل إبداعا فكريا شخصيا للمؤلف7)؛ حيث 
جاء النص على أنه:" لأغراض هذا الجزء فإن المصنف الأدبي المكون لقاعدة البيانات إذا 


كه لهة التعدسق تامو تنقعممعتاظ عط أن 96/9/18 .ما عجتاععرز0ط" ما معاعم ماتمعصلدعسمة عمعط] (1) 


عا مز عاطولتة بده "5قععةطفاقل 015 تامتاأععامهم لأمععا عطا ون 1996 طععوكل8 11 1ه ,اتعصنامن علطا 
.(11_005آ8) "96/9 .ول8 ,11/03/1996 بعلاتاعع1لآ ,لدعمةطقلة0آ) أطعاريزمم)" 25 عكةطهأهل 


(2) تم هذا التعديل بموجب المرسوم التشريعي رقم 1997/3032 (3032/1997 .5.1) المنشور في 18 كانون 
أمظ قاط 1 (1)" :(3) ممتاعء5 رق 
بعاللا 15 اعتطتر ,كانه لو أكناتط ننه عتاأمستدمل 2 سقط تتغطاه دما نزمة كموعمم "اها بسدرع 1" 
- 5ع0آاعد1 لزاع 10لزمع326 21101 رعتناذ 01 لرععاممةه 
0218525 2 ضقطا “تعدطكه صه غ2[ أمصمه عه عاطما 2 (ه0) 
811 710 "اعلا مزه 3 (6) 
20 ,21082711 اع الامطلمه 2 101 اقاععاهقطا مع ادعل جمت ممعم (ع) 
"ءءء 2021828563 (0) 
(4) تم إضافة البند (د) - المتعلق بقاعدة البيانات- إلى الفقرة (1) من القسم (3) من هذا القانون بموجب المرسوم 
التشريعي رقم 1997/3032 (3032/1997 .5.1). 


قكقل ,كلتها ألعل معمع120 آه سمتاعع[امء 2 ممقعمر ”عمدطمناجل"' خوط ختطا هآ (1)" :لحذ) سمنتاعع58 (5) 
هه ,/مةنا لدع للم طاعم ذه عتلمدرعاولزة م صل عع موكية ععه (2) اعتطب سلمعاهم نتعطله عن 
. 10025 لان "ته عتممماععاء نأط عأطاتموعععة نإألهنل1 ا تلله1 عمد () 


(6) تم إضافة القسم ( 34()13) من هذا القانون بموجب المرسوم التشريعي رقم 1997/3032 ( .5.1 
7 )2 


ما أمعاع آنه 11 ه80 غطعةالإممء م كه ل0عاءع1016م عط لإقطر المعطيععصوسة مملاعماءد ع1 " (7) 


."مقع لقباعع [اعاما وبتزه 5و"تمطانه عط عال عدوم 
6 :عصهمط (085تاطآ مكاععم5 سماسلة رمتده)1؟ جتنقلا باأومعوعع1 «زعاء2 ,ء20031آ! طمساط :ععو 


,2 32.60 .110 1ن .م0 ,موعاقع0 ممه غطع الامو أو /نلها مسرعلمتتر 











كان أصيلا فقط بسبب الانتقاء أو ترئيب مكونات قاعدة البيانات فإن قاعدة البيانات تشكل 
إبداعا فكريا شخصيا للمؤلف7). 

وفيما يتعلق بالقانون الأمريكي لحق المؤلف لعام 1976 فنجده قد نص على حماية 
قواعد البيانات مستخدماً للتعبير عنها مصطلح التجميع ) ممه تم ممع )» وقد عرفها في 
القسم 101 منه ©) بأنها عبارة:" عن مصنف تكوّن من خلال تجميع وتصنيف مواد 
موجودة مسبقا أو بيانات مختارة أو منسقة أو منظمة على نحو يجعل من المصنف الناتج 
ككل عملا مصنفا أصيلا”. 

وعلى نحو متصل فقد نص القانون الألماني على حماية قواعد البيانات وقد عرفها 
في المادة (2/4):" لأغراض هذا القانون قواعد البيانات تعني تجميعات لمواد مرتبة 
بطريقة منظمة أو منهجية» قابلة للوصول إليها بطريقة فردية سواء بواسطة وسائل 
إلكترونية أو أية وسائل أخرىء وإن برامج الحاسوب المستخدمة لإنشاء قواعد البيانات أو 
لتمكين الوصول إلى موادها لا تعتبر جزءاً من قواعد البيانات'(0. 

أما على صعيد الاتفاقيات الدولية فإننا نجد أن اتفاقية الوييو بشأن حق 
المؤلف (1101) قد عالجت مسألة هامة لم يسبق لاتفاقية برن أن عالجتها من قبل وهى 
(البيانات المجمعة)» فقد نصت المادة (5) من الاتفاقية بأنه:" تتمتع مجموعات البيانات أو 
المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذهء أيا كان شكلهاء إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية 
بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتهاء 
ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في المجموعة". وهذا يعني 
أن مناط الحماية وفق أحكام الاتفاقية هو الجهد المبذول في ترتيب تلك المعلومات دون أن 
تؤثر على المعلومات نفسها والتي قد تكون محمية أو غير محمية بحقوق المؤلف3). 

كذلك تناولت اتفاقية تريبس الحماية القانونية لقواعد البيانات» حيث نصت المادة 
(2/10) منها على أنه؛' تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى سواءً كانت في 
شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر إذا كانت تشكل خلقاً فكريا نتيجة انتفاء وترتيب 
محثواها". 


3 ]0 ع تللأكاكمم عازه لإموقع)1] د أعدط خنطا 01 5ع005 تنام عط 801 (2)" :(لحة) تامناءء5 (1) 
عط 01 كادع ادم عا 01 الاعطيعع مفكتة عه ممأععاعة عطا أه وممممع؟ زط ,ك1 بده محة ,11 لقمائتره 15 
. ".0 لمعك لفباءع 1 أعاما ديرن 5 *#مطابية عط©ا دعا اكوم عممطمتهل عطا عمقطمتول 
عطقلا طتصعدكة لمة صملاعع لامع عط نزط لعمره] علتم/؟ 2 15 100 هآ أمسرمه مخ ....... " :(101) صمناءء5 (2) 
3 طعناة هذ عع تتدكنة "1ه , لعأاقمتلممت بلعاععاء؟ عمة غهطا فاهل كه هه لمتتعأهطط عمأأكلرععم 01 
. "متطىتمطاسة غه علتمن أقملع 0 هه كعاناتاعممء عامط 2 35 علزهل؟ عمتالسوع؟ عط أقطا نزوثن 
كه ممتاعع اام 2 مقعم القداة *"معمدطهتهل “ ,يدها كلط 01 دعدمممم عط هم "نر 4/2 ) عاعتاءة (3) 
10121107 ت1لص! ععة لسة نقة/ [هع1001ااع70 .0 عتمتعاولزة 3 ما لععمقكئة عنة ملمتعاهد عط اعتطب 
0 لع15ا تمقكع 10م اع الامتامه لل .قمدعمط تعطأه عه عتممناععاء 4ه ماعط عط مغلب عاازووعععة 
ه 1ه أعقم 2 لعتمععل ع0 أمم القطد كلولاء]2م غز ما دووعععة عأطهمء ما عه عمدطفتحل 3 عامعن 
"عكة2126ل0 


كسادماء162 لاصف 710لا ع1 2[ فاطعنظ _لإأجعممء لمسناععتاعتها نلملة؟1 عععطمه وول (4) 
.219 .م أن .م0 موع ديام 
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أيضآ نجد أن التوجيه الأوروبي!!) قد عرف قواعد البيانات في المادة (1) فقرة (2) 
ويمكن الوصول إليها فرديا سواء بوسيلة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى'. 


ويذهب جاتب من الفقه") وبمناسبة تعليقه على تعريف التوجيه الأوروبي لقواعد 
البيانات بأن المقصود بعبارة (أي وسيله أخرى)(72305 06867 08) الواردة في التعريف 
بأنها جاءعث لتشمل قواعد البيانات التي يمكن الوصول إليها بواسطة عين الإنسان كقواعد 
البيانات المؤلفة في الشكل الورقي. 

بقي الإشارة إلى أنه بخصوص قواعد البيانات يجب التمييز بين ثلاثة عناصر هي: 
البرنامج الذي يقوم بتشغيل قاعدة البيانات» والبيانات» وقاعدة البيانات نفسهاء فبالنسبة 
للبرنامج فلا شك أنه يكون محل حماية خاصة باعتبار أنه برنامج حاسب آليء: وأما 
البيانات والتى تمثل مصنفا محميا بحق المؤلف تكون محمية استقلالاً عن قاعدة البيانات» 
فعلى سبيل المثال يجب على خالق أو مبتكر قاعدة البيانات أن يحصل على إذن من قبل 
صاحب البيانات حتى يمكنه استعمالهاء أما إذا لم تكن البيانات محمية فإن مبتكر قاعدة 
البيانات يكون صاحب ومالك الحقوق الحصرية على قاعدة البيانات وما تحويه من بيانات 
ومواد وله أن يتصرف فيها كما يشاءء فيستطيع أن يمنع استخراج بيانات منها أو يمنع 
إعادة الاستعمال بواسطة الغير. وفيما يتعلق بالعنصر الثالث والمثمثل بقاعدة البيانات ككل 
بوصفها الوعاء الذي يشمل ويحتوي كل من العنصرين السابقين أي البيانات والبرنامج 
الذي يشغلها فتكون جديرة بحماية حق المؤلف إذا انطوت على ابتكار في عرضها أو 
تنسيقها أو إخراجها 0. 

فد تتضمن قاعدة البيانات في محتواها مصنفات نشكل بذاتها وبشكل مستقل مصنفات 
جديرة بالحماية»ء وحتى يمكن استخدام هذه المصنفات ضمن قاعدة البيانات فلا بد من 
الحصول على موافقة المؤلف أو مالكي حقوق التأليف وإلا كنا أمام انتهاك لحقوق 
المؤلفء إلا أن إدخال بعض الاقتباسات من مواد محمية بموجب حق المؤلف ضمن قاعدة 
البيانات ليس من شأنه أن يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف 2. 


ملعم مفكة كلقلاء]222 أمعلدممع0م1 تعطلاه ننه هنهقل ,ى[يه8 5ه «امتاعع1[ه0© ..... -1"" :(2) علعنامم (1) 
لاط لعوقعع2 113ل 017101م1 وملعط 02 عاطقمقء لمة يدنج لدعتلم اعم زه علتاأممعاولزة 2 مز 
. "قتمقعطط تعغطاه عه عتموئععاء 


مقعكقط028 ]0 «متاععام]م لمعع! عطا 151 علاناعءئزل لآق للمع5هم60م عط نع جم؟]1 ععسعسم1 (2) 
.1 .م ,1995 ,2002مآ ,متطدعموط كستكا سا5 


(3) في هذا المعنى أنظر: د.محمود السيد عبدالمعطي خيال: الإنترنت وبعض الجوانب القانونية» المرجع السابق» 
ص 42-41 . 


.0 .م 1ن .00 مكاطعق عستنسهططعاعه لصة غطعت رون نع ودممانا متك (4) 





الباب الأول 





وفي هذا الصدد يذهب البعض!) إلى أنه من المهم جدا التمييز بين المحتوى 
الإلكتروني وبين قاعدة البيانات؛ فالأول هو الصيغة (]10108) التي يتم بها نقل المصنفات 
أما الآخر فهو شكل (0:0]) المصنف نفسهء فهناك العديد من المصنفات تعتبر إلكترونية 
ولكنها ليست قواعد بيانات وبالمقابل فإن العديد من قواعد البيانات ليست إلكترونية. 

ومما سبق فإنئنا ثرى إمكانية تعريف قاعدة البيانات بأنها:" مجموعة منظمة من 
الملفات - بطريقة تقنية - تحتوي على معلومات تختص بموضوع معينء؛ متضمنة 
ابتكاراً فكريآً بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تنسيقها تدل على جهد ذهني مبتكر 
لدى منشئها والتي يتم تنظيمها ووصف محتوياتها بشكل يسهل البحث والرجوع لما ورد 
فيها من معلومات بحيث يتم تثبيتها بشكل يسمح بإدراكها سواء بشكل آلي أو بواسطة 
الحاسب الآلي أو بأي شكل آخر". 


الفرع الثاني 
شروط حماية قواعد البيانات 
(الابتكار والاستثمار الجوهري) 
تمهيد وتقسيم:- 
بعد أن تعرفنا على المقصود بقاعدة البيانات» فإننا ننتقل للحديث عن الشروط الواجب 
توافرها في قاعدة البيانات حتى تكون جديرة بحماية قوانين حق المؤلفء. وفي الحقيقة فإن 
شروط تمتع قاعدة البيانات بالحماية هي ذاتها الشروط العامة الواجب توفرها في أي 
مصنف من ابتكار وتجسيد محسوس وشروط أخرى والتي سبق وأن تم الحديث عنها في 
الفصل الأول من هذا الباب. 
ونظراً لخصوصية قو اعد البيانات بوصفها أضحت تشكل اسثثماراً اقتصادياً ضخما - 
أكثر من كونها مصنفا يتم إبيداعه- فقد تم استحداث معيار جديد لتوفير حماية إضافية 
لمصنف قواعد البيانات بمعزل عن توافر الشروط العامة لحماية المصنفء وقد اصطلح 
على هذا المعيار تسمية (الاستثمار الجوهري). 
والسبب في ظهور هذا المصطلح (شرط الاستثمار الجوهري) هو أن قواعد البيانات 
في ظل الثورة التكنولوجية أصبحت ذات قيمة اقتصادية هائلة حيث يتطلب إنتاج قاعدة 
البيانات أموالا طائلة وقد تفتقر عندها قواعد البيانات إلى شرط الابتكارء مما يجعل 
الاعتداء عليها غير مشمول بحماية قوانين حق المؤلفء لذلك تعالت الأصوات لإيجاد 
نظام يحمي هذه الاستثمارات الكبيرة من الاعتداء عليها واستغلال ما تزخر بهمن 
معلومات وبيانات ضخمة دون تصريح من مالكي هذه القواعد. 


لضة_ دع تتاعقة ,كخعتمدوطزا عه؟_نلذ! عدا كسناع ام عنص ) عااعتتامفت : طاكتمدم) .1 سقطقعمة (1) 


لكتأناع كلل م1 أتتقازومتطا نعلا 15 غآ ... ".497 :20 .122 .م .خأأن) .م0 ,(دعمالامع5 ومللمسترهلما 
5 علزه7 2 طاعتطنز ضذّ أقمنم؟ عطا 15 عه .كعمهطحندل لقة لفلعغهم عتممماععاء معع جاعم 
عقة اأعتط ىا م8011 لإللقطر عكة عقع1 .؟[ء15 7/011 5 01 10111 2 15 “أعطاه عطا بلع غ)لسصكصه 

."عتمتاععاء أمم ع أقطاء 5ع03)3635 تتصقطط لاالدناوع للنة كعقةطقنهل غ20 عتنة غناط عتمم ماععماء 
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وكاستجابة لهذه المطالب فقد لبى المجتمع الأوروبي نداء أصحاب هذه الاستثمارات 
المالية الضخمة وكان السباق إلى وضع مثل هذا النظام الذي عرف فيما بعد (بشرط 
الاستثمار الجوهري)؛ والذي وفقا له يعاقب كل من يعتدي على قاعدة البيانات إذا تضمنت 
استثماراً جوهريا وفى الأمر تفصيل كما سنرى لاحقا. 

وعليه سيقتصر الحديث في هذا الفرع على شرط الأصالة لما له من خصوصية في 
مجال قواعد البيانات» وشرط الاستثمار الجوهري كنظام فريد لحماية مكونات قاعدة 
البياثات لما لها من قيمة افتصادية؛ وذلك من خلال الغصنين التاليين: 
الغصن الأول: الابتكار في قواعد البيانات. 
الغصن الثاني: شرط الاستثمار الجوهري. 


الغصن الأول 
الابتكار فى قواعد البياتات 

بداية يثور التساؤل هنا وهو: هل أن الابتكار في قواعد البيانات يجب أن يتوافر وفقا 
للمفهوم التقليدي للأصالة؟ في الحقيقة إن هناك خصوصية لشرط الابتكار أو الأصالة في 
قواعد البيانات» فالابتكار هنا في الغالب لا ينتصب على المحتوىء وإنما ينصب على شكل 
إخراج قاعدة البيانات سواء من حيث الترتيب أو التنسيق أو الاختيار. 

فطابع الابتكار في قاعدة البيانات ينصب على طريقة تنظ يم البيانات وإخراجها 
وتنسيقها وتجميعهاء ولكن محتوى القاعدة من بيانات أو معلومات أو صور مثلا لا يعتبر 
بحد ذاته مبتكرآ متى اقتصر على مجرد نصوص أو أرقام» ولا يتوافر الابتكار إلا إذا 
كانت قاعدة البيانات تحمل بصمات شخصية واضعهاء فالحماية لا تكون للتجميع في حد 
ذاتهء وإنما للجهد فى البناء والتنسيق للبيانات(!). 

وفي هذا الصدد كرس القضاء الفرنسي معيار الابتكار كشرط لإسباغ الحماية 
القانونية على قواعد البيانات» ومن أحكامه ما قضت محكمة (نانت)27) التجارية الفرنسية 
في عام 1998 بأن الابتكار الذي يتعلق بقاعدة بيانات على الإنترنت يقتضي توافر جهد 
جاد في البحث والاختيار والتحليل والذي عندما يقارن بمجرد التوثيق تظهر أهمية الجهد 
المبتكر للعمل. 

إلا أن تقنين الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 1992 وبموجب تعديله الذي تم بالقانون 
رقم 98- 536 لسنة 1998 قد نسخ المعيار التقليدي للابتكار المشترط لحماية قواعد 
البيانات والذي أرساه القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه كحكم محكمة نانت الأخيرء 
حيث لم يعد يشترط توافر الابتكار لحماية قواعد البيانات؛ بل يكفي للحماية ما بذل من 
جهد مالي أو بشري أو مادي وما أنفق من أجل إعداد قاعدة البيانات؛ وسندا ل ذلك فإن 
القانون الفرنسي يحمي قواعد البيانات لمدة خمس عشرة سنة ويحظر أي إعادة استعمال 
سواء لجزء أو لمادة كلية من قاعدة البيانات عن طريق توزيع نسخ أو الإيجار أو النقل 


(1) د. حسام الدين كامل الأهواني : حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنت؛ المرجع السابقء ص 31. 
(2) مشار إليه لدى: يونس عرب: قانون الكمبيوتر» المرجع السايقء ص 311. 








على الخط ويحظر النقل الكلي أو الجزئي - الجوهري - من محتوى قاعدة البيانات بأي 
شكل؛ مثى كان الحصول أو تقديم هذا المحتوى قد استلزم استثمارات جوهرية كما وكيفآ 
- كما سيأتي معنا لاحقاً-ء وسواء أكان النقل دائما أم مؤقتا على دعامة بأى وسيلة أو 
تحت أي شكل!!), : 

ومن ناحيته يذهب الفقه الانجليزي - ونتيجة اشتراط القانون الإنجليزي أن ينم 
الابتكار في مصنف قاعدة البيانات عن إبداع أو خلق فكري للمؤلف 7«ده 5'+مطائلة عط) 
هنوع اهنناءء1]ءامز - إلى المجادلة بأن القانون الإنجليزي قد تطلب درجة عليا مسن 
الابتكار بخصوص قواعد البيانات أكبر من درجة الابتكار المعروفة وفقا للمعيار التقليدي 
في المملكة المتحدة بأنه ما ليس منسوخا أو منقولا عن غيرهل©). 

وبالتطرق لموقف القضاء الأمريكي من شرط الابتكار اللازم توافره لتمتع قواعد 
البيانات بالحماية» فإن قضية عع11ء5 عموطمعاع1 12[1ا]ا .ا .عمأ رلملغدء اطلام أوزع2 
00 تعتبر أبرز وأشهر القضايا في هذا الصددء حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية 
بهذه القضية وفي حكمها الصادر في 27 آذار/مارس لسنة 1991 بأن:" دليل الهواتف لم 
يكن مؤهلا للتمتع بحماية حق المؤلف لأنه لم يعكس أصالة كافية في مجرد ترتيبه 
اليكاقن [لاعنماء 10 ١‏ 


(1) أنظر في ذلك: د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق _الملكية الفكرية في مجال الإنترنتء المرجع 
السابق» ص 32. وكذلك: يونس عرب: قانون الكمبيوتر» المرجع السابقء ص 311. 

مععط عتاقط للتامطة زا للقستعتره 1ه لتقل مهاد (مملنوعك لمبطععا[عاضز صبحه 5"تمطابيه) عط1' ....“ (2) 

كه لمتقلصقاة 016] لهقه )للقن عط مقط نؤاالتمعك له أعباع1! "عامعئع 2 18 الناوع؟ ,لعأامعطيع امدم1 


"(لع1امهت أمم) 
:م01 .م0 رننحها بتععصمهم أدباععااعامز تعلمكة8 :سصمغع111001 جأسسلكآا مسماكاهن) عسعطلون) معو 
1102 ,2617 


,(1991) 340 ,5.ل] 499 ,.نن) عع ع5 عممطرعاء1 لقنتسخ]1 ١‏ رعتط ,كصملاق _تاطسظط أاداع"1 (3) 
(2010 195 داع ده) عسصنتا ده عاطلةاتوحخ . 1991 ,27 لأعتدآلط لعلاعع0آ ,1991 ,9 لإنقتاصول لعنععمق 


0 - ونون 499 - وا 5 لاحاتباوع 7 أمبع كجعاعع /كام عه تمن . امول ددرا تله اعموه// :مط ناه 
وتتلخص وقائع هذه القضصية بقيام شركة (]1*615) بنسخ معلومات وبيانات من دليل هاتف خاص بشركة (78[1ا؟1) 
لتضمنه في الدليل الخاص بهاء إلا أن شركة (11181) رفضت التصريح لشركة (]1*615) بنسخ هذه المعلومات 
وقامت برفع الأمر للقضاءء لتقضي المحكمة: بأن المعلومات التي يحتوي عليها دليل هواتف شركة (581ا2) لم 
تكن محمية بقانون حق المؤلف وذلك لأن الدليل الذي يحتويها لم يكن يتمتع بحد كاف من الأصالة أو الابتكارية» 
وبالتالي لا يوجد انتهاك للحق المؤلف من قبل شركة (51اع"7). 
اله 2ه أكنا عناعطقطمله طة ققط ععمضم عمتطامن عدم كرماإعععلل 5الدصسنكا " تأهطا لفلنت تمك عط1' (4) 
من أقطا عضهة ,اها مع0دنا علتجمدمء 10 لماوع مو از طعتطما ,عما عدو كز ما كعاتن وطناق 
لاع ضمت لكمة عصسنا عاطوععل أقممء أدعم؟ لمعنك]ا أقطا أعة1 عط .لع اماما 8/05 مماووع م علاأأوعيه 


5 تصتقاء أتاع كلامم 15هتنخآ لمة ,8ه[ اطع تلاممء ما اأممتعاعص1 كول فنهل غطا وستاعع اام 
"015101550 


لتطآ] ع5 

















حيث إن قضية (]5أءع1) - والحكم الذي صدر من خلالها - تم تفسيرها على أنها دحض 
لمبدأ حبة العرق (6-6:0) -01 -]50862)» فقد جاء في حيثيات الحكم الصادر في هذه 
القضية بان!!):" أي مصنفات كانت خاضعة لدى خلقها وابتكارها إلى قدر عظيم من الجهد 
والوقت يجب أن تكون محمية بقانون حق المؤلف". وتعد قضية (5اع*1) تحولا جوهرياً 
في المعيار الذي يتخذ كأساس لمدى تمتع المصنف بحماية حق المؤلف7©)» فبعد هذه 
القضية تم دحض مبدأ حبة العرق» بحيث أصبح يشترط توافر قدر كاف من الأصالة 
والابتكار في المصنف حتى يتمتع بالحمايةء ليصبح الاتجاه أو المعيار هو:" أنه لا أهمية 
0 الجهد المبذول في المصنف طالما أن هذا الجهد لا يعكس حدآ أدنى من 
الأصالة"(0. 


تملا مه عصن 'أه لامعل نومع 2 غ0 امع زاناى عط عاع/8ا أقطا ككاعمننا نثمة أقطا لاعط طعتط/لا ... " (1) 
'عأطقغطعلتنزمم عط لاناملاد 
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(2) يعلق القاضي أكونور (#مصصمك"'0 عمناكنا1) - وهو أحد أعضاء الهيئة التي حكمت في هذه القضية والذي قام 
بكتابة حكم المحكمة في هذه القضية- في ملاحظاثه على الحكم في قضية (اداع*1) بالقول:" يعتير ميدأ سفنأ 
عليه منذ أمد بعيد في الولايات المتحدة الأمريكية بأن (المعلومات) ليست محمية في قانون حق المؤلف في حين أن 
(المجموعات) (مهتاء60116) من المعلومات يمكن أن تكون كذلكء. وقد ادعث 19101021 بوجود مجموعة من حقوق 
المؤلف في دليلها(/إ01]ع0156 1]5) موضوع هذه القضية. لقد وضحت المحكمة أن النية لدى قانون حق المؤلف لم 
تكن - وكما ادعث 110181 وبعض المحاكم الأدنى- مكافأة جهود أشخاص جامعين للمعلومات؛ بل الصحيح أن نية 
القانون هي[ تطوير الازدهار في العلم والفنون المفيدة)...: من أجل تشجيع ودعم التعبير الإبداعي". 
وفيما يتعلق بمجموعات الحقائق (15ع12 04 00112641085) يضيف القاضي أوكونور:" فإن حق المؤلف ينطبق فقط 
على الأوجه أو العناصر الإبداعية لمثل هذه المجموعات والتي تتمثل: بالابتكار أو الأصالة في اختيار أي البيانات 
يتم ضمها وأيها يتم استثتاؤهاء وأيضاً الابتكار في الترئيب والأسلوب الذي يتم به تقديم المعلومات.... وغيرهاء 
ولكنه لا ينطبق على المعلومة نفسها..". 
امم كز "ممتأقص مص" أقطا هما غطاعتتزمم وعلهاد لعتلمنا له علمأعمامم وعمتلمماععمه! ه 15 11 
ملعة لام 5 لعصتدكء لوسنا .عط سم ومتكتممعضقكمذ غه "كممتاععلامء" غنة عاطماطع مم 
كه امه كلا كنذا غطع تهنزممء 01 أمعلما عط غقطا لعتأعماء أكنامء عط" .صمإععرال كاذ مز اع تلاممء 
8ناءع0116 ودموععم "أ ماتملاء عطا لعقنع؟ ما ,كاسم ععنلاه!] عمرمة مه لمسسخ؟ زط لعمتماء 
5ل " "كثيثة اتلعقن قمة ععمعك5 أه ووعومءط غطا عامصرممم م" معطام غبط ,لمالقصئم لم1 
.'635(011 01ت ملانأوعتت ع38اتامعلة 0 ,5أ أقطا ,( ,(85.8. 1 .اكتاو) 
عط ما نزاممة نزلمه صحء أطعتاممء "تأقط) كعلقاة «مصمه0'0 ,كاعهة 01 عومتاعع لام ها تدوع م[ 
عط بعلساععع ننه علمباعها ما قنمك أقطبج ؤه ععتمط عتاوعى عطا تمملاععا[م 08 مأععمكه عالتامعي 
حو سماد عط ده أمه أتنط رعاء ,لعامعوعهم ذأ ممأتأقمعكصا عط طعتطبه مذ عانود لمة معلئره 
عط لإمنافعل لانهن غز دمعطا عومفسدع لمة رمإعععتل عط عملها ما عع اوء 11 .اعم 
. "0218 عط ا لعم ره غطع "امم 
انام تطتم عمرو؟ أععائع؟ غمد معمل ]1 11 اده 2 1010 انام هد املاع عناص بطمط معائهدم ولل " (3) 
."ب الاتامعى أ لامطوععطا 
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وما يمكن استخلاصه وفهمه من المبدأ الذي أرسته المحكمة في حكمها بهذه القضية 
حول مفهوم الابتكار في مصنف قواعد البيانات أن الابتكار لا يشمل فقط التعليقات 
الشخصية للمؤلف على البيانات والمعلومات التي قام بجمعهاء وإنما يشمل كذلك انتقاءه 
الشخصي لأي المعلومات والحقائق يغطيء وأيضا انثقاءه لوصلات الربط المحوري 
(1815! ”عم0ز13) التي يدرجها أو يجعلها جزءا من معلوماته عندما تكون على شكل دعامة 
رقمية فيما إذا كانت مصنفا رقمياء كما يشمل ترتيبه في تقديم وإخراج المعلومة ما لم يكن 
ذلك شيئا بديهيا كان تكون مرتبة في قائمة وفقا للترتيب الهجائي؛ بالإضافة إلى أي تقييم 
يقوم به المؤلف للمعلومات أو أي جزء منهاء وغير ذلك من الأمور التي من شأنها أن 
تجعل المعلومات التي قام المؤلف بجمعها تشكل مصنفاً يتسم بالأصالة والإبداع وليس فقط 
مجرد معلومات أو حقائق . 

وفي سياق متصل أكدت محكمة النقض المصرية () على المعنى الوارد أعلاه 
بقولها:" أنه وإن كان الأصل أن مجموعات المصنفات القديمة التي آلت إلى الملك العام 
بانقضاء مدة حمايتها إذا أعيد طبعها ونشرها لا يكون لصاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف 
عليهاء إلا أنها إذا تميزت هذه الطبعة عن الطبعة الأصلية المنقول عنها بسبب يرجع إلى 
الايتكار أو الترتيب في التنسيق أو بأي مجهود ذهني يسم بالطابع الشخصي فإن صاحب 
الطبعة الجديدة يكون له عليها حق المؤلف ويتمتع بالحماية المقررة لهذا الحق. وعليه فإن 
فهرس أحد كتب الأحاديث النبوية يعتبر من قبيل العمل المبتكر". 

مما تقدم نجد أن أصالة قاعدة البيانات لا يشترط أن تكون مطلقة سواء من حيث 
الزمان أو المكان أو الموضوع. فيكفي أن تكون نسبية» إلا أنه ونظرا للثورة التكنولوجية 
ونظرا للقيمة الاقتصادية لقواعد البيانات والتكلفة المالية المتعلقة بإنشاتهاء فقد أدى ذلك 
إلى ظهور معيار جديد في قوانين حماية حق المؤلف كشرط لحماية قواعد البيانات» 
ويتمثل ذلك بشرط الاستثمار الجوهريء وهو ما سيتم معالجته في الغصن التالي. 


الغصن الثاني 
الاستثمار الجوهري 

إن حماية قواعد البيانات في ظل قوانين حماية حق المؤلف تكون في إطار ضيق 
بحيث تقتصر على قواعد البيانات التي يتوافر فيها الابتكار سواء في ترتيبها أو تنسيقها أو 
اختيار محتوياتهاء مما يستتبع وقوع الكثير من قواعد البيانات خارج سياج حماية حق 
المؤلف. ولقد أدى التطور التكنولوجي وما أوجدته البيئة الرقمية من تقنيات إلى ازدهار 
صناعة قواعد البيانات وجعلها ميداناً رحبا للاستثمارات المالية والاقتصادية الكبيرة. إلا 
أن هذا الازدهار أصبح مهددآ بالاعتداء عليه جراء تعرض هذه الاستثمارات للخطر على 
ضوء سهولة وقلة كلفة عملية النسخ في ظل البيئة الرقمية» مع الأخذ بالحسبان اقتتصار 
الحماية فقط على قواعد البيانات التي يتوافر فيها الابتكار دون النظر إلى القيمة 
الاقتصادية الكبيرة التي تمثلها أو الأهمية التي تشكلها كاستثمار جوهري لمنشئ وخالق 











قاعدة البيانات!!)» ولذلك فقد تعالت الأصوات التي تدعو إلى توسيع نطاق الحماية الدولية 
الموجودة لقواعد البيانات لتشمل حتى تلك التي لا تشتمل على الشرط المضيق للابتكار: 
واستجابة لتلك المطالب فقد تبنى المجتمع الأوروبي التوجيه الأوروبي الخاص بقواعد 
البيانات والذي طلب من الدول الأعضاء توفير نظام مستقل وفريد ( 6767م فلاى ) 2 
لحماية قواعد البيانات0©. 

قد ينور تساؤل وهو إذا ماتم إنشاء قاعدة بيانئنات متضمنة لاستثمار جوهري و لم 
تكن متضمنة لشرط الابتكار فهل يمكن حمايتها وفقا لقوانين حق المؤلف على اعتبار أنها 
من المصنفات الفكرية؟ 
ابتداء نجد أن الهدف من قوانين حماية حق المؤلف في المقام الأول هو حماية الإبداع 
الفكري أو العلمي الموجود في المصنفء دون تعليق هذه الحماية على أهمية المصنف - 
سواء من الناحية الاقتصادية أو العلمية أو الثقافية أو الاجتماعية - فنصوص قانون حقٌ 
المؤلف لا تحمي - بالمقام الأول - القيم الاقتصادية بشكل مباشرء وعلى ضوء ذلك فإن 
قانون حق المؤلف لا يوفر الحماية لقواعد البيانات إلا إذا انطوت على ابتكار -على نحو 
ما سبق ذكره- ولا يكفي توافر الاستثمار الجوهري في قاعدة البيانات. 

في الحقيقة إن التمسك بهدف قوانين حق المؤلف بحرفيته قد يكون مجحفا بحق 
صانعي قواعد البيانات الضخمة والهاتلة بسبب القيمة الاقتصادية الكبيرة لها والأموال 
الطائلة التي يتم إنفاقها في سبيل إنشائهاء كما أن سهولة وقلة كلفة عملية نسخ قاعدة 


5001113 111011411011 1171 باطخ 5ظ8نا1]55 00217110111 :علتعطوه 0 سعلكك8؟ .1 (1) 
لقنناءة [اعام1 معتتعصسم آه نموعط 2001 عط +10 لعتددعوم عاعتامة ,215815215011085 1111لا 
عتمماءة11 لمة ,وومامصطعة1 لمنتوان[ ,وتعممعط لقندععااعامط"“ تعممعهامم0 نهم[ لإاأتعممط 
و2001 ,6-7 لتتة مه نهآ 2ه [ومطءة إلتد ع كتمتآ وماومتطمة/؟ نز لعرمكدممع-م "عم تع م6 
1 210 ,7.216 ومماعتطمة لا 

(2) بعد الرجوع إلى قاموس أكسفورد الالكتروني فقد تبين أن معنى (ع0655عع أناة) هو: ألفريد وهي كلمة لاتينية» 

وقد ترجمت بالقاموس على النحو التالي : (65هآ) .6لا تهنا بلضنا ملكاه كاز 1ه .[30 كتتعدعع أناد 

لمائوتل +10 قعلءمالوممع؟ 25 رقعقةطمنهل 1ه عوءسصمارومططز لمة عتتلة؟ عتمتمدمعة عط" (3) 
عم] كالقء مععط عتقط معط" .الاعصدمنتكمة لمناتوتل عط صا لعمدعمعمة لوتاقةل عنتقط رممتأقدهمأم1 
وععوطهلة2 .5عمقطفاقل عه10 ممناءع1م2م 20331 ممعاما عمتائتء 01 عممء5 عط أه مم 1ومعليع ايه 
لالدععله ععة كأمعاممء عتعطا غ0 امعديعع مفقة لمة لممتاععاء5 غطا أه عتطعت؟ نزط لفمتعوكه عه أقطا 
رلقتأع تمه أمم ععة غهقطا تععطماهل اأععامدم أمم 5عه0 غطوك نزمم أناظ .أطعتتزمم علدنا لعاععام1م 
أمج عدم أععغطا وز لصة جاعة؟ أمقاة اع ]0 عكاع اتسنا عتتامء عطا كمتقادم أقطا عمةطقتهل 2 25 تأعتد 
,200160 صآ .لزه اممتاعطقطملة عه لمعلعصسم علتلدعع-ممم مه صل لععضقكة ذل لصة ,عنالاععامة 
(01هةه نمع" 3 علالعمع؟ 1043 لامتأععاورم اطع تزممء عم كاتلديان 0ل أقتا دعمدطة 0 عومطا معرع 
عط 2ه عممتاتمم [هتأمقاوطند أععاعهمم لطة ععلها ما 5رماتاءمطرمء عسمتحم1لة بممتاععامرم 01 عممعة 
لمة أرمكلاء أمقعلتمعزة أمعععرمع دعلؤه كعموطماهل طعنا5 .متقاهمء لإعطا دم لأقتاصمكه] 
لعة عمدء غطا :69 0م012 نهممعل ععة عالمعصاوعبدا عوعغطا مه ,ذتععلقم عأعطا 102 امعصادعنام] 
بمعاطممم قنطا م عكدممقع؟ م1 .كعتعههأاممطععا 5 'نتقلما طنتنا تمغطا عمزاممء 05 كدعمع الممعم رع ما 
5 عمستسوعم 'علالاأععملط عمقطهقنة1 .[آ.8' عط لعامم20 فقط واتمنسمرم0 مفعموصتاظ عطا 
.285355 101 1متاء1016م 01 10131 71675عع آلاى عأهتومء5 2 عل امم ما دعلماك رع ناحتاء ا 

أعرعان] عطا مه بجسعممءظ لقيذععلاعم1 :(180؟؟]) صما مجعتمدعع امع روط لمبطعة 1اعاسصط لعروالا 
.011 .05 ,(2000 )رقعن1]55 كه لزع لتاق ث : 














المفهوم القانوتي للمصنفات المنشورة رقميا 





البيانات فى البيئة الرقمية يهدد هذه الاستثمارات المالية الضخمة؛ مما أدى إلى وجود 
دعوات لتوسيع الحماية القانونية لقواعد البيانات بهدف حماية هذه الاستثمارات» ونظراً 
لذلك ولثفادي الانحراف عن الهدف الرئيسي لقوانين حق المؤلف المتمثل بحماية الإبداع 
الفكزى: ولتجنب إدخال. تعديلات على هذه القوانين لحماية الاستمارات: الجوهرية!!» فقد 
تم التوجه إلى إصدار قوانين وأنظمة لحماية قواعد البيانات مستقلة عن قوانين حق 
المؤلف إذا انطوت قواعد البيانات على استثمار جوهري ودون الإخلال بقانون حق 
المؤلف؛ بحيث يصبح ممكنا أن تتمتع قاعدة البيانات بحماية قانونية مزدوجة7)؛ فإذا 
انطوت قاعدة البيانات على شرطي الابتكار والاستثمار الجوهري فإنها تكون محمية 
بموجب قانون حق المؤلف فيما يتعلق بالابتكار وبموجب قوانين وأنظمة حماية قواعد 
البيانات فيما يتعلق بالاستثمار الجوهريء وقد كانت دول الاتحاد الأوروبي من أوائل 
الدول التي سعت إلى حماية قواعد البيانات بموجب قوانين خاصة مستقلة عن قانون حق 
المؤلف من خلال التوجيه الأوروبي الصادر بتاريخ 1996/3/11»: وقد قامت العديد من 
دول الاتحاد الأوروبى بتعديل قوانينها وإصدار قوانين خاصة جديدة بحماية قواعد البيانات 
بناء على هذا التوجيه ومن ابرز هذه الدول المملكة المتحدة . 

فقد أصدرت المملكة المتحدة المرسوم التشريعي رقم (1997/3032) لسنة 1997 
الخاص بحماية قواعد البيانات تحت عنوان حق قاعدة البيانات (اطع؟ عكدطفئه0) 3) 
كتشريع مستقل دون دمجه مع قانون حق المؤلف الانجليزي لعام 1988. 

وقد جاء نظام حق قواعد البيانات لحماية قاعدة البيانات التي تنطوي على استثمار 
جوهري حيث نصت اللائحة 13 منه() على أنه:" 1- يتوافر حق الملكية (حق قواعد 


(1) في هذا المعنى: محمد علي فارس الزعبي: الحماية القانونية لقواعد البيانات: المرجع السابق:ء ص 154 - 
56. 

لاأكلام2هالنتطراة 11ل غطايك كمععع غبرى عط لمة غطوتتزممء طامط غهطا عاطتقومم علتيين 15 ]1 " (2) 
01 قعأممء عده ]1 .لإاتصعلدعمعلها لعذزه1معة عط صقء لمة ميد 11أبت معطت طامط رعكقء أقطا م[ .لإاممة 
عطا 01 امعقدم عطا اأنامطلته عمدطقغهل لعاععامرم عالطنامل 8 طعررد غ0 كأمعنممء عط دعاناط نكتل 
لققع! عتدعنتاكدا ,كععمماكسيعيك عفعطا مل رمق #عمبيره أغطعتكزممء غطا متعمبده غطع تلامى 
"عع كما غطمتر متتعدمع أننى لللة غطع ةلمم 105 دجورمتلععهمام 

ع500181 12150131411011 1111 مالقخ 1551085 00510111 :علأعطوم 2 مسعالتلا؟ .7 نعم5 
217 .م نان .م0 ,كظظ/ا11ب28 2815 10131 دآ 

!ا! مذ ماطع ]1 لمة غطعةزم00 عطا آه (12-25 كدممتدأسعع؟]) 1لا عوط نزط لعهم مم1 (3) 
عطا مامة معل2رمممعمها أمص ممتئةاكلوعا عمتلسمامعع] هه ,1997/3032 51 ,1997 وممنتذاعوع_] 
- : عطا لإ لعل7عصمة إلأمعبوءوطو5 ,1988 اأعهة مأمعندط لمة سمعلوع12 باعل نومه © 
2 551 ,1999 معل02 (1 .10]) (كمه ندع تلهك81 امتامعسوعدمم2) أعخ لمداامء5 
38 ]5 ,م010 (كدم 1و امعط لها معدرعاممنا5 لمة لمتامعنوعمدمع) 2002 أعمة عوتمعامع 
3 انف قعانةنطارآ أأقوممع12] اهعوع.1آ1 
3/501 ]5 ,2003 كممناش لباوع]] (امعضلمعصسة) وعمقطهنج<آ صز مغطعن8 لمة عع توه 
(.كعكةطقاهل ممالا أن غ151 م0 ممناععميم غطعاء عمدطفتهل لعلمعتبيع 2003/2501 51) 

طات؟ ععضقلتمععة3 دز رقأكلقطناد ("أط8 1 ع5ةطمتهقل") خطعك رزاتعمميم ى (13(:")1) سمتأملدوء 2 (4) 
:01 مما لتم ,8 لتمتقاطاه ص امعمامع حصا [قتأمقاوطياك ه مععط كقط عتعطا كا ععدطمنهل 2 مأ عوط قنطل 
.ع2635هل عطا 1ه كأمعاممن علا عمتأمعوعمم 











البيانات)» وفقا لهذا الجزءء في قواعد البيانات إذا احتوت على استثمار جوهري في 
تحصيل أو تمحيص أو عرض محتويات قاعدة البيانات. 2- لأغراض الفقرة الأولى فإنه 
من غير المهم ما إذا كانت قاعدة البيانات أو أي من مكوناتها تعتبر مصنفا محميا بالمعنى 
المقصود في الجزء الأول لقانون عام 1988". 

يمكن أن نلحظ أن اللائحة (120108ناع:) 13 من نظام حق قاعدة البيانات قد حمست 
قاعدة البيانات إذا احتوت على استثمار جوهري في تحصيل أو تمحيص أو عرض 
محتويات قاعدة البيانات بغض النظر عن توافر عنصر الابتكار من عدمه؛» وسواء تم 
اعتبار قاعدة البيانات كمصنف محمي أم لا فهنا حمى المشرع الإنجليزي قاعدة البيانات 
بالنظر إلى القيمة الاقتصادية لهاء ويظهر ذلك من نص الفقرة الثانية من اللائحة 13 
والتي أشارت إلى عدم أهمية كون قواعد البيانات أو محتوياتها تشكل مصنفات محمية 
بقانون حق المؤلف الإنجليزي. 
وبتحليل أعمق للنص فإنه يفهم منه أن قاعدة البيانات إذا احتوت على ابتكار في ترتيبها أو 
تنسيقها أو محتوياتها وكانت متضمنة استثمارا جوهريا في تحصيل أو تمحيص أو عرض 
محتويات قاعدة البيانات» فإنها تكون محمية بموجب نصوص كل من قانون حق المؤلسف 
الإنجليزي باعتبارها مصنفاً يخضع للحماية وبموج ب لائحة حدق قاعدة البيانات 
(ه210[ناوع1 أطوك عكة6ه12) باعتبارها تشكل استثمارً جوهرياء وهو الأمر الذي 
يحقق ويعطي حماية أوسع لقاعدة البيانات(!). 

وعليه فإن قانون حماية حق المؤلف الإنجليزي يحمي قواعد البيانات من ناحية 
ترتيبها واختيارها بشكل مبتكرء في حين أن نظام حق قاعدة البيانات يحمي المكونات أو 
المحتويات ضد أي استعمال غير مرخص بطرق غير عادلة لحقوق مالك هذا الحق©. 

وقد أورد نظام حق قاعدة البيانات تفسيرا لكلمة استثمار وكلمة جوهري في اللائحة 
2 منه حيث فسرت كلمة الاستثمار على أنها:" تشمل أي استثمار سواء لموارد مالية 
أو بشرية أو تقنية"» وكذلك ورد تفسير لكلمة جوهري 7) بأنها:" جوهرية سواء من حيث 
الكم أو النوع أو الكم و النوع مع". 


5 01 لزقة 05 عقنط هتاهل عط تعطااعط: ماعطا 15 غ1 (1) تأمفرع ةنهم 1ه دعدمطانام عط ,ه10 (2) 
اعة 1988 عطا أه 1[ مد 01 ع 0اتدعحم عط متطأانلا علرهث8ا غطع تالاممء 2 15 5كأمعأامم 
."18 دمنتتهاناوع]1 مأذاعء زطنة أععلاء قط «مننداباوع1] علط" (3) 
مطل تعصطهط 'زكقلطارط بعلععمذ تاقضلة ,7110:18؟ «ندلاط باأأوعوع»«2 مرعاء2 ,20016آ اعد (1) 
/ل201 عق 5ع35هأة10" .1573 .م ,32.60 .810 .1ن .م0) ,كمعاععل له أختاعءلاموء أن بنندا مععلممرم 


أحاع ا لارمه 2 385 اعاعع )ممم 66 تقح الاعماعع مفقة تماععاع5 عط'!' .عمزوعء مع - برام م1 امع اناد 
التعادمء عط؛ لصة (تامللوععء لوبناعء أأعاضا ونه 5 تمطاتله عطا عاتاتأقمم ما أخصع لع 1ند 11 ) عارومبرد 
علطا ضط العصاوع/ام[1 لمتأصماوطنة 2 وعع]ا عقط عععطا 11 غطعع ععدطفتدل م1 أنءزطيى ع6 نزول 
"قأ2عام0ك عطا 01 متأمامءةع:1م له عم أنؤلارء؟ عمامتاه 

.0 .م .12.20 .لظ .كان .م0 نطاسةظآ سمكتلف ع دو«تللئطط جلمعععل (2) 

لمعتقطععا 2ه مقسصستط ,لقاعمقمط 01 “تعطاعطت بامعماوع م1 امه قعل ناعم "اأمعراوعلهم1" (3) 
. "065 1لامقع1 

65 52109 1اتاناتك1 01 30001 كاءء ,االعمتاوء/ا10 نثمة ها لمتأقاع: دز ,"لهتأمقاوطنرة" (4) 
"ظأ0 01 ممتاأقستطمومم 2 "ده اللقنان ده 'اتأصفيان 01 مجع د[ لمقتاممأقطند 








المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 


وعلى صعيد كل من القانون المصري والأردني بشأن حق المؤلف فإنه لم يرد بها 
أي نص يشير إلى امتداد الحماية إلى قواعد البيانات إذا تضمنت اسثثماراً جوهرياء 
وبالتالي فإن كل من المشرعين المصري والأردني لا يحمي قواعد البيانات إذا انطسوت 
على استثمار جوهري دون توافر الابتكارء وحبذا لو سار المشرعان المصري والأردني 
على نهج المشرع الإنجليزي وأفردا نصوصا خاصة بحماية قاعدة البيانات إذا ما تضمنت 
استثمارا جوهريا حتى لو لم يتوافر فيها الابتكارء وذلك حماية للاستثمارات المالية الكبيرة 
التي يتم إنفاقها في إعداد وتأليف مثل قواعد البيانات هذهء وفي ظل ما أدت إليه الثورة 
الرقمية من تطورات هائلة في تقنيات النسخ السريع وقليل الكلفة بالنسبة للمصنفات 
الرقمية المتاحة عبر الإنترنت وغيرها من وسائط النشر الرقمي الموجودة أو التي قد 
توجد مستقبلة. 

وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (15/120) قد 
ناقشت عام 1996 في جنيف مشروعا لحماية قواعد البيانات!!) نظرا لقيمتها الاقتصادية: 
وقد تضمنت المادة الأولى من المشروع 2 النص على أنه:" توفر الأطراف المتعاقدة 
الحماية لأي قاعدة بيانات ينطوي جمعها أو تجميعها أو تمحيصها أو ترتيبها أو عرض 
محتوياتها على استثمار جوهري 2 

وكذلك عرفت المادة الثانية من المشروع/ة الاستثمار الجوهري بأنه:" كل استثمار 
مهم نوعا وكما لموارد بشرية أو مالية أو تقنية أو غيرها من أجل جمع قاعدة بيانات أو 
تجميعها وتمحيصها أو ترتيبها أو عرض محتوياتها". 

وصفوة القول أن قاعدة البيانات هي من المصنفات الحديثة والتي نصت الكثير من 
التشريعات والمواثيق الدولية على حمايتها مع بداية الثورة التكنولوجية باعتبارها تشكل 
قيمة اقتصادية تجعلها جديرة بالحماية مع اشتراط نوع من الابتكار والأصالة في طريقفة 
التنسيق أو الترتيب أو الاختيارء وقد ذهبت بعض التشريعات إلى حماية قواعد البيانات 
من خلال قانون حماية حق المؤلف بالإضافة إلى وضع تشريعات خاصة للحماية نظراً 
للقيمة الاقتصادية الكبيرة لقواعد البيانات في ظل هذه الثورة التكنولوجية الحديثة باعتبارها 
استثمارآ جوهرياء ولما كانت قواعد البيانات وليدة البيئة التكنولوجية فكان لا بدمن 
تواجدها في الوسط الرقمي لذلك نجد أن هناك العديد من قواعد البيانات المنتشرة عبر 
شبكة الإنترنت على الخط وخارجه أو الخط المنشئ لصفحات الويب أو العناصر التي 


اقباءء اعنم 0210 :مععقطقاهل 06 أعمموعتم هذ وامعررمعم لقباعء اعنص مه جادعم) عوط (1) 
غخطق؟ عممتوططواعم لصة غطع امم متقارعه مه عممع عقوم عتنقسرمامئل /لمممةعتصمعءه وارعممرم 
.206 م16 2 عع طميععع2[ ,لأعوء)) / وممتاوعيان 

لقتاصةاذطاناة 8 التعقع1مع1 أقطا عكقطقاهل نزسصة أغععامهم القطد كعتاتدم عمتاعمممم0 ”:1 اعم (2) 
عطا 01 2008 أمعقع1م 05 ه200 تضقع01 ,لمتادع قمع ,زلطسعدقة ,ممتاععلامء عطا ص امع صاوع رز 
“”عكقطمتهل علا 0 مامعامم 

أمقعكتمعزة إأع مانأ سدمنانو مه نزأء1]209[هنان لإهة :قلتقعمم امعساكع ما [فلأمماوطن5 :62م (3) 
لالاستعدقة بصمتاءء1امه عطا مز عع جمدعم يعطنه هزه [وعتقطءة] ,لقتءعسهقصة؟ بمقصسط غن أمعصسوع لوز 
“عقةط8 ل عطا 01 كتمعاوم فط أه متلق ادعدعمم عه مناه أمدعءه بممتلدء لمعب 











تندمج بهاء وقد نجدها متاحة على الأقراص المليزرة على اختلاف أنواعها وقد تخزن في 
ذاكرة الكمبيوتر بحيث يستطيع كل مستخدم الوصول إليها ('. 

ونستطيع القول أنه وفي ظل هذا التسارع المعلوماتي والتقني الهائل بأننا نكاد نجزم 
حاليا أن قواعد البيانات لا يمكن تصور وجودها إلا في شكل رقمي وبيئة رقمية!©. 


المطلب الثاني 
برامج الحاسب (3) 

تمهيد وتقسيم:- 

مما لا شك فيه أن ظهور الحاسب الآلي قد أدى إلى إحداث تغييرات جذرية في 
تسهيل وصول المعلومات للمستفيدين منهاء فثورة المعلومات التي يشهدها عالمنا اليوم 
تعتمد اعتماداً أساسيآ على الحاسب الآلي اماله من قدرات هائلة على التخزين والاسترجاع 
وطرح الحلول لأعقد المشكلات» ونقل المعلومات وإيصالها إلى الغير في شتى بقاع العالم 
بسهولة ويسر وبزمن قياسي لم يسبق له مثيل. 

والحاسب الآلي) جهاز إلكتروني يستطيع ترجمة أوامر مكتوبة بتسلسل منطقي 
لتنفيذ عمليات إدخال البيانات» أو إخراج معلومات؛ أو إجراء عمليات حسابية أو منطقيةء 


,1998 ,1002مآ ,اأع دالا عت اعع537 ,لتامعوورط لدباعة [اعاصا صا ععستلدع8 نع وكا ععمععورورا (1) 


.9 مم ان .م0 مقخطم؟ عنتتنامطتاع اعد 0قة اداع رمم نء وزووماآ قتاءط :.172 5 
عطا :تعصهاط إمقلسصتط واععمةد سملم بممماال؟ جسهاللا بتامعوعءعط ععاءط ,علل48ه1آ طوس (2) 


.5 -1592 .منم .011) .م0 ,وسعئنتوعل لصة غداع تازممء آه للها سعلمس 
(3) يذهب جانب من الفقه إلى استخدام مصطاح الكيانات المنطقية (108116[1)؛ بدلا من مصطلح برامج الحاسب 


(تانهىعه:2): ويعود الخلاف في ذلك أن غالبية الاتجاه اللاتيني يذهب إلى التعبير عن برامج الحاسب من خلال 
مصطلح اع 1,081 وهو مصطاح فرنسي حيث يرون أنه مصطاح أعم وأشمل من مصطلح البرنامج 
(0نةئع0:)؛ حيث يضم هذا المصطلح بالإضافة إلى البرنامج » وصف البرنامج؛» والمستتدات الملحقة بهء وعليه 
يكون مصطاح الكيان المنطقي مصطلحاً أَعم إذ إن من بين عناصره البرامج؛ فالبرامج هي قاب وجوهر الكيان 
المنطقي» لذلك نجد أن بعض التشريعات التي استعملت في قوانينها مصطلح برنامج ( 0:0872111) قد وسعت من 
تعريفها لهذا المصطلح بحيث يشمل وصف البرنامج و المستندات الملحقة به بحيث يقابل مصطلح (الكيان 
المنطقي). 

أنظر في ذلك: رشا مصطفى أبو الغيط: تطور الحماية القانونية للكيانات المنطقية؛ المرجع السابق» ص 6-4. 

(4) يعرف الحاسب الآلي بأنه:" جهاز الكتروني قابل للبرمجة ويتصف بالقدرة على التخزين والمعالجة والاتصال 
بالإنسان وأي أجهزة ومكونات أخرى باستخدام وسائط مختئلفة» ومن أهم وظائفه معالجة البيانات للحصول على 
المعلومات". 

أنظر: د. رياض السيد: مدخل إلى علم الحاسوبء دار مكتبة الحامد للنشرء عمان: 2000: الطبعة الأولى» ص24. 








المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





ويتكون الحاسب الآلي من مجموعتين من المكونات. الأولى هي المكونات المادية!!) 
(عنةلنذط) التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: وحدة التشغيل ( عساودعء2:0 
انمن) ووحدات الإخراج (211نا انامانا0) ووحدات التخزين (3214نا ؛نامه1)ء أما الثانية 
فهي المكونات غير المادية (:5080:3) وهي ما يسمى ب (البرامج)» والتي هي الأوامر 
المرتبطة بالحاسب بعد ترجمتها إلى اللغة الوحيدة التي يفهمها وهي لغة الأرقام الثنائية"). 

وحري بالذكر أن الاستخدامات المبتكرة والمميزة للحاسب لا يرجع الفضل فيها إلى 
جهاز الحاسب ذاته؛ بل يعود إلى عبقرية العاملين في البرمجة؛ فالبرامج للحاسب بمثابة 
الروح للجسدء فبدون البرامج يكون الحاسب قطعة من الحديد لا فائدة له» ونظرا للتطور 
الذي لحق بالبرمجيات مع نهاية السبعينات» فقد أدى ذلك إلى اتجاه المبرمجين صوب 
حماية إيداعاتهم بصورة فاعلة» حتى تكون حافزاً لتشجيع الإبداع ونشره بشكل أوسع 
وتطوير أدوات البرمجة ذات القيمة التكنولوجية العالية2)؛ ولاسيما بعد انفصال البرامج 
عن جهاز الحاسب بعد أن أصبح من الممكن بيع كل منهما بيعا مستقلا عن الآخر الأمر 
الذي أدى إلى حدوث نسخ وتقليد غير مشروع لهذه البرامجء نتجت عنه مطالبة محلية 
ودولية لضرورة توفير الحماية اللازمة لهذا النوع من المصنفات الهامة التي أنتجها العقل 
البشري. 

ونظرا لأهمية برامج الحاسب الآلي: وما تشكله من استثثمار اقتصادي مميزء 
وجهود كبيرة تبذل في إنشائها وإنتاجهاء وعلى ضوء المتغيرات التكنولوجية المتسارعة؛ 
فكان لابد من البحث عن إطار قانوني لحماية هذه البرامج حيث لم تكن الحماية الدولية 
الفاعلة على الصعيد الدولي قد ظهرت بعدء وقد كان هناك بعض التوجهات لحماية برامج 
الحاسب عن طريق قانون براءات الاختراء( إلا أن الحماية القانونية عبر هذا القانون 


(1) يندرج جهاز الحاسوب ذاته (أي الكيان المادي) باعتباره جهاز تم التوصل إليه بواسطة اختراعء إلى التنظيم 
القانوني لبراءات الاختراع. أنظر في ذلك: 
.112 .م .1ن) .م0 رقاطع رع معناو ططسماعه لصة غطامك زمون تق نزدم1ءآ دتاء12 
(2) للتفصيل أنظر د. خالد مصطفى فهمي: الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء قانون حماية الملكية 
الفكرية طبقا لأحدث التعديلات" دراسة مقارنة": دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية؛ 2005» ص 9-8. 
(3 د. رشا علي الدين: النظام القانوني لحماية البرمجيات؛ دار الجامعة الجديدة؛ الإسكندرية» 2007: ص 164. 
(4) للتفصيل حول الأهمية القانونية والاقتصادية لبرامج الحاسب أنظر د. خالد مصطفى فهمي: الحماية القانونية 
برامج الحاسب الآلى في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية طبقا لأحدث التعديلات" دراسة مقارنةء. المرجع 
السايقء ص 40-39. 





(5) كانت هناك محاولات لحماية برامج الحاسب بواسطة أخكام قانون براءات الاختراع: على أساس أن كل ابتكار 
جديد قابل للتطبيق الصناعيء سواء كان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق ووسائل صناعية مستحدثة أو 
بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة سابقاء حيث يجب لانسحاب أحكام براءة الاختراع إلى المنتج أن 
يتضمن نشاطأً ابتكارياً متسمآً بالجدة (المطلقة أو النسبية) بحيث لم يسبقه إليه أحد وقابلاً للاستغلال الصناعيء 
ومن الصعب تطبيق مثل هذه الشروط على برامج الحاسب الآلي؛ حيث أن غالبية البرامج تعتمد على البرامج 












الباب الأول 





واجهت بعحض الصعوبات حيث رفضت حماية برامج الحاسب من خلال براءة الاختراع 
على أساس أن برامج الحاسب هي عبارة عن جوائب عقلية وليست اختراعا ()» حتى 
استقر المطاف على حماية برامج الحاسب وفقاً لتشريعات حقوق المؤلف لما يحتويه 
برنامج الحاسب من ابتكار وجهد فكري مميز وإبداع للمبرمج. 

ويستلزم الحديث عن برامج الحاسب بيان ماهية برامج الحاسب وتحديد المقصود بها 
وشروط حمايتها والتكييف القانوني لهاء ولذلك سيتم تسليط الضوء على الجوانب القانونية 
لبرامج الحاسب الآلي من خلال الحديث عن المقصود ببرامج الحاسب وشروط حمايتها 
من ابتكار وتجسيد محسوس من خلال الفرعين التاليين: 
الفرع الثاني: شروط حماية برامج الحاسب (الابتكار والتجسيد المحسوس). 


الفرع الأول 
تعريف برامج الحاسب 

يقصد ببرامج الحاسب لغويا9) بأنها:' كلمة تستخدم للدلالة على جميع المكونات غير 
المادية لنظام الحاسب الآلي» وتشمل بذلك برامج النظام الأساسية (برامج التشغيل) 
وبرامج التطبيقات: وهي البرامج الخاصة بمستخدم الحاسب والتي تتعدد أنواعها بحسب 
نوعي الاستخدام"(2). 

وأما على الصعيد التقني فإن هناك عدة تعريفات لبرامج الحاسب أبرزها ما أورده 
جانب من الفقه التقني7) بأنه:" الأوامر المرتبطة منطقياء والموجهة إلى الحاسب بعد 
ترجمتها إلى اللغة الوحيدة التي يفهمهاء وهي لغة الأرقام الثنائية (006©) (زنةذ8)"؛ في 


السابقة عليها ومن ثم لا تتوافر فيها الجدة والابتكار المطلوبين لنيل براءة الاختراع؛ وعليه كان الاتجاه الغالب إلى 
حماية برامج الحاسب من خلال أحكام قانون حقٌ المؤلف لصعوية البحث عن مدى جدة البرامج لتقدير مدى 
استحقاقها للبراءة» وتجرد برامج الحاسب من أي طابع صناعي بالإضافة إلى الموقف الأوروبي آنذاك والرافض 
اسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على سوق إنتاج البزامج. 

أنظر د. خالد مصطفى فهمسي: الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلى في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية طبقا 
لأحدث التعديلات" دراسة مقارنةء المرجع السابيق» ص 28-26. 


عا لاوطلمه +10 قعدمتاوءتاممه أمعادم طعتطنا ما لعهووه عمعنت كعلئ3ط لمدعع! كلامععصسسلة "(1) 
."عاطقادع ةم 01ج عنعن *ومعاد لمادمعم ' أقطا لطتامعع عطا ده لعاءء زع1 عرعا ممع مام 


12 .م .1ن .م0 مرخاطع 3 عمصلامططعاعم له خطعص روون :«و2كماآ متاء1 :عع5ى 
(2) معجم الحاسبات؛ إعداد مركز الحاسبات في مجمع اللغة العربية: المرجع السابقء ص266. 
(3) لقد ورد تعريف لبرامج الحاسب في قاموس أكسفورد الإلكتروني بأنها:" سلسلات من التعليمات المشفرة 
للسيطرة على تشغيل الحاسب""؛ وقد ترجمت في القاموس على النحو التالي:" 12550001005 لع00»© 01 561165 
"اانا متازمه 01 لم لأهاءم0 [منكترمء 0)" . 


(4) د. هاني كمال مهدي و آخرون: المرجع الشامل لنظام التشغيل 1705 ؛موسوعة دلتا كمبيوتر3» مطابع المكتب 





المصري الحديث» القاهرة, ص 188 . 





المفهوم القانوتي للمصنفات المنشورة رقميا 





حين عرفها جانب آخر !'/بأنها:" مجموعة من التعليمات التي تصدر إلى الحاسب الآلي 
لتنفيذها". 

أما على الصعيد القانوني» فقد تعددت التعريفات الفقهية لبرامج الحاسبء» حيث ذهب 
جانب من الفقه إلى تعريفها بأنها" تعليمات مكتوبة بلغة ماء موجهة إلى جهاز تقني 
معقد يسمى بالحاسب الإلكتروني» لغرض الوصول إلى نتيجة معينة"» وعلى نحو متصل 
فقد عرفها جانب آخر من الفقه( بأنها:" مجموعة من التعليمات التي تسمح بعد نقلها على 
دعامة تستطيع الآلة قراءتها بيان أو أداء أو إنجاز وظيفة أو مهمة أو نتيجة معينة بواسطة 
آلة معالجة المعلومات"'. 

وقد ذهب جانب آخر من الفقه() إلى تعريفه بأنه:" مجموعة الأوامر والتعليمات التي 
تسمح بعد تحويلها إلى لغة الآلة القادرة على معالجة المعلومات بانجاز وظيفة معينة» على 
أن تكون هذه الأوامر والتعليمات مشفوعة بوصف البرنامج والمستندات التي تبسط فهمه 
وتطبيقه". 

في حين ذهب جانب آخر من الفقه 2 إلى تعريف برامج الحاسب الآلي بأنها:' 
مجموعة من معارف أو معلومات يعبر عنها في شكل شفوي أو مكتوب أو بياني أو 
غيره؛ ويمكن نقلها أو تحويل صورتها بفك رموزها بواسطة آلة يمكن أن تنجز مهمة أو 
تحقق نتيجة محددة بواسطة جهاز إلكتروني أو ما يماثله يمكنه القيام بتحقيق عمليات معقدة 
تهدف لغايات علمية". 

ويؤخذ على هذه التعريفات أنها ركزت - عند تعريفها لبرامج الحاسب الآلى بعلي 
الجوانب الفنية والتقنية لبرامج الحاسبء دون أن تظهر الجوانب القانونية في برامج 
الحاسب كشرط الابتكارء ودون أن تظهر جوهر البرنامج محل الحماية. 

وحاول جانب من الفقه التوسع في تعريفه لبرامج الحاسب فعرفها©) بأنها:" كافة 
العناصر غير المادية اللازمة للتعامل مع الجهاز ومجموعة البرامج والمناهج والقواعد 
وكافة الوثائق المتعلقة بتشغيله ليتعامل مع المعطيات الموجودة بهدف المعالجة الآلية 


(1) د. أسامة محمد محي الدين عوض: مدخل الجاسب الآلي ونظم المعلومات»؛ الجزء الأول (مقدمة الحاسب)ء 
موسوعة دلتا كمبيوتر3» دار القلم» دبي الطبعة الأولى» 1990: ص 125. 

(2) د.محمد حسام لطفي: الحماية القانونية لبرامج الحاسب الالكترونيء دار الثقافة الن_شر والطباعة: القاهرة: 
7+ ص 7. 

(3) د.نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 240. 





(4) محمد محمد شتا: فكرة الحماية الجئائية لبرامج الحاسب الآلي؛ دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 22001 
ص 37. 

(5) د إبراهيم أحمد إبراهيم: الجات والحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر وحق المؤلف فى الدول العربية» المرجع 
السايق»ء ص 42. 


(6) أستاذنا الدكتور: خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات المنطقية» المرجع السابق» ص 155. 
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للمعلومات والبيانات". ويحسب لهذا التعريف الواسع أنه أدخل الوصف التفصيلي للبرنامج 
وملحقاته في دائرة الحماية. 

ولتلافي المآخذ على التعريفات السابقة فقد حاول جانب آخر من الفقه التصدي 
لتعريف برامج الحاسب مركزين على إظهار الجانب القائوني لبرامج الحاسب بالنظر إليه 
بوصفه عملا ابتكاريا (إبداعيا)» فعرفه جانب من الفقه(!! بأنه:" منتوج مبتكر متميز 
بالإمكانيات والمهام التي يؤديها أو بتركيبته الخارجية": ويؤخذ على هذا التعريف أنه وإن 
ركز على عنصر الابتكار في تحديده للمقصود ببرامج الحاسب» إلا أنه جاء تعريفاً عاماً 
متسما بالتعقيد مبهما لا يفهم منه كنه المصنف ولا يظهر علاقته بالحاسوب, و بالتالي جاء 
هذا التعريف مشوبا بالغموض لا يفهم منه المقصود ببرامج الحاسب7). 

ويعرفه اتجاه آخر/ بأنه:" إيداع فكري ناشئ عن مراحل منطقية مجردة خصص 
لمعالجة مشكلة فقهية أو فكرة محمية وذلك بالاستعانة بنظام المعلوماتية". 

ويذهب جانب من الفقه الإنجليزي!) إلى تعريف برامج الحاسب بأنها:" سلسلات من 
التعليمات قادرة على تغذية نظام الحاسب بواسطة الطابعة على لوحة المفاتيح أو أي 
طريقة أخرى والسيطرة على عمليات التشغيل بالطريقة المرغوبة بمجرد إدخالها". 

ومن أفضل التعريفات التي قيلت في بيان المقصود ببرامج الحاسب التي حاولت 
شمول الجوانب التقنية والقانونية هو ما ذهب إليه جانب من الفقه(© بأنه:" مجموعة 
الأفكار المبتكرة والتي تأخذ شكل بيانات وتعليمات موجهة لجهاز الحاسب الآلي في أي 
شكل يؤدي إلى نتائج محددة تساعد العميل على تطبيق البرنامج". 

وعلى صعيد التشريعات الوطنية» فإن غالبيتها قد قررت الحماية لبرامج الحاسب 
باعتبارها مصنفا فكريا؛ إلا أن الغالبية منها لم تورد تعريفا لبرامج الحاسب. 


(1) د. ادواره عيد: حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة؛ الجزء الأول ( حق المؤلق) » منشورات صادرء بيروت» 
الطبعة الأولى: 2001,: ص 108. 

(2) للتفصيل في انتقاد هذا التعريف أنظر: محمد حسن عبد الله علي: نحو نظام قائوني خاص بحماية برمجيات 
الحاسب: للمرجع السابقء ص 69-68. 

(3) د. نوري حمد خاطر: قراءة في قانون حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 ؛ المرجع السابق»ء ص 375. 

ذ ما لع؟ ماعط آه عاطومقء كممتاع نماكم 01 قعلمة5 4 :مدعمر م مععلها عط لاتامطة تمدعومءط " (4) 


01 216580ع 50 تاعطآ/ةا رلته ,3/23 تعطاه نلزقة مت عه لتدمطنرع1 2 غ26 ما عقام/ رنؤط مرعاوزة نلعا مسرم 
."1 قلقلا للعتاقع0 11-3 لام تأوععم0 15 عمالامماصمء 
عطة :عمقلا لإكممصاط باععم5ك سحتعل4 رمعم غل'؟ ندا باأمعوعء2 ترعاء2 ,36ز200آ طقسط :ممعم 


.1610 .م 34.91 .ه81 .01 .م0 ركمعاوعل له غطع لزممء 1ه 00د[ مبعلم21 
(5) د. خالد مصطفى فهمي: الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية طبقا 
لأحدث التعديلات" دراسة مقارنة": المرجع السابقء ص 19. 
(6) استقرت معظم الأنظمة القانونية» إن لم يكن كلهاء على حماية برامج الحاسب باعتبارها مصنفات أدبية: أو 





أدبية أو فنية أو علمية» إلا أن الحكم التشريعي ام يغلق أبواب الجدل الفقهي حول طبيعتها القانونية» وقد تباينت 











المفهوح القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 


ويظهر من مطالعة نصوص قانون حق المؤلف الأمريكي لعام 1976 أنه في القسم 
(101) الخاص بالتعريفات قد عرف برامج الحاسب!(!) بأنها:" عبارة عن مجموعة 
توجيهات أو تعليمات يمكن للحاسب الآلي استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر للوصول 
إلى نتيجة معينة". 

وقد انتقد جائب من الفقه الأمريكي7) هذا التعريفء لعدم استيعاب المشرع الأمريكي 
في تعريفه دلالات هذه التقنية الفريدة» والتي تتميز بتطور متسارعء؛ فتعريف برامج 
الحاسب بأنها مجرد تعليمات أو أوامرء وإن كان يتفق مع منهج البرمجة التقليدية» الذي 
يتسم بكتابة أوامر البردايج بوره تفصيلية ووفتها: الكابنب يشكل متسلسيل حتى, الانقهاء 

من آخر أمرء إلا أن منهج البرمجة الحديثة والمسمى بأسلوب البرمجة الشيئية أو البرمجة 
ل ا لا ل ولا 6 
أوامرء إلى تركيب معقد من العناصرء وهو الأمر الذي يجعل من إعداد البرنامج عملية 
تصميم 1065180 وليست كتابة» كما يحلو للفقه التقليدي تسمية إعداد البرنامج. 

ومن ناحيته فإن. القانون الانجليزي لعام 1988 وإن لم يورد تعريفا للمقصود ببرامج 
الحاسب تارك الأمر الفقه والقضاء في هذا الصدد (© لا أنه نص على حماية برامج 
الحاسب باعتبارها مصنفات أدبية)؛ حيث جاء في الفقرة (ب) من القسم الثالث أنه:" في 
هذا الجزء: يعني المصنف الأدبي عه أو محكي أو مغنى - دون أن يكون 
مُطنتقا موسيقيا أى مسوحياكت وتشمل آيطنا: |):.-ءت) بولح الحانتوب ....؟: 


الآأراء الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية الخاصة لبرامج الحاسب بين من يراها عبارة عن آلات فعلية» وفريق 
آخر يرى أنها آلات افتراضية: وفريق ثالث يرى أنها ذات طبيعة مركبة فهي نص وآلة وخدمة؛: ورابع يراها 
أدوات معلوماتية. 

للتفصيل حول الطبيعة القانونية لبرامج الكمبيوتر انظر: محمد حسن عبد الله علي: نحو نظام قانوني خاص بحماية 
برمجيات الحاسب؛ المرجع السابقء ص 117-100. 
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وقد قام المشرع الانجليزي بإدخال تعديل على القانون المذكور بإضافة الفقرة (ج) 
إلى القسم الثالث منه بحيث أصبحت الحماية تمتد إلى مواد التصميم التحضيرية لبرامج 
الحاسب وذلك من خلال المرسوم التشريعي رقم 1(92/3233. 

وهنا لا بد من ملاحظة أن القانون الانجليزي قد نص على حماية مواد التصميم 
(كالرسوم التوضيحية والمواصفات) بشكل مستقل عن برامج الحاسب باعتبارها مجموعة 
فرعية من المصنفات الأدبية”) أي مصنفات أدبية قائمة بذاتها بمعزل عن برامج الحاسب. 

كذلك نصت الفقرة (13) من المادة (112-2 ب1آ) من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي() 
للتعبير عن برامج الحاسب مصطلح ([اعءاع0.]) ويقابلها باللغة الانجليزية (ععه5015)» 
وإن استخدام مصطلح (ا16ء1ع1.0آ) يشمل كافة أنواع البرامج والإجراءات والقواعد وعند 
الضرورة التوثيقات المتعلقة بتشغيل البيانات» وبالتالي فإن مصطلح (اءعاء1عه.آ) أكثر 
امتدادا واتساعا من مصطلح برامج الحاسب؛ حيث إن المصطلح الأول يشمل في مضمونه 
الإرشادات الثقنية لاستخدام البرنامج!). ْ 

وإلى ضميمة ما تقدم فإن التشريعات العربية قد تضمنت في متونها النص على حماية 
برامج الحاسب؛ حيث قامت بعض التشريعات بإدخالها ضمن طائفة المصنفات الأدبية!), 
في حين اعتبرتها بعض التشريعات مصنفات فكرية جديرة بالحماية كطائفة من المصنفات 
المستقلة والقائمة لوحدها دون إدراجها ضمن طائفة معينة من المصنفات المعروفة» فنجد 
أن قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75 لسنة 1999 قد حمى برامج 
الحاسب وأورد تعريفا لها بأنها”مجموعة من الأوامر والتعليمات معبر عنها بتسلسل 
كلماتء أو رموزء أو بأي شكل آخر قادر أن يؤدي مهمة أو وظيفة ما أو أن يقدم نتيجة 

كذلك حمى المشرع الأردني برامج الحاسب باعتبارها مصنفات فكرية جديرة 
بالحماية دون أن يتم إدراج برامج الحاسب ضمن المصنفات الفكرية المعروفة وإنما 
المشرع الأردني تعريفاً لبرامج الحاسب تاركا الأمر للفقه في تحديده المقصود ببرامج 
الحاسبء: وهذا مسلك محمود نظرا للتطورات التقنية والتكنولوجية التي تشهدها البيئة 


.3 ]56 لاط لعارعء05! ()(3)1 ممنتاعء5 (1) 

.م0 متها _لاتعمممم لقناعث أاعامز تنعلن1ل8 تصمغاء1/11001 جأكتدتكآا ,سمغكلهن عستعطاهن) (2) 
(ممنغده ا أععمة له متتقطء 1108 كه طعسة) 2811121 معلوع0 مأل تومعمم ....“ .8.5.2 .وال ,0:267] 
”8/011 انفرع ! أن أعة-طناد علدعومعة د كن علبااعما 15 

متطانبن لصتم عط أله مارملا لعتعلزكمم عط الغطة ,تقاناع هدم نط ,ع مانملاه ع1" ":112-2 -.آ (3) 
.'"... اهتتع اهمد موتوعل ناتمامعلمع"م عط عمتلنااعه! ,عمد ساكه5 *13 ....:علهمن) لطا 1ه عمتسدعص عطا 

0 .م © .م0 مقغطاعة عمغبامططع تعد لصة غطعتامهت :دارا هتاءدآ (4) 

(5) يرى جائب من الفقه :" أنه لا يجوز إدخال برامج الحاسب ضمن المصنفات الأدبية حتى و إن أخذت في إحدى 


مراحلها شكلا مكتوبا فمضمونها التقني يغلب على الشكل ولذلك يجب تصنيفها ضمن المصنفات العلمية. 
أنظر: أستاذنا الدكثور خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات المنطقيةء المرجع السابق»ء ص ١.197‏ 








المفهوم القاتوني للمصنفات المنشورة رقميا 





الرقمية» فجاء النص بالمادة (3/ب/8) من قانون حماية حق المؤلف الأردني'.....تشمل 
هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو التصوير أو 
الحركة بوجه خاص 4 برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة 


وعلى ذات النهج سار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 
2 - بعكس قانون حق المؤلف الملغي رقم 354 لسنة 4 عندما أدرج برامج 
الحاسوب ضنيمن المصنفات الجديرة باكتساب الحماية حيث نص ف في المادة (140) منه 
على أنه:" تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية» وبوجه 
خاص 0 الآتية: :2 برامج الحاسب الآلي 2 

أما على صعيد الاتفاقيات الدولية وبمراجعة نصوص ا“تفاقية برن فإننا نجد أنها لم 
تتضمن نصا صريحا على أن برامج الحاسب تدخل ضمن الإطار القانوني للحماية 
باعتبارها مصنفات فكرية» ويرجع السبب في ذلك إلى أن اتفاقية بيرن قد نشات قبل أن 
تظهر الحاسبات بفترة طويلة؛ غير إن واضعي الاتفاقية قد نظروا نظرة مستقبلية عامة 
فضمنوا المادة (1/2) نصا عاما يتسع لتلك المصنفات التي كانت موجودة في تلك الفترة: 
والمصنفات التي ستظهر بعد ذلك؛ حيث جاء النص على النحو التالي:" تشمل 000 
امطينهات الأدبية والفنية: كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو 

شكل التعبير 2 نخريها بيني لس انون يكل ان مطتيدات ج] فهيا ليج 
الحاسبات2). 

كذلك نصت انفاقية تربس في المادة (1/10) على أنه:" تتمتع برامج الحاسب الآلي» 
سواء أكانت بلغة المصدر أو لغة الآلة بالحماية المقررة باعتبارها مصنفات (أعمال) أدبية 
بمقتضى اتفاقية بيرن لسنة 1971 ". ويظهر من نص المادة المذكورة أن اثفاقية تربس 
ذهبت إلى اعتبار برامج الحاسب من المصنفات الأدبية وليس طائفة جديدة من 
المصنفات!ة. 


(1) عندما صدر القانون رقم 354 لسنة 1954ء فإنه لم يتعرض لبرامج الحاسب الآليء أي أنه لم يعتبرها مصنفاً 
فكرياً يجب حمايته بحق المؤلف» ثم صدر القانون رقم 38 لسنة 1992 والذي عدل على نصوص القانون رقم 
4 لسنة 1954 وأضاف برامج الحاسب الآلي ضمن المصنفات المحمية بقانون حق المؤلف. 

أنظر : د. شحاته غريب شلقامي:الحق الأدبى لمؤلف برامج الحاسب الآلي؛ دار الجامعة الجديدة:؛ الإسكندرية, 
8ص 25-24. 

(2) للتفصيل أنظر: حميد محمد علي اللهبي: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة 
العالمية» المرجع السابقء ص 101-100. 


+0116ن) مستمماعناء8 مصسث 17/10 ع1" هآ منطمت8 بجوعممرط لمتاععلاعنما نلهنه]؟ عمعطمه وول (3) 
-0.215:م .م0 












الباب الأول 





وبمطالعة اتفاقية الويبو بشان حقوق المؤلف (17'01) فنجد أن المادة الرابعة!') قد 
نصت على حماية برامج الحاسب وفقا للمعني المقصود في المادة (2) من اتفاقية برن. 
وقد عرفت منظمة الملكية الفكرية (الوايبو) 9 برامج الحاسوب بأنها:" مجموعة من 
التعليمات تسمح بعد نقلها على (دعامة) تستطيع الآلة قراءتهاء ببيان أو أداء أو إنجاز 
وظيفة أو مهمة أو نتيجة معينة بواسطة آلة معالجة المعلومات". 

ومن جانبه فقد كرس المجتمع الأوروبي حماية برامج الحاسب من خلال التوجيه 
الأوربي رقم (91/250) بشأن الحماية القانونية لبرامج الحاسب7)؛ فقد قرر الحماية 
لبرامج الحاسب باعتبارها مصنفات جديرة بحماية حق المؤلفء إذ إننا نجد أن هناك 
إحجاماً من التوجيه الأوروبي عن تعريف برامج الحاسب على أساس أن التطورات التقنية 
المتسارعة في مجال البرمجيات لن تجعل هناك جدوى لوضع تعريف لبرامج الحاسب. 
مما تقدم يظهر من التعريفات الفقهية والنصوص التشريعية لمختلف الأنظمة القانونية 
للمقصود ببرامج الحاسب الآلي أن الاتجاه المستقر عليه والغالب هو حماية البرامج بجميع 
أنواعها وامتداد الحماية إلى وصف البرنامج والأعمال التحضيرية الملحقة بهك). 

ومن الجدير بالذكر أن برامج الحاسب الألي بجميع أنواعهاء وأيا كانت اللغة التي 
استخدمت في إعدادها تعد مصنفات فكرية جديرة بالحماية, فليس لنوع أو لغة البرنامج أية 
أهمية في مجال الحماية بقانون حق المؤلفء فالحماية القانونية للبرامج والمنصوص عليها 


0 عتتسدغط غطا متطائة قعلده؟ كنوع[ قد لعاء10]6م 35 قللةقع متم 'أعابامدره)" :(4) عاعتتيىخ برل 
.”00151110117 فمعظ عط له (2) علععج 

(2) أنظر: معجم لبعض مصطلحات حق المؤلف والحقوق المشابهة (0ة01058) 178/120) الصادر عن المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية» جنيف» 1980)» ص 364 

.1980 6163/3 ,21101 ستأمدع01) 'جااعموء لقساعع [اعام1 110ه/ج عط نا معطو[ اطنام نحرمذووه1) مم زبلا 

(3) جدير بالذكر أن هذا التوجيه صدر يتاريخ 5/14/ 1991 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 1993/1/1. 

(4) من الجدير بالذكر أن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الروسي لعام 1993 تضمن نصاً فريداً بشآن برامج 
الحاسب الآلي» حيث يعطي هذا القانون في المادة الرابعة منه حماية أوسع لملحقات البرنامج بحيث تمتد الحماية 
إلى الصور المتولدة بواسطة برئامج الحاسب الآلي والتي تظهر على شاشة الحاسب الآلي» مما يوسع المقهوم 
القانوني لبرامج الحاسب في ظل القانون الروسيء حيث جاء في المادة الرابعة والمتعلقة بالتعريفات بيان للمقصود 
ببرامج الحاسب والتي جاءعت على النحو التالي: 

لمة قتهل 01 01722520105 2 ع ل0لأمءد06م 01 تناه علالاعء زا0 3124 -13ة1081م “لعا لاممامن) ١‏ “ 

عط طاتبر ومن 1اعل عصرم “تعطأاه 0 كاء]تامطامء 01 0م0لغوغمه عط م1 اأمقعمم 1تلقتتتصوم 

ض[ز لمعل 2021611215 لاتقسمتاستاءعم عضالساعما ,الناقع: عاأسمظلعل 2 عستسعتواطاه 01 عوممعتام 

لعأماعمعم 5عمقضة [3ناذ1ا0تألننة عغطا لمة اأمعصامماعلنع0 تلمع 10م تعانممرمه عط 01 عكسبامء 

““بزلاعرع11] 


16 117100 1996 غطا' “ أعشتعامة عط _لمد خطع تلاممء 05 تنما عطاظ1 :عرمعع1ة1 «المطتلق :ععد 
465-467 .منم .11ن) .م0 ,'لممنله أ سعصع _[امص!ا قلة ممتتماعءمرعاما عرعطا 
















المفهوم القانوتي للمصنمات المنشورة رقميا 


في النصوص المختلفة لقوانين حماية الملكية الفكرية لا تقتصر على نوع من البرامج بل 
تشمل كل أنواع البرامج طالما توافرت شروط حمايتها(!). 


الفرع الثاني 
شروط حماية برامج الحاسب 
(الابتكار والتجسيد المحسوس) 
تمهيد وتقسيم:- 


بعد أن تم التعرف على المقصود ببرامج الحاسب الآلي؛ فلا بد من الانتقال للحديث 
عن الشروط الواجب توافرها في برامج الحاسب حتى تكون جديرة بحماية قوانين حق 
المؤلف. 

في الحقيقة إن شروط تمتع برامج الحاسب لالع بالحماية هي ذاتها الشروط العامة 
الواجب توفرها في أي مصنف بشكل عام من ابتكار وتثبيت وغيرها من الشروط العامة 
والتي سبق بيانها في الفصل الأول من هذا الباب. 

وعليه سوف نقصر الحديث في هذا الفرع عن شرطي الابتكار والتجسيد المحسوس 
لما لهما من خصوصية في مجال مصنف برامج الحاسبء وذلك من خلال الغصنين 


التاليين. 
الغصن الأول 
الابتكار 


إن برامج الحاسب الآلي باعتبارها مصنفا شأنه في ذلك شأن بقية المصنفات الفكرية 
يتعين أن يتم التحقق من توافر شرط البتكار فيها حتي تحظى بالحماية القانونية» فكونها 
مصنفات تئه تنتمي إلى البيئة التكنولوجية وأضحت تتواجد بقوة ذ في الوسط الرقمي ليس من 


(1) تتعدد برامج الحاسب الآلي وتنقسم بالنظر إلى دورها أو وظيفتها أو بالنظر إلى نوعية مستخدميهاء ولعل من 
أشهر التفسيمات يكون بالنظر إلى أدائها وهي تنقسم إلى نوعين: النوع الأول: برامج التشغيل وتقوم هذه البرامج 
بالأعمال الأساسية للحاسب وهي ضرورية لتشغيل الحاسبء فالجمهور لا يمكنه التعامل مع جهاز الجاسب مباشرة 
ولكن من خلال برامج التشغيل؛ وتتواجد هذه البرامج عادة مع الحاسب ومن أشهرها برامج 117/10540065 الصادرة 
عن شركة مايكروسوفت؛ أما النوع الثاني: فهو برامج التطبيق وهذه البرامج يمكن استغلالها من العملاء جميعاً 
أيا كانت نوعية الحاسب الذي يملكونه وهي برامج تعالج المشاكل الخاصة لمستخدمي الحاسب وتهدف إلى القيام 
بوظائف محددة؛ ومن أمثلة هذه البرامج برامج معالجة الكلمات والنصوص والجداول الالكترونية. 

أنظر د. خالد مصطفى فهمي: الحماية القانونية ليرامج الحاسب الآلى في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية طبقا 





لأحدث التعديلات' دراسة مقارنة"؛ المرجع السابق»ء ص 22-20. وللتفصيل حول تقسيمات البرامج و العلاقة بين 
أنواعها وطبيعة الاعتداء عليها راجع: أستاذنا الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات 








شأنه أن يميزها عن المصنفات التقليدية المعروفة لدينا باستبعاد الابتكار كشرط لحمايتهاء 
فشرط الابتكار يجب أن يكون متواجدا في برامج الحاسب كشرط رئيسي للحماية. 

وهنا يثور التساؤل حول ما إذا كان المفهوم التقليدي للابتكار كعنصر من عناصر 
المصنف يصلح للأخذ به في مجال الحماية القانونية لبرامج الحاسب أم لا؟ 

ابتداء لا شك في أن الطابع التكنولوجي والفني المعقد لكل مرحلة من مراحل إعداد 
برامج الحاسب الآلي واللغة الالكترونية أو الرقمية التي تعد بها هذه البرامج تدفع إلى 
تساؤلات عديدة تتمثل في شكل الابتكار المطلوب في برامج الحاسب» وهل كل برنامج 
حاسب يعتبر مبتكرا كافتراض دائمء وهل ينبغي أن تكون جميع مراحل إعداد البرنامج 
مبتكرة أم يكفي أن يتوافر الابتكار في بعض مكونات البرنامج أو في أحد مراحل إعداده؟ 

ذهب جانب من الفقه الفرنسي7''إلى إنكار إمكانية وجود اللمسة الابتكارية في برنامج 
الحاسب متمسكين بأن الطابع التقني البحت للبرامج والذي يجعل من شأن صياغته النهائية 
نتيجة منطقية للتحديد المسبق للمضمون والمحتوى مما ينتفي معه ظهور بصمة المؤلف 
(المبرمج) الشخصية؛ وبالتالي ينتفي عنصر الابتكار في البرامج» فالابتكار وفقا للمفهوم 
التقليدي يعبر عن الذوق الخاص للمؤلف وعن اتجاهاته» ومن الصعب وجود ذلك في 
برامج الحاسب الالي: 

في حين ذهب الجانب الغالب من الفقه الفرنسي7) إلى عكس ما قال به معارضو 
الابتكار في برامج الحاسب حيث يجدون أن التقنية الفنية الكبيرة في برامج الحاسب ليس 
من شأنها أن تؤكّد بعدم وجود إيداع لمؤلفها تبرز فيها بصمته الشخصية:» وبالتالي فإنه إذا 
تمكن معد برنامج الحاسب الآلي من إظهار تميزه المبتكر في أي مرحلة من مراحل إعداد 
برنامج الحاسب فإن ذلك يكون كاف للقول بوجود الابتكارية والمديث عن استحقاق 
برنامج الحاسب للحماية. وعليه تكون برامج الحاسب مبتكرة إذا كانت تعبر عن مجهود 
ذهني واضح لمن قام بعملهاء ويؤكد هذا الجانب من الفقه على أن البحث عن الابتكار في 
برامج الحاسب يجب ألا يتم وفقا للمفهوم التقليدي لشرط الابتكار. 

ويذهب جانب من الفقه الألماني( في تأكيده على استحقاق برامج الحاسب لأن تكون 
مصنفا مشمولا بالحماية إلى القول: بأن برامج الحاسب تشكل مصنفا فكريا ناتجا من 
خلال العمليات الإبداعية للمبرمج والتي تشبه الإبداعات النابعة من مؤلفي المصنفات 
الأدبية أو كاتبي نصوص الأفلام مثلا» فبرنامج الحاسب عندما يكون متمتعا بالأصالة في 
تركيبه وتكوينه وفي شكل معبر عنه فإنه يكون محميا بموجب حقوق المؤلف. 


3م857 .2 ,1992,.ث.5 ,لإلضقاآ ,عوتأق ده مانا عل خأمعل نإصمآ :ومعاسة أء ( .801) غسد كلا (1) 
.50 م.01*.1994آ51.ل5 ع1 ,اعتعنعه! دعل ممناعم )مم هآ نلسدان 8 .له (2) 
(3) قال بهذا الرأي البروفيسور الألماني (1[15061 862نا8 ) في الدراسة التي قامث كل من منظمة الواييبو 
واليونسكو بإعدادها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي حول برامج الكمبيوتر وهل يجب حمايتها يموجب 
نصوص قانون حق المؤلف أم بموجب قانون براءة الاختراع. للتفصيل أنظر: 
112 .م 11 .م0 مكخطعةت عسمتتهسمططعاءج سه أخطعتتزممي :ع وتدماءطآ هتاء١!‏ :عء5 











المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 


ويذهب جانب آخر من الفقه(!) العربي المناصر لحماية برامج الحاسب بموجب 
قوانين حق المؤلف إلى القول: بأن برامج الحاسب مصنففات فكرية» وعنصر الابتكار فيها 
مفترض دون الحاجة إلى البحث عن توافرهء وبالتالي فإن برامج الحاسب تتمتع بالحماية 
سواء كانت برامجا معقدة أم بسيطة» وسواء كانت برامج تشغيل أم تطبيق» وفي صيغة 
برامج المصدر وبرامج الهدف» حتى لو كان البرنامج مدمجا في الذاكرة الداخلية للحاسب. 
ويفهم من الآراء أعلاه أن الاتجاهات الفقهية قد انقسمت بخصوص حماية برامج 
الحاسب الآلي بموجب قوانين حق المؤلف إلى قسمين: أحدهما معارض لهذه الحماية 
والآخر مؤيد؛ وتتمثل حجج الفريق المعارض بأن برامج الحاسب لا يتوافر فيها عنسصر 
الابتكان:والشبيب في ذلك أن معد البرنائج يمارسن.نشاطه الذهني من خلال تقنيات قائمة: 
وطرق محددة بما لا يدع مجالا لظهور لمسته الشخصية؛ كما أن برامج الحاسب نفتقر إلى 
الطابع والحس الجمالي بالإضافة إلى أن برامج الحاسب موجهة للآلة وليس للجمهور 
باعتباره وسيلة معلوماتية لا يتلقاها الإنسان مباشرة بل تتلقاها الآلة» أما الإنسان فيتلقفى 
النتيجة المعلوماتية» أي ها وير عن اتصال البرنامج بالكيان المادي. وعلى الجانب 
المقابل فإن حجج الفريق المؤيد في ردهم على المعارضين تتمثل في أن برامج الحاسب لا 
تنفي وجود صفة الابتكار عن البرنامجء؛ فبرامج الحاسب تكون مبتكرة إذا كانت تعبر عن 
مجهود ذهني واضح لمن قام بعملها في أي مرحلة من مراحل إعداد البرنامجء أما 
بخصوص اشتراط الطابع الجمالي فإن تشريعات حق المؤلف لم 5 تشترط أن يتمتع 
المصنف بطابع جمالي حتى يكون جديرا بالحماية فجمالية المصنف أو حتى تقنيته لا تؤثر 
على اكتساب الحماية» وبخصوص أن برامج الحاسب موجهة للآلة وليس للجمهور مباشرة 
فإن هذا الأمر لا يودي إلى إشكال على أساس أن هناك مصنفات مثل الأعمال السينمائية 
والموسيقية لا يتم إدراكها مباشرة من الجمهور وإنما تدرك عن طريق أجهزةء ومع ذلك 
تمت حمايتها بموجب تشريعات حق المؤلف ولم يعارض أحد من الفقه في ذلك0. 
وبكافة الأحوال وبعد أخذ ورد من الفقه في مدى توافر الابتكارية من عدمه في 
برامج الحاسب الآلي فقد غدا الاتجاه( الدولي الغالب في قوانين حق المؤلف المقارن 
والاتفاقيات الدولية هو إسباغ الحماية القانونية على برامج الحاسب باعتبارها مصنفات 
فكرية تستحق الحماية بموجب قوانين حق المؤلفء. بشرط أن تكون مبتكرة؛» وأن شرط 
الابتكار يمكن تطبيقه على برامج الحاسبات وذلك باشتراط ألا يكون البرنامج منسوخاً 


(1) د. محمد حسام محمود لطفي: الحماية القانونية لبرامج الحاسب الالكتروني» المرجع السابقء ص 104- 
8 . 

(2) للتفصيل حول الاتجاهات الفقهية المؤيدة والمعارضة لحماية برامج الحاسب بواسطة قوانين حق المؤلف أنظر: 
أستاذنا الدكتور: خالد حمدي عبد الرحمن. الحماية القانونية للكيانات المنطقيةء المرجع السابقء ص234 وما 
بعدهاء رشا مصطفى أبو الفيط: تطور_الحماية القانونية للكيانات المنطقية؛ المرجع السابق» ص 57- 73؛ أمين 
أعزان: الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية" دراسة مقارنة": رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق» جامعة عين 
شمس» سنة2007 ص 333-316 . 


(3) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص242. 


















بكيانه أو جوهره من مصنف آخر خاصة وأن حماية حق المؤلف تنطبق على المسصنف 
الذي يتميز بطابع الابتكار بصرف النظر عن نوعية المصنف أو غرضه أو أهميته .... 
إلخ 


وحري بالذكر في هذا الخصوص أن المشكلة الحقيقية التي تثور بالنسبة لبرامج 
الحاسب الآلي لا تقف عند حدود توافر شرط الابتكارء بل تكمن الصعوبة في البحث عن 
توافر هذا الشرط داخل البرنامج والتحقق منهء ويبقى هذا الأمر مسألة واقع منوطة 
بقاضي الموضوعء حيث ينبغي على القاضي وفي كل حالة على حدة أن يتلمس استيفاء 
البرنامج للابتكار في أي مرحلة من مراحل إعداده وفي سائر عناصره مستعينا في ذلك 
بأهل الخبرة والدراية في مجال الحاسب الآلي والبرمجة للاستئناس برأيهم!!). 

مما تقدم يمكن الخروج بخلاصة حول شرط الابتكار في برامج الحاسب مفادها أن 
برنامج الحاسب يعد مصنفا فكريا ناتجا عن إبداع المبرمج الذي بذل جهدأ فكريا متميزأً 
للتلوصل إلى تصميم البرنامج؛ ولا يتحثم أن يأتي المبرمج بأفكار جديدة لبرنامجه» بل 
يكفي أن يقيم أفكاره في تصميم البرنامج على مقومات جديدة تنم عن طابع شخصي 
وأصيل وذاتيء فالحماية القانونية تمتد للبرنامج دون النظر إلى أهميته أو الغرض منه 
فيستوي أن يكون الغرض من البرنامج علمياء محاسبياء أدبياء فنياء أو حتى برنامجا 
لتشغيل مجموعة العاب الكترونية. 


الغصن الثاني 
التجسيد المحسوس 

كي يمكن إعمال نصوص قانون حق المؤلف لحماية برامج الحاسب فلا بد من أن 
يكون برنامج الحاسب متمتعاً بالصفة الابتكارية» إلا أن هذا الكلام يبقى نظريا ويحتاج إلى 
تطبيق عمليء بمعنى أن القول بأن هذا البرنامج أو ذاك متمتع بالابتكار هو مجرد 
افتراض يحتاج إلى تأكيد يمكن الإحساس به والتيقن من صحته. لذلك يشترط في برنامج 
الحاسب حتى يتمتع بالحماية أن يتم تجسيده بشكل محسوسء ويقصد بذلك أن يتم التعبير 
عن الأفكار المبتكرة للمبرمج بشكل محسوس يسمح بالكشف عن اللمسة الابتكارية 
الموجودة في برنامج الحاسبء ويسمح بفرض الرقابة القضائية على مدى توافر الابتكار 
من عدمه في البرنامج» وبعكس ذلك فإن الفكرة المبتكرة تيقى بعيدة عن الحماية مأ لم يتم 
الكشف عنها أو- كما عبر البعض(0- "الرصد الفعلي والمادي والحسي لها من خلال 
اتخاذها شكلاً من أشكال التعبير". 


(1) د. فايز عبدالله الكندري: حدود الحماية المدنية لبرام 
فى شأن حقوق الملكية الفكرية وعلى ضوء اتفاقية 118175»: المرجع السابق»ء ص 51. 








(2) قريب من هذا المعنى: د. رشا علي الدين: النظام القانوني لحماية البرمجيات؛ المرجع السابقء ص 142. 
(3) د. خالد مصطفى فهمي: الحماية القانونية لبرامج الحاسب الألي في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية طبقا 
لأحدث التعديلات" دراسة مقارنة"» المرجع السابقء ص 74. 











المفهوم القاتوتي للمصنفات المتشورة رقمياً 


وبمطالعة التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية والآراء الفقهية والأحكام القضائية 
- والتي سبق وأن اشرنا إليها عند الحديث عن التجسيد المادي للمصنف - فنجد أنها قد 
اشترطت أن يتم التعبير عن المصنف بأي شكل من أثشكال التعبير بحيث يمكن إدراكه 
فكريأ جديرا بالحماية. 

وباستقراء تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (118/120) لبرامج الحاسب الآلي 
نجد أنها اشترطت تثبيتها على دعامة بحسب نوعهاء حيث عرفتها بأنها:" مجموعة من 
التعليمات تسمح بعد نقلها على (دعامة) تستطيع الآلة قراءتهاء ببيان أو أداء أو إنجاز 
وظيفة أو مهمة أو نتيجة معينة بواسطة آلة معالجة المعلومات". 

وعليه فإن برامج الحاسب الآلي تتمتع بحماية حق المؤلف إذا تم تجسيدها أيا كانت 
طريقة التعبير عنهاء فالحماية بقانون حق المؤلف تمنح استقلالا عن الركيزة التي تنقل 
العملء فبرامج الحاسب الآلي قد تثبت على دعامة ورقية في إحدى المراحل أو على 
شريط ممغنط؛ أو على أسطوانة خاصة» ومع ذلك تستفيد من حماية حق المؤلفء فبرامج 
الحاسب تتمتع بالحماية في جميع المراحل على الرغم من اختلاف طريقة التعبيرا!). 

وتثبت الحماية لبرامج الحاسب سواء أكانت مثبتة في وحدة المعالجة المركزية 
للحاسب[]02 أم في وحدة الذاكرة الثابتة الداخلية له 2014 أو تكون مثبتة على دعائم 
مادية منقولة /2-101©. 

تثبت الحماية لبرامج الحاسب على الرغم من أنه لا يتم إدراكها مباشرة» فبالرغم 

من أن برامج الحاسب ليست محسوسة أو مدركة من الغير مثلما هو الشأن في المصنفات 
الأدبية أو الفنية الأخرىء إلا أنه يمكن استيعابها بقليل من الخبرة والدراية» فالعبرة بكونها 
يمكن الوصول إليها (551016ءعمه) وهذه الصفة تلحق النتيجة التي تم التوصل إليها بعد 
تشغيل البرنامج(©). 

وفي الحقيقة قد تكون برامج الحاسب هي النواة الأولى لبداية التغيير في المفهوم 
التقليدي لطريقة وشكل التعبير عن المصنف وتجسيده - والذي أتاح لنا فيما بعد إمكانية 
فهم وتصور وجود مصنفات مثبتة في شكل رقمي- ولعل خير ما نستشهد به على الفهم 
السابق هو ما ذهب إليه بعض الفقه) - وبحق - بأنه:" والواقع أنه لا يجب أن نقيد أنفسنا 
بمفاهيم تقليدية اعتدنا عليها ويبدو من العسير تجاوزها فالمعلوماتية كظاهرة حديثة 
والكيانات المنطقية (برامج الحاسب) على وجه الخصوص باعتبارها تقنية لم نتعودهاء ولم 
نواجهها من قبل» تحتاج أن ينظر إليها نظرة متميزة أو بمعنى آخر بشيء من المرونة. 





(1) أستاذنا الدكتور: خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات المنطقية؛ المرجع السابقء ص 201. 

(2) للتفصيل حول ذلك أنظر: أستاذنا الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات المنطقية؛ المرجع 
السابق» ص 201 -206. 

(3) أستاذنا الدكتور: خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات المنطقية» المرجع السابق.ء ص 206- 
207 









الباب الأول 





إن الفكرة الراسخة في الأذهان والتى مؤداها أن محل الحماية يتعلق بأعمال تتجه بشكل 
مباشر إلى الإنسان وحواسهء أي أنها أعمال تثير لدى الإنسان إحساسا ماء واعتماد هذا 
المفهوم يؤدي بالضرورة إلى استيعاد الكيانات المنطقية (برامج الحاسب) الخاصة 
بالمنظمات الآلية من نطاق الحماية حيث تتجه ويتلقاها المنظم الآلي. 
في حين أننا إذا نظرنا للكيان المنطقي (برامج الحاسب) باعتباره مصنفا اقتضى إتمامه 
قدراً من المجهود الإنساني ويستحق بالتالي حماية قانونية؛ والمرونة تؤدي إلى وجوب 
عدم اشتراط أن يوجه البرنامج إلى الإنسان مباشرة: إذ إن هذا الشرط ليس حاسما في 
استحقاق الحماية. 

والخلاصة أنه يجلبف النظر إلى الكيان المنطقي (برامج الحاسب) باعتباره عملا له 
صيغة أو طريقة تعبيرء وطريقة التعبير هذه تصاغ بلغة خاصة وهي لا تتجه إلى الإنسان 
مباشرة بل إلى ما يمكن تسميته الذكاء الآلي أو الميكانيكي". 

ا لت قف 
على قيمة المصنف أو أهميته أو الغرض منه أو جمالية البرنامج! 

ولا شك أن أهمية برامج الحاسب في الوقت الحالي ل ووارفت قفن كيو بعد 
الانتقال من الوسط التناظري إلى الوسط الرقمي وازدهار بيئة الإنترنت» والتي أعطت 
أشكالاً جديدة لبرامج الحاسب. وزادت الإبداعات البرمجية في ظل الوسط الرقميء فقد 
أضحت برامج الحاسب عصب الحياة الرقمية2» ولا سيما وأن كثيراً من المصنفات 
المنتشرة في البيئة الرقمية تكون برامج الحاسب جزءاً من تكوينها. 


(1) أمين أعزان: الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية " دراسة مقارنة": المرجع السابق» ص 321. 












المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





المبحث الثاني 
الأشكال المستحدثة من المصنفات التي أفرزتها البيئة الرقمية 


تمهيد وتقسيم:- 

لابد أن يلقي التطور التقني الهائل وما صاحبه من ثورة في مجال الاتصالات بظلاله 
على شتى النواحي القانونيةء وسبق البيان أن القوانين الناظمة لحقوق الملكية الفكرية 
وبالأخص حقوق المؤلف لم تكن بعيدة عن تأثير هذه الثورة الهائلة» بل كانت أكثر 
النواحي القانونية تأثرآ بهذه الثورة التفنية»ء وأضحت حقوق الملكية الفكرية صاحبة اليد 
العليا فى هذا المضمارء لما للثورة الرقمية من أثار قانونية عليها. 

ولما كان موضوع كتابنا هو حقوق التأليف والمصنفات المشمولة بحماية حق 
المؤلف, فلقد أفرزت البيئة الرقمية أشكالاً جديدة مستحدثة من المنتجات ذات طابع تقني 
معقد أثار الجدل حول إمكانية حمايتها تحت مظلة قوانين حق المؤلف باعتبارها مصنفات 
جديرة بالحماية» وتحت أي طائفة من الطوائف التقليدية للمصنفات يمكن إدراجهاء ومن 
أبرز هذه المنتجات أو المصنفات -إن جاز لنا التعبير- مصنف الوسائط المتعددة ومواقع 
وصفحات الويب. 

وعليه سوف نقوم بمحاولة إلقاء الضوء على هذه المصنفات من الناحية التقنية 
وصولا إلى فهم جوانبها القانونية وذلك من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: الوسائط المتعددة. 
المطلب الثاني: مواقع وصفحات الويب. 


المطلب الأول 
الوسائط المتعددة 

تمهيد وتقسيم:- 

كان للتسارع التكنولوجي الهائل في السنوات العشرين الأخيرة - وما رافقه من ثورة 
رقمية جامحة» وتطور وتغير في وسائل الاتصالات وظهور صناعات جديدة ناتجة عن 
معطيات البيتة الرقمية لم نكن نسمع بها من قبلء وتطور الإنترنت بصورة كبيرة جدا- 
دور بارز في إفراز مفاهيم جديدة في مختلف المجالات ولا سيما وساتل المعرفة» فقد 
أضحت الشبكة العنكبوتية أكثر وسائل نشر المعرفة على سطح الكرة الأرضية انتشاراً. 

ومع ما يأتينا به العلم من جديدء فقد أدى ذلك إلى إفراز أشكال من المنتجات أو 
المصنفات الجديدة والتي قد يستعصي إدخالها ضمن طوائف المصنفات التقليدية المعروفة 
لدينا ولعل أبرز مثال على ذلك هي منتج الوسائط المتعددة(ا) والذي لا يزال يثير الكثير 


(1) ظهر مفهوم الوسائط المتعددة متزامناً مع تطور الحاسب الآلي خاصة في أجياله الجديدة ويعود ذلك إلى 
الستينيات من القرن العشرين؛ ولكن مفهوم الوسائط المتعددة انتشر واشتهر في التسعينيات من القفرن المنصرم 
خاصة في ظل تطور الحواسيب الآلية وما احتوته من سعة كبيرة. 











من الجدل حول طبيعته القانونية وحول مدى إمكانية اعتباره مصنفا جديراً بحماية حق 
المؤلف» وتحت أي طائفة من الطوائف التقليدية المعروفة لدينا يمكن إدراج منتج الوسائط 
المتعددة إذا اعترفنا بكونه مصنفاً جديراً بالحماية. 

في الواقع إن الحديث عن الوسائط المتعددة من الصعوبة بمكان وذلك لعدم وجود 
استقرار بين رواد الفقه القانوني على تعريفها وبيان ماهيتهاء ولقلة المراجع القانونية التي 
تصدت لهء وحتى الفقه الذي تصدى له بالشرح والتحليل قد زاد الغموض غموضاء ولعل 
ذلك يعود إلى أن هذا المصنف - إن جاز لنا التعبير - وليد البيئة التقنية» والتي قد 
تستعصي على الفهم من قبل مختلف المشتغلين بالقانون» لصعوبة تصور هذا المنتج 
بصورة واقعية؛ فهو لا يتواجد إلا في وسط رقمي يتضمن تقنيات معقدة -يصعب فهمها- 
يعتمد عليها هذا المصنف فى تشغيله وعملهء وكذلك لوجود بعض المزايا والخصائص 
التي تجعله مميزا عن غيره من المصنفات؛ مثل خاصية التفاعلية والإبحار والوصلات 
المحورية» إضافة إلى صعوبة تحديد وتلمس وجود عنصر الابتكار في المحتوى الفني 
التقفني لمنتج الوسائط المتعددة. 

ولما يشكله هذا المنتج أو المصنف من مفهوم أو مصطلح جديد على قدر كبير من 
الأهمية» كان من الحري بنا التصدي إلى محاولة إزالة لثام الغموض عنه؛ لعلنا نهتدي إلى 
كينونته» وسيهدف هذا الفرع إلى محاولة تكوين صورة قانونية واضحة - قدر الإمكان - 
عن الوسائط المتعددة فيما بين واقعها التقني» بوصفها منتجا يقدم خدمة من بين منتجات 
تغزو الأسواق بالوسائل الإعلامية الحديثة» وبين قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية؛ 
بوصفها مصنفا يتضمن ابتكارات فكرية تتسم بالتعقيد» وتثم بوسائل الدمج الإلكترونيء 
بواسطة ثقنيات بالغة الدقةء حيث تعتبر هذه الوسائط كمصنف باكورة الأشكال الجديدة 
للابتكارات بما تحتويه من إبداعات تقنية» يغدو عسيرا على مستوى القانون التأكد من 
أصالتها. 
وعليه سنحاول ابتداءً البحث في منتج الوسائط المتعددة من الناحية التقنية من خلال بيان 
تعريفه وخصائصه وعناصره.» وصولا إلى تحديد المقصود بمصنف الوسائط المتعددة من 
الناحية القانونية ومحاولة تمحيص بعض الجوانب القانونية به» من خلال الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: الوسائط المتعددة من الناحية التقنية. 
الفرع الثاني: الوسائط المتعددة من الناحية القانونية. 


الفرع الأول 
الوسائط المتعددة من الناحية التقنية 
إن كلمة وسائط متعددة 'ملتميديا" (74110106012) تتألف من شقين الأول: هو الكلمة 
الانجليزية المعروفة 2/114 أي التعددء والشق الثاني: كلمة 346013 وتشير إلى الوسائط 


أنظر: مقالة بعنوان: تطبيقات الوسائط المتعددةء متاحة بتاريخ 2009/12/15 على موقع جامعة الملك سعود على 
الرابط التالي: 


. 5مم.1ط')3طآعه (اعااقء اطمة 1ل (5292. نالع . ناكعا. بجالباعة]//ماغط 











المفهوم القانوني للمصتفات المنشورة رقميا 


الفيزيائية الحاملة للمعلومات مثل الأشرطة أو الورق» والعبارة كاملة 1101126012 تشير 
إلى صنف من برمجيات الكمبيوتر والذي يوفر المعلومات بأشكال فيزيائية مختلفة مثل 
الفحن ."الضيونت و الصيودو 4و النيديو والجز عش يري: للك 001 [' 

ويقصد بالوسائط المتعددة من الناحية اللغوية/):" التكامل بين وسيلتين أو أكثر من 
وسائل الاتصال والتعليم". 

أما على الصعيد التقنى فإن هناك عدة تعريفات للوسائط المتعددة» ومن أبرزها ما 
أورده جائب من الفقه التقني!2) بأنها:" مزيج من المواد الإعلامية التي هي الصوت 
والصورة والنص ولقطات الفيديو والحركة أحيانا والتي تعلم المتلقي بخبر أو معلومة ما". 

بينما يعرفها جانب آخر من المشتغلين بعلوم التقانة بأن الوسائط المتعددة) هي: 
'دمج لمجموعة من الأنظمة المختلفة (الحاسوب بالإضافة إلى المرئيات من الصوت 
والصور والفيديو وأجهزة العرضص في نظام واحد يوضع في متناول الإنسان في 
منزله أو في مكتبه مثلاً مجموعة أدوات وتقنيات تتيح له استعمال إمكانيات أجهزة متعددة 
في نظام متكامل يوسع أفاق الاستخدام من بيئة صغيرة محدودة إلى بيئة متعددة الخدمات 
غير مرتبطة بالمكان مسنفيدا من كل التطورات الحديثة بأسلوب سهل ونظام عمل بسيط". 

ويذهب آخرون7 إلى تعريفها بأنها:" إدخال النتصوص والصوت والصور في برنامج 
متكامل يتفاعل معه المستخدم عن طريق الحاسب أو شاشة التلفاز وعندها يمكن للمستخدم 
التجول في البرنامج بالضغط على مفتاح أو زر الفأرة أو لمس الشاشة عند نقطة ما". 

ويعرفها البعض الآخر أيضا"أبأنها:' طائفة من تطبيقات الحاسب التي يمكنها تخزين 
المعلومات بأشكال متعددة تشتمل على النصوص والأصوات والرسوم المتحركة وعرض 
هذه المعلومات بطريقة تفاعلية وفقا لمسار يتحكم فيه المستخدم'. 

وعليه فإن الوسائط المتعددة ببساطة هي نماذج متعددة من الوسائط ممزوجة أو 
مدموجة معا بطريقة تقنية» وهذه الوسائط يمكن أن تكون نصوصا أو رسومات أو صوتا 
أو صورا متحركة أو فيديو أو بيانات .... إلخ. 


(1) محمد حسين بصبوص وأيمن شاكر نصر الله ورامي مصطفى محمد ونبيل محمود عطية: الوس ائط المتعددة 
'"تصميم وتطبيقات'؛ عمانء دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع» 2004 » ص 15 . 

(2) مراد شلبابة ونهلة درويش وماهر جابر ونائل حرب: تطبيقات الوسائط المتعددة» عمان؛ دار المسيرة للنشر 
والتوزيع و الطباعةء الطبعة الأولىء 2002 » ص 18 . 

(3) محمد حسين بصبوص وأيمن شاكر نصر الله ورامي مصطفى محمد ونبيل محمود عطية: الوسائط المتعددة 
'تصميم وتطبيقات"؛ المرجع السابق» ص 15 . 

(4) مراد شلباية ونهنة درويش وماهر جابر ونائل حرب: تطبيقات الوسائط المتعددة: المرجع السابق » ص 6 . 

(5) مقالة بعنوان: تطبيقات الوسائط المتعددة» منشورة على موقع جامعة الملك سعودء المرجع السابقء ص5. 

(6) المرجع الأخيرء ص6. 
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الباب الأول 





ويظهر من هذه التعريفات بأن الوسائط المتعددة تتكون من عدة عناصر كالصوت 
والنصوص والرسومات والصور الثابتة والصور المتحركة والفيديوء والتي قد توجد 
مجتمعة معاً في منتج الوسائط المتعددة أو يوجد بعص منهاء ونوجز هذه العناصر على 
النحو التالي!!): 
الصوت: هو أحد الوسائط (دتفعم) لأنه إذا اجتمع الصوت مع بقية الوسائط سيعطي 
تطبيقاً مميزآ أكثر فائدة» حيث يتم إدخال الصوت إلى الكمبيوتر وذلك من خلال عمليات 
النصوص: فالنص عبارة عن مجموعة من البيانات مكونة من حروف ورموز يتم كتابتها 
ثم تخزينها بشكل يستطيع معه الحاسب قراءتهاء وعند تخزين هذه البيانات في الحاسب يتم 

تشفيرها بطريقة تقنية. وتدخل النصوص إما بواسطة لوحة المفاتيح أو عن طريق الماسح 
الضوئي من خلال برمجية +001 والتي تعدل النص كما تشاء 3 إدخالها كصورة. 
الرسومات: حت من الممكن .ردم أشكال هندسية كثيرة مثل المربع والمثلث والدائرة 
والمستطيل حيث يتم تشفيرها وتخزينها في وسائط التخزين 
الصون؟ وتشمل الخزائطة. والسون: الفوتوغراقية والرزسيوماك والخرائط وغيرها والتي قد 
تكون ملونة أو ابيض وأسود . 

وبالإضافة إلى عناصر الوسائط المتعددة فإن هناك أدوات للوسائط المتعددة تتمثل فى 
النظم السمعية (الميكروفون؛ مكبر الصوتء؛ السماعاتء.....) والنظم المرئية (الفيديو 
شاشات العرض,ء التلفزيون» شاشات اللمس 100 والاتصالات (الهاتف». الفاكسء البريد 
الالكترونيء الأجهزة). 

وجدير بالذكر أن الوسائط المتعددة تنقسم إلى نوعين2؛ النوع الأول: هو الوسائط 
المتعددة التفاعلية حيث يوفر هذا النوع من ا المتعددة إمكانية التفاعل بينها وبين 
مستخدمها باختيار موضوع وطريقة عرض المحتويات والانتقال من موضوع إلى آخر 
وإيجاد أنواع مختلفة من التفاعل بين المستخدم والبرنامج؛ مثل ألعاب الفيديو 
(17146083065) أو الأقراص المضغوطة المتعلقة بتعليم اللغات الأجنبية مشّل ال 
(ا101): بحيث يتيح هذا النوع من الوسائط للمستخدم الانتفال بين ثنايا النصوص 
والتفاعل مع موجودات الوسائط المتعددة» كما أن هذا الانتقال المتفاعل يمكن أن يكون 


عحتزهك 01 1116 6للتتج تنه طغانت قدملج عوممحدمء عط عمتلممعع: أجزعا ققط نقطلا خنة2ه8/1 آه عزمم) عط 
."القط د ها لعنرهقام وماعط عتمسحط قلط آه مع10/ 2 علب[اع11 معنب مقء لقة عتكنارم قلط 1ه 


للتفصيل أنظر المقال بعنوان: 50101016326012 15 1/31 وهي متاحة بتاريخ 2009/12/18 على الرابط التالي : 
[تتط ماع . متلع ددن ] تحت بحسم » ,دا عطع ع . ١‏ ووطل واغط 
(1) للتفصيل أنظر المقال بعنوان: 01111516018 01 مم02 116" وهي متاحة بتاريخ 2009/12/18 على الرابط 
التالي: 
مط 3 لساط/ع 5050 . جاب // مط 
(2) عبد الحميد بسيوني: استخدام وتأليف الوسائط المتعددة» القاهرة» دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع؛ 22005 


ص 8-7. 








المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





يقة عشوائية غير منظمة وهو ما يسمى بالنمط اللاخطي اللاتتابعي!!): أما النوع الثاني 
فهو الوسائط المتعددة المترابطة الفائقة (146012 :6م1159) والتي تتميز بأنها تمكن 
المستخدم من التجوال بحرية عبر شبكة الإنترنت؛ ونستطيع أن نفهم هذا النوع من 
الوسائط المتعددة من خلال طرح المثال التالي بخصوص مفهوم النص المترابط أو الفائق 
(6) «عم:11)ء والذي يعد أساس التجوال داخل شبكة الانترنت» ويتلخص المثشال بأن 
شبكة الانترنت تتكون من صفحات متعددة» وتحتوي هذه الصفحات على كلمات أو صور 
بلون مختلف عن باقي النصوص الموجودة في الصفحةء أو أن يكون تحت هذه الكلمات 
خطء وعندما تقوم كمستخدم بوضع مؤشر الفأرة فوق النص أو الصورة؛ فيتحول شسكل 
المؤشر إلى قبضة يدء فإذا نقرت الفأرة فوق هذا النص أو تلك الصورة فإننا ننتقل إلى 
مكان آخر بالصفحة أو إلى صفحة أخرى أو إلى موقع آخر على شبكة الإنترنت في أي 
موقع في العالم مرتبط بتلك الكلمة أو الصورة. ويتيح هذا النوع من الوسائط المتعددة 
إمكانية البحث في الموسوعات وقواعد البيانات الكبيرة الضخمة. 

إن العناصر التي تتكون منها الوسائط المتعددة من صوت وصورة ونصوص وفيديو 
وغيرهاء ليست وحدها هي التي تميز منتج الوسائط المتعددة» وإنما الذي يميزها هو آلية 
عملها معا من خلال تقنية - قد يصعب لنا فهم كنهها كقانونين - تسمى المزج أو الدمج 
الإلكتروني» حيث إن هذه العناصر يتم دمجها معا وليس فقط مجرد ضمها معاء وتتمثل 
المزية في عملية المزج الإلكتروني للوسائط المختلفة أنها تؤدي إلى إمكانية الانتقال من 
نقطة إلى نقطة أخرى أو خطوة إلى خطوات أخرى أو من مشهد إلى آخر دون ترتيب 
وبنقرة واحدةء وهو ما يسمى بالنمط اللاخطي اللاتتابعي» ونظرآ لمزية الدمج الالكتروني 
هذه فقد ذهب جانب من الفقه©) إلى تعريف الوسائط المتعددة بأنها:" الاستخدام الآني أو 
المتزامن لبيانات من مصادر مختلفة" . 


(1) وأبرز الأمثلة على صيغ الوسائط المتعددة التفاعلية هي الأقراص المدمجة التي تعلم اللغات مثل التوفل» فهذا 
القرص المدمج ينجز من خلال تقنية الوسائط المتعددة حيث إنه يتضمن عدة أقسام: هي قسم المحادشة وقسم 
القواعد وقسم القراءة؛ ويتضمن قسم المحادثة دمج بين الصورة والصوت والنص من خلال وضع صورة يرافقها 
صوت وعليها أسئلة مكتوبة؛ فيكون ذلك من خلال تقنية الوسائط المتعددة عن طريق عملية الدمج الالكترونيء أما 
بالنسبة لآلية التفاعلية فإنها تكون من خلال الانتقال اللانمطي بين أقسام هذا القرص المضغوط بشكل غير منتظمء 
فقد نكون في قسم القواعد والذي يتضمن عدة فروع ونستطيع أن ننتقل من الفرح الأول إلى الفرع الأخير دون 
اشتراط الدخول إلى الفرع الثاني أو الثالثء وقد ننتقل من قسم القواعد قبل أن ننهيه بكامله إلى قسم القراءة 
والدخول إلى أي فرع نريده؛ كما يمكن أن تظهر التفاعلية من خلال الإجابة عن الأسئلة وبعد ذلك التحقق من 
صحة الإجابة» حيث يتم إخفاء الإجابة الصحيحة وبعد القيام بالإجابة نقوم بالانتقال إلى الكقشف عن الإجابة 
الصحيحة» ومثل هذه التقنية لا يمكن تصورها في الواقع المادي بأي شكل من الأشكال ولا تتصور إلا في بيئة 


رقمية. 
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الباب الأول 





ولتوضيح أكثر لعملية الدمج الالكترونيء فان الوسائط المتعددة هي عبارة عن مزج 
ودمج بين أكثر من وسيط معاء ومثال ذلك رسالة الوسائط المتعددة التي ترسلها شركات 
الاتصالات الخلوية أو مستخدمي الهواتف الخلوية والذي يتم فيها إدراج صورة معينة ثابتة 
أو متحركة مع إضافة تعليق أو كتابة نصوص قد تكون قصيدة؛ وتكون هذه الإضافة عن 
طريق عملية تسمى الدمج الالكتروني. ونضرب مثالا آخرآ على ذلك عند تصفح أحد 
مواقع الويب فقد نجد على صفحة الويب موضوعاً عن الملحن موزارت (110225) والذي 
يتضمن نصوصا عن حياته مترافقة مع سماع بعض المقطوعات الموسيقية التي ألفهاء وقد 
ترافقها أيضاً صور تابتة عنه أو مقاطع فيديو من خلال دمج هذه الوسائط (النصوص و 
الصورة و الصوت) بطريقة إلكترونية. 

ويتيح منتج الوسائط المتعددة لمن يستعمله كل البيانات الرقمية» من نصوص 
وأصوات وصور في آن واحد وفق نمط لاخطي7). 

ومن خاصية الدمج الإلكتروني يتضح أن المصنف السمعي البصريء وإن كان 
يتضمن صوت وصورة فقط أو صوت ونص ورسومات. إلا أن محتواه لا يكون في 
صورة مدمجة:؛ بل يتم توليفه في شكل ملصقة من طريق الضم لا الدمج. وبهذا فإن 
تقنيات الدمج الإلكتروني للبيانات تعد حائلاً يفرق ويميز منتج الوسائط المتعددة عما سواه 
ف مستتفلت أخزى الآ سينا المضيتقات اسمس" البضزية 2 , 

وينبني على هذه الخاصية الجوهرية أن المستخدم لمنتج الوسائط المتعددة ليس عليه 
أن يعمل بشكل متتابع أو متعاقب» أي من البداية إلى النهاية» فهو ليس كمن يقرأ كتابا أو 
يبصر فلماء بل هو يبحر في عالم من المعلومات ويتحول في كل اتجاه. وكأثر فوري 
للتساؤل الذي يطرحه المستعمل تلاحقه المعلومات بطريقة لا خطية من كل حدب أو 
صوبء دون ضرورة الانتظار إلى أن يتم التتابع أو التعاقب©. 


للتفصيل أنظر المقال بعنوان 1)506012ناته 01 4م0066© 116 وهي متاحة على الرابط التالي : 
اط 3) المؤجا/م م كم سا ماكلا 


(1) فالوسائط الإلكترونية تتسم بالتفاعلية؛ وآية ذلك تتجلى لو افترضنا أن المستخدم يطلب نوعا من المعلومات من 
الوسط الإلكتروئي فسيحصل عليهاء ولو غير رأيه فسيستجيب الوسط الإلكتروني مرة أخرىء ومن ثم فإن خيارات 
عديدة تتاح للبحث عن المعلومات ويتم ذلك بطرائق مختلفة تجعل تلك المعلومات أكثر قيمة. 

أما النمط الخطي (1.1056) فيقتضي من المستخدم متابعة الوسط التقليدي كالقصة المكتوبة مثلً من البداية حتى 
النهاية» وأن يكون قادراً على الرجوع إلى شيء بعينة في القصة إلا من خلال ما يتخذ منه فهرس المحتويات وهذا 
هو مقتضى التنظيم التقليدي. 

للتفصيل أنظر: بيل جيتس: المعلوماتية بعد الإنترئت طريق المستقبل» المرجع السابق» ص194 وما بعدها. 





(2) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة؛ المرجع السابق» ص 90. 
(3) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة» المرجع السابقء ص 90. 








المفهوم القاتوني للمصنفات المنشورة رقمها 1 









بل تنساب وتتدفق المعلومات طوع بنانه لحظة استثارته لمنتج الوسائط المتعددة وفقا 
لتفاعله معه» وإن قبع ساكنا دون تفاعل فإنه يستمتع بتفاعلات تلقائية تحدث أمامهء وعليه 
حق القول بأن الدمج الإلكتروني يعد من ذاتية هذا المنتج ونسيج بنيانه الداخلي!!). 

ومن أبرز الأمثلة على تطبيقات الوسائط المتعددة2) برامج (ممطدمامط7 ءملة) 
حيث يتم من خلال هذا البرنامج إدخال واستعراض وتصفح الصور- سواء الملتقطة 
بطريقة رقمية بالأصل أو الصور العادية التي يتم ترقيمها كسحبها على جهاز الماسح 
الضوثي (سكائر)- حيث يحتوى هذا البرنامج على العديد من الخيارات التي تسمح 
للمستخدم بالتفاعل مع الصورة وإدخال النصوص عليها والصوت أيضا من خلال عملية 
دمج إلكتروني لهذه العناصر أو الوسائط . 

ومثال آخر على تطبيقات الوسائط المتعددة(ة) برنامج البور بوينت (0126م ,76هط) 
الذي يعتبر أداة لتحضير العرضء حيث يمكن الرسم وتصميم النص ويمكن تضمينه صوتاً 
وصورأ وتأثيرات زمنية. 

فى الحقيقة لا تخفى أهمية الوسائط المتعددة حاليا إذا ما عرف أنها الآن باتت ذات 
شان كبير لما لها من مجالات استخدام كبيرة وتخدم قطاعات كبيرة#)ء كالقطاع التجاري 
وقطاع التعليم وسوق التسلية والألعاب» حيث يمكن استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة في 
مجال التدريب على أعمال الشركات للعاملين الجدد من خلال استخدام تطبيقات الوسائط 
المتعددة في شرح آلية العمل متضمنة شروحات وصور ومقاطع فيديو تساعد على الفهم» 
مما يوفر كلفة عالية على الشركة في تدريب العمال الجددء وإضاعة الوقت في التوقف 
عن العمل لساعات طويلة. 

كما أن لها أهمية بالغة في قطاع التعليم فعلى الرغم من أهمية المعلمين في عملية 
التعليم إلا أن الوسائط المتعددة قد تكون عاملا مساعداً في مجال تحسين التعليم سواء 
للمعلمين أو الطلاب من حيث احتواء الوسائط المتعددة على أكبر قدر من المعلومات» مع 
0 #وضديحية ونصوص فيديو مما يشد من انتباه الطالب وتفاعله بشكل أكبر دون كلل 
و ملل0©. 


(1) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة؛ المرجع السابقء ص 90. 

(2) محمد حسين بصبوص وأيمن شاكر نصر الله ورامي مصطفى محمد و نبيل محمود عطية: الوسائط المتعددة 
'"تصميم وتطبيقات": المرجع السابقء ص 23. 

(3) مراد شلباية ونهلة درويش وماهر جابر ونائل حرب: تطبيقات الوسائط المتعددةء المرجع السابق » ص 30. 

(4) للتفصيل انظر عبد الحميد بسيوني: استخدام وتأليف الوسائط المتعددة» المرجع السابقء ص 12» محمد حسين 
بصبوص وأيمن شاكر نصر الله ورامي مصطفى محمد ونبيل محمود عطية: المرجع السابق. ص 23-20»: مراد 
شلباية و نهلة درويش و ماهر جابر ونائل حرب:المرجع السابق » ص 19-18. 

(5) وتظهر أهمية الوسائط المتعددة في قطاع التعليم بمجال التعليم عن بعد حيث أضحت الوسائط المتعددة ولاسيما 
التفاعلية من أبرز الوسائل التي يتم الركون إليهاء فالتعليم عن بعد يعتبر من أكبر الوسائل التي تستعمل بها 
الوسائط المتعددة التفاعلية و التي تتيح للمتعلم التعامل بتفاعل مع المعلومات من خلال استخدام كافة حواسهء. 









الباب الأول 


كذلك تبرز أهميتها في مجال التسلية إذ إن كثيرا من ألعاب التسلية المتوفرة في 
الأسواق تعتبر من تطبيقات الوسائط المتعددة وكثير منها تعليمية تساعد على تطوير 
معلومات المستخدم وذكائه؛ وهناك قطاعات أخرى تستفيد من تطبيقات الوسائط المتعددة 


من المجالات. 
بقي الإشارة إلى أن هناك جانباً من الباحنين التقنيين(1) يشبه يشبهون عملية إنشاء موضوع 
وسائط متعددة بعملية إنتاج الفيلم السينمائي كعملية جماعية تستغرق الوقت والمال يعمل 


فيها فريق عمل لكل واحد منهم مهمته بكتابة نص» م أو توليد الموسيقى» 
أو تصميم وتحرير وإنتاج الرسوم أو الإخراج والإنتاج. ويتكون فريق عمل المشاريع 
غالبا من مدير المشروع ومصمم برامج الوسائط المتعددة وكاتب النص وأخصائي فيديو 
وأخصائي الصوت ومبرمج الوسائط المتعددة» وهذا الأخير هو الذي يضيف التفاعلية بين 
كافة عناصر الوسائط. 

ويمكن أن نلحظ من خلال ما أوردناه أعلاه بأن التقنيين يذهبون إلى إطلاق مصطلح 
(منتج) على الوسائط المتعددة» على أساس أنه من برمجيات الحاسب الآلي» دون الاهتمام 
بالوصف القانوني لهذا المنتج» ولكن ونظرا للأموال الطاتلة التي ينفقها منتجو هذه 
الوسائط فقد كان من أولويات اهتمامهم البحث عن الغطاء القانوني الذي يضمن لهم 
الحماية القانونية الفاعلة في حالة الاعتداء على منتجاتهم -أمام التحديات التكنولوجية 
الهائلة- من اللصوصية والتلاعب والنسخ غير المشروع' ومن هنا كان الاهتمام من 
هؤلاء المنتجين بالناحية القانونية لمنتج الوسائط المتعددة!2 


الفرع الثاني 
الوسائط المتعددة من الناحية القانونية 

تمهيد وتقسيم:- 

بعد أن تم التعرف على أبرز الجوانب التقنية المتعلقة بالوسائط المتعددة؛ يتحتم الآن 
في هذا الفرع التطرق للحديث عن الجوانب القانونية لمنتج الوسائط المتعددة ومحاولة 
إيراز مدى 0 الحماية لها عبر الأنظمة القانونية المختلفة وأبرز الشروط الواجب 
توافرها في هذا المنتج أو المصافت النفك بالعناية اتوي : 

إن منتجات الوسائط المتعددة تثير عدة تساوؤلات قانونية» أبرزها مدى استحقاق 
الوسائط المتعددة للحماية بموجب قوانين حق المؤلف؛, وهل يمكن اكتساب منج الوسائط 





وأبرز الأمثلة على صيغ الوسائط المتعددة التفاعلية هي الأقراص المدمجة التي تعلم اللغات مثل سي دي التوفل 
والذي تمث الإشارة إليه سابقا. 
(1) عبد الحميد يسيوني: استخدام وتأليف الوسائط المتعددة؛ المرجع السابقء ص 116. 
لاتاععمعيعط لمعتسطعع1 م :دتلعصسنتااناك8 مز دعنا155 لدعتطاظ قصة لدععآ نعاعمع50ه 78 عصمع .1 (2) 


زاتما توتلا ووم مستعطفنه5- نوع هامصطعع 1" عهتأقمسمهكه[ لمة قتلعصسة ل ك8 زه [ممطعك 
:ة (2010 2615 ع2 مه) عتنا ده عاطاقتتهنة .1.م,2000 ,ذالتذخظا 5:1لا4 
0 - 1ن لمعه -2-ه 1 لع نا ابلص - دا ددع ب 155 - لوه _زتطاع - لصح حلقعع ا لعطعدء ع :0. أمدج ]لم // :ماغط 

















المفهوم القانوني للمصنفات المتشورة رقميا 






المتعددة وصف اللمصسنف إذا تضمن قدرا من الابتكار؟ وكيفية التحقق من وجود شرط 
الابتكار قي ظل المحتوى التقني المعقد للوسائط المتعددة» وما هي الطبيعة القانونية 
للمصنف؟ وهل يمكن أن ندرج الوسائط المتعددة ضمن طائفة من طوائف المصنفات 
التقليدية المعروفة لدينا؟ 

إن جميع التساؤلات المطروحة أعلاه بحاجة إلى إجابة وسيتم محاولة الإجابة عليهاء 
ولكن قبل ذلك ينبغي ابتداء أن ندرك ونضع في الحسبان الأمرين التاليين: 
الأمر الأول: أن منتج الوسائط المتعددة ما زال يمثل إشكالية في ضوء البيئة الرقمية من 
حيث امتداد الحماية له من عدمها - على الرغم من أن الاتجاه الفقهي السائد يميل نحو 
منح الحماية- وذلك نظر؟ للتطورات اليومية في مجال علوم الكمبيوتر وعوالم 7 
الرقمي مما يصعب معه حسم الجدل حول الطبيعة القانونية لهذا المصنف. 
الأمر الثاني: أن حقيقة منتج الوسائط المتعددة ة ما هو إلا عبارة عن عملية معالجة وتقديم 
للمعلومات بطريقة منظمة وقابلة للفهم أكثرء باستخدام أكثر من وسط مثل النصوص 
ولو روات و احلوان المتحركة والصوت والفيديوء ولهذا فإن مصنف الوسائط المتعددة قد 
يكون تقديما أكاديميا أو لعبة أو أزياء موضة أو موسوعاتء وفي الحقيقة قد يتخذ منتج 
الوسائط المتعددة شكل أحد أنواع المصنفات التقليدية تارة وشكل نوع آخر من المصنفات 
التقليدية تارة أخرىء فقد يكون أحيانا منتج الوسائط الفعددة كينا ون الحضدفت السينمائي 
وقد يكون تارة أخرى قريب من المصنف الأنبي؛ إلا أن الأمر المميز في منتج الوسائط 
المتعددة تلك التقنية الفريدة التي ل لسر رةس لي سا 
تعطي شكلا جديدا أو تجمع بين عدة مصنفات معاء وأدل مثال على ذلك ما سبق وذكرناه 
بخصوص صفحة الويب المتعلقة بالفنان موزارت والتي تحتوي على نصوص عن حياته 
وسيرته الفنية (والتي قد تشكل لوحدها مصنفا أدبيا) أو موسيقى (والتي قد تشكل لوحدها 
مصنفا سمعيا) أو مقطع فيديو لفرقة موسيقية تعزف إحدى سيمفونياته (والتي قد تشكل 
لوحدها مصنفاً سمعيا بصريا)ء وهنا يظهر تميز منتج الوسائط المتعددة في الخلطة الفريدة 
والمزج الرائع لهذه المصنفات وهنا يكمن سر هذا المنتج. 

وعليه سيتم معالجة تعريف ومفهوم مصنف الوسائط المتعددة وطبيعته القانونية ومدى 
توافر شرط الابتكار فيه من خلال الغصون التالية: 
الغصن الأول: المفهوم القانوني لمصنف الوسائط المتعددة. 
الغصن الثاني: الطبيعة القانونية لمصنف الوسائط المتعددة. 
الغصن الثالث: مدى توافر شرط الابتكار في مصنف الوسائط المتعددة. 


الغصن الأول 
المفهوم القانوني لمصنف الوسائط المتعددة 
في البداية لا بد من الإشارة أنه لا يوجد لغاية الآن تعريف قانوني حاسم لمصنف 
الوسائط المتعددة يمكن من خلاله استنباط وفهم طبيعته القانونيةء لذا سيثم في هذا الفرع 
إبراز المحاولاتث الفقهية لتعريف هذا المصئف من الناحية القانونية. 





الباب الأول 





يذهب الفقه الأمريكي!') إلى تعريف مصنف الوسائط المتعددة بالقول بأنه:" مزج 
لعناصر عديدة أو أنواع من المصنفات مثل النصوص (المصنفات الأدبية)»ء الصوت 
(تسجيلات صونية)» الصور (اللوحات الزيتية)» والصور المتحركة (المصنفات السمعية 
البصرية) داخل وسط مستقل مثل القرص المضغوط وليس أكثر من وسط". 

ويطلق الفقه الأمريكي) على منتج الوسائط المتعددة تسمية أخرى هي الوسائط 
الممزوجة 746013 84160؛ ويقولون أن مصطلحي الوسائط المتعددة والوسائط الممزوجة 
هما تسميتان مغلوطتان» فهذه التسمية توحي بأن هناك أكثر من وسطء في حين أن الحقيقة 
أن الحماية تنصرف إلى أنواع المصنفات أو العناصر التي يحتويها مصنف الوسائط وهذه 
الأنواع أو العناصرهي المتعددة أو الممزوجة وليس الوسائط وعليه لا تنصرف الحماية 
إلى مصطلح الوسائط كونها تفرغ على وسط واحد (قرص مضغوط مثلا) وليس على 
أكثر من وسط كما توحي التسميةء وبالتالي فإن حقيقة التسمية تنصرف إلى مصطلحي 
المتعدد أو الممزوج و ليس إلى مصطلح الوسائط. ١‏ 

ونلحظ بأن تعريف الفقه الأمريكي لمصنف الوسائط المتعددة قد غابت عنه اللمسة 
القانونية التي تساعد في استخلاص الطبيعة القانونية لهذا المصنف. 

ومن ناحية أخرى فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي7 إلى تعريف مصنف الوسائط 
المتعددة بأنه:" ذلك الإبداع المتميز بالتعقيد في إطار المعلوماتية» بحيث يربط بين 
نصوص وصور ثابتة أو متحركة أو موسيقية مصممة على أقراص مدمجة ( غعةممره© 
15)» سي دي روم ( 0ه01-1) لقراءة النص فقطء أو ( 010-1) للقراءة مع إمكانية 
التحاورء أو إدخالها في حاسب آلي أو تلفزيون وغير ذلك من التقنيات لكي يتزود 
المستخدم بالمعرفة". 

ويمكن أن نلحظ على هذا التعريف أنه قد حاول التقريب بين مصنفف الوسائط 
المتعددة وطبيعة حق المؤلفء إذ حاول إبراز الشروط الواجب توافرها في المصنف بشكل 
عام من ابتكار وتجسيد عند تعريفه لمصنف الوسائط المتعددة. 


,"(11لخاا)ع ساعن كاقة آنآ ممتأمصوروكم] لمسمنكدا8 عطا ممه بجصعموءظ لمبنععتاعنم] " :سعمدم عنتطم (1) 


كعم 05 كالتعطاعاء أمعته ]ال للاعلاءة معطاناصرمك غل أقطا كأ علرمنا "دالعس لل 81" .56 .م .أن .00 
لقثتماعام) قععقتطا الثاة ,(عصتلهمعع؟ لتتناهة) لصناه5 ,لعاءعه؟ نكنقاع]!!) أجرعا ر.ع.ع) _5ءمللثا_ 01 
-010) د ب.عقع) _تلتاتلعم عاعماة_ 2 ماما للتمنا أدنا010915نة) كععقططا عمالامطة لمة ,زمه 

".722013 لععتتصر ره عأم ان غمم -- 1801407 


)2( [51 


عاطصعقلدع هنا رعنا 011086 1رز عمنم]؟ دع عكتمر دغترمة ,رأمةككتطنات عزءامتتامء مملتتوعى 15 أوع ,0 " (3) 


:15ل أعدمطامء عاد عأطالو5ععع3 ,عنان[كتت2 ع0 تاملا 5عملطلصة بامناء قع«1ة قعمهتن1 ,ل ,كاءاغا عل 
تنا ,ل 11224105نأنا ,1 266635116 أتنكء (عناع01210 كنامم 00-1) ,لتاعاءة1 عامتماة تنامم متمدنات) 
15 عنتداء كنامم (رعاء ممإوأاعاع] عن لاع تقطتلناه هنا كتتقل عرغكم أ باه ع01ذا سعاعع1 ) العتدممه 
".0212315523126 1201ع1م لت أللة155لام 1538215 

.3 .م .1994 .ع تفط 81104 ,كتدعصةء؟ المقل مع "مهال غ6 طن لمطط معستنعه " ع1 :641011111 ./آ-.م 











المفهوم القاتوني للمصدتفات المنشورة رقميا 





كوايكا سانب آخر من الفقه الفرنسي!!) تعر يف الوسائط المتعددة بقوله:" أنه بصدد 
هذا النوع من المصنفات فإنه يجب أن ننطلق من بديهيتين: الأولى: أن فكرة الإبداع أو 
الخلق في المصنف المتعدد الوسائط تكمن فى وجود المعالجة الآلية للمعلومات. و الثانية: 
أن هذه المصنتفات ركر الترين حلها بوشيلة سمعرة لو شفعية عكري 01 . 

بينما عرفها جانب آخر من الفقه الفرنسى17) بأنها:" إمكانية تمثيل المعلومات باستخدام 
أكثر من نوع خا الوسائط مول الضدوتة و الصورة ويتميز هذا المصنف بمزج عدة 
عناصرء نصء» صوتء؛ صورة ونفاعلها معا عن طريق برنامج من برامج الحاسب الآلي. 
وإن تلك المصنفات تحميها القواعد العامة في حماية المصنفات الأدبية دون الحاجة لآن 
نخوض في مدى اعناوها من در اه الحاسب أو قواعد البيانات". 

وبمحاولة البحث عن محاولات في الفقه العربي لتعريف الوسائط المتعددة» فنجد من 
التعريفات السباقة في هذا الصدد هو ما ذهب إليه جانب من الفقه) بأن مصنف الوسائط 
المتعددة هو:" ذلك المصنئف الذي يجمع أكثر من عمل إيداعي واحد بقصد تقديم المعلومة 
في صورة نص أو صوت أو صورة: ويمكن قراءته بالاستعانة بآلة (واسطة) معينة قراءة 
مرئية أو مسموعة ( بصرية أو سمعية أو سمعية بصرية )". 


الغصن الثاني 
الطبيفة القائونية امصتف الومنااظ المتعددة 
بير البحث في الطبيعة القانونية المصنف الوسائط المتعددة مشكلة كبيرة وذلك للطابع 
التقني والفني الذي يغلب على هذه المصنفاتء, إلى حد يفوق غبرها من المصنفات 
المعلوماتية كبرامج الحاسب وقواعد البيانات. 


(!) أورده: د. محمد السعيد رشدي: عقد النشر ( دراسة تحليلية وتأصيلية لطبيعة العلاقة بين المؤلف و الناشر 
وكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " )ء حقوق الطبع محفوظة للمؤلف. 
بدون دار نشر » بدون طبعة » 2007. ص 166. 

(2) من الجدير بالذكر بأنه قد قامت وزارة الصناعة والبريد والتجارة الخارجية في فرنسا بوضع تعريف 
للمصطلحات الجديدة المستخدمة في وسائل الاتصال عن بعد وذلك في قرار وزير الصناعة الفرنسي والمنشور في 
الجريدة الرسمية الفرنسية عدد 1994/3/25 حيث تم تعريف مصنف الوسائط المتعددة بأنه:" هو ذلك المسصنف 
الذي يقدم المعلومة الصادر من خلال إدراج أكثر من وسيلة معلوماتية في أن واحد كالنص والصوت و الصورة 
"؛ ويمكن أن نلحظ من هذا التعريف بأنه جاء تعريفا فنيا لم يظهر الجوانب القانونية لمصنف الوسائط المتعددة. 

أورده: د. محمد السعيد رشدي: عقد النشرء المرجع السابق » ص 165. 

(3) هيو : أي ثقافة في العالم الافتراضيء أي حقوق ذهنية لهذا الافتراض الثقافيء مقالة باللغة الفرنسية منشور في 
دالوز 1998 ص 185 خصوصا ص 187. مشار إليه لدى: د.حسام الدين الأهوائي: حماية حقوق الملكية 
الفكرية في مجال الإنترنتء المرجع السابق» ص 20. 

(4) د. محمد السعيد رشدي: عقد النشرء المرجع السابق» ص 167. 




















ولهذا فقد تعددت المحاولات الفقهية لبيان الطبيعة القانونية لهذا المصنفء فتارة 
اعتبرت مصنفا جماعياء وأخرى تم اعتبارها مصنفا مشتقاء وثالثة قيل باعتبارها مصنفاً 
سمعيا بصرياء وهناك من ذهب إلى أنها من قبيل برامج الحاسب أو قواعد البيانات» 
ويمكن ملاحظة أن جميع الآراء الفقهية التي قيلت كانت تركز على إدخال مسصنف 
الوسائط المتعددة تحت أنواع المصنفات التقليدية المعروفة لناء وفي هذا الصدد يعلق الفقه 
الأمريكي!! قائلاً بأن:" محاولة إيجاد الطائفة الذي يندرج تحتها مصنف الوسائط المتعددة 
أو محاولة تهجين هذا المصنف ليندرج ضمن طائفة من الطوائف المعروفة؛ يبرهن لنا أن 
تعداد الطوائف والأصناف المشمولة بالحماية لم يعد مجديا؛ لذلك يجب الأخذ بعين 
الاعتبار في المستقبل إلى إزالة التفسيمات لطوائف المصنفات المحمية فى قانون حق 
المؤلف الأمريكي والاكتفاء بذكر الشروط الجوهرية لاكتساب المصنف الحماية". 

وعليه سنحاول إبراز أهم المحاولات الفقهية للبحث في الطبيعة القانونية لمصنف 
الوسائط المتعددة من خلال بيان الاتجاهات الفقهية المختلفة الثذى عمدت إلى نسبة مصنف 
الوسائط المتعددة وإدراجه تحت طائفة معينة من المصنفات معروفة سابقاء وذلك من 
خلال النقاط التالية؛ 
أولاً: مصنف الوسائط المتعددة والمصئف الجماعى2: 

يذهب جانب من الفقهل في تحليله لموقف المشرع الفرنسي المصنف الجماعي إلى 
اعتبار مصنف الوسائط المتعددة من قبيل المصنف الجماعى على اعتبار أن المصنف 
الجماعي يندمج عمل المؤلفين فيه بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حده. 
وبالتالي هذا يتفق مع مضمون مصنف الوسائط المتعددة والذي يتضمن دمجا بين وسائط 


"(10111)ع1 نأ فناكاقةاص1! دماأقتتتتهأم] لقسهتاخهل! عط 200 نرزاتعمه: ا[قناعة ااعتن]1 " :«تعديهم علطام (1) 


4 "10 لالمعع2ه 3 15110 م1 لعلع26 22215515 5521260 اه طاجاعدرهد عط ".57.م 01 .م0 
أقطا عاتمامدمميعل سعلتزمت آأه كعميو [أه "عمتلعءةط-وذومي" م لأقوع2ع2ز1 عط لعمة 5علزمر 
بأمععاء ,عاطهممتاوعنن مكله 15 واأووععع2 5ا1 .اناآعمن عط مععهم! مم بزقدم ومتامجترمععاوء 
كاتاع!؟ أه 'إأممصدم النا غطا لعأممعع غامد ععة طعتطن روع ملل رمعع" مامه 01 عمقء عط مأ روممطمعم 
عط دز غعذ أاع رلزم0) عل "علهلا ممغهعتموععاقه عمتاممتسااء ما معلزلع عط برهم ره تأورعلتكمه0 

."لتنا 


(2) نصت المادة 4/138 من قانون الملكية الفكرية المصري على تعريف المصنف الجماعي بأنه:" المصنق الذي 
يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته» ويندمج عمل المؤافين 
فيه في للهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل كل مؤلف وتمييزه على حدة"» وقد نسص 
المشرع الأردني على حماية المصنف الجماعي وأورد تعريفاً له في المادة 35/ ج والتي جاء فيها أنه إذا 
اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي ويسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك 
الشخص بنشره تحت اسمه وتحت إدارته وبحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه ذلك 
الشخص من المصنف أو الفكرة التي ابتكرها له بحيث لا بمكن فصل العمل الذي قام به كل المشتركين في تأليف 


| لمصنف و تمييزه على حدة 000 
(3) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة» المرجع السابق»ء ص 130-125. 

















الممفهوم القانوني للمصنفات ا منشورة رقميا 


بيانات متعددة في شكل رقمي يحتويها بلغة تفاعلية بالغة التقنية» ولاسيما أن مصنف 
الوسائط المتعددة يتطلب مساهمات أكثر من شخص في إنشائه وابتكاره. 

ويؤخذ على موقف المشرع الفرنسي في هذا التحليل أنه وقع في خلط بين مفهوم 
الدمج للمصنف الجماعي ومفهوم الدمج في الوسائط المتعددة» فالدمج أو المزج في 
الوسائط المتعددة يكون للعناصر المكونة له هو نتيجة حتمية لا يوجد بدونها مصنف 
الوسائط المتعددة» في حين أن دمج عمل المشتركين في تأليف المصنف الجماعي هو 
نتيجة قانونية قررتها التشريعات الناظمة لحقوق المؤلف!). 

أضف إلى ذلك فإن المصنف الجماعي يستحيل معه فصل عمل المشتركين فيه» على 
نقيض ما يراه الجاتب الأغلب من الفقه بخصوص مصنف الوسائط المتعددة. فيذهب 
جانب من الفقه الألماني) إلى أنه يمكن حماية العناصر المستقلة - إذا كانت تشكل 
استقلالاً مصنفات جديرة بالحماية - فى مصنف الوسائط المتعددة بحيث تكون حماية 
مستقلة عن حماية مصنف الوسائط المتعددة ككل فكلاهما جدير بالحماية. وهذا يستجيب 
للعرف السائد فى قوانين حق المؤلف كما أنه يأخذ بالحسبان حقيقة أنه يبقى من الممكن 
التصرف بالإسهامات الفردية بشكل مستقل حتى بعد أن يتم جمع أو مزج هذه العناصر 
الفردية فى عمل واحد هو الوسائط المتعددة. 
ثانياً: مصنف الوسائط المتعددة والمصنف المشتق (©. 

يذهب جانب من الفقه الفرنسي) إلى أن مصنف الوسائط المتعددة هو مصنف جديد 
ناتج عن إدماج مصنف سابق أو مصنفات سابقة الوجود من نصوص وأصوات وصور 
فيهء دون مساهمة من قبل المؤلف أو مؤلفي المصنفات السابقة في هذا المصنف الجديد 
وبالتالى فإن هذا المصنف أقرب ما يكون إلى المصنفات المشتقة» وينطلق هذا الجانب 
الفقهي من فكرة مؤداها أن الوسائط المتعددة في ظل النظام الاقتصادي والمنتجات الحالية 
التي تغزو أسواق المعلوماتية تعد مصنفاً بصفة أساسية سواء من حيث التصور أو التحليل 
أو الاستغلال؛ وبالنظر إلى نصوص تقنين الملكية الفكرية الفرنسي في ما يتعلق بأنواع 
المصنفات التى بين مضمونها وحدد خصائصهاء يعتقد بأن مصنف الوسائط المتعددة أقرب 
ما يكون إلى المصنف المشتقء» وهذا يعني أن الوسائط المتعددة مصنف جديد ناتج عن 


(1) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددةء المرجع السابقء ص 131-131. 
1م .م0 ,ذعلكهكا أآه ممنللقا ةمامع لماتعتل لسة :ذا غطع تتزممت :«علع 1 ممسمط]” (2) 
(3) نصت المادة 6/138 من قانون الملكية الفكرية المصري على تعريف المصنف المشتق بأنه:" المسصنف الذي 
يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد 
البيانات المقروءة سواء من الحاسب الآلي أو من غيره؛ ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث 
ترتيب اختيار محثواها". 


.50 ,1993 009[ :كتقجعقة؟"1 أأمعل نال عنتتاعكوع؟]! ة والعدصم نا لس عا جتطعمظ لطا اء ممتختال0 ."1 ./ا (4) 
.6 .م ,44-45 .00 .خا 
مشار إليه لدى: د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة: المرجع السابق»ء ص 145-142. 












الباب الأول 





إدماج مصنف سابق أو مصنفات سابقة فيه دون مساهمة من قبل مؤلف أو مؤلفي 
المصنفات السابقة في هذا المصنف الجديد أي مصنف الوسائط المتعددة. 

وهنا فإننا نرى أنه يؤخذ على هذا الاتجاه الفقهي أن الأخذ به يؤدي إلى القول بأن 
العناصر المكونة لمصنف الوسائط المتعددة لا بد أن تكون مصنفات سابقة أو ينطبق عليها 
وصف المصنفء وهذا الأمر غير صحيح؛ حيث إن بعض العناصر المكونة لمصنف 
الوسائط المتعددة قد لا تشكل مصنفات جديرة بالحمايةء إلا أن هذا لا ينال من تمتع 
مصنف الوسائط بالحماية إذا ما نتج عن هذا الاندماج بين العناصر المكونة له ابتكار 
محسوس يجعله جديرا يالحماية. 

كما يعلق جانب من الفقه(!) على هذا الاتجاه الفقهي وينتقده بالقول:" إن الأمر في 
مصنفا الوسائط المتعددة ليس مجرد تحوير أو تلخيص أو ترجمة للمصنفات سابقة 
الوجودء بل نحن إزاء صنف جديد من المصنفات» والتي تمثل محورا إبداعيا يؤكد 
أصالته؛ تتمثل في التفاعلية والإبحار في مادته وفق نمطء لا خطيء بفضل الوصلات 
المحورية والروابط التقنية» » فلسنا بصدد مجرد تجميع لنصوص وأصوات وصور لمجرد 
إظهارها بعد ترقيمها أو تنسيقها أو فعل كل ما في شأنه أن يكون مجهودا تنظيميا مبتكر". 
ثالثً: مصنف الوسائط المتعددة وماح السكعي البصري 2 

يذهب جانب من الفقه الفرنسى7) إلى اعتبار مصنف الوسائط المتعددة بأنه من قبيل 
المصئنفات السمعية البصرية» ذلك أن المصئف الأخير يتكون من عدة عناصر كالصوت 
والصورة والكتابة وبالتالي فإن مصنف الوسائط المتعددة يكون أقرب ما يكون إلى 
المصنف السمعي البصري. 

كما يذهب جانب من الفقه ار يكي 4) إلى 0 مصنف الوسائط المتعددة من قبيل 


(1) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددةء المرجع السابقء ص 147. 

(2) يعرف المصنف السمعي البصري بأنه:" تلك الأعمال الأدبية التي يضعها مؤلفوها ومنتجوها بقصد أن تكون 
جاهزة للمشاهدة و السماع في آن واحد » ومن جملتها الأفلام السينمائية والمصنفات التلفزيونية ( البرامج 
التلفزيونية ) والمواد المماتلة لها المعبأة في أشرطة الفيديو وتكون تلك الأعمال عبارة عن صور متتالية وأصوات 
مصاحبة لها وتكون في العادة مثبتة على دعامة خاصة ". وجدير بالإشارة إلى أن كل من التشريعين الأردني و 
المصري قد نص على حماية المصنفات السمعية البصرية إلا أنهما لم يتطرقا إلى وضع تعريف قانوني لها. 
للتفصيل حول المصنف السمعي البصري أنظر: 

د.عبد الرشيد مأمون .د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص12 . 

ب[ ,1998 .0) ,.001ل نع [اعد2100109715 عالاناع0 علمحرمء قتلعتص تا اناحم ممنتهعىن مآ نع 1اأعنم1 على ./ا (3) 

2.106 


مشار إلى هذا الرأي لدى: د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة» المرجع السابق. ص 151- 160. 


"(!1لظ)ع1نتاعنةنأة1213 1010110201 لهجه8!3)1 عطلا لمة_نجاوعمةظ لقتاعع !اعنم ' :«تعصقم عنتطم (ك4) 
.م أن .م0 








المفهوم القانوني للمصثفات المنشورة رقميا 





من تصنيفها كأعمال أدبية - والصور والأصوات من الممكن أن تكون جزءا من 
المصنفات السمعية البصرية كما يمكن أن تكون جزءاً من الوسائط المتعددة. 

ولكن تنتقد تنتقد هذه الاتجاهات الفقهية على أساس أن مكونات المصسئف السمعي البصري 
تظهر معا بطريقة الجمع والضم على النقيض من مكونات مصنف الوسائط» حيث إننا 
نكون أمام عملية دمج ومزج للعناصرء وليس عملية جمع أو ضمء ولتوضيح ذلك فإن 
فليم سينمائيا يقتضي منا المتابعة على شاشة العرض وفق نمط تتابعي خطيء لأن منتج 
هذا الفيلم يعمل طبقاً لوثيقة تحتوي على بيانات في أشكال مختلفة على سبيل المثال صورة 
وصوت بشريء» صوت ونص ورسومات» لامع ذلك فمن الصعب الدمج بين كل هذه 
البيانات لأنها نظمت بشكل مختلف ولأنها ت تستخدم لغات مختلفة» ومن ثم يتم ضم هذه 
لبيانات معا في شكل ملصقةا". 

كما تنتقد هذه الاتجاهات أيضا من ناحية أنه في مصنف الوسائط المتعددة» فإن وسطأ 
محورياأ يقوم بترقيم وتخزين كل البيانات أو المعلومات» بحيث يمكن استخدام مجموعة 
كاملة من الأشكال بطريقة متكاملة» ومن ثم لا يتطلب الأمر هنا أن تكون أسيرا للطريقة 
التثابعية كمستخدمء بل يمكنك أن تتجول كما تشاء في عالم المعلومات وفق نمط لا خطي 
لا تتابعي بالإضافة إلى ما يتميز به مصنف الوسائط من خاصية التفاعلية والإبحار عبر 
الوصلات المحورية!2. 
رابعاًء مصنف الوسائط المتعددة ومصنف برامج الحاسب الآلي. 

يذهب جانب لا بأس به من الفقه إلى اعتبار مصنف الوسائط المتعددة أحد منتجات 
برامج الحاسب الآليء فبرامج الحاسب تغطي ابتكارات الوسائط المتعددة من حيث 
الوصف القانوني» خاصة وأن أي مصنف وسائط متعددة يتميز بتدخل برنامج من برامج 
الحاسب الآلي ليسمح بالتفاعل بين وسائتل التعبير المتعددة(. 

وينتقد هذا الرأي بأنه وإن كان صحيحا أن برامج الحاسب الآلي تدخل في إنتاج 
مصنف الوسائط إلا أن هذا لا يكفي لنسبة هذا المصنف الأخير إلى برامج الحاسب الآلي» 
ذلك أن برامج الحاسب الاذئ ليست جوهر مصنف الوسائط المتعددة» فجوهر مصنف 
الويدائظ التتعددة هو ما وتم هرمن تفاعلرة و لمكانوا  ١‏ حدودلها تخول لمن ونتكم هذا 
المصنف الفرصة للإبحار في محتواها الفني الإبداعي/2. 
خامساً: مصنف الوسائط المتعددة ومصنف قواعد البيانات. 

ذهب جائب آخر من الفقه إلى اعتبار مصنف الوسائط المتعددة قواعد بيانات على 
أساس أن كلا منهما يحتوي في مكوناته الأساسية على صور ورسوم وأصوات 


عل كعقهقط قعل عمطلعة بلك دعلاع - أسصةلاعاع؟ 05060135أنالم كعتكناعه 5ع] ترعاع/11 متدلث ./ا (1) 
.208 ,1995 118010011 :لوعةموممل 

مشار إلى هذا الرأي لدى: د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة؛ المرجع السابقء ص 162. 

(2) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددةء المرجع السابقء ص163-162. 

(3) أنظر: د.حسام الدين الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنتء المرجع السابق» ص 29. 

(4) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة: المرجع السابق» ص 180-178 . 





الباب الأول 





ونصوصء قد تمثل مصنفات سابقة أو لا تمثل مصنفات سابقة وبالتالي فإن منتج الوسائط 
المتعددة أقرب ما يكون إلى قواعد البيانات!!). 

ويزى جانب من الفقه الانجليزي!2 أن ميزه الوسائط للمتعددة قن الحرية التي تعطيها 
للمستخدم للتنقل عبر أرجائه بكل سهولة» وينظر الفقه الانجليزي إلى مصنف الوسائط 
المتعددة باعتباره من التجميعات حل 21 ممم مع إمكانية حماية العناصر المكونة له 
استقلالا إذا كانت لوحدها تشكل مصنففا جديرا بالحماية. 

إلا أن هذا التعريف منتقد وبشدة حيث إن مصنف الوسائط المتعددة يقوم - كما أسلفنا 
- على الدمج والمزج بين العناصر المكونة له في حين أن مصنف قواعد البيانات ما هو 
إلا تجميع للعناصر المكونة له:يصبورة أمرثية ومنسقة .على: نحو .منظم ومنهجي: 

وعليه ونظرأ لعدم وجود رؤية واضحة بخصوص مصنف الوسائط المتعددة وإلى أي 
طائفة من الطوائف المعروفة يمكن إدراجه؛ فإن هذا يؤكد على ضرورة أن ينظر إلى 
حماية الوسائط المتعددة والصيغة التفاعلية من خلال التحقق من وجود الشروط العامة 
لحماية المصنفات بشكل عام ولاسيما شرط الابتكار. 

ومع ذلك يذهب جانب من الفقه الألماني إلى أنه من المستحسن أن يتم تعديل 

تشريعات حقوق المؤلف ليمتد إلى المصنفات المبتكرة الناتجة عن مرج لعناصر أو 
مصتفات أخرى. 

وينادي أيضا جانب آخر من الفقه الألماني بضرورة توفير حماية إضافية لمنتجات 
الوسائط المتعددة غير المبتكرة:ء ولاسيما وأن منتجي الوسائط المتعددة ينفقون أموالا طائلة 
في هذا المجال على غرار الحماية القانونية التي تم إقرارها لقواعد البيانات استنادا إلى 
مبدأ الاستثمار الجوهري!). 


الغصن الثالث 
مدى توافر شرط الابتكار في مصنف الوسائط المتعددة 

من البدهي - كما سبق وعرفنا - أن العمل حتى يكون جديرآ بحماية حق المؤلف فلا 
بد أن ينطوي على ابتكار فكري بغض النظر عن طريقة التعبير عنه أو أهميته أو 
الغرض منهء وعليه فإنه كقاعدة عامة يمكن أن يكتسب مصنف الوسائط المتعددة صفة 
المصنف إذا تضمن ابتكارآ فكريآاء لكن الأمر يدق عند النظر إلى المحتوى الفنى المعقد 
لمنتج الوسائط المتعددةء وكيف باستطاعئنا استجلاء مضمون هذا المحتوى الفني للتحقق 
من وجود الابتكار من عدمه؟ 


(1) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة: المرجع السابق» ص 196. 
.0 .م 0 .م0 ولإارعممرط [لناعم لاعنه] :عع 0تدمستدظ 1 1235310 (2) 
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المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 





يذهب جانب من الفقه!!) وبصدد حديثه عن ابتكار الوسائط المتعددة بأن الابتكار في 
الوسائط المتعددة ينشأ من جملة من ابتكارات محمية بقانون حق المؤلف؛: بحيث يتولد هذا 
الابتكار من مساهمات عديدة بعضها أصلي وبعضها ثانويء. كما هو الأمر بالنسبة 
للمساهمات المساعدة لفناني الأداء ومنتجي الفونوجرام أو الفيديو جرام والشركات المعنية 
بالاتصالات السمعية البصرية ومن المعلوم أن بعض هذه الطوائف الأخيرة قد تستفيد من 
الحقوق المجاورة لحق المؤلف. 

إن إشكالية الابتكار في منتج الوسائط المتعددة تتمثل في أن شرط الابتكار - سواء 
وفقأ للمفهوم اللاتيني أو الإنجلوسكسوني- يتطلب نشاط وجهدا فكريا من قبل المؤلف ولو 
كان في حده الأدنىء فى حين أن التقنيات الحديثة أوجدت مصنفات حديثة مثل الوسائط 
المتعددة والتى ظهرت بمظهر المنتجات التى غزت كل الأسواق» مما جعل الشكل الظاهر 
لمتل هذه المنتجات أنها من طبيعة تقنية يغيب عنها اللمسة الابتكارية» ولكن في الحقيقة إن 
الدمج والمزج الإلكتروني أو الرقمي بين عناصر متعددة من صوت وصورة وغيرها من 
العناصر يفصح عن نمط إبداعي لا مثيل لهء ناتج عن جهد ذهني وفكري بطريق غير 
مباشرء الأمر الذي دعا جانبآ من الفقه") إلى القول بفكرة الإبداع الفني خصوصا] وأن هذا 
الإبداع ينشأ في إطار من التفنية الحديثة . 

في الحقيقة إن الواقع التقني لمصنئف الوسائط المتعددة يجيرنا على تدبره من وجهات 
نظر متباينة» فهو يعد خدمة للمستخدمين لشبكات الإنترنت وهو في الوقت ذاته يعد تطبيقاً 
بمثابة شعاع موجه لجملة من المصنفات المتباينة وهو في حد ذاته مصنف0). 

وخلاصة الأمر أنه لكي يتمتع مصنف الوسائط المتعددة بحماية حقوق المؤلفء فلا 
بد من أن يتضمن ابتكارا دون إنكار صعوبة تلمس الومضات الابتكارية في هذا المنتج؛ 
بسبب التقنيات الفنية المعقدة والمتداخلة في تركيبتهء واشتراك الآلة في خلق مثل هذا 
المنتج» إلا أنه لا بد وأن هذا المنتج يحمل بين ثناياه ابتكاراً ينم عن جهد فكري لمنشئه. 

وعليه فإننا نذهب إلى أنه وفي ظل هذه الضبابية في استكشاف عنصر الابتكار في 
منتج الوسائط المثعددة» فإنه من المتوجب النظر بنوع من المرونة عند البحث في مدى 
توافر شرط الابتكار في الوسائط المتعددةء وذلك حتى يأتي الوقت الذي يمكن أن تتحدد به 
ملامح منتج الوسائط المتعددة بشكل جازم. 
خلاصة رأي المؤلف حول مصنف الوسائط المتعددة: 
بعد هذه الدراسة والتحليل للوسائط المتعددةء فإننا نرى أنه يمكن الخروج بالمحصلة 
التالية: 
1- إن منتج الوسائط المتعددة من الجدير أن يخضع للحماية بموجب قوانين حق المؤلف 

إذا انطوى على ابتكار في محتواه الفني التقني المعقد. 


(1) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة؛ المرجع السابق»ء ص 231 والمراجع المشار إليها فيه. 
(2) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة» المرجع السابق» ص 232. 
(3) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة» المرجع السابق»ء ص 233. 








2- إن تحديد مدى توافر شرط الابتكار في منتج الوسائط المتعددة يعتبر أمرأ صعبا نظراً 
لطبيعته التقنية المعقدة» مما ينبغي معه أن يترك البحث في مدى توافر هذا الشرط 
0 الموضوع مع الاستعانة برأي الخبراء الفنيين. 

من الممكن أن نضع تعريفآً لمصنف الوسائط المتعددة بأنه:" مصنف وليد البيئة 
الرقمية يتضمن محتوى تقنيا متسم بالابتكارية؛ يتكون من مزيج من المصنفات 
الفكرية أو من عناصر عديدة (كالصوت والنصوص والصور والفيديو والرسومات) 
يتم جمعها بطريق المزج أو الدمج الإلكتروني بصورة متكاملة وبطريقة تتيح التفاعل 
بين مفرداته» بحيث لا يكون المصنف النائج هو مجرد عرض للصوت والصورة 
والنصوص والعناصر المكونة له". 

4- بمراجعة تشريعات حقوق المؤلف - ومنها القانون الإنجليزي والمصري والأردني- 
فإننا نجد غيابا تشريعياً عن التصدي لتعريف هذا النوع من المصنفاتء وعليه فإننا لا 
نجده من بين طوائف المصنفات المنصوص عليها في قوانين حماية حق المؤلف», 
وبالرغم من أن قوانين حق المؤلف ومن بينها القانون الأردني والمصري والإنجليزي 
قد عددت أمثلة على طوائف المصنفات الجديرة بالحماية إلا أن المصنفات التي لا 
تندرج ضمن أي من هذه الطوائف المذكورة في القانون من الممكن أن تكون محمية» 
ولاسيما وأن التعداد لطواتف المصنفات الوارد فى القوانين أعلاه قد جاء على سبيل 
المثال لا الحصرء كما أن هذه القوانين قد أكدت على أن الحماية تكون للمصنف 
المبتكر بغض النظر عن نوعه:؛ مما يعني معه إمكانية امتداد الحماية لمصنف الوسائط 
المتعددة إذا تمتع بالابتكارء ولكن قد تظهر أهمية النص على حماية مصنف الوسائط 
المتعددة صراحة فى القوانين الناظمة لحقوق التأليف؛ بسبب إمكانية اشتباه هذا 
المصنف بغيره من المصنفات المحمية كالمصنف الجماعي أو المصنف المشتق. 


المطلب الثاني 
مواقع وصفحات الويب 

تمهيد وتقسيم:- 

الويب هو نظام فرعي من الإنترنت إلا أنه يعتبر نظام معلوماتيا عالميا» وهو مؤلف 
من كم هائل من النصوص والصور والعينات الصوئية ولقطات الفيديو وغيرها والتي قد 
تشكل مصنفات أدبية وفنية وموسيقية يتمتع كل منها مستقلً بحماية قانون حق المؤلف»ء 
وبالتالي فهي تعتبر النظام ال د ل اساي ا م 
مختويات 55 النظام عن طريق 3 تتبع الوصلات التشعبية أو البحث أو اختيار المواقع التي 
يرغب في زيارتها والقيام باشاطات أكاديمية كالبحث للعلمي وعمل للواجبات» 5156 
اجتماعية كالتعارف والتخاطب والتراسل والتحاور» أو نشاطات ترفيهية كالألعاب ومواقع 








المفهوم القانوني للمصئفات المنشورة رقميا 





التسلية وقراءة الصحف والمجلاتء أو نشاطات اقتصادية كالتسوق وشراء الأسهم 
ور ” 5 : : ل 

ولكل موقع من مواقع الويب هذه عنوان خاص به يدل عليه على شبكة الإنترنت”'ء 
حيث يضم موقع الويب على العديد من المحتويات التي تشكل وسيلة فعالة للإعلان عن 
المشروعات والشركاتء كما يتضمن تعريفا بصاحب الموقع والعديد من البيانات ذات 
الصلة؛ وهذا ما يرتبط بفكرة التجارة الإلكترونية» حيث اتسع نطاق التجارة بالاستفادة من 
التطور التكنولوجي» وأصبح بالإمكان تحقيق دعاية مهمة لكافة أنواع السلع والخدمات 
على جميع صفحات مواقع الويبء مع تمكين مستعمل شبكة الإنترنت» ومن خلال عملية 
بسيطة الانتقال الفوري إلى موقع الويب المتضمن الإعلان التفصيلي عن السلعة أو 
الخدمة(. 

ونظر؟ لهذا النظام الفريد المحتوي على الوصلات التشعبية التي تتسيح الكثير من 
الخيارات للمستخدمء وتداخل الروابط العديدة بين الوثائق التي تشكل مواقع هذه الشبكة 
المنتشرة حول العالمء بطريقة تشبه تداخل شبكة العنكبوت فقد جاءت تسمية شبكة الانترنت 
بشبكة الويب العالمية أو الشبكة العنكبوتية!). 

ولقد تم ابتكار هذا النظام في سويسرا عام 1989 من قبل العالم 86,0675 2م11 الذي 
صمم برنامج أطلق عليه 751815 7818217 :780181 باستخدام لغة خاصة تسمي لغة 
تحديد النصوص المرتبطة .111801 (6][401الخا ملاع عله ماز 180 جومم (5) 


(1) قريب من هذا المعنى أنظر: يونس عرب: قانون الكمبيوترء المرجع السابق» ص318. 

)2( د. طوني ميشال عيسى: التنظيم القانوني لشبكة الإنترنتء المرجع السابقء ص58. 

(3) د. فاتن حسين حوى: المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية» دار الثقافة للنشر والتوزيعء عمان» الطبعة 
الأولى» 2010م: ص51. 

(4) مراد شلبايه.ء ماهر جابرء وائل أبى مغلي: مقدمة إلى الإنترنت» المرجع السابق»عص18. 

(5) وهي اللغة التي تستطيع برامج شبكة الويب قراءتها حيث يمكن الانتقال من جزء إلى آخر من ذات المصنف أو 
الوثيقة» وتستخدم أكثر في مجال مصنفات الوسائط المتعددة؛ أو تقوم بمهمة مراقبة ما يعرض للمستفيدء كما تتيح 
له فرصة تصفح المصنفات باستخدام الفأرة وغير ذلك» وذلك عن طريق مواقع الويب» حيث هناك ملايين مواقع 
الويب على الشيكة لكل منها عنوانه الخاص الذي يشار إليه بأحرف مختصرة:ء كذلك فإن هذه اللغة هي اللغة التي 
تستخدم عادة لتصميم صفحات الويب حيث تتكون هذه اللغة من تعليمات مكتوبة بصيغة 59011 تعرف 
بال1085 ويتم عن طريق هذه المعلومات وصف طريقة عرض النصوص والرسوم والوسائط الإعلامية الأخرى 
كما يمكن عن طريق هذه اللغة تزويد صفحات الويب بنقاط توصيل 1.1015 6م110 تستطيع برامج شبكة الويب 
قراءتها حيث تمكن القارئ من الانتقال من جزء إلى آخر من ذات المصنف أو الوثيقة أو توصله إلى صفحات 
أخرى أو بمواقع أخرى على شبكة الإنترنت. ويمكن قراءة صفحات الويب المكتوبة بلغة .111111 باس تخدام 
برامج تصفح مثل :1056!م<3] ]عم,10]6 أو عمدن5 3[616. حيث تقوم هذه البرامج بترجمة تعليمات 5111/1 إلى 
صفحات مرئيةء كما تستخدم لغة ,21117411 لعمل صفحات الويب التفاعلية 5م7011 76انماع لمر :10161 والتي تعمل 
بمساندة برامج خاصة مخزنة على أجهزة الكمبيوتر الخادمة 5657655 تعرف بيرامج ال6© وال 458. 











الباب الأول 


واعتمد في مرحلته الأولى عام 1993 من خلال برنامج 3105010 ثم لاحقا من شركة 
و65 الأمريكية التي عملت على تعميمه ونشره فعليا اعتبارا من عام 1994!!). 
وعلئه وحن انض لا جعالكة الجوانب القانونية لمواقع وصفحات الويب. فلا بد 
ابتداء من إلقاء نظرة سريعة على الجوانب التقنية لمواقع وصفحات الويب. 
وعليه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين التالبين: 
الفرع الأول: التعريف بمواقع وصفحات الويب من الناحية التقنية. 
الفرع الثاني: التعريف بمواقع وصفحات الويب من الناحية القانونية. 


الفرع الأول 
التعريف بمواقع وصفحات الويب من الناحية التقنية 

تمهيد وتقسيم:- 

سيتم الحديث في هذا الفرع عن الجوانب التقنية المتعلقة بمصفحات ومواقع الويب من 
خلال إبراز أهم النقاط المتصلة بالتعريف التقني لمواقع وصفحات الويبء وكذلك الآلية 
التي تعمل مواقع الويب وفقاً لها» كما سيتم معالجة الطريقة المعتمدة للاهتداء والتمييز بين 
مواقع الويب المختلفة من خلال اسم أو عنوان موقع الويب أو ما يعرف باسم الدومين. 

وعليه سيتم مناقشة هذه المسائل من خلال النقاط التالية وفقا للأتي: 
أولاً: تعريف مواقع وصفحات الويب:- ْ 

نظرا لأهمية مواقع الويب في الشبكة العنكبوتية واعتبارها تشكل وعاءٌ معرفيا خصباً 
لشتى صنوف العلوم والفنون والدراسات والتسلية» فقد حاول الكثيرون وضع تعريف - 
من الناحية التقنية - يبين كنه هذه المواقع للوقوف على حقيقتها والتعرف على آلية عملها 
وكيفية الوصول إليها من خلال النسيج المتشابك للفضاء الكوني 

وف الحفيقة لقد لثان تيقب موفع: الويب جذلا كبيو اط 11و اكه ويه نلك إلى 
اختلاف الزاوية التي ينظر إليها في تعريف الموقع الإلكترونيء باعتبار ما يتضمنه من 
حقوق فكريةء إضافة إلى ما يلعبه من دور مهم في تطور التجارة الدولية عموما 
والإلكترونية بشكل خاصء حيث يساهم بشكل كبير في عملية تبادل السلع والخدمات 


للتفصيل أنظر: شادي محمود حسن القاسم: دور النشر الإلكتروني في المكتبات ومراكز المعلوماتء المرجسع 
السابق» ص41 وما بعدها.وكذلك: خالد عبده الصرايرة: النشر الإلكتروني وأثره على المكتبات ومراكز 
المعلومات؛ المرجع السايقء ص 32 وما بعدها. وكذلك: المقال المنشور على موقع الموسوعة العربية للكمبيوتر 
والإنترنت بتاريخ 18/مايو 2002 بعنوان: أمن النشر الإلكتروني(107:ناء©5 قبستطكناطن8-:1), متوافر على 
الرابط التالي بتاريخ 2009/2/12: 
6ع مطم عه هط /رصوع ., طهيه لع . بزإبنا يد خط 
القانونى لشبكة الإنترنت» المرجع السابقء ص60. 


(1) د. طوني ميشال عيسي: التنظي 








المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 


والتعريف بها عن بعد('). ولهذا استند البعض في تعريفه لمواقع الويب إلى الطبيعة الفنية 
لهاء بينما استند البعض الأخر في تعريفه إلى تكوين الموقع الإلكترونيء» وهناك من اعتمد 
في تعريفه على وظيفة موقع الويب. 

وعليه فقد ذهب البعض7" إلى تعريف مواقع الويب بأنها:" مجموعة من الوثائق 
الموضوعة إلكترونيا في حاسبات مختلفة متصلة بالإنترنت": كما عرفها البعض الآخر#!) 
بأنها:'مجموعة مصادر للمعلومات متضمنة في وثائق متمركزة في الحاسبات والشبكات 
حول العالم"؛ بينما ذهب البعض الآخرل إلى تعريفها بأنها:" الارتباط الدولي المتصل 
بشبكة حواسيب حول العالم". وهنالك من 5 أنها عبارة عن :" نظام معلومات نشط 
يعمل على الإنترنت له طابع اتصال عالمي ومتنامي يخترق الحدود بأسلوب الربط 
التصويري". 

ويذهب جانب من الفقه الإنجليزي7) إلى تعريف موقع الويب - بشكل تقني - بأنه:' 
نظام الوصل الفائق(1215! ؛«811:01:6) الذي يُمكّن المتصفح من الانتقال من وثيقة لأخرى 
بالضغط (النقر) على أجزاء مظللة (0ع:طعذاطع111) من الوثيقة"©. 
ثانيا: آلية عمل مواقع الانترنت:- 

وعن الآلية التي تعمل وفقها مواقع الويب أو نظام الويب بشكل عام يمكن القول أنها 
ترتكز على بروتوكول(871718) 7 الذي يسمح بربط المواقع الموصولة بشبكة الإنترنت 


(1) د. أحمد عبدالكريم سلامة: حماية المستهلك فى العقود الإلكترونية وفق مناهج القانون الدو 
مقدم ضمن أعمال المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية؛ عقد في أكاديمية 
شرطة طبي خلال الفترة من 28-26 نيسان/أبريل 2003» منشورات الأكاديمية» دبي؛ الإمارات» ص5. 

(2) د. فاتن حسين حوى: المواة ونية وحقوق الملكية الفكرية؛ المرجع السابق» ص53. 

.11.8.م.0 ملاعمو لقاع [اعاس[ 5'لامدمصرمن عنا0ل؟ عستاعمنوعط :عد مطعنه8 .15 طمترمطء3(2) 

(4) د. عمر محمد أبو بكر يونس: الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنتء المرجع السابق»ء ص47. 

(5) أسامة أحمد المناعسة؛ جلال محمد الزغبيء صائل فاضل الهواوشة: جرائم الحاسب الآلي والإنترنت»؛ دار 
وائل للنشر والتوزيع؛ عمان؛ 2001: ص 129. 

(6) مراد شلبايه؛ ماهر جابرء وائل أبو مغلي: مقدمة إلى الإنترنت: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةء الطبعة 
الأولي» عمان- الأردن» 2002:ص18. 


امير ع1 " .32 .م ,5]0.2.6.2 بأ .م.0 مم كفانوع لمة 2د! أعمعام[ ناتك .11 .ل مسقطقم»6 (7) 


ألا ناعمل عهه دمن جركلة ما نتعو مع عطا معاطقمع طعتطب معلهذا )+عتيعم زط أه ممعاديزه 2 دز 900 
."قاع تاناء00 عطا أ امهم لعنطع تلطعتط د مه عمتاعتك نزم معطامصة 0غ 


(8) من الجدير بالذكر أن البعض يذهب إلى أنه يمكن رد ازدهار المواقع الإلكترونية إلى كون مؤلف صفحة 
الإنترنت يمكنه إنشاء روابط من شأنها أن تقود أو تشير إلى مستندات على أي موقع إلكتروني آخر سواء كان لهذا 
المؤلف صلة بذلك الموقع أو لم يكن. أنظر: 


الخاص» بحث 








.م ,2.6.3 .810 .10ط1 
(9) بروتوكول نقل الربط الفاتئق (01ع7260:0 5167 61166م110) وهو بروتوكول يربط مواقع الويب 
الموصولة بشبكة الإنترنت فيما بينها ويسمح بالاتصال يها والتجول في عمقها باستخدام نظام الوصلات الفائقة. 











فيما بينها والتجول داخلهاء وهو لا يعمل إلا بواسطة برامج تصفح خاصة (5ع5ه:5) 
تسهل عملية وصول مستخدمي شبكة الإنترنت إلى المواقع في الشبكة ومعاينتها والتنقفل 
بينهاء كما تسمح أيضا بالاتصال بالملقمات وبالمواقع المختلفة الموصولة بالشبكة وذلك 
بالاعتماد على تقنية الهيبرميديا(816012 'عم:17])» وهذه الأخيرة تعد أداة مثالية للتجول في 
الإنترنت بفضل تقنيات الربط الفائق بين النصوص والصفحات والعناصر داخل الموقع 
ذاته» وحثى بين الموقع والملقمات المختلفة الموصولة بالشبكة وذللك في إطار أو تصور 
يشبه بالشجرة يسمى (]«عاءءم/11 أو عدهنا معم:11 ) 1( » ومن أشهر برامج التصفح هذه 
برنامج (:10د813018) وبرنامج (تعدمامعاظ أعممعام1). 
ثالثأً: ماهية أسماء مواقع الإنترنت (الدومين)(2102ه «نهم:ه2):- 

نظرا للأهمية الكبيرة التي تمثلها مواقع الويب العالمية فقد كان من الضروري إيجاد 
آلية معينة للوصول إليها عبر الفضاء الكوني المترامي الأطراف؛ وتجسدت هذه الوسسيلة 
في البداية في مجموعة من الأرقام تشير إلى الموقع المقصودء فلو أراد المستخدم الوصول 
إلى موقع معين على الشبكة وجب عليه أن يحفظ الأرقام التي تشير إلى هذا الموقع. ولكن 
نظرا لمشقة حفظ هذه الأرقام لطولها وتعقيدها وكثرتها اتجهت الأنظار إلى وسيلة جديدة 
سهلة تتفادى عيوب الوسيلة السابقة؛» تمثلت في مجموعة من الحروف بكتابتها يتم الوصول 
إلى الموقع المنشودء ويطلق عليها عنوان الموقع أو اسم النطاق (ءصنده سمنهصمه2 ) 3). 

وقد كان لاستبدال الأرقام الكثيرة بحروف تمائل بصفة أصلية كل حروف اسم 
المشروع التجاري أو بعضا منها شجع مستخدمي الإنترنت لزيارة المواقع الخاصة 
بالمشروعات والاستفادة من المنتجات والخدمات التي تقدمها!. 

مما تقدم فإن كل موقع من مواقع الإنترنت يتم إنشاؤه لا بد وأن يكون له عنوان 
خاص به يطلق عليه اسم النطاق أو اسم الحقل أو عنوان الموقع (الدومين)؛ فهو ضروري 
حيث يبين موقع الإنترنت لمن يسعى للوصول إليه» تماما مثل اسم الشخص الذي يشير 
إلى فرد معين أو بشكل أكثر دقة إلى مدى صحة علامة تجارية لمؤسسة أو لشركة» فاسم 
الشركة يشير إلى هوية شركة معينة. 






قانوني لشيكة الإنترنت؛ المرجع السابق»ء ص 51. 

يم القانوني لشبكة الإنترنثء المرجع السابق» ص 60. 

(2) حسين بن سعيد بن سيف الغافري: السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الإنترنت»؛ المرجع السابق»ء ص190. 
(3) د.عبدالله عبدالكريم عبدالله: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنتء المرجع السسابق» 





ص 19. 


(4) د. عمر محمد أبى بكر بن يونس: الأيكان» دراسة تم عرضها فى محاضرة ندوة تأثير محركات البحث 





إدارة الإنترنت؛ الإسكندرية 31 يوليو- 4 أغسطس 2005م, المنظمة العربية للتنمية الإدارية» جامعة الدول 
العربية» ص22. 











المفهوم القاتوني للمصنفات المتشورة رقميا 






ولقد أثار تعريف عنوان الموقع أو اسم النطاق جدلا كبيرآء فاخثلفت التعريفات التي 
قبلت بشأنه؛ فالبعض!!) قد نظر إليه من ناحية فنية وتقنية وعرفه بأنه:" مجرد تحويل أو 
نقل مجموعة من الأرقام في صورة حروف تشكل مصطلحاً تتمشى مع اسم المشروع أو 
المنظمة" بينما عرفه البعض الآخر) بأنه:" ترجمة لأرقام تتم عن طريق حروف معينة 
تسمح بدوران المعلومات عبر شبكة الإنترنت» والحروف المقصودة هنا الحروف 
اللاتينية". 

ومن ناحية أخرى فقد اعتمد جانب من الفقه!") في تعريفه لعنوان الموقع على الوظيفة 
التي يؤديها هذا العنوان» فعرفه بأنه:" اسم ينفرد به حائزه عبر الإنترنت مهمته تحديد 
المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت» فهو جزء من (0021467.آ ععتكناموع1 ترمكتملآ ) 
(1081 ) الذي يتعامل مع الخادم الذي يتتبع طلب الصفحة أو الموقع» ومن حيث الشكل 
هو عبارة عن سلسلة من الكلمات يفصل بينها نقاط تتولى تعريف عنوان بروتوكول 
الإنترنت". 

ويذهب البعض7) إلى أن هذه الأسماء للمواقع ما هي إلا بدائل للعنوان البريدي 
المحدد للتعرف على شخص بعينه عبر شبكة الإنترنتء بينما ينظر إليها البعض الآخر 
كوسيلة تمكن مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى المواقع عبر شبعكة الإنترنت فهو 
عنوان للهيئات والمنظمات والمشروعات والأشخاص يمكن الوصول لها عن طريقه. 

في حين يذهب رأي آخر7" إلى تعريفه بأنه:" عنوان فريد ومميز يتكون من عدد من 

الأحرف الأبجدية اللاتينية أو الأرقام التي يمكن بواسطتها الوصول لموقع ما على 
الإنترنتء فهو إذآ وسيلة الاتصالات عبر شبكة الإنترنت". 

والجدير بالذكر أن اسم الحقل أو عنوان الموقع يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: 
الأول هو الجزء الثابت دائما وبتمثل في المقطع (8/18/2//:طاغ ) وهو يشير إلى 


(1) أسامة أحمد المناعسة؛ جلال محمد الزغبيء صائل فاضل الهواوشة: جرائم الحاسب الآلي والإنترنت» المرجع 
السابقء ص 135. 

(2) مراد شلبايهء ماهر جابرء وائل أبو مغلي: مقدمة إلى الإنترنتالمرجع السابق» ص25. 

(3) د. عمر محمد أبو بكر بن يونس: الأيكان» المرجع السابق»ء ص22. 

(4) د. محمد حسام محمود لطفي: المشكلات القانونية فى مجال المعلوماتية " خواطر وتأملات "؛ بحث مقدم إلى 
مؤتمر تحديات حماية الملكية الفكرية من منظور عربي ودولي والذي عقد في القاهرة في الفترة من 21- 
3 :هه وذلك برعاية الجمعية المصرية لحماية الملكية الصناعية والجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية» 
ص 94. 

(5) د. رامي علوان: المنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقع الإنترنت» بحث منشور في مجلة الشريعة 
والقانون الصادرة عن كلية الشريعة والقانون بجامعة الإماراتء العدد 22»: يناير 2005 ص246. 

(6) للاستزادة حول هذا الموضوع راجع: يونس عرب: الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية» بحث منشور على شبكة 
الإنترنت على موقع: 2121210/.018. /نا/لا/لا » ص6 وما بعدها. وكذلك: د. فاتن حسين حوى: المواقم 
الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية: المرجع السابق» ص59-54. 














الباب الأول 





البروتوكول المستخدم ويحدد أن الموقع يتواجد على شبكة الإنترنت؛ وهو يثبِت لكافة 
المشروعات والشركات والأشخاص الذين يمتلكون مواقع على الشبكة. أما الجزء الثاني 
(الجزء المتغير) فهو عبارة عن اسم أو رمز أو اختصار للمؤسسة أو الشخص أو الجهة 
صاحبة الموقع مثل (عءاع4102200:0008) وغيرها. 

وأخيرا الجزء الثالث وهو الأكثر أهمية ومعرفة من قبل مستخدمي الشبكة ويعرف 
باسم نطاق المستوى الأعلى (1070812 اء/اء!-م10) وهو يتكون من فتتين: الأولى هي 
نطاق المستوى الأعلى العام (0])ع ) للدلالة على هوية أو نشاط أو شكل صاحب الموقع 
مثل (080ت.)» (0:8.)» (061.) وهي توجه بالدرجة الأولى إلى المستهلكين في كل دول 
العالم؛ والفئة الثانية هي نطاقات المستويات العليا لرموز الدول (للاءن) وتستخدم 
للدلالة على اسم القطاع أو المنطقة الجغرافهة مثل: (0)() بالنسبة للملكة الأردنية 
الهاشمية:(ع6) بالنسبة لجمهورية مصر العربية !1). 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأوجه التقنية لربط المواقع (عدكادة! طع) واتصالها 
فيما بينها تعتبر هامة من ناحية تحليل حق المؤلفء؛ فبالنسبة لرابط ال ,1112/1 يعتير 
مؤشرأً لعنوان الصفحة أو ربما مؤشرا لمكان ضمن الصفحة والمخزنة على خادم مضيف 
(605)» فمؤلف صفحة الويب يستطيع إنشاء رابط يقود إلى جزء آخر من نفس الصفحة 
أو إلى وثيقة أخرى على موقعه الخاص أو إلى وثيقة أخرى على مضيف إنترذت آخر 
يعلم المؤلف عنوانه فعلاً أو بإمكانه أن يجده!. 

وفي هذا الإطار يجب التأكيد على أن استخدام الرابط لا يسبب في أي مرحلة من 
المراحل نسخا للصفحة المنشودة (]ع8]8) بالرابط على خادم موقع المؤقلف ( 5075اناة 
6 18659): فحقيقة ما يتم هو أنه لا يحصل أي شيء على الموقع المنشود بالرابط 
حتى يتم النقر على الرابط من قبل المستخدم؛ فعندما يتم النقر على الرابط فإن متصفح 
المستخدم يوجد صلة مباشرة مع الموقع المنشود ويستحضير الصفحة المنشودة بشكل 
مباشر منهء وهذا الأمر لا يحصل إلا إذا قام المستخدم بالطباعة على مؤشر ال .آ18آ 
الأمر بالذهاب إلى الموقع(©. 


(1) حسين بن سعيد بن سيف الغافري: السياسة الجنائية فى مواجهة جرائم الإنترنت؛ المرجع السابقء ص193- 
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,110.2.6.3 .]أن .م.0 ,ممتتدانوع؟ لصة نتتها أعمتعاص! تلاتصدد لط .ل مسقطة ده (2) 
أععتها عط 01 لإممت لزإمة عقبهء غأمم ععمل علمنا غطا عمتقن غقحك لعدمعناة عط لانامدة 16 " .لأطآ(ة) 


أع8 1ن عط داه كتاءممقط عمتطاهل]] عع تعد اعبت 5زم0 اانا عط له رعع ماد نزلة عن رلعتدعى عط م ععدم 
اع01015 ولعذنا عطا اعاعلء 15 علصنا عط ضعط/الا عدن عغطا نادم لع الك ذا علصنا عطا آناصن عالد 
لمآ لإااعع11ل عقمم أعععها عط معطاعاع؟ لحة عأزد أعع28) عط 0غ أعع1لل ممتاععمصمء نه جعطاو أاطواوء 

."....عاأة عطا ما مع مذ “زع620835 قط مه ملآلا عطا صا لعمنزا لقط عدن عطا 1أ كة أكتال "11 





المفهوم القانوني للمصنمات المنشورة رقميا 





الفرع الثا 
التعريف بمواقع وصفحات الويب من الناحية القانونية 

تمهيد وتقسيم: . . 
والعينات الفبيوثئة والقظات وخر لل لا شال محيلات أدبية وفنية وموسيقية 
جديرة بحماية حقوق المؤلفء فقد ثار التساؤل حول إمكانية اعتبار صفحة الويب كوحدة 
واحدة مصنفاً جديرا بالحماية» أم أن كل عنصر من العناصر المكونة لصفحة أو موقع 
الويب بستحق وحده الحماية استقلالاً بمعزل عن الموقع أو الصفحة التي 5 تحثويه. وعلى 
ضوء ذلك ما هو التكييف القانوني الذي يمكن ان تنتمي إليه مواقع وصفحات الويب؟ 

ومما لا شك فيه أن تحديد الطبيعة القانونية لموقع الويب على نحو معين يؤدي إلى 
تعيين النظام القانوني الواجب التطبيق على هذه المواقع الإلكترونية» سواء كان هذا النظام 
متعلقا بقواعد حماية حقوق الفرد في الحياة الخاصة أو حقوقه في ملكيته الفكرية عبر 
شبكة الإنتر نثت1(!), 

وعليه وللوصول إلى الإجابة على هذا التساؤل فإننا سنحاول إلقاء الضوء في هذا 
الفرع على التعريف القانوني لمواقع وصفحات الويب والتكييف القانوني لها وشروط 
تمتعها بالحماية وذلك على النحو التالي: 
أولاً: التعريف القانوني لمواقع وصفحات الويب:- 

بمطالعة المراجع الفقهية القانونية في هذا الموضوع - وهى قليلة - فإننا نجد بعض 
التعريفات القانونية لمواقع وصفحات الويبء فقد ذهب البعض7) إلى اعتبار مواقع الويب 
نوعا جديدآ من المصنفاتء فيعرفها بأنها:" عبارة عن دمج معلومات في شكل رقمي ذو 
نطاق واسع لإخراج المعلوماتية لتخدم هدفا علميا أو تربويا أو ترفيهياً ويتم تثبيتها على 
دعائم إلكترونية مثل السي دي روم أو الأقراص المدمجة". 

ويمكن نانك تعرينا قارنيا لهو اقم لريب من كان جا فلن الجا لسر عن 
الفقهة) من أنها:" كل مصنف يقوم بإدماجح عنصر أو عدة عناصر من النصوص والصور 
الثابتة 7 المتحركة والبرامج المعلوماتية على نفس الدعامة ويكون الدخول إإلى ذلك 
المصنف بواسطة برنامج معلومات يسمح بالتعامل معه". 


(1) د. محمد حسين منصور: المسؤولية الإلكترونية» المرجع السابق» ص 18. 
.8 .معطت ,1995 0[ نملغدع1! لقنن عل تدوةع تنا مقتلعم: ]اتات ع يعن ' .1 :(135) 11113141 (2 
84 
.109 

مشار إليه لدى: حسن محمد إبراهيمء الحماية الجنائية لحق المؤلف عبر الإنترنت: المرجع السابقء ص 100. 
8 ,اعأقتمتم كعتمعتم اله 011مم3ظ1 وملتقصممكم]آ عل كعلتدمرمائيهة ذغ1 رجتعغط1 لسرمنرعيو(ة) 

.14 .م ,1994 ععطاماء0 عن امعره] ومتأمامعمسسعمل 
مشار إليه لدى: حسن محمد إبراهيم» الحماية الجناتية لحق المؤلف عبر الإنترنتء. المرجع السابقء» ص 100. 











كذلك عرف البعض الآخرا') موقع الويب بأنه:" عبارة عن مجموعة من المسصنفات 
المرتبطة فيما بينها بواسطة الروابط المتشعبة والتي تتيح للشخص الانتقال من موقع لآخر 
ومن صفحة لأخرى داخل عالم الويب الواسع» وبطريقة تسمح بنشر المعلومات على 
الشبكة. أي كان الغرض من وضع هذه الصفحات". 

أها حوصن اسم موقع الويب فقد ذهب البعض”3) إلى تعريف اسم موقع الويسب 
بأنها:"علامة تأخذ مظهر اندماج الأرقام والحروف بحيث يتولى هذا المظهر تحديد مكان 
الحاسب الآلي أو موقع أو صفحة عبر شبكة الإنترنت » وهو يتكون من ثلائة مقاطع: 
المستوى العالي أو العام الذي يتولى تحديد طبيعة الجهة التي يتم الاتصال معهاء ومستوى 
ثان يتناول العلامة التجارية أو الاسم المخثار أو اسم فرد ما وغيرهاء ومستوى ثالث 
يتناول تحديد خادم مضيف محدد يتم التعامل معه". 
ثانيا: التكييف القانوني لمواقع وصفحات الويب:- 

كما أسلفنا فإن مواقع الويب!” تتكون من كم هائل من اللصومن والصور والمقاطع 
الصوتية ومقاطع الفيديو والتي تعتبر في حقيقة الأمر مصنفات تنتمي لطوائف المصنفات 
ل و و ا اي ا 
وكير شادومتل ذه النصفات قن يكون كل هلها علق حذه شل تاحكد كلق مرقه لوو 
متمئعاً بحماية حق المؤلف يشكل مستقل عن بقية المصنفات. 

فبالإضافة للمواد التي سبق نشرها بطريقة تقليدية في العالم الواقعي؛ فإن التساؤل يثور 
حول أمرين: أولهما هو المواد والعلامات والأشكال والرسومات التي لا يكون ثمة وجود 
لها إلا عبر الموقع؛ أي المواد المكتوبة أو المصنفات التي لايته نشرهاأو لم يسبق 
نشرها إلا رقميا عبر موقع الويب على شبكة الإنترنت» بحيث هل تكون لها حماية 
بموجب نصوص قانون حق المؤلف؟ والأمر الثاني هو ما يتعلق بمحتوى موقع الويب 
كوحدة واحدة بما يشتمل عليه من مصنفات مختلفة ( سواء كانت محمية أم لا) وتصميم 
الموقع وشكله وبنيته وكيفية ترتيب محتواه وتنظيمه» بحيث هل يعتبر موقع الويب أو على 


(1) د. أشرف جابر السيد: الصحافة عبر الإنترنت وحقوق المؤلف الصحفىء المرجع السابق» ص147. 

(2) د. عمر محمد أبو بكر بن يونس: الأيكان» المرجع السابقء ص23. 

(3) من الجدير بالذكر أن موقع الويب يتكون من عنصرين أساسيين هما: اسم الموقع الإلكتروني من ناحيةء 
ومحتوى الموقع ذاته من ناحية أخرىء وما يعنينا في دراستنا هنا هو العنصر المتعلق بمحتوى الموقع ذاته. ومع 
ذلك فيمكن القول أن اسم الموقع هو عنوان فريد ومميز يتكون من عدد من الأحرف الأبجدية اللاتينية أو الأرقام 
التي يمكن بواسطتها الوصول لموقع ما على الإنترنت؛ ومن الناحية الثقنية» يميز اسم الموقع بين المواقع 
الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنثرنت ويفرقها عن بعضها ويسمح لمستعمل الشبكة من الدخول إلى مختلدف 
المواقع عبر تحديده العنوان الإلكتروني للموقع المعين. وعليه فاسم الموقع بات يشكل علامة مميزة بحيث يمكن 
اعتباره وتكييفه بأنه علامة تجارية تستقطب الزبائن إلى البضائع والخدمات التي تحددها وتميزها عن سواها. 

للتفصيل حول التكييف القانوني لاسم مواقع الويب ومدى اعتبارها علامة تجارية؛ أنظر: د. فاتن حسين حوى: 

المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية» المرجع السابق»ء ص66- 78. 











المغهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقمياً 





الأقل صفحة الويب مصنفا يحوز شروط الحماية من ابتكار وتجسيد وبالتالي جديرا بالتمتع 
بحماية حق المؤلف؟ 

قبل محاولة الإجابة على هذه التساؤلات فلا بد من التأكيد على أن جوهر حق 
المؤلف المتضمن في مواقع وصفحات الويب ينصب على المواد والمصنفات الأدبية 
والفنية والموسيقية وغيرها والتي تم نشرها وإتاحتها على هذه المواقع» فبموجب قواعد 
حق المؤلف فإن مؤلف هذه المصنفات يتمتع بحق استغلال مصنفه الموجود في موقع 
الويب الخاص به أو في أي موقع آخر رخص له بوضعه كمادة أو موضوع منشور في 
ذلك الموقعء وللمؤلف في هذا الإطار حق منع أي شخص آخر من الاعتداء على حقه في 
مصنفه الموجود في الموقع الإلكتروني!!). 

وبالانتقال للإجابة عن التساؤلات أعلاهء فمن ناحية أولى وبالنسبة للمصنفات التي 
لها وجود سابق في البيئة التقليدية فلا إشكال فيها؛ حيث إنها محمية بموجب قانون حق 
المؤلف على اعتبار أنها مصنفات تقليدية تتوافر فيها الشروط اللازمة للحماية من ابتكار 
وتجسيد؛» وجل ما يحصل بشأنها هو أنه يتم تجسيدها بصورة رقمية أي يتم نسخها بصورة 
رقمية من خلال استبدال الدعامة المادية بدعامة غير مادية (رقمية). 

أما بالنسبة للمصنفات التي يعتبر ظهورها الأول على دعامة رقمية تتمثل بموقع 
الويب فلا إشكال فيها أيضا؛ على اعتبار أن القوانين والاتفاقيات الدولية أخذت بالشكل 
الرقمي للمصنفات وبالتالي المصنفات ذات الشكل الرقمي التي يتوافر فيها الابتكار تكون 
محمية أيضاً. 

ويمكن إيجاد سند لمثل هذه الحماية بالنسبة للحالتين أعلاه من خلال اتفاقية الويبو 
بشآن حق المؤلف (58:01) 2) والمعروفة بمعاهدة الإنترنت الأولى: حيث إنها تعاملت مع 
الأعمال المنشورة على الموقع الإلكتروني وبينت أحكام حق المؤلف المتصلة بها وخاصة 
ما يتعلق بتخزين وبث المصنفات وحفظهاء والترخيص للنسخ من عدمهء والاستثناءات 
والقيود الواردة عليهال)» ومن أهم الأحكام في هذا الخصوص هو اعتبار المصنفات التي 
ينشرها المؤلف في موقع الويب تماثئل المصنفات الأدبية والفنية المنشورة بصورة 


(1) د.عبدالله عبدالكريم عبدالله: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية 
8 . 





شبكة الإنترنت» المرجع السابق» ص 


(2) من الجدير بالذكر أن المعاهدة في هذا السياق حاولت أن تتواعم مع القواعد العامة الواردة في اتفاقية برن» حيث 
شملت بالحماية حقوق التأليف التي ثم التعبير عنها بطريقة ما على موقع الويب» وليس الأفكار أو الإجراءات أو 
أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتهاء والتي لم يتم التعبير عنها بشكل ملموس في موقع الويب. 
ويستخلص ذلك من نص المادة الثانية من معاهدة الانترنت الأولى والتي تتحدث عن مشتملات الحماية الممنوحة 
يموجب حق المؤلف. 





الباب الأول 





تقليدية!')» إضافة إلى أن حق بث المصنف عبر الموقع الإلكتروني هو حق محصور 
بموافقة صاحب حقوق التأليف مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها©. 

كذلك فإن التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف - كما هو حال القانون 
الأردني والمصري- وبالرغم من كونها لم تأت بنص صريح على حماية حق المؤلف 
والحقوق المجاورة في مواقع الويب بشكل محددء إلا أنه وبتطبيق القواعد العامة الواردة 
في هذه التشريعات فيمكن إيجاد سند لحماية محتويات موقع الويب من مصنفات ومواد 
منشورة. 

فقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 وإن لم يتضمن نصاً 
صريحاً يشير إلى حماية المواقع الإلكترونية» إلا أنه وبتطبيق القواعد العامة الواردة في 
هذا القانون بشأن مفهوم حق المؤلف والحقوق المجاورة فسنجد أنه يمتد ليشمل ما يتضمنه 
موقع الويب من حقوق تأليف. بحيث إن المؤلف في هذه الحالة هو ذلك الشخص الذي 
يبتكر مصنفاً ويضمنه في موقع إلكتروني. أما بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف 
والتي يدخل في إطارها حق النشر فهو أي عمل من شأنه إتاحة اللمصنف أو التسجيل 
الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأية طريقة من الطرقء» ويعني 
ذلك سواء كانت طريقة النشر تقليدية أو رقمية» وينصرف النشر الرقمي إلى ما تتضمنه 
مواقع الويب من منشورات ومصنفات تتضمن حقوق التأليف(©. 

كذلك فإن قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته لا 
يخصص نصا صريحا لحماية مواقع الويبء إلا أنه بتطبيق القواعد العامة في هذا القانون 
فيمكن ملاحظة أن محتويات مواقع الويب تخضع لحماية حق المؤلفء فوفقاً لهذا القانون 
فإن المصنفات المبتكرة يحميها القانون أيا كان الشكل الذي اتخذته وأيا كانت وسيلة 
توصيلها للغير حتى ولو كانت رقمية» وتمتد الحماية لها باعتبارها من المصنفات الأدبية. 

وبالعودة إلى التساؤل حول مدى اعتبار مواقع الويب كوحدة واحدة مصنفات جديرة 
بالحماية» فهو أمر محل نظرء فبالنسبة لمسألة كونه يستحق الحماية يذهب العديد من 


(1) حيث نصت الاتفاقية وتحت عنوان(بيان متفق عليه بشأن المادة 4(1)) على أن:" ينطبق حق النسخء كما نصت 
عليه المادة 9 من اتفاقية برن والاستثناءات المسموح بها بناءً على تلك المادة» انطباقاً كاملاً على المحيط الرقمي» 
ولا سيما على الانتفاع بالمصنفات في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن مصنف محمي رقمي الشكل في وسيط 
إلكتروني يعتبر نسخاً بمعنى المادة 9 من اتفاقية برن". 

(2) حيث نصت الاتفاقية في المادة (8) على أن:" يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستتئثاري في 
التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية: بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بما 
يمكن أفراداً من الجمهور من الإطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الواحد بنفسه: وذلك دون 
إخلال بأحكام المواد 2()1(11) و11 (ثانيا)(1()1) و ا(ثانياً)(2()1) و11(ثلنا)(2()1) و2()1(14) 
و14 إ(ثانياً)(1) من اتفاقية برن'. 


(3) د. فاتن حسين حوى: المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكريةء المرجع السابق» ص 98. 





المفهوم القانوتي للمصنفات المنشورة رقيديا 





الفقهاء في هذا الصدد - كما سنرى تاليا- إلى أن مواقع الويب تحوز حماية قانون حق 
المؤلف إذا توافرت فيها شروط الحماية وأهمها الابتكار. 

في الحقيقة فإن مواقع أو صفحات الويب تعود إما إلى نصوص أو صور أو أصوات 
أو رسوم ....إلخ موجودة في الموقعء وليس ما يوجب استبعادها من نطاق المصنفات 
الفكرية المحمية تحت مظلة حق المؤلف إذا كانت مبتكرة؛ وإنما هي - كمايرى 
البعض!!)- ستشكل قاعدة بيانات وستكون محمية وفق الحماية الخاصة المقررة لقواعد 
البيانات. 

ويرى الفقه الإنجليزي في هذا الإطار أن المصنفات الموجودة في مواقع الويب 
تحتفظ بخصائصها باعتيارها مصنفات خاضعة أو محمية بموجب حق المؤلف وتنطبق 
عليها القواعد والمبادئ الخاصة بحقوق المؤلف» فصفحات ومواقع الإنترنت وإن كانت 
قد تشتمل على تجميعات (1121085م22ه )ءإلا أن هذا قد يثير التساؤل فيما إذا كانت هذه 
التجمعات تشتمل على مصنفات أخرى غير المصنفات الأدبية!©). 

وفي هذا المقام وفي ظل وجود مجموعة من المصنفات المتاحة على مواقع الويب 
على شبكة الإنترنت كما هو الحال بالنسبة لمصنفات خدمات لوحات الإعلانات مناء لاط 
وعءأبارءة لمدوط) والتي تشكل أيضا قاعدة بيانات؛ فإن بعض الفقه الإنجليزي!0) يقترح : 
'بأن موقع الويب كوحدة واحدة بكامل محتوياته قد يشكل مصنفا خاضعا لحماية حق 
المؤلف تماما كما هو الحال بالنسبة للترتيبات والتصميمات الطبوغرافية (الطباعية) للطبعة 
المنشورة المحمية بقانون حق المؤلف". 


:015 االش.0 :100 .م ,1996 ,115121155 تامععاء!' اع عنان تأقسوملمآ1 :الخذكن1 811/50 سمتدلة (1) 
7نم ,1996 ,الت باحدر0 110 1ه أ5ع8 عط1 ,أعمع اسل اميل أء ذد[للاذلاظ 
السابقء ص 43؛ وكذلك د. فاتن حسين حوى: المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية» المرجع السابق.ء ص 
104. 


:م .011 .م0 .نوا تإأرعم 50م اتبباعع [أعتصا متتعلمي : 17/110012 جاذدتك]آ ,سماكلمن) عستسعططلهن) (2) 
:110 .268 
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الباب الأول 





ولكن نجد اتجاها في الفقه الإنجليزي!!) قد اتخذ رأيا مغايرا عندما كيّف صفحات أو 
مواقع الو وت تانها قاغذة بوانالة :نقذ أمش رأيه هذا استنادآ إلى لوائح 00 
قاعدة البيانات (]اع11 حيث يذهب هذا الر أي إلى القول:" إن تعريف قاعدة 
البيانات- كمجموعة مستقلة من المصنفات أو البيانات أو مواد 0 
منظمة أو منهجية ويمكن الوصول إليها بوسائل إلكترونية أو غيرها من الوسائل- هو 
تعريف واسع بشكل كاف ليشمل (مجموعة من المواد) على موقع الويب» 2 وعليه 
فإنه -وعلى الأقل- يشكل محتوى بعض مواقع الويب قاعدة بيانات لأغراض لوائح 
(121005ناوع2) حق قاعدة البياناتء وبالتالي فإن قاعدة البيانات (أي موقع الويب) إذا ما 
تم إنشاؤه بواسطة شخص مؤهل فإنه يكون متمتعا بحماية حق قاعدة البيانات". 

وهذا الرأي وأن كان مقبولا بشكل عام لتوصله إلى تكييف مواقع وصفحات الويب 
بقاعدة بيانات إلا أنه حري بالانتقاد من خلال الأساس الذي أقام عليه تكييفه: ذلك أن 
الاتجاه الفقهي السالف ذكره قد أسس الحماية لصفحات الويب سند للوائح حق قاعدة 
البيانات (261085[ناقع7 26ا118 1(2]35256)» ومعروف لنا - كما سبق وعرضنا -- أن هذا 
النظام تنشحصر يه الحماية لقواعد البيانات المحتوية على استثمار جوهري دون البحث في 
توافر شرط الابتكارية» وعليه فإن هذا الاتجاه الفقهي يذهب إلى حماية مواقع الويب إذا 
احتوت على استثمار جوهري» وحيث إن لوائح حق قاعدة البيانات هي نظام وتشريع 
مستقل عن قانون حماية حق المؤلف الإنجليزي فإن هذا يعلي استبعاد صفحات ومواقع 
الويب من الحماية إذا لم تنطو على استثمار جوهري حتى لو تضمنت ابتكارا. 

وفي صدد البحث في التكييف القانوني لمواقع وصفحات الويب فقد ذهب القضاء 
الألماني(2) في أحد أحكامه إلى اعتبار موقع الويب قاعدة بيانات» ففي قضية ( 51006م5]6 
01 180 والتي تتلخص وقائعها بأن المدعية والمدعى عليها وكلاهما وكالات توظيف 
على الإنترنت (165ع38652 06[ 00-1106) تثتافس فيما بينهما» حيث قامت المدعى عليها 
بإنشاء وصلات أو روابط محورية (15هئا مع06) على موقع الويب الخاص بها تقود لعدد 
كبير وجوهري من الوظائف الشاغرة والموجودة على موقع الويب الخاص بالمدعية» وقد 
قضت المحكمة الاتحادية العليا الألمانية في هذه القضية بتاريخ 18 يوليو/تموز عام 


عط " .36 .م ,110.2.6.3 ,© .م0 بومتكهالناععء: _لنة قا ععمسعام[ تطاتمسك .8 .ل مسقطممعر1) 


اعتطن كاقتعأهحم يعغطان ننه مأهل ,ه50 أمعلمعررعلم]آ 1ه ممقعع1[مه جح حرعموطهقنهل) أه ممنلمتاعل 
لاط عاطزووعععة '(القمل اتلس ععة لصة تزدن لقعتلمطاعم ره عاتممعائزة 8 هآ لعقمدتة عنهة 
آه ممقاعع [امء هج علصساعصا ما علت؟ لامعا اليد 5ز<-(6 سملنملباوع؟) كمقعم ععطاه عه عتممعاععاء 


10ناه0/ا وعازة اعلا عدرمة أقمعا غ2 1ه كأمعاممء عطا أهطا براععانا 15 غ1 ...عازه طعل هه مأو تع هدر 
دعةءطة ققط عق طهاهل عط 11 رتقطا لطة كنامتنج اباعع1] عط 1ه عوممعلام عطا .10 عمدطة 02 2 عاب لتاكهمت 
."وعازة عبن فط درأ أوأوطناك لأنامت غطعم عمقطفاهل بمممرعم لعكتلمسس د نزط علقدم 


,0.8 .2.6.3 .30 .0أه1 (2) 


لالداك رتل1 رع عنأكناة ك0 تنام عتسعتمدة5 لمعلع1 ممصعء0 عط1' ,(052)2003 .؛ عمماومع:8) (3) 
18000 





أ للفهوم القانوني للمصئمقات المنشورة رقميا 





3 بأن(!):" 1- مجموعة 56م)]وم5]:6 لإعلانات التوظيف تعتبر قاعدة بيانات.2- إن 
تمكين المستخدمين من الحصول على عبور مباشر للوظائف الشاغرة على موقع الويب 
الخاص بالمدعية من خلال المرور بالصفحات الرئيسية يعتبر انتهاكا للحقوق الاستتثارية 
للنسخ والتوزيع والتمثيل - وبالأخص التوزيع والذي يتضمن جعل أجزاء من قاعدة 
البيانات متاحة - وبالثالي فإن المدعى عليها تكون قد قامت باستعمال أجزاء غير جوهرية 
من قاعدة البيانات استعمالة متكرراً ومنهجيا. 3- وعليه يكون ما قامت به المدعى عليها 
إجحافا بحق المدعية وذلك لأنها قوضت مفهوم وأساس عمل المدعية وحرمتها من عوائد 
الإعلان....". , 

أما عن الامر في القضاء الفرنسي؛ فقد ذهبت الدائرة التجارية لمحكمة باريس إلسى 
اعتبار مواقع الويب "مصنفا جماعيا”؛ ففي قضية (0دء)دذلهد© / مهنطوت) 2) قضث 


(2)زع35ا2 01ل 2 7/85 قا معدمعذتامء:20 طمز ؤه تمناعع1آمن وعدمؤومع 5 أقطا (1) "نلاعط عتم عط (1) 


التق عط عمادقوم-بزط ركع أعموعةل؟ مامز واعمماومع )5 م1 جوعععة أععتتل عنحقط ه] كرعكنا عم تاطممع اها 
هم بلمتأقاضعوع2مع2 له ممأناط 15ل ,قستلإممء 08 اطعت علالأمساععة عط لعع مامز[ ,وعهدم 
عغطا غمطا لمة بع1طصة لهاج عطا ]0 كاعقم متهم لعل ناعمة اعتطند ممتاسدطتحاوتل عملمعتاتدم 
عطا فقطه عقطا (3)زعاعقم امتامقاطناكمز 02 عقن عللقرمعاديزد هخ لعندعمع؟ علهقم لفط غمحلمعاعل 
امععممه 5وعطاقسط كاز لمعمتسمععلصنا غ1 ععمزة رعدماومع غ5 ما لمع تلنازعدم عدب عدمل لقط أمدلمعاعل 

ك2 .لالط لاع1 للأكتاوع 20 كه 16 لع ارترعل مه 


(2) وتتلخص وقائع هذه القضية بأن شركة 0102115]6813 تملك موقع ويب على شبكة الإنترنت منذ عام 1995 تقدم 
فيه خدمات مصرفية ومالية لعملائهاء وفي يناير/كانون ثاني 1996 قامت شركة 09/6108) بإنشاء موقع ويب يقدم 
لعملائها خدمات تتعلق بالبحث والشراء والبيع والاستغلال لكل المعلومات المتاحة في قواعد البيانات وشبكات 
الكمبيوتر. وفي 15 أكتوبر/تشرين أول 1997 لاحظت وكالة البرامج التي تتولى حماية الويب الخاص بشركة 
مماط بت بأن الويب الخاص بشركة 353ع]0118115 يحتوي على العديد من المواد المشابهة لتلك الموجودة على 
موقع شركة 03/5100: وقامت شركة 0 جراء ذلك في 25 تشرين ثاني/نوفمبر 1997 برفع دعوى علسى 
شركة تموء]0109115) أمام المحكمة التجارية في باريس على أساس التضليل والمنافسة غير المشروعة تطلب فيها 
تعويضاً عن الأضرار تقدر بنصف مليون فرنك فرنسي بالإضافة إلى نشر المحاكمة على الملأ. وفي مرافعتها 
قالت شركة «نهء]0102115) بأنه لم يكن هناك انتهاك أو مخالفة منكرة كون شركة 09/0108 مالكة حقوق التأليف 
للويب الخاص بهاء وبالرغم من ذلك فقد اعترفت في مرافعاتها ودفاعاتها بأنه كان هناك على موقعها نشر ونسخ 
جزئي لصفحات تمثل شركة 006102) ولكنها أضافت بأن هذا النسخ قد تم ( بدون علمها بواسطة موظف مسئول 
عن تحديث) صفحات موقعهاء وأنها قامت بتغيير هذه الصفحات في ديسمير/ كانون أول 1997 بمجرد استلامها 
لإعذار من شركة 0/0107. المحكمة وفي قرارها الصادر في 9 شباط/فبراير 1998 حكمت بإلزام شركة 
القلع]0108115) بميلغ خمسين ألف (50000) فرنك كتعويض عن الانتهاك إلا أنها ردت دعوى المنافسة غير 


المشروعة لشركة 09/58108) وكذلك الإدعاء المتقابل بالمنافسة غير المشروعة لشركة 50دء]02115ا01©. 


/_تامتطباني عمونتن "لم1روبن لاعلا فكة_فعققم ملكا :ه55 عل “01116 يكفخ1] لجومعتن نممع 
عل 5عنع10م0صطععا دعل ألمل أ1560110.6تتال ,"1998 ,9 لصسقتصاع8 معوط 16 ,سقع أو 00211 


نغة 2010 ,2815 .ماع نه عستا ده ع[اطة[تو بتو ,23 تعطماء0 ,1 عنا01؟ بممتأح متم لم1 


تضغط. 1023 8 تطح باع 15011.01 نا الالنا بها // :نمطا 








الباب الأول 


المحكمة بأن:"صفحات الويب على موقع 0/6107 هي مصنف جماعي تملكه 53أط/©: 
وان هذه الصفحات قد تم انتهاكها من قبل موظف في شركة 177ه0102115]6»: وتعتبر هذه 
الأخيرة مسؤولة عن هذا الانتهاك والتضليل سندآ لمسؤوليتها عن أعمال موظفها بالتبعية 
(المادة 1384 من القانون المدني الفرنسي) وعليه يجب إدانتها والحكم عليها.... 
هذا المصنف..... وعليه فإن شركة 0/105 تكون مخولة لاتخاذ الإجراءات القانونية 
للدفاع عن حقوقها في الملكية الفكرية على مصنفاتها....'(1). 
ثالثً: شروط حماية مواقع وصفحات الويب:- 

كما ذكر سابقا فإن كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أي كان نوعه أو طريقة 
التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه يعتبر مصنفاء ويتعلق معنى الابتكار بالطابع الذي 
يسبغ الأصالة على المصنفء بحيث يتحدد مفهوم المؤلف في الشخص الذي يبتكر 
المصنف. وبناء عليه فإن:"المصنف والابتكار الذهنى صنوان لا ينقصلان فليس مصنففاً 
ذلك العمل الذي لا ينطوي على قدر من الابتكارء وإن المؤلف والابتكار صفتان 
متلازمتان» فلا يقال له مؤلف إلا ذلك الشخص الذي يتوافر في حقه الشرط الأساسي 
والخاص بالإبداع الذهنيء فالذهن هو من يبتكر". 

ويرى جانب من الفقهأ") أن مواقع الويب مثلها مثل أي من المصنفات المحمية؛ يجب 
لتمتعها بالحماية القانونية أن يتوافر لها الصفة الابتكارية ويكون لها هذه الصفة مادام أنها 
تتكون من معطيات تتمتع بصفة المصنفات المبتكرة سواء أكاندت مصنفات سمعية أو 
بصرية أو في مجموعة هذه العناصر كان الابتكار ظاهراً. 

والصفة الابتكارية لمواقع الويب تظهر إذا ما ترتبت العناصر المكونة له ترتييباً 
مميزآ يظهر البصمة الشخصية لمصممه أو بمعنى آخر تنظيم عدة صفحات للإنترنت 
وتوصيلها بعضها بالبعض وفقا لترتيب أو تنظيم معين". 

فالعناصر المكونة والمندمجة في صفحة الويب من الممكن أن تكون كل منها بصورة 
منفردة مصنفات تخضع لمعيار الابتكارء كما أن صفحة الويب من الممكن أن تعتبر في 


لمعته 30181011© لاعتط/8 غ16هه؟ عتحتاعع !مه 2 01/810011 عععبر وعدم عبر " نلاعط أعنامه ع1 (1) 


5 131161 عط ,لمعه تلهن0) 2ه ععنزه[مصء مه لاط لعققتكاما مععة عتهط دععدم عكعطا أقطل 00ج 
اذحكت عط عه 5 .له 1384 عاعتقة) ععنزماممة قنط 2ه لومتعممم ه كه نجرععره؟ دتطا 2ه] عاطتكدمموعم 
عط 0 نجارعمم2م عطا 15 عازهلا ع لامع لامهت ...تملع ممعلمم عط ععمأعمعطل 0لنمطة لمة زع000) 
م1 لع الدع لعمداععل عط 8101 لا ...01561056 15 علمهه عدمطاللا اتام لموعا ننه مموعم 
'"قاطعل” نارعممنام لقساعع ااعاما كا لمعاعل ما سمتاعة لمعه1 

0 نعع5 





7 :م © .م0 بأعممعنستل )نويل أء 81511155 ,016 الهلة.0 (3) 
5 .7 ,1996 6ن لفط تمكمآ غتمعل نزصدقا ,ماعنلا ععهم 602ةكترعصستكا بممتاعيل مومع :جعزوه) (4) 
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المفهوم القّانوني للمصنقات المنشورة رقميا ١‏ - 





تجميعها مصنفا يتمتع بالحماية القانونية بحيث إن شخصية المؤلف تظهر بداءة من 
الاختيار والتنظيم والترتيب للعناصر المختلفة!!). 

وفي هذا الصدد يذهب بعض الفقه2) إلى أن مسألة قابلية مواقع الويب لأن تكون 
محمية بحق المؤلف تعتمد على مدى توافر شروط أو معايير الحماية المنصوص عليها في 
هذه القوانين وبالأخص معيار الأصالة (الابتكار)» وعليه فإن المزيج من النصوص 
والصور والموسيقى - والتي تشكل موقع الويب- يجب أن يكون بنفسه - بالإضافة إلى 
مكوتاته- متضمنا لشروط حمانة حق المؤلف المطبقة. 

في الحقيقة إن قوانين الملكية الفكرية المقارنة لم يتسن لها أن تضيف صراحة مواقع 
الويب إلى لائحة المصنفات المشمولة بالحماية» إلا أن حمايتها بمقتضى حق المؤلف هو 
أمر منطقي طالما أن مواقع الويب التي يتوافر فيها شرط الابتكار باتت كثيرة اليوم نظرآ 
إلى الحاجة في هذا النوع من الأعمال إلى إعداد سيناريو تصفح للمعلومات» وإلى اختيار 
مدروس للبيانات والمعطيات وإلى تنظيم وترتيب لها داخل الموقع» غالبا ما يتطلب من 
مصممي هذه المواقع درجة عالية من الابتكار والخلق. ولقد أكدت في هذا الصدد المحكمة 
التجارية في باريس في حكمها الصادر في 9 فبراير1998 - السابق الإشارة إليه- على 
إضفاء صفة المصنف المبتكر على العناصر المكونة لصفحة الإنترنت» حيث اعترفت 
الملكية الفكر يدلثل, حيث قضت بأن:" الخلق المبتكر في عرض (8605)مء5ع5م) الخدمات 
التي يتم تقديمها وإتاحتها على موقع الويب يجعل من موقع الويب مخولا للتمتع بحماية 
تقنين الملكية الفكرية بموجب نصوص المواد (122-1 ..آ) و(113-5 ..1آ) و(1..122-4) من 
تقنين الملكية الفكرية الفرنسي". 


.10 .م ,1998 بلع 280 ,1031102 بلقل تعمانون :508101111 ,لهك ال114 0111515 )١(‏ 
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ويذهب بعض الفقه الفرنسي!!) وفي صدد تعليقه على الحكم الأخير أعلاه بأن 
صفحات الويب الموجودة على مواقع الويب الخاصة بشركات تقديم الخدمات تكون بشكل 
أساسي ذات أغراض نفعية فهي عبارة عن خدمات يتم تقديمها للعملاء عبر موقع الويب» 
إلا أن الشكل والمظهر الذي يتم خلاله تقديم وعرض هذه الخدمات عبر موقع الويب ليس 
بالضرورة أن يكون دائما ذا طابع ابتكاري أصيل من الناحية النظرية؛ ولكن بالرغم من 
ذلك وفي التطبيق العملي فإن العديد من مواقع الويب تظهر جهدا أصيلا من الإبداعية 
والجمالية في تصميمها وترتيبها وتنسيقها وتبويبها وانتقاء موضوعاتها.... وغير ذلك. 

وكخلاصة حول مدى اعتبار مواقع الويب جديرة بحماية تشريعات حق المؤلفء فإننا 
نرى هنا أنه بالرغم من خلو نصوص كل من القانون الأردني والإنجليزي والمصري من 
نص صريح أو تعداد لصفحات أو مواقع الويب على أنها من المصنفاتء إلا أنه بتطبيق 
القواعد العامة في هذه القوانين يتبين أنها مشمولة بحماية حق المؤلف التي تتضمنها أحكام 
ونصوص هذه القوانين» ونؤسس رأينا سند لتعداد كل من هذه القوانين التجميعات أو 
البيانات المجمعة أو قواعد البيانات باعتبارها من المصنفاتء فالنص على التجميعات جاء 
عام وينصرف إلى المصنفات سواء كانت في شكلها التقليدي أو شكلها الرقمي؛ فلو حللنا 
صفحة الويب فسنجد أنها - كما يجمع الفقه المقارن- عبارة عن تجميع لعدة مصنقات 
أدبية وعلمية وفنية ومصنفات سمعية وبصرية وسمعية بصرية: وعليه فإنه لا حاجة 
لإيراد نص خاص يتعلق بصفحات مواقع الويب حتى تتمتع بحماية حق المؤلف كونها 
أصلاً محمية بموجب النص العام للتجميعات (11200005م052©) أو البيانات المجمعة أو 
قواعد البيانات. 


لاع :ملام ممعقائلتان ه لإاأتقسكم عتقط لإمدمطم وععتمعو داع للا ند أه قعىدم عطا .... " (1) 
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الباب الثاني 
الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقصي عليه 


تمهيد وتقسيم:- 

مما لا شك فيه تلك الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التأليف أو التصنيف باعتباره وسيلة 
أساسية للمعرفة الإنسانية في شتى صورها وكافة مناحيهاء ولما يشكله من نتاج للفكفر 
الإنساني وخلاصة ما تفتق عنه عصف أذهان المؤلفين» وتعبير عن خبراتهم وتجاربهم 
الكامنة في أعماق نفوسهم فجادت به قرائحهمء وأفرغوه بأقلامهم في صحائفهمء لترقى به 
مجتمعاتهم وتزدهر حضاراتهم ويسعدون به مع غيرهم من بني البشر(!). 

وكترجمة لهذه الأهمية اعترفت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للمؤلف بحقوقه 

المالية والأدبية على ما يبدعه من مصنفاتء» وإذا كان للحقوق المالية أهميتها للمؤلف 
باعتبارها وسيلة اقتياته وأسرته؛ وعيشته عيشة كريمة فإن الحقوق الأدبية لا تقل عنها 
أهمية إن لم تزد بالفعل باعتبارها تعبير عما بذله المؤلف من جهد شاق وعمل دؤوب 
وصبر مريرء ومجاهدة للنفس وتفرغ للتأليف نال من بقية حظوظه الاجتماعية والأسرية 
في سبيل التعبير عن كوامن نفسه وحصاد أفكاره بما يصل بها إلى الغير بألفاظ سهلة 
ميسورة في قراءتها واستيعابهاء بعد أن عاش مع بحثه فكرة بفكرة ومسألة بمسألة ترتيبا 
وتكليلا: خر افئة وتاضولة3. 

وكما لا تتشابه الشخصيات الإنسانية فلا تتمائل بصمات الإبداع الإنساني؛: وما 
الحقوق الأدبية للمؤلف إلا حقوقآ لصيقة بالجانب الذهني للشخصية؛ فهي وشخصية 
صاحبها صنوان لا ينفصلان في منظومة الكيان المعني لكل إنسان في مجتمعه!". 

ويعتبر الحق الأدبي للمؤلف!) أحد الجوانب الهامة في الماكية الفكرية» وهو ينصب 
على حماية شخصية المؤلف كمبدع للمصنفء وحماية المصنف في حد ذاته» وهو بهذا 


1( د. محمد الشحات الجندي: حماية حق المؤلف من منظور إسلامي» بحث منشور بمجلة روح القوانين» جامعة 
(2) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات ة 


النشر ١‏ الحديث» المرجع السابق» ص6. 





(3) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابقء ص12. 

(4) يطلق غالبية الفقه والقضاء على هذا الاصطلاح ” الحق الأدبي'(]7180 730:21) بعد أن اكتسب هذا الاصطلاح 
معنئ ثقافياً وشاع استعماله من قبل رجال القانون والخبراء في مجال الملكية الفكرية في الاجتماعات الدولية 
والوثائق القانونية وغيرها. ويستعمل هذا الاصطلاح كبديل للاصطلاحات الأخرى التي تعبر عن معنى مثل هذا 
الحق مثل: " حقوق المؤلف الشخصبية"؛ و"الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه"؛ و" الحق المعنوي"؛ إلا أنه يؤخذ 
على اصطلاح "الحق الأدبي' ما يشوبه من غموض لأنه يعطي مفهوماً واسعاً وغير محدد فضلاً عن أنه يوحي 
بالخلط بين حقوق المؤلف الأدبية على مصنفه وحقوق المؤلف الدائنية» كما يؤخذ عليه أيضا أن لفظه يوحي بأنه 









الحق الأدبي للمؤلف واثر النشر الرقمي على مضموئه : 


المعنى ينطوي على وجهين: أحدهما احترام شخصية المؤلف باعتباره مبدعاء وحماية 
المصنف باعتباره شيئا ذا قيمة ذاتية بصرف النظر عن مؤلفهء ومن هنا يحتج بالحقوق 
الأدبية لحماية سلامة المصنف الفكري باسم الصالح العالم حتى بعد وفاة المؤلف واندراج 
المصنف فى عداد الأملاك العامة. 

ويتسم الحق الأدبي للمؤلف بطبيعة خاصة لكونه يتألف من مجموعة من العناصر 
الشخصية التي لا تخص حمايتها المؤلف أو خلفه أو ممثليه فحسبء بل المجتمع بأسره 
الذي يتكون جانب كبير من تراثه الثقافي من الإبداعات الفكرية لأدبائه وعلمائه وفنائنيه. 
ومن هنا فإن حماية الحقوق الأدبية تهم المؤلف وخلفائه بنفس القدر الذي تهم به المجتمع 
بأسره؛ وأي اعتداء على سلامة لوحة أو رواية أو مسرحية مثلاء يسيء في المقام الأول 
إلى القيم الثقافية للشعب المعني وروحه ذاتها(). 

ونظرا لأهمية الحق الأدبي فقد اعترفت قوانين الملكية الفكرية في شتى دول العالم 
بصفة عامة وفي الدول التي تتبع النظام اللاتيني (كما هو الحال في فرنسا ومسصر 
والأردن) للمؤلف بحقوق أدبية مختلفة» كحق تقرير النشر وحق الأبوة على المصنف 
وحق احترام المصنف...وغيرها. 

ومن الجدير بالتنويه في مقامنا هذا وبمناسبة دراستنا للحق الأدبي للمؤلف في كل 
من القانون الأردني والمصري والإنجليزي فإنه لا بد من الإشارة إلى نقطة غاية في 
الأهمية تتمثل في أنه عند دراسة الحق الأدبي في النظام الإنجلوسكسوني (ومثاله القانون 
الإنجليزي) فإنه يبرز التعارض الواضح بين القانون لفردي أو المصري أو الأردني 
(التي تمثل النظام اللاتيني) وبين القانون الإنجليزي أو الأمريكي7) (التي تمشل النظام 
الإنجلوسكسوني) على وجه الخصوص؛ فبيتما اهتم لمذرع في عله منطير ور يني 
والأردن بالنص على الحق الأدبي وتوفير الحماية له» فإن هذه الفكرة كانت تبدو غريية 
إلى حد ما في النظام الإنجلوسكسونيء إذ إنه سابق لم يكن يعترف بهاء فعناصرها المكونة 


يحمى بواسطة الآداب لا بالقانون» لأن الحقوق الأدبية يصعب احترامها قانوناء رغم أن التطبيق العملي أثبت أن 
الحقوق الأدبية كالحقوق المالية للمؤلف؛: يمكن فرض احترامها بالوسائل القانونية. 

أنظر: د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحقوق الأدبية للمؤلفء, المرجع السابق» ص 209 وما بعدها. 

(1) د نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» هامش ص 84 . 

(2) الجدير بالذكر أن تحفظ الولايات المتحدة الأمريكية على نص المادة (6) مكرر من اتفاقية برن كان بسبب 
اعتراضها على منح المؤلف الحق في الاعتراض على تشويه المصنفء حيث إنها اعتبرت أن ذلك قد يؤدي إلى 
تدخل مالكي حقوق التأليف بشكل غير مبرر في عمليات التحوير التي تتم على مصنفاتهم حتى بعد أن يكونوا قد 
منحوا التراخيص للقيام بمثل هذا التحوير. أنظر: 


0 مقع أضنامء عنتوماء نزء0آ اومة 110 عطا نز كخطعت لاأتعمومم لدبطععلاعاجا تتمتدلآ ععسنامو زول 
211-212 .م:م 011 









الباب الثاتي 





لها تبدو مهملة في مواجهة الحق المالي الذي اهتم به المشرع ويركز على حمايتها'أء وقد 
كان من النادر أن يتكلم الفقه أو القضاء عن شيء يسمى بالحق الأدبي27). 
ففي التقليد القانوني الفرنسي - والذي يعتبر مصدر الإلهام في الاتجاه الرئيسي 
للقانون الدولي كما هو معبر عنه في اتفاقية برن- فإن حقوق المؤلف هي حقوق شخصية 
يتم مناقشتها على مستوى حقوق الإنسان» وعلى العكس من ذلك فإن تقاليد النظام 
الإنجلوسكسوني ملخصة بالكلمات الافتتاحية لقانون حق المؤلف للمملكة المتحدة والتسى 
جاء فيها:" حق المؤلف هو حق ملكية"؛ وعليه فإنه طبقا لتقاليد النظام الإنجلوسكسوني فإن 
المصنف في حقيقته هو سلعة أو بضاعة وذلك حتى يمكن الاتجار به بحرية وحتى يكون 
تحث سيطرة وتحكم الشخص أو الشركة أو الهيئة التى تحوز سند الملكية عليه(6. 
ومن ناحيتها فقد ظلت إنجلترا ككل الدول ذات التقاليد القضائية الإنجلوسك سونية 
محكومة بالقانون العام (131 0031201)) وبالقواعد القانونية العرفية» وهي تميز بين الحق 
الأدبي للمؤلف وبين الحق الماليء فالحق الأدبي للمؤلف لا يحظى بآية حماية حقيقية» ولذا 
فقد ندر الحديث عن الحق الأدبي في آراء الفقهاء وأحكام القضاءء بحيث إنه يمكن القول 
بآن القانون الإنجليزي لا يعترف صراحة بالحق الأدبي وإنما يعترف به ضمناء 


(1) فالدول ذات النظام القانوني الإتجلوسكسوني لا تعترف بالحقوق الأدبية للمؤلف ولا تلفي بها أي اهتمام بل إنها 
تركز على تقرير الحق المالي للمؤلف فقطء وإن كان بعضها كالولايات المتحدة الأمريكية تعترف بهذه الحقوق من 
خلال ما يسمى بقانون (المصنفات الفنية البصرية)(1990 ]ع3 5اذتاعة 031ا5أ")» والذي تم تحرديدة يعوا عن 
الحقوق المعنوية (الأدبية) للمؤلف كما تم إضافة جزء من هذا القانون المتعلق بالحقوق المعنوية وهو الجزء 
(1064) إلى قانون حق المؤلف الأمريكي لسئة 1976؛: وهو ما يمكن تطبيقه كما يرى البعض على الحقوق 
المعنوية المتعلقة بحق المؤلف. 

أنظر : 


القع انم نا 0710150 ,"عم تاأعققم لله ,كنذا ,كع امتعممم" غطعة زممه لقمم اه متعاصز :ملع غأكئ10ه00 لوط 
.295-66 .م:م ,2001 ,علوملا براعل8 رووعط 


)2( فالمشرع الإنجليزي وبالرغم من أنه لم يكن سابقاً يعترف صراحة بالحق الأدبي إلا أن تكامل المصنف كان 
محلاً للحماية عن طريق قواعد القانون العرفي» بحيث إنه من الجائز إدخال التعديلات على المصنف الأدبي أو 
الموسيقي بشرط ألا تكون هذه التعديلات ضارة بشخصية المؤلف وذلك بحسب قواعد حق المؤلف المعروفة ب-. 
(اداعفنزم00). ويلاحظ أن مثل هذه الحماية تعتبر بسيطة واعترافاً ضمنياً بالحق الأدبي للمؤلف وليس صريحاً 
وهي حماية - بدون شك - كانت لا تقارن بتلك المخولة في القوائين اللاتينية. 

أنظر : د.عبد الرشيد مأمون؛ د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورةء المرجع السابق» 
ص 237. 


لامتلقصسرو كما عطا مز وبزعع1 ع1" عاطمتظ *5مطعسخ لصة كخطامنظ لتمتملة :دمعصء1010 ععلللة (3) 


,185101120101 01 [قتتضنتا0ل عط1) (1) 1998 تتمتصسطعظ 27 مه لعطدتاطنام عاعتكيف لععرعاع] ,"ععم 
(2010 125 .لالنال نه) عستا مه عاطقاتدحة .2 .م ,(1) عناذر] ,1998 ,1111 نزعه[ممطعع1 لمة عم[ 
:2 

ل. مومع ومع ل [ور مدع ع 10 مط/ 1 _ 1998 /التز/زاء/ نجحدالووداعدا للناعة. عاء ا نتاية 1 نابو //بصااط 


















الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه + 






استخلاصا من نصوص قانون حق المؤلف الإنجليزي القديم (الصادر في نوفمبر 
سنة1956) وقواعد القانون العام أو الشريعة» ولكن يبقى هذا الحق في مرتبة ثانوية تماما 
بالنسبة للحق المالي للمؤلف؛ وكذا فإن القانون الإنجليزي وإن اهتم بالحق المالي للمؤلف. 
إلا أنه أهدر إلى حد بعيد حق المؤلف في السحب والرجوع؛ ولم يعترف بالحق الأدبي 
للمؤلف بعد وفاته»؛ وضيق من نطاق حق النشر الأول والحق في الأبوة والحق فسي 
الاحثترامء كما أن هذا القانون فتح أمام إمكانية انقضاء هذه الحقوق من خلال التنازلات 
الاتفاقية المدرجة في العقود. ولكن الحق الأنبئ المولك حلي يمد ذلك باهتمام كين في 
قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع لعام 1988 الصادر في إنجلترا في 15 
نوفمبر 1988 ولوائحه التنفيذية الصادرة في عام1989: فبصدور قانون 1989 تحولت 
إنجلترا من دولة تعتمد الشريعة العاعة وللقانون العرقي والسوابق القضائية في ممجال حق 
المؤلفء إلى دولة تعتمد التشريع بشكل أساسي(!). 

إن مفهوم الحقوق الأدبية يعتبر حديثا في المملكة المتحدة20» فالحقوق الأدبية تختلف 
وتتميز عن الحقوق المالية في المصنفء والحقوق دديية وزقا لفكاون حنق المواميقت 
الإنجليزي يتم حمايتها على أساس الانتهاك لواجب تشريعي وليس كالحقوق المالية التي 
يكون حمايتها على أساس أنها حق ملكية!©) كما أن الحقوق الأدبية تثبت للمؤلف أو 
المخرج سواء كان المالك للحقوق المالية أم لاء وبمعنى آخر فالحقوق الأدبية تتعلق 
بالمؤلف أو المخرج بصرف النظر عن ملكية الحقوق وق المالية). 

قبل صدور قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لعام 1988 لم 
يكن هناك نصوص ممائثلة لحماية الحقوق الأدبية في المملكة المتحدة كتلك الواردة في 
اتفاقية برن» فقد كان المنهج التقليدي المتبع في هذا الصدد هو ترك الأمر لاختيار وحرية 
المتعاقدين (المؤلف والناشر) لتضمين العقود المبرمة بينهما ما يتم التساوم والاتفاق عليه 
من شروط وبنود لصالح كل منهماء وفي عام 1952 تم رفض النص على الحقوق الأدبية 
من قبل لجنة (60168013) بحجة أنها حقوق أو عناصر غريبة أو أجنبية عن القانون 
الإنجليزي وتثير الجدل والشك. فالمملكة المتحدة وكعضو في اتفاقية برن أجبرت على 
حماية حقي الأبوة والاحترامء إلا أن المعارضة والجدل قد ساد بأن القانون العام - ولو 
بشكل غير مباشر- يحمي هذه الحقوق» ولهذا فإن المؤلفين أرغموا على حماية حقوقهم 


(1) أستاذنا الدكتور: خالد حمدي عبد الرحمن وآخرون: حق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار حقوق الملكية 
الفكرية» عدد خاص من المجلة الجنائية القومية- يصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ القاهرة: 
المجلد الثاني والأربعون, العددان الأول والثاني- مارس/يوليو 1999ء ص 15-14. 

1991 ,002همآ بلعاتسساا مقتمامء1' يت تسقطممت متها كمع تععل لهة غخطمك زووك نومره «رعزوعط (2) 
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1 105 3550126101 عطا -طتاعة ,تعزقدء 0 أطعة نزوت :178211 .لخ لسمسصريود8 (4) 
.277,20 .م ,1998 ,0ه قلع 250 ,ه500مرآ ,المغطرعع همقر 








الأدبية والمتعلقة بالأبوة والاحترام لمصنفاتهم من خلال الاستناد إلى عنصر الضرر 0:6) 
(اأعتاعل) في الأحكام الخاصة بالتشهير (03]100ة]ء1) و التضليل (التمويه) ( 55128ةم 
]) (') وكذلك من خلال ما استطاعوا المساومة عليه واشتراطه من بنود في تعاقداتهم 
مع الناشرين أو المحال إليهم استغلال الحقوق المالية في المصنفات. وبصدور قانون حق 
المؤلف الإنجليزي لعام 1956 فقد أصبح هناك بعض الاعتراف بالحقوق الأدبية للمؤلف» 
حيث إن هذا القانون قد جاء ببعض النصوص التي تحمي الحقوق الأدبية إلا أن هذه 
النصوص قد جاءت محدودة ولا تضمن الحماية بشكل فعال©. 

وعليه فإنه بصدور قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لسنة 
865 تم منح حقوق أدبية محددة لمؤلفي المصنفات الأدبية والفنية والموسيقية وك ذلك 
لمخرجي الأفلام وذلك في الباب الرابع منهء وقد كان السبب في النص على هذه الحقوق 
هو للتواؤم مع اتفاقية برن7)» فالنص على هذه الحقوق يمثل تكريسا للحد الأدنى من 
الحقوق الأدبية للج يتماقا ني اتفاقية برن وهي الحق في الأبوة والحق في احترام 
وسلامة المصنف0). 

والحقوق التي جاء بها قانون حق المؤلف الإنجليزي لعام 1988 هي حق المؤلف في 
نسبة مصنفه إليه (حق الأبوة)» وحق المؤلف في عدم تعرض مصنفه لمعاملة انتقاصية أو 
تشويهية (حق الاحترام)ء وحق المؤلف في عدم نسبة مصنف إليه بشكل خاطئ (اغتصاب 
اسم المؤلف)» وحق الخصوصية والمتعلق بمنع نشر الصور الفوتوغرافية والأفلام 
الخاصة أو العاتلية. 

ويلاحظ على نصوص الحق الأدبي الواردة في القانون الإنجليزي أنها لا تتتضمن 
نصوصا مشابهة لتلك الموجودة في القانون الفرنسي - وبقية القوانين اللاتينية- والتسي 
تنص على الحق في الندم (وهو التحكم في تداول المصنف وتوزيعه قبل أن يكون مكتملا 


(1) يقصد بال (0166 0355198) تظاهر صاحب البضاعة بكونها ليست له. قيام الشخص ببيع بضاعة أو ممارسة 
أعمال تحت اسم أو علامة أو وصف أو غير ذلك مما يضلل الجمهور ويحمله على الاعتقاد بأن البضاعة أو 
الأعمال المذكورة تعود لشخص غيره. وفي هذه الأحوال يكون للشخص الأخير الحق في مطالبة الشخص المموه 
بالأضرار أو أداء الحساب عن أعماله كما يكون له الحق في استصدار أمر قضائي يمنعه عن الاستمرار فسي 
أعماله التمويهية. 

أنظر: حارث سليمان الفاروقي: المعجم القانونى "إنكليزي - غربي"؛ مكتبة لبنان» بيروت؛ الطبعة الرابعة» 1982» 
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الحق الأدبي للمؤلف واثر الذشر الرقمي غلى مضمونه 





للنشر) وحق التتبع (الخاص بالفنانين على لوحاتهم بعد البيع) والحق في سحب المصنف 
بعد النشد 11 

وبالرغم من أن القانون الإنجليزي قد تضمن نصوصا مشابهة لما نص عليه القانون 
الفرنسي والمتعلقة بحق الأبوة وحق الاحترام إلا أن كلا الحقين يخضعان الحى جفلحة 
(كتالوج) من الاستثناءات7)؛ خلافاً لما هو عليه الحال في القانون الفرنسي ومثيلاته من 
القوانين اللاتينية. 

حيث إن القانون الإنجليزي تبنى منهجأ ثناتيا فيما يتعلق بحق الأبوة وحق الاحترام 
وحق الاعتراض على النسب الخاطئ أدى إلى تقييد هذه الحقوق وعدم فعاليتهاء فمن ناحية 
أولى فإن الحق في ذكر اسم المؤلف على المصنف أو الحق في الاعتراض على تشويه 
المصنف أو الحق في الاعتراض على النسب الخاطيئ قد منحها القانون للمؤلف صراحة 
بمصطلحات عامة» ولكن من ناحية ثانية فإن هذه الحقوق تكون قابلة للتطبيق فقط عند 
القيام ببعض الأعمال التي يشترطها القانون فيما يخص المصنف7©) 

كذلك فإن القانون الإنجليزي وفيما يتعلق بحالة اغتصاب اسم المؤلف اعتبر هذا 
النوع من الاعتداء على احترام المصنف هو حق أدبي مستقل وقائم بذاته وأفرد له أحكاما 
خاصة ومستقلة به وعلى نحو مفصل وهو ما ورد بالقسم (84)» وهو حق المؤقلف في 
ل ل م 2 ل القانون الإنجليزي قد جاء بحق أدبي 
جديد لا يوجد مثيل له في القوانين اللاتينية وهو الحق في الخصوصية. 

وقد تعرضت نصوص القانون الإنجليزي التي تعالج الحقوق الأدبية إلى المعارضصة 
والنقد من جانب بعض الفقه الإنجليزي الرافض لفكرة الحقوق الأدبية» حيث ذهب هذا 
الجانئب إلى القول بأن:" الحقوق الجديدة ليست حقيقة جزءا من قانون حق المؤلف: بالرغم 
من أنها تنطبق فقط على المصنفات والأفلام المؤهلة للتمتع بحماية حق المؤلفء فهذه 
الحقوق منفصلة عن الحقوق المالية التي تعرف ب (حقوق النسخ "اطع ة/رمه0") 0ك 
مرريرة والحقوق الأدبية هي جزء مكمل من مبادئ القانون المدني تم تطعيمه بشكل أخرق 
في نظام القانون العام للمملكة المتحدة"(. 
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الياب الثاني 





وهو ما عبر عنه بعض الفقه الإنجليزي أيضا بالقول:" إن مفهوم حق المؤلف قد تم 
تطعيمه وترقيعه في قانون بدرجات متفاوتة» وهو السبب الذي يجعل الحقوق الأدبية ينظر 
إليها في بعض الأحيان بأنها قاصرة على فئة قليلة في المملكة المتحدة: وكذلك الأمر في 
الولايات المتحدة(!). ١ ١‏ 

فالحقوق الأدبية في النظام القانوني الإنجليزي - وبقية الدول الإنجلوسكسونية- تقوم 
على أسس واهنة» وذلك لكثرة الاستثناءات والقيود التي تضمنها القانون على هذه الحقوق 
جعلها مفرغة من معناها ومعطلة التطبيقء فهي مجرد حقوق بالاسم فقط وجوفاء من 
المضمون. فما قدمته الحكومة البريطانية بيمينها عندما نصت على هذه الحقوق امتثالا 
للالتزام المفروض عليها في اتفاقية برن» عادت وأخذته بشمالها بتفريغ هذه النصوص من 
معناها والتقليل من مدى إلزاميتها من خلال النص على الكثير من القيود والاستثناءات 
واشتراط العديد من المتطلبات المعقدة وصعبة التحقيق» مما جعل هذه الحقفوق عصية 
التطبيق في الواقع العملي إلا بشأن أفعال أو حالات محدودة. 

وهو ما دفع بعض الفقه الإنجليزي0) إلى القول بأنه:" من المستبعد أن تثير الحقوق 
الأدبية مشاكل جدية في التطبيق العملي» وذلك لأن الحكومة اتخذت (موقفآا واقعيا) من 
شأنه أن يؤدي إلى قصر ممارسة الحقوق الأدبية على حالات المعالجة الخاطتة": أي فقط 
تمارس هذه الحقوق بخصوص حالة سلامة المصنف والاعتداء عليه. 

وما يؤكد على عدم فعالية الحقوق الأدبية التي جاء بها القانون الإنجليزي؛ هو الجدل 
الكبير الذي دار في أروقة البرلمان البريطاني - وأخذ حيزا كبير؟ من الوقت البرلماني- 
حول النصوص المتعلقة بوجوب القيام بإجراء (التأكيد 210 قبل أن يكون فق 
المؤلف في الأبوة على مصنفه قابلاً للتطبيق: وكذلك النصوص المتعلقة بالموافقة والتنازل 
والتي أدت إلى تخفيف القوة الإلزامية للحقوق الأدبية التي جاء بها القانون؛ ويمكسن 
تلخيص رأي الاتجاه المعارض لأن يكون النص على الحقوق الأدبية في القانون 
الإنجليزي بهذا الشكل بما قاله اللورد (اء117 4ه 5دهةة!18/11) (0 من أن:" نصوص الحقوق 
الأدبية الجديدة تعتبر الآن محصورة ومحددة بمثل هذا الحشد من الاستثناءات بحيث تعطى 
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الحق الأدبي للمؤلف وائر النشر الرقمي على مضموته 


هذه الحماية الجديدة فقط في حالات عادلة استثنائية (غير عادية) وكذلك - في رأينا- في 
حالات إحاطية". 

ومن الحري بالذكر في هذا الصدد أن أهمية الحقوق الأدبية للمؤلف قد ازدادت بشكل 
كبير في أيامنا هذه نظر! للتطور التكنولوجي الهائل والمستمر الذي لحق بوسائل نشر 
المصنفات وتداولها وتوزيعهاء مما أدى إلى ظهور عالم افتراضي مواز للعالم التقليسدي 
يوصف كل ما فيه بوصف الرقمية» فقد أصبح لدينا مصنفات رقمية ترد عليها- بلا شك- 
حقوق مالية وأدبية؛ إلا أن لع 5 التي توتكها ونتضمنها هذه اللحقوق الختلقه في 
الصورة التقليدية عما هو عليه الحال في الواقع الرقمي» فقد أثرت التقنيات الرقمية على 
هذه الحقوق بشكل عام وعلى الحق الأدبي بشكل خاص نتيجة للصراع الذي أفرزته البيئة 
ا امسوم ةي ل ا لوه 
الرقمية من جهة أخرى؛ وهو صراع بلا أدنى جدل أثر على حقوق المؤلف الأدبية وحد 
وانتقص منها بشكل يفوق مأ هو جار بالنسبة للحقوق الأنبية في الواقع التقليدي 
للمصنفات» دون إغفال للاستثمارات المالية الهائلة الني يبذلها الممولون وأصحاب رؤوس 
الأموال في إعداد هذه المصنفات وإبداعها والتي ساهمت في إذكاء هذا الصراع وخلق 
العديد من القيود على المزايا والسلطات التى يمنحها الحق الأدبى للمؤلفين: كما هو الحال 
في المصنفات الرقمية الحديثة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري الكبير مثل قواعد البيانات 
الرة قمية ومصنفات الملتيميديا ومواقع الويب ومصنفات التجميعات (ه12]15آم20:0). 

وبناء على ما تقدم ولفهم ماهية الحق الأدبي للمؤلف وخصائصه ومضمونه وتأثير 
الرقمية والتقنيات الحديثة على حقوق المؤلف الأدبية فيقتضي تقسيم هذا الباب إلى 
الفصلين التاليين: 
الفصل الأول: ماهية الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليها. 
الفصل الثاني: : مضمون الحق الأدبي للمؤلف على مصنفه وأثر النشر الرقمي عليه. 









الياب الثاني 





الفصل الأول 
ماهية الحق الأدبي للمؤلف وآثر النشر الرقمي عليها 

تمهيد وتقسيم:- 

تقتضي دراسة ماهية الحق الأدبي للمؤلف بيان مفهوم وتعريف هذا الحق ابتداءً: 
0 الحق اللصيق بشخصية المؤلف بالحق الأدبيء هي تسمية مضللة نوع 

تثير اللبس والغموض لدى البعض» لأنه قد يفهم منها أن هذه الحقوق لا يمكن 

فرض احترامها ققونا ينما الحقيقة حكن ذلك كما أن تعبير “الحق الأبي. ' قد يترك 
انطباعا لدى البعض أن هذا الحق ليس له أهمية اقتصادية أو قيمة مادية/'اء مع أن لهذا 
الحق الأدبي أثر مالي كبير وصلة وثيقة بالحق المالي لا يمكن إنكارها. 

وللحق الأدبي أهمية كبيرة كونه يمثل انعكاسا لشخصية المؤلف باعتباره نتاجا لإبداع 
ينات لفكاره وترحعة لها يعتمل قي صدؤه من مكتونات ولعاسينن: والكار» وجواما تفسيع 
البعض”*) للقول:" فكما لا تتشابه الشخصيات الإنسانية فلا تتماثشل بصمات الإبداع 
الإنساني: وما الحقوق الأدبية للمؤلف إلا حقوقا لصيقة بالجائب الذهني للشخصية» فهي 
وشخصية صاحبها صنوان لا ينفصلان في منظومة الكيان المعنوي لكل إنسان فسي 
مجتمعه": ولكون قيمة هذا الحق أكبر من قيمة الممتلكات المادية التي توجد خارجة عن 
شخصية الإنسان فقد أطلق على هذا الحق 35 تعبير (الحق الأنبي) لتمييزه صن حقوق 
الاستغلال المالي التي ليس لها أي ارتباط بذات شخطية المؤلف(3) 

ولا أذل على ما للد الأدبي من أهمية هو شام منكلمة لضي الأنكية ب بن هنة 
مضمون هذا الحق» والتأكيد والنص على حماية الحق الأدبي من خلال نصوص الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» حيث تنص الفقرة (2) من المادة (27) من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان على أن: الكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المتحصلة من 
أي نتاج علمي أو أدبي أو فني يكون هو المؤلف له"©. 

وفي هذا الصدد لا بد من التأكيد على أن الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف يعد أسبق 
من حيث وجوده في الحياة من الحق المالي» فمن غير المتصور أن بهدا المؤلف في 


(1) المبادئ الأولية لحق المؤلف؛ المرجع السابقء ص23. 

(2) د. أسامة أحمد يدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنث؛ المرجع السابق, هامش ص 12. 
( 
( 





(3) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابق»ء ص14. 

(4) المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نشر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(217 أ.د- 
3( بتاريخ 0/كانون أول-ديسمبر لعام 8مم: 

ما خطوك عطا مقط عممبصعءج8 ":(27/2) علعتاترة ,عاطعنآ مقسط ذه دسمقفممفاءء1 تون علدنا الآ 


عنن لزعهدع ذا 1تادععة نزمة حسم عمةاأنادع؟ كأمعععامز لدتتعتهم له لقعم غطا كه عمتاععامرم عدا 
'"مطأنلة قط وأ قط طعنط؟ 1أه مماعتدلهم عتأوتائة 


للتفصيل والاستزادة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنظر: 
د. أحمد ظاهر: حقوق الإنسان» دار الكرمل للنشر والتوزيعء عمانء الطبعة الثانية» 1993 ص 299. 





الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمى على مضموته *: 





الحصول على مزايا مادية من مصنفه قبل ان يقرر نشرهء فتقرير النشر يسبق الحصول 
على المزايا المادية وإلتي يصل إليها المؤلف في مرحلة تالية عندما يستعمل المؤلف حقا 
من الحقوق التي يتضمنها الجانب المعنوي وهو حق النشرء بل إن الحق الأدبي يستمر إلى 
ما بعد انقضاء الحق المالي» فالاحترام القانوني للحق الادبي يستمر حتى بعد وفاة 
المؤلف!!). 

بناء على ما تقدم ولمعالجة موضوع ماهية الحق الأدبي للمؤلفء لا بد من دراسة 
مفهوم الحق الأدبي للمؤلف» وخصائص هذا الحق والغرض منه. وعليه سيتم تقسيم هذا 
الفصل للمباحث التالية: 
المبحث الأول: مفهوم الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه. 
المبحث الثاني: خصائص الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليها. 


(1) د. جمال محمود الكردي: حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية» المرجع السابق»ء ص21. 








الياب الثاني 





المبحث الأول 
مفهوم الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه 


تمهيد وتقسيم:- 

لقد اهتم النظام اللاتيني في مجال حق المؤلف بالحقوق الأدبية وأعطاها أكبر 
الاهتمام» حيث قام الفقه التقليدي لهذا النظام بربط فكرة المؤلف بحرية الإبداع وقالوا بدمج 
الحق الأدبي للمؤلف في إطار الحقوق الشخصية!!)؛ بعكس النظام الإنجلوسكسوني؛ حيث 
لم يهتم بالحق الأدبي إلا في أضيق الحدود وجعل جل الاهتمام بالحقوق المالية للمؤلدف 
نظر؟ لقيام هذا النظام على الفلسفة الاقتصادية. 

ففي ربطها لفكرة المؤلف بحرية الإبداع تنظر المدرسة اللاتينية إلى المؤلف على أنه 
شخص يتمتع بحرية واسعة حتى يستطيع أن يخرج عمله الذهني والإبداعي إلى النورء 
فهي تراه يعيش في عالم حالم ومثالي غير خاضع لأية قيود مادية تمنعه من ممارسة 
حريته الإبداعية» وهذه الحرية تتجسد في اختياره للموضوع وفي تقديره للشكل الذي 
يخرج به المصنف إلى الوجود القانوني كي يتصل بالجماهيرء وفي انتقائه لكافة العناصر 
التي يتكون منها العمل الأدبي دون ضغوط خارجية مادية أو فنية قد تنال من الحرية التي 
يجب أن يتمتع بها عند إعداده للمصنفء؛ ويترتب على ذلك ضرورة توافر الاستقلالية 
للمؤلف عند إتيانه لعمله الإبداعي فلا يكون خاضعا لرقابة أو توجيه من شخص أو جهة 
خارجية؛ كما يترتب على ذلك أن المؤلف وحده صاحب العمل الإبداعي وهو الذي يكون 
صاحب حق المؤلف على مصنفه دون أي شخص آخرء فلا توجد اعتبارات تعلو 


(1) من الجدير بالذكر أنه قد ظهر اتجاه حديث في الفقه اللاتيني ينتقد بشدة موقف الفقه اللاتيني التقليدي في تأسيسه 
وتعريفه لفكرة الحق الأدبي للمؤلف على النظرية الشخصية وجعل الحق الأدبي من قبيل الحقوق اللصيقة 
بالشخصية» حيث ينكر هذا الاتجاه تمسك الفقه التقليدي اللاتيني بالخصائص الكلاسيكية للحق الأدبي التي يجب 
إعادة النظر فيها وفي فكرة المؤلف ككلء وفي ذلك يقول أنصار هذا الاتجاءه:" إن التصور المثالي لفكرة 
المؤلف.... في الفكر اللاتيني» والاعتراف له بما يسمى بالحق الأدبي ومنحه من الخصائص المتشددة والمبالغ 
فيها اعتماداً على حرفية النصوص التي تضمها التشريعات اللاتينية المقارنة» أدى إلى تعويق الاستغلال المالي 
لحقٌ المؤلف إذ بدت قواعد حق المؤلف متضاربة مع قواعد العقد. كما أن التطورات التكنولوجية المتعاقبة وما 
ترتب عليها من ظهور مصنفات ووسائل إنتاج أدبية وفنية جديدة؛ كان لها أثرها على الوجود القانوني للحق 
الأدبي وخصائصه الكلاسيكية» نتيجة تغير البيئة الواقعية والقانونية التي يعمل في ظلها المؤلفء مما اقتضصى 
ضرورة إعادة النظر في التصور اللاتيني لفكرة المؤلف سواء من زاوية ربط فكرة المؤلف بحرية الإبداع» أو من 
ناحية الربط بين فكرة الحماية وشخصية المؤلق.....؛ وكذلك ضرورة إعادة النظر في الخصائص التي يتمتع بها 
حقه الأدبي....» وذلك لإتاحة الفرصة لاستغلال المصنف في الحياة الاقتصادية". 

أنظر من القائلين بهذا الاتجاه وحججهم ونقدهم للفقه اللاتيني التقليدي: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي 
لحق المؤلق» المرجع السابق» ص58 وما بعدها والمراجع المشار إليها فيه. 








الحق الأدبي للمؤلف وآثر النشر الرقمي على مضموته 





الاعتبارات الأدبية التي قادت المؤلف إلى إخراج هذا المصنف إلى الوجود الإنساني»: 
وبالتالي تكون كل هذه الاعتبارات الإنسانية والشخصية هي التي في المقدمة وهي الني 
تؤدي إلى تقديم حق المؤلف على ما سواه من عناصر العمل الإبداعي الأخرىء ليترتب 
على ذلك ضرورة حماية حرية المؤلف الشخصية على اعتبار أن المصنف الأدبي يشكل 
رؤاه وأفكاره الإنسانية(!). 

ولهذا فإن الفقه اللاتيني التقليدي ومنذ فترة طويلة استقر وتواتر على تكييف وتعريف 
الحق الأدبى بأنه من الحقوق اللصيقة بالشخصية بهدف حماية شخصية المؤفلف على 
اعتبار أن المصنف يعتبر امتدادا لها وأن أي اعتداء عليه يشكل اعتداءآ على شخصية 
المؤلف؛ وقد وصف هذا الموقف من قبل الفقه اللاتيني الحديث بأنه موقف الفقه 
الكلاسيكي للنظرية الشخصية. 

نظرآ للتقنيات الحديثة للنشر الرقمي للمصنفات وما رافقها من بذل الأموال الطاتلة 
في استثمار صناعة المصنفات الحديثة» وبالرغم من وجاهة هذا الموقف من الفقه اللاتيني 
التقليدي -كما سنرى لاحقا- إلا أنه قد ظهر اتجاه حديث في الفقه اللاتيني نفسه ينتقد بشدة 
موقف الفقه الكلاسيكي إلى درجة أنه هاجم هذه النظرة للحق الأدبي بأنه من حقوق 
الشخصية وادعى عدم صلاحيتها للإعمال في مجال الحق الأدبي للمؤلف. حيث إن هذا 
الاتجاه أخذ يغازل فلسفة النظام الإنجلوسكسوني التي تقوم على أسس اققصادية تُجل 
الحقوق المالية للمؤلف وتهمل الحقوق الأدبية له معللين وجوب الالتفات عما استقر عليه 
الفقه الكلاسيكي وحتمية هجر النظرية الشخصية والاقتداء بما هو عليه الوضع في النظام 
الإنجلوسكسونيء وذلك بسبب ما أفرزته التكنولوجيا الحديثة من مصنفات ذات طابع رقمي 
يتطلب ابتكارها وإعدادها استثمارات مالية ضخمة (كما هو الحال في قواعد البيانات 
وبرامج الكمبيوتر والوسائط المتعددة ومواقع الويب) والتي لا يمكن استثمارها واستغلالها 
بالشكل الأمثل إلا بكسر جمود النظرية الشخصية الكلاسيكية - التي تقيد الحق الأدبي 
بشخص المؤلف وحده- والسير على هدي القوانين المنتمية للنظام الإنجلوسكسونيء بحيث 
يتم التنازل عن بعض الحقوق الأدبية لصالح مالكي حقوق المؤلف المالية ليتسنى لهم 
استغلال هذه المصنفات بشكل أمثل وأكثر حرية بعيداآ عن جمود قيود النظرية الشخصية 
الكلاسيكية. 

لكل ما تقدم وللإحاطة بتعريف الحق الأدبي لدى الفقه اللاتيني التقليدي وبيان كيفية 
تأسيسه للحق الأدبي على الحقوق الشخصية» ولبيان مدى تأثير الرقمية على تعريف الفقه 
الكلاسيكي للحق الأدبي للمؤلف والنقد الذي وجه إلى التعريف التقليدي للحق الأدبسي 
وحجج القائلين به سيتم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: 0 الفقه اللاتيني التقليدي للحق الأدبي للمؤلف ونشوثه. 
المطلب الثاني: أثر الرقمية على التعريف التقليدي للحق الأدبي والنقد الموجه للتعريف. 


)1) ل فاروق الأباصيري: لحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف» المرجع السابق» ص 21-20. 








المطلب الأول 
تعريف الفقه اللاتيني التقليدي للحق الأدبي للمؤلف ونشوئه 

تمهيد وتقسيم:- ١‏ 

كما سبقت الإشارة أنفا فإن الفقه التقليدي اللاتيني قد قام بربط فكرة المؤلف بالحقوق 
الشخصية وحرية الإبداع ودمج الحق الأدبي بالحقوق الشخصية واعتباره من الحقوق 
اللصيقة بالشخصية وأنه لا يثبت إلا للمؤلف نفسه؛ وعليه فإن التساؤل الذي يثار في هذا 
المقام هو: ما هي هذه الحقوق الشخصية والتي يكون لصيقا يها؟ 

يمكن تعريف حقوق الشخصية أو الحقوق الملازمة للشخصية بأنها تلك الحقوق التي 
ترتبط بشخصية الفرد» فهي تهتم بحماية كيان الفرد» سواء ما تعلق بحمايته جسديا (كحقه 
في الحياة» وحرمة التعدي على سلامة جسده) أو معنويا (كالحق في الاسم والحمق في 
الصورة؛ وحرمة التعدي على حياته الخاصة) (!)» ومثل هذه الحقوق تثيت للشخص 
بوصفه إنسان وبالتالي فلا فرق في التمتع بها بين الوطني والأجنبي» كما أن هذه الحقوق 
لا تتصب حمايتها في مواجهة الغير فقط بمنعهم من الاعتداء عليها وإنما تمتد كذلك في 
مواجهة الشخص نفسه.ء إذ لا تجوز تصرفاته الواردة على أحد أعضاء جسده لأنها تعتبر 
خارج نطاق دائرة التعامل؛ فالقرد عضو في الجماعة وهي تقوى بسلامته وتنضعف 
بضعفه وعليه فلا بد من حماية الشخص من نفسه©. 

وتتميز هذه الحقوق بأنها تكون لصيقة بذات الشخص فلا تنفصل عنه أبداء فمحلها هو 
الشخص نفسه سواء ما تعلق منها بأعضاته الجسدية المادية أو ما تعلق منها بذاته المادية.ء 
ولذلك فهي تتعلق بالنظام العام. كما أن هذه الحقوق تثبت للإنسان بمجرد توافر الشخصية 
القانونية له»ء أي بمجرد توافر الوجود القانوني للفرد ولذلك يسميها البعض بحقوق الإنسان 
أو الحقوق الطبيعية. 

وعليه وبما أن حقوق الشخصية تتقرر للإنسان منذ الميلاد» أي منذ أن تتوافر له 
الشخصية القانونية كالحق في الاسم والحق في حرمة الجسدء فإنه يترتب على ذلك انتفاء 
الطبيعة المالية عنها حيث لا يمكن أن تكون محلا للتداول ولا تسقط بالتقادم» وكذلك فإن 
ارتباطها بذات الشخص يؤدي إلى عدم انتقالها بالوفاة إلى الورثة!©. 

لما تقدم وبعد أن تم التعرف - بشكل مختصر- على حقوق الشخصية» فإنه يتحتم 
علينا بيان التعريفات التي قال بها الفقه التقليدي اللاتيني للحق الأدبي وكيفية توظيفه لهذه 
الحقوق الشخصية من أجل دمج الحق الأدبي بها وبالتالي تعريفه كأحد الحقوق اللصيقة 
بالشخصية» ومن ثم التطرق إلى موضوع نشوء الحق الأدبي وتحديد اللحظة التي يولد بها 
هذا الحق وفقا لما قال به الفقه التقليديء وعليه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين 
التاليين: 


(1) د. حمدي عبد الرحمن: مقدمة القانون المدني (الحقوق والمراكز القانونية)» المرجع السابق» ص 50. 





(3) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي احق المؤلفء المرجع السابق»ء ص27-26. 








الحق الأدبى للمؤلف وأثر التشر الرقمي على مضمونه 





الفرع الأول: نشوء الحق الأدبي للمؤلف. 
الفرع الثاني: تعريف الفقه اللاتيني التقليدي للحق الأدبي للمؤلف. 


الفرع الأول 
نشوء الحق الأدبي للمؤلف 

تعتبر لحظة ميلاد أو نشوء الحق الأدبي للمؤلف من المسائل الهامة والتي طالما ثار 
الجدل والخلاف بين الفقهاء حول تحديد بداية هذه اللحظة» فالخلاف يتمحور حول مسألة 
اللحظة أو الوقت الذي يثبت فيه الحق الأدبي للمؤلف على مصنفه. 

في الواقع لقد انقسم الفقه في هذا الصدد إلى عدة آراء!!)؛ فقد ذهب بعض الفقه إللى 
أن الحق الأدبي يولد قبل إيداع المصنف: حيث إن الحق في الإبداع هو أحد الامتيازات 
لذلك الحق» في حين ذهب البعض الآخر إلى أن الحق الأدبي يولد بعد إتاحة المسصنف 
للجمهور وأما قبل ذلك فلا يمكن أن نتكلم عما يسمى الحق الأدبي» حيث إن المصنف 
طالما لم يطرح للتداول يكون ممتزجا بشخصية المؤلف؛ ومختلطا بها ولا يمكن فصله 
عنها. 

ومن ناحية أخرى ذهب رأي آخرل من الفقه إلى أن الحق الأدبي للمؤلف على 
مصنفه ينشأ ويتوافر منذ اللحظة الأولى التي يبدأ فيها المؤلف في خلق مصنفه» حتى ولو 
لم يكمل أو ينشر هذا المصنفء ويعبر من يقول بهذا الرأي عن ذلك بقوله:" إن الحق 
الأدبي للمؤلف يولد منذ اللحظة التي يبدأ فيها المؤلف إبداع المصنفء أي مع أول خطوة 
يخطوها في طريق إعمال قرائح الذهن» وعلى هذا فإذا قام شخص بسرقة مصنف المؤلف 
الذي لم يطرح للتداول بعدء ونسبه إلى نفسه؛ كان للمؤلف الحق في أن يتمسك في 
مواجهته بالحق الأدبي» على الرغم من عدم الكشف عن المصنف أو اكتماله". 

كما ذهب رأي آخر إلى أن الحق الأدبي للمؤلف يولد بتمام المصنفء مؤكدين على 
ذلك بالقول:" أن مجرد تمام المصنف واكتماله» يكفي للقول بتوافر الحق الأدبي للمؤقلف 
تجاه هذا المصنف المكتمل؛ حتى ولو لم يمارس المؤلف حقه في تقرير نشر مصنفه» أي 
قبل أن يخرج المصنف إلى العالم الخارجي المحسوسء بمعنى أن مجرد اكتمال المصنف 
بحد ذاته كفيل لثبوت حق المؤلف الأدبى". 

وعلاوة على ذلك فقد اتجه رأي آخر() إلى أن:' حق المؤلف على مصنفه لا ينشأ إلا 
من تاريخ التعبير عن المصنف, بحيث لا يظهر الحق الأدبي إلى الوجودء إلا بعد أن يتخذ 
المصنف شكلة مادياً معيناء بتخطيطه أو قوله؛» أو تجسيمةه؛ أو غير ذلك". 


(1) للاستزادة والتفصيل حول هذه الآراء انظر: د.عبدالرشيد مأمون شديد. الحق الأدبى للمؤلفء المرجع السابق» 
ص212 وما بعدها. 

(2) د. عبدالرشيد مأمون, د. سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 246. 

(3) د. عبد المنعم فرج الصده: حق الملكية: دار النهضة العربيةء الطبعة الثانية» 1964» ص 323. 

(4) صلاح الدين محمد مرسي: الحماية القانونية لحق المؤلف في القشريع الجزائري» رسالة دكتوراه» مقدمة إلى 
كلية الحقوق والعلوم الإداريةء جامعة الجزائرء 1988: ص 550. 








الباب الثاني 





بعد استعراض الآراء السابقة فإننا نميل إلى الأخذ بالرأي الأخيرء فهذا الرأي المسشار 
إليه وإن لم يشترط أو يتطلب اكتمال المصنف بحلته النهائية إلا أن هذا لا ينتقص منه 
على اعتبار أنه يمكننا القول أن مجرد التعبير عن المصنف حتى ولو لم يكن مكتملا يكفي 
للقول بنشوء الحق الأدبي للمؤلف» ونرى في هذا الصدد - وكما ذهب البعض!!)- أن 
الحق الأدبي على المصنف بهذه الصفة (أي بصفة صاحب الحق مؤلفا وبصفة العمل 
المبتكر مصففا) لا يكون إلا بعد أن يتخذ المصنف شكلا ماديا معيناء ويكون ذلك بظهور 
هذا المصنف إلى العالم الخارجي بشكل مادي محسوسء ذلك أن قوانين حق المؤلف لا 
تحمي الأفكار والنظم والمبادئ والمناهج2)؛ ما دامت قابعة في مخيلة صاحبهاء ولم تبرز 
إلى عالم الوجودء بل يجب أن يكون هناك تعبير عن فكرة ما في صورة مادية مثل كتاب 
أو مجلة أو لوحة أو مقطوعة موسيقية أو رقصة أو فيلم أو أسطوانة©. 


(1) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف في التشريع الأردنىء» المرجع السابقء ص21-20. 

(2) وفي هذا الصدد فإن قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 قد أكد على مبدأ عدم شمول 
الأفكار بحماية حق المؤلف حيث نصت المادة 141 منه على أن:" لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات 
وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات؛ ولو كان معبرأ عنها أو موص وفة أو 
موضحة أو مدرجة في مصنف ا "له 

(3) ومن هذه القوانين التي نصت على وجوب التعبير عن الفكرة في شكل مادي محسوسء ما ذهب إليه القانون 
الأمريكي لحق المؤلف لعام 1976من اشتراط تجسيد المصنف في قالب ملموس بالأسلوب الذي يمكن الآخرين من 
(دراكهء حيث نص القسم (102/)) منه على أنه:" تنصب حماية حق المؤلف على المصنفات الأصلية المثبتة على 
أي وسيط ملموسء معروف الآن أو يظهر مستقبلاء يمكن استناداً إليه إدراك المصنف أو نسخه أو توصيله بأي 
طريق إما مباشرء أو بالاستعانة بآلة أو جهاز...". 

وكذلك فإن قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لسنة 1988 قد اشترط في المصنف كي 
يكتسب الحماية ان يتم تجسيده» مستعملا للتعبير عن شرط التجسيد أو التثبيت مصطلح التسجيل (0:20178ع1*6) 
بدلاً من مصطلح التثبيت (51:2600) الأكثر شيوعاً في الاستخدام في مجال حقوق المؤلف؛ وسواء كان تسجيل 
المصنف (تجسيده) بالكتابة أو بغيرها من وسائل التعبير فإنه يكتسب حماية قانون حق المؤلف الإنجليزي؛ فحق 
المؤلف لا يوجد في المصنفات الأدبية أو الفنية أو الموسيقية إلا إذا تم تسجيلها سواء بالكتابة أو بغيرهاء فينص 
القسم (3:2/3) منه: 

5 انا أده [أهعأقلام 01 عتاقصسمكل ,معان ه صا غكتقطناة عمط وعمل غطعتكصزم00) (2) '":(3) بمناعع8 

أ علننا عط مأ عوط علطا مز وععمععع1ع] لمق رعذ تتعطاه نه ممتال ما ملعل «معع؟ ذأ )1 اتأمنا لمة 

لع0رمعع: 5 15 ]أ اعتطن؟ أه عصنا عغطا ما عه علقم 15 جم ه طاعدد طعتطنا 

5 عازه عطا #عطاعطى (2) سمتاععوطنة 01 ععوممتلام عط 10 لقلوعأقصحم! 15 )1 (3) 

عطا نز لعل"معع: غ00 15 غز عرعطت لمة تتمطايتة عط 01 نامأومتعهدعم عط طلتبت جه نزطا لعلرمممر 


عطا صذ كأاكتوطناد أطاعتتزممء عطأعطبد ممتاوعيان عطا كاأععلكة «ملاععدطاناد أقطا هآ كمتطامه ,تمطاماج 
“".لع0معع] ع1نه؟8 علطا حمطا أعسمتاوتل عه 10ممع1 


وبالنسبة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصسري رقم 82 لسنة 2002 فقد أكدت المادة (138/ 1) منه - 
وبمناسبة تعريفها للمصنف - على وجوب توافر شرط التثبيت مستخدمة مصطلح (طريقة التعبير)؛ حيث نصت 











الحق الأدبي للمؤئف وأثر النشر الرقمي على شموته 3:1 





كما أكدت الاتفاقيات الدولية على وجوب أن يكون المصنف معبرا عنه ومثبتا ليتمتع 
بالحماية القانونية اللازمة ويكون مؤلفه مخولا لاكتساب حقوقه على المصنف ومنها 
حقوقه الأدبية. 

حيث ذهبت اتفاقية برن لحماية العمل الإبداعي ذاته دون حماية الأفكار والمفاهيم» إلا 
أن اتفاقية برن لم تنص على شرط التثبيت المادي للمصنف كشرط إلزامي؛ بل أوردته 
وجعلته شرطا اختياريا للمشرع الوطني في الدولة العضو الذي له أن يشترط أن تكون 
المصنفات الأدبية والفنية كلها أو بعضها مثبتة في شكل مادي معينء وله ألا يشترط ذلك» 
فقد جاء نص المادة (2)من اتفاقية بيرن بأن ققتض مع ذلك خريعت دول الاتحاد بحق 
القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما 
أنها لم تتخذ تتخذ شكلا ماديا معينا". 

أما اتفاقية 718125 وفيما يتعلق بمسألة تثبيت المصنف والتعبير المحسوس له فقد 
أخذت بذات المنحى الذي انتهجته اتفاقية برن في المادة الثانية منها المشار إليها أعلاه. 
حيث أحالت اتفاقية تربيس فيما يتعلق بحقوق المؤلف إلى تطبيق المواد من (1 -21) من 
اتفاقية برن» ومع ذلك أشارت اتفاقية تربس إلى أن الحماية لا تشمل الفكرة حيث نصت 
في المادة (2/9 ) منها بالقول: 03 را د المؤلف على النتاج و ليس على 
الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية". 

وعلى نحو متصل فقد ورد في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيلات الصوتية 
تعريف اشرط التثبيت فجاء نص المادة الثانية من المعاهدة كالآتي: تعاريف:" لأغراض 
هذه المعاهدة: (1) ٠‏ ) يقصد بكلمة (التثبيت) كل تجسيد للأصوات أو لكل تمثيل 
لهاء يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة". 


الفرع الثاني . 
تعريف الفقه اللاتيني التقليدي للحق الأدبي للمؤلف 
بالرغم من الأهمية الكبيرة التي تترتب على تحديد مفهوم الحق الأدبيء إلا ان غالبية 
الفقه التقليدي لم يت يتفق على تعريف موحد ومحدد لهذا الحق» فقد كان لعزوف أغلب 





بأن المصنف هوكل عمل مبتكر أدبي أو ة فني أو علمي أي كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض 
من تصنيفه". 
أما بالتسبة تقانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته فنجد أنه قد تطلب توافر شسرط 
التجسيد للمصنف مستخدماً مصطاح (مظهر التعبير) للدلائة على ضرورة تجسيد المصنف بشكل يسمح بإدراكه. 
حيث جاء في المادة (2/3) منه من قانون حماية حق المؤلف الآر دني بأنه:" تشمل هذه الحماية المصنفات الني 
يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة بوجه خاص دفن ل أ واكتذلك 
ما نصت عليه المادة (2) من ذاث القانون والخاصة بالتعريفات والتي جاء فيها بأن:" يكون للكلمات التالية حيثما 
وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك .... التثبيت: وضع 
المصنف في شكل مادي دائم س0 





الياب الثاني 


جلي في تنوع واختلاف التعريفات الفقهية في هذا الصدد. 

في الحقيقة لقد تعددت التعريفات الفقهية للحق الأدبي للمؤلف وانقسمت آراء الفقهاء 
في هذا الصدد إلى عدة اتجاهات؛ حيث ذهبت طائفة من الفقه إلى تأسيس الحق الأدبى 
للمؤلف على أساس حق المؤلف في حرية التفكير والإبداع والابتكارء ثم حماية أفكاره 
التي عبر عنها في المصنف الأدبي أو الفنيء بينما ذهب اتجاه ثان من الفقه إلى تأسيس 
الحق الأدبي للمؤلف على أساس تعاقدي؛ في حين ذهب فريق ثالث من الفقهاء إلى 
تأسيسه على حماية الشخصية الفكرية للإنسان باعتبار الحق الأدبي من الحقوق اللصيقة 

ومن تعريفات الفقه التي تنتمي للطائفة الأولى» هو ما ذهب إليه البعض!!) من أن 
لأنها ترتبط بشخصية وحرية تفكيره في المجتمع". كما ذهب البعض الآخر#) إلى أن: 
"الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف هو من الحقوق الملازمة للشخصية أو الحريات العامة 
فهو مشتق من حرية الرأي والتعبير والعقيدة» ولا يدخل في الذمة المالية". 

ومن ناحيته فقد ذهب البعض الآخر”") إلى تعريفه بأنه:" هو حق المؤلف في أن يبدع 
وفي أن يعرض إبداعه على الجمهور بأي شكل من الأشكالء وأن يُحترم من كل أفراد 
العالم'» ثم عاد صاحب هذا التعريف وانتهى إلى أنه:" من الصعوبة بمكان وضع تعرييف 
محدد للحق الأدبي» وأنه من الأفضل إبراز امتيازات هذا الحق التي تدور كلها في دائرة 
احترام المؤلف واحترام مصنفه". 

وعلى صعيد الفقه الفرنسي الذي اتخذ نفس هذا الاتجاهء فقد عرف البعض!!) منه الحق 

الأدبي للمؤلف بأنه:" حق الفنان أو الكاتب في أن يبدع وأن يُحترم إبداعه من قبل كافة 
الأفراد'(7) كما ذهب البعض الآخر(!) إلى تعريفه بأنه:" حق المؤلف في أن يتصرف في 
فكره. بإذاعته إلى العامة أو أن يحتفظ يف وأن يسحيه أو يعدله ويدمرهم ويلغيه"'. 


(1) د. أبو اليزيد المتيت: الحقوق على المصنفات الأدبية والعلمية والفنية» المرجع السابقء ص24. 

(2) محمد حسنين: الوجيز فى الملكية الفكرية» المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائرء 1985» ص109. 

(3) د. عبد المنعم الطنامبلي: مشار إليه لدى: د.عبدالرشيد مأمون؛ د. سامي عبدال_صادق؛: حقوق المؤفلف 
والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق»ء ص 243. 

لاتق ناعة اع 1615| عامتاممم 12 عل علو لهام ان عبوصمفجلا عانم :501011183 عدذوبع (4) 

,9 20 ,1908 ,ونوط 

مشار إلبه لدى: د.عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادق» حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» 
صل 241 

(5) والجدير بالذكر أن هذا التعريف هو نفس المعنى الذي أعطته الكاتبة الفرنسية (365هع0ع7ة"0 غ)اعناع:60) 
للحق الأدبي؛ وإن كانت قد رأت أن التعبير عن الحق الأدبي ليس واضحاً لأنه يعبر عن العلاقة التي تربط 
المؤلف بمصنفه وهي ليست علاقة قانونية لأن تعبير الحق يفترض طرفاً مقابلاء فكيف يمكن لشيء مادي أن 
يكون متحملاً بالالتزام؟. كما ذهبت إلى أنه يتعين علينا ألا نتحدث عن الحق الأدبي» وإنما عن الالتزام الأدبي 








الحق الأدبى للمؤلف وأثر التشر الرقمي على مضموته ؛ 





وبنفس الاتجاه ذهب جائب آخر”") من الفقه الفرنسي إلى تعريف الحق الأدبي بأنه: 
'"حق المؤلف في أن يسهر على ألا ينقل مصنفه إلى العامة إلا كاملا وفي الشكل الذي 
أراده» وفى الوقت وبالشروط التى سبق له تحديدها". 

وفي معرض تقدير هذه التعريفات التي قال بها فقهاء الاتجاه السابق» فإننا نؤيد ما 
ذهب إليه البعض7) من انتقاد هذه التعريفات على أساس أنه ليس هناك شك في أن حرية 
التفكير والابتكار أو الخلق الفكري من الحقوق الطبيعية والأساسية التي يتمتع بها كل 
إنسان» والتي أقرتها جميع المواثيق الدولية والدساتيرء ولا يفرض القانون قيودآ على 
تفكير الإنسان مادام يعمل في إطار من الشرعية. 

ومن ناحية أخرى فإننا نرى وجوب الالتفات عن التعريفات السابقة استنادا لما ذهب 
إليه البعض7/) من أنه" يجب أن نستبعد من نطاق الحق الأدبي ما يسمى حق الإبداع؛ فهو 
سلطة خارجة تماما عن هذا المجال ترتبط بحرية العمل والفكرء وهي ليسث إلا حرية 
فردية يتمتع بها كل فرد في المجتمع؛» وغير قاصرة على المؤلف فقطء فهي محمية تبعأً 
لحقوق الشخصية؛ وليس لها أي صلة بحماية شخصية المؤلف التي عبر عنها في مصنفه؛ 
وهي الأساس الذي يقوم عليه الحق الأدبي. فالمؤلف عندما يقوم بعملية إبداع المصنف لا 
يستعمل امتيازا من امتيازات الحق الأدبي» وإنما يستعمل حقا معترفا به لكل فرد في أن 
يفكرء وأن يصيغ أفكاره بالطريقة التي تروق له"'. 

نظرأ للانتقادات التى وجهت للطائفة الأولى فقد اتجهت طائفة ثانية إلى تأسيس الحق 
الأدبي للمؤلف على أساس تعاقديء فقد ذهب جانب من الفقه( المنتمي لها إلى أن: 
'حماية الحق الأدبي للمؤلف لا تستند إلى نص المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي» 


الذي يقع على عاتق الأفراد في احترام حقوق المؤلفء إلا أن العادة قد جرت على أننا نفضل الحديث عن الحقوق 
أكثر مما نفضل الحديث عن الالتزامات. أنض: 
داك .9.م ,1923 ,عالنآ عذعطا مكناعاتنة "1 عل1دنه81 غتضنيل نان[ زوع جهعمع »3ج "ل عاأأعوع :00 
مشار إليه لدى: د.عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادقء: حقوق المؤلف والدقوق المجاورة؛ المرجع السابق» 
ص 242-241.. 
2 101 .م ,1911 رقلكة ,11 .آهل روع لا لكقتم 5زعناعا ذعا عناة ماتميل كعط :61511777 مأمعمة"1 (1) 
مشار إليه لدى: د.عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادق. حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» 
ص 242. 
(2) أنظر: د.عبدالرشيد مأمون شديدء الحق الأدبي للمؤلفء المرجع السابق» ص204-203. 
(3) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف فى التشريع الأردنيء المرجع السابق» ص17 والمراجع 


المشار إليها فيه. 
(4) د.عبدالرشيد مأمون, د. سامي عبدالصادقء حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 245- 
46. 


.5 ,1927 ,ناموط رعوعطا ,تلج ةم نهل داع دم نغألة'0 أعمنموع عا :السم] (5) 
مشار إليه لدى: د.عبدالرشيد مأمون شديدء الحق الأدبي للمؤلفء. المرجع السابق» ص204. 











والتي تنص على أن كل من سبب ضررأ للغير يلتزم بالتعويضء لكن في الواقع حماية 
الحق الأدبي تستند إلى الالتزام (0011831100) الواقع على الناشر بضرورة احترام مصنف 
المؤلف وفقا لما يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود". 

وقريب من هذا التعريف ما ذهب إليه البعض الآخر من الفقه(!) من تعريف الحق 
الأدبي بأنه:" ما هو إلا السلطة التي يحتفظ بها المؤلفء بعد تنازله الكامل عن الحق 
المالي» في الدفاع عن مصنفه ضد كل تشويه أو تحريفء من فعل الناشر أو الغير...". 
كما عرفه جانب آخر من الفقه0) بأنه:' حق سلبي ينحصر في حق طلب التعويض عن 
الجريمة أو شبه الجريمة التي تضر بالمصالح الأدبية للمؤلف'. 

وكتقدير لهذا الاتجاه فإننا نرى أن مجموعة التعريفات المنتمية لهذه الطائفة حرية 
بالانتقاد أيضاء ويمكن رد ذلك إلى ان الحق الأدبي يثبت للمؤلف دون حاجة لوجود علاقة 
تعاقدية أو وجود عقد بين المؤلف وطرف آخر كالناشر مثلاء فالمؤلف بمجرد ان يقوم 
بإتاحة مصنفه للجمهور يثبت له حقوق أدبية على مصنفه تخوله دفع أي اعتداء يقع على 
شرفه وسمعته جراء الاعتداء على المصنف أو محاولة تشويهه أو تحريفه دون أن يتوقف 
هذا الأمر على وجود عقد بين المؤلف والناشرء فالمؤلف قد يقوم بنشر وإتاحصة مصنفه 
لوحده دون الاستعانة بناشر أو شخص آخرء كما أن بعض أنواع المصنفات تقتضي 
طبيعتها عدم الحاجة إلى ناشر ليقوم بتوصيلها وإتاحتها للجمهور كما هو الحال في 
المصنفات التي تلقى شفاهة كالخطب والمواعظ. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن 
مضمون الحق الأدبي لا ينصرف فقط للمطالبة بالتعويض عما قد يلحق المؤلف من ضرر 
جراء الاعتداء على مصنفه بل إنه يتضمن أيضا المطالبة بوقف الاعتداء على مصنفه 
ومنع وإزالة أي تشويه أو تحريف يقع عليه. 

وكنتيجة للانتقادات السابقة فقد ذهبت طائفة ثالشة من الفقه - وهو الاتجاه الراجح 
لدى الفقه التقليدي- إلى تأسيس الحق الأدبي للمؤلف على حماية الشخصية الفكرية؛ حيث 
ذهب في هذا الصدد بعض الفقه العربي 2 إلى تعريف الحق الأدبي بأنه:" الصلة الوثيقة 
التي تربط المصنف بمنشئه وتخوله سلطات متعددة» تهدف إلى تأكيد أبوتنه على هذا 
المصنف, كما تهدف إلى كفالة احترام المصنف باعتباره امتدادا لشخصيته". 

في حين ذهب البعض الآخر/) إلى تعريفه بأنه:' حق لصيق بشخص المؤلف الذي لا 
يجوز التصرف فيه أو التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم»ء وأي تصرف يرد عليه يعد باطلا؛ 


7 ,1911 ,ذموظ ,كتاعلية"! عل غأمعل يج :5510لا فوع رهط (1) 
مشار إليه لدى: د.عبدالرشيد مأمون, كء. سامي عبدالصادق» حقوق المؤلف والحقوق المجاور 2 المرجع السابق» 
ص 242. 
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(3) د. حسن كيره: المدخل إلى القانون» القاهرة: الطبعة الثانية» 1974 ص 489.» فقرة 248. 
(4) د. نوري خاطر: قراءة في قانون حق المؤلف الأردنيء المرجع السابقء ص378. 








الحق الأدبي للمؤثف وأثر النشر الرقمي على مضموته 





وانه امتداد لشخصية المؤلف وبه يظهر إبداعه الفكري"؛ وأيضا عرفه بعض آخر(!! بأنه:" 
ما يترتب على جهد العالم في التصنيف من اختصاصات أدبية تستوجب نسبة مصففه إليه 
واحترامه فيما كتب؛ مع احتفاظه بحقه في تعديله وتنقيحه". 

وذهب البعض الآخر إلى:" أن الحق الأدبي وباعتباره حقا متصلا بشخصية 
صاحبه؛ فإن مضمونه هو تخويل المؤلف السلطات اللازمة لحماية هذا الإبداع» بوصفه 
جزءا من شخصيته"؛ وقريب من هذا التعريف ما ذهب إليه البعض© من أن الحق الأدبي 
هو:" أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية التي تضمن حماية شخصية المؤلف من أي اعتداء 
يمكن أن يقع عليه؛ وأن مقومات الحق الأدبي تنحصر في حق تقرير نشر المصنف» وحق 
نسبته إلى صاحبه؛ والحق في الرجوع أو السحبء؛ فضلا عن الحق في احترام المصنف". 

ويذهب البعض7!) وبخصوص نقده للتعريف الأخير إلى أنه:" وإن كان يتفق مع 
صاحب التعريف بخصوص تحديده للحق الأدبيء إلا أنه لا يتفق معه فيما يقوله بأن الحق 
الأدبي يحمي شخصية المؤلف بإطلاق وعمومية» لأن ذلك الحق يقتصر على حماية 
الشخصية الأدبية للمؤلف؛ وهو لا يحمي شخصية المؤلف إلا بخصوص المصنف. فلو 
وقع اعتداء على شخصية مؤلف لا يمس المصنف في شيء.؛ فإن الحق الأدبي لا يمكن 
اللجوء إليه بهدف صد ذلك الاعتداء: وإنما توجد حقوق أخرى لحماية الشخصية. وهي 
التي ستستعمل في هذه الحالة» ولذلك كان حرصنا دائما على القول بأن الحق الأدبسي 
يحمي شخصية المؤلف عبر مصنفه"» ويخلص صاحب هذا الانتقاد إلى تعريف الحق 
الأدبي بأنه:' سلطة يقررها القانون للمؤلف يستطيع بمقتضاها حماية شخصيته الأدبية من 
أي اعتداء يمكن ان يقع عليها". 

ومن جانب الفقه الفرنسي الذي أخذ بهذا الاتجاهء فقد ذهب البعض منها إلى تعريف 
الحق الأدبي بأنه:' حق سلبي أكثر منه إيجابي» فهو يقتصر على حق الففان -بصفته 
مسؤول مسؤولية كاملة- في الدفاع عن تكامل مصنفه من ناحية الشكل أو الموضوع: 
ومن ناحية المصنف فإنه لا يوجد حق أدبيء وإنما يوجد تطبيق للحقيقة العليا في كل 
تشريع» من أن حرية كل فرد يجب ان تكون محمية ضد كل الإهانات التي يمكن ان تكون 
بحلا لها" 


(1) د. عبدالله مبروك النجار: الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المقارن؛ المرجع السابق» ص 52. 
(2) د.حسن عبد الباسط الجميعي: حماية المصنفات وشروط الحماية والملكية وممارسة الحقوق: ورقة عمل مقدمة 
إلى ندوة الويبو الوطنية المنعقدة في عمان في أيلول2002 بعنوان " حماية المصنفات وشروط حمايتها"» ص14. 

(3) د. عبد المنعم البدراوي: المدذل للعلوم القانونية» دار النهضة العربية» القاهرة. ٠1962‏ ص521 

(4) د.عبدالرشيد مأمون, د. سامي عبدالصادق؛ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المرجع السابق»ء ص244. 

ركلعةآ ,عتتتاماعياة عل اع عتتجاعم عل قعتلاتاءه كعا كناة بناعانية'0 )نميل عيآ :1 الائاف8 تلم (5) 
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الباب الثاني 


في حين ذهب البعض الآخر من الفقه الفرنسي!!) إلى تحديد الحق الأدبي للمؤلف 
بأنه:" مجموعة من الامتيازات والسلطات تهدف إلى حماية شخصية المؤلفء واحترام 
عبقريته وفكره وتكامل مصنفه". 

بعد استعراض طو ائف التعريفات السابقة للفقه التقليدي فإننا نميل إلى الأخذ بالاتجاه 
الذي سلكته تعريفات فقهاء الطائفة الثالثة التي أسست الحق الأدبي للمؤلف على حماية 
الشخصية الفكرية للمؤلف حيث أنها الأقرب للصواب والدقة؛ فالحق الأدبي يقوم على 
جد ص اس سا كل م د ام 
ل ال ل ا ل و الف و 
بالوفاةل)ء فالحق الأدبي للمؤلف يهدف إلى حماية رابطة النسب الموجودة بين المؤلف 
ومصنفه©, اد او ال عم عع رود حك 
م يرسك بو بوة"» والحق في السحبء والحق في الاحترامء ومنع كل 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن كافة التشريعات الوطنية والدولية لم تسضع تعريفا 
محددا للحق الأدبيء» وإنما اكتفت ببيان مضمون هذا الحق» ولكن وبالرغم من ذلك فإن معش 
التشريعات الناظمة لحق المؤلف قد ربطت بين الحق الأدبي وشخصية المؤلف الفكرية (١‏ 


1914 ,كته ,60 عطاع3 ,عناوتأقتاعة اع عكتهومغائا ,علاعتامسلص!ا غاغنتمميم ما :815 عععرمء2) (1) 
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مشار إليه لدى: د.عبدالرشيد مأمون؛ د. سامي عبدالصادق» حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» ص 
243 

(2) د. شحاتة غريب شلقامي: الحق الأدبى لمؤلف برامج 
الجديد رقم 82 لسنة 2002م- دراسة مقارنة": دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية؛ 2008: ص 37. ويضيف 
سيادته:" بأن الحق الأدبي للمؤلف لصيق بالشخصية الفكرية للإنسان وأن هذا الحق ينطوي على احترام فكقر 
الإنسان وبصماته الشخصية في مصنفه الفكري". 

(3) د. عبد المنعم البدراوي: المدخل للعلوم القانونية؛ المرجع السابق» ص19 3. 

(4) د. عبدالله مبروك النجار: الحق الأدبي المؤلف في اله والقانون المقارن:المرجع السابق» ص 18. 

(5) لقد كرس المشرع الأردني هذا الارتباط بين الحق الأدبي وشخصية المؤلف الفكرية» حيث نجد أن المادة (8/د) 
من قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسئة 1992 وتعديلاته قد ربطت بين حق المؤلف في دفع الاعتداء 
عن مصنفه وبين سمعته وشرفه ومكانته الثقافية أو الفنية» فقد جاء في هذه المادة أن للمؤلف وحده:" الحق في دفع 








أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه أو أي مساس به من شأنه الإضرار 
بسمعته وشرفه على أنه إذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف. فلا يكون 
للمؤلف الحق قي منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن هذا التعديل أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة 
المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنق". 











الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموته 1 





وخاصة تشريعات الملكية الفكرية المنتمية للنظام اللاتيني خلافا لما هو عليه الحال في 
التشريعات المنتمية للنظام الإنجلوسكسوني!!). 

وكما هو الحال بالنسبة للتشريعات الوطنية نجد أن اتفاقية بيرن وإن كانت قد اعترفت 
بوجود حق أدبي للمؤلف فإنها لم تضع تعريفا لهذا الحقء إلا أنها ومع ذلك قد ربطت بين 
الحق الإحن للمؤلف وبين شرفه أو سمعته» حيث جاء في نص المادة (6مكرر/1) منها:” 
بأنه بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف؛ بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوقء فإن 
المؤلف يحتفظ بالحق ...م وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر 
لهذا المصنف:؛ أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو سمعته". 

أما بالنسبة لاثفاقية 119125 فإنها لا تعترف بالحقوق الأدبية للمؤلف ولا تعترف إلا 
بالحقوق المالية للمؤلف؛ حيث تقرر هذه الاتفاقية بموجب أحكام المادة (1/9) منها بأنه 
ليس هناك التزام على الدول الأعضاء فيما يتعلق بحقوق المؤلف ( الحقوق الأدبية) 


وكذلك الحال بالنسبة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 في المادة (143) منه: 
وكذلك ما نص عليه في المادة (145) من بطلان كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (143) و 
(144) من هذا القانون وهي المواد التي خصصها المشرع لبيان امتيازات الحق الأدبي» ويقابل هذه المواد في 
قانون حماية حق المؤلف المصري الملغي رقم 354 لسنة 1954 المواد (38) و(40). 

ومن الجدير بالذكر أن المذكرات الإيضاحية لقانون حماية حق المؤلف المصري رقم354 لسنة 1954الملغي قد 
تضمنت ما يؤكد تأسيس الحق الأدبي على حماية الشخصية الفكرية للمؤلفء فقد جاء فيها أن:" المصنف سواء 
أدبياً أو علمياً أو فنياً هو ثمار تقدير الإنسان ومهبط سره ومرآة شخصيته؛ بل هو مظهر من مظاهر هذه 
الشخصية ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنهاء ويكشف عن فضائلها أو نقائصهاء فحق المؤلف الأدبي متصل 
اتصالاً شديداً بشخصيته". أنظر في ذلك: د. عبد الحميد المنشاوي: حماية الملكية الفكرية وأحكام الرقابة عل 
المصنفات؛ المرجع السابقء ص” الهامش. 

(1) لا بد من التنويه إلى أن التشريعات المنتمية للنظام الإنجلوسكسوني - كما هو الحال في إنجلترا والولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا- لا تولي الحقوق الأدبية للمؤلف ذات العناية الثي توليها للحقوق الماليةء 
والسبب في ذلك يرجع إلى تغليب الفلسفة الاقتصادية في الحماية على الفلسفة الشخصية التي تتبعها كافة الدول 
اللاثينية» فعلى سبيل المثال سنجد أن القوانين الإنجلوسكسونية لا تعطي للمؤلف الحق في سحب مصنففه من 
التداول طالما أنه قد تنازل حقوق الاستغلال للغيرء كذلك لا تعترف هذه القوانين بالحق الأدبي بعد وفاة المؤفلف». 
بالإضافة إلى أحقية المؤلف في التنازل عن هذا الحق الأدبي إلى الغير على خلاف ما هو سائد في القوانين 
اللاثينية حيث عدم القابلية للتصرف يمثل أحد أهم الخصائص للحق الأدبي. 

أنظر: د.عبدالرشيد مأمون, د. سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق_المجاورة؛ المرجع السابقء ص2244 
هامش رقم 2. 

















المقررة بنص المادة (6مكرر) من اتفاقية برن لسنة 1971 ومايتفرع عنهامن 


التزامات(!). 
المطلب الثاني 
أثر الرقمية على التعريف التقليدي للحق الأدبي والنقد الموجه للتعريف 
تمهيد وتقسيم: 


على الرغم من وجاهة التعريفات التي قال بها الفقه للتقليدي للحق الأدبي للمؤلف وما 
ساقوه من حجج في هذا الصددء إلا أن جانبا من الفقه الحديث قد انتقد نتفد الاتجاه التقليدي 
للفقه اللاتيني» حيث يرى هذا الاتجاه -وكتعبير عن انتقاده- بأن التصور المثالي لفكفر 
المؤلف في الفكر اللاتيني» والاعتراف له بما يسمى بالحق الأدبي ومنحه من الخصائص 
المتشددة والمبالغ فيها اعتمادا على حرفية النصوص التي تضمها التشريعات اللاتينية 
المقارنة» أدى إلى تعويق الاستغلال المالي لحق المؤلف إذ بدت قواعد حق المؤلف 
متضاربة مع قواعد العقد» فضلاً عن أن التطورات التكنولوجية المتعاقبة وما ترتب عليها 
من ظهور مصنفات ووسائل إنتاج أدبية وفنية جديدة كان لها أثرها على الوجود القانونى 
للحق الأدبي وخصائصه الكلاسيكية» نتيجة 5 تغير البيئة الواقعية والقانونية التي يعمل في 
ظللها المؤلف (كما هو الحال في المصتفات الرقمية الحديثة ة من قواعد بيانات وملتيميديا 
ومواقع الويب التي أضحت صناعتها وعملية ابتكارها تحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة 
تتسم بالدقة والتعقيد)» مما اقتضى ضرورة إعادة النظر في التصور اللاتيني لفكرة المؤلف 
نوا ومن راوية ريط فكرة المؤلف يحرية الإبداع أو من تادية الربط نين فكرة الطارب 
وشخصية المؤلف . وكذلك ضرورة إعادة النظر في الخصائص التي يت يتمتع بها حقه 
الأدبي وذلك لإتاحة الفرصة لاستغلال المصنف في الحياة الاقتصادية لاعري لي ادل 
ظهور المصنفات الرقمية ذات الطابع التكنولوجي المعقد. 


(1) لقد استبعدت اتفاقية 118185 بموجب أحكام المادة (1/9) منها من نطاق الحماية هذه الحقوق الأدبية الخاصة 
بالحق في الأبوة واحترام المصنف ونسبته إلى مؤلفه والالتزامات المتفرعة عنها وهي كما يلي: 

1- ما ثقرره المادة (3/10) من اتفاقية برن من الالتزام بالإشارة إلى المصدر واسم المؤلف عند الاقتطاف أو 
استعمال المصنفات على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية في حدود معيئة. 

2- ما تقرره المادة (3/4) من ملحق وثيقة باريس من اتفاقية برن بالالتزام بذكر اسم المؤقلف وعنوان مصنفه 
الأصلي على كل النسخ المترجمة أو المنسوخة طبقاً لنظام الترخيص. 

3- ما تقرره المادة (1 آثانيا/1) من اتفاقية برن بالالتزام بعدم المساس بالحقوق الأدبية للمؤلف عند تحديد كل دولة 
لشروط استعمال حقوق الإذاعة والحقوق المرتبطة بها. 

للتفصيل والاستزادة حول هذا الموضوع: أنظر: 

أحمد محمد أحمد حسين: الحماية الدولية للملكية الفكرية في إطار أحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية:؛ المرجع 


السابيق» صن 542-6. 








الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 


وعليه وللوقوف على هذه الانتقادات بشيء من التفصيلء وكذلك لمعرفة أثر النشر 
الرقمي للمصنفات وظهور مصنفات حديثة تتطلب مناخا اقتصاديا خاصا لاستغلالها 
بالشكل الأمثل» فسيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: ا ا ال 0 
فرح الثاني: أثر النشر الرقمي على التعريف التقليدي للحق الأدبي. 


الفرع الأول 
النقد الموجه للتعريف التقليدي للحق الأدبي للمؤلف 

تمهيد وتقسيم: 

تتمحور الإنتقادات التي وجهت إلى تعريف الفقه التقليدي للحق الأدبي حول رفسض 
جانب من الفقه الحديث ربط الحماية بشخصية المؤلف وذلك لأنهم يرون أن الحديث عن 
الحرية المطلقة لحق المؤلف أمر لا يمكن قبوله نتيجة عدم ملاءمة دمج المق الأجيسي 
للمؤلف في إطار الحقوق اللصيقة بالشخصية» وكذلك عدم اتفاق فكرة الحرية المطلقة 
للمؤلف مع اعتبارات الواقع. 

ويؤسس القائلون!!) برفض فكرة ربط الحماية بشخصية المؤلف ووجوب فض هذه 
العلاقة انتقادهم هذا على سببين؛ الأول: هو غموض فكرة الحقوق اللصيقة بالشخصية 
ذاتها وعدم اتساقها مع طبيعة الحق الأدبيء أما الثاني: فهو عدم تصديق الواقع لفكرة 
الحرية المطلقة للمؤلف. 

وعليه سيتم بيان هذين السببين كما وضحها أصحاب هذا الاتجاه الرافض والناقد لمثل 
هذا الارتباط والدمج من خلال الغصنين الثاليين: 
الغصن الأول: عدم توافق فكرة حقوق الشخصية مع الحق الأدبي للمؤلف. 
الغخصن الثاني: عدم تلاوم فكرة الحرية المطلقة للمؤلف مع واقع ابتكار وصناعة 
المصنفات. 


الغصن الأول 
عدم توافق فكرة حقوق الشخصية مع الحق الأدبي للمؤلف 
يمكن رد العنصر الأول من عناصر عدم توافق فكرة حقوق الشخصية مع الحق 
الأدبي المؤلف إلى اختلاف طبيعة كل منهما؛ فالحقوق اللصيقة بالشخصية لم تشهد حتى 
الآن اتفاقا حول كنهها وطبيعتهاء ؛ كما أنها تشهد عدم انسجام بين تلك الحقوق التي يتم 
دمجها في إطارها إذ تبدو ذات طبيعة غير متجانسة» لدرجة أنه حتى بين أصحابها لا 
يوجد اتفاق على نطاق الحقوق التي تضمهاء فبينما يراها البعض من حقوق الإنسان إلا أن 
هناك من ينتقد ذلك اعتمادا على أن هذه الحقوق اللصيقة بالشخصية تثبت للفرد منذ مولده 
(كالطق في الخزاف:اتحق فى الاسم :واخونء)» في حين أن قوق اسان فكرة أرمتم فهني 


(1) حول هذه الانتقادات أنظر: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف؛ المرجع السابق» ص60 
وما بعدها والمراجع المشار إليها فيه. 













الباب الثاني 





وإن شملت الحقوق السابقة إلا أنها تشمل علاوة على ذلك الحقوق الاقتصادية والمدنية 
التي تفرضها موجبات العيش في الوطن (كالحق في التنقل» والحق في التعبير عن الرأي؛ 
والحق في العمل)» وهي حقوق تتصل بعلاقة الفرد بالدولة أكثر من اتصالها بالأشخاص 
الخاصة كما في الحقوق اللصيقة بالشخصية!!). 

ويذهب أصحاب هذا الانتقاد في تأكيدهم على عدم توافق فكرة الحق الأدبي مع 
حقوق الشخصية وإنكارهم للإصرار على الربط بينهما إلى القول:" وحتى لو افترضصنا 
وجود هذه الطائفة من الحقوقء فلماذا الإصرار على ربط الحق الأدبي للمؤلف بفكرة 
حقوق الشخصية في حين لم نقرأ أو نسمع لأحد من الفقه اللاثيني من يقول بنفس الأمر 
بخصوص براءات الاختراع, إذ تحمل نفس الطبيعة غير المادية باعتيارها من المنتجات 
الذهنية؟ كما أن طبيعتها (طائفة حقوق الشخصية) لا تتفق مع طبيعة الحق الأدبي. وذلك 
لأن هذه الحقوق تثيت تثبت الناس جميعا بمجرد الميلاد بلا تفرقة» في حين أن الحق الأدبي لا 

يثبت إلا لمن يكون مؤلفا". 

ما نح يق دهن لوق لنتمتزول القول بتمتع كل إنسان بالحق الأدبي للمؤلف 
(كما هو الحال في حق كل إنسان في الاسم أو ل 7 18 الخاصة؛ أو الديانة) 
وإئما هذا الحق لا يثبت يثبت إلا لمن يتمتع بوصف المؤلف» كما ن ارتياط هذه الحقوق 
بشخصية الإنسان يجعل وجودها مرتبطأ بحياة الإنسان وحدهء ا ة إلا الحق 
السلبي من هذه الحقوق» والمتمثل في الدفاع عما قد يشوب سمعة مورثهم. في حين لا 
يشترك في هذه الطبيعة من مشتقات الحق الأدبي سوى الحق في الاسم والحق في 
المحافظة على وحدة المصنفء فهي حقوق ذات طبيعة سلبية تقتصر على مجرد الحق في 
درء كل عدوان يقغ على كلك اللحقوق» بيد :أنه يوجد حق آخر وهو الحق في النشر الذي 
لا يقتصر على الجانب السلبي فقط في رد كل نشر بدون إذن ورثة المؤلفء بل له أيضاً 
ا ار ل 

ومما يزيد في التأكيد على وجود الاختلاف في طبيعة كل من الحق الأدبي وحقوق 
الشخصية مسألة امتداد الحق الأدبي بعد وفاة صاحبه إلى الورثة» حيث إن مثل هذا 
الامتداد يثبت أن هذا الحق لا يرتبط بشخصية المؤلف - وإلا قد انتهى بموت المؤلف كما 


(1) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف. المرجع السابقء ص61-60. 

(2) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابقء ص62-61. 

(3) ويعبر البعض عن اختلاف طبيعة بعض مشتقات الحق الأدبي عن حقوق الشخصية من حيث استرارها 
ودوامها حتى بعد موت الإنسان بالقول:" فكأن العمر الزمني لحق المؤلف بخصوص الجانب الأدبي منه -الذي يتم 
ربطه بطائفة الحقوق اللصيقة بالشخصية- أكثر عمرأً من تلك الطائفة من الحقوق والتي تسمى بحقوق الشخصية 
والتي تنتهي بموت صاحبها". أنظر: 

.أت 0.300 ,ع0 1اأقلأقة أء ع1لة1162! 21686مم1م 12 عل غالة!' :خف لاا .لان .م 

مشار إليه لدى: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابيق» ص63. 





الحق الأدبي للمؤلف وآثر النشر الرقمي على مضموته :: 





فى الحقوق اللصيقة بالشخصية- وإنما يرتبط بالمصنف نفسه إذ هو الذي يتصور له صفة 
الاستمرارء أما الإنسان فيلاحقه العمر الزمني المحدود المقدر له(!). 

من ناحية أخرى ومما يذكي الخلاف بين طبيعة الحقوق التي نحن بصددها أن وظيفة 

بعض الحقوق المتشابهة د بين الحق الأدبي والحقوق اللصيقة بالشخصية تكون مختلفة. 
ل مشترك بين الحق الأدبي وحق كل إنسان أن يكون له اسم 
ماء فالهدف من حق كل إنسان في أن يكون له اسم خاص به هو حماية الكيان الإنسساني 
لكل فردء في حين أنه في الحق الأدبي الهدف منه حماية المسصنف وليس المؤلف27, 
فالدليل على هذا الاختلاف أنه في إطار الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يمكن للفرد أن 
يتنازل عن اسمهء في حين أن التطبيق العملي في إطار استغلال حق المؤلف يجيز هذا 
الثتا' تار 

علاوة على ما ذكر فإنه لا يمكن قبول اعتبار الحق الأدبي من الحقوق اللصيقة 
بالشخصية وذلك لأنه يتعارض مع بعض خصائص هذه الحقوق» فبعض هذه الحقوق رغم 
طبيعتها اللصيقة بالشخصية إلا أنها لا تمنع من إمكانية استغلالها تجارياء كما في الحق 

في الصورة والحق في حماية الحياة الخاصة في حين أن هذا غير وارد بخصوص الحق 
ا ا 0 لا يقبل التقويم المالي كما يدعي الفكر اللاتيني). 

لما بالنسبة لاعتصر_الكانى من علام ير بحل تولفق فكرة حكوق لصي امع الاق 
الأدبي للمؤلف فيمكن أن نعزوه لاختلاف محل الحماية لدى كل منهما؛ ففيما يتعلق 
بالحقوق المنتمية لمجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية فإنها تنصب على حماية ذات 
الإنسان ككيان إنساني وقانوني يتمع بالحرمة والتقديس (الحق في الاسمء الحق في 
الصورةء الحق في الحياة الخاصة)؛ أي أنها تنصب على حماية شخصية الإنسان لذاتها 
وكونها أهلا للحماية» بيد أن الحق الأدبي للمؤلف لا يحمي شخصية المؤلف باعتبارها 
كذلك وإنما من خلال الاعتراف بحقوقه على المصنف الأدبي؛ بمعنى أن حماية شخصية 


.م .10.1.1997 .0 مآ .أمعاصوء صتكل إأععزط0 .دمرمه عا :101515410 .© (1) 


مشار إليه لدى: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف؛ المرجع السايق» ص 63. 
مم .1993 .0 .لم . .0 .ل .1993 كققحد 10 .لتكت .ككقن كباه5 .005 :280 ماللا 84 .[ (2) 
مشار إليه لدى: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق»ء ص 63. 
(3) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤافء المرجع السابقء ص 64. 
(4) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق» ص64. 












الياب الثاني 





المؤلف تتم بطريق غير مباشر عن طريق المصنف!''. ويكون الهدف المباشر من وراء 
ار اا 0 المؤلف2) 

وبناء عليه فان معل الحماية وققا ادق الأدين. يكون اللمصنف وليس شخصية 
المؤلف» ويترتب على ذللك أنه ليس صحيحا أن الحق الأدبي يسبق في وجوده القانوني 
الحق الماني. وذلك لأن الحق الأدبي للمؤلف لا ينشأ إلا بتحقق الوجود القانوني للمسصنف 
الأدبي 0 وهذا ها أكده يغطئن الفقه اللفليذي: نه لاذ ين رايط برك :الحسق الأتسيي وبين 
الحقوق اللصيقة بالشخصية!). 

ومن ثم فإن وجود الحق الأدبي للمؤلف لا يستمد من شخصية المؤلف وإنما مصدره 
المصنف ذاته فهو يرتبط بالمصنف وجوداً وعدمآء وهذا ما أشار إليه المشرع الفرنسي في 
المادة (111-1 ]) أ من تقنين للملكية الفكرية الفرنسي ولأتى ربطت بين وود المصئف 
وبين تمتعه بالحق الأدبي» وكأن مناط حق المؤلف هنا هو وجود المصنف نفسه وليس قبل 
ذلك» وهذا ما دعمته محكمة النقض الفرنسية أيضا في حكمها الصادر في السابع من 
أبريل-نيسان لعام 6751987. 


.5 .م .10.1.1997 .0 هآ .اهتاممع وبائل أععزطاي .لمم ع.ناآ :0158410).] . (1) 

مشار إليه لدى: د. فاروق الأياصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق»ء ص 65. 

(2) لقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على هذا الأمر عندما ذهبت إلى القول:" بأن الحق الأدبي للمؤلف لا يحمي 
إلا الحق في وحدة المصنف واحترام اسم المؤلف باعتبارها حقوقاً ترئبط بالمصنف الأدبي» ولا مجال لإقحام فكرة 
الحقوق اللصيقة بالشخصية في هذا الإطار إذ تظل فكرة أجنبية عن فكرة الحق الأدبي".أنظر: 

261 .م .0 .60 ,1993 .60.8.[ ,1993 ,قتقصم 10 .0110 .ومو 
2 تلاتع6ام أكة ,كتلأكأه/ كاأمكل كعل اع كناء]نلة'0 ]0:01 نال عتنتداظ :الشالا.1 121 . (3) 

(4) حيث يذهب في هذا الصدد الأستاذ 101158015 إلى الاعتراف بأن الحق الأدبي للمؤلف يتوافر منذ اللحظفة 
التي ينتهي فيها المؤلف من انجاز عمله الأدبي؛ وهي تلك اللحظة التي يصبح فيها العمل الأدبي له الوجود 
القانوني المستقل ولم يعد مجرد أفكار تدور في ذهن صاحبها. وهذه اللحظة التي يولد فيها الحق الأدبي هي ذات 
اللحظة التي يتوافر فيها الحق المالي للمصنفء إذ من هذه اللحظة نفسها يصبح المصنف ص الحاً للتداول 
والاستغلال المالي.أنظر: 

,200 ,1978 ,021102آ ,عع 112 ده 1لا16لاة 0 أأمكل عآ :101851805 .11 

مشار إليه لدى: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف؛ المرجع السابق»ء ص 65. 

عطا برط امن غقطا صذ لإمزصء القطة لمتم عط 2ه عازه 2 غ0 تمطابه عط ":(111-1 ) علعتاعمة (5) 


ع6 القطة اعلطنةا عطقت وععم20م لمقع1ممممع11 علاأقباءعء مة ,ممتامععه 115 01 أعة1 عرعمر 
".5025لعم أله أكصتدع2 عاامععملأمء 


(6) حيث ذهبت محكمة النقض إلى القول:" بأن الحق الأدبي لا يوجد مرتبطاً بشخصية المؤلف, أي لا يولد مع 
المؤلف باعتباره .حقا طبيعياء وإنما يواد بميلاد المضنف نفسهء مما يؤكد ارتياطه بالمنصنف وليس بالمؤلف". 
أنظر: 


244 توه .2.1.10 ,1987 بللرعة 7 .اجن .ووو 











الحق الأدبي للمؤلف واثر النشر الرقمي على مضمونه :: 





ومن ناحية أخرى فإن القول بأن حق المؤلف من حقوق الإنسان لا ينفي الطبيعة 
الاقتصادية لحق المؤلفء فبالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد وصف حق 
المؤلف بأنه من حقوق الإنسان إلا أن حق الملكية قد تم النص عليه أيضا باعتباره من 
حقوق الإنسانءليتساءل أصحاب الاتجاه الناقد للفقه التقليدي في هذا الصدد: أنه وبرغم أن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد وصف حق الملكية بأنه من حقوق الإنسان فلم يخرج 
أحد ليقول بأن حق الملكية ليس حقا ذا طبيعة اقتصادية؟؟ 

ويؤكد الاتجاه الناقد على ما يقول به من أن حق المؤلف ذو طبيعة اقتصادية بقولهم: 
'ومما يؤكد ذلك أن الفكر اللاتيني ينظر إلى الحق الأدبي من منظور مطلق ل يقبل القيود؛ 
وهذا يتنافى مع ما ذكره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه. وذلك لأن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان قد نص أيضا في الفقرة الثانية في نفس المادة التي نص فيها على حق 
الإنسان على أعماله الإبداعية» على حق كل فرد في الحصول على المعلومات واعتباره 
من حقوق الإنسان. فكأن حق المجتمع في الحصول على المعلومات يقيد حق المؤلف فهو 
إذن ليس حقا مطلقاء وإنما يقيده أفراد المجتمع في الحصول على المعلومات من مصادرها 
المخئلفة. وكل هذا يؤكد ضرورة فض التلازم بين الحق الأدبي وفكرة الحقوق اللصيقة 
بالكتخضيية 0 


ابتكار وصناعة المصنفات 
في الحقيقة يكشف أصحاب هذا الاتجاه الناقد عن هشاشة الأساس الذي يقيم عليه الفقه 
التقليدي فرضيته بارتباط الحق الأدبي بالحقوق اللصيقة الشخصية من خلال بيانهم لانعدام 
التوافق بين الفكرة النظرية للحرية المطلقة للمؤلف وبين واقع ابتكار وصناعة المصنفات» 
حيث يحددون مظاهر انعدام التوافق هذه بأنها تتعلق بمسألتين رئيسيتين هما:تكوين 
المصنفء واستغلال المصنف. وفيما يلي توضيح هاتين المسألتين:- 
صعيد تكوين المصئف:- 
ويتلخص عدم التوافق على صعيد تكوين المصنف حسبما يرى أصحاب الاتجاه المنتقد 
بأن نظرة الفقه التقليدي اللاتيني لحرية المؤلف بأنها طليقة من كل قيد ووجوب إلغاء كل 
شرط يقيد أو يحد من هذه الحرية وهي نظرة تحتاج إلى إعادة نظر» وحجتهم في ذلك أن 
هذا المفهوم وإن كان صالحا للانطباق بالنسبة للمصنفات الفردية (وهي تلك التي يقوم 
عليها مؤلف واحد بحيث يقوم بإعدادها وإخراجها إلى الحياة» وهذا ما يتوافر غالبا في 
المصنفات الكلاسيكية التقليدية كالكتب والشعر والأدب)» إلا أنه لا يتوافر بالنسبة 
للمصنفات التعاونية» فقد أصبحت المصنفات الضخمة ذات الأهمية تتطلب مشاركة أكثر 
من مؤلف وذلك حتى يتسنى تحقيق الوجود القانوني لها كون طبيعة هذه المصنفات تأبى 





)1( ءءء فاروق الأباصيري: فحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف» المرجع السابق» ص 68-7 والمراجع الواردة فيه. 








الإبداع الشخصي وتحتاج إلى العمل الجماعي أو المشترك!!) التي يسهم في خروجها 
مجموعة من المؤلفين في مجالات مختلفة» كما في المصنف السينمائي وبرامج الكمبيوتر 
وبنوك المعلومات وفي المصنفات الغنائية وفي الصحيفة أو المجلة. إذ كل مؤلف يساهم 
بجزء من جانبه كي يتحقق التجسيد المادي لهذا المصنفء؛ وهو في مشاركته تلك لا يكون 
حرا طليقا من كل قيدء بل يجب أن يراعي طبيعة العمل الذي يساهم به» وطبيعة مشاركة 
المؤلفين الآخرين حتى يأتي عمله متسقا مع مشاركتهم؛ ومن ثم يتسم العمل في مجموعه 
بالانسجام الذي يكفل تحقيق الهدف من وراء هذا المصنف©. 

ومن ناحية أخرى فإن طبيعة هذه المصنفات الحديثة لا تتسق والقول بمثل هذه 
الحرية المطلقة وذلك كونها تخضع في إنتاجها وإخراجها إلى الوجود المادي المحسوس 
إلى قواعد علمية يجب إتباعها؛ فالمصنف الإعلاني على سبيل المثال عند إعداده يجب 
على مؤلفه أن يراعي طبيعة السلعة أو الخدمة التي يقوم بالإعلان لهاء وكذلك في برامج 
الكمبيوتر وقواعد البيانات والمصنفات المتيتمائية كلها يحطقع لثواض قذية وطمرة بحسب 
على المؤلف أن يتقيد بها إن أراد حقا أن يخرج مصنفا تتوافر له المقومات التي تسمح 
ا ا ل ل 
التي ب يتمتع بها المؤلف وفقاً للفقه الشخصي الكلاسيكي") 

علاوة على ما ذكر فإنه في المصنفات التي يتم التوصل إليها في إطار عقد العمل 
كيف يمكن أن يتفق القول د بتمتع المؤلف بحرية مطلقة للإبداع - من ناحية نظرية- وبين 
رك سح دراك ل دروا و ع ار ور و ا ا يه 
إعداده للمصنف؟ مردها اعتبارات مستمدة من حجم التمويل» الذي يجب أن يتفيدبه 
المؤلف (العامل) عند إعداده للمصنفء فوجود عقد العمل يفترض التبعية من جانب العامل 
(المؤلف) ورب العمل وخضوعه لتعليماته وأوامره بما يتفق ومصلحة المشروع. وعليه 
تعتير هذه العقاهيم التكلرزرة يحصبوضن خزية. المؤلف طقبة في حديل تنام هال .هذا' للتوع 

من العقود» وخاصة في ظل المصنفات التكنولوجية (الرقمية) الحديثة والتي تتم غالبا في 
إطار عقد العملء وكذلك لا يمكن التوفيق بين هذا المفهوم لذي بوك مدر ووه لقاو 
المؤلف وبين قواعد عقد العمل التي تقر بتبعية العامل لرب العمل . 


(1) للتفصيل حول خصائص المصنف المشترك وتوضيح مسألة تقييد حرية المؤلف بصدد هذا النوع من المصنقات 
أنظر: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابقء ص 70-69؛ هامش 124. 

(2) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق» ص 71. 

(3) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق _المؤلفء المرجع السابقء ص 71. 

(4) كذلك الأمر في إطار عقد التوصية فقد يخضع العمل لضغوط شكلية أو ضغوط تتعلق بمضمون العمل ذاتهء إذ 
قد يتضمن عقد التوصية حجم المصنف (كما لو اتفقت إحدى الدوريات مع كاتب على إعداد مقالة تتكون من عدد 
من الكلماتء إذ يجب على المؤلف أن يظهر فكرته في إطار هذا الكم المحدد في العقد) وكذلك الشكل النهائي الذي 
يصدر به المصنف وما يقتضي من خضوعه للقواعد الفنية التي تساعد على اكتمال الشكل النهائي لهذا المسصنف 
(كما في المصنف السينمائي). أنظر: 








الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه ! 





فضلاً عما سبق فإن التعليمات الموضوعية التي قد يمليها المتعاقد مع المؤلف 
خضوعا لاعتبارات سياسية أو دينية أو ثقافية معينة قد تفرض علي المؤلف عدم التعرض 
لجوانب معينة»؛ وكذلك فإن طبيعة الموضوع نفسه الذي يتم معالجته قد تفرض قيودا على 
حرية المؤلفء فما يتم كتابته للأطفال يختلف عن تلك التي تخاطب الكبارء وكذلك الكتابة 
العلمية تختلف عن الكتابة الأدبية. 
2- عدم التوافق على مستوى استغلال المصنف:- 

يتمحور عدم التوافق فيما يخص استغلال المصنف حول أن القيود التي ترد على 
م له قف فحسب على وقت إبداعه للمصنف فحسب وإنما تمتد ك ذلك إلى 

قت استغلال المصنقفء؛ ومرد ذلك هو أن القول بتوافر الحرية المطلقة في عملية الإبداع 
يؤدي إلى توافر تلك الحرية الجا ف كارة الابنة تل ولمل هذا المفهوم هو ما تأثر به 
المشرع الفرنسي عندما نص في المادة (111 ,]) (!) من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي بأن 
وج حلا العمل ليس من كاده أن رشك كرا لقان بول الشولف لم قو دحو 
المؤلف إلى العامل (الموؤلف) وليس رب العملء ليترتب على هذا المفهوم الشخصي 
المطلق الذي يسند كل حقوق المؤلف على المصنف الذي يتم التوصل إليه في إطار عقد 
العمل إلى العامل أن رب العمل لا يستطيع القيام باستغلال هذا المصنف دون الرجوع إلى 
المؤلف» بحيث إذا ما قرر العامل عدم استغلال هذا المصنف الأدبي فلا يمكن لرب العمل 
أن يقوم باستغلاله حتى ولو كان في مصلحة المنشأة أو المشروع التي يرتبط بها العامل 
بعقد العمل. مما يستتبع أن رب العمل إذا ما أرد أن يقوم باستغلال هذا السصنف فعليه 
الفصول علي رخص صويج عن العامل جر لداقيه كيدا لو يجزتينا المبتفاتل خيدا 
العو 1 

وفي معرض انتقاده لهذه القيود يذهب جانب من الفقه الحديث7) إلى التساؤل: "أرأيت 
فيودا أكثر من ذلك تحيط باستغلال هذا المسصنف؟؟ وهل تتصور- معى - مدى 
الاضطراب الذي يسود نشاط المشروع التجاري بسبب وجود تلك القيود؟؟ إن مثل هذه 
القيود تشكل بلا شك عقبة لا تزول في مواجهة التقدم الصناعي والفني للمشروع؛ خاصة 
إذا ما أنطوى هذا المصنف على تطوير في أداء المنشأة أو الشركة". 

وفي محاولة التغلب على هذه القيود التي يفرضها هذا الاعتقاد المثالي بحرية المؤلف 
المطلقة وما تخلقه من عقباتء ذهب الفقه التقليدي إلى محاولة التوفيق بين قواعد حق 
المؤلف وقواعد عقد العمل» حيث ذهب هذا الفقه إلى تصور وافتراض وجود شرط 
ضمني في عقد العمل يتنازل بموجبه العامل ( المؤلف) إلى رب العمل عن حقوق 


د. فاروق الأياصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق» ص 73. 


لاط ععالارعة 01 02 عقلط 106 غ00 المع 2 01 مكنا أعممء عه ععدعاكتئرة عط .... ":(111-1 1) عاعتسهةرا) 


خلع عط 01 أصعص نزمزدع عطا مرمكا عتدعممعل 7/33 مادا القطد لصتص عط غه علمرم رده أه بمطاسة عل 
".ع لأاوطة لأمفرع متهم أقرة عط نزحا لمع21100 


(2) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق» ص 74. 
(3) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق» ص 75. 



















الباب الثاني 





استغلال المصنف وذلك دون حاجة من رب العمل للحصول على موافقة العامل. إلا أن 
البعض قد أنتقد هذا الافتراض لما فيه من إجحاف وتضحية بحقوق العامل لصالح رب 
العمل؛ وأنه يشكل سيرا على نهج المذهب البراجماتي الأمريكي في مجال حق المؤلف 
الذي يتعارض مع فلسفة النظام اللاتيني بخصوص حق المؤلف/'). 

نتيجة لهذا الانتقاد فقد تم التفكير في حل آخر يتمثل في التفرقة بين المصنفات التي 
يتم التوصل إليها في إطار المهمة المكلف بها العامل وتلك التي يتم خلقها بعيدا عن المهمة 
التي يتولاها العامل: بحيث لا يطبق افتراض الشرط الضمني - المشار إليه أعلاه- إلا 
بالنسبة للحالة الأولى دون الثانية تمامآ كما هو الحال بالنسبة لبراءات الاختراع؛ وذلك 
بمحاولة خلق نظام قائوني واحد للمصنفات والاختراعات التي يتم التوصل إليها في نطاق 
عقد العمل. وعليه وبما أن النظام القانوني لبراءات الاختراع ما هو إلا تكريس للأفكقار 
التي يقوم عليها النظام القانوني الأنجلو أمريكي فإن هذا يؤدي إلى أن يصبح حق المؤلف 
مصطبغا بالصبغة البراجماتية الأنجلو أمريكية التي لا تقيم وزنا إلى الحرية المطلقة التي 
يجب أن يتمتع بها المؤلف©. 

وفي هذا الصدد وكبيان لمدى التأثير الذي جلبته التقنيات الحديشة -من أساليب 
متطورة في صناعة المصنفات ورقمنتها- على المفاهيم والمبادئ التقليدية لحق المؤلف 
خاصة وأن معظم المصنفات التكنولوجية والمعلوماتية ( الرقمية) الحديثة تتم في إطار عقد 
العمل؛ فقد أصبح الاتجاه دوما اللجوء إلى الحل الآنف الذكر والمتعلق بالقفصل بين 
المصنفات التي يتم التوصل إليها في إطار المهمة المكلف بها العامل وتلك التي يتم خلقها 
بعيدآ عن المهمة التي يتولاها العاملء وذلك من أجل تفادي المشاكل التي يجلبها المفهوم 
التقليدي لحق المؤلف؛ ليتساءل في هذا الإطار الاتجاه الناقد للفقه الشخصي الكلاسيكي 
بالقول:" ماذا يبقى إذن من هذا المفهوم المثالي الحالم لحرية المؤلف واستقلاله؟؟ ماذا تبقى 
بعد من المادة 111 التي تتمسك بأهداب هذا المفهوم المثالي لحرية المؤلف؟؟ لا شك أن 
كل هذه الحلول توفيقية -إن لم نقل تلفيقية- تحاول جاهدة الحفاظ على وجود هذا المفهوم 
الشخصي المطلق لحق المؤلف في مواجهة التغيرات الجديدة التي تعصف به(. 

وكنتيجة لهذا الهجوم الشديد الذي شنه الفقه الحديث على مثل هذه الحلول التوفيقية 
فقد ذهب البعض إلى وصف النظام اللاتيني أنه أصبح في أزمة حقيقية وانه يجب بالتالي 
طرح مثل هذه الحلول التلفيقية جانبا والاعتراف بالواقع العملي الذي يفرض تقييد هذه 
الحرية من خلال إلغاء المادة 111» بحيث ينشأ حق المؤلف صراحة ومباشرة لرب العمل 
دون مرور بالعامل!". 


(1) في هذا الرأي والانتقادات التي وجهت إليه أنظر: 
.2886م بأعة] كته رفأتقلة5 الةنتونا اع دن أعباعء اإعاصة 65أ6ةامه:2 :41112-210[11417آ01< .1 
مشار إليه لدى: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء» المرجع السابق» ص 75. 
.5 1010 (2) 


)3( ل فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف» المرجع السابق» ص 16 
15 أن .م0 :111 1آناط-طتاض امم .8 (4) 
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الفرع الثاني 
أثر النشر الرقمي على التعريف التقليدي للحق الأدبي 
تمهيد وتقسيم:- 


نظرآ للانتقادات التي تم توجيها للنظرة الكلاسيكية للحق الأدبي للمؤلف وبيانها 
لمواطن العري التي تشوب ما يقول به الفقه التقليدي ومطالبتها بحتمية فض عرى التوافق 
بين فكرة حماية الحرية الشخصية وبين فكرة المؤلفء فقد ترتب على ذلك آثار هامة 
مست المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المفهوم التقليدي للحق الأدبي للمؤلف؛ وقد 
أنكى نار هذه الآثار ما جلبته الثورات التكنولوجية الهائلة من مصنفات رقمية حديئة 
تحتاج إلى جهود ابتكاريه جماعية خلاقة» فمثل هذه المصنفات الحديئشة تتطلب توافر 
مكنات وسلطات كبيرة ليتم استغلالها بالشكل الأمثل وهو الأمر الذي قد لا يتحقق لو بقيت 
القيود التى تفرضها فكرة جمود الحق الأدبى واقتصاره على شخصية المؤلف الفردء ولهذا 
كان لابتكار مثل هذه المصنفات-بالتعاضد مع انتقادات الفقه الحديث للاتجاه الشخصي 
التقليدي- الأثر الكبير في تغيير المفهوم التقليدي للحق الأدبي للمؤلف ووجوب التخلص 
من القيود الجامدة التى يفرضها وضرورة أخذ يعض الصلاحيات والامتيازات التسى 
يعطيها الحق الأدبي ومنحها للمنتج أو القائم على إعداد المصنف بما يبذله من رعاية 
وإنفاق؛ وكذلك منحها للأشخاص المعنوية دون الإبقاء على فكرة المؤلف كشخص طبيعي 
فقط. 

. وعليه يمكن تأطير آثار ما جلبته تقنيات النشر الرقمي من مصنفات رقمية 
وتكنولوجية حديثة في محورين رئيسين - والذين طالب ونادى بهما الفقه الحديث الناقد 
للفقه الكلاسيكي- وهما: أولا: إعطاء صفة المؤلف للمنتج بدلا من المبدع على مستوى 
الشخص الطبيعيء وتانياً: إمكانية إعطاء الشخص المعنوي صفة المؤلف دون أن تكون 
قاصرة على الشخص الطبيعي. 

وعليه سيتم بيان هذين الأثرين من خلال الغصنين التاليين: 
الغصن الاول: إعطاء صفة المؤلف للمنتج بدلا من المبدع. 
الغصن الثاني: إمكانية منح صفة المؤلف للشخص المعنوي. 


الغصن الأول 
إعطاء صفة المؤلف للمنتج بدلا من المبدع 

يعتبر هذا الأثر في حقيقته تطبيقا غير مباشر للقواعد الأصولية لحق المؤلف في 
النظام الإنجلوسكسوني التي تهيمن فيها الاعتبارات المالية والمادية على مسألة إعطاء 
وصف المؤلفء بحيث يمنح وصف المؤلف الشخص الممول أو المنتج أو الشركة التي 
قامت بالأعباء المالية لعملية الإنتاج الإبداعي وليس المخرج صاحب العمل الإبداعي؛ 
ولذلك فهي تعطي حق المؤلف في الفيلم السينمائي إلى المنتج وذلك إعمالا لقواعد 
الاستغلال الاقتصادي للعمل السينمائي. 

أما على صعيد المدرسة اللاتينية فإن القواعد العامة التقليدية لحق المؤلف تلتزم 
بإعطاء حق المؤلف لأصحاب العناصر الإبداعية من مؤلف القصة إلى السيناريو إلى 





الباب الثاني 





الحوار إلى الموسيقى إلى مخرج الفيلم السينمائي» في حين أنها تنكر هذه الصفة للمنتج 
بالرغم من أنه صاحب عملية التمويل المادي للفيلم السينمائي. ولكن وبالرغم من ذلك فإن 
الواقع العملي في ميدان صناعة المصنفات وتطورها قد باح عن عدم توافق هذه 
الاعتبارات النظرية مع دواعي الاستغلال اللي للستي المرداتي كاحي أن تمتع 
المؤلف (المخرج) دون المنتج بحقوق المؤلف كان من العقبات التي لص عنها الواقع 
العملي والتي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستغلال المادي للفيلم السينمائي7!). 

أوللتغلب على هذه المعوقات فقد لجأ المشرع الفرنسي - وت رظنا قوط 
الاستغلال المالي لصالح المنتج وذلك في المادة (32-4! ا الفكرية 
الفرئنسي» وبذلك أصبح المنتج وليس المخرج هو صاحب حق المؤلف في النظام القانوني 
الفرنسي وذلك لأجل تسويق الفيلم واستغلاله مالي0©. 

وعليه يظهر هنا الأثر الذي جلبته التقنيات المتطورة باهظة التكاليف على المبادئ 
التقليدية لمفهوم حق المؤلفء, بحيث إن المؤلف لم يعد هو ذلك الشخص الذي يريد أن 
بيبعث برسالة أو فكرة من خلال مصنفه الأدبي إلى الناس ولم يعد هو الشخص الذي يعتبر 
امعتاف لسار ا بل اموه نيجة حرو عه ب حي ري لانيل انين لواف و 
الشخص المستثمر الذي يقوم بضخ أموال ونفقات عالية في سبيل استكمال المصنف. 

وهذا التأثير تبدو ملامحه أكثر وضوحا وارتباطا بالمصنفات الحديثة ذات الطابع 
الرقمي كما هو الحال في قواعد البيانات» حيث ترجم المشرع الفرنسي هذا الأثر عندما 
أكد أن أساس الحماية ليس هو حماية شخصية المؤلف الذي طبع المصنف ببصمته ونفثات 
روحه؛ بل إن الأساس هو حماية الأموال التي أنفقها الشخص في سبيل إعداد الهيكل 
النهائي لقاعدة البيانات» إِذ إن قاعدة البيانات تحتاج إلى البحث والإنفاق المادي للحصول 
على المعلومات من مصادرها المختلفة ثم بعد ذلك إعداد الهيكل النهائي لها سواء أكان في 
صورة كلاسيكية أو في صورة إلكترونية» وبالتالي إذا لم يرتبط إنتاج قاعدة البيانات بهذه 
النفقات العالية بحيث يمكن القول بأن الشخص قد استثمر أموال ومبالغ مالية عاليمة في 
تكوينهاء فلا تستحق الحماية بمقتضى قوانين حق المؤلف). 


(1) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق» ص 80 والمراجع المشار إليها فيه. 
21001011501 311 015 5أمطائاة عط لقة 'تععملممم عط عمتلهتط كاأعدعاممت ":(132-24 آ) علعتارة (2) 
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وفي هذا الصدد منحت محكمة النقض الفرنسية حرية واسعة للمستثمر في مجال 
قواعد البيانات لاسئقاء وتجميع المواد الخام التي تشكل مضمون أو مكونات قواعد 
البيانات» حيث سمحت محكمة النقض لمثل هذا المستثمر أن يقوم بعمل كشاف لإحدى 
الصحف يقوم على تقسيمين اثنين: الأول يقوم على إعطاء مفاتيح الموضوعات المختلفة 
التي تتضمنها إحدى الصحفء والثاني يتكون من ملخصات لهذه المواضيع. وبذلك تكون 
المحكمة قد منحت منتج قواعد البيانات الحق في أن يقوم بذلك بدون إذن من جانب 
المؤلف الأصلي نزولا عند اعتبارات سوق صناعة المعلومات؛ مما يعد خروجاأً 
حقوق المؤلف التي تمنع إحداث أي تغيير أو تعديل دون الرجوع إلى المؤلف الأصلي(!). 


الغصن الثاني 
إمكانية منح صفة المؤلف للشخص المعنوي 

استقر الاتجاه اللاتيني ولفترة طويلة على النظر إلى المصنف الأدبي نظرة شخصية 
لصيقة بصاحبه (مؤلفه) على اعتبار أن المؤلف يضفي على مصنففه من أحاسيسه 
ومكنونات أفكاره والتي تعكس رؤاه وشخصيتهء ومثل هذا المفهوم لا يتحقق إلا بالنسبة 
للشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي» حيث من غير المتصور -بل كان يتعذر- 
الحديث عن مثل هذه المسائل الروحية والنفسية وربطها بالشخص المعنويء فالشخص 
المعنوي فكرة قانونية تنتفي عنها الطبيعة الإنسانية!©). 

بالرغم من هذا الاستفرار في المدرسة اللاتينية إلا أن واقع صناعة المصنفات 
وتطورها قد أثر على المفهوم التقليدي لحق المؤلف -خاصة في المصنففات الجماعية 
والمصنفات المشتركة- وما رافق ذلك من دخول صناعة المصنفات أفقً جديداً يسبب 
الثورات التكنولوجية وما أنتجته من مصنفات رقمية منتمية لبيئة افتراضية يصعب -إن لم 
يكن مستحيل- على المؤلف الفرد أن يقوم باستغلال مصنفه ماليا أو حتى أن يراقب كيفية 
التعامل مع مصنفه وما يقع عليه من اعتداءات في عالم رقمي مترامي الأطراف» وهذه 
التأثيرات كلها قد جعلت المشرع يخرج على هذه القاعدة العامة التقليدية (والمستقرة على 
عدم ثبوت صفة المؤلف للشخص المعنوي) بخصوص المصنف الجماعي وهو الذي يستم 
من خلال مجموعة من المؤلفين تحت إشراف وإدارة شخص آخر طبيعي أو معنوي» 
حيث إن المشرع هنا قد أعطى لهذا الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بالتنظيم 
حقوق المؤلف بشقيها المالي والأنبي» وهذا اعتراف من المشرع بإمكانية اكتساب 
الشخص المعنوي لوصف المؤلف37). 


(1) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء. المرجع السابقء ص 83-82 والمراجع الواردة فيه. 

(2) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابقء ص 84. 

(3) قد يعترض البعض على مثل هذا الأمر بالقول أن المشرع لم يقل بمنح صفة المؤلف للشخص المعنوي صراحة 
أي لم يقل بأن الشخص المعنوي في هذه الحالة يكون هو المؤلف؛ وإنما ذهب فقط إلى القول بأنه يكون “مالك 
لحقوق المؤلف"؛ وذلك حفاظاً على حقوقه المالية وتسهيلاً له في عملية الاستغلال المالي للمصنف. 





ائباب الثاني 





والمشرع بمثل هذا النص وكأنه قد اعترف بإمكانية اكتساب الشخص المعنوى 
لوصف المؤلف حتى وإن لم يقلها صراحة» ففي هذه الحالة يعد الشخص المعنوي مؤلف) 
شريكاً من خلال ما يلقيه من تعليمات وأوامر إلى المؤلف الأصلي أثناء إعداده للمصنف»: 
وبالتالي يظهر المصنف بين يدي الناس وعليه اسم هذا الشخص المعنوي كشريك في 
إعداد هذا المصنفء بحيث يصبح هذا الشخص المعنوي مؤلفاً من خلال اعتبار أخذ 
المبادرة في الدعوة إلى إعداد المصنف وإدارته له نوع من المشاركة في هذا العمل!!). 

من ناحية أخرى فقد عمل القضاء الفرنسي على إعطاء وصف المؤلف للشخص 
المعنوي في مصنف الفيلم السينمائي» إذ أن قانون 1957 والمعدل بقانون 3 يوليو 1985 
والذين تم دمجهما فيما بعد بقانون الملكية الفكرية الفرنسي قد نص في المادة  113-7(‏ .آ) 
2) على تكييف المصنف السينمائي بأنه مصنف مشتركء فالمصنف المشترك يتكون من 
مساهمة مجموعة من الأشخاص الطبيعيين التي تساهم في خلق العمل الأدبي. 

ووفقا لهذا النص فإن المصنف السينمائي لا يمكن أن يثبت له وصف المصنف 
الجماعي وبالتالي لا يمكن إعطاء الشخص المعنوي وصف المؤلف له؛ كما أن الإلتزام 
بمثل هذا التكييف يصطدم بالواقع العملي لصناعة المصنفات السينمائية حيث يوجد العديد 
من الحالات التي يتم فيها إعداد المصنفات السينمائية تحت إشراف وتوجيه إحدى شركات 
الإنتاج» والقول بمثل هذا التكييف سيحرمها من وصف المؤلف وبالتالي غدم قدرتها من 
استغلال المصنف بالشكل الأمثل. وللتغلب على هذه العقبة فقد قام القضاء الفرنسي 
بتطويع النص القانوني وجعله أكثر مرونة» حيث ذهبت محكمة استتناف باريس في حكمها 
الصادر في 6 يوليو 1989 إلى القول بأن هذا النص يفترض أن المصنف السينمائي هو 
عمل مشترك ما لم يثبت العكسء أي لو ثبت أن المصنف السينمائي تم تحت رقابة وإدارة 


أنظر في هذا الاعتراض: د. عبد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع 
السابقء ص 195. 

وقد رد البعض على هذا الاعتراض بالقول:" إن الكلمات المستخدمة من المشرع يمكن أن تؤدي إلى القول بتوافر 
صفة المؤلف له (الشخص المعنوي)» وذلك لأنه قد أعطى للشخص المعنوي حقوق المؤلف بشقيها المالي والأدبي» 
وأنه لو كان الأمر مجرد الحفاظ على حقوق المؤلف المالية» لكان قد اكتفى بالنص على تمتعه بالحقوق المالية 
دون الأدبية؟؟ فالنص قد عهد إلى الشخص المعنوي الذي أخذ المبادرة وعمل على تنظيم وإعداد المصنف مالياً 
وإدارياء بالحق الأدبي والحق المالي» ولم يحرمه من أي حق من الدقوق المعترف بها للمؤلف على مصنفه؛ فبماذا 


نسميه -إذن- إذا لم يكتسب وصف المؤلف؟؟ لا مفر من منحه هذا الوصف حتى ولو لم يصرح النص بذلك". 
انظر: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف. المرجع السابق.» ص 86-85. 
(1) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق» ص 87 والمراجع الواردة فيه. 
عطا عط ما لعستتادععم عه عص 1011053 عطا رعةتبتمعطاه 760معم 1101655 ..... ":(113-7 :0 عاعتامرة (2) 
"......113601210امت ما علقم علده6 20010115021 هة 01 5أمطاللة أسامل 














الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموته 


أحد الأشخاص المعنوية» فإنه لا يوجد ما يمنع من اعتبار المصنف السينمائي عملا 
جماعياء وإعطاء الشخص المعنوي وصف المؤلف!!). 
خلاصة المؤلف ورأيه حول مفهوم الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه:- 

بالرغم من وجاهة الانتقادات التي ساقها الفقه الحديث فيما يخص النظرة التقليدبية 
للحق الأدبى للمؤلف واعتباره من الحقوق اللصيقة بالشخصية؛ إلا أننا نرى أن هذه 
المفاهيم التقليدية لا زالت راسخة وثابتة وجديرة بالإتباع وتمثل أفضل تنظيم قانوني يحكم 
فكرة الحق الأدبي للمؤلف لكونها تحترم وتجل المؤلف وتجعله مركز الثقل في العملية 
الابتكارية برمتهاء فأفكاره ورؤاه التي يعبر عنها في مصنفه هي حجر الزاوية والأساس 
في تشييد بناء ازدهار البشرية ورقيه. 
ممالا شك فيه أنه لا يمكن إنكار أهمية الآثار التي فرضها الواقع العملي لصناعة 
المصنفات وما أفرزته تكنولوجيا المصنفات الرقمية الحديثة ( كمواقع الويب وقواعد 
البيانات والوسائط المتعددة وبرامج الكمبيوتر) على بعض المفاهيم التقليدية للحق الأدبي 
للمؤلف. وهي الآثار التي عبرت ونبأت عنها انتقادات الفقه الحديث؛ ولكن مع ذلك فإننا 
نرى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إهمال الجوانب والحقوق المعنوية لمبدع ومبتكر 
المصنف ونبذها لمصلحة تغوّل وهيمنة أصحاب المال والاستثمارات الضخمة؛ لان القيام 
بمثل هذا الأمر من شأنه أن يشوه ويعيق عملية إبداع وابتكار المصنفات؛ وما يرافقه من 
عزوف أصحاب الفكر عن ترجمة أفكارهم وتجسيدها في مؤلفات ومصنفات. 

في الحقيقة قد يوصف هذا الرأي الذي نقول به بأنه مثالي رومانسي وتائه عن الواقع 
المعاش في عصر الاستثمارات المالية الضخمة:. إلا أنه يرد عليه بأن مثل هذه الاعتبارات 
الواقعية وإن كانت مهمة وملحة في بعض الجوانب إلا أنها لا تزال مجرد استثناءات على 
الأصل العام في مفهوم الحق الأدبي للمؤلف دعت إليها ضرورات صناعة المصنفات في 
ظل مدخلات التقنية ومعطيات الرقمنة الحديثة» ومثل هذه الاعتبارات التي عبرت عنها 
انتقادات الفقه الحديث وموضحة آثارها لم ترق بعد لدرجة إعادة النضر في المفاهيم 
التقليدية للحق الأدبي للمؤلف وطرحها جانبا والأخذ بما هو عليه الحال في النظم 
الإنجلوسكسونية ذات الفلسفة الاقتصادية البحتة والتى تهمل كل دور للمؤلف إلا فى أضيق 
الحدود. 1 1 

وعليه فإننا نخلص إلى ترجيح النظرة الشخصية للحق الأدبي للمؤلف واعتباره من 
الحقوق اللصيقة بالشخصية مع الأخذ بالاستثناءات التي تفرضها الاعتبارات العملية لواقع 
صناعة المصنفات» وهي التي سيتم التطرق إليها في المواضع القادمة من هذا الكتاب 
باعتبارها كآثار 0 النشر الرقمي على مفردات الحق الأدبي من ناحية خصائصه 
ومضمونه. 


)ع( 4 فاروق الأياصيري: تحو مفهوم اقغصادي لحق المؤلف» المرجع السابق» ص 80-8 والمراجع الواردة فيه 
للاستزادة حول الدور الذي قام به القضاء الفرنسي في تطويع النصوص القانونية لمواجهة الاعتبارات العملية 
والواقعية ومنح الشخص المعنوي صفة المؤلف: انظر: المرجع الأخيرء ص 93-88 والمراجع المشار إليها فيه. 















المبحث الثاني 


خصائص الحق الأدبي للمؤلف 


تمهيد وتقسيم:- 

لقد سبق وأن تبينا في المطلب السابق تعريف الحق الأدبي للمؤلف وحددنا لحظة 
ميلاد هذا الحق بالنسبة للمؤلف والانتقادات التي وجهت لهذا التعريف وأثر هذه الانتقادات 
على المفاهيم التقليدية للحق الأدبي للمؤلف» وخلصنا إلى أن الحق الأدبي من حقوق 
الشخصية التي تهدف إلى حماية والدفاع عن شخصية المؤلف التي عبر عنها في مصنفه؛ 
فالحق الأدبي من الحقوق الطبيعية التي لا يتصور أن يتمتع بها سوى من ابتكر العمل 
الذهني» فهو بهذا الوصف من الحقوق اللصيقة بشخصية صاحبها لأن كل مصنف من 
خلق الذهن البشري هو جزء من فكر الإنسان وعقليته وملكاتهء ويحمل بين طياته 
البصمات التي تميز شخصية مؤلفه(!). 

وبما أن الحق الأدبي للمؤلف من حقوق الشخصية التي تدخل في دائرة الحقوق غير 
المالية» وبالتالي لا يمكن تقويمها بالنقود -على اعتبار أنها لا تهدف إلى إشباع حاجة 
مالية- لذلك فإن خصائص الحق الأدبي هي ذاتها خصائص الحقوق غير المالية» فهي لا 
يكن اللصوف فيهاررولاتقيل لقاع » كما ها لااردكن الحجز كلروساء ولا تقل لس 
الورثة 

في الحقيقة يرجع الفضل في إبراز وتوضيح مفهوم الحقق الأدبي للمؤلف وخصائصه 
للتشناء. للثر نس يديت تملك يعض أحكامة ما ءيمكن (عقبار تكب ها لطبيسته القائو تيح 
كحق من حقوق الشخصية مثل الحكم الذي أصدرته محكمة السين الفرنسية عام 1927م 
والذي جاء فيه:" أن الفنان الذي يلقي في أحد صناديق المهملات في الطريق العام بعصسض 
لوحاته؛ بعد أن مزقها وشطبها بالمدادء يظل متمتعا بحقه الأدبي على أجزاء لوحاته التي 
ألقاها فى صندوق المهملاتء فإذا جمعها أحد المارة فليس لهذا الأخير على هذه اللوحاث 
إلا الملكية المادية» وعلى ذلك لا يحق له أن يصلح ما بهذه اللوحات من تلف أو أن يجمع 
أجزاءها ويعرضها في مكان عامء لأنه يكون بذلك معتديا على الحق الأدبي للرسامء وأنه 
يكون من العبث الاستناد إلى المادتين (713:539) من القانون المدني الفرنسي اللتسين 
تنصان على أن الأموال المتروكة تعتبر أموالا عامة» لأن أحكام هاتين المادتين لا تنطبق 
على الفنان الذي يلقي بأجزاء من لوحاته بعد أن يمزقها ويشوههاء لأن نية الترك لم 
تنصب إلا على الشيء المادي وليس على المناظر نفسها والتي تعود إلى موهبته 


ونوقه"60, 


(1) د. جمال محمود الكردي: حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية» المرجع السابق» ص23. 
(2) د. عبدالرشيد مأمون. د. سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 256. 















الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه : 


وقد أكدت في هذا الصدد غالبية القوانين المقارنة (وخاصة المنتمية للنظام 
اللاتيني)!!) والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلفء كما استقر رأي غالبية الفقه» على 
أن الحق الأدبي للمؤلف من الحقوق المرتبطة بالشخصية» ويتمتع بكل الخصائص المميزة 
لهذه الحقوق» حيث تنبع جميع هذه الخصائص من خاصية رئيسية هي بان الحقوق 
المرتبطة بالشخصية هي حقوق لا قيمة مالية لهاء وتخرج عن دائرة التعامل» وهو الأمر 
الذي يترتب عليه بأن الخصائص المميزة للحق الأدبي للمؤلف - والنابعة من كونه من 
حقوق الشخصية التي ليست لها قيمة مالية- هي: أنه حق لا يجوز التتصرف فيه ولا 
الحجز عليه؛ وأنه حق دائم لا يقبل التقادم» وأنه لا يقبل الانتقال للورثة. 
أما في القانون الإنجليزي - وغالبية القوانين الإنجلوسكسونية- فإن الحقوق الأدبية 
تكون منتقصة ولا تتمتع بذات الاعتبارات والأهمية الممنوحة لها في القوانين اللاتينيةء 
فالقانون الإنجليزي وإن نص على عدم قابلية الحقوق الأدبية للتحويل بموجب حوالة 
الحق» إلا أنه نص على أن هذه الحقوق يجوز التنازل عنها ويمكن انتقالها للورثة ويجوز 
أن يوصى بها لشخص آخر وأنها حقوق مؤقتة/. 
وعليه وللإحاطة بخصائص الحق الأدبي للمؤاف فسيتم تقسيم هذا المبحث لمطالب 


المطلب الأول: عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه. 
المطلب الثانى : عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم (حق دائم). 
المطلب الثالث: عدم قابلية الحق الأدبي للحجز عليه. 
المطلب الرابع: عدم قابلية الحق الأدبي للانتقال للورثة. 


(1) يجدر التنويه بأن النظام الأوروبي واللاتيني يختلف عن الإنجلوسكسوني فيما يتعلق بارتباط الحق الأدبي 
بشخصية المؤلف وأنه من الحقوق اللصيقة بشخصية صاحبهاء حيث لا يسمح للمؤلف في القانون الفرنسي مثلاً إلا 
بالتنازل أو التخلي عن الحقوق ذات الطابع المالي دون سواهاء بيئما تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للمؤلسف 
الحقيقي بإمكانية التنازل -عن طريق التعاقد- عن كل الحقوق والامتيازات المترتبة على حق المؤلف دون تفرقة 
بين حقوق مالية وأخرى معنوية. 

أنظر في ذلك: د. جمال محمود الكردي: حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية» المرجع السابق» ص 24-23 
والمراجع المشار إليها فيه. 

:م .011 .م0 تدا لااعممم لمساعع !عنما مسعلمل8 تصماء811001 «رواوسنك]1 رممأكاه0 عمععطون(2) 

.114 .م .أن .م0 ,نتئهقا كمعنوعل ممه غطعت زموك زوع :20 رماع :12.8 .مم ,402-403 









الباب الثاني 





المطلب الأول 
عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه 

يقصد بهذه الخاصية أن الحق الأدبى للمؤلف لا يمكن التصرف فيه أو التنازل عنه 
وكذلك لا يمكن شراؤه أو بيعه» فطالما أن الحق الأدبي للمؤلف يرتبط بشخصية المؤلسف 
باعتباره نتاجا لإبداع ذهنه وطالما أن هذا الحق يعد جزءا من شخصية المؤلفء فإن هذا 
الحق لا يقبل التصرف فيه لأن له معنى أكبر قيمة من الممتلكات المادية التى تقبل 
التصرف فيها!!). ١‏ 

فالحق الأدبي للمؤلف غير قابل للتصرف فيه باعتبار أن هذا الحق يكون جزءا من 
عقل الإنسان وشخصيته؛ وعليه فإن من باع مصنفا له بيعا نهائيا يكون بمثابة من باع 
جزءاً من شخصيته ولذلك يكون التنازل عن الحق الأدبي للمؤلف غير جائز!). 

ولأهمية الحق الأدبي يجمع الفقه والقضاء في أغلب دول العالم على أن الحق الأدبي 
للمؤلف -خلافاً للحقوق المالية- يخرج عن دائرة التعامل» ومن ثم فإن التصرف فيه يعد 
أمرا غير متصور7)؛ حيث يترتب على كون الحق الأدبي للمؤلف من الحقوق المرتبطة 
بالشخضية 'حمثل. الأبوة والبنوة وللنسب- ان يكون مثلها غير قابل للتضرف فيه وهذه 
الحقيقة التي انتهت إليها كتابات الفقه وسبقها في ذلك أحكام القضاء؛ إنما جاءت بعد 
خلافات فقهية وقضائتية واسعة النطاق ظهرت أول ما ظهرت في فرنسا قبل إصدار قانون 
حماية حق المؤلف الفرنسي القديم الصادر في 11 من مارس سنة 1957. 

في الحقيقة ورغم وجود شبه إجماع فقهي وقضائي في فرنسا قبل صدور قانون حق 
المؤلف الفرنسي القديم إلا أن هناك العديد من الآراء المدعمة ببعض الأحكام القضائية 
اتجهث إلى قابلية الحق الأدبي للتصرف فيهء ومن هذه الآراء) ما ذهب إليه الفقيه 
(معتنكد5) بأن عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه هي مجرد ألفاظ جوفاء لا معنى لها 
أو مضمونء فإذا كان الهدف من التنازل عن الحق الأدبي هو المصلحة العامة فيجب 
احترام ذلك. 

في الواقع لقد تعرضت الآراء القائلة بقابلية الحق الأدبي للتصرف فيه إلى الانتفاد 
لوجود التناقض فيهاء فالقول بقابلية بعض الحقوق الأدبية للتصرف فيه دون البعض الآخر 
هو قول لا أساس له من الصحة:» فجميع الحقوق الأدبية متصلة بالشخصية الفكرية 
للإنسان» وليس هناك فارق بين الحق في الأبوة أو الحق في الاحترام أو غير ذلك من 
الحقوق» فحماية الحق الأدبي في معظم التشريعات كان يهدف إلى حماية الشخصية 
الفكرية والإبداعية للمؤلف؛ وهذه الشخصية لا تتجزأ فكيف لا نقر بالقابلية للتصسرف في 


(1) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابقء ص66. 

(2) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 86. 

(3) د. عبد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 257. 

(4) للتفصيل حول هذه الآراء الفقهية والأحكام القضائية والانتقادات التي وجهت لها أنظر: 

د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلق والحقوق المجاورة: المرجع السابق»ء ص 257 وما 
بعدها؛ وكذلك د.عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلفء؛ المرجع السابقء ص244 وما بعدها. 














الحق الأدبي للمؤلف واثر التشر الرقمي على مضموثه 





بعض الحقوق المتعلقة بهاء ونقر في المقابل بالقابلية للتصرف في البعض الآخر؟ كما أن 
معظم الفقهاء أطلقوا على الحق الأدبي للمؤلف حق الأبوة» فنسبة المصنف إلى مؤلفه 
تكون تماما كنسبة الابن لأبيه» فهل يمكن للأب أن يتنازل عن نسبة ابنه إليه؟!") 

من ناحية أخرى فقد رد الدعشر 2 على هذه الآراء بالقول بأك 2" الإدعاء بآن الحق 
الأدبي لا يقبل التصرف في جوهره.؛ وأن التنازل قاصر على ممارسته» ليس إلا حيلة 
بارعةء من أجل التغلب على الصعوبات التي تعترض القول بإمكانية التصرف في حق 
مرتبط تماماً بالشخصية»ء فسواء كانت الحوالة لجوهر الحق أو لممارسته» فإن المعنى لا 
يختلف من ناحية إعطاء المحال له إمكانية تعديل أفكار المؤلف". وفي ذات الإطار اتجه 
البعض الآخر7ة) إلى القول بأنه:" لا يمكن التصرف في الحق الأدبي للمؤلف سواء بصفة 
كلية» أو في أحد مكنات هذا الحق» وبطلان التصرف يسري سواء كان التصرف تبرعا أو 
مشارضبة) وسوااء كلق أثقاء حناة المؤلفة أو وعد مفاتة", 

ولقد بقي هذا الاختلاف قائما في آراء الفقه وأحكام القضاء في فرنسا حتى حسمه 
المشرع الفرنسي بصدور قانون حق المؤلف الفرنسي لسنة 1957» حيث أخذ هذا القانون 
بمبدأ عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه ونص عليه صراحة بحيث أعطى للمؤلف 
حقوقآ أدبية غير قابلة للتصرف فيها وهو الأمر الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
السادسة من القانون المذكور. وبذلك لم يبق هناك أي خلاف أو جدل في الفقه أو القضاء 
الفرنسي في هذا الشأن» خاصة وأن هذا المبدأ قد رسخ في ذهن الفرنسيين منذ زمن بعيدء 
وتأكد بعد صدور تقنين الملكية الفكرية الفرنسي رقم (92/597) لسنة 1992 الذي أكد من 
خلال المادة (19)1,121-1) على أن الحقوق الأدبية -خلافا عن الحقوق المالية- تخرج عن 
دائرة التعامل. 

أما بالنسبة للوضع في مصر فقد استقر إجماع الفقه والقضاء على الأخذ بمبدأ عدم 
قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه(, كما أخذ المشرع المصري بهذا المبدأ وفي ذلك نصت 


(1) د. شحاتة غريب شلقامي: الحق الأدبى تمؤاف برامج الحاسب الآليء المرجع السابق»ء ص50. 

(2) د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلف» المرجع السابقء ص 249. 

(3) د. محمد شكري سرور: النظرية العامة للحقء دار الفكر العربي» 1979» ص 93. 

قلط رعاصهقه قلط عم أععمدعم مغ غخطوكت غطا زمزم القطد عمطابة مث ":(121-1 آ) عاعقمم (4) 


بلقناعمقعم عط للهطة 16 .ممميعم علط ما طاعقائج القطد غاعوت قتط]” .عتمتت كتلط لمة متام مطامة 
"......عأطتام تعوععمص 1 مده عاطممع لهم 


(5) ومن آراء الفقه في هذا الصدد انظر: د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدنى '"حق 
الملكية'؛ المرجع السابقء ص342؛ د. مختار القاضي:<ق المؤلف " الكتاب الأول والثاني"؛ المرجع السابق» 
ص56؛ د. أبو اليزيد المتيت: الحقوق على المصنفات الأدبية والعلمية والفنية» المرجع السابق» ص23؛ د. محمد 
شكري سرور: النظرية العامة للحق؛ المرجع السابقء ص90؛ د.عبد الرشيد مأمون شديدء الحق الأدبى للمؤلف» 
المرجع السابق»ء ص240؛ د. شحاتة غريب شلقامي: الحق الأدبى لمؤلف برامج الحاسب الآلى » المرجع السابق» 


ص 49. 











المادة (145) 7( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 على 
أنه:" يقع باطلاً بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص 
عليها في المادتين 143»: 144 من هذا القانون"! 0 وكذلك ك أكدث المادة (153) من ذات 
القانون على أنه:" يقع باطلاً بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموعة إنتاجه الفكري 
المستقبلي": وذلك باعتبار أن التصرف الكلي حوليس ا الجزئي- بالإنتاج الفكري 
المستقبلي يتضمن اعتداءً خطير؟ على شخصية المؤلف0 

وقد أكد القضاء المصري على مبدأ عدم قابلية الحق الأدبي للمؤلف للتصرف فيه؛ 
فقضت محكمة النقض المصرية/) بأنه:' يجوز حيازة نسخ الكتاب باعتبارها منقولات 
مادية يجوز حيازتهاء أما الحق الأدبي فلا يمكن أن يكون محلا للحيازة» ولا يجوز إعمال 
قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية إلا بالنسبة للنسخ فقطء وليس في ذلك مخالفة للمادة 
(976) من القانون المدني"(5). 


(1) وقد أخذ المشرع المصري بهذا المبدأ في قانون حماية حق المؤلف القديم رقم 354 لسنة 1954في المادة 38 
منهء كما أخذت العديد من القوانين العربية بهذا المبدأء ومنها قانون حق الملكية الأدبية والفئية اللبناني رقم 75 
لسئة 1999 في المادة (22) منهء والقانون الجزائري لحق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (97- 10) مارس لسنة 
7 في المادة (21) منهء وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 
(7) لسئة 2002 في المادة (5) منه. 

(2) وتنص المادة (143) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 على أنه:" يتمتع المؤفدف 
وخلفه العام -على المصنف- بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنهاء وتشمل هذه الحقوق مايلي: 

أولاً: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. 

ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه. 

ثالثاً: الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً لهء ولا يعد التعديل في مجال الترجمة 
اعتداءاً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.". 

أما المادة 144 فتخص على أن:" للمؤلف وحده -إذا طرأت أسباب جدية- أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم 
بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق 
الاستغلال الماليء ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً 
عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم". 

(3) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص 86. 

(4) نقض مدني في 12 من مايو لسنة 1962: طعن رقم 365 لسنة 32 قء؛ مجموعة المكتب الفنيء س17» رقم 
51ا]ءص 1114. 

(5) بالرغم من هذا فقد أجازت المحكمة الإدارية العليا تضمين العقد الإداري بنداً يتنازل بموجبه مؤلف أحد الكتب 


المدرسية إلى وزارة التربية والتعليم عن حقه في الاعتراض على تعديل مصنفه أو تنقيحه بما يسهم في تسيير 
مرفق التعليم لقاء مبلغ مالي يحصل عليه المؤلف» فقد رأت المحكمة في ذلك " ث شرطا استثنائيا واضحا لمساسه 





7+ الحق الأدبي للمؤلف واثر النشر الرقمي على مضموته ؛ 








أما بخصوص ما هو عليه الوضع في الأردن؛ فإن قانون حماية حق المؤلف الأردني 
رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته لم يشر إلى خصائص الحق الأدبي للمؤلف؛ وإن كان 
يغثد بها ضما لكوثها فاشكة: عن طبيعة :هذا الحق!!). فالقادة (13) 37 من- هذا للقانون: قد 
أشارت إلى أن للمؤلف الحق بالتصرف في حقوق الاستغلال المالي» وبمفهوم المخالفة 
لهذا النص فإنه لا يجوز التصرف بالحق الأدبي!©. 

ومن ناحية أخرى فإن المادة (28) ) من هذا القانون أعطت للمؤلف الحق 
بالتصرف في أي من حقوقه في المصنف على أساس المشاركة مع الغير بنسبة من 
الإيراد أو الربح الناتج عن الاستغلال المالي؛ فهذه المادة وإن كانت قد أعطثت للمؤلف 
الحق في التصرف في أي من حقوقه في المصنفء إلا أنها عادت وقيدت هذا التصرف» 
بالتصرف الذي يحقق الريح أو الناتج عن الاستغلال المالي» وطالما أن أمر الاستغلال 


بالحق الأدبي" يسهم بلا شك في تسيير مرقق التعليم لما ينطوي عليه من إسقاط حق المؤلف بصفة مطلقة لصالح 
وزارة التربية والتعليم لقاء مبلغ ينتفع به المؤلفون. 

راجع هذا الحكم: الحكم الصادر في 18 مايو لسنة 1968 في الطعن رقم 127 للسنة 13: مجموعة المبادئ القانونية 
التي قررتها المحكمة الإدارية العلياء المكتب الفني لمجلس الدولة» س13» ص 953 وما بعدها. 

مشار إليه لدى: د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء( دراسة تحليلية للقانون 
المصري رقم 354 لسئة 1954)» المرجع السابقء ص40 هامش118. حيث يعلق سيادته على هذا الحكم بالقول:” 
وهذا الحكم -- في رأينا - يخلط ما بين الطبيعة الخاصة للعقد الإداري والطبيعة الخاصة للعقود الواردة على حقوق 
المؤلف دون تفرقة بين حقوق أدبية وحقوق مالية» وهو قضاء محل نظر وجدير بالعدول عنه لما ينطوي عليه من 
إفراغ حق المؤلف من مضمونه وإطلاق يد الإدارة في (التنقيح) دون منح المؤلف أي ضمانات أو وضع أي 
معابير في هذا الصدد". 

(1) د. جمال هارون: الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابق»ء ص66. 

(2) تنص المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أن:" أ- للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال 
المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا 
للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ب- يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال 
المالي للمصنف وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة» أن يمارس جميع الحقوق التي آلت إليه". 


(3) د. نوري خاطر: قراءة في قانون حق المؤلف الأردنيء المرجع السابقء ص378. 

(4) تنص المادة 28 من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أن:" للمؤلف التصرف في أي من حقوقه في 
المصنف على أساس المشاركة مع الغير بنسبة من الإيراد أو الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل 
ذلك الغير. ويشترط في ذلك أن يكون له الحق في الحصول على جزء إضافي من ذلك الإيراد أو الريع إذا تبين 
أن الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلاً بحقه. أو أصبح كذلك اظروف وأسباب كانت خافية وقت التعاقد أو 
طرأت بعد ذلك" 














6 اليناب الثاني 


المالي من الحقوق المالية؛ فإنه يمكن القول ان المشرع أجاز التصرف بالحق المالي» ولم 
يجز التصرف بالحق الأدبي!!). 

كذلك فان المادة (14) من هذا القانون قد أبطلت تصرف المؤلفت في مجموع إنتاجه 
الفكري المستقبلي. 

وفي هذا المقام وإزاء خلو قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 2 لسنة 002]| 
وتعديلاته من أي نص صريح يشير إلى عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه؛ فإننا نتمنى 
على المشرع الأردني أن يقوم بإدراج نص صريح بهذا الشان ليقطع كل تأويل وشك 
بخصوص هذا المبدأ الهام والذي تتعاظم أهميته بتسارع مطرد في هذه الأيام بسبب ما 
تجلبه الثورة التكنولوجية من تطور هائل في تقنيات النشر الرقمي للمصنفات وظهور 
المصنفات الرقمية التي يتم بثها وإتاحتها عبر شبكة الإنترنتء وهو الأمر الذي قد يؤدي 
إلى دخول المؤلفين والمبدعين في صراع مع الناشرين ومالكي حقوق الاستغلال المالي 
وفرض ضغوط كبيرة عليهم لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الأدبية والسماح لهؤلاء 
الناشرين بتعديل هذه المصنفات ودمجها بمصنفات أخرى ونشرها على شبكة الإنترنت 
بشكل تضيع معه هوية المؤلف الحقيقي للمصنفء. لذا فإن قيام المشرع الأردني بإدخال 
نص لا يجيز التصرف في الحق الأدبي للمؤلف بات ضرورة ملحة لحماية المؤلفين من 
تسلط وهيمنة القوة لاقتصمادية والمالية الكبيرة التي يحظى بها الناشرون ومالكو حقفوق 
الاستغلال المالي. ْ 

وبالتطرق لشرط عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه على المستوى الدوليء فإنه لا 
بد من التعريج على اتفاقية برن باعتبارها أكم الاتفاقيات الدولية التي عنيت بموضع 
حقوق المؤلف؛ حيث أنه وبالتدقيق في أحكام هذه الاثفاقية يمكن ملاحظة أنها عالجت في 
المادة (6) منها الحقوق الأدبية للمؤلف دون أن تنص صراحة على عدم قابلية الحق 
الأدبي للتصرف فيه)؛ ويرجع السبب في ذلك إلى موقف الدول الإنجلوسكسونية - 
وبصفة خاصة استراليا وتبعها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة - 


(1) د. جمال هارون: الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء» المرجع السابق» ص68. 

(2) من الجدير بالذكر أن الخبراء الذين شاركوا في مؤتمرات تعديل اثفاقية برن قد لاحظوا أن المادة (6) من 
الاتفاقية التي حددت مضمون الحق الأدبي للمؤلف لم تنص صراحة على عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه 
فاقترحوا إجراء تنقيح طفيف لمضمون هذه المادة وذلك بإضافة عبارة (أو كل مساس آخر بذات المصنف) على 
نحو يجعل حكم هذه الفقرة لا ينصرف فقط إلى التحريفات والتشويهات في المصنفء بل أيضاً أي عمل يتم 
إجراؤه نحو المصنف ويكون من شأنه الإضرار بشرف المؤلف أو بسمعته؛ ويفهم من هذا التعديل أن الاتفاقية 
اعترفت ضمناً بأن الحق الأدبي للمؤلف لا يقبل التصرف فيه وبالتالي لا يجوز الحجز عليهء وذلك على عكس 
الحق المالي للمؤلف الذي يستطيع المؤلف التصرف فيه ويستطيع دائنوه الحجز عليه لأنه حق يقوّم بالمال. 

أنظر: د. نواف كنعان: حق المؤلف. المرجع السابق»ء ص 87. 
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التي رفضت فكرة الحقوق الأدبية بوجه عام(" ولم تقبلها إلا في إطار ضيق للغاية؛ وكاد 
ذلك أن يعيق خروج هذه الاتفاقية للنور لولا الإتفاق على نص توفيقي يرضي الأطراف» 
إذ اكتفت هذه الاتفاقية بذكر الحق في الأبوة والحق في احترام المصنفء. وتركت لكل 
دولة مطلق الحرية في تحديد مضمون هذه الحقوق ومدى إمكانية التنازل عنها. 

ويعتبر موقف اثفاقية برن في هذا الخصوص مخيباً لآمال العديد من الدول التي 
تكرس عمق الصلة بين المؤلف والمصنف الذي أبدعه» وخصوصا الدول المنتمية للاتجاه 
اللاتيني الذي يعتمد في المقام الأول على حماية شخصية المؤلف7). 

أما اتفاقية تريبس فقد نصت في المادة (9) منها في شأن علاقتها باتفاقية برن بأنه: 
'تلتزم الدول الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها المواد من (10) وحتى (21) من 
معاهدة برن (1971) وملحقهاء إلا أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل 
التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة )6( من 
معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها", وفي ذلك إشارة واضحة إلى السير على نهج اتفاقية 
برن في مراعاة موقف الولايات المتحدة الأمريكية والتشريعات الإنجلوسكسونية بوجه عام 
من هذا الأمر(©. 

أما عن الوضع في قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لعام 
8 فنجد أنه نص في القسم (94) 7) منه على أن الحقوق الأدبية لا تنتقل بموجب 
حوالة الحقء» إلا أن هذه الحقوق يمكن التنازل عنهاء حيث إن الحقوق الأدبية حقوق 
شخصية تعطى لأصحاب الشأن (المؤلفين أو المخرجين) بصرف النظر عن جنسياتهم أو 
موطنهم شريطة أن تتحقق المعايير الأخرى (كالتأكيد مثلآً)» وهذه الحقوق لا يمكن 
تحويلها إلا أنها يمكن أن تنتقل بموت المالك الصحيح لحقوق التأليف7©. 

بالرغم من أن اتفاقية برن تنص على أن الحقوق الأدبية غير قابلة للتصرف فيهاء 
وبالرغم من تجربة الدول الأخرى كفرنسا في هذا الشأن دون وجود نصوص مشابهة لما 
هو موجود في القانون الإنجليزيء فإن قانون حق المؤلف الإنجليزي يسمح للمؤلسف 


(1) ومن الحري بالتنويه هنا أنه أثناء انعقاد المؤتمر الذي اعتمدت فيه اتفاقية برن عام 1886 رفضت الدول 
المشاركة فيه المشروع الفرنسي الذي يتضمن النص صراحة في الاتفاقية على أن حق المؤلف من الحقوق التي لا 
يجوز التصرف فيها. 

أنظر: دليل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (وثيقة باريس لعام 1971): ترجمة عربية عن النص 
الأصلي باللغة الفرنسية ل د. عزالدين عبدالهء منشورات المنظمة العالمية للملكية الفكربة (الويبو)ء 1997» 
ص 53. 

(2) د. عبد الرشيد مأمون» د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المرجع السابق»ء ص 264. 

(3) د. عبد الرشيد مأمون: د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» ص 264. 
."عا طقضعلذقة )مم ععة (منطوة لقرمص) 7[ تعامقطن) برط لع«علممه ماطعك عط "تر94) سمتاعع5 (4) 


حزم .1ن .م0 ,انها باتعمممم لقباعع[اعنصة مسعلومل8 نصمغ811001 يضوعلا رد«مأكاه© عمتعطلهة0 (5) 
.20 ,302-393 
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بالموافقة على أفعال قد تؤدي إلى انتهاك حقوقهم الأدبيةء وكذلك يسمح له بالتنازل عن 
حقوقه الأدبية!!). 

وينص القسم (1/87) 7) على أن أيا من الحقوق الأدبية المنتصوص عليها في هذا 
الفصل لا تعتبر منتهكة إذا كان الشخص المخول للتمتع بهذه الحقوق قد وافق 
(2007562]60) على أي من الأفعال التي تشكل انتهاكا. ولم يشترط القانون شكليات معينة 
بشكل الموافقة (0005624)» إلا أنه حدد شكليات للتنازل (217675) والذي يعتبر أعم 
وأشمل من الموافقة» ذلك أن الموافقة تتعلق بأفعال محددة بينما التنازل يتعلق بمصنفات 


.أ 


محددهة 

وبصدد التنازل عن الحقوق الأدبية» فإن أي تنازل عن الحق الأدبي يجب أن يتم 
كتابة ويكون موقعا من قبل الشخص الذي يقوم بالتنازل). وهذا التنازل قد يتعلق 
بمصنف منفرد أو مجموعة من المصنفات أو قد يرد على مجموع المصنفات بشكل عام؛ 
كما أن هذا التنازل قد يتعلق بمصنفات موجودة أو بمصنفات قد توجد مستقبلة(2: كذلك 
فإن هذا التنازل قد يكون مشروطا أو غير مشروطهء وأيضا قد يكون هذا التنازل خاضعاً 
للإبطال أو للإلغاء). ومثل هذا التنازل يكون ملزما وأعلى مرتبة من الإرث 
والوصية7). 

وعليه فإن المؤلف إذا ما قام بالتنازل عن الحقوق الأدبية التي تتعلق بمصنف أو 
مصنفات لصالح المالك أو المالك المحتمل للحقوق المالية على ذلك المصنف أو تلك 
المصنفات» فإن هذا التنازل يفترض أنه يمتد ليشمل خلف هذا المالك أو المالك المحتمل 
وكذلك لمن قام هذا المالك بالترخيص لهم باستغلال الحقوق المالية على المصنفء إلا إذا 
تم التعبير صراحة عن إرادة المؤلف بخلاف ذلك(. 

وعلاوة على ذلك فإن قيام المؤلف بالتنازل عن الحقوق الأدبية على مصنف بواسطة 
تنازل غير رسمي أو من خلال أي إجراء آخرء لا يعني -سندا لأحكام قانون حق المؤلف 


.م ان .م0 ملللة1[ قمع زاقعل لقة أتاع تتزجروك نمع جوتده) معاعط (1) 

تعاأمقطن) عنطا نزحا لعمتعلمم قاطوك عطا 01 نمه ,0 امع تاعع مم1 له 201 5ل ]1 (87(:")1) تامتاءء5 (2) 
.".لعامعفدم مقط غطعت عطا ما لعلنتادء ممديعم عط طاعتطت ماغعهة نزمه مل 10 

.م 0 .م0 ,للها تمعزوعل 0ه غطع ةرزجمل :عع 00 معاءط (3) 

لاط لعمع ذة عسمتات مذ امع استصمافما نزط لعاته/را ع6 نإهلط كاطعت عدوم 1ه نإمخ (87(:")2) دمتاءء5 (4) 
".لطع غطا منا عمتكاع ممذرعم علطا 

لعتتععمة د آه دعاكه/7 ما ,78051 عتاععمة 2 م1 عنواء؛ تققد (د) - نع انه كذ (87(:")3) ممناءء5 (5) 
."..للصة ,م7011 علنانل عه عمتأملة 10 علواع؟ نإقدط نمه ,نز [ادرعمعع يلرمر ماعه ممتامترعءوعل 

5 نإقحط له لقده6ئلممعصن عه لمممتاتلصمء ع6 تتقم (ط) - معتحته ب ل (87(:")3) تامتاعع5 (6) 
.'....:2)1011ع0ا78 مأ امع زطنه عط ها لعدوع]معرء 

.م0 .م0 ,لقا قمع زذعل لصة أطع زمه :عع جهن عرماع2] (7) 


عطا 0 تعمنه علاتاعءم105م نأ اع اه عط 01 الا0 ننه طز علهدم 15 لسة .... ..(87(:")3) سمتاعء5 (8) 


قط ما لسمعاءء ما لعتسوسعععم عط للهطة ]أ رقعلهواع؟ )1 طاعتطج مغ د5علممتتا نه عأره7 عط ص1 أداعرتزممه 
".652165560 15 02تأمعاصا بكتدامم 2 1655قنا 1112 ص1 5نمووعععناد لكنة كععقررعن11 














الحق الأدبى للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه ‏ !:" 






الإنجليزي!!)- استثناء إعمال أحكام القواعد العامة للعقد (اعه )دم 04 دا 1دتعمعع عذ(ا) 
أو قاعدة ال (اعمووئؤوه) (©) من الانطباق وذلك بالنسبة لأي من الحقوق الأدبية المذكورة 
في هذا الفصل من القانون» وهو ما عبرت عنه الفقرة (4) من القسم (87). 

وقد ذهب بعض الفقه الإنجليزي!) -في تعليقه على هذا النص الأخير- إلى أن وضع 
الشروط التعاقدية التي تمنح الحق لإجراء تعديلات على المصنف دون أن يشكل ذلك 
اعتداءً أو تدميرا للحق الأدبي» يعتبر غير واضح ومبهمء ولذلك فإن المحاكم سيقع على 
عائقها مهمة تقدير أثر شرط التنازل (12056اتء 21767) والذي سيصبح الآن النموذج 
البارز في عقود الناشرينء وبالتالي فإن مبادئ (التأثير غير المشروع) ( عنالنا 
0615 ع مدعل كم 1) ومبادئ الصفقات الجائرة (عمتمتمععهم عاطقطم 60115 11نا) 
ومبادئ قيود التجارة (ع20] 01 276نه,اوع7) ستمنح المحاكم الوسائل التي تمكنها من كبح 
شرط التنازل وجعله غير فعال ومعطل. 

ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بالمصنفات المشتركة أو الأفلام المشتركة فإن قيام أحد 

المؤلفين أو المخرجين بالتنازل عن حقوقه الأدبية على المصنف لا يؤثر على حق بقية 
شركائه في المصنفء؛ وهذا ما عبر عنه القسم (3/88)*. 


عط عمالساءءء هه لعتماكدمء عط القط تعامقطن) قتطا ها عمتطامل8 (87(:")4) ممقعع5 (1) 


كتعغطأه عه لعلالة/لا [11110802 قة 10 تامكماع؟ مز أعممماوع "زه أعمتوم 8ه ينها لمتعمعع عط آه 
.".(1) صملأععوطناة دآ معدم لضعم قغخطعكت عط 01 ناصة م16 ممنماع؟ م1 «متأعدئصمما 


(2) أصل هذا التعبير الكلمة الفرنسية (عمناه54ت) والإنكليزية (6560060) وهو لا يخلو من معنى الكلمتين إذ يفيد 
الإغلاق أو الإيقاف عن سير أو تصرف أو سلوك. على أن معناه القانوني يذهب إلى أبعد من ذلك» ويمكن تفسيره 
بالإغلاق الحكمي أو الحجة المغلقة أو الموصدة. لأنها تغلق الباب دون الشخص باب الرجوع فيما قال أو فعل 
وتجعل من قوله أو فعله حجة علية؛ كما يمكن تفسيره أيضاً بالحجة القاصرة (على صاحبها) أو الحد المانع. 

وال اعمرم0)ق1 قاعدة من قواعد البينات تمنع الشخص من إنكار ما صدر عنه من قول أو فعل أو سلوك وئقرر أن 
صدوره أو رضاه أو سكوته عن أمر أو قبوله به صراحة أو ضمنا يعتير حجة قاصرة عليه تحرمه من نقضه أو 
إنكاره.آنظر: 

حارث سليمان الفاروقي: المعجم القانوني "إنكليزي - عربي"»: المرجع السابق»ء ص258-257. 

انام طلا كععصقطك علقم م1 غطوة ه دععلممء طاعتطة موزوزومعم لدماعهتادمء 2 5ه وماد ع1 "(3) 


عط طللب لمععه] عط م عصامع 2150 ععة كمنامء ع15.......ممعاعصن كز مغطع” لقعمط عط عمتتزم مدعل 
لعتقلمقاء 2 عمزمععط م2 البلا طاعتطى كعدسهاء ععحتة/ر عط غه أععلاع عط عمتععل أقدم آه عأقها 
0111 ر6 101111606 عنالمنا 01 كعم عامل عط1' .كأعمعاوممه وعطوتاطيام آه عسادع]؟ 
ما 5تعنالة ل10[م!ا ما كمدعطر عط لابه ككامء عطا عل امهم للتا علدى 6ه أمتقمادع" لمة مستمتهمقط 
".لقاعم 120 ع0 

4 .م 1ن .م0 ,لتقا ممعتوعل سه خطع تتزم00 :يع 09م0) «رماء] أععق 

201 3ع00 عمطاياة غسمامل عه لا قاطا عمط 01 87 ممتاععة رعلصنا رع نحته جرخ (3) ":(88) موقاعء5 (4) 


.'".015ككلة أمزهز تعطاه عطا كه عاطع تر عطا أمع كج 








الباب الثاني 





المطلب الثاني 
عدم قابلية ية الحق الأدبي للتقادم 

يقصد بعدم قابلية الحقوق الأدبية للتقادء7!) | ن الحق الأدبى للمؤلف يبقى طوال حياته 
كأ يطل قاتما بعة ممائها”)؛ بحي ينتقل إلى وررثة المؤلف ومن ثم إلى امن دهم وبطريعة 
الحال فإن انتقال هذه الحقوق لن يتم إلا في الحدود التي تكفل حماية أفكار المؤلفين في 
مضمونها وفي شكلها الذي أرادوه لهالا أ» وبالتالي فإن الحقوق الأدبية التي كانت تخول 
ف الوه در الو تنحصر مهمتها في حراسة تراث 

وعليه فالحق ا 070 
لحق الاستغلال المالي الذي قيد بمدة محددة هي حياة المؤلف وعدد من السنوات بعد وفاته 
حددتها القوانين الوطنية لحق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف. بل يبقسى 
هذا ا ود #للحق المالى للمولت و1 ينكيني إلا عذدما يطرج 
المصنف نهائيا في زوايا النسيان! 7 ويتولى مباشرة الحق الأدبي للمؤلف بعد وفاته ورثته 
وخلفاؤه©). 

وخاصية عدم قابلية الحق الأدبي للمؤلف للتقادم تنبع كونه من حقوق الشخصية وأن 
حقوق الشخصية تمنع التقادم بصفة عامةء سواء ذلك التقادم المكسب أم التقادم المسقط(”, 
وعليه فالحق الأدبي من الحقوق التي لا تسقط بالتقادم أو بمضي المدة» وهذا مؤداه أن 
0 التي تعود إلى الملك العام ستبقى محصنة في ظل الامتيازات التي يوفرها هذا 
الحق 

وجدير بالذكر أن بعض الفقه يستخدم تعبير 'دوام الحق الأدبي" للدلالة على عدم 
سقوط هذا الحق بمضي مدة معينة» ويفضلون استخدام هذا التعبير بدلا من "عدم قابلية 


(1) يعتبر العلامة الفرنتسي كانت هو أول من أيد عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم» حيث أعطى الحق للورتة بل 
ولأفراد المجتمع في الدفاع عن المصنف بعد وفاة المؤلف» ومواجهة الناشر والوقوف ضده إذا حرف أو شوه 
المصنفء وأياً كانت المدة الماضية على إبداع المصنف. 

أنظر: د. عبد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» ص 265. 

(2) د. نواف كنعان: حق المؤلفء؛ المرجع السابقء ص 88. 

(3) د. عبد الرشيد مأمون. د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق»ء ص 265. 

(4) د. عبدالله مبروك النجار: الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المقارن» المرجع السابق» ص 57. 

(5) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 89. 

(6) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني؛ المرجع السايقء ص349. 

(7) د. تركي صقر: حماية حقوق المؤلفين بين النظرية والتطبيق» منشورات اتحاد المحامين العرب؛ دمشق» 
6 ص 240. 

(8) د. عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق»ء ص 265. 
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الحق الأدبي للتقادم'". ولذا فإنه يتحتم هنا نوضيح وتمبيز الفرق بين فكرة الدوام وفكرة 
عدم القابلية للتقادم. 

وفي هذا الأمر يمكن القول أنه ليس شرطأ أن الحق الدائم غير قابل للتقادم» فالملكية 
حق دائم ومع ذلك تكتسب بالتقادم وإن كانت لا تسقط بعدم الاستعمال» وعليه فإنه إذا كان 
عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم أمرا مقبولاء فإن فكرة الدوام للحماية لهذا الحق بعد الوفاة 
- حتى ولو لم يبق سوى نسخة واحدة من المصنف- أمر مستحيل لانه لا يمكن أن 
تفرض على أفراد المجتمع احترام شيء لم يعد موجودا(!)» وبالتالي لا يمكن الكلام إذن 
عن دوام الحق الأدبي وإن كان الكلام مقبولا عن عدم قابلية هذا الحق للتقادمء لآن 
شخصية المؤلف لا بد وأن تدخل يوما في زاويا النسيان7). 

وعن موقف التشريعات المقارنة من هذه الخصيصة للحق الأدبي للمؤلفء فإن غالبية 
قوانين حق المؤلف أقرت بعدم قابلية الحق الأدبي للتقادم ونصت صراحة على أن الحق 
الأدبي للمؤلف حق أبدي لا ينتهي أو يسقط بالتقادم» ويبقى بعد وفاة المؤلف وانقضاء 
الحقوق المالية المرتبطة بالمصنف. 

فعلى صعيد تقنين الملكية الفكرية الفرنسي لعام 1992فإن المشرع اعترف منذ 
قانون 11 مارس لعام 1957 بدوام الحق الأدبي وعدم قابليته للتقادم» حيث نصت المادة 
(2/6) من هذا القانون على ارتباط الحق في الأبوة والحق في احترام المصنف بشخصية 
المؤلف. ودوام هذه الحقوق» إضافة إلى أن المادة (19) من نفس القانون قد سمحث بنفس 
القاعدة بالنسبة للحق في إتاحة المصنف للجمهور للحكم عليه» حيث نصت على أن ذلك 
الحق من الممكن أن يمارس بعد انقضاء الحق الاستتثاري في الاستغلال؛ كما أن تقنسين 
الملكية الفكرية الفرنسي الأخير رقم (92/597) لسنة 1992 وتعديلاته قد أكد على هذا 
الأمر من خلال نص المادة (121-1 ,1) 0 والتي نصت على أن الحق الأدبي للمؤلف 
يكون غير قابل للتصرف فيه أو للتقادم (ع1[طتام3ء5ءءمد1). 


(1) د. جمال هارون: الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف فى التشريع الأردني» المرجع السابق» ص70. 

(2) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤاف والحقوق المجاورة: المرجع السابق»ء ص 266. 
ويرى سيادته عدم صحة ذهاب بعض الفقه إلى أن فكرة الدوام مطابقة تماما لعدم القابلية للتفادم» حيث يفرق بين 
كل من الفكرتين بالقول:' وحتى نستطيع ان نتبين الفرق بينهما واضحاً يلزم أن نحدد معنى كل منهما: إن عدم 
قابلية حق ما للتقادم تعني أن صاحب ذلك الحق أو خلفه يمكنه أن يتخذ في أي وقت إجراءات الدفاع ضد المعتدي 
على حقهء دون أن يستطيع الأخير أن يدفع بالتقادم مهما مضى من الوقتء وبالتالي فإن وجود صاحب الحق 
(المؤلف أو خلفه) والمصنف يكون مفترضاً. أما بخصوص فكرة الدوام؛ فإنها تعني حماية حق المؤلف المتوفى 
على مصنفه؛ ليس فقط لوقت طويل حتى ولو وجدت نسخة واحدة من المصنفء ولكن دائماء وهذا أمر مستحيلء 
فلا نستطيع أن نفرض على أفراد المجتمع احترام شيء لم يعد موجوداً". 


8 معتتقط قلط 101 أععمقع: ما غطعام عط نزمزدء القطة «مطابية مخ ":(121-1 ) عاعنعم4 (3) 


بلقتطعممعم عط للقطة غآ .«مدععم قتط ما طعماعة الهتاى غطعت ختط1 .رمت عتط لمة متطوءمطاتاه 
"......عالطتفمتعدع تمص ممه عاطققء تافص 












ومن ناحيته فقد أكد المشرع المصري في قانون الملكية الفكرية الجديد رقم (82) 
لسنة 2002 -وللمرة الأولي!!)- على عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم مستخدما تعبير 
(أبدية الحقوق الأدبية وعدم قابليتها للتقادم)ء وهذا ما نصت عليه المادة (143) والتي جاء 
فيها بأنه:'يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف- بحقوق أدبية أبدية وغير قابلة 
للتقادم أو التنازل عنها....". 

أما بالنسبة للوضع في الأردنء فإن قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 
2 وتعديلاته قد التزم الصمت فيما يتعلق ببيان هذه الخصيصة أو غيرها من 
الخصائص للحق الأدبي دون ورود نص صريح بهذا الشأن» ولكن مع ذلك تجدر الإشارة 
إلى أن المادة (30) من هذا القانون كانت -سابقا-0) تبين مدة سريان الحماية على "'حقوق 
المؤلف" بطيلة حياة المؤلف ولمدة ثلاثين سنة بعد وفاته» وبما أن عبارة حقوق المؤفلف 
جاءت مطلقة في هذه المادة فإن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص يقيده فقد كان 
يتبادر إلى الذهن أن عبارة "حقوق المؤلف" الواردة في هذه المادة لا تقتصر على حقوق 
المؤلف المالية» بل تمتد لتشمل حقوق المؤلف الأدبية أيضا. 

إلا أن المشرع الأرحتئ قام بإجراء تعديل على هذه المادة © بحيث أورد كلمة 
"المالية" لكي تتوسط كلمتي 'حقوق" و "المؤلف" بحيث أصبح نص المادة كالآتي:" تسري 
مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة مدة 
حمايته ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.....". وعليه يمكن القول أن المشرع الأردني إنما 
أراد من هذا التعديل بيان أن مدة سريان الحماية المنصوص عليها فى هذه المادة تقتصر 
على الحقوق المالية» وبمفهوم المخالفة فإن الحقوق الأدبية تتمتع بحماية أبدية). 

وفي هذا المقام ونظرا لخلو قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 
وتعديلاته من أي نص صريح يشير إلى عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم» فإنا نتمنى على 
المشرع الأردني ان يقوم بإدراج نص صريح بهذا الشأن ليقطع كل تأويل وشك 
بخصوص هذا المبدأ الهام»ء علاوة على ما لهذه الخصيصة من أهمية كبيرة -وكما ذهب 
البعض(7)- في ضمان حد أدنى من احترام المصنفات التي تؤول إلى الأملاك العامة 
وتلافي المساوئع الناتجة عن إساءة استخدام هذه المصنفات» حيث أن المحافظئلة على 
مصنفات الملك العمومي من شأنها أن تسهم ليس فقط في خدمة المصالح الأدبية للمؤلفين 


(1) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 270. 

(2) حيث كان نص المادة (30) من قانون حماية حق المؤلف الأردني قبل التعديل على النحو الآتي:" تسري مدة 
الحماية على حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته....". 

(3) ثم هذا التعديل بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم (4383) 
بتاريخ 1999/10/1م. 

(4) د. جمال هارون: الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابقء ص72. 

(5) د. عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» ص 272. 
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بحماية تتصريب إل كلكا في لخدم مصالح أفراد المجتمع بالاسنفادة من التراث 
الفكري للأمة دون أي تشويه أو تحريف. 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن بعض قوانين حق المؤلف -كقانون حق 
المؤلف والحقوق المجاورة الألماني لعام 1956 وتعديلاته- تنص على أن الحق الأدبي 
للمؤلف حق مؤقت!)» وانه ينتهي مثله مثل حق المؤلف في استغلال مصنفه؛ء وأن كلا 
الحقين -الأدبي والمالي- ب ينتهي بعد انقضاء سبعين اذ المؤلف» حيث يتجه 
القانون الألماني ومن خلال المواد (11)©) و (64) 7 إلى النص على أن مدة الحماية 
المقررة - وهي حياة المؤلف وسبعون عاما بعد وفاته- تشمل الحقين المالي والأدبي معاآ 

وقد برر المشرع الألماني تأقيت الحق الأدبي للمؤلف -خلافا لما نصت عليه غالبية 
القوانين المقارنة بأنه حق دائم- بالقول:" إن هذا القانون يلتزم بمضمون المادة (6) من 
اتفاقية برن التي لم تنص صراحة على اعتبار الحق الأدبي للمؤلف حق دائم؛ وإنما هو 
حق مقيد بمدة حدها الأدنى هو المدة المحددة لانقضاء الحقوق المالية» وأن المادة (2/6) 
من الاتفاقية حددت مدة بقاء الحق الأدبي للمؤلف بالنص على أن الحقوق الأدبية 
المحفوظة للمؤلف بموجب هذه المادة تظل محفوظة بعد وفاته (وذلك على الأقل) لحين 
انقضاء الحقوق المالية» إلا أنه يتضح من هذا النص أن عبارة (على الأقل) الواردة في 
هذه الفقرة توضح مدة الحماية المبينة فيها كحد أدنىء وأنه ليس ثمة ما يمنع المشرعين من 
النص عليه حماية أبدية» كما أن النص ترك للتشريعات الوطنية تحديد الأشخاص والهيئات 
التي يكون لها ممارسة الميزات المعترف بها استثناءآ للحق الأدبي» وذلك بعد وفاة 
المؤلف وانقضاء فترة الحماية المحددة للحقوق المالية". 


(1) تجدر الإشارة إلى أن موقف بعض التشريعات بتأقيت الحق الأدبي قد لاقى تأبيدأً كبيراً من قبل المنتفعين 
بالمصنقات التي تنقضي مدة حمايتها وتؤول إلى الملك العام» وهم في الغالب الناشرون ومنتجو التسجيلات 
الصوئية والسمعية البصرية وبرامج الإذاعة والتلفزيون وغيرهم» الذين يرون أنه لا يحق لأحد أن يزعم امتلاك 
حق لم يعد له وجودء وأنه يمكن للدولة وحدها في إطار مهام الخدمة العامة المنوطة بها أن تقوم بتعيين شخص 
مؤهل لحماية هذا التراث؛: ويهذا تقترب حماية هذه المصنقات من حماية الآثار التاريخية. 

أنظر: د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق»ء ص 271» 
هامش2. 

(2) تنص المادة (11) من القانون الألماني لحق المؤلف والحقوق المجاورة على أن:" حق المؤلف يحمي المؤلف 
فيما يخص علاقته الفكرية والشخصية على مصنفهء كما يحمي أيضاً ما يخص استغلال مصنفه'. 


150131ع5 لتتة اقلاعع1ا1216 قلطا ما أععتزوع؟ طأانلا تمطابة عط أععاممم للقطة غطاع ترزم20 ":(11) عاعنمم 
"011لا قاط 01 11221101لأنا ها أععوقع؟ لااللا وكلة تنه عاتم/؟؟ كتلط طلغز؟ا متطكمم نواعم 


(3) تنص المادة (64) من القانون الألماني لحق المؤلف والحقوق المجاورة على أن:" حقوق المؤلف تنتهي بعد وفاة 
المؤلف بسبعين عاما". 
"لطادعل وتقطابية عط معاقة وتمعئز 70 ع امع القطاة خاع تدلامه0) ":(64) عاعنامم 
(4) دليل اثفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (وثيقة باريس لعام 1971).؛ المرجع السابق» ص55. 
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وعلى صعيد قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لسنة 1989 
فإن المشرع الإنجليزي قد 57 بذات الاتجاه الذي سلكه المشرع الألماني بتأقيت الحق 
الأدبي المؤلف؛ فالمشرع الإنجليزي تبنى فيما يتعلق بموضوع مدة الحقوق الأدبية نص 
المادة ( )1 ) مكرر من اتفاقية برن» حيث إن القسم (86) من هذا القانون يساوي في مدة 
الحماية المقررة - وهي سبعون عاما بعد وفاة المؤلف- بين الحق المالي والحق الأدبي» 
وبالتالي لم يتضمن هذا القانون نصوصا] أو ادكانا خاطية بكمانة مضينفات الملك العمومى 
علي أنناش أن حقو العؤلف حلئ ميضففه لإزول: بانقضاء مدة للحماية التقررة لعماية عذا 
المضفك”! © وعليه تكون مدة حماية حق الاحترام وحق الخصوصية وحق الأبوة هي ذات 
مدة الحماية للحقوق المالية وهي طوال حياة المؤلف وسبعون عاماً بعد وفاته. 

أما مدة حماية الحق في عدم النسب الخاطئ فهي تمتد فقط حتى عشرين عام بعد 
وفاة المؤلف» وهي نفس المدة التي كان ينص عليها قانون حق المؤلف الإنجليزي الملغي 
لعام 1956 في القسم (5/43) منه. وعليه فإن انتهاك الحق بعدم النسب الخاطئ تكون 
الدعوى يشأنه مسموعة حتى. بعت عشرين عاما من وفاة النؤلفت من خلال ممظيداة, 


والجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية للقانون الألماني لحق المؤلف والحقوق المجاورة حوفي تبريرها للنص 
الخاص- باعتبار الحق الأدبي للمؤلف حقاً مؤقتً- إلى كون الحق الأدبي للمؤلف يبطل بالضرورة بعد انقضاء 
فترة من الزمان يمكن أن يختلف من حالة إلى أخرى؛ لأن الأمر لا يعود يتعلق بالصلات الفكرية والشخصية التي 
تربط بين المؤلف ومصنففه. أو بين الورثة وهذا المصنفء وأنه إذا ما أعطيت صلاحيات لسلطات عامة في نهاية 
تلك الفترة» فإنها لا يمكن أن تكون صلاحيات ناتجة عن الحقوق الأدبية للمؤلفين بل على العكس من ذلكء ستستند 
إلى مصالح ثقافية عامة لا علاقة لها بالحقٌ الأدبي للمؤلف في مصنفه. أنظر: 
د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 90 والمرجع المشار إليه في هامش رقم2. 
(1) من الجدير بالذكر أن النص المتعلق بمدة حماية الحقوق الأدبية تم إضافته إلى اتفاقية يرن في مراجعة 
ستوكهولم عام 1967 
.م .أن .م.0 لق[ كضعتاوعل لتة أخطعت زم00 :و07 2) “رعاء6 :مم5 
(2) تنص المادة (86) من قانون حق المؤلف الإنجليزي على أن: 
" 1- الحقوق الممنوحة بالقسم 77 ( الحق في أن يعرف كمؤلف أو مخرج)»؛ والقسم 80 ( الحق في الاعتراض على 
أي تشويه للمصنف)» والقسم 85 ( الحق في الخصوصية بالنسبة لصور وأفلام محددة) تبقى طالما بقي الحق 
المالي متوافراً في المصنف. 
2- الحق الممنوح بموجب القسم 84 ( النسب الخاطئ) يبقى متوافراً حتى عشرين عام بعد موت الشخص". 
]0 تامطاسة كق 0ع لامعل عط مغ خطاعك) 77 تاملاععد نط لعنتع11زمك خنغطعكت ع1 1١‏ ":(86) ممعم 
5 ماع52 0م 17011 01 امع مادعنا (إامندعم7ع0 مإ أععزطه ما أغطعت) 850 تزمتاععة ,رتماعع 11ل 
كن 028! 50 أؤ[وطلاة 0غ علتضلاممك (كصا؟ سه خطمفععمامطم متمتعه 7ه لإعوالرم م) أطول) 
عنه/ة عغطا ما مأ اعطناك ألاع 1 الامم 


ندعل 20 لتأصنا أوأقطناة ما كعتاصتلاهصمء (نله اباط قائة عكله؟) 84 وماعع؟د نز لع تع ]صم غطع كر ع1" -2 
.*".لأهع0 وأمو5اعم 2 'أعاله 


.م .أن) .م0 ,لتقا دمعاكعل لمة غطعةزتزممن نع 0ن ترعاعط (3) 

















الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





المطلب الثالث 
عدم قابلية الحق الأدبي للحجز عليه 

تعتبر هذه الخاصية من أهم خصائص الحق الأدبي للمؤلف؛ ويقصد بها أن دائني 
المؤلف ليس في استطاعتهم الحجز على مصنفات مدينهم طالما أنه لم يتخذ قرارا بالكشف 
عنها أو طرحها للتداول إلى الجمهورا'!» فالمؤلفات (المصنفات) غير المنشورة لا تكون 
جزءا من الذمة المالية للمؤلف» ذلك أن المصنف في مرحلة التأليف ليس إلا محادثة 
للمؤلف مع نفسه7")؛ فمما لا شك فيه أن عدم قابلية الحقوق الأدبية للحجز عليها تستند إلى 
حجة منطقية تتمثل في أن مثل هذا الحجز يعد بمثابة إجبار للمؤلف على طرح أفكاره إلى 
الجمهور دون رغبة منه» وهو أمر لا يمكن التسليم به( فضلا على أن هذه الخصيصة 
اقتضتها طبيعة هذا الحق وكونه مرتبط بشخصية المؤلفء فالحقوق الشخصية عموماً ليس 
لها قيمة مالية حتى يمكن للدائنين الحجز عليها لاستيفاء ديونيم, فهذه الحقوق لا تشكل 
جزءا من الذمة المالية للمؤلف وبالتالي فهي ليس محلا للحجز/ا. 

ومن ناحية أخرى فإن السماح بالحجز على الحق الأدبي للمؤلف فيه اعتداء خطير 
على شخصيته ومساس بالحقوق المرتبطة بهاء ومع ذلك فإنه يجب التوفيق بين مصلحة 
الدائنين واحترام شخصية المؤلفء فإذا كانت مصلحة الدائنين في استيفاء ديونهم؛» فإن 
للمؤلف في المقابل السلطة المطلقة في السماح بنشر مصنفه؛ء كما له أن يرفض النشرء إذ 
من الصعب إجبار المؤلف على نشر مصنفهء لأننا بذلك نعرض على الجمهور مصنفات 
ضعيفة تسيء إلى سمعة المؤلف وتنزل من المستوى الثقافي والفكري في المجتمع؛ لأن 
الهف من عرض المصنفات في مثل هذه الحالة لا يكون ثقافيا بل استغلاليا بحت)0©. 

ومن الحري بالتنويه أنه بالرغم من إجماع فقهاء القانون في وقتنا الراهن على عدم 
قابلية الحق الأدبى للحجز عليه؛ إلا أنه قد ثار جدل فقهى سابقا وتعددت الآراء) حول 
مدى قابلية الحقوق الأدبية للحجز عليهاء فهناك من أيد قابليتها للحجز عليهاء وهناك من 
يرى عدم قابليتها للحجز عليها مطلقاء في حين أن الحقوق المالية يمكن الحجز عليهاء 
وهذا الجدل قد حسم الآن حيث يجمع الفقهاء في كتاباتهم الآن على عدم قابلية الحقوق 
الأدبية للحجز عليهاء بحيث لا يمكن أن يوقع الحجز إلا على المصنفات التي يتخلى عنها 
أصحابها لطرحها للنشر أو للتداول بوجه عام. 


(1) د. عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 274. 

(2) د. تركي صقر: حماية حقوق المؤلف بين النظرية والتطبيقء المرجع السابق» ص241. 

(3) د. عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 274. 

(4) د. شحاتة غريب شلقامي: الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلى »؛ المرجع السابق» ص57. 

(5) د. نواف كنعان: حق المؤلفء؛ المرجع السابقء ص 88. 

(6) للتفصيل حول هذه الآراء أنظر: د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلفء المرجع السابق. ص 264 
وما يعدها. 
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وعليه فإن التساؤل الذي يثور في هذا الصدد هو ما يتعلق بالمصنفات التي يمسوت 
عنها أصحابها قبل أن يكشفوا عنها للجمهور ودون أن يتركوا ما يفيد رغبتهم في نشرها 
أو طرحها للتداول» فهل يكون للدائنين الحق في الحجز على هذه المصنفات التي لم تطرح 
للتداول بعد في هذه الحالة؟ 

وكإجابة عن هذا التساؤل فقد ذهب البعض!!) إلى القول:" نعتقد من جانبنا أنه ليس 
من حق الدائنين أن يحجزوا على هذه المصنفات طالما لم تكن هناك إرادة صريحة أو 
رغبة قاطعة من جانب المؤلف في الكشف عن مصنففه وخروجه إلى الجمهور للحكم 
عليه» بل والأكثر من ذلك نرى أنه لا يحق للدائنين الحلول محل المؤلف في إعادة طرح 
مصنفاته التي كان قد سبق له أن طرحها للتداول خلال فترة سابقة والحجز على المبالغ 
المستحقة نظير هذا التداول لما في ذلك من إساءة إلى سمعة واعتبار المؤلف الذي قد لا 
يرضى بطرح مصنفه أو تداوله مرة أخرىء على أنه يلاحظ أنه إذا كان المؤلف قد 
أوصى في حياته بالكشف عن مصنفه وامتنع الورثة عن ذلك إضراراً بالدائنين» ففي هذه 
الحالة يحق للدائنين اللجوء إلى القضاء وإجبار الورثة على الكشف عن هذه الم صنقات 
تمهيدأ للحجز على المبالغ المستحقة نظير تداولها". 

كما يثور تساؤل آخر وهو هل أن الحجز على الحق المالى يؤثر على صصسلاحيات 
المؤلف في ممارسة حقه الأدبي؟ في الحقيقة لقد أوضح البعض') أن الحق الأدبي قد يؤثر 
على الحق المالي؛ فالحق في تحديد لحظة النشرء وفي السحب من التداول؛ له أثره على 
الحق المالي» كما أن الحجز على هذا الأخير قد يمثل عقبة أمام ممارسة المؤفلف لحقه 
الأدبيء كذلك تم الإجماع على أن الحجز على الحق المالي لا يكون إلا بالنسبة للمصنفات 
المنشورة فقطء ولا يملك الحاجز إعادة الطبع أو إعادة النشر لأن في ذلك اعتداء على 
الحق الأدبى للمؤلف. 

وفيما يتعلق بموقف التشريعات المقارنة من عدم قابلية الحقوق الأدبية للحجز عليهاء 
فإن هذه الخصيصة تعتبر من المبادئ الراسخة والمسلم بها لدى معظم التشريعات» فقد 
نصت بعض قوانين حق المؤلف صراحة على عدم جواز الحجز على الحق الأدبي 
باستثناء بعض القيود الخاصة بجواز الحجز على المصنفات التي تم نشرهاء باعتيبار أن 
نسخ مثل هذه المصنفات تمثل أشياءً مادية مستقلة عن الحق الأدبي للمؤلف؛ وأن الحجز 
عليها يحقق الغاية المقصودة من الحجز وهي بيع النسخ المحجوز عليها من المسصنف 
الذي ثم نشره؛ واستحصال ثمن الدين منهاء وهذا لا يحول دون بقاء الحقوق الأدبية 
الأخرى للمؤلف00. 

فمن جانبه فإن المشرع المصري قد أكد على عدم قابلية الحق الأدبي للحجز عليه 
سواء في قانون حق المؤلف القديم لعام 1954 وتعديلاته أم في قانون حماية الملكية 


(1) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق»؛ ص 275- 
216 

(2) د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلفء المرجع السابقء ص 264 وما بعدها. 

(3) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 88. 








الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموئه : 





الفكرية المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002» حيث نصت المادة (10) !!) من القانون 
التي يموت صاحبها قبل نشرهاء ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته". 
في حين تنص المادة (154) من قانون الملكية الفكرية الجديد لسنة 2002 على أنه: 
"يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم؛ 
ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته 
كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته". 

فمن هذا النص الأخير يتبين بأن المشرع المصري قد نص ص راحة على جواز 
الحجز على الحق المالي للمؤلفين من خلال إمكانية الحجز على ما تم نشره أو طرحه 
للتداول بالفعل من مصنففاتهم» وبذلك يكون المشرع -- وبمفهوم المخالفة - قد أكد على 
عدم جواز الحجز على الحق الأدبي فقط دون الحق المالي الذي لا تتعارض طبيعته بأن 
يكون محلا للحجز. 

أما بالنسبة للوضع في قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 1992 
وتعديلاته؛ فإن المشرع الأردني قد سلك اتجاهاً مطابقا لذلك الذي انتهجه المشرع 
المصري في قانون حق المؤلف المصري القديم في المادة (10)- السابق الإشارة إليها-» 
حيث تنص المادة (12) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أنه:" لا يجوز الحجز 
على حق المؤلف في أي مصنف غير أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها 
ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشرهء إلا إذا ثبت أنه كان قد وافق 
على نشره قبل وفاته". 

وفيما يتعلق بهذا النص فإننا نرى - وكما ذهب الفقه المصري بشأن نص المادة 10 
من القانون المصري القديم- بأن هذا النص يتسم بالعموم والغموض بشأن مدى إمكانية 
الحجز على الحق المالي للمؤلف؛ وعليه نذهب إلى ما ذهب إليه الرأي الراجح في الفقه 
المصري بجواز الحجز على الحق المالي والسند في ذلك أن المشرع الأردني وفي نص 


(1) من الجدير بالذكر أن جدلاً فقهياً كبيراً حول نص المادة (10) من قانون حق المؤلف المصري القديم لعام 
4 بين أوساط الفقه المصري يتعلق بإمكانية الحجز على الدقوق المالية للمؤلف؛ وقد كان سبب هذا الجدل هو 
ما كان عليه نص المادة (10) من العمومية والغموض بحيث كان يفهم منه عدم جواز الحجز على حق المؤلف 
بشكل عام دون تحديد سواء في الشق المالي أم الشق الأدبي» وقد ذهب الرأي الراجح إلى جواز الحجز على الحق 
المالي واستندوا في رأيهم هذا على أن المشرع المصري بعد أن حظر الحجز على حق المؤلف عاد ونص بجواز 
الحجز على نسخ المصنف الذي تم تشره كما سمح بالحجز على المصنفات التي مات صاحبها قبل نشرها متى 
تبين رغبة المؤلف القاطعة في النشرء وعليه إذا كان الأمر كذلك فإنه ومن باب أولى يمكن الحجز على المصنف 
حال حياة المؤلفه إذا ثبت أن هذا الأخير قد قرر نشر مصنفهء ولو لم يكن قد تم النشر بالفعل» حيث ينصب النشر 
على إمكانية نشر النسخ الأصلية لصالح الدائن الحاجز. 

أنظر: د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤاف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص 277: 
هامش رقم 1. 





الباب الثاني 


المادة (12) بعد أن حظر الحجز على حق المؤلف عاد ونص بجواز الحجز على نسخ 
المصنف الذي تم نشرها كما سمح بالحجز على المصنفات التي مات صاحبها قبل نشرها 
متى تبين أنه كان قد وافق على النشرء وعليه إذا كان الأمر كذلك فإنه ومن باب أولى 
يمكن الحجز على المصنف حال حياة المؤلف إذا ثبت أن هذا الأخير قد قرر نشر مصنفه. 
ولو لم يكن قد تم النشر بالفعل» حيث ينصب النشر على إمكانية نشر النسخ الأصلية 
لصالح الدائن الحاجز. 

وبالرغم من هذا الترجيح ولإزالة العمومية والغموض التي تكتنف هذا النص وما قد 
يثيره من جدل حول إمكانية الحجز على الحق الأدبي أو المالي من عدمهء فإننا نرى أن 
على المشرع ضرورة تعديل هذا النصء ونقترح بخصوص ذلك أن يكون نص المادة 
(12) من قانون حماية حق المؤلف الأردني مكوناً من فقرتين على النحو التالي:" 1- لا 
يجوز الحجز على حقوق المؤلف الأدبية. 2- يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين 
على المنشور أو المتاح للتداول من مصنففاتهم» ولا يجوز الحجز على المصنفات التي 
يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أنه قد وافق على نشرها قبل وفاته". 


المطلب الرابع 

استتادا عات يانه مانا شن كون الحق الأدبي من الحقوق اللصيقة بالشخصية 
وهو يعتبر بذلك من الحقوق الشخصيةء فإن الأصل أن يترتب على ذلك عدم انتقالنه 
بالميراث» لأن في وفاة المؤلف اختفاء لشخصيته الفكرية وبالتالي يجب أن يختفي الحق 
الأدبي نظرا لاختفاء الشخصية المرتبط بها(!). 

وبالرغم من هذا الأصل العام إلا أن القول به اصطدم بالواقع العملي الذي يفرض 
وجوب استمرار الحفاظ على سمعة المؤلف ومكانته الأدبية أو الفنية أو العلمية حتى بعد 
وفاته» خاصة وأن الاعتراف بخاصية عدم انتقال الحقوق الأدبية للورثة قد أثار جدلا فقهيآ 
واسعا أساسه تحديد نطاق هذه الحقوق وأيها ينتقل وأيها لا ينتقل للورثة!2), وللتغلب على 
هذه الصعوية فقد استقر الرأي الغالب في الفقه المقارن!©) على انتقال الحق الأدبي للمؤلف 


(1) د. جمال هارون: الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردني» المرجع السابق»ء ص72. 

(2) يعزى سبب هذا الجدل إلى صعوبة التوفيق بين كون الحق الأدبي للمؤلف من الحقوق المرثبطة بالشخصية - 
وهي حقوق لا تقبل الانتقال بالميراث بسبب اختفاء الشخصية التي ترتبط بها - وبين الواقع العملي للحق الأدبي 
للمؤلف بعد وفاته؛ وما يتطلبه هذا الواقع من ضرورة الحفاظ على سمعة المؤلف الأدبية حيث يتسرك المؤلف 
مصنفاته التي تتمثل فيها شخصيته وأفكاره وآراؤه» وهي بحاجة إلى من يحافظ عليها ويدافع عنها. 

أنظر: د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبى للمؤلف؛ المرجع السابقء ص 283. وكذلك: د. نواف كنعان: حق 


المؤلف. المرجع السابقء ص 90. 
(3) من الجدير بالذكر أن خاصية عدم انتقال الحقوق الأدبية للورثة قد أثارت خلافا فقهيا واسعا أساسه تحديد نطاق 
هذه الحدودء حيث كان محور هذا الخلاف هو: هل أن عدم قابلية الحقوق الأدبية للانتقال يعني أن يكون المنع 











الحق الأدبي للمؤلف وآأثر التشر الرقمي على مضمونه : 





إلى الورثة في جانبه السبي فقط دون الإيجابي وذلك للدفاع عن المؤلف وسمعته وحفاظ] 
على شخصية مورثهم الفكرية» على اعتبار أن الوارث يمثل الاستقرار القانوني ل شخص 
المؤلف في علاقته بمصنفه ويعمل على منع كل تقديم للمصنف يكون غير مقبول أو 
مشوه(!). والقول بعكس ذلك سيؤدي إلى إهدار هذه الحقوق بعد وفاة المؤلفء بحيث 
تصبح هذه الحقوق عرضة للاعتداء» دون أن يواجه المعتدي من يتتصدى له أو يدفع 
الاعتداء عن المصنف7). 

ولذلك تتضح صعوبة الأخذ بهذه الخصيصة من خصائص الحق الأقصص ,عليديى 
إطلاقهاء ومرد ذلك إلى أن الامتيازات المترتبة على الحق الأدبي للمؤلف متعددة» حيث 
لو كان من المتصور انتقال بعضها إلى الورثة فإنه من غير الممكن تصور انتقال بعضها 
الآخر بالمقابل: فكيف يمكن مثلاً تصور انتقال حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه» أو حقه 
في تعديل المصنف أو سحبه من التداول إلى الورثة» لأن ذلك معناه حق الورثة فى نسبة 
المصنف إليهم وحقهم في تعديله أو سحبه من التداول. إلا أنه من الممكن تصور انتقال 
حق المؤلف في دفع الاعتداء عن المصنف ومنع أي حذف أو تغيير في هذا المصنفء. 
لأن في ذلك محافظة على شرف المؤلف واعتباره من خلال المحافظة على مصنفه!. 

وعليه فإن الحق الأدبي الذي ينتقل للورثة لا ينتقل بكل ما يعطيه للمؤفلف من 
سلطاتء فالجانب الإيجابي للحق الأدبي يختفي مع اختفاء المؤلف لوفاته» ولا يبقى للورثة 





شاملاً لجميع الامثيازات التي يرتبها الحق الأدبي للمؤلف والمتمثلة في: حقه في تقرير نشر مصنفه؛ وحقه في أبوة 
المصنف. وحقه في تعديله وسحبه؛ وحقه في دفع الاعتداء عنهء أم أن هذا المنع قاصر فقط على بعض الامتيازات 
دون بعضها الآخر؟ أي هل يقتصر المنع على الجانب الإيجابي للحق الأدبي دون السلبي أم أنه يمتد ليشمل كلا 
جانبي هذا الحق؟ 

في الحقيقة لقد دارت إجابات الفقهاء حول هذا التساؤل إلى ثلاثة آراء: الأول وقال به بعض الفقه الفرنسي وذهب إلى 
عدم قابلية الحق الأدبي للانتقال إلى الورثة سواء في جانبه الإيجابي أو السلبي على اعتبار أن الحقوق الأدبية لا 
تقبل مثل هذا التقسيم حيث أن ممارسة المؤلف لهذا الحق في كل مرة يكون له جوانب إيجابية وأخرى سالبيةء 
فضلاً عن أن الحق الأدبي يعد من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي تنتهي بمجرد وفاة صاحبها. أما الرأي الثاني 
فقد قال بإمكانية انتقال كافة الحقوق الأدبية إلى الورثة سواء في جانبها الإيجابي أو السلبي إمعاناً في حماية 
شخصية المؤلف بعد وفاته» في حين ذهب رأي ثالث - وهو الرأي الراجح - إلى إمكانية انتقال الحقوق الأدبيية 
إلى الورثة في حدود السلطات السلبية التي كانت مقررة للمؤلف دون السلطات الإيجابية على أساس أن استمرار 
السلطات السلبية للمؤلف بعد وفاته هو أشبه ما يكون باستمرار الحق في الشرف والاعتبار الذي لا يختفي تماماً 
يمجرد وفاة الشخص. 

نظر: د. عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابقء ص 2278 
وكذلك: د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبى للمؤلف؛ المرجع السابقء ص 284 وما بعدها. 

(1) د. شحاتة غريب شلقامي: الحق الأدب لمؤلف برامج الحاسب الآلي » المرجع السابق» ص59. 

)2( د. جمال هارون: الحماية المدنية للحق الأدبى المؤلف في التشريع الأردني» المرجع السابقء ص 73. 


)3( د. نواف كئعان: حق المؤلف» المرجع السابق.» ص 91. 





الباب الثاني 





إلا الجانب السلبي من الحق الأدبي» لأن الف كالسا ا ا 
حراس على تراث مورثهم الفكريء وسلطاتهم تنحصر في الدفاع عن فكرة المؤلفء. فليس 
لهم ما للمؤلف من سلطات تغيير أو تعديل أو سحب المصنف من التداول!!). 

وما تقدم يمكن التمبيز بين فثتين من الحقوق الأدبية من حيث قابليتها للانتقال إلى 
الورثة2)؛ الأولى: حقوق أدبية يستأثر بها المؤلف ويستطيع وحده أن يمارسها بحكم 
وضعه الخاص كمبدع للمصنفء. وتشمل هذه الفئة: حق المؤلف في إيداع مصنفه 
ومواصلة العمل فيه وتعديله واستكماله وإعدامه؛: وكذلك تشمل حقه في الامتناع عن نشر 
ا ل م 0 أو بدون اسمء 
وأيضا حقه في عرض المصنف أو أدائه في ظروف ملائمة وحقه في سحب المصنف من 
التداول: وكل هذه الحقوق الأدبية يصعب تصور انتقالها إلى الورتة لأنها من قبيل حقه في 
أبوة مصنفه لارتباطها بشخصية المؤلفء فلو كان من الصعب تصور نسبة المصنف لغير 
المؤلف بعد موته» فإنه يصعب أيضا تصور قيام ورثة المؤلف بذلك أو قيامهم بإجراء 
التعديل أو التحوير عليه أو سحبه من التداولء لأن المؤلف وحده هو الذي يقدر علي 
تحديد اكتمال مصنفه؛ وإجراء التعديل عليه وفق تقديره. 

والفئة الثانية: حقوق أدبية يمكن أن يمارسها المؤلف أو خلفه في ملكيتها أو حتى 
منفذو تركته» أو تمارسها الدولة كذلك بعد انقضضاء مدة الحماية» وتتمثل هذه الحقوق فى 
تقرير نشر المصنف إذا توفي المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه؛ والحق في منع إسقاط 
اسم المؤلف أو اسمه المستعارء أو استخدام اسمه استخداماً غير ملائم» أو عدم الالتزام 
بالاسم المستعار» وكذلك تشمل حق المؤلف في احترام المصنف وعدم المساس يسلامته. 
ومثل هذه الحقوق الأدبية يمكن تصور انتقالها للورثة بل ولزوم انتقالها في حالات معينة 
وخاصة الحق في دفع الاعتداء عن المصنفء والمحافظة على سلامته وفي منع نشره أو 
استئنساخه أو ترجمته أو عرضه أو تأديته. 

وبالالتفات إلى موقف التشريعات الناظمة لقانون حق المؤلف من مسألة قابلية الحق 
الأدبي للانتقال للورثة» فيلاحظ أن هذه التشريعات وإن حسمت هذه المسألة بأن قررت - 
كقاعدة عامة- قابلية هذه الحقوق للانتقال إلى الورثة بالقدر الذي يضمن المحافظة على 
مصنف مورثهم من أي اعتداء يمس نسبة هذا المصنف لصاحبه أو يغير من حالته التي 
أرادها له قبل وفاته؛ إلا أنها تباينت فيما بينها من حيث تحديد نطاق أي من مظاهر أو 
امتيازات الحقوق الأدبية قابلة للانتقال دون الأخرى؛ حيث إن بعض هذه القوانين!2) نصت 


(1) د. عبد المنعم فرج الصدة: محاضرات في اللقانون المدني " حق المؤلف في القائون المسصري",. القاهرة: 
7 ص 50 وما بعدها. 

(2) د. نواف كنعان: حق المؤلف؛ المرجع السابق» ص 91. 

(3) ومن هذه القوانين: قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75 لسنة 1999 والذي نصت المادة (22) 
منه على أنه:" لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز إلقاء الحجز عليها إنما يجوز انتقال تلك 
الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث"؛ كما نصت المادة (53) منه على أن:" تتمتع جميع الحقوق 
















الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموته 





على انتقال كافة مظاهر أو امتيازات هذا الحق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين 
الإرث»: في حين أن البعض الآخر منها نصت على انتقال بعض مظاهر أو امتيازات هذا 
الحق دون سواها إلى الورثة. 

فبالنسبة لما هو عليه الوضع ذ في التشروع الإرتنيني» فإن ها ص علج الفعنون 
الفرنسي القديم لعام 1957 في المادة (4/6) من انتقال الحق الأدبي للورثة هو ما أكد عليه 
تقنين الملكية الفكرية الفرنسي الحالي لعام 1992 في المادة (1,121-1)!!) والتي سمحت 
بانتقال الحقوق الأدبية إلى الورثة باستثناء الحق في سحب المصنف من التداول» كما بينت 
أن مثل هذه الحقوق تنقل للغير عن طريق الوصية. 

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري من هذه المسألة» فإنه وفي قانون حق المؤلف 
المصري القديم رقم 354 لسنة 1954 قد نص على انتقال كافة الحقوق الأدبية للورثة فيما 
- دا الحق في سحب المصئف من التداول وذلك من خلال نص المادة (19) 2) منه. وقد 

نتقد المشرع المصري في هذه المادة؛ لأنه قد أعطى الورثة ممارسة سلطات وامتيازات 
00 000 والسلبي» مما أدى - وكما ذهب البعض7" - إلى فتح الباب 
على مصراعيه أمام الورثة لنسبة مصنف مورثهم إليهم» فضلاً عن حقهم في إجراء 
مختلف التعديلات والتحويرات التي قد توؤدي إلى تشويه المصنف وخروجه عن الشكل 
والمضمون الذي كان يبتغيه مؤلفه. 

إلا أن المشرع المصري قد تلافى الانتقادات التي وجهت للقانون 0 
نصت عليه المادة (143) 4) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 
2 والتي من خلالها أكد المشرع على انتقال الحقوق الأدبية للورثة إلا أنه لم يسمح 


المعنوية للمؤلف أو للفنان المؤدي بحماية أبدية لا تنتقضي بمرور أية مدة عليهاء وهي تنتقل إلى الغير عن طريق 
الوصية أو قوانين الإرث". 

01طأتلة عط 4ه قتتعط عطا ما فذباقك كتاأزممطط لع تممه ع6 نزقمر غ1 .....":(121-1 0 عاعقاعة (1) 

.".11أ/ةا 3 01 قمه 0151م عطا تعلمن ممددعم تعطاممة مه لعكتعكممء عط وهم عواء 162 

(2) وتنص المادة (19) من قانون حق المؤلف المصري رقم 354 لسنة 1954 على أنه:" إذا مات المؤلف قبل أن 
يقرر نشر مصنفه؛ انتقل حق تقرير النشر إلى من يخلفونه وفقاً لأحكام المادة السابقة. ولهؤلاء وحدهم مباشرة 
حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (7) والمادة (9). على أنه إذا كان المؤلف قد 
أوصى بمنع النشرء أو بتعيين موعد له أو بأي أمر آخر وجب تتفيذ ما أوصى به". 

(3) د. عبد الرشيد مأمون. د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع اد ص 281. 

(4) وتنص المادة (143) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 على أنه:" يتمتع المؤف 
وخلفه العام -على المصنف- بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنهاء وتشمل هذه ع مايلي: 

أولا: للحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. 

ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه. 

ثالثا: الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفاً له. ولا يعد التعديل في مجال الترجمة 
اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكائته.". 
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للورثة إلا بالسلطات السلبية لحق المؤلف؛ بحيث لا يحق لهم نسبة مصنفه إليهم 
أو إدخال التعديلات أو التحويرات على مصنف مورثهم؛ وإنما أعطى لهم فقط 
الحق في منع التعديلات أو التحويرات التي يمكن اعتبارها تشويها أو تحريفا لأعمال 
وكيوا ش 
ومما يؤكد قابلية الحق الادبي للانتقال للورثة في ظل القانون المصري هو ما نصت 
عليه المادة (146) 7) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002: 
والتي أكدت على أن الحق الأدبي ينتقل للورثة وإن لم يكن للمؤلف وارث أو موصى له؛ 
فلوزارة الثقافة مباشرة الحق الأدبي دفاعا عن المؤلف وعن فكره ضد الاعتداءات المتمثلة 
في تحريف مصنفه أو تشويهه. 
وفي صدد تعليقه على هذه المادة ينتقد البعض7") صياغة المشرع لهذه المادة بالقول: 
"إنه إذا كانت المادة آنفة البيان توضح مدى انتقال الحق الأدبي للورثة من أجل الدفاع عن 
فكر مورثهم, إلا أننا نعيب صياغة نص هذه المادة» وذلك لأنها تنطوي على انتقال الحق 
الأدبي بجانبه الإيجابي وليس السلبي فقط إلى الورثة» فمعنى النص على أن الحقوق 
الأدبية المنصوص عليها في المادتين 143» 144 تباشرها الوزارة المختصة في حالة عدم 
وجود وارث أو موصى لهء وأنه يجوز للوارث إن وجد ممارسة أو مباشرة هذه الحقوق 
كما وردت في المادتين 143: 144 فكيف يستقيم هذا الأمر علما بأن المادة 144 نصت 
على أن المؤلف وحده الحق في سحب المصنف من التداول أو إدخال تعديلات عليه؟". 
وفيما يتعلق بما عليه الوضع في التشريع الأردني فإن قانون حماية حق المؤلف 
الأردني رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته قد خلى من نص صريح - بخلاف ما هو الحال 
في القانون المصري - يقضي بانتقال الحق الأدبي للمؤلف إلى الورثة بعد وفاة المؤلف». 
بل الأكثر من ذلك فإنه قد يتبين من عبارة " للمؤلف وحده " التي جاءت في مطلع نص 


(1) من الجدير بالذكر أنه يعاب على المشرع بخصوص المادة (143) أنه قد أطلق حق الورثة في إتاحة المصنف 
للجمهور لأول مرة للحكم عليه؛ كما أنه أغفل عن غير عمد ذلك الحكم الذي أورده المشرع في قانون حق المؤلف 
القديم» والخاص بإلزام الورثة بتنفيذ وصية مورثهم في شأن منع نشر مصنفه أو تعيين أمد معين أو موعد محدد 
له. 

أنظر: د. عبد الرشيد مأمونء: د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السايق»ء ص 281. 

(2) وتنص المادة (146) على أنه:" تباشر الوزارة المختصةء الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143)» 
(144) من هذا الكتاب» في حالة عدم وجود وارث أو موصى لهء وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية 
المقررة فيه". 

(3) د. شحاتة غريب شلقامي: الحق الأدبى لمؤلف برامج الحاسب الآلى » المرجع السابقء ص62. ويقترح سيادته 
أن تكون صياغة نص المادة (146) كالآتي:" تباشر الوزارة المختصة:؛ الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة 
3 من هذا الكتاب» في حالة عدم وجود وارث أو موصى لهء وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية 
المقررة فيه". 





الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 






المادة (8) 7" من هذا القانون - والتي تعالج الحقوق الأدبية للمؤلف - بأن المشرع 
الأردني قد اتجه إلى عدم قابلية الحقوق الأدبية للانتقال للورثة. 

إلا أنه وبتمحيص نصوص القانون الأردني يتبين بأن المشرع قد اتجه إلى انتقفال 
بعض مظاهر أو امتيازات الحق الأدبي للورثة» ومن هذه الامتيازات حق تقرير النشر 
وكق خمانة لمعيف من الاعتد او 

حيث نصت المادة (21) 7) من هذا القانون على انتقال حق تقرير النشر بعد وفاة 
المؤلف للورثة» كذلك فإن المادة (46) (3) أعطت الحق للورثة والخلف بأن يطلبوا مسن 
المحكمة أن تتخذ إجراءات معينة فيما يتعلق بمصنف تم التعدي فيه على حق المؤلفء كما 
أن المادة (4)47) أيضا أعطت الحق للمؤلف أو أي من ورثته أو خلفه الطلب من 
المحكمة إتلاف المصنف الذي نشر بصورة غير مشروعة. 


(1) وتنص المادة (8) من قاتون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 على أنه:" للمؤلف وحده: 

(أ) الحق في ان ينسب إليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور 
إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضا أثناء تقديم إخباري للأحداث الجارية. 

(ب) الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده. 

(ج) الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة. 

(د) الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه أو أي مساس به 
من شأنه الإضرار بسمعته وشرفه على انه إذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة 
المصنفء قلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا اغفل المترجم الإشارة إلى مواطن هذا التعديل أو ترتب على 
الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنف. 

ره) الحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة 
بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً ". 

(2) وتنص المادة (21) على أنه:" لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنففه الذي لم ينشر أثناء حياته إلا 
إذا كان المؤلف قد أوصى بعدم نشره أو حدد الوقت الذي يجوز نشره فيهء فيجب التقيد بوصيته تلك". 

(3) وتنص المادة (46) على أنه:" (أ) للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أو أي من ورثته أو من يخلفه ان تتخذ 
يأ من الإجراءات المبينة أدناه فيما يتعلق بأي اعتداء حصل على الحقوق الواردة في المواد (8) و (9) و (23) 
من هذا القانون شريطة ان يتضمن الطلب وصفاً تفصيلياً وشاملاً للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو 
البرنامج الذي ثم الاعتداء عليه: 

1 - الأمر بوقف التعدي. 
2- ضبط النسخ غير الشرعية وأي مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ. 
3- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع.". 
(4) وتنص المادة (47) على أنه:" (|) للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تحكم بإتلاف 


نسخ المصنف أو الصورة المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ؛ ولها 
بدلا من إثلافها أن تحكم بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال. على أنه إذا تبين 
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أما بخصوص قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لعام 
8 فإن الحقوق الأدبية المتعلقة بحق المؤلف في الأبوة وحقه في الاحترام وحقه في 
الخصوصية يمكن أن يوصى بها لشخص آخرء وإذا لم يرد في وصية المؤلف أو المخرج 
أي بيان يفيد مثل هذا الأمر وكانت الحقوق المالية على المصنف تشكل جزءا من تركة 
المؤلف أو المخرج المتوفى» فإن الحقوق الأدبية تنتقل للشخص الذي تنتقل إليه الحقوق 
المالية» أما إذا لم تنطبق أي من الحالتين السابقتين فإن هذه الحقوق الأدبية يمكن ممارستها 
من قبل الممثلين الشخصيين للمؤلف أو المخرج؛ وهذا ما عبر عنه القسم (1/85) (1). 

وفيما يتعلق بحق المؤلف في عدم اغتصاب اسمه.؛ فإنه إذا ما ثم انتهاك هذا الحق بعد 
وفاة المؤلف أو المخرج.ء فإن للورثة ممارسة هذا الحق من خلال رفع دعوى لدفع 
الاعتداء والمطالبة بالتعويضء وهذا ما عبر عنه القسم (5/95) ©. 

والجدير بالذكر أن انتهاك أي من الحقوق الأدبية يعتبر موجبا لإقامة دعوى على 
أساس انتهاك واجب تشريعي مقرر لمصلحة الشخص المخول للتمتع بالحقوق الأدبية.؛ 
وهذا ما نص عليه القسم (103) (3, 


للمحكمة أن حقّ المؤلف في المصنف ينقضي بعد ستتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فلها أن تحكم 
بدلاً عن ذلك بتثبيت الحجز وفاءٌ لما تقضي به للمؤلف من تعويضات". 
7 وماععو نزط لعتتع كمف أخطاعك عطا ما لعاغلادء ومديعم هج آأه طتمعل عط م0 (85(:")1) صوناعء5 (1) 
مقع مزع ما أععزطه ما غطعة) 80 تمناععد ,(تماأععءلل زه عمطاسة 01 ممتلدء ا خوع10 ما ألاعت) 


- (قضاة قصة مطمدعمامطم ستماعه أن بإعدننلرم ما خطعك) 85 ممتاععى عه رهم 01 لمعصسصامعن 


ممتاتدممكتل لإتمامعصسماوع) نزط /إه2 عط 25 ممكعم اعبار 0) 5عدههم لطع عط (3) 
بأعععتل نزألدء 1 اعممة 


1015 لاهتاقعنان مأ لها عط مذ غطع تانزممء عطا اباط ممتأعععتل طعدد مم دز معطا 16 (ط) 
حقة ,3555م غطع تنزممء عطا متمطبج ها ممورعم عط 0 دعوقدم اطع عتلا ,عتماوء قلط أه كفم 
05 (2) تاأممتجدعدم ءع10انا ؤققم أمم قع0ل0 غطعتم عطا أقطا أمعلكرء عطا ما عه 11 (ه) 
"5 لاتأقالاءوع نامع" لقدمدعم خلط لز عاطدداعيعية د15 ]1 (ط) ةمعفم 
لإ لعتتعقوم غطعمه عا غه طتفعل 5أمممعم م ععاكة اللعسماععمكما نيمث (5) ":(95) سمناعع5 (2) 
"تق لالت أضعدع امع لمممميعم قتط نإ عاطقصمتاعة ذأ (مماساطتطاج عكله]) 84 «متاععد 
كز (ماطع م لعمم) /ا1 معامقط) نزط لعمعقصم اداع 2 01 الاعتاعع متلما هخ (1) ":(103) سملاءء5 (3) 
"خطعت عط م1 لعلأتامع دمذمعم عط ما لعظه تجامل بزرماتطهاد 1ه باعدعئط د كه عاط هترملاعة 









الحق الأدبي للمؤلف واثر النشر الرقمي على مضموته 


الفصل الثاني 
مضمون الحق الأدبي للمؤلف على مصنفه 
واثر النشر الرقمي عليه 


تمهيد وتقسيم:- 

بعد أن تم الحديث في الفصل السابق عن ماهية الحق الأدبي للمؤلف من خلال بيان 
كا ا ص بع اس يو د ار ل ع ا المفهوم 
وهذه الخصائصء فلا بد من أن يتم في هذا الفصل التطرق لبيان يفي كيفية التطبيق العملي 
للمفاهيم والأسس التي يشتمل عليها الحق الأدبي للمؤلف - وهي ما تعرف بمضمون الحق 
الأدبى للمؤلف- والتحقق من مدى تأثير النشر الرقمى على هذا المضمونء وهذا كله من 
خلال بحث السلطات أو الامتيازات الأدبية الثى تقررها قوانين الملكية الفكرية للمؤلفين 
على مصنفاتهم الأدبية أو الفنية أو العلمية كي يستخدموها في رعاية مصالحهم الخاصة 
وحماية شخصيتهم وسمعتهم من أي اعتداء. 

بداية تجدر الإشارة إلى أن المؤلف يتمتع بحق أدبي واحدء وليس مجموعة من 
الحقوق!!) الأدبية» أي أن هناك حقآ أدبيا للمؤلفء وليس حقوقا أدبية» ولكن هذا الحق له 
مظاهر متعددة» وعلى ضوء ذلك قد يقال:" الحقوق الأدبية للمؤلف". وليس " الحق ادن 
للمؤلف» وذلك للتعبير عن هذا الحق بمظاهره المختلفة» وليس هناك أي نتائج قد تترتب 
على اختلاف هذا التعبير» فسواء قيل حق أدبيء أو حقوق أدبية» فالنتيجة واحدة20). 

وعلى أي حال فإن مضمون الحق الأدبي يتضمن عددا من الحقوق الفرعية التي 

تترتب عليهء وإن هذه الحقوق الفرعية تمثل امتيازات أو سلطات تمكن المؤلف من حماية 
شخصيته التي يعبر عنها إنتاجه الذهني/0. وهذه الحقوق الأدبية تتفرع جميعا - إن جاز 
القول(4)- عن الحق في الأبوة بمعناه الواسع» فكلها تشير إلى أبوة المؤلف لمصنفهء فله 
وحده نسبة المصنف إليه (الحق في نسبة المصنف إلي مؤلقه أو الحق في الأبوة بالمعنى 
الضيق)؛ والحق في احترام المصنف فلا يعدل أو يحور إلا بموافقة المؤلفء وليس لخلفه 


(1) يرى بعض الفقه أن الأصوب هو استعمال مصطاح " سلطة" بدلاً من "حقوق"» إذ إن الأدق هو القول بأن الحق 
يولد سلطةء فيكون الأصوب هو الحديث عن سلطات المؤلف الأدبية والمالية على مصنفه؛ وما استعمال مصطلح 
'حقوق" إلا أخذ بلغة التشريع. 

أنظر: د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف فى ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء( دراسة تحليلية للقانون | 
رقم 354 لسنة 1954)» المرجع السابق»ء ص39 هامش 114. 

(2) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابق» ص13. 

(3) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 93. 

(4) د. محمد حسام لطقي: المبادئ الأساسية لحق المؤلف (أحكام القضاء في البلدان 
ص 54. 
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من بعده إلا مجرد الحق في منع التعديل أو التحويرء وكذلك الحق في تقرير النشرء. 
وأيضً حق سحب المصنف من التداو 0 

ومن ناحيتها فإنه يلاحظ أن اتفاقية برن التي اعترفت بالحق الأدبي لم تنص صراحة 
0 1 التي يمكن إدراجها في المفهوم النظري للحق. الأدبيء وإنما 
7 اي ا مو ا ا 1 
بسمعته ©). ويبدو أن الاثفاقية استخدمت في صياغة النص الخاص بالحق الأدبي 
اصطلاحات تشمل في مضمونها جميع العناصر التي يمكن إدراجها ضمن مفهوم الحممسق 
الأدبى للمؤلف. 

في حين أن اتفاقية تريبس لا تلزم البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بأي 
التزامات فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة (6) مكررا من اتفاقية برن أو 
الحقوق النابعة عنها. 

وغني عن البيان مدى الأهمية التي اكتسبتها الحقوق الأدبية بالنسبة لمؤلفي المصنفات 
منذ إقرار هذه الحقوق في التشريعات المقارنة الناظمة للملكية الفكرية والنص عليها قبل 
عقود طويلة»؛ والتي مكنتهم من نشر مصنففاتهم وتوصيلها للناس وضبط حمايتها وتحقيق 
احترامها واحترام المؤلفين أنفسهم. 

ومما يزيد في جاذبية وإشراق هذه الحقوق الأدبية في وقتنا الحاضر هو تلك الأفاق 
الواسعة التي فتحتها تقنيات ووسائط النشر الرقمي الحديث للمصنفات وما جلبته معها من 
تحديات كبيرة قد تهدد هذه الحقوق الأدبية للمؤلفين وتؤثر عليها وتحد منهاء نظرا لما 
تتضمنه هذه التقنيات الحديثة من وسائط هائلة تصعب السيطرة عليها كما هو الحال 
بالنسبة لشبكات الإنترنت؛ وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمصنفات الحديثة التي يحتاج تأليفها 
وابتكارها إلى تضافر جهود عدة مؤلفين بتمويل ورعاية ناشر أو مؤسسات نشر ذات 
قدرات مالية ضخمة:؛ الأمر الذي قد يحد من الحقوق الأدبية للمؤلف لصالح الناشر. 


(1) وتقترب هذه الحقوق من حقوق الأب على أطفاله: فيكون للأب وحده ان يحدد لحظة خروج الطفل للقاء الناس 
(حق التوزيع أو النشر) ويعتبر للد مله ون اراقع دن لتحي وى مدان هار لله ا و 
إليه مباشرة وأن أحداً لا يمكن أن ينازعه أبوته له (حق احترام المؤلف ومصنفه) وأنه وحده يملك سحب "طفله" 
من أي مكان يوجد فيه إذا صدر منه ما يسيء أو ظهر 'طفله' على الناس في شكل لا يرضيه ندماً على ذلك (حق 
السحب أو الندم). 

أنظر: د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء( دراسة تحليلية للقانون المسصري 
رقم 354 لسنة 1954)» المرجع السابق» ص40. 

(2) وتنص المادة (كثانياً,1) من اتفاقية برن على أن:" بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف؛ بل وحتى بعد 
انتقال هذه الحقوق» فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه» وبالاعتراض على كل تحريف أو 
تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو سمعته 












الحق الأدبي للمؤلف واثر النشر الرقمي على مضمونته 


وأهمية هذه الحقوق الأدبية قد بلغت ذروتها في ظل التطور التكنول وجي الكبير 
والمستمر في وسائل نشر المصنفات وتداولهاء والذي تحول بها من النشر التقليدي البسيط 
على دعائم ورقية إلى النشر الرقمي الحديث والمعقد الذي يتم على دعائم إلكترونية رقمية 
كاسطوانات الحاسب الآلي الممغنطة والمليزرة والتي تتطلب تدخلاً من الناشر في إعداد 
المصنف اتثبيته عليهاء كما تتعدد النسخ المطلوبة منها لاتساع دائرة توزيعها والذي لم يعد 
داخل دولة واحدة بل وعلى مستوى العالم كله من خلال شبكة الإنترنت. وهذا النوع من 
النشر الرقمي وإن كان يحقق مزايا عديدة لكل من الناشر والقارئ إلا أنه بذات الوقت 
يهدد المؤلف ويؤثر على حقوقه الأدبية على مصنفه نظرأ لما تقتضيه طبيعة تقنيات النشر 
الرقمي من تحوير للمصنف لغايات تداوله عن طريق مصففات الوسائط المتعددة والتني 
تقوم على خاصية دمج العديد من الأعمال الأدبية والفنية مع بعضها البعض لتخرج في 
صورة مصنف واحد يضم النص والصوت والصورة('). 

فالتقنية الرقمية أتاحت للمؤلفين فرصا إبداعية لم يكن لها مثيل من قبل» وذلك بطرق 
جديدة للتأليف من خلال أشكال جديدة للتعبيرات الإبداعية» حيث إن هذه التقنية الرقمية قد 
أطلقت نظاما فريدا لإبداعية حديثة» أدى إلى تقوية المبدعين وإلى تحفيز القدرة الإبداعية 
بشكل فعال ومؤثر في هذه الثقافة!2). 


(1) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات قي النشر الإلكتروني الحديث. المرجع السابق» ص8- 
4 . وكذلك أنظر: د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت» المرجع السابق»ء ص15. 
حيث يذهب سيادته إلى القول:” ولما كانت الحقوق الأدبية تتجسد في المصئف باعتباره ناتج عن فكر مؤلفه ووثيق 
الارتباط بشخصه:؛ فإن نشره من قبل شركات المعلوماتية عن طريق الإنترنت دون الحصول على إذن بذلك من 
المولف لى المقنال لد عن عق الاستغلال: بعد تعفيا على الحق الأدبي للمؤلف خاصة وأن تقنيات النشر الرقمي 
قد تقتضي بطبيعتها تحوير المصنف ليلائمهاء أو عن طريق ما تتيحه تقنيات الوسائط المتعددة حيث يتم دمج 
مصنفات محمية بعد تحويرها ليخرج في صورة معلومات أو بيانات رقمية تبث عبر شبكة الإنترنت؛ تقدم خدمة 
تدمج بين النص (مصنفات أدبية)» والصوت (مصنفات موسيقية)؛ والصورة (مصنففات سينمائية) الثابتة أو 
المتحركة في أن واحد دوتما الحصول على الترخيص بذلك من قبل المؤلف صاحب الحق الاستتثاري أو من 
تنازل له عن حق الاستغلال": ليتساءل سيادته:" فأي اعتداء على الحقوق الأدبية للمؤلف أتت به التقنيات الرقمبية 
الحديثة؟". 
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الباب الثاني 





ولكن بالرغم من أن البيئة الرقمية جابت المزيد من الفرص والفوائد للمؤلفينء إلا 
أنها كذلك قد جلبت التهديد لمصالحهم الشخصية:؛ فالحقوق الأدبية التي تحمي مشل هذه 
المصالح للمؤلفين قد تعرضت في البيئة الرقمية للعديد من التحديات العملية والمفترضة 
والمتعلقة بتعريف هذه الحقوق ونطاقها في البيئة الرقمية!). 

إن مضمون الحق الأدبي للمؤلف ينقسم إلى حقوق أو سلطات فرعية هي: الحق في 
إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة؛ والحق في سحب المصنف أو تعديله» والحق في نسبة 
الأمصنف إلى مؤلفه؛ والحق في احترام المصنف. ولتمام الإحاطة بمضمون هذه الحقوق 
الأدبية وما يتفرع عنها من سلطات أو التوارات ار حر ار يي ار النشر 
الرقمي عليهاء نرى أن الطريقة الأمثل لمعالجة مفردات هذا الفصل هو مسايرة ما ذههب 
إليه الفقه في تقسيمهم لهذا المضمون أو هذه الحقوق الفرعية إلى جانبين؛ جائب إيجابي 
وجانب سلبي. 

فالحق الأدبي يؤدي دورا على جانب كبير من الأهمية للمؤلفء وذلك بغية تمكينه من 
القيا + رداغ حضاف وكلهه على العلية في لأركك الذي يراه ملائماً لذلك: والذي يشعر فيه 
بأن العمل الأدبي أو الفني قد بلغ من وجهة نظره درجة الاكتمال. ولكن بعد ظهور 
المصنف وتداوله بين الأفراد قد يشعر المؤلف أن أفكاره التى عبر عنها قد تغيرت؛ أو أن 
هناك أفكاراً أخرى حديثة قد استجدت وفي هذه الحالة تأخذه الغيرة على عمله والحصرص 
على أن يساير مصنفه آخر التطوراتء إلى التفكير في تعديل المصنفء وفي هذه الحالة 
فإن الحق الأدبي يمكنه من سحب المصنف بهدف تعديله أو تدميره؛ إذا كان المؤلف قد 
قرر أن يتخلص منه إلى الأبد. كذلك فإن الحق الأدبي يضمن للمؤلف حق أبوة المسصنف 
ونسبته إليه والدفاع عن عمله الفني أو الأدبي ضد كل تشويه أو تحريف. 

لكل ما تقدم سيتم تناول هذا الفصل في مبحثين على النحو التالي 
المبحث الأول: السلطات الإيجابية لمضمون الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي 
عليها. 
المبحث الثاني: السلطات السلبية لمضمون الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليها. 
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الحق الأدبى للمؤلف واثر النشر الرقمي على مضموته 


المبحث الأول 
السلطات الإيجابية لمضمون الحق الأدبي للمؤلف 
وأثرالنشر الرقمي عليها 


تمهيد وتقسيم:- 

لقد جرى الفقه التقليدي على تقسيم الحق الأدبي إلى جانبين: جانب إيجابي وجائنب 
سلبي؛ ويدخل في الجانب الأول السلطات التي تتطلب من المؤلف القيام بعمل ما مثل 
الحق في إتاحة المصنف للجمهور للحكم عليه والحق في تعديل المصنف أو سحبه من 
التداول» ويطلق عليها الإيجابية لأنها تتطلب اتخاذ قرار أو مبادرة من جانب صاحب 
الحق!!). 

إذن فالجانب الإيجابي لمضمون الحق الأدبي يتناول سلطتين أو حقين للمؤلف على 
مصنفه؛ الأولى: هي حقه في إتاحة مصنفه للجمهور لأول مرة؛ء ومن خلالها يمكن 
للمؤلف القيام بطرح مصنفه للتداول ونشره وإذاعته للناس وتعيين طريقة هذا الفنشر 
وموعده وكيفيته. أما الثانية: فهي حقه في سحب المصنف أو تعديله» وبواسطتها يمكن 
للمؤلف أن يقوم بسحب مصنفه وتعديله إذا ظهر له أهمية القيام بذلك حتى ولو خالف في 
ذلك القواعد القانونية المستقرة مثل مبدأ احترام الاتفاقيات التعاقدية» وهو المبدأ الذي يمكن 
للمؤلف الخروج عليه إذا لجأ إلى استعمال حقه الأدبي. 

ومن الجدير بالذكر أن قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي 
لعام 8 لم يتضمن نصوصا مشابهة لتلك الموجودة ة فى القوانين اللاتينية والتي تنص 
على الحق في الندم (وهو اشح ل انان امقس اه ون بط قل أن وك لكت لبن 
وحق ع ل ا ا ل ل ل ل ل 
التقيد نا 

ولتفصيل هذين الحقين أو الامتيازين أو السلطتين وما أفرزه النشر الرقمي من أثر 
عليهماء 0 المبحث إلى المطلبين التاليين: 
المطلب الثاني: العق فى محف الفصلقك او ” تعديله وأثر النشر الرقمي عليه. 


.4.2 .مه .159 .م © .م0 بمنتاعت عمعبامططعاعت 0مة غطمصك رمم نع نزددماآ ذتاء12 (1) 
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الباب الثاتي 





المطلب الأول 
الحق في إتاحة المصنف للجمهور وأثر النشر الرقمي عليه 


تمهيد وتقفسيم:- 

سيكون الحديث في هذا الفرع عن الحق في إتاحة المصنف للجمهور من خلال بيان 
التعريف بالحق في إتاحة المصنف للجمهورء وكذلك التطرق لموقف تشريعات الملكية 
الفكرية من هذا الحق وبالأخص التشريعات موضوع دراستنا وهي القانون الأردني 
ع سي ا ا ا ل سرون 

عليه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 

الفوع الأول: التعريف بالحق في إتاحة المصنف للجمهور. 
الفرع الثاني: موقف تشريعات الملكية الفكرية من الحق في إتاحة المصنف للجمهور. 
الفرع الثالث: أثر النشر الرقمي على الحق في إتاحة المصنف للجمهور. 


الفرع الأول 
التعريف بالحق في إتاحة المصنف للجمهور 
بقصد بالحق في إتاحة المصنف للجمهور - أو حق تقرير النشر كما يطلق عليه 
بعض الفقه(!)- أن يكون للمؤلف وحده دون 00 أن يحدد لحظة إتاحة أو قن مستهافة 
للجمهور لأول مرة؛ بحيث إن المؤلف يكون له وحده وبإرادته المنفردة تحديد مكان 
ولحظة ووسيلة النشر الأولى لمصنفه؛ كما يكون من حقه وحده أن يقرر عدم النشر". 
ومفاد ذلك أن هذا الحق هو حق لصيق بالشخصية يتعين مباشرته من المؤلف نفسهء فإذا 
توفي المؤلف باشره عنه خلفه العام ما لم يكن الأخير منهيا عن ذلك صراحة في وصية 


(1) يطلق على هذا الحق أحياناً من قبل الفقه والتشريعات اسم أو مصطلح "الحق في الإذاعة' أو 'حق التوزيع 
الأول" أو "حق الكشف عن المصنف" أو 'حق تقرير النشر"» ولا يزال جانب كبير من الفقه يعبر عن الحق في 
إتاحة المصنف إلى الجمهور لأول مرة بتعبير “الحق في تقرير نشر المصنف؛ وفي هذا الصدد فإن نرى مع 
البعض بأن هذا التعبير الأخير لم يعد يتسم بالدقة في وقتنا الحالي بسبب أن نشر المصنف ثم يعد يمشل سوى 
صورة من صور إتاحة المصنف إلى الجمهور يضاف إليه البث أو الأداء العلني أو التوصيل العلني أو غيرها من 
الوسائل التي يتم من خلالها إتاحة المصنف للجمهور. 

أنظر: د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق»ء ص 285. 

وهنا نتمنى على المشرع الأردني أن يحذو حذو المشرع المصري الذي حسنا فعل عندما استخدم تعبير "الحق في 
إتاحة المصنف الجمهور لأول مرة' في قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 بدلا من 
تعبير “الحق في تفرير النشر" الذي كان موجوداً في قانون حق المؤلف المصري الملغي رقم 354 لسنة 1954. 

(2) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف فى التشريع الأردنيء المرجع السايقء ص27. 









الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه ! 


المؤلف!!)؛ مع مراعاة أن المؤلف إذا قرر قبل موته عدم نشر مصنفه أو أوصى بأن 
يكون النشر في ميعاد محدد يجب الالتزام بوصية المؤلف2. 

وعلى صعيد المصنفات الرقمية الحديثة فقد عرف البعض©) حق إتاحة المصنف 
للجمهور من ناحية رقمية بأنه:" حق المؤلف في أن يحدد بنفسه لحظة البدء في التوزيع 
الأول لمصنفهء والوسيلة التي يتم من خلالها هذا التوزيع» أي تمتعه بمكنة استغلال 
مصنفه بأي وجه من الوجوه؛, سواء أراد إتاحته للجمهور عبر أجهزة الحاسب الالسبي: 3 
من خلال شبكات الإنترنت» أو شبكات المعلومات» أو شبكات الاتصالات» وغيرها من 
الوسائل". 

يعد هذا الحق من أهم السلطات أو الامتيازات التي تترتب على الحق الأدبي 
للمؤلف)؛ حيث إن هذا الحق يمنح المؤلف السلطة المطلقة في تقدير مدى ملاءمة مصنفه 
للخروج إلى الجمهور من عدمه؛ وفيما إذا كان ينبغي نشر هذا المصنف أم لا(2. ويستند 
هذا الحق على تبرير منطقي مفاده أن سمعة المؤلف بين أفراد المجتمع الذي يعيش فيه 


(1) د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلف (أحكام القضاء ذ 


ص,54. 

(2) د. محمد حسام لطفي: المرجع العلمي فى الملكية الأدبية والفنية» الكتاب الثاني» المرجع السابق»ء ص40. 

(3) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترتتء المرجع السابق»ء ص13. 

(4) لم تغفل الشريعة الإسلامية الغراء أهمية نشر العلم وعدم كتمانه وحضت عليهء إلا أنها وفرت بالمقابل الحماية 
لأهل العلم والمؤلفين» حيث تضمنت النصوص الشرعية ومصادر الفكر الإسلامي الكثير من مظاهر الحماية 
لحقوق المؤلف بجانبيه الأدبي والمالي ومن أمثلة هذه المظاهر على الاهتمام بحق المؤلف في تقرير نشر مصنفه 
من عدمه كأحد أبرز الحقوق الأدبية للمؤلف هو موقف الإمام مالك بن أنس مع الخليفة العباسي المنصورء فإنه لما 
حج المنصور قال للإمام مالك:" عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنفتهاء فتنسخ ثم أبعث في كل مصر من أمصار 
المسلمين منها نسخة» وآمرهم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره فقال: لا تفعل هذا ......". وهذا يدل على 
أن لصاحب التأليف حقاً على ما ابتكره من عمل ذهني وأخرجه إلى الوجود من جهد عقليء وبالتالي فله أن يسمح 
بالنشر أو يمنع نشره " بقوله لا تفعل " وهذا ما أقره عليه الخليفة؛ ولو أنه يعلم أنه ليس للمؤلف حق على مصنفه 
لما سأله من أصله وقام بالنسخ و النشر دون أن يسأل صاحبه. 

أنظر: د. جمال محمود الكردي: حق المؤلف فى العلاقات الخاصة الدولية» المرجع السابق» ص 233. 

0 الامط لهة معطاند لمة اله غة معطاغطيت دمأوتععل لما معمفلصية غطا ومطابية عط ما مع بمعوع " (5) 


ها ,08ئللرمءءة ....عتاطنام عطا م )ذل عدممعع ما لضة عتعطمة عله كترم عطا مصمط علرمبج قلط عموعاع 
لسة لقدمخقعم لزأعان!1ه50ط2 صة ذا لإلده 06م موزولععل 5لطا ,لاتمعط) طعدعط مغ تدأ نع نمدم 
وكعامة عاكملنا غطا معطبة؟ امعجاممم عغطا معمتلصتعاعل مكلة غل خبط عمطانه عط [أه غعهج صممممتاعن15ل 
.*".,.1161م5 لقاع درم هه لمتعسمصط عطا 

عا 01 للم [تتوطم عط1: 02 (نتامآ 111ن)) متطعنظ لمعملا كه ععامتعملط لدععآ :لخ تاعام :عم5 
,58 .م ,1993 ,كقهة ,12661021108812 عنال تاأمتاعة أت 111611152 100أ2أاعووقة / آضلك :,تمطاتند 
.2 .1) .م0 ,قاطعن1]8 * مايخ لمة مخطمعيةا لدعهكل8 :ومعمء 5010 ع3416 :عر 
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ترتبط بالقيمة الفكرية لما يقدمه لهم من أعمال أدبية أو فنية» وبالتالي فإن أبسط مقتضيات 
العدالة تسمح له بالانفراد في تقدير صلاحية أفكاره للتداول بين أفراد المجتمع(!). 

ويعتبر هذا الحق أول وأهم الحقوق الأدبية؛ وبمثابة الشرارة الأولى التي تنبعث منها 
باقي حقوق المؤلف سواء أكانت حقوقا أدبية أم حقوقا مالية بحيث يشكل هذا الحق الأساس 
الذي ترتكز عليه جميع الحقوق الأخرى التي منحها القانون!» فلا يتصور وجود هذه 
الحقوق قبل أن يمارس المؤلف حقه بتقرير نشر المصنف ذلك أن المصنف يكون قبل ذلك 
في مهد فكر المؤلف ومخيلته وفي طور التشكيل» في حين أن صدور قرار المؤلف بالنشر 
ينقل المصنف إلى العالم الخارجي المحسوسء ويوفر له الحماية القانونية» على اعتبار أن 
قوانين حق المؤلف كافة لا تحمي المؤلف من الاعتداء على أفكارهء ما دامت هذه الأفكار 
قابعة في مخيلته؛ ولم تبرز إلى عالم الوجودا0. 

وهذا الحق يعطى للمؤلف فقط ولمرة واحدة ابتداءً فليس هناك أية سلطة تستطيع أن 
تجبر المؤلف على نشر مصنفه في وقت لا يراه مناسبا» ولا في طريقة معينة دون 
أخرى؛ ولا في مكان محدد دون آخرء بل إن كل ذلك هو حق خالص للمؤلف دون 
غيره!). ويمكن رد مثل هذا الأمر إلى أن تقرير صلاحية المصنف النشر يرتبط برأي 
المؤلف فى مصنفهدء ولتقديره هو فقط دون غيره لارتباط اأمسصنف بسمعته ومركزه 
العلمي أو الأدبي أو الفني ومكانته؛ فمن حقه ألا يقرر نشر مصنفه إلا إذا تيقن من أنه 


(1) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 285. 

(2) المبادئ الأولية لحق المؤلف. المرجع السابقء ص20. 

(3) د. سهيل حسين الفتلاوي: حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقى 'دراسة مقارنة"؛ منشورات وزارة الثقافة 
والفنون» بغداد؛: 1978؛: ص 85. 

(4) وقد أكدت محكمة الجيزة الابتدائية على هذا الأمر في إحدى القضايا التي تم رفعها من قبل جمعية المؤلفين 
والملحنين والناشرين 'ساسيرو" ضد مطعم المشربية» حيث خلصت المحكمة إلى عدم جواز إجبار المؤلف على 
نشر مصنفه. حيث له أن يختار أن ينشره في وقت معين يكون في نظره هو أنسب الأوقات لنشره؛ حيث يملك 
وحده الحق في تقدير توقيت نشر مصنفه وتحديد طريقة نشرهء وفي هذا قضت المحكمة»" ... فالمؤلف وحده دون 
سواه الذي يحدد ما إذا كان مصنفه قد تم وأصبح قابلاً للنشر وهو الذي يختار الوقت الذي ينشره فيه ويعين طريقة 
النشر فالمصنف هو نتاج فكره ولصيق لشخصه وقد لا يرضى عنه فيؤثر ألا ينشره ومن ثم لا يجوز لأحد أن 
يجبره على نشره وإذا رضي عن عمله وقرر نشره فقد يختار أن ينشره في وقت معين يكون في نظره هو أنسب 
الأوقات لنشره في معرض أو بيعه إلى شخص معين أو يهديه إياه وهكذا يكون للمؤلف الحرية التامة في اختيار 
وقت النشر وله كذلك أن يعين طريقة النشر وقد يختار أن يهدي مصنفه لصفوة مختارة من الناس دون أن يعرضه 
على الجمهور للبيع'. 

أنظر: حكم محكمة الجيزة الابتدائية/ الدائرة 11 مدني كلي في 22 مايو/أيار لسنة 1991م: قضية رقم 8610 لسنة 
9م مدني كلي الجيزة. مشار إليه لدى: د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلف (أحكام القضاء 
في البلدان العربية)» المرجع السابق» ص55. 
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سيظهر بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع ذلك المركز وتلك المكانة(ا). والملاحظ أن قاعدة 
الحرية المطلقة للمؤلف في تقرير النشر من عدمه أو إعادة النشرء ما هي إلا تعبير عن 
مبدأ حرية التفكير» فطالما أن المصنف ام يتم نشره بعد فإن خلجات المؤلف الذهنية تعتبر 
من الأمودن الخاصة والتي تتصل اتصالا وثيقا بحريته في التفكيرا". 

والمتصور بالنسبة للحق في إتاحة المصنف للجمهور- وكما ذهب البعض37- بأنه: 
"عندما يشعر المؤلف أن عمله الذهني قد بلغ درجة الكمال يكون له أن يقرر نشره؛ 
وتقرير النشر هو بمثابة شهادة ميلاد للمصنف. ومن هذه اللحظة يوجد المصنف وتترتب 
عليه سائر الحقوق الأدبية الأخرىء؛ وكذلك الحقوق المالية كحقه في اس تغلال المسصنف 
وحقه في إذاعته على الجمهور بأي وسيلة من الوسائل؛ كما أنه له أن يعدل أو يغير فيه 
أو يلغيه حسبما يتراوى له". 

وحق المؤلف في إتاحة مصنفه للجمهور لأول مرة (أو حقه في تقرير نشر مصنفه) 
يختلف في مضمونه عن حق المؤلف في نشر مصنفه. من حيث أن الأول يعتبر من 
الحقوق الأدبية للمؤلف والتي يتمتع بها المؤلف وحده دون غيره؛ في حين أن الثاني يعتبر 
من الحقوق المالية التي يمكن للغير -بعد موافقة المؤلف وعن طريق عقود النشر أو 
الأداء العلني- أن يقوم بها. ويترتب على هذا الاختلاف -بين حق تقرير النشر وحق 
النشر- أن الأول يمر بمراحل التكوين والإنشاءء وهي مراحل يصعب خلالها فصل هذا 
الحق عن شخصية المؤلفء إلا أنه بعد قرار المؤلف نشر وإذاعة هذا المصنف يخرج إلى 
العالم الخارجي حاملا اسم المؤلف وسمعته واعتباره وأفكارهء ويصبح المصنف قابلا 
للاستغلال الاقتصاديء فإذا قرر المؤلف بعد ذلك نشر مصنفه فإن هذا يدخل في مجال 
حقه في نشر مصنفه الذي يأتي نتيجة لحقه في تقرير نشر مصنفهء ذلك أن المؤلف يبدأ 
أولا باتخاذ قرار إذاعة المصنف, ثم يشرع بعد ذلك في إبرام العقود المنفذة لهذا القرار. 

وقرار المؤلف بإتاحة مصنفه للجمهور لأول مرة يعتبر بمثابة شهادة ميلاد للمصنف 
صفة المصنفء وتكتسب هاتان الصفتان بمجرد تقرير النشر (إتاحة المصنف للجمهور 
لأول مرة)؛ وظهور المصنف إلى العالم الخارجي بشكل مادي محسوسء دون أن يتطلب 
اكتسابهما إجراءً شكليا آخرء ولذلك يشترط ظهور الفكرة إلى عالم الوجود لتكون جديرة 
بإسباغ الحماية القانونية عليهاء إذ يصعب قبل ذلك إقامة الدليل على وجودها في ذهن 


(1) د. حسن كيره: المدذل إلم القانون» المرجع السابقء ص 490» فقرة 248. وبذات المعنى: د. عبدالله مبروك 
النجار: الحق الأدبى للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المقارن» المرجع السابق»ء ص 76. 

(2) د. جمال محمود الكردي: حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية» المرجع السابق» ص22-21. 

(3) أستاذنا الدكتور. خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات المنطقية» المرجع السابق» ص 418. 

(4) د. عبد الرشيد مأمون» د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المرجع السابق»ء ص 285- 
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العوات »قاد ود اومن أن يروك الإزتاع للضي في تال مجعم ريل وواقج و امظاهسر ا 
خارجيا حتى يكون جديرا بالحماية!!). 

وعليه فالمؤلف لا يستطيع أن يغنم بالثمرات الاقتصادية لفكره إلا بعد أن يقرر 
إخراج مصنفه الفكري إلى الوجودء حيث ينشأ مستندا إلى الحق الأدبي الذي يعد مرآة 
ا تقرير النشر جانبين: أحدهما مالي على أساس 
أنه وسيلة لاستغلال المصنفء؛ وجانب معنوي على أساس أنه يمثل رأي المؤلف فيما إذا 
كان عمله جديراً بسمعته العلمية فينشره أو لا ينشره. 

وقد عارض البعض7) هذا الرأي الأخير وذهب إلى القول بأن سلطة تقرير النشر 
هي امتياز أدبي خالصء وأ ن المؤلف عندما يقرر نشر مصنففه؛ فإن المصنف يخترق 
الدائر ة الفنية التي كان يعيش فيهاء ويفسح مجالاة لظهور الحفوق المالية» والقول بوجود 
جانب مالي لقرار النشر يتعارض مع فكرة ازدواج حق المؤلف؛ من حيث وجود حق 
أدبي وحق مالي. 

ويمكن أن نخلص بهذا الشأن - كما ذهب البعض)- أنه وفي جميع الأحوال وإن 
كان من الممكن إنكار وجود جانب مالي لقرار النشرء إلا أنه لا يمكن بأي حال من 
الأحوال إنكار وجود أثر مالي لقرار النشرء ووجود ارتباط غير قابل للفصل ما بين حق 
تقرير النشر وحق النشرء ومهما يكن الأمر فإنه يترتب على الاعتراف للمؤلف بالحق في 
تحديد شكل وطريقة نشر مصنفه نتيجة مهمة مؤداها أن المصنف لا يعتبر منشورا إلا 
بالنسبة للشكل أو الطريقة التى وافق عليها المؤلف. 

فإذا وافق المؤلف مثلاً على تقديم مصنفه في شكل فيلم سينمائي أو تليفزيوني» فلا 
يستطيع شخص آخر القيام بنشره بطريقة أخرىء كطباعته في كتاب مثلا لآن المصنف لا 
يعتبر مذاعاً أو منشوراً إلا بالنسبة للشكل الذي اختاره المؤلفء أما خارج هذه النطاق فإن 
المصنف يعتبر كأنه لم ينشر. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعوبات العملية التي ت تعترض ممارسة هذا الحق» 
تحديد لفان الذي يفك على كيونة كز 13 اكتفال المصييقة إذ نكمن صعوبة ذلك في 
كون المؤلف يد يتمتع بالسلطة التقديرية في تقرير اكتمال المصنفء ومن ثم تقرير صلاحيته 
للنشرء ٠‏ ومن أهم المعايير الى إ3 قترحها فقهاء الملكية الفكرية لتحديد اكتمال المصنف: 
معيار التوقيع بالنسبة للمصنفات الفنية» والصلاحية للطباعة» إذ يمكن من خلال هذين 
التصرفين معرفة قصد المؤلف باعتبار مصنفه مكتملاء وكذلك معيار التسليم الفعلي 
للمصنف إلى الناشر أو العميل باعتبار التسليم دليلاً على انتقال ملكية المصنف» وأيضاً 
معيار اعتراف المؤلف أن مصنفه قد أصبح أهلاً للنشر وأنه قد تخلى عنه للناشر أو 


(1) د. سهيل حسين الفتلاوي: حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي 'دراسة مقارنة": المرجع السابق» ص 
85 

(2) د. حسن كيره: المدخل إلى القانون» المرجع السابق» ص 490 فقرة 248. 

(3) د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلفء المرجع السابق» ص 343. 

(4) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابق»ء ص 29. 
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العميل» ومعيار آخر وهو ترك الأمر لتقدير ظروف الحال التي يستخلصها القضاء 
لمعرفة ما إذا كان المؤلف قد قصد نقل ملكية المصنف ووضعه بصفة نهائية تحت 
تصرف الناشر أو 01 

ومن ناحية أخرى فإن حق المؤلف في إتاحة مصنفه للجمهور (حق تقرير النشر) 
يعطي للمؤلف السلطة في أن يقرر وبإرادته المنفردة نشر مصنفهء واختيار ري 
والشكل والوقت المناسب لنشره.ء ويترتب على ذلك عدم جواز إكراه المؤلف على نشر 
مصنفه باعتبار أن هذا الحق حشأنه شأن سائر الحقوق الأدبية الح حي 2 
ترتبط بالنظام العام» ومن هنا فإن الاتفاق على ما يخالفها يعتبر باطلة©). 

ومثل هذا الأمر قد يؤدي إلى حصول تعارض بين ممارسة المؤلف لحقه في إتاحة 
مصنفه للجمهور وممارسة حقه المالي في استغلال مصنفه» ومثل هذا يحصل بمئاسبة ما 
يعرف 'بالمصنفات بالتعاقد" وذلك عندما يرفض المؤلف الكشف عن مصنفه على الرغم 

من التزامه التعاقدي الذي قد ينتج عن عقد توصية بإبداع المصنف7). 

فقد يحدث أن يقرر المؤلف إتاحة أو نشر مصنفه ويتعاقد مع ناشر على نشر هذا 
المصنف - والذي قد يكون كتابا أو لوحة أو لحنا موسيقيا- أو أن يقرر المؤلف التصرف 
للغير في مصنف أدبي أو فني محدد - كالفنان الذي يتعاقد مع الغير على بيع لوحة فنية 
من لوحاته التي يقوم بإعدادهاء أو النحات الذي يبيع تمثالاً معيناء »أو مؤلف البرامج 
(المبرمج) الذي يتصرف لإحدى الشركات ببرنامج من برامج الحاسب الآلئ التي قام 
بإعدادها- ثم يبدأ العمل لإنجاز إنتاجه الذهني ولكنه لا يتمه ويمتنع عن إكمال المصنف». 
أو ينتهي من عمله وبعد إنجازه يرى أنه غير راض عنه؛ وأن نشره بالشكل الذي انتهى 
إليه ينطوي على إساءة لسمعته الأدبية أو العلمية فيمتنع عن تسليمه للناشر المتعاقد معه 
على نشره حتى لو كان الأخير يرى أن العمل مرضي وأنه يقبل تسليمه كما هوء كما قد 

يمتنع المؤلف عن تسليم المصنف للمتعاقد معه بعد إكمال العمل ورضائه عنه:؛ فيسيء 
استعمال حقه الأدبى في إتاحة مصنفه (تقرير النشر)ء وفي مثل هذه الأحوال فإن التساؤل 
الذي يثور هو: هل يجوز للمؤلف الامتقاع عن تسليم مصنفه لمن تعاقد معه؟ 

لقد ذهب الاتجاه الغالب في الفقه الفرنسي إلى أن من حق المؤلف الامتناع عن تسليم 
مصنفه الذي كان قد تعهد بتسليمه» وعدم إجباره على التسليم» وحتى عدم تكليفه بإبداء 
الأسباب الثي منعته من إكمال المصنف أو منعته من تسليمه للمتعاقد معه بعد إكماله» وقد 
ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن إجبار المؤلف على الإبداع الذهني فيه إنكار 
لطبيعة الإبداع نفسه الذي يعتمد على الظروف النفسية والفكرية للمؤلف والتي قد لا تسعفه 
للقيام بهذه العملية في الوقت الذي يريدهء كما أضاف القائلون بهذا الاتجاه أن المسصنف 


(1) للمزيد من التفصيل حول هذه الآراء أنظر: د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلفء المرجع السابق» 
ص 337-334 والمراجع المشار إليها فيه. حيث يشير سيادته إلى مجموعة آراء في هذا الإطار ويفتدهاء ويتبنى 
المعيار الأخير القائل بترك تقدير اكتمال المصنف اقاضي الموضوع طبقاً لظروف الحال. 

(2) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 98. 

(3) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 286. 












بجب أن يكون ممثلا لآراء المؤلف وأفكارهء وهو لا يمكن أن يكون كذلك عندما ينتج 
نحت الإكراه المالي» فاحترام الصالح العام والآداب العامة بل والاحترام الواجب لشخصية 
المؤلف نفسها يتنافى مع الإكراهء وترتيبا لذلك لا يكلف المؤلف بتعيين الأسباب التي دعته 
الع ساديم 0 أن أتمه؛ طالما أنه يتمتع بحق إتاحة المصنف 
لجمهور(! 

ومن ناحيته فقد اعترف غالبية الفقه المسري!) بحق المؤلف في الامتناع عن تسليم 
مصنفه وعدم إجباره على التسليم» باعتبار أن المؤلف وحده وحسب تقديره الشخصي هو 
الذي يقرر اكتمال مصنفه أو يقرر عدم اكتماله فيمتنع عن تسليمه. 

وبالرغم من اعثتراف غالبية الفقه والقضاء بحق المؤلف في الامتناع عن تسليم 
مصنفه وعدم إجباره على التسليم؛ فإن ذلك لا يعني أن الناشر المتعاقد معه على نشر 
المصنف الذي امتنع عن تسليمه لا يتضرر من هذا التصرفء فالامتناع عن التسليم يعتبر 
إخلالا من المؤلف بالتزاماته الواردة في عقد النشر يترتب عليه ضرر يصيب المتعاقفد 
معه» ويقتضصي بالتالي إلزام المؤلف 0 التعويض المادي للطرف الآخر لجبر الضرر 
الذي أصابهء وذلك تطبيقا للقواعد العامة(3) 

ولا يعفى المؤلف من دفع التعويض إلا إذا أثبت أن هناك قوة قاهرة حالت بينه وبين 
إتمام المصنف أو تسليمه للمتعاقد معه» إذ في هذه الحالة يتحلل المؤلف من التزامه طبقاً 


(1) د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلفء المرجع السابقء ص 337-334 والمراجع المشار إليها 
فيه. والجدير بالذكر أن بعض أحكام القضاء الفرنسي قد أيدت هذا الاتجاه وأكدت على أن للمؤلف السلطة المطلقة 
على مصنفه طالما لم يقم بالتسليم الفعلي» وأن سلطة المؤلف هذه لا تقبل التنازل غنهاء ورفضت إلزام المؤلدف 
بتسليم المصنف واقتصرت على الحكم بالتعويضء ومن أبرز هذه الأحكام هو حكم محكمة النقض الفرنسية في 
قضية (:15]16ط/ل9) ضد (م806) والتي أيدت فيها محكمة النقض ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف قفي حكمها 
الصادر والمتلخص برفض طلب العميل (106) بإلزام الرسام (:11/115]16) بتسليم اللوحة التي كان الأخير قد 
رسمها لزوجتهء وكان حكم المحكمة قد استند على أن الحق الأدبي للمؤلف إنما يسمو على الالتزامات التعاقدبية 
التي تتصل بهذا الحق» وأن القاضي لا يستطيع إلا أن يقضي بالتعويض إذا توافر عنصر الخطأ والضيررء ولم 
تغفل المحكمة حق المدعي في الحصول على ما دفعه من مال فضلاً عن حقه في التعويض المناسب نظير إخلال 
المدعى عليه بالتزامه بالتسليم. 

للمزيد حول هذه القضية وبعض أحكام القضاء الفرنسي في هذا الموضوع أنظر: د. مختار القاضي:حق المؤلف " 
الكتاب الأول والثاني"؛ المرجع السابق»ء ص270. د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 287. د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلف. المرجع 
السابقء ص 325-323. 

(2) د. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدنىء المرجع السابق»ء ص 343. 

(3) د. حسن كيره: المدخل إلى القانون» المرجع السابق» ص489» فقرة 256. 
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8 5 : 5 ! 
القاهرة حتى يمكن إعفاؤه من التوويضن” . 


الفرع الثاني 
موقف تشريعات الملكية الفكرية من الحق في إتاحة المصنف للجمهور 

لقد دأبت أغلب قوانين حق المؤلف على النص على حق المؤلف في إتاحة مصنفه 
للجمهور والكشف عنه في اللحظة التي يراها مناسبة20). وإن كانت قد اختلفت في 
الصياغة القانونية المعبرة عنه؛ في حين أن البعض الأخر من هذه القوانين قد أغفللت 
النص على هذا الحق. 

فتقنين الملكية الفكرية الفرنسي يستخدم في المادة (1,121-2) © منه تعبير "الحق في 
الإذاعة" (دم ندع اناونط 6 1016)» بينما يستخدم قانون حق المؤلف الدنماركي رقم 453 
لسنة 1989 وقانون حق المؤلف السويدي رقم 729 لسنة 1989 تعبير 'حق المؤلف في 
وضع المصنف في متتاول الجمهور"؛ أما في قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة 
الألمانى لسنة 1965 فيستخدم المشرع في المادة (1/12) منه تعبير "الحق في اتخاذ قرار 
النشر "(). 

وفيما يتعلق بالتشريعات العربية فنجد أن قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني 
رقم 99/75 وفي المادة (21) منه قد استخدم تعبير " حق إشهار العمل وتحديد طريقة 
الإشهار ووسيلته77)؛ بيد أن قانون حماية حق المؤلف التونسي رقم 36 لسنة 1994 في 
المادة (ك/ه) قد استخدم تعبير "حق تقديم المصنف للجمهور مع تقرير الوسيلة المناسبة 
لنشره'7)» في حين أن قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 


(1) د. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدنيء المرجع السابقء ص 344. 
(2) د. عبد الرشيد مأمونء, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص 290. 
القطد عآآ .آعه؟ كنط عع انر؟لل ما غطعت عط عنتقط القطة عممله “تمطتية عط ":(121-2 آ) عالعتامة (3) 


عاعنايم مأ أعه زطناة ,لمعتعطا كه ةللدم عطا عا للقطة لقة ععنادوماع5ال أه لمطاعم عطا عستممعئعل 
.".132-24بآ 


وثط عتمط لصة ععطتعطى علاتععل ما غطاوت عط عتحقط القطة عمملة #مطابج عط ":(12) عتعتاممق (4) 
.".لعطاة 1أطنم عط مغ 15 عتزه؟ 
(5) تنص المادة (21) من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني على أن:" يكون للمؤلف بالإضافة إلى الحقوق 
المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصّرف بها الحقوق المعنوية الآتية: ‏ حق إشهار العمل وتحديد 
طريقة إشهاره ووسيلتها". 


(6) تنص المادة (9) من قانون حماية حق المؤلف التونسي على أن:" تتمثل حقوق المؤلف الأدبية بالتحديد بالحقوق 
التالية:......ه- حق النشر: وفقاً لهذا الحق فإن المؤلف يملك الحق الحصري بتقديم مصنفه للجمهور وتقرير 
الوسيلة المناسبة لنشره للجمهور". 











الباب الثاني 





وفي المادة 143 منه قد استخدم تعبير "حق إتاحة المصنف للجمهور أول مرة"!!/؛ وعلاوة 
على ذلك فإن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري رقم 10-97 لسنة 1997 
وفي المادة (22) 2) منه قد استخدم تعبير "حق المؤلف في الكشف عن مصنفه". 

ومن ناحية أخرى فإن العديد من التشريعات العربية تستخدم ذات التعبير الذي كان 
المشرع المصري قد استخدمه لفترة زمنية طويلة في قانون حق المؤلف المصري الملغي 
رقم 354 لسنة 1954 وهو تعبير'حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه" وذلك في المادة (5) 
منه» ومن هذه التشريعات القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 في شأن حماية 
المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة 
(9) 9) منهء وكذلك قانون الملكية الفكرية الكويتي رقم 5 لسنة 1999 في المادة (4) (5) 
منلك. 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن بعض التشريعات قد جاءت خلوأ من النص 
على حق المؤلف في إتاحة مصنفه للجمهور (حق تقرير النشر)» ومن هذه التشريعات 
نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية والذي نص في المادة (7) 9) منه 
على حق المؤلف في نشر مصنفه ولم تنص على حق تقرير النشر مع ما يوجد من 
اختلاف بين الأمرين7)؛ وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقية برن فقد خلت من النص على حق 


(1) تنص المادة (143) من قائون حماية الملكية الفكرية المصري على أن:” يتمتع المؤلف وخلفه العام - على 
المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنهاء وتشمل هذه الحقوق مايلي: 
أولا: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة....". 

(2) تنص المادة (22) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري على أن" يتمتع المؤلف بحق الك شف 
عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار....". 

(3) تنص المادة (5) من قانون حماية حق المؤلف المصري الملغي على أن:" للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر 
مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر....". 

(4) تنص المادة (9) من قانون حماية المصنفات الفكرية وحق المؤلف الإماراتي على أن:" للمؤلف وحده الحق في 
تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر ويكون له وحده الحق في استغلال مصنفه بالطرق التي يحددها لهذا 
الاستغلال. 

ولا يجوز لأحد غيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي موثق منه أو ممن ينوب عنه من المخولين بذلك أو من يخلفه 
في حالة وفاته.". 

(5) تنص المادة (4) من قانون حقوق الملكية الفكرية الكويتي على أن" للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه 
وفي تعبين طريقة هذا النشر". 0 

(6) تنص المادة (2/7) من نظام حماية حق المؤلف السعودي على أن:" 2- يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو 
أي من التصرفات الآتية حسب طبيعة المصنفات موضوع الحق: أ- .....ب- نشر مصنفه أو تسجيله أو عرضه 


أو نقله أو ترجمته وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود". 
(7) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابقء ص26 هامش2. 
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ا ا 


المؤلف في إتاحة مصنفه للجمهورء وذلك على الرغم من أن "أمر النص على هذا الحق 
في هذه الاتفاقية قد طرح في مؤتمر روما عام 1928 إلا أنه رئي عدم النص على هذا 
الحق في الاتفاقية» ولم يتغير هذا الموقف منه في التعديلات اللاحقة على تعديل روما وقد 
روعي في ذلك اختلاف وجهات النظر التشريعية فيه» إذ تعترف به صراحة تشريعات 
بعض البلادء بينما هو في البلاد الأخرى متروك لتقدير المحاكم'!!. 

وفيما يتعلق بقانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 فشأنه شأن 
بقية التشريعات العربية التي تأثرت بموقف المشرع المصري في قانون حق المؤلف 
المصري الملغيء فقد استخدم في المادة (8) 7) منه تعبير 'حق المؤلف في تقرير نشر 
مصنفه"؛ ومن الملاحظ هنا أن قانون حماية حق المؤلف الأردني في هذه المادة قد قدم 
الحق في نسبة المصنف إلى المؤلف على حق المؤلف في تقرير نشر مصنفهء الأمر الذي 
يؤدي إلى وجود مأخذ على المشرع الأردني في بنيان وصياغة هذه المادة» وفي هذا ذهب 
البعض 37 إلى القول:"..... أن منطقية الأمور تستلزم عكس ذلكء بحيث كان يتوجب على 
المشرع إيراد حق تقرير نشر المصنف أولاء ثم إيراد ما عداه من حقوق تالية عليه» لكون 
هذه الحقوق لا تترتب إلا بعد أن يمارس المؤلف حقه ويقرر نشر المصنفء ولا مجال 
للحديث عن أية حقوق أخرى طالما أن المؤلف لم يقرر نشر مصنفهء إلا أنه يبدو أن 
المشرع أراد أن يحمي حق المؤلف الأدبي في الأعمال غير المكتملة فيما لو عبر عنها 
المؤلف وقام الغير بنسبة هذه الأعمال له» لذا قدم المشرع حق المؤلف في نسبة المصنف 
إليه على حق تقرير نشر المصنفء بحيث يمكن بذلك حماية المصنفات المكتملة أو غير 
المكتملة والتي لم يقرر المؤلف نشرها بعدء بحيث يبقى للمؤلف الحق في نسبة هذه 
المصنفات إليه» ولا يجوز للغير أيا كان أن ينسبها لنفسه". 

أما بالنسبة لقانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لعام 1988 
فإنه وإن لم يعترف بهذا الحق ولم ينص عليه صراحة عند تعداده للحقوق الأدبية للمؤلف». 
إلا أنه وبرغم ذلك -شأنه شأن بقية القوانين الإنجلوسكسونية- يربط حق تقرير النشر 
بالحق في الاستغلال المالي» حيث بينت الأقسام (27-16) 7) من هذا القانون بأن حقوق 


(1) دليل اتفاقية برن نحماية المصنفات الأدبية والفنية (وثيقة باريس لعام 1971)؛ المرجع السابق» ص53. 

(2) تنص المادة (8) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أن:" للمؤلف وحده:!- الحق في أن ينسب إليه 
مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصئف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المسصنف 
عرضا أثناء تقديم أخباري للأحداث الجارية. ب- الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر 
وموعده'. 

(3) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف فى التشريع الأردني؛ المرجع السابقء ص27. 


1 طاابلا ععصةلمجمععة ها رققط علقه/7 2 طذ خطاعكتزممء عط آه ميعميره عط1' (16(:")1) سمتاءء5 (4) 


عطا هذ كاعة عصاتتته1اه0؟ عطا مل مغ غطعةت ع لاأكساعيء عطا ,كعامقطن) قلطا 01 ك5مم151لامدم عستتتدم 1011 
- 12018000 10010 

(17 تمتاععة ععة) عأزم/7 عطا لإهمء 10 (3) 

(18 صمتاععة عنة) علاطلام عطا ما عاره/ت عط 1ه جعاوم عناوو1 10 (6) 

زرخة1 وممتاععد عع ة) عتاطنام عطلا م6 علره + عط لمع1 ننه غمعع ما (جا) 
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استغلال المصنف ماليا تكون للمؤلف أو امالك الدقوق المالية على المصنف بحيث يكون 
له الحق الحصري في القيام بأي فعل من الأفعال اللازمة لاستغلال المصنف مالي ومن 
نوها انلعة المضرف الحهرر 1ل 

وفي هذا الصدد يمكن اعتبار الحق في الخصوصية -الذي نص عليه القانون 
الإنجليزي كأحد الحقوق الأدبية- تطبيقا غير مباشر للحق في تقرير النشر الوارد في 
القوانين اللاتينية» فالقانون الإنجليزي تناول حقا أدبيا لا يوجد له مثيل في القوانين 
اللاتينية» وهو الحق في الخصوصية والذي تناول معالجته وتنظيم أحكامه القسم (85). 

والحق في الخصوصية يتعلق بحق الشخص الذي يقوم بتفويض أو استئجار شخص 
ليقوم بالتقاط صور فوتوغرافية أو عمل أفلام وذلك لأغراض خاصة أو عائلية في عدم 
عرضها أو طرح نسخ عن هذه الصور أو الأفلام للجمهورء وكذلك عدم إذاعتها أو بتها 
في وسائل الإعلام» ويعتبر أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال أو يصرح على القيام بها 
منتهكا لهذا الحق باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من القسم (85) 7). 

كما أن الحق في الخصوصية يؤمن حماية الخصوصية للمفوكقض (7015510061تدمع) 
الذي يتم تفويضه لمثل هذه المصنفاتء كما أنه يمكن من يقومون بمثل هذا التفويضص من 
تأمين استغلال هذه المصنفات بالرغم من أن الحقوق المالية لها مملوكة للمصورين أو لمن 
يقومون بإنتاج الفيلم(©. 


:(19 ممتاععة ععة) عتاطنام ص علدهت عط يمام عه الامطة بلمسسم كعم 10 (ء) 
:(20 سمتاععة ععد) عتاطيام عطا ما ع1رها عط 012316 تسمه 10 (0) 
مه ما ممتقاءء؟ مزع208 علا ذه ننه مل ع0 علكهب غطا 2ه تزمتتقام 203 مج ععلقم 6 (ع) 
:21 7مناءءة عع5) ممتأقاصة 20 
."لطع تتؤمم قط نو لعاء ضاوع قاعة) عطا كه عمو خلطا مزه لع معاع2 عق قاعة عمط لقح 
عط©طا طاتبت معتصاصنام عطا ص لعاععام1م مكله عردمكاعيعطا ذأ عتناوماء5لل 1ه غطوة علاتكباء<ع عط]1' " (1) 
ممتهازهامي 5ه غطوق علاأوساعئاء مد 5ة لعأضويع 15 غ1 معطا ممقئلهعا لدعء! ممع سعسة-وزعممف 
وعاة؟ [لعائمن]ا عطا مد (98 لمة (8)6 قتمتاعع5 بلمداعء] :27 ما 16 قدملاعع3 ,لمملعمتا لعانمنا) 
كا ,"لاع ةلاقم غه غطعة' عط بزللقمعط عرمص جه ,ععددماءكتل أذمق عه 'لإععرعع؟' [ه غاعتم غطا عمعطو 
,''09ة! مصسصرمت من ععتهممد اعتطة مامعلعععم زه نزله6 عط آذه عدتعذ؟ بز لع 7مجمعمم 
ه810 ,165 .م .1 .م0 مونطعك عمسساوططماعه لمه غخاعتتزممي :نومآ دتلكء12 :معد 
عط 551505 تلمك 5ع05م1ثام عتادعمممل ههه عندكترم م1 معطا ممدرعم ذ (855(:")1) ممنتاءء5 (2) 


عطا صذ وأملوطنة غطع كم زممء عتعطبه ,فقط مصلة 2 8ه عسعلهدم عط عه طممععمامطم 2 8ه ومكلم 
- عنتقط 0غ غ20 غطاعكء عط ,علعملا عم لسوع 
رءتأطهم عط م لعددها علدما عل كه كعاممه (2) 
:ته ,عتاطتام صة سبججمطة عه لعاتطتطئع عليمه عا (6) 
زعتاطدم عط ما لعلدء ‏ ستتصتصومء علرمب؟ عطا زء) 
'آه عمعتمل عط ععوءمطشيية عه عمل مطننا تمكرعم 2 ,(2) امتاعءوطناى مأ لعمم لسعم كه اأمعميء ,لمة 
"طعت أقطا كع ع مللما قاع عومد 1ه نؤمد 


ه78 تاعناد 2ه متعده أو ستسصسم عط غه نزعلامم عطا أععاميم ما علكرعد للأبد غطعم علطا عائط/1؟ " (3) 


خطع سنزجمء أعنامطا معن ,لوه عط ما كنطقت ممناو]تمايت عمتععة ما معطا عأطقدع مولع 8111 11 
قمع 0نقذ0 اطع تالامهء صلق عه عط مومع مهلام عط نز معميده 15 

١‏ أن .م0 ,0ق 'جامعم ماج لقتناعع زاعاما مسعلهولط :صمغء811001 وأعتكظا يدمأكاون) عمتعطاهن) :معد 
7 .401,210 








5 الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 3 


ولا بد من التنويه هنا أنه وفي ظل قانون حق المؤلف الإنجليزي الملغي لعام 1956 
فقد أعطِي للمفوضين بالتقاط الصور الفوتوغرافية والبورتريهات (الرسوم الشخصية) 
ملكية الحقوق المالية على هذه الصور وذلك في الفقرة (3) من القسم (4) من هذا القانون» 
إلا أن هذا النص تم إلغاؤه في القانون الجديد لعام 8 ولم يتم وضعه بين نصوصه 
وهو الأمر الذي يعني أن خلو القانون من مثل هذا النص سيؤدي إلى أنه لن يكون بمقدور 
هؤلاء المفوضين منع المصورين من بيع الصور للصحف إذا ما أصبحت هذه السصور 
لبعض الأسباب ذات أهمية صحفية. وإزاء هذا الوضع الذي من شأنه ترك المفوضين 
لمثل هذه المصنفات بدون أي حق للتحكم باستغلالهم المالي فقد ثار نقاش وجدل كبيسر 
داح فتن الإوردات د على ترز تر بر عد انزو جا ا لاه لجار كيم م 
النص عليه في هذا القانون» بينما احتفظ المؤلف بالحقوق المالية 

وفيما يتعلق بانتهاك حق الخصوصية فقد أوردت الفقرة (2) من القسم (85) )2( 
عددا من الحالات تتضمن ن أفعالا ليس من شأن القيام بها أن يشكل انتهاكا لحق الخصوصية 
الممنوح للمفوض بالتقاط الصور أو عمل الأفلام» وهذه الحالات تتمثل بما نص عليه 
القسم 
(31) بشأن الورود العرضي للمصنف (الصور أو الفيلم) ضمن مصنف فني أو فيلم أو 
خلال البث الإذاعي» وكذلك ما نص عليه القسم (45) بشان الإجراءات والجلسات 
القضائتية والبرلمانية» وأيضاً ما تضمنه القسم (46) فيما يتعلق باللجان الملكية 
والاستعلامات أو التحقيقات التشريعية؛ فضلاً عما جاء به القسم (50) بصدد الأفعال التي 
تتم بموجب تفويض تشريعيء وأخيرا ما صرح به القسم (57) أو (466) بخصوص 
الأفعال التي سمح بها على افتراض انتهاء مدة حماية الحقوق المالية. 

وفي هذا المقام لا بد من التطرق لمسألة على جانب كبير من الأهمية ألا وهي مدى 
إمكانية انتقال حق إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة إلى الورثة. فهل ينتقل هذا الحق 
إلى الورثة أم لا؟ 

لقد حدد المشرع المصري في المادة (18) من قانون حق المؤلف المصري القديم 
رقم 354 لسنة 1954 أصحاب الحق المالي بعد وفاة المؤلفء وهم الورثة والموصى لهم 


.م .0 .م0 رتنه[ مسممتععل لهة غطعتتزمهن جوع 09 © مرعاعط (1) 


عطا 02 لله 06 عدكرتنا نزط لاعتطنا اعم عه نزط لعم0 لم1 )مم 15 غخطعك عط]' (85(:")2) ممتاعء5 (2) 
- 1/0116 عطا مت اطع تلاممء ععسعآما أمم 10ئا0كا قدم 1ك 09م عمأبلده011] 
05 مطل ,كلدونر علأوتلاتج هه طذ علره/ا 01 ممتأكساعها لمتمعلزاعم) 31 وملاععة (2) 
ر(أقهعل00: 
ز(50868001185م لقاع تلناز مه ناتة)امعدية أ تهم) 45 ممتاععة (ط) 
:(11165نا0ا 1م نطقاة 3120 105[دقتطتوده0) 31نزمخ1) 46 لمتاععة (0) 
:/]011 لات لإ1مأنالهاة جعل0نا عدمل ماعة) 50 موتاععة (0) 
01 اميت 10 25 1232110135اكقة 01 0ع ]لضعم قاعة) 664 0 57 «متاععو (ء) 
.''(.عع# رخطعت زممء 
01 علقأامل عط قعكممطاتنة نه 5ع00 750 مكعم 3 ,(2) املغاعع5ط50 10 0ع2260]100 35 أمعععع بلة 
"لطع 1 أقطا قعع مأكما ماعج عدمطا 01 لزلره 









الباب الثاني 





بهذا الحقء فليس اكد عد المولكا ين أن يوصي لأشخاص من بين الورثة أو من 
غيرهم بحق الاستغلال المالي )» سواء جاوز في ذلك الحد المسموح به قانوناً أو لم 
يجاوزء حيث إن المشرع لم يقيد حريته بأي قيد في هذه الحالة» فإذا لم يحدد المؤلف قبل 
موته أشخاصا معينين لممارسة هذا الحقء. فإنه يؤول إلى ورثته الشرعيين مع مراعاة 
تطبيق أحكام الشيوع فيما بينهم. ولكن قد يموت المؤلف دون أن يترك ورثة» وكان قد 
ساهم قبل وفاته في عمل مصنف بالاشتراك مع بعض المؤلفين» وفي هذه الحالة فإن 
القانون كان ينص على انتقال حقه إلى شركائه في المصنفء فإذا كان هناك ورثة أحياء 
فإنهم يشتركون مع باقي المؤلفين في ممارسة حقوق المؤلف طبقا لنصوص القانون. 

ولم يفرق المشرع المصري في القانون القديم بين ميراث الحق الأدبي والحق المالي» 
فقد نص في المادة (19)©) على انتقال الحق الأدبي إلى نفس أصحاب الحق المالي على 
النحو السابق بيانه في المادة (18)»؛ وقد ذهب البعض 7 إلى اعتبار هذا المسلك معيبا من 

قبل المشرع المصري في القانون القديم ومرد ذلك حسب تعبيرهم أنه: " من المحتمل جدآ 
أن يهمل الورثة مقاصد المؤلف» ويتحركون من زاوية مصالحهم المالية وحدهاء وفي هذه 
الحالة سيصبح الحق الأدبي أداة في يد الورثة لخدمة مصالحهم المالية» لا وسيلة لل دفاع 
عن شخصية المؤلف عبر مصنفه". 

وبالتحول إلى قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 
فسيتبين بآن الحكم الذي أورده المشرع المصري في القانون القديم لم يتغير كثيرا بشأن 
أصحاب الحقوق الأدبية والمالية بعد وفاة المؤلف؛: وكل ما هنالك أن المشرع في القانون 
الجديد قد فضل استخدام مصطلح "الخلف العام" مع تعميمه على كافة نصوص القأنون» 
سواع كان ذلك متعلقا بممارسة الحقوق الأدبية أو الحقوق المالية».حيث تذ تنص المادة (143) 
عند معالجتها للامتيازات الأدبية المقررة للمؤلف على أن:" يتمة بت لمرلاب حلت العام - 
على المصنف- بحقوق أدبية أبدية..."؛ كما أن المادة (147) م من ذات القانون تنص على 


(1) تنص المادة (18) من قانون حق المؤلف المصري القديم على أن" بعد وفاة المؤلف يكون اورثته وحدهم الحق 
في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7: قإذا كان المصنف عملاً مشتركا وفقا 
لأحكام هذا القانون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فان نصيبه يؤول على المؤلفين المشتركين وخلفهم ما للم يوجد 
اتفاق يخالف ذلك. 
ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المشار 


إليه في الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية". 
(2) تنص المادة (19) من قانون حق المؤلف المصري القديم على أنه" إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصئفه 
انتقل حق تقرير النشر إلى من يخلفونه وفقا لأحكام المادة السابقة. 
ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها قي الفقرة الأولى من المادة 7 والمادة 9. 
على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأي أمد آخر وجب تنفيذ ما أوصي به". 
(3) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص 350. 








الحق الأدبي للمؤلف واثر النشر الرقمي على مضمونه ؛ 





أن:" يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده» بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي 

والخلف العام وفقا للقواعد العامة هو كل من يخلق الشخص في ذمته المالية» أو في 
جزء منها باعتبارها مجموعة من المال» كالوارث أو الموصى له بحصة من التركة. 
كالئلث أو الريع...: ولا شك أن المشرع أراد بتعميم استخدام هذا المصطلح أن يتدارك 
بعض الانتقادات التي وجهها الفقهاء للقائمين على وضع قانون حماية حق المؤلف القديم» 
لأنه في بعض الأحوال كان الخطاب التشريعي يوجه إلى الورثة فقط في حين أن المعنى 
كان من المفروض حتما أن يمتد إلى الموصى إليهم كذلك!'). 

إلى ضميمة مأ تقدم» فإن المادة (146) من القانون المصري الحالي قد بينت الحكم 
في حالة عدم وجود وارث أو موصى له؛ حيث نصت هذه المادة على أن تكون مباشرة 
حقوق المؤلف الأدبية من حق الوزارة المختصة وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق 
المالية المقررة فيه2)؛ والوزارة المختصة هي وزارة الثقافة والوزير المختص هو وزير 
الثقافة؛ وتكون وزارة الإعلام ووزير الإعلام هم المختصون بالنسبة لهيئات الإذاعة؛ 
ويكون وزير الاتصالات والمعلومات ووزارة الاتصالات والمعلومات هم المختصون 
بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات!©. 

ينضاف إلى ما ذكر أن المادة (174) من القانون المصري الحالي وفيما يتعلق 
بالمصنفات المشتركة قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه:" إذا مات أحد المؤلفين 
الشركاء دون خلف عام أو خاصء يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم» ما لم يتفق 
كتابة على غير ذلك". ويعتبر هذا الحكم في القانون الحالي أكثر وضوحا مما كان عليه 
الحال في القانون القديم» بالإضافة إلى تأكيد القانون الجديد على حق المؤلف الشريك في 
الاتفاق مع باقى الشركاء على تحديد صاحب حقوق المؤلف بعد وفاته» شريطة أن يكون 
الاتفاق مكنوبا!). 


(1) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص 351. 

(2) تنص المادة (146) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري الحالي على أن:" تباشفر الوزارة المختصة 
الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143) و(144) من هذا الكتاب في حالة عدم وجود وارث أو 
موصى لهء وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه. ". 

(3) تنص المادة (138) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري الحالي على أنه:' في تطبيق أحكام هذا القانون» 


8- الوزير المختص: وزير الثقافة» ويكون وزير الإعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة ويكون وزير 
الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات. 
9- الوزارة المختصة: وزارة الثقافة وتكون وزارة الإعلام هي المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة» وتكون وزارة 
الاتصالات والمعلومات هي المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.". 
(4) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 353. 








اليا 





ب الثاني 





وإذا ما تطرقنا إلى موقف قانون حماية حق المؤلف الأردني من مسألة مدى انتقفال 
حق إتاحة المصنف للجمهور إلى الورثةء فإنه يتبين أن المادة (21) من هذا القانون قد 
نصت على أن حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه يؤول في حالة الوفاة لورثة المؤشف 
فقط دون غير ه(!. 

ووفقا للمادة (21) أعلاه فإنه يترتب على انتقال هذا الحق للورثة أن يصبح من حق 
هؤلاء مباشرة حق تقرير النشر على النحو المقصود بهذا الحق من حيث تعيين موعد 
النشر ومكانه وطريقة النشر إلا إذا كان المؤلف قد أوصى بعدم نشر هذا المصنف أو حدد 
الوقت الذي يجوز نشره فيه» فيجب التقيد بوصيته تلكء ذلك أن المشرع الأردني قد قرر 
هنا احترام إرادة المؤلف على ضوء ما ورد في وصيتهء فإن كان قد أوصى بعدم نشر 
مصنفه وجب على الورثة الامتناع عن النشرء وإن كان قد أوصى بتحديد ميعاد للنشر أو 
طريقة معينة يتم النشر بها أو بأي أمر آخر في هذا الشأن وجب على الورثة الالتزام بما 
أوصى به المؤلف©. 

ويرى بعض الفقهاء/) في هذا الصدد أن حق تقرير النشر ينتفل إلى الورثة 
باعتبارهم حراس على المصنف الذي آل إليهم ويلتزمون بالمحافظة عليه حسب شروط 
المؤلفء؛ ذلك لأن انتقال الحقوق الأدبية للمؤلف على مصنفه لا يتم بموجب النظام المتبع 
في استحقاق التركة وإنما تظل الحقوق الأدبية منسوبة إلى المؤلف. 

وقد تعرض هذا الرأي إلى الانتقاد وذلك لأن النصوص القانونية المتعلقفة بحق 
المؤلف لا تؤيده (كما هو الحال في المادة 21 من القانون الأردني والمادة 19 من القانون 
المصري القديم والمادة 146 من القانون المصري الجديد)ء كما أن الأخذ بما ذهب إليسه 
هذا الرأي يصعب تطبيقه من الناحية العملية؛ فإذا مات المؤلف وانتقل حق تقرير النشر 
إلى الورثةء فإن المصنف لا يزال بعيدا عن الحماية القانونية: لأنه لم يظهر إلى الوجود 
ولم يتقرر نشره بعدء ولا شك أن الورثة هم أحرص الناس على سمعة المؤلف وشرفه 


(1) ثنص المادة (21) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أن:" لورثة المؤلف وحدهم الدق في تقرير نشر 
مصنفه الذي لم ينشر أثناء حياته إلا إذا كان المؤلف قد أوصى بعدم نشره أو حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه » 
فيجب التقيد بوصيثه تلك". 

(2) تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي في هذا المقام فهم الوصية بالمعنى الضيقء من حيث وجوب أن تكون وصسية 
رسمية محررة ومسجلة لدى المحاكم؛ بل إن الوصية هنا قد تكون رسمية أو غير رسمية» صريحة أو ضمنية» فقد 
تكون ضمنئية يمكن استخلاصها من ظروف الحال؛ فإذا كان المؤلف قد ألف كتاباً ثم أخذ قبل وفاته يعيد صياغته 
على نحو جديدء فلا يحق للورثة القيام بنشر الكتاب الأول» وإلا كانوا في هذه الجالة مخالفين ل لإرادة الضمنية 
للمؤلف التي عبر عنها في عدم نشر المصئف في شكله القديم. 

أنظر: د. مختار القاضي:حق المؤلف " الكتاب الأول والثاني"؛ المرجع السابق» ص51. 

(3) د. أبو اليزيد المتيت: الحقوق المصنفات الأدبية والعلمية والفنية» المرجع السابق»ء ص61-60. 
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وأولاهم بالدفاع عن مكانته الأدبية أو العلمية أو الفنية» لذا لا يمكن اعتبار الورثة حراساً 
على المصنف بعد أن انتقل إليهم حق تقرير النشرا!). 

مما تقدم يمكن الوصول إلى خلاصة مفادها أن القانون الأردني قد أقر بمبدأ انتقال 
حق تقرير النشر إلى الورثة فقط دون غيرهم» ويذهب البعض7) في هذا الشان إلى انتقاد 
موقف القوانين التى أقرت بانتقال حق تقرير النشر إلى الورثة» وعلل هذا الاتجاه انتفاده 
بالقول:" إن الحق الأدبي بمجمله أي بمختلف مظاهره سواء أكان <ق تقرير نشر أو غيره 
من هذه الحقوقء لا ينتقل إلى الورثة بمفهوم أو بمعنى الانتقال حيث أن هذا الحق لصيق 
بشخصية المؤلف؛: وهو ليس أمرا ماديا يمكن انتقاله» لذا فإنه كان يحسن القول إن الورثة 
يمارسون هذا الحق أو يستأثرون بممارسة هذا الحق في حال وفاة مورثهمء دون أن ينتقل 
هذا الحق إليهم بمعنى كلمة الانتقال". 

وخلافآ لما هو عليه الحال في يعض القوانين العربية التي نصت على إمكانية انتقال 
حق إتاحة المصنف إلى الجمهور (حق تقرير النشر) إلى الدولة في حالات معينة وبشروط 
خاصة©» فإن قانون حماية حق المؤلف الأردني لم يتضمن نصا صريحا يسمح بمثل هذا 


(!) د. سهيل حسين الفتلاوي: حقوق المؤاف المعنوية فى القانون العراقي “دراسة مقارنة'. المرجع السابق» 
ص105. 

(2) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلق في التشريع الأردني» المرجع السابقء ص33. وقد ذهب 
سيادته إلى مدح المشرع الأردني لكونه لم ينص على جواز انتقال حق تقرير النشر بالوصسية» ويوضح ذلك 
بالقول:" إن هذا الحق لصيق بشخصية صاحبهء ولا يجوز أن ينتقل إلى الغير بمعنى كلمة الانتقال» بالإضافة إلى 
أن الوصية هي تصرف في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت بحيث يكسب الموصى له بطريق الوصية المال 
الموصى به". 

(3) ومن هذه القوانين» القانون المصري القديم في المادة (23) منه حيث ينتقل هذا الحق إلى وزير الثقافة وفي هذا 
تنص هذه المادة على أنه:' إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين 18 و 
9 ورأى وزير الثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إلى خلف المؤلف نشره بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعلم الوصولء فإذا انقضت سئة أشهر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة 
الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ويعوض خلف المؤلف في هذه الحالة 
تعويضاً عادلاً". وكذلك المادة (146) من قائون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد. 

كما أن قانون حق المؤلف الجزائري قد نص على انتقال هذا الحق إلى وزير الثقافة» وفي ذلك تنص المادة (22) 
منه على أن:" ..... يمكن للوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل 
في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة 
الوطنية. 

يمكن للوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن 


المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة". 
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الأمرأ''ء وفي هذا يرى البعض أن المشرع الأردني أجاز ضمنا للوزير المختص في 
المادة (27) منه ممارسة حق تقرير نشر المصنف بعد وفاة المؤلف إذا امتنع الورثة عن 
ذلك؛ وكان امتناعهم غير مبني على أسباب معقولة. 

إلا أن هذا الرأي قد تعرض لانتقاد البعض7 على أساس أن نص المادة (27) مسن 
القانون الأردني لا يعطي الحق لا صراحة ولا ضمنا للوزير بممارسة حق تقرير النشرء 
وذلك على اعتبار أن حق تقرير النشر شيء وإعادة النشر شيء آخرء فالأول من الحقوق 
الأدبية بينما الثاني من الحقوق المالية» وهذه المادة يتبين من صريح نصها أنها تعطي 
الحق للوزير بالنشر وإعادة النشر دون أن تعطيه الحق بتقرير النشرء أي أن هذه المادة 
تعطي الحق للوزير بممارسة حق الاستغلال المالي فقط ولو أراد المشرع أن يمنح الوزير 
صلاحية ممارسة حق تقرير النشر لنص على ذلك صراحة شأنه شأن باقي التشريعات 
التي اقتبس منها نصوصه:؛ بل إن المشرع وعلى العكس من ذلك بين بصريح العبارة في 
المادة (27) أن حقوق الاستغلال المالي فقط هي التي يمارسها الوزير في هذه الحالة. 

وهنا فإننا ميالون إلى الأخذ بما ذهب إليه البعض من ضرورة قيام المشرع الأردني 
بالنص على منح وزير الثقافة الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة (حق تقرير 
النشر) إذا توفي المؤلف من غير وارث أو إذا لم يقم الورثة بالنشر لخلاف بينهم على 
ذلك أو لعجزهم أو لعدم أهليتهم. وأهمية مثل هذا النص هو أن القانون الأردني شأنه شأن 
بقية التشريعات التي أجازت انتقال حق تقرير النشر إلى الورثة لم يبين حكم تعدد الورثة 
واختلافهم في مسألة تقرير النشرء لذا فإنه من الأفضل ترتيبا على ذلك إعطاء الحق 
لوزير الثقافة بالتدخل لتقرير النشر في حالة عدم ممارسة الورثة لهذا الحق لاختلاف بينهم 
أو لعدم إجماعهم على النشرء أو في حال تقاعسهم عن القيام بذلك خاصة وأنه قد يكون 
المصنف ذا قيمة أدبية أو علمية أو ثقافية تهم المجتمع وتسهم في تطويره ويتوفى المؤلف 


وكذلك فإن قانون حماية حقٌ المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 قد نص على انتقال هذه الحقوق لوزير الإعلام» 
حيث نصت المادة (22) منه على أنه:" إذا لم يباشر الورتة أو الخلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين الثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون ورأي وزير الإعلام أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف حق له أن 
يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ ولم يباشروا النشر فلل وزير نسشر 
المصنف مع عدم الإخلال بحق الورثة أو الخلف في التعويض العادل". 

(1) تنص المادة (27) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أنه:" إذا لم يمارس ورثة المؤلف لأي مصنف أو 
الشخص الذي يعتبر خلفاً له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف للوزير ممارسة تلك 
الحقوق بنشر المصنف أو إعادة نشره إذا لم يقم الورثة أو الخلف بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغهم خطيا 
من قبل الوزيرء دون أن يخل ذلك بحق الورثة أو الخلف حسب مقتضصى الحال بالتعويض العادل عن نشر 
المصنف أو إعادة نشره ويشترط في ذلك كله أن يكون النشر أو إعادة النشر تحقيقا للصالح العام'. 


(2) د. نوري خاطر: قراءة في قانون حقٍ المؤلف الأردني» المرجع السابق» ص379. 
(3) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابق:؛ ص34. 
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قبل أن يقرر النشرء ودون وجود وارث له» فالمصلحة هنا تقتضي إعطاء الوزير سلطة 
ممارسة هذا الحق. 

أخيرا بقي الإشارة إلى أن بعض القوانين التي أشارت إلى إمكانية انتقال هذا الحق 
إلى الورثة» بما فيها القانون الأردني والقانون المصريء لم تبين حكم حالة تعدد الورثة 
واختلافهم في مسألة تقرير النشرء حيث إن هذه القوانين لم تشر إلى وجوب الإجماع أو 
الاكتفاء بالأكثرية. 

وفي هذا ذهب البعض!!) إلى ضرورة اشتراط إجماع الورثة على تقرير النشرء ما 
دام هذا الحق حقا معنويا للمورث يتوخى من ممارسته الحرص التام على سمعة ومكانة 
مورثهمء وفي معارضة بعض الورثة دليل على تقديرهم أن في نشر المصنف المساس 
بهذه السمعة والمكانة. 


الفرع الثالث 
أثر النشر الرقمي على الحق في إتاحة المصنف للجمهور 

كما أسلفنا سابقا فإن من أهم السلطات أو الامتيازات التي يتمخض عنها الحق الأدبي 
للمؤلف هي حق المؤلف في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرق وآية هذه الإتاحة هي نقل 
المصنف إلى الجمهورء ووسيئة ذلك هي "حق تقرير النشر' ' الذي يعني حق المؤلف في أن 
يحدد بنفسه لحظة البدء في التوزيع الأو لمعنتتفه» و الؤسيلة التي يتم من خلالها هذا 
التوزيع أي تمتعه بمكنة استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه. 

وكنتيجة حتمية لظهور تقنيات رقمية حديثة ومعفقدة لنشر المصنفات» فقد تعحددت 
خيارات المؤلف في وسائل وأساليب ممارسته لحقه في إتاحة مصنفه للجمهور لأول مرق 
فمن وسائل النشر التقليدية كالدعامات الورقية أصبح بإمكان المؤلف إتاحة مصنففه 
للجمهور عبر دعامات ووسائط رقمية باستخدام أجهزة الحاسب الآلي أو عبر شبكات 
الإنترنت أو شبكات الاتصالات أو شبكات المعلومات وغيرها من وسائل النشر الرقمي 
الحديثة. 
وبالرغم من المزايا والإيجابيات الكبيرة التي حققتها تقنيات النشر الرقمي الحديفة 
للمؤلفين من انتشار كبير وسريع لمصففاتهم عبر العالم أجمع: إلا أنها مع ذلك تتضمن 
سلبيات باتت تهدد الحق الأدبي للمؤلفين في إتاحة مصنفهم للجمهور لأول مرة وتؤثر 
بشكل واضح على حقهم في تقرير النشر وتحديد موعد هذا النشر وكيفيته» ومن ذلك ما 


يقوم به قراصنة الإنترنت -مثلاً- بنسخ تسجيلات أغان لم يتم طرحها للجمهور بعد» ومن 
ثم بثها عبر مواقع الويب» وهو الأمر الذي يشكل خرقا وانتهاكا لحقوق المؤلف في تقرير 
نشو لصفا 


(1) د. سهيل حسين الفتلاوي: حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقى “دراسة مقارنة": المرجع السابق؛ 
ص 106. 
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' فقد أدى تطور تقنيات نشر المصنفات وازدهار صناعة النشر الرقمى إلى ابتكار 
أنواع جديدة من المصنفات تكون وليدة البيئة الرقمية ابتداء؛ بالإضافة إلى المصنفات 
التقليدية التي يتم نشرها بثوب رقمي جديد؛ مما ترتب عليه وجوب منح الحماية القانونية 
لهاتين الطائفتين من المصنفات بسبب ما ألحقه النشر الرقمي من تأثير على الحقوق 
الأدبية للمؤلف بشكل عام وعلى حق المؤلف في إتاحة مصنفه للجمهور لأول مرة بشكل 
خاص. فما هي أبرز ملامح هذا التأثير؟ 

لعل أولى ملامح هذا التأثير هو أن ما يتضمنه حق المؤلف في إتاحة مصنفه 
للجمهور من تعيين طريقة وكيفية هذه الإتاحة أو النشر قد تم الانتقاص منه وأصبح مقيداء 
ويظهر ذلك جليا في حال ما قام المؤلف بالتعاقد مع إحدى شركات المعلوماتية لإتاحة 
ونشر مصنفه عن طريق الإنترنت» حيث أن هذه الشركات (دور النشر الإلكترونية 
الكبرى) أصبحت تشترط على المؤلف في العقود المبرمة بينهما على أن يعطي المؤلف 
لهذه الشركات الحرية لتقوم بتحديد طريقة إتاحة ونشر هذه المصنفات عبر شبكة الإنترنت 
التي تراها مناسبة بما يتلاءم مع تقنيات الترقيم؛ والتي تقتضي بطبيعتها تحوير المسصنف 
ليتلاعم معها أو مع ما تتيحه تقنيات الوسائط المتعددة» والتي يتم فيها دمج مصنفات محمية 
بعد تحويرها لتخرج في صورة معلومات أو بيانات رقمية تبث عبر شبكة الإنترنث» 
بحيث تقدم خدمة تدمج بين النص (مصنفات أدبية) والصوت (مصنفات موسيقية) 
والصورة (مصنفات سينمائية) الثابتة أو المتحركة في أن واحد("). 

فما تتطلبه مثل هذه التقنيات المتطورة والمعقدة للنشر الرقمي والذي تتحكم فيه دور 
النشر الإلكتروني الكبرى ذات القدرات الاقتصادية الهائلة جعل المؤلفين مرغمين على 
قبول الشروط التي تمليها عليهم هذه الشركات فيما يتعلق بتحديد طريقة إتاحة المصنفات 
وعرضها ونشرهاء بل أكثر من ذلك فإن المؤلف لم يعد هو صاحب القرار الأول بتحديد 
لحظة أو موعد إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة؛ بل إن الأمر أصبح بيد شركات النشر 
هذه التي تخضع مواعيد إتاحة المصنفات للجمهور ونشرها لاعتبارات اقتصادية وتسويقية 
مرتبطة بمواعيد ومناسبات سوقية معينة» وذلك في سبيل تحقيق أكبر استفادة وربح مادي 
من إتاحة المصنفات2). 

ومن ذلك - على سبيل المثال- أن اختيار توقيت عرض فلم سينمائي إعمالاً للمق 
في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة يتوقف على مجموعة من الاعتبارات» في مقدمتها 
الحرص على تحقيق أعلى عائد مادي حيث يتم مراعاة توقيت العرض وعدد صالات 
العرض؛ وغيرها من الظروف التي قد تساعد على إقبال أو إعراض الجماهير على ارتياد 
صالات العرض السينمائي» حيث لا تأتي الاعتبارات الأدبية إلا في المؤخرة كتابعة 
للاعتبارات المالية كما سنرى في السطور التالية. 


(1) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابق»ء ص15. 
(2) في هذا المعنى: د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكترونى الحديثء المرجع 
السابقء ص 113. 
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وعليه يكون الحصاد المنطقي لمثل هذه الاعتبارات والتنازلات من قبل المؤلف 
المزيد من تقبيد تقييد الحق الأدبي للمؤلف في إتاحة مصنفه للجمهور والحد من المكنات 
والامتيازات التي ينها . 

في الحقيقة إن القول بتقييد حق المؤلف الأدبي في إتاحة مصنفه للجمهور لأول مرة 
والانتقاص منه لصالح شركات النشر الكبرى من خلال الاعتبارات الاققصادية التي 
تملكها هذه الشركاتء يمكن أن نجد له سند لدى الفقه اللاتيني الحديث الرافض لفكرة 
الربط المطلق بين شخصية المؤلف وحقوقه الأدبية» حيث يذهب هذا الفقه الحديث إلى 
التشكيك بالفكرة الراسخة لدى الفقه اللاتيني التقليدي والتي تعتبر أن" الحق في إتاحة 
المصنف للجمهور ذو طبيعة أدبية غالبة" ويقول في ذلك!!):" إن هذه الحقيقة غير دقيقة» 
وذلك لأن الحق في النشر وإن كان يقع ضمن الحقوق الأدبية» إلا أنه يقتترب في ذات 
الوقت من الحقوق المالية. وذلك لأن البداية الحقيقية لطرح المصنف في السوق تكون من 
خلال نشره بأي طريقة من طرق النشر. فالحق في النشر يقع في المنطقة الوسطى بين 
الحق الأدبي والحق المالي» فهو إذن ذا طبيعة مختلطة.....فكان اتخاذ قرار نشر المصنف 
من عدمه هو أمر يدخل كمن عتاصر الحق الأدبي» وهو يتعلق باللحظة التي يتخذ فيها 
المؤلف قرار النشر من عدمة, وهو في شقه الثاني يتعلق بالحق المالي إذ يتعلق الأمر 
بالاستغلال المالي للمصنف من خلال طرحه في الأسواق للحصول على العوائد المادية 
التي يترتب عليها. ويلاحظ هنا أن الشق الأول للحق في النشر (الجائب الأدبي) لا يظهر 
النواحي النفسية للمؤلف ولا يتبلور 5 لقانوني الخد ممارسة الجانب الملل للكديق 

في النشر. بمعنى أن الجانب الأدبي للحق في النشر لا يظهر إلا بمئاسبة ظهور الجائنب 
اللي. كنا يوكد تعوةة الجاي الأنبي لنظيره المالي؛ ٠»‏ فيكون الأخير هو المتبوع والأول 
20 ومن ثم فإن الإصرار على ربط الحق بالنشر بشخصية المؤلف نظرا لطبيعته 
الأدبية وإنكار الدور المالي والمادي له» أو حتى مجرد تغليب الجانب الأدبي» يودي لا 
محالة إلي عرقلة الحياة العملية للمصنف داخل السوق. لأنه طالما تم اتخاذ قرار نشر 
المصنفء فإن هذا الحق يفقد جانبه الأدبي ولا يبقى منه سوى الجانب المالي» وتسري 
عليه القواعد العامة فى مجال العقد". 

وعليه فالمؤلف عندما يقرر إتاحة مصنفه للجمهور لأول مرة فإن ما يقدمه من 
تنازلات وتصريح لشركة النشر بتحديد طريقة النشر (لاسيما عبر شبعكة الإنترنت) 
وموعده وكيفيته ما هو إلا تنفيذ للالتزامات العقدية التي يبرمهاء على اعتبار أن حق 
المؤلف في إتاحة مصنفه للجمهور ينسلخ من إطار الحقوق الأدبية ليدخل ضمن طائفة 


(1) د. فاروق الأباصيري: نحو_مفهوم اقتصادي لحق المؤلف؛ المرجع السابق» ص 96-94 والمراجع المشار إليه 
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الحقوق المالية للمؤلف والتي تتقيد ببنود العقود التي يبرمها المؤلف!!). فالمؤلف وعند 
افد عي الخر ين مخصوص ,تسقظة و كهنا وجنة اللو ارق بين الحق "الى رتم ب التولجف 
والالتزامات التي تقع على عائقه تجاه من يتعاقد معهمء فحق المؤلف في إتاحة مصنفه 
وحق المتعاقد في الحصول على المصنف هما حقان متعارضان يكون محلهما واحد ألا 
وهو المصنفء فكأن قرار نشر المصنف من عدمه يكون ذا طبيعة مالية غالبة» مما يؤدي 
إلى انحسار صلته بالحق الأدبي إن لم يكن انفصالها©). 

من ناحية أخرى فإن الحق في الإتاحة في شقه الأدبي يعتبر ذا عمر زمني قصير 
مقارنة بالحق المالي» حيث أنه يستنفذ إذا تم نشره لأول مرة ولا يبقى منه سوى الحق 
المالي للمؤلفء فلو تم نشر المصنف بعد ذلك دون ترخيص من المؤلف فإن الاعتداء لا 
يقع هنا على الجانب الأدبي وإنما على الجانب المالي» فكأن الجانب المالي للحق في 
الإتاحة د أطول عمرا من الجانب الأدبيء مما يوج ب إعطائه الأولوية 
.والاهتمام 


(1) ولقد عبر جانب من الفقه الفرنسي عن هذا الأمر بقوله:" إن الحق في الإذاعة ليس امتيازا من امتيازات ما 
يسمى بالحق الأدبي؛ وإنما هو أثر من آثار ملكية المصنفء وعلى هذا فعندما يتعاقد المؤلف على نشر مصنفهء 
فإن شروط العقد كافية تماما". 

أنظر: د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبى للمؤلفء. المرجع السابقء ص 330 والمراجع المشار إليها فيه. 

(2) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف» المرجع السابقء ص 97 والمراجع المشار إليها فيه. 

(3) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابقء ص 98 والمراجع المشار إليها فيه. 
وقد أورد سيادته حكماً لمحكمة العدل الأوروبية طبقت فيه هذا المفهوم الاقتصادي للحق في إتاحة المصنف 
للجمهور بخصوص قضية (8138111)»: وتتلخص وقائع هذه القضية برفض بعضن قنوات التلفزيون إعطاء ترخيص 
لشركة (8138111) بتزويدها بالمعلومات التي تتعلق بطبيعة ومواعيد البرامج التي تبثها هذه القنوات: ولقد لجأت 
تلك الشركة إلى محكمة العدل الأوروبية على أساس أن في هذا الرفض ممارسة لوضع احتكاري ممنوع من 
الاتفاقية المنشئة للسوق الأوروبية المشتركة؛ ولكن قنوات التلفزيون ذهبت إلى الدفاع عن نفسها من حيث أنها 
تتمتع بحق مؤلف على هذه المعلومات التي تملكها مما يتيح لها استخدامه على الوجه الذي تراه. ولقد ذهبت 
المحكمة إلى أن نشاط هذه القنوات يتعلق بنشاط السوق من حيث البرامج التي تقدمهاء مما يفرض عليها ضرورة 
توفيق أوضاعها مع قوانين السوق بما يمنعها من ممارسة نشاط احتكاري منهي عنه وفقاً لقوانين المنافسة ومنع 
الاحتكار. إذ يترتب على احتكار هذه القنوات الحق في إصدار مجلات تتعلق ببرامجها التي تبثها إلى المستهلك: 
خلق حالة احتكارية بالنسبة للمجلات التي تتعلق بنشاط برامجهاء مما يجعل رفضها الترخيص باستغلال المصئف 
لهرا حعظورا: 

ويعلق سيادته على هذا الحكم بالقول:" ألا يمكن أن نقول أن جبر المحكمة لهذه القنوات على نشر المعلومات القي 
تتناول برامجها إخلالاً بحقها.في النشرء وفقا للطريقة التي تراهاء أن هذا ليقطع بالطبيعة المالية لهذا الحقء مما 
استلزم من المحكمة أن تطبق عليه القوانين الاقتصادية التي تحكم حركة السوق؛ وفي مقدمتها قوانين حماية 
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إلى ضميمة ما تقدم فإنه لا بد من التأكيد أن تقنيات النشر الرقمي لا يقتصر تأثيرها 
على المصنفات التقليدية التي يتم تحويلها من دعامة تقليدية إلى أخرى رقمية ومن ثم بثها 
وإتاحتها عبر الأقراص الممغنطة أو عبر شبكة الإنترنت» بل إن هذا التأثير تظهر ملامحه 
وبوادره بشكل ساطع على المصنفات التي تنشأ في بيئة رقمية منذ ولادتها كما هو الحال 
في برامج الحاسب وقواعد البيانات الإلكترونية ومصنففات الوسائط المتعددة وحتى 
صفحات ومواقع الويب» حيث إن مثل هذه المصنفات يكون للنشر الرقمي تأثير منقطع 
النظير على حقوق المؤلف الأدبية وبالأخص حقه في إتاحة مصنفه للجمهور لأول مرةء 
لدرجة أن الكثير من الأصوات قد تعالت للمطالبة بعدم الاعتراف ببعض الحقوق الأدبية 
على هذه المصنفات نظرأ للطبيعة التقنية لها والتي تجعل من التمسك ببعض الحقوق 
والامتيازات الأدبية للمؤلف أمرا صعب المنال إن لم يكن ضربا من المستحيل!!). 

وفي هذا الصدد تعتبر اتفاقية تريبس أول اتفاقية دولية تقوم بفرض التزام على الدول 
كافة في ضرورة شمول منتجات الحوسبة والرقمية بحقوق الملكية الفكرية: ومن ذلك مثلا 
برامج الحاسوب وقواعد البيانات. كما يعد قانون حق المؤلف (قانون النسخ) الأمريكي 
لسنة 1976 (1976 م36 غطع1:نزم00 175 166) من التشريعات التي أخذت بالاعتبار 
موضوع التقنية الحديثة للاتصالات» فقد توقع الكونجرس الأمريكي في عام إصداره كل 
التغيرات التى سوف تحدثها التكنولوجيا والإعلام» ولذلك تضمن النص في القسم (/201) 
الا مع المصنفات الجماعية (70115 306اه00116) بحيث لم يضع أي قيود على 
الإعلام والنشر (1016013) وهو ما جعل المحاكم الأمريكية ترى في هذا النص إمكانية 
واسعة للانطباق على قواعد البيانات عبر الإنترنت وكذلك الأقراص المضغوطة7©. إلا أن 
التفعيل الأكثر حدة لحقوق الملكية الفكرية الرقمية كان بعد ظهور تشريع ( 2181141 
101/0 اعذ اع 1]لزم00) صتناتصمء!3411) في عام 1998 ومعه تشريع منع العدوان 





أنظر: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابقء ص 99-98. 
005 01 اللعتعدم تبصع عنطا مذ علطعك لمجم 01 «ماتامطة 0؟ قللقه عععبت معط علتط/7 " (1) 


أثانق 5 تزكهامصطءة) ما عاطموعهان؟ عمتعط عاطوت امعمم ؤه مومع الفط لمعت6اعهم - قه اعيد 
م0 أطقكت عااآطنام أكمتقعة عععنا قفاوم [10مصد غقطا عه أمورعاعهز عمرمععط عتتقط كااعم طعناد 
"معاع مامعطععا ناعم لمة وملعم سمتتهمممكهز كه ممتامحمممم سه مه نلق كلوز 


7.3 .أن .م0 بالاعوودمع ام لقائع 1[ عط مز مخطمك لمجمل8ة بتمتعط]1 ماتمك بعع8 
عاخقعومع؟5 تاعوء دز اطع وم00-. ]ه187 علالاءع لهت ما كممتاسطعاممت ':(201/0) سمناعء8 (2) 


ة كه عازه؟ علاتاءععالمء عطا مذ غطعتلاممء دممع] أعماكتل كز عترمجه علتاعء[امك ج ما مماسطتصومء 
565 مه أن ععمعوطة عط] هآ .صمتانط تومه عط زه عمطاية عط مذ بوللقتاتمز متوءم؟ لمة بعامطبو 
علاتاعع [امء عط ما اناما لمم 01 تعصيده عط ,ال تعلهن منطمك نزمد كم عه غطع تيمم عط أن ععأدممن 
ع) قمتاباطكأئال لصة عضاء000مع: أن ع151168م عطا نإامه لعستدوعة عمط م لعتسنادعم دز علومب 
علاتاعمللمه لتقطا 1ه دمزؤوزبوع:1 لاهة 8011 عختاءع|-امه عمواناعنائهقم غقطا 0 أعقم كه ومتانط ماومء 

."51165 علطقد عطا صا علهمت عتتتاعع1[مء ععنها لإمةلصة رمي 


.0 ,1997 ,"7ع لاقتأطنام عه تعخق يط علا :ماطعصسء 5امنصوء مط" وماعتاية لقعا تطعنظ .هآ 0زمئرة (3) 
:]3 (8]5-2010 -/ق1/133 ده) عمتل ده عاطقاته م .3 
ملاوع اء نكتة 1 دروب . نتحج اطانام. بجويس// :صمغط 
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الإلكتروني (اعة ]1261 1 -7]100 156): وهذه التشريعات جعلت الفقه والقضاء يذهبان 
إلى التمييز بين الملكية الفكرية المادية والرقميةء فظهرت عوامل المفارقة بينهما!!). 

وما يعنينا في دراستنا لأثر النشر الرقمي على حق المؤفلف في إتاحة مصنفه 
للجمهور أنه قد ترتب على دخول حقوق الملكية الفكرية في دائرة الحقوق الرقمية في 
تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية -وغيرها من التشريعات المقارنة- أن اتسعت دائرة 
عقود التأليف والنشر لتشمل حقوقا جديدة» كما هو الحال في شرط منح الحقوق ( 7716 
عقللةك غطعة أصورع) وشرط مسققبل التكنولوجيا (ع5نة1ء ا أن عط1) 
وبمقتضاها يمنح المؤلف للناشر الحق في التداول الإلكتروني لمؤلفه0)؛ وهي شروط تؤكد 
مدى التأثير الذي ألحقه النشر الرقمي للمصنفات على حق المؤلف في إتاحة مصنفه بحيث 
لم يعد المؤلف هو الآمر الناهي المطلق بهذا الشأن وإنما أصبح مقيدا برغبات الناشر 
وأهوائه. 

وفي هذا المقام تعتبر مسألة إتاحة المقالات الصحفية للصحفيين المستقلين من قبل 
الصحف التي يقومون ن بكتابة مقالات لها على مواقعها الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت من 
أكثر التطبيقات العملية التي تبين وتوضح مدى تأثير النشر الرقمي على حق المؤلف في 
تحديد طريقة وكيفية إتاحة مصنفه للجمهور. حيث عرض على المحكمة الفيدرالية 
الأمريكية في قضية (00© 115065 اهملا /8ع[8 ./آ أماقة1) سؤال مقتضاه هل يجوز 
للناشر القيام بالتداول الإلكتروني لأعمال الصحفيين المستقلين (ع1300ء1*:6) كوضعها على 
الإنترنت أو في أقراص مدمجة (01-201/1)؟ 

حقيقة كان القضاء الأمريكي قبل هذه القضية يعتبر وضع المقالات والمؤلفات عبر 
الإنترنت أو على أقراص مضغوطة نوعا من الحفظ لها (وع1عناقة 06 ع ساتتتطعتهاء إلا 
أنه بعد هذه القضية أخذ القضاء اتجاها جديداء حيث ذهب القضاء إلى أن الناشرين لا 
يكونون منتهكين لحقوق النسخ إذا أعادوا نشر مقالات الصحفيين المستقلين عبر الإنترنت 
حتى على الرغم من أن هؤلاء الصحفيين لم يمنحوا الناشرين حقوقاً إلكترونية» ولا يكون 
من حق الصحفيين منع الناشرين من القيام بهذا العمل وإنما يكون لهم الحق في مقابل 
مالي فقط. ولقد برر القضاء الأمريكي هذا الحكم بأن إعادة نشر مثل هذه المقالات 
إلكترونياً إنما هو ممارسة لحق قانوني للناشرين في المراجعة الشاملة للمصنفات المجمعة 
( 0:14 06]ء00116) التي قاموا بنشرها في الوقت الذي لا يجوز فيه حجب حقوق 


هو لاع الصحفيين(3). 


)1( د. عمر محمد بن يونس: الحقوق والحريات والالتزامات الرقمية» ورقة عمل قدمت في ورشة العمل الكسي 
عقدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "المعاملات الرقمية وقانون الإنترنت" في شهر فبراير (شباط) 
6 بمدينة شرم الشيخ» منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية- أعمال المؤتمراتء القاهرة؛ 22006 


ص1 9. 


1 .أ .م0 ,وعاعنصة لدععآ نطعق] ..آ 11030 (2) 
2 .م .قتط1 (3) 
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ومن تطبيقات القضاء الفرنسي بخصوص نشر المقالات الصحفية عبر شبكة 
الإنترنت ما قضت به محكمة باريس الابتدائية في 1996/8/14 في قضية جريدة 
الفيجارو (11041:0 8.آ) من أن النشر الجماعي لمجموعة المقالات الصحفية يعتبر من 
حق الجريدة دون أن يمتد هذا الحق إلى النشر الفردي عبر الإنترنت, مميزة بذلك بين 
النشر الجماعي وبين النشر الفردي الذي يستلزم الحصول على الموافقة المسبقة من 
الصحفي. ولقد أيدت محكمة استئناف باريس هذا الحكم في حكمها الصادر بتاريخ 
0 مقررة لزوم الحصول على موافقة الصحفي حال وجود نشر فردي عبر 
الإنترنت كما لو كان النشر عبر شركة منيتيل (اع]نه:3) (1). 

علاوة على ما ذكرء فإنه لا مناص من القول أن برامج الحاسب من أكثر المصنفات 
التي تأثر مؤلفوها (المبرمجون) بتقنيات النشر الرقمي والتي قيدت الحق الأدبي لهم في 
إتاحة مصنفاتهم للجمهور إلى درجة يمكن القول معها بأن الحقوق الأدبية التي يتمتع بها 
مؤلفو برامج الحاسب تعتبر منقوصة ولا تتضمن حق المؤلف في إتاحة مصنفه وتحديد 
طريقة نشره وكيفيته. 

فالطبيعة التقنية لبرامج الحاسب تلعب دورأ هاما في تقليص الحقوق الأدبية لمؤلفي 
برامج الحاسب وعلى رأسها الحق في الإتاحة» ويمكن رد ذلك إلى حقيقة أن ابتكار 
البرمجيات -في الغالب- قد تحول من نطاق المهارة والهواية الفردية إلى إطار صناعي 
واقتصادي تنفق من خلاله الكثير من الاستثمارات الإنسانية والتقنية والمالية مما يسمها 
بالطابع الصناعي أكثر من كونها إبداعا فكريا فردياء فبرامج الحاسب توصف بكونها 
تكنولوجيا (نزعه1مصطعء) 2 /عأنام2ه2) تلعب دوراً محوريا في التطور الصناعي 
للدول وليست مجرد مصنف فكري يخدم احتياجات التطور الثقافي للدول©. 


ولقد كان أهم مرتكزات هذا الحكم هو ما نص عليه قانون حق المؤلف الأمريكي في القسم (201/2-1) من أن: 
'مالك حقوق التأليف يجوز له نقل ملكيتها كليا أو جزئياً وبأي شكل من أشكال نقل الملكية أو بطريق عملي 
قانوني". 

لان غتهم صل عه عامطبه هذ لع تع فممم عط نتقدس اطع ترزممء م غه متطجعمبره عطك1 ":(201/9) ممنقععه 


5 01 1لأبتا لاط لعطامع سوعط © 202 لقة ,كنة! 01 ممعديعمه نزنا نه ععصولزع ثدمء 01 كموعمر مد 
.'"55108عععنا؟ عتقأقعاها زه دوج[ عاطقء أاممة عط برط بوارعجمرم لقدمكعم قد 


وكذلك ما قرره القسم (20115-2) من أن:" أيأ من الحقوق الاستئثارية المتضمنة في حق المؤلف.... يمكن نقلها... 


ويمكن أن تكون محلا لملكية بشكل منفصل". 
ع 1110 ...لع ةالام0 2 صل لع5مدرم خلطعت عطاسناعيرة عطا أن نزمخة (2) ":(20112) مملعع5 


"لالع ممومعة لعمنره لله لعل 051 
فما قررته المحكمة بالاستناد إلى النصين أعلاه يعد من قبيل الحقوق المطلقة للناشرين (قاطاع1 176ذباء<:) والذي 
قررثه المحكمة حق العرض (2ا118 /ا13م1015) دون حاجة إلى موافقة مسبقة من قبل المؤلف. إذ إن حق العرض 
التكنولوجي ليس منفصلا عن العرض العادي وذلك وفقاً لما هو مقرر في قانون حق المؤلف الأمريكي. 
3م .010] بعمةم 
(1) مشار إليه لدى: د. عمر محمد بن يونس: الحقوق والحريات والالتزامات الرقمية: المرجع السابق» ص 93. 
(2) محمد حسن عبد الله علي: نحو نظام قاتوني خاص يبرمجيات الحاسبء المرجع السابق» ص317. 
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وقد دلل المشرع الأوروبي على الطبيعة التقنية المتميزة ة لبرامج الحاسب وعمليات 
تطويرها من خلال ديباجة التوجيه الأوروبي بشأن برامج الحاسبء. حيث جاء في هذه 
الديباجة:" إن تطوير برامج الحاسب يتطلب استثمارات إاضائية وككارة وملارة كبكمة: في 
الوقت الذي يمكن نسخ هذه البرامج بتكلفة قليلة جداً لا تتناسب والاستثمارات التي تنفق 
في تطويرها وإنتاجها. 

وحيث إن برامج الحاسب تلعب دور مهما ومتزايدا في مختلف مجالات الصناعة. 
ويمكن لتكنولوجيا البرمجيات أن تعتبر بالتالي ذات أهمية محورية فيما يتعلق بالتطور 
الصناعى لدول الاتحاد. 

وحيث إن الاختلافات بين دول الاتحاد فيما يتعلق بأسلوب توفير الحماية القانونية 
لبرامج الحاسب من شأنها أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على أداء السوق المشتركة فيما 
يتعلق ببرامج الحاسبء وأن هذه الاختلافات يمكن أن تتزايد إذا ما انفردت كل دولة من 
دول الاتحاد بتشريع مستقل في شأن برامج الحاسب!!). 

لذلك يذهب البعض7 إلى القول بعدم قابلية الحقوق الأدبية للتطبيق في مجال 
البرمجيات لعدة وجوهء وأن حق المؤلف في إتاحة مصنفه لا يمكن تطبيقه على برامج 
الحاسب على اعتبار أن الحق في إتاحة أو تقرير نشر المصنف كحق من الحقوق الأدبية 
اللصيقة بشخصية المؤلف الفكرية ب يتقرر نظرأ لكون المصنف جزء من تكوينه الفكقري؛ 
وارتباطه بحريته في اختيار الوقت والطريقة التي يراها مناسبة لنشر المصنف. أما في 
حالة برمجيات الحاسب فإن الاعتبارات المالية والاحتياجات الاقتصادية والتقنية» هي التي 
تطغى على حسابات المبرمج أو صاحب الحق في البرنامج» حيث إن إعداد البرمجيات يتم 
ين لسار ععادة اتافيوة محر يتداى ف المتدن للج الو في اراق قر 
غيرهم للاستتثار بها وتحقيق العائد المالي الأعلى. 

ومن ناحية أخرى فإن تأثير النشر الرقمي على حق المؤلف في إتاحة مصنفه يبدو 
واضحاً من خلال الممارسات العملية لشركات النشر الإلكتروني الضخمة بشأن ما تبرمه 
من عقود مع المؤلفين أو مع الجمعيات التي تثولى حماية حقوق المؤلفين» حيث إن 
الالتقاض من هذا الحق وتقييده تظهر بوادره في العقود النموذجية التي تصدرها هذه 
الجمعيات والتي يعوزها التحديد الكافي فيما يتعلق بالحقوق الأدبية وعلى رأسها حق 
المؤلف في إتاحة مصنفه؛ ومثل هذه العقود ليست في الواقع بأفضل حال من تلك العقود 
التي تضعها دور النشر في تعاقداتها مع المؤلفين» فقد جرت بعض مؤس سات النشر 
الإلكتروني على تضمين عقودها مع المؤلفين بنود تنص على موافقة المؤلف المسبقة على 
نشر مصنفه على الإنترنت مما يسمح للناشر بنشر هذا المصنف بالوقت والكيفية التي 
يشاء دون قدرة للمؤلف في الحد من ذلكء؛ وهو الأمر الذي يعني تقييد حق المؤلف 


.0 .وآ .14/5/1991 .ع تتحتاععئزنا اأعمهدامن) (كمتفمع ممم ععاناوصمء) أطوترزم00) (1) 


(2) محمد حسن عبد الله علي: نحو نظام قانوني خاص ببرمجيات الحاسب» المرجع السابق» ص317. 
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والانتقاص المستمر له. خاصة وأن هذه العقود تأتي بصيغة عامة ومجردة من الإلزام 
القانوني وتركز على حماية حقوق الناشر أكثر من المؤلف!"). 

ومثل هذه البنود التي تتضمنها هذه العقود تؤدي إلى السير في اتجاه يميل نحو الأخذ 
بتصور محدد لنطاق الحقوق الأدبية للمؤلف مراعاة لمصالح الناشرين؛ وهو الأمر الذي 
يشكل انتقاصاً صارخا لحق المؤلف وحده في تقرير النشر لمصنفه وضوابط هذا النشرء 
وبالتالى خلطا واضحا بين الدق الأدبي والحق المالي وإغفالا للطبيعة الخاصة بالعقود 


الواردة على حق المؤلف©). 
المطلب الثاني 
الحق في سحب المصنف أو تعديله وأثر النشر الرقمي عليهما 
تمهيد وتقسيم:- 


يعتبر الحق فى سحب المصنف أو تعديله ثاني المظاهر أو السلطات الإيجابية للحق 
الأدبي للمؤلف» والذي من خلاله يندم المؤلف على ما قام بنشره في مصنفه من أفكار 
ورؤى ثبت له عدم صحتها أو أنها كانت مغلوطة أو أن أفكاره قد تغيرت نظرا لمستجدات 
وظروف الواقع. 

وعليه لدراسة هذا المظهر الايجابي للحق الأدبي وبيان أثر النشر الرقمي عليه 
فسيتم تقسيم هذا المطلب وفقا للآتي: 
الفرع الأول: الحق في سحب المصنف من التداول. 
الفرع الثاني: الحق في تعديل المصنف. 
الفرع الثالث: أثر النشر الرقمي على حق المؤلف في سحب المصنف أو تعديله. 


الفرع الأول 
الحق في سحب المصنف من التداول 

يحصل في عديد الأوقات أن يقرر المؤلف إتاحة مصنفه للجمهور عن طريق التعاقد 
مع ناشر أو منتج معين تنتقل له حقوق الاستغلال المالي» ثم يتبين للمؤلف بعد فترة من 
ظهور المصنف وتداوله بين الجمهور ولأسباب أدبية يقدرهاء أن أفكاره التي عبر عنها قد 
تغيرت ولم يعد مصنفه مطابقا لآرائه ومعتقداته وأن استمرار تداوله فيه إساءة لسمعته 
الأدبية» فيعمد المؤلف إلى إجراء تعديلات عليه سواء بإضافة بعض الأفكار أو حذف 
بعضهاء أو يقوم بسحب المصنف من التداول!©. 


(1) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديثء المرجع السابقء ص13 1. 

(2) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنتء المرجع السابقء صن27. 

(3) د. عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» ص 292. 
وكذلك: د. نواف كنعان: حق المؤلف. المرجع السابق» ص 116. 











الياب الثاني 





وعليه فإن الحق في السحب!!) يقصد به حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول 
ندما على رأي أو تعبير أورده فيه أو حتى شكل اتخذه المصنف ما دام المؤلف قد أصبح 
يرى فيما تقدم مساسا به وبمكانته وسمعته؛ ويفرق عادة بين الحق في الندم والحق في 
السحبء فالحق في السحب يكون بسحب المصنف من الأسواق بعد طرحه للتداولء بينما 
الحق في الندم فهو سحب المصنف من الناشر أثناء مرحلة الطباعة وقبل طرحه 
للتداول!"). 

وتكمن أهمية منح المؤلف لهذا الحق بأن المؤلف قد يكتشف بعد نشر مصنفه أن 
المصنف قد أصبح غير معبر عن أفكاره أو بعيداً عن معتقداته الجديدة» وطالما أن 
المصنف يعتبر مرأة تعكس شخصية المؤلف فيكون من حق المؤلف سحب مصنفه من 
التداول لتنسجم مع هذه الشخصية في حال حدوث تغيير في هذه الشخصية وتغيير في 
معتقدات هذا المؤلف؛ فقد يتحول مؤلف في معتقداته من الماركسية إلى الإسلام فيكون من 
حقه سحب مؤلفاته التي كان يدافع بها عن الماركسية!©. 

ومما لا شك فيه -كما يذهب البعض)- أنه من الضرورة الاعتراف للمؤلف بالحق 
في السحب نظر! للرابطة الشخصية التي تربطه بمصنفه؛ والتي تجعل من الأخير صورة 
حية للأولء» تعبر عن آرائه ومعتقداته. فإذا تغيرت هذه الآراء لم يعد المسصنف التعبير 
الحي عن شخصية المؤلف»؛ وكان من حق الأخير سحبه من التداول» من أجل إدخال 
بعض التعديلات عليه أو تدميره وإيعاده عن تقييم أفراد المجتمع. 

كما أن المؤلف قد يقرر سحب مصنففه من التداول لا لمجرد حدوث تغيير في 
شخصيته ومعتقداته» بل لمجرد اكتشافه بعض العيوب التي بينها النقد الموجه إلى 
المصنفء أو لاكتشافه بعض الأخطاء الجوهرية في هذا المصنفء أو لتوصل العلم إلى 
اكتشافات جديدة تثبت خطأ ما كان قد توصل إليه هذا المؤلفء أو غير ذلك من 
الما 

وحق المؤلف فى سحب المصنف من التداول يثير العديد من المشكلات مردها 
التعارض الواضح بين هذا الحق -باعتباره أحد أبرز الحقوق الأدبية المقررة للمؤلف- 
والالتزامات التعاقدية التي يتعين على الأطراف احترامهاء فالفرض هنا أننا بصدد تصرف 
قانوني قائم بالفعل بين المؤلف وصاحب حقوق الاستغلال المالي -سواء أكان هذا 
التصرف شاملا لكافة طرق الاستغلال أم قاصرا على البعض منها- ثم تنشأ بعد ذلك 
أفكار جديدة في ذهن المؤلف تخالف تلك التي سبق أن عرض لها في مصنفه المتداول» 


)1( تطلق بعض التشريعات على هذا الحق تعبير "حق التراجع" كما هو الحال في المادة(21) من القانون اللبناني؛ 
كما درج بعض الفقهاء على التعبير عن هذا الحق ب'حق العدول" أو "حق الندم" أو 'حق التراجع". 
(2) د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلف (أحكام القضاء ف العربية)؛ المرجع المسايق» 


ص 66. 





(3) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردني» المرجع السابق؛ ص58-57. 
4( د. عبد الرشيد مأمون. د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص 293. 
(5) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابقء ص58. 
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وأن من شان أفكاره القديمة المطروحة المساس بسمعته واعتباره؛: مما يثير التساؤل هل 
من حق المؤلف سحب مصنفه من التداول لتدميره أو على الأقل تعديله؟ 

وكإجابة على هذا التساؤل فقد اعترفت بهذا الحق معظم قوانين حق المؤلف المقارنة 
ونصت صراحة على حق المؤلف فى سحب مصنففه من التداول» مؤكدة على أن تنازل 
المؤلف للغير عن حقه المالي في استغلال مصنفه لا يهدر حقه الأدبي في اتخاذ قراره 
بسحب مصنفه لتعديله أو تدميره؛ء مع إقرار مبدأ تعويض صاحب حق الاستغلال المالي 
التعويض العادل من جراء سحب المصنف. 

ويمكن رد موقف التشريعات من الإقرار بحق السحب بأساس مفاده الصلة الوثيقة 
التي تربط المؤلف بمصنفه الذي أبدعه. إذ من غير المتصور إجبار المؤلف على استمرار 
تداول مصنفه في الوقت الذي يتراءى له أنه يحتوي على آراء وافكار أصبحثت لا تعبر 
التعبير الصتائق عن شخصيته(!): 

وقد اعترف المشرع الفرد نسي بهذا الحق سواء في قانون حق المؤلف الفرنسي لعام 
7 الملغي أو في تقنين الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 1992 الحالي» حيث تنص المادة 
(1,121-4) 2) من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي صراحة بأنه:" على الرغم من تنازل 
المؤلف عن حق الاستغلال المالي للغيرء إلا أن المؤلف يتمتع بحق العدول أو سحب 
مصنفه في مواجهة الغير الذي تنازل له عن هذا الحق» ولا يستطيع المؤلف مباشرة هذا 
الحق ما لم يعوض من آلت إليه حقوق الاستغلال مقدمآ عما أصابه من ضرر من جراء 
العدول أو السحب"(. ويقابل هذه المادة في القانون الفرنسي الملغي المادة رقم (1/32). 

كذلك فقد اعترف المشرع الألماني بهذا الحق» حيث أكدت المادة (42) من قانون 

حق المؤلف والحقوق المجاورة الألماني لعام 1265 وتعديلاته على حق المؤلف في إلغاء 


(1) د. عبد الرشيد مأمون: د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» ص 293. 
تمطانة عطا ,ممتغهاتمامءه 5ه أطاقت قلط أ0 المعسمعاذقة عمتلسقاكطا ساما8 ":(1:121-4) عاعتارة (2) 


لازت 011لا قلط كه ممتادع تاطنم ععقة معلاع بلوحمعلطاازيه 5ه عو ععل زكرمعع2 ما غطع امه بزمزوء القطد 
عل أقطا مهتاألمم» عطا عه غاعت أقطا عوتعععي نزلده لإقحم عط متعناع ه11 .ععمع أؤكة عط م0 أععموعر 
فطق 1 ناه تزمتكوعل أكهمعع؟ عطا ععالسزعم نزمة 102 لسقطع معط ععمعلوقد عطا كلتمدمعلم]1 
لعستعتعيء ومتتقط ععاقة لعطقتاطيم علرمبت قلط عتقط م معللععل لمطيية عط 1] .لط عقيف نإودم 
1ه قأطقت قلط ععلأه ما لعشبوعء عط القطة عط ,لةانقعلطغته عه عزه ععل أقرمعع: ما غطعك قلط 
ع1) تعلتنا لمة عذمدك /رللممتوتعه غط ععمواوعة عطا 0 ععمماكما أوعق عطا مز ممعم زمامعرء 

"للع متصتعاعل إالأقماع تره عصم للدم 


)3( لقد أثارت صياغة هذا النص الجدل لدى الفقه الفرنسي لإحجام المشرع عن النص صراحة على حق المؤلف 
في تعديل مصنفه في الوقت الذي نص فيه على حق العدول أو سحب المصنف من التداول. وقد انتهى الاتجا 


الغالب في الفقه إلى تفسير مصطلح العدول (62]11م76) على انه يتضمن الحقين ع (حق التعديل وحق السحب)ء 
مقررين بأن العدول يكون في المرحلة السابقة على طرح المصنف للتداول» ومؤكدين على أن الاختلاف بينهما 
ينحصر فقط من حيث الزمن. وبذلك فإن العدول قد يؤدي إما إلى تعديل المصنف أو سحبه من التداول. 

أنظر: د. نواف كنعان: حق المؤلقء المرجع السابق» ص 111-110. وكذلك: د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سسامي 
عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق. ص 295 هامش1 والمرجع المشار إليه فيه. 












إجباره على استمرار استغلال المصنف بهذه الحالة» كما لا يمكن التنازل مقدماً عن 
استعمال الحق في العدول!!). 

أما عن موقف المشرع المصري -والذي سارت على هديه أغلب التشريعات 
العربية9)- فإنه قد اعترف صراحة بهذا الحق سواء في القانون الملغي رقم 354 لعام 





م105 30 علزها عط 11 غطاعكت مملعمغتماميىء هة عاملاع1 لإقجد تمطابة دخ (1) ":(42) عاعتعرم (1) 


عطا ما ععتعة ما لعاععمءة ع6 تععده! 00 صمح عرمأإعيعط) عط لمة ممتاع تحدم ولط ئعملاع/ 
تأعنة عوأعرعيء تإقصم (30 سماعوة) علانا صا #مدد5عوعند ورقطاية عط .عارميه عط غه ممتتمائمايي 
تععط عاقط ل[ناملةا لامطايه عطا طتمعل قلط ما ممم غقطا معلامرم عط كل نإلمه ممتأدعممع غ0 غاعم 
لاط 50 عصمل كقط عط أقطا زه عمتمل م5 مدما لعامعناعىم كدي لمد ععامبعع 10 لعلتامء 
0م اتنقالمعتصماوعا 

ع 2016 قل عوأعتعلاء كا .ععمو له صزأ لعنتتدبيد عط امه لإحتتا ممندعملمم أه غطوم ع1 (2) 
.06 نااععنم 

عط!' خطقء ومتلماتمامعيةء غطا ؤه معل1مط عط بطاتممعلما بزلطقأتبوء أكنم «مطاتنة عط (3) 
5 عط عتمآع0 لعسناعما لقط عط طاعتطت كاممء عطا أقمعا غج “رعلام أكناه ممعي( لتمصعلمز 
عط غأمم القطد لعاءاممرمه 'إلدع[ج دعدن ما عاطها باط مات كاوم راع عامط بممأكوعم بعر أن 160 نامم 
ع5 تناطتطاع؟ فقط #مطاسة عن اتغصب ع تجتاععل]ء عورمععط غمم اأقتاد ممتادعمبع؟1 كمسمععج مغمز وععلة 
غطا علو تمتتتصصرم القاد غطوت عط كه ععلامط عط ..مأععغطا واسيععة لعل امهم عه كاذمه تاعناد 
11 زه للوع12/0 01 ممتتدعة تامهم معاكة عطادمم عععطا ستطكتيت عمطايية عط ما كادمء علط أن أمتامصة 
علطا 01 مملنقملمعء مه لإلمععلة عسجتاععلاء عدرمععط للقطة ممتدعميعع عطا ,مو مل 10 كات عط 
1 

للقاة عط ,تتهكدعملاع2 تعاقة علرمبت عط 1ه ممتأقاتم امع عصسروع؟ ما طمتت عمطاسج عط لانامط8 (4) 
أطعت آه عم عصدة عطا غطعء ممتتقاتمايع عط عه عامط كناه أبعم عط ما رعقه ما لع لأباوعء عم 
.*".... 2010م ع[ طق تامكوع" باه 


(2) من هذه التشريعات قانون حق الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75 لسنة 1999 في المادة (21) منه والتي 
تنص على أن:" يكون للمؤلف بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصّرف بها 
الحقوق المعنوية الآتية:..... التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها إذا كان ذلك 
التراجع ضرورياً للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته أو ظروفه شرط تعسويض الغير عن 
الضرر الناتج عن هذا التراجع". 

كذلك قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 في المادة (43) منه والتي تنص على أن" للمؤلف وحده 
إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات 


جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي. ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق 
الانتفاع المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة التي لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل 
تحدده وإلا زال كل أثر للحكم أو إلزامه لتقديم كفيل تقبله". 

كذلك قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 في المادة (8/ه) منه والتي تنص على أن:" الحق في 
سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت 
إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلا". 








الحق الأدبي للمؤلف وأكر النشر الرقمي على مضموته :7 





4 أو في القانون الحالي رقم 82 لسنة 2002»: حيث تنص المادة (144) من القانون 
الحالي بأن:'للمؤلف وحده -- إذا طرأت أسباب جدية - أن يطلب من المحكمة الابتدائية 
بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو لإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم 
تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من 
آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا 
زال كل أثر للحكم"؛ ويقابل هذه المادة في القانون المصري الملغي المادة رقم (42) (1). 

وعن موقف المشرع الأردني فإنه قد سار على نهج المشرع المسصريء واعترف 
صراحة بإعطاء حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية 
ومشروعة تستوجب ذلك؛ وهذا ما نص عليه القانون الأردني لحماية حق المؤلف رقم 22 
لسنة 1992 في المادة (8/ه) منه. 

وبمطالعة الوضع في قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي 
لسنة 1988 نجد أنه شأنه شأن معظم القوانين المنتمية للنظام الإنجلوسكسوني -كالقانون 
الأمريكي لحق المؤلف لعام 1976- لم يعترف بحق المؤلف في سحب مصنفه من 
التداول)؛ ويرجع السبب في هذا إلى ان هذه التشريعات لا تعترف أصلا بفكرة الحقوق 
الملازمة لصفة الإنسان التي يتفرع عنها الحق الأدبي للمؤلفء ولذلك فإنها تطبق القواعد 
العامة فى العقود على الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف على حد سواءء وترتيبا على ذلك لا 
تجيز هذه القوانين للمؤلف أن يسحب رضاه إذا أبرم عقدآ مع الناشر ما دام هذا العقد من 
عقود المعاوصية: 

وبخصوص موقف الفقه من حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول» فقد اعترف 
غالبية الفقه الفرنسي!) بهذا الحق تأسيسا على الرابطة التي تربط بين المؤلف ومصنفه 





وأيضاً قانون حق المؤلف السوري رقم 12 لعام 2001 في المادة (12) منه والتي نصت على أن:" لمؤلف المصنف 
العلمي أو الأدبي الحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه في التداول بشرط أن يعوض من أضير من 
جراء قراره بالسحب تعويضا مناسبا". 

(1) تنص المادة (42) من قانون حماية حق المؤلف المصري رقم 354 لعام 1954 الملغي على أن:" للمؤلف وحده 
إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصففه من التداول أو بإدخسال تعسديلات 
جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت 
حقوق الاستغلال المالي إليه تعويضاً عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم". 

.م .011 .م0 منتلقا ممعزدعل لصهة أغرامته زوهك :2095 «عاوط (2) 

(3) د. حسام الدين الأهواني: الحق في احترام الحياة الخاصة "الحق في الخصوصية: دراسة مقارنة"؛ دار النهضة 
العربيةء القاهرةء 1978:» ص 237-236. 

(4) للاستزادة والتفصيل حول آراء الفقه الفرنسي حول هذا الموضوع؛ أنظر: د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق 
الأدبي للمؤلفء المرجع السابق.ء ص354 وما بعدها. ويشير سيادته إلى أن غالبية الفقه الفرنسي قد اعترف بحق 
المؤلف في سحب مصنفه من التداول؛ كما أنه أشار لمختلف آراء الفقه الفرنسي الذي لا يعترف بهذا الحق وبين 
الحجج التي ساقوها لذلك. وكذلك حجج وآراء الفقه الفرنسي المؤيد للاعتراف بهذا الحق» حيث يذهب سيادته إلى 











الباب الثاني 





والتي تجعل من الأخير صورة حية للأول تعبر عن أرائه ومعتقداته؛ فإذا تغيرت هذه 
الآراء لم يعد المصنف التعبير الحي عن شخصية المؤلف ويكون من حق الأخير سحبه 
من التداول من أجل تعديله أو تدميره. 

ومن ناحيته فقد اعترف غالبية الفقه المصري!!) بهذا الحق انطلاقا من أن المؤلف هو 
مبدع المصنف ومبتكره وله سلطة إعدامه متى شاءء ولا يحول دون استعمال هذا الحق 
حقوق الاستغلال المالي إذا طرأت أسباب جدية تدعوه لذلك» وأنه لا بد من الاعتراف 
بحق المؤلف في سحب مصنفه من التداول بالرغم من تعاقده مع شخص أآخر على نشره. 

وبرغم اجتماع معظم التشريعات المقارنة على النص على حق المؤلف في سحب 
مصنفه من التداول» إلا أنها اختلفت حول الإجراءات أو الشروط الواجب على المؤلف 
إتباعها من أجل سحب مصنفه27)ء حيث يتبين من دراسة قوانين حق المؤلف التي أجازت 
للمؤلف سحب مصنفه من التداول أن هناك جملة من الشروط يجب توافرها حتى يستطيع 
المؤلف سحب مصنفه؛ وهذه الشروط هي: 
أولا: طروء أسباب جدية ومشروعة تدعو المؤلف إلى سحب مصنفه من التداول:- 
لقد تباينت القوانين المقارنة التى اعترفت بهذا الحق في تطبيق هذا الشرط فمنها من 
لايستلزم وجود هذا الشرط بتاتا() ومنها من يتطلب توافر هذا الشرط بحرفيته وبشكل 
قاطع. 
التداول: وهما بذلك يميلان لرفض اعتبار السحب من قبيل الحق المطلق الذي يستقل 
بتقديره المؤلف وحده/؛ كما أنهما استبعدا تماما تدخل القضاء في تقدير مثل هذه 
الأسباب. 


تأبيد الرأي الأخير القائل بالاعتراف للمؤلف بحقه في سحب مصنفه من التداول باعتباره الرأي الراجح والغالب 
في الفقه الفرنسي والذي أخذ به المشرع الفرنسي. 

(1) من هؤلاء الفقهاء أنظر: د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني؛_المرجع السابقء 
ص350؛ د. حسن كيره: المدخل إلي القانون» المرجع السابقء ص4191؛ د. عبد المنعم فرج الصده: حق الملكية» 
المرجع السابقء ص236. 

.م .© .م0 مقاطعة عمتداهططعاعم لسة غطع كه زممت نع وجدمن1.آ وتاء (2) 


(3) من هذه القوانين التي تتطلب توافر مثل هذا الشرط: قانون حماية حق المؤلف التونسي رقم 34 لسنة 1994 
والذي تنص المادة (9/و) منه على:" حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول للجمهور". كذلك نظام حماية حق 
المؤلف السعودي والذي تنص المادة (2/7):" يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفاث الآتية حسب 
طبيعة المصنفات موضوع الحق..... د- سحب مصنفه من التداول". وأيضا قانون حق المؤلف السوري رقم 12 
لعام 2001 في المادة (12) منه والتي نصث على أن:" لمؤلف المصنف العلمي أو الأدبي الحق في سحب مصنفه 
من التداول أو حظر طرحه في التداول بشرط ان يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضا مناسبا". 

(4) د. حسام الدين الأهواني: الحق في احترام الحياة الخاصة "الحق في الخصوصية؛ المرجع السابق» ص 241. 














الحق الأدبى للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموته : 





أما عن الوضع في التشريع المصريء فقد كان القانون الملغي يشترط في المادة 
(42) منه توافر أسباب أدبية خطيرة يستند إليها المؤلف لسحب مصنفه من التداول يكون 
تقديرها من اختصاص قاضصي الموضوع الذي يكون له الحرية في تقدير جدية هذه 
الأسباب أو كفايتهاء ووجود مصلحة جدية ومشروعة لدى المؤلف تبرر السحب. وبذات 
الاتجاه في القانون الملغي فإن قانون حماية الملكية الفكرية المصري الحالي رقم 82 لسنة 
2 قد نص في المادة (144) منه على هذا الحق وقيده بتوافر أسباب ليتمكن المؤلف 
من استعمال حقه في السحبء ؛ إلا أن المشرع استخدم في القانون الجديد عبارة "أس باب 
جدية" بدلك من عبارة "أسباب خطير :0 5" التي كان يستخدمها التشريع الملغي» وفي ذلك دلالة 
واضحة على يو ل أذ باح بعر ع كه 
المصنف دون التطرق لمعيار الخطورة الذي يعد مسألة نفسية يختلف تقييمها من شخص 
إلى آخر (1), 

ويعتبر موقف المشرع المصري -سواء في القانون الملغي أو القانون الحالي- 
شتراط تدخل القضاء لتقدير مدى جدية الأسباب التي يستند إليها المؤلف لسحب مصنفه 
من التداول محل انتقادء حيث ذهب البعض إلى أن المشرع المصري في هذا الصدد قد 
جانبه الصواب بحجة أن تدخل القضاء في ممارسة المؤلف لهذا الحق فيه مساس بهذا 
الحق» ذلك أن الأسباب التي تدعو المؤلف إلى الإقدام على سحب مصنفه من التداول 
تنطوي في الغالب على جوانب نفسية وأدبية يصعب مناقشتها أمام القضاءء لأن ما قد يراه 
المؤلف سببآ خطيراً أو جديا بالنسبة لأفكاره وآرائه قد يبدو لقاضي الموضوع شيئا تاة 2 
الأمر اذى يبل من: ليعوبه يمكان تجدرد فعبار الخطونة واياس تريمهاء وكيد عجن 
المصنف في التداول لفترة طويلة» رغم أنه يضمن آراءً وأفكارا لا يرضى عنها 
المؤلف0©. 

وفيما يتعلق بموقف المشرع الأردني من هذا الشرط فنجد أن المادة (8/ه) من 
قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 قد اشترطت بأن تكون هذه 
الأسباب جدية ومشروعة:» بحيث أن هذا الوصف المزدوج للشروط يجب أن يتوافر حتى 


(1) د. عبد الرشيد مأمون» د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص297 
هامش رقم 2. 

(2) د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلفء المرجع السابقء ص 276-273. ويؤيد سيادته مسلك 
المشرعين الفرنسي والألماني في استبعاد تدخل القضاء في تقدير جدية ووجاهة الأسباب التي بنى عليها المؤلدف 
قراره بسحب مصنفه من التداول» وتجنب تقييد حق المؤلف في السحب بأية قيود فكرية. 

ويذهب سيادته إلى القول:" ...ويمكتنا -تحريا للدقة في استخدام العبارات- أن نصل إلى أنه إذا كان المشرع الفرنسي 
أو الألماني قد استخدما عبارة 'حق المؤلف في سحب مصففه من التداول": فإن العبارة الأكثر دقة الثي يتعين على 
قانون الملكية الفكرية المصري استخدامها هي 'حق المؤلف في طلب سحب مصنفه من التداول". 

أنظر: د. عبد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق»ء ص 299. 
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يكون للمؤلف الحق في سحب مصنفه من التداول» فالجدية وحدها لا تكفي كما ان 
المشروعية لوحدها لا تكفي. 

وفي هذا الصدد نذهب -مع ما ذهب إليه البعض!!)- بأنه حسنا ما فعله المشرع 
الأردني حينما اشترط توافر وصف الجدية والمشروعية في هذه الأسباب ولم يشترط 
وصف الخطورة؛ ذلك أن أمر اشتراط وصف الخطورة في الأسباب من شأنه أن يؤدي 
إلى التضييق على المؤلفء وذلك لضيق مفهوم خطورة الأسباب في هذا المجال» ولعدم 
إمكانية توافر هذه الخطورة في الكثير من الحالات التي قد يرغب فيها المؤلف في سحب 
مصنفه من التداول. في حين أن وصف الجدية هو وصف أشمل وأدق في التعبيير عن 
حاجة المؤلف لسحب مصنففه من التداول. 
ثانياً: أن يكون المصنف قيد التداول:- 

يقتضي الحق في السحب أن يكون المصنف قد نشر وانتقل إلى الغير وأصبح 
متداولأء فسحب المصنف يرد على المصنف قيد التداولء فالتداول هو الذي يبرر إقفرار 
هذا الحق للمؤلف من عدمها"ا؛ وقد عبر كل من المشرع الأردني والمصري عن هذا 
الشرط بأن أعطى للمؤلف الحق في سحب مصنفه من التداول» حيث لم يكتف المشرع 
ببيان أن للمؤلف حق سحب مصنففهء بل أردف قائلا 'من التداول"؛ ويبدو أن من شأن هذا 
الشرط أن يحدد لنا نطاق حق سحب المصنفء فهل يمتد هذا الحق ليشمل حق المؤلف فى 
استرداد نسخ المصنف من أي شخص قد تكون انتقلت إليه حيازة هذه النسخء أم أن هذا 
الحق يقتصر على حق المؤلف في العدول عن تداول مصنفه ووضع حد لهذا التداول دون 
أن يمتد هذا الحق ليشمل حقه باسترداد النسخ من يد حائزها؟ وعليه فالأمر يقتضي تحديد 
المقصود بصفة التداول. 

يقصد بتداول المصنف - الذي يبرر سحبه- انتفاع مجموعة من الناس بالمسصنف 
الذي تم نشرهء فإذا كان المصنف الذي أصبح متداولا قد أدى خلال تداوله إلى تعريض 
سمعة المؤلف الأدبية للضرر جراء هذا التداول» فإن حق مؤلف هذا المصنف في سحبه 
من التداول في هذه الحالة يبقى قائماء وبالرغم من ذلك فإنه يصعب في بعض الحالات 
تحديد معنى التداول خاصة ببعض المصنفات الفنية» كأن يشتري شخص شريط فيديو تيب 
أو أسطوانة مسجل عليها مقطوعة موسيقية ثم يبدأ بعرضها على عدد من الناسء فهو في 
هذه الحالة يملك شريط التسجيل أو الأسطوانة» إلا أن عرضها على عدد من الناس يعنى 
تداول ما تضمنه الشريط من إبداع بين الجمهورء أو أن يقوم أستاذ الجامعة الذي اشترى 
كتابا علميا بإتاحة الفرصة أمام طلبته لتصوير بعض موضوعاتههء فهو يكون بذلك قد أتاح 
تداول ما تضمنه الكتاب من أفكار بين طلبته» أو أن يشتري شخص تمثالا أو لوحة فنية 
حيث يصعب في مثل هذه الحالة تصور تداول مثل هذه المصنفات الني لا ينتج منها 
مبدعها في الغالب إلا نسخة واحدة!©. 


(1) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردني؛ المرجع السابق»ء ص59. 
(2) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردني؛ المرجع السابقء ص60. 
(3) د. نواف كنعان: حق المؤلفء. المرجع السابق» ص 121. 
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ويرى البعض!!) أن انتقال المصنف في حيازته إلى يد المشتري بحيث يصبح هذا 
الأخير مالكا ماديا لهذه النسخة من المصنف أمر يقطع التداول» فأيلولة المسصنف إلى 
شخص واحد دون أن يكون متداولا لا يبرر سحبه من المشتريء لآن المشرع الذي 
اعترف بحق المؤلف في سحب مصنففه من التداول اشترط لتنفيذه أن يكون المسصنف 
متداولا. 

وسحب المصنف من التداول لا يقصد به استرداد النسخ التي اقتنيت من القراء إذ 
ليس المؤلف الحق في إرغام شخص اشترى مصنففا وتسلمه بلا تحفظ على رده إلى 
المؤلف بالاستناد إلى حق المؤلف في سحبه من التداول©). 

في حين ذهب البعض7) إلى أنه يجوز ذلك في المصنفات الأحادية بحيث يجوز 
للفنان أن يسترد لوحته الزيتية أو التمثال» إذا لاحظ هذا الفنان بعد أن قام ببيع هذا التمثال 
أو هذه اللوحة أن فيه عيوبا فنية تحط من منزلته ومكانته مقابل رد الثمن الذي تقاضاه 
منة. 
ثالثاً: تعويض المحال له حق الانتفاع المالي بالمصنف تعويضا عادلا:- 

إن حق المؤلف فى سحب المصنف من التداول وإن كان من الحقوق الأدبية الخاصة 
بالمؤلف إلا أنه قد يصيب الغير بأضرار مالية؛ ولهذا وازنت قوانين حق المؤلف التي 
اعترفت بحق المؤلف في سحب مصنففه من التداول» بين ممارسة المؤلف لهذا الحق 
الأدبي وحق الناشر الذي يسترد منه المصنف في تعويضه تعويضا عادلا يراعى فيه ما 
فاته من كسب عن الفرص المالية التي ضاعت عليه نتيجة سحب المؤلف للمصنفء وما 
تحمله من مصاريف كان يتوقع تغطيتها من بيع نسخ المصنفء وفي ذلك توفيق ومواعمة 
بين رعاية الحقوق الأدبية للمؤلف والحقوق المالية للناشر. 

وأمر تقدير التعويض المستحق هذا يخضع للخبرة الفنية» بحيث تستعين المحكمة 
بالخبراء لغايات تقدير قيمة هذا التعويض الذي يتوجب على المؤلف دفعه لمن آلث إليه 
ل 

وعن موقف التشريعات المقارنة من هذا الشرطء نجد أن بعض هذه التشريعات 
تتطلب من المؤلف أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا 
يدفع في غضون أجل محدد تقرره المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم وذلك قبل استرداد 
المصنف من هذا الغير الذي آلت إليه حقوق الاستغلال المالي. في حين اكتفى البعض 


(1) د. سهيل حسين الفتلاوي: حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقيء المرجع السابقء ص 146-145. 

(2) د. مختار القاضي: حق المؤلف "الكتاب الأول والثاني”, المرجع السابق» ص122. 

(3) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدنيء المرجع السابقء ص350. 

(4) د. حسام الدين الأهواني: الحق في احترام الحياة الخاصة "الحق في الخصوصية: المرجع السابقء ص 242. 
(5) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابق» ص63. 

(6) من هذه التشريعات: القانون المصري الملغي في المادة (42) منهء والقانون المصري الحالي في المادة (144). 
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الآخر من التشريعات!') بتقديم ضمانات كافية بدلا من التعويض المقدمء حيث أجاز 
للمحكمة إلزام المؤلف بأداء هذا التعويض مقدما أو إلزامه بتقديم كفيل يتعهد بدفع 
الذي تحدده الجهة القضائية المختصة. 

بيد أنه لا وجود لمثل هذا المتطلب القانوني من وجوب دفع قيمة التعويض مقدما أو 
تقديم كفيل لدفع قيمة هذا التعويض في قانون حماية حق المؤلف الأردني» حيث يفهم من 
نص المادة (8/ه) منه أن المحكمة تصدر قرارها بتعويض من آلت إليه حقوق 
الاستغلال المالي بذات الحكم الذي تقرر فيه السماح للمؤلف بسحب مصنفه من التداول» 
التداول» دون أن يكون هذا الشق من الحكم موقوف النفاذ على قيام المؤلف بدفع التعويض 
المقرر أولاء بل يكون هنا من حق المحكوم له بالتعويضء؛ وهو هنا من آلت إليه حقوق 
الاستغلال المالي أن يطالب بتنفيذ الشق الخاص بالتعويض المحكوم به©. 

وعليه يكون من حق المؤلف -وفقا للنص أعلاه في القانون الأردني- أن ينفذ حكم 
المحكمة القاضي بالسماح له بسحب مصنفه من التداول دون أن يتوقف ذلك على دفع قيمة 
التعويض مقدماًء ويعتبر مثل هذا الموقف من المشرع الأردني محمودآ وجديرا بالثناءء 
فالمشرع الأردني حسنا فعل عندما لم ينص على هذا القيد المتمثل في إلزام المؤلف بسداد 
تعويض عادل مقدم عند توافر الأسباب الجدية والمشروعة التي تدعو إلى السحب أو 
التعديل» إذ إن إلزام المؤلف بدفع التعويض مقدما يؤدي إلى إهدار سلطة المؤلف في هذا 
الشأن7"). كما يعتبر موقف القانون الأردني أقرب للعدالة» إذ إن تعليق سحب المصنف من 
التداول على شرط دفع التعويض مقدما فيه إهدار للعلة الأساسية التي تبنى عليها فكرة 
حماية حق المؤلفء والتي تتلخص في نشر الثقافة العامة والمساهمة في التقدم العلمسي 


(1) من هذه التشريعات: قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 في المادة (43) منه والتسبي تنص 
على أن:" ..... ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الانتفاع المالي تعويضاً عادلاً تقدره 
المحكمة التي لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال كل أثشر للحكم أو 
إلزامه لتقديم كفيل تقبله". وكذلك قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الألماني لسنة 1965 في المادة 


(3/42) منه والتي تنص على أن: 
خطع 1 ممتامأامامرء عطا غه معلآمط عغطا “االمسعلص!ا لاأطماتماوءع أكنامر تمطاسة عط1 (3) ":(42) عاعتتيث 
قذة عط عرمكعط لع ستناعما 820 عط اأعتطن كاقمء عط أقدع! غه معا0ت أذنائم ممللدع!] أسممعلما عط" 
عط غمص القطة لعا امصسمء 'زإلمعفلة 5ع5نا م1 عاطقاناطا تال كاكمه ررعناء تتامط بممتأقعم ع1 01 لعقتامنا 
لء5التاططزاع؟ قهط “نمطاتنة عط لتأمن عحتاعع لاع عمرمععط امم القطد لمخدعملاع]] امستامععة مامز مععلة] 
عط هنا تتتتتلمء القحطة غطعوت عطا كه ععلامط عط] .عم أإععطا بواسيععة لع70امرمعه كأومء اعناد 
11 تله أاهع 10 01 11011ه 00011 نتعاله 5تاأتلمما ععقطا متطغاينا تمطايه عط ما اقم قلط 01 انامرج 
15 ]0 مملأمقتاصوعع مه ارلدعكلة عحتتاععلاع عمرمععط للقطة «مغدعملاع7 عط رمد مل ما كاتدة عط 
.ملعم 


(2) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف في التشريع الأردنى؛ المرجع السابقء ص63. 
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فضلاً عن الإجحاف الذي قد يصيب المؤلفء إذ قد لا يستطيع دفع التعويض الذي تقضي 
به المحكمة فى الأجل المحدد(!). 

والجدير بالذكر أن موقف القوانين التي اشترطت دفع التعويض مقدما -كالقانون 
المصري سواءً الملغي أو الحالي- في حالة سحب المصنف من التداول محل انتقاد من 
عدة أوجدء فمثل هذا الشرط يشكل انحيازا من المشرع إلى جانب من أآلت إليه حقوق 
الاستغلال المالي أكثر من مراعاته للحق الأدبي للمؤلفء في حين أن الهدف من هذا 
الشرط هو تحقيق التوازن بين الحقوق الأدبية للمؤلف والحقوق المالية للناشر الذي يسترد 
منه المصنف©). كذلك فإن قرار سحب المصنف لا يتم إلا بعد التثبت من توافر المبرر 
الجدي والمشروع لهذا السحب» وعند توافر هذا المبرر يصبح دفع التعويض مقددما لا 
معنى له ذلك أن توافر المبرر المشروع للسحب يعني ضرورة الإسراع بالسحب. ومن 
ناحية أخرى فإن تعليق سحب المصنف من التداول على شرط دفع التعويض مقدما يمثل 
عقبة قاسية أمام ممارسة المؤلف لحقه في سحب مصنفه من التداول رغبة منه في إصلاح 
أخطائه الفنية والعلمية!اء وخاصة للمؤلفين الفقراء الذين لا يملكون المقدرة المالية على 
الدفء(4), 

0 يذهب اتجاه في الفقهل" إلى أنه يتعين على المشرع المصري الأخذ بفكرة 
الضمانات المادية بدلا من التعويض المقدم» كتقديم كفيل مقتدر يتعجهد بدفع التعويض 
للمتضرر من جراء السحب في الأحوال التي يعجز فيها المؤلفون عن الوفاء خلال الأجل 
الذي تحدده جهات القضاءء إذ لا تعارض بين حماية المصالح الأدبية للمؤلف بالإسراع 
في سحب مصنفه من التداول وضمان حقوق الغير. 

بعد استعراض الشروط الواجب توافرها لممارسة المؤلف حقه فى سحب مصنفه من 
التداول» يتبين أن الهدف منها هو تحقيق التوازن بين ممارسة المؤلف لحقه الأدبي في 
السحبء وبين عدم الإضرار بمن تؤول له حقوق الاستغلال المالي للمصنف الذي تم 


(1) د. أيو اليزيد المتيت: الحقوق على المصنفات الأدبية والعلمية والفنية» المرجع السابقء ص 76. 

(2) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق.ء ص123. 

(3) د. مختار القاضي: حق المؤلف "الكتاب الأول والثانى"؛ المرجع السابق»ء ص 262. 

(4) د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلف؛ المرجع السابق» ص 276. 

(5) من القائلين بهذا الرأي: د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق. ص 123 ؛ د. عبسد الرشيد مأمون 
شديد: الحق الأدبى للمؤلفء؛ المرجع السابق» ص 277؛ د. مختار القاضي: حق المؤلف "الكتاب الأول والثاني"؛ 
المرجع السابق» ص 262 حيث يذهب سيادته إلى القول:" أن المشرع عندما اشترط التعويض المقدم قد قسا على 
المؤلفين البؤساء الذين يرغبون في إصلاح أخطائهم العلمية والفنية عندما ألزمهم بدفع التعويض مقدماً عند 
السحبء؛ وكان عليه أن يصرح بقبول كفيل مقتدر يوفي التعويض ما دام قاضي الموضوع قد اقتنع بخطورة تداول 
المصنف؛ وصاحبه عاجز عن الوفاء بالتعويض مقدماء فيسحب المصنف من التداول حتى قبل تمام الوفاء» ما دام 





هناك من يضمن هذا الوفاء في مواقيته وبالطرق العادية للوفاء بالديون". 
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سحبهء وهذا ما أكدته بعض قوانين حق المؤلف!'! من وجوب عدم الإخلال بهذا التوازن؛ 
فنصت على إعطاء أولوية -لمن آلت له حقوق الاستغلال المالى- في نشر هذا المصنف 
المسحوب إذا قرر المؤلف إعادة هذا المصنف إلى التداول» وتكمن الحكمة في إعطاء مثل 
هذه الأولوية لنفس الناشر الذي سبق للمؤلف التعاقد معه ثم سحب المسصنف منه هي 
الحيلولة دون تفكير المؤلف في ممارسة هذا الحق إلا إذا كان كانت هناك أسباب جدية 
ومشروعة تبرر السحبء وعدم اتخاذ هذا الحق وسيلة لسحب المصنف من الناشغفر الأول 
وإعطائه لناشر آخر من أجل الحصول على امتيازات وشسروط أفضلء دون مراعاة 
للأضرار التي قد تصيب الناشر الأول). 

في حين أن كلا من المشرع المصري والأردني لم يقم بالنص على إعطاء مثل هذه 
الأولوية كما فعل نظيرهما الألماني» وقد انتقد موقف كلا المشرعين ين المصري والأردني 
في هذا الصددء ذللك أن عدم قيام كل منهما بمنح الأولوية لصاحب حق الاستغلال في 
الأحوال التي يقرر فيها المؤلف إعادة طرح مصنفه الذي سبق أن سحبه من التداول مسن 
شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام لجوء المؤلفين إلى ممارسة حق السحب للحصول 
على مزايا مالية أكبر من خلال إعادة التعاقد مع ناشر أو منتج آخر إضرارا بصاحب حق 
الاستغلال المسحوب منه المصنفء إذ لا شك في أن إقرار التشريع لأولوية صاحب حق 
الاستغلال في حالة إعادة طرح المصنف من شأنه ضمان عدم لجوء المؤلف إلى سحب 
مصيتفة إلا الأسنيات بحديةة, 

وعليه فإننا نتمنى على كل من المشرع المصري والأردني أن يعطي الأولوية 
للمتعاقد مع المؤلف لأن يقوم بنشر المصنف في حالة ما إذا تم إرجاع هذا المسصنف 
للتداول مرة أخرى بعد سحبه. 


الفرع الثاني 
حق المؤلف في تعديل مصنفه 
ا 520007 
طريق التعاقد مع الغير على نشرهء ثم يرى أن هذا المصنف لم يعد مطابقا لآرائه الأدبية 
أو الفنية؛ فيقوم بتعديل أفكاره نتيجة لما اكتشف من عيوب في مضمون مصنفهء ولتقديره 
أن الأفكار الواردة فيه لم تعد في نظره تؤدي الغرض المطلوبء وأن بقاء هذه الأفكار قد 
يسيء إلى سمعته الأدبية أو العلمية» أو قد يكتشف المؤلف أن الأفكار التي ضمنها مصنفه 


(1) كقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الألماني لعام 1965 في المادة(4/42) منه والتي جاء فيها 
بل أأوعمتعم رعاكج روبد عط أه ممأ أمام عصسوع ما طوتية “تمطاية عط لانمطك (4) ":(42)ع1ءنارم 
من عضهد عط غطوةر ممتلمكتمامع عط 6ه معل[مط كسماتاعم عطا ما ]01 ما لععتنوع عط القطة عط 

. "ك0 أغتلصم عاطم شممقدع؟ مه غطاع 1 1ه 


(2) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص124. 

)3( د.عقل يوسف مقابلة» عصام ماجد الحموري: الحماية الجزائية لحق المؤلف فى القانون الأردنيء المرجع 
السابقء ص428؛ د. عبد الرشيد مأمون. د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع 
السابق»ء ص 299. 
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قد تعرضت لبعض الانتقادات المدعمة بالحجج المقنعة» أو أنها لم تعد تتلاءم وتنسجم مع 
ظروف وقيم مجتمعه أو مع ما استجد من كشف وابتكارء وأن الواجب أصبح يدعوه إلى 
تعديل مصنفه بالتغيير أو التنقيح أو الإضافة(!). 

فقد يضع الكاتب مؤلفه متأثرا برأي استحوذ عليه ثم يبدو له بعد البحث والتقفصي 
والإطلاع أنه قد جانب الصواب في رأيه؛ وقد يكون المصنف خطيرا هاما وفي مثل هذه 
الحالة تنقطع الصلة بين المصنف وواضعه. فلم يعد معبرا عن حقيقة آرائه» بل لعل وجود 
المصنف على هذه الصورة ينقص من شخصيته ويؤذي سمعته؛ وتلك هي إحدى مظاهر 
الحق الأدبي للمؤلف التي تهدف إلى استمرار التوفيق بين شخصيته وبين أثره الفني(). 

ويستمد هذا الحق وجوده من كون الابتكارات الأدبية والفنية بشكل عام تسير في 
ركب التطور والتقدم السريع المستمر شأنها شأن باقي جوانب الحياة؛ الأمر الذي يتطلب 
السماح للمبتكر بإجراء التعديل والتغيير على مصنفه بما يتوافق مع هذه المتغيرات؛ ذلك 
أن من شأن حرمان المؤلف من إجراء مثل هذا التعديل» أن يؤدي إلى نوع من الجمود في 
هذه الابتكارات» في حين أن مصلحة المجتمع والجماعة تقتضي عكس ذلك0©. 

وقد اعترفت بهذا الحق الأدبي للمؤلف الكثير من قوانين حق المؤلفء فأجازت 
للمؤلف إجراء أي تعديل على مصنفه بعد نشرهء سواء بإجراء التغييرات على فكرة 
المصنف بإضافة بعض الأفكار أو حذف بعضها. وقد اعترف المشرع الفرنسي بهذا الحق 
من خلال ما أسماه حق المؤلف في الندم (#نامء:م6]) الذي يعني ندم المؤلف على نشر 
مصنفه الذي أصبح غير راض عنه؛ وحقه في سحب مصنفه من التداول. 

ومن ناحيته فإن المشرع المصري لم ينص صراحة على حق المؤلف في تعديل 
مصنفهء وليس معنى ذلك عدم اعترافه بذلك الحق» وإنما يمكن القول أنه ترك الاعتراف 
به للاستنتاج المنطقيء فالمؤلف وبما أن له القدرة على سحب مصنففه من التداول إذا كان 
قد أصبح غير مقنع له» وبعيدآ عن أفكاره وآراته الجديدة؛ فإنه يمكن الاستنتاج ومن باب 
أولى أنه يمكن أن يعدله دون أن يسحبه نهائيآ من التداول إذا كان التغيير الذي طرأ على 
أفكار المؤلف ليس على درجة كبيرة من الخطورة:؛ وإنما يكفي التعديل البسيط في 
المصنف كي يصبح صورة صادقة للحالة الفكرية الجديدة التي أصبح عليها المؤلف5. ١‏ 

أما عن موقف المشرع الأردني فنجد أن المادة (8/ج) من قانون حماية حق المؤلف 
الأردني قد أعطث للمؤلف صراحة الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير 
أو التنقيح أو الإضافة). وقد جاءت هذه المادة بصورة مطلقة» فعبارة "أي تعديل" هي 


(1) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص110-109. 

(2) المذكرة الإيضاحية لقانون حماية حق المؤلف المصري القديم رقم 354- الباب الثاني- الفصل الأول. 

(3) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابقء ص 43. 

(4) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق»ء ص110. 

(5) د. عبد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق»ء ص303. 

(6) تنص المادة (8/ج) من قانون حق المؤلف الأردني على أن للمؤاف وحده:" الحق في إجراء أي تعديل على 
مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة". 











عبارة مطلقة» والمطلق يجري على إطلاقه؛ بل إن المشرع وعلى الرغم من هذا الإطلاق 
أردف قائلا سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة؛ وبالتالي يمكن القول أن 
المؤلف يملك صلاحية إجراء التغييرات على مصنفه» وهذه التغييرات قد تكون بسيطة لا 
تؤثر على الإطار العام الذي تتضمنه فكرة المصنفء وقد تكون جوهرية تؤثر على 
الإطار العام لفكر المصنفء كما أن المؤلف يملك صلاحية إجراء التنقيح لهذا المسصنف»ء 
والمقصود بالتنقيح هنا -كما يرى البعض!!)- هو تصويب ما ورد بالمصنف من أخطساء 
وتغيير بعض الافكار التي لا يرضى عنها المؤلف. 

وعلى الرغم من أن مفهوم التعديل أو التغيير الذي عبرت عنه المسادة (8/ج) من 
القانون الأردني يعني إعطاء الحق للمؤلف بتغبيير مضمون الفكرة ذاتهاء بالإضافة إلى أنه 
يتضمن الحذف أو الإضافة أو التنقيح بحيث أن من يملك حق التعديل والتغيير؛ يملك حق 
الحذف والإضافة والتنقيح إلا أنه يبدو أن المشرع الأردني أراد أن يحسم هذا الأمر ويمنع 
أي تفسير ضيق لمفهوم النصء» فأعطى للمؤلف بالإضافة إلى ذلك حق إجراء الحذف أو 
الإضافة أو التنقيح» بحيث أن هذه الأمور جميعها تدخل حكما في حق التغيير والتعديل» 
بل إن هناك أموراً أخرى لم يتم النص عليها صراحة في هذه المادةء ولكن لا يمكن القول 
أن المؤلف لا يملك صلاحية إجرائهاء من ذلك مثلاً إجراء التحوير والتطوير للمسصنف» 
أو إحداث التغييرات2. 

والحق في تعديل المصنف قد يتم بواسطة المؤلف نفسه كما قد يتم بواسطة الغير؛ 
ففي الحالة الأولى فإنه من البدهي أن يكون للمؤلف الحق في إجراء التعديل على مصنفه 
وفقا لتقديره الشخصي دون أن يكون من حق أحد الاعتراض على ما يقدره من أس باب 
متكت تقول مصيئتة !7 فالمصحفة) ما هو الأ هو 1 عدائقة تكن اتخيصية التولتفق 
وبالتالي فلا يمكن أن نمنع المؤاف من أن يعيد النظر في مصنفه وأن يعدله سواء كان قد 
سلم المصنف إلى المتنازل إليه عن حق الاستغلال أو لم يسلمه!#). 

وهنا لا تثور أدنى مشكلة بالنسبة لمثل هذا التعديل فيما إذا كان المؤلف هو من قام 
بنشر المصنف بنفسه وعلى نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته الأدبية والمالية؛» فله في هذه 
الحالة أن يدخل ما شاء من التعديلات على مصنفه دون ان يشكل ذلك أي تعارض مع 
مصالح الغير. بيد أن الصعوبة تكمن إذا ما تعاقد المؤلف مع ناشر ليقوم بنشر مصنقهء 
ففي هذه الحالة إذا ما أراد إدخال تعديلات بعد أن يتم نشر مصنفه وكان من شأنها تغيير 
المضمون الأدبي أو الفني للمصنف أو تؤدي إلى زيادة نفقات النشر مثلاً خلال فترة 


(1) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤاف في التشريع الأردني؛ المرجع السابقء ص44. 

(2) د. جمال هارون :الحماية المدنية للجق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردني؛ المرجع السابقء ص44. 

(3) د. سهيل حسين الفتلاوي: حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي» المرجع السابق» ص134. 

(4) د. عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المرجع السابقء صص304. 
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التعديل»ء بحيث يؤدي هذا التعديل إلى 07 الناشر بمراجعة حساباته وتقييمه فيرفض التعاقد 
لأن المصنف أصبح مختلفا عن توقعاتهل! 

أما في الحالة الثانية التي يكون من حق الغير إجراء التعديل على المصنفء فيقصد 
بالغير هنا من ألت إليه حقوق الاستغلال المالي بالمصنف. وهو في الغاللب الناشر 
للمصنف أو مترجمه وغيرهم, والمبدأ المعترف به في قوانين حق النذاحق: المقازاة أن 
الناشر أو غيره ممن رخص لهم المؤلف في استغلال المصنف ملزم بأن يتولى طبع أو 
تنفيذ المصنف دون إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة المؤلف على الإضافة أو الحذف» 
فإذا أراد الناشر مثلا إدخال تغييرات على المصنف يرى أنها معقولة لتلبية بعض معايير 
النشرء أو إجراء بعض الاختصاراتء فإنه يتعين عليه فى مثل هذه الحالات أن يحصل 
على موافقة المؤلفء وذلك لأن الغير لا يملك تعديل مضمون المصنف أو شكله دون 
موافقة المؤلف27) 

والجدير بالذكر أنه يستثنى من هذا المبدأ -القائل بأنه ليس من حق الغير إجراء أي 
تعديل على المصنف إلا بموافقة المؤلف- بعض الحالاتء فقد أجازت قوانين حق المؤلف 
للغير إجراء التعديل على المصنف دون أخذ موافقة المؤلف في حالات معينة هي: 
1 - المصنفات الأدبية التي يتم تحويرها لعرضها عبر شاشة السينما أو التلفزيون: : ففي 
مثل هذه المصنفات يسمح للمخرج بإجراء التعديلات التي تتفق وضرورة التمثيل وهو ما 
يسمى 'بتحوير المصنف؛: ويمكن تبرير هذا الاستثناء بأن المؤلف عند وضع مصنفه قد لا 
يتوقع نشره عن طريق التمثيل فيكون أسلوبه موجها إلى مخاطبة القارئ فقط وتقديمه عن 
طريق التمثيل قد يتطلب إجراء بعض التعديلات الضرورية» بالإضافة أو الحذف أو 
التغيير» بشرط أن لا تكون التعديلات جوهرية تخرج الفكرة الأصلية التي وضعها المؤلف 
عن مضمونها الحقيقي!0. 
2- الترجمة: وفي هذه الحالة فإن المصنفات التي تتم ترجمتها من لغتها الأصلية إلى 
لغات أخرى يكون من حق مترجم المصنف إجراء التعديلات التي يراها بالحذف والتغيير 


(1) د. نواف كنعان: حق المؤلفء. المرجع السابق»ء ص112 .ويميز سيادته بين نوعين من التعديلاث التي يمكن 
للمؤلف إجراؤها على مصنفه؛ الأول: تعديلات بسيطة لا تمس مضمون المصنف وجوهره وتكون عادة مقبولة من 
الناشر ولا يعارض في تتنفيذهاء أما الثاني: فهو تعديلات جوهرية تؤدي إلى المساس بمضمون المصنف وتغييسره 
بشكل كبير عن أصله؛ ومثل هذه التعديلات الجوهرية لا يجوز إدخالها إلا عند تحقق أسباب أدبية خطيرة تتعلق 
بسمعة المؤلف ومكانته الأدبية وبشرط أن يقوم المؤلف بدفع تعويض عادل لمالك حقوق الاستغلال المالي يقدره 
قاضي الموضوع؛ بحيث لا يجوز ان تكون مثل هذه التعديلات الجوهرية سببا في الإضرار بالمتعاقد الآخر بحيث 
تكون سببا في قلب اقتصاديات العقد المبرم بين المؤلف والناشر حيث يكون من حق صاحب الاستغلال المالي في 


هذه الحالة المطالبة بفسخ العقد والتعويض عن الضرر الذي حدث له. 

(2) المبادئ الأولية لحق المؤلفء المرجع السابقء ص26-25. 

(3) د. مختار القاضي: حق المؤلف "الكتاب الأول والثاني"» المرجع السابق» ص 242؛ د. نواف كنعسان: حق 
المؤلف, المرجع السابقء ص114. 
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في المصنف دون أن يكون لمؤلف المصنف الحق في منعه من ذلكء. حيث أن الترجمة 
تعني أصلا التعبير عن المصنف المطلوب ترجمته بلغة غير النص الأصليء وإذا كان لا 
بد أن تعبر الترجمة عن محتوى المصنف وأسلوبه على حد سواء بكل دقة وأمانة» فإن 
ذلك لا يعني ترجمة نص المصنف بصورة مطابقة للنص الأصليء ولا بد من حصول 
التغيير في الكلمات والجمل التي تولى المترجم ترجمتها في المصنف الأصلي!!). 

وقد أكد قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 على هذا 
الاستثناء من خلال ما ورد بنص المادة (143) منه والتي جاء ة ل فيها:" يتمتع المؤلف وخلفه 
العام -على المصنف- بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنهاء وتشمل هذه 
الحقوق ما يلي:.. ٠.‏ ثالثا الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو 
تحريقا له ولأيعد التعديل في مجال الترجمة اعتدام إل ذا أخفل المترجم الإشسارة إلى 
مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته". 

ومن ناحيته فقد أكد قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 على هذا 
الاستثناء من خلال نص المادة (8/د) والتي جاء فيها:" الحق في دفع أي اعتداء على 
مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه أو أي مساس به من شأنه 
الإضرار بسمعته وشرفه على أنه إذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل 
آخر في ترجمة المصنف » فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة 
إلى مواطن هذا التعديل أو ترتب على الترجمة مساس بسمعه المؤلف ومكانته الثقافية أو 
الفنية أو إخلال بمضمون المصنف"» حيث إن المشرع الأردني وفي المادة (5) من هذا 
القانون اعتبر بأن من قام بأعمال الترجمة ملف لأغراض هذا القانون©. 
3- المصنفات التي تحمل اسمأ مستعاراً: فالمفترض في المصنفات التى تحمل اسما 
مستعارا أن مؤلفها يتمتع بالحقوق نفسها التي يقررها القانون للمصنف الذي ينشر حاملا 
أسم المؤلف: كما يفترض أ المؤلف قد فوضص الناشر تعديل مصنفه» إذ بموجب هذا 
التفويض ينتقل هذا الحق إلى الغير وهو الناشر!©. 


(1) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص114. 

(2) تنص المادة (5) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أن" مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصئف 
الأصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذا القانون: أ- من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تحويله 
من لون من ألوان الآداب أو الفتون أو العلوم إلى لون آخر منها أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو 
التعليق عليه أو فهرسته أو غير ذلك من الأوجه التي تظهره بشكل جديد". 

(3) تنص المادة (26) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أن:" إذا لم يحمل أي مصنف اسم مؤلفه أو حمل 
اسما مستعاراء فيعتبر الناشر لذلك المصنف مفوضاً حكماً من قبل المؤلف بممارسة حقوقه المنصوص عليها في 
هذا القانون إلى أن يعلن المؤلف عن شخصيته ويثبتها". 

كما تنص المادة (176) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري على أن:" يعتبر مؤلف المصنفات التي لا تحمل 
اسم المؤلف أو التي تحمل اسما مستعارا مفوضاً للناشر لها في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون» 
ما لم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته". 











الحق الأدبي للمؤلف وآأثر النشر الرقمي على مضمونه ‏ :: 





4- المصنف الجماعي: إذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي 
أو معنويء والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه و تحت إدارتهء وبحيث اندمج عمل 
المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه ذلك الشخص من المصئف أو الفكرة التي 
ع حا عر الا و د ل ل 
وتمييزه على حدىء فيعثبر الشخص الذي وجه ونظم أفكار المصنف مؤلفاً له ويكون له 
وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه(!). 

والتشوع ينا ام يعابر ,هذا التتخصن الطريعي أن المعاوي في هذه الحالة واكر!. علسيئ 
الرغم من التزام ذلك الشخص بنشر المصنف باسمه وتحت تحت إرادته» بل اعتبره مؤلفاً 
وأعطاه كافة حقوق المؤلفء بحيث يكون له حق تعديل المصنف7©). 

علاوة على ما سبق ذكره بشأن حق المؤلف في تعديل مصنفه فإنه يتبقى بيان مدى 
إمكانية انتقال حق تعديل المصنف للورثة» حيث تباينت مواقف قوانين حق المؤلف من 
مسألة إمكانية انتقال حق تعديل المصنف للورثة بعد وفاة المؤلف» فقد أجازث بعض 
القوانين ذلك0» في حين أن البعض الآخر منها لم يجز ذلك. 

ومن التشريعات التي لم تجز انتقال الحق في التعديل إلى الورثة تقنين الملكية الفكرية 
الأرنسي للدئة :1992 وتعنيلاته والذي تصن ,ضير اخة على حيم- تقال الحق فى متنك 
المصنف من التداول للجمهور إلى الورثة» وهو ما ينبني عليه أن هذا الحكم يمتد ليشمل 
الحق في تعديل المصنف والذي عبر عنه المشرع الفرنسي بالحق في العدول أو الندم 


(1) تنص المادة (35/ج) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أنه:" إذا اشترك جماعة في تأليف مصنف 
بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي ويسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه وتحث إدارته 
وبحيت اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه ذلك الشخص من المصنف أو الفكرة التي 
ابتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين في تأليف المصنف وتمييزه على حدهء 
فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفاً له ويكون له وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه". 

كما تنص إلمادة (175) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري على أن:" يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري 
الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه". 

(2) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنىء المرجع السابق»ء ص52. 

(3) من هذه القوانين القانون االبناني الذي أجاز انتفال الحق الأدبي بكافة مظاهره بما فيه حق التعديل للورثة بعد 
وفاة المؤلف وذلك في المادة (22) منه والتي تنص على:' لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجسوز 
إلقاء الحجز عليها إنما يجوز انتقال تلك الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث". 


كذلك فإن نظام حماية حق المؤلف السعودي وفي المادتين (16) و (1/17) منه يجيز انتقفال حقوق المؤلف 
المنصوص عليها بطريق الإرث أو التصرف القانوني وأن جميع الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام تنتقل لورثة 
المؤلف من بعده؛ مما يدل بوضوح أن الحق في التعديل ينتقل للورثة بعد وقاة المؤلف في هذا النظامء وننص 
المادة (16) على أن:"حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها أو بعضها سواء بطريق 
الإرث أو التصرف القانوني. ويجب أن يكون التصرف القانوني ثابتاً بالكتابة ومحدداً لنطاق الحق المنقول"؛ كما 
تنص المادة (1/17) على أن:" تنتقل جميع الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده". 









الباب الثاتي 





(«نامعممء) على النحو المتقدم بيانه بعد ترجيح الفقه الفرنسي أن حق العدول أو الند 
يتضمن الحقين معآ (حق السحب وحق التعديل)؛ وهذا ما نصت عليه المادة (121-1:]) (! 
من التقنين الفرنسي الحالي لعام 1992 والتي سمحت بانتقال الحقوق الأدبية إلى الورثة 
باستثناء الحق في سحب المصنف من التداول؛ كما بينت أن مثل هذه الحقوق تنقل للغير 
عن طريق الوصية» وهو الحكم ذاته الذي جاءت به المادة (4/6) من القانون الفرنسي 
القديم لعام 1957. 

وكذلك فإن المشرع المصري قد نص صراحة على عدم انتقال الحق في سحب 
المصنف أو تعديله للورثة من خلال ما نصت عليه المادة (144) من قانون حماية الملكية 
الفكرية المصري الحالي رقم 82 لسنة 2002 والتي تبدأ بعبارة 'للمؤلف وحده" كدليل 
على عدم انتقال هذا الحق للورثة» كذلك فإن المشرع المصري قد أكد من خلال المادة 
(143) من ذات القانون على عدم انتقال السلطات السلبية للحق الأدبي المؤلف إلى 
الورثة» بحيث لا يحق لهم نسبة مصنفه إليهم أو إدخال التعديلات أو التحويرات على 
مصنف مورثهمء وإنما أعطى لهم فقط الحق في منع التعديلات أو التحويرات التي يمكن 
اعتبارها تشويها أو تحريفا لأعمال مورثهم. 

أما بالنسبة لموقف المشرع الأردني فإننا نرى - مع ما ذهب إليه البعض7)- بأنه قد 
قصر حق التعديل على المؤلف وحده ولا ينتقل هذا الحق إلى الورثة بعد وفاة المؤلف 
وهو الأمر الذي أكدته المادة (8) من قانون حماية حق المؤلف الأردني والذي جاء في 
مطلعها عبارة 'للمؤلف وحده'؛ مما يدل على عدم انتقال هذا الحق للورثة. 


#مطاتة عطا غه ورتعط عطا م1 كنلقك كتاتممم لعا تسكمدئ عط نزهس غ8 .....":(121-1 آ) عاعتسسة (1) 
.7111.7 عه كمه201151م عط تعلصنا سمكعم ععطاممة مه لعمعكوم عط نإممر عماعرعءرظ 


(2) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابق»ء ص51 . حيت 
يذهب إلى القول:"... وإن كان هذا القانون قد أعطى للمؤلف وحده الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه؛ سواء 
بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافةء نجد أن المادة (46) من هذا القانون قد أعطت الحق لصاحب الحق أو 
أي من ورثته أو خلفه أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراءات محددة فيما يتعلق بمصنف تم التعدي فيه على حق 
المؤلف.... إن حق التعديل يتضمن جانبين جانب إيجابي يتمثل بحق المؤلف في إجراء التعديل» وجائب سلبيء 
يتمثل بحق المؤلف في منع الغير من إجراء أي تعديل على مصنفه. الأمر الذي يمكننا من القول أن هذا القانون» 
وإن كان قد أعطى للمؤلف وحده ممارسة التعديل (الجانب الإيجابي)» ومنع الغير من إجراء التعديل (الجانب 
السلبي)» أي أعطى له حق ممارسة الجانبين الإيجابي والسلبي المانع» فإنه قد أعطى للورثة والخلدف بصورة 
ضمنية حق ممارسة الجانب السلبي المانع من هذا الحقء ويتمثل ذلك بحق هؤلاء في حماية المصنف من التعديل 
أو التغيير". 








الحق الأدبي للمؤلف واثر النشر الرقمي على مضموئه : 






الفرع الثالث 

يعتبر حق المؤلف في سحب المصنف أو تعديله من أكثر السلطات أو الامتيازات 
الأدبية للمؤلف تأثرا بالتطورات التكنولوجية في العصر الحديثء إذ إن التقنيات الرقمية 
المنطورة لوسائل وأساليب نشر وإتاحة المصنفات عبر الإنترنت وشبكات الاتتصالات 
المختلفة قد أدى إلى الحد من هذا الحق وئة تقييده؛ إلى درجة أصبح يمكن معها القول بأن 
النشن الراقض قد ادى لل للغاء أ تعطيل يدق الفولف: في اتتحب مصلفه أو تعديبه بولا 
سيما فيما يختص بالمصنفات ذات الطابع الرقمي والتكنولوجي الحديث (كبرامج الحاسب 
وقواعد البيانات ومصنفات الوسائط المتعددة). 

فقد أصبحت النصوص القانونية التي تنص على هذا الحق مستحيلة التطبيق في ظل 
الواقع العملي الذي تفرضه صناعة النشر الرقمي للمصنفات بما تتطلبه من استثثمارات 
اقتصادية هائلة قائمة على نشاط ذي طابع ابتكاري صناعي تقني» ومثل هذا الأثر لا 
تلمس نتائجه على صعيد الممارسات العملية للعلاقات العقدية بين المؤلفين والناشرين فقط, 
بل أصبح يتراءى كذلك في اتجاه مشرعي الملكية الفكرية نحو تكريس هذه التأثيرات من 
خلال النص على حقوق أدبية منقوصة لمؤلفي المصنفات ذات الطابع الرقمي 

فمن ناحية الممارسات العملية» فإنه يمكن رصد أول مظاهر تأثير النشر الرقمي على 
حق المؤلف في سحب مصنفه أو تعديله من خلال بنود وشروط العقود التي تبرمها 
شركات النشر الكبرى مع المؤلفين عند التعاقد معهم بشأن نشر مصنفاتهم وإتاحتها رقميا 
عبر الإنترنتء: حيث تتضمن هذه الشروط تنازلاً من قيل المؤولفين عن بعض امتيازات 
وسلطات حقوقهم الأدبية وعلى رأسها حق المؤلف في سحب مصنفه أو تعديله؛ بحيث 
تفرض هذه الشركات قيوداً على المؤلف في ممارسته لهذا الحق قد تصل إلى حد حرمانه 
منه نهائيآ وذلك بغية حماية حقوقهم المالية وتحقيق أعلى ربح مادي ممكنء ويعود السبب 
في مثل هذا المسلك من قبل هؤلاء الناشرين أن حق المؤلف في سحب المصنف أو تعديله 
يودي لا.مكالة إلى عدم دار العلائق العقارة إذ سكين استغلال المصنف مالي من 
للخسارة والخطر(!). 

م ل 
فالمصنف 


(1) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف؛ المرجع السابق» ص108. 

(2) فالمصنف السمعي البصري تتحدد ذاتيته -بوصفه مصنفاً مشتركاً- في المشاركة بين مجموعة من المؤلفين 
بمساهماتهم الإبداعية المبتكرة في إنجاز المصنف وفق توجه تحكمه فكرة مشتركة يتناولون الرأي الإبداعي 
بشأنهاء سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم أو لم يمكن؛ بحيث يعتبر كل منهم مؤلفاً المصنف بالتساوي بينهم ما لم 
يتفق على غير ذلك كتابة» وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب 





الباب الثاني 





السمعي البصري تقتضي عملية تحقيقه استثمارات مالية ضخمة؛ ومن ثم يضطلع المنتج 
بهذا سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتبارياء بحيث يتحمل مسؤولية إنجاز المصنف؛ بما 
يتطلبه ذلك من نفقات مالية لأصحاب المساهمات الأدبية والفنية ولأصحاب المساهمات 
مبتكرء ومن ثم لا يتمتع بصفة المؤلف الشريك استجابة لمبادئ حقوق المؤلفء. وإنما 
يراعي قانون حماية حق المؤلف مصالحه المادية» فيكون نائباً عن مؤلفي هذا المسصئف 
وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله؛ دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو 
الموسيقية المقتبسة أو المحورة -مالم يتفق كتابة على غير ذلك- ومن ثم يعد المنتج ناشراً 
لهذا المضبنف11. 

وما يعنينا هنا -ونحن بصدد تأثير النشر الرقمي على حق المؤلف في سحب 
مصنفه أو تعديله- هو أنه يحدث مراراً في ظل التداول الرقمي للمصنفات السمعية 
البصرية» أن يقوم صاحب حق الاستغلال المالي بالاشتراط على المؤلف أن يكون من 
حقه (أي صاحب حق الاستغلال المالي) إدخال تعديلات من خلال الإضافة إلى المادة 
الأصلية للمصنف, وذلك في سبيل تحقيق أعلى ربح مادي تسمح به تقنيات النشر الرقمي 
للمصنفات خاصة إذا ما تم هذا التداول الرقمي عبر تقنيات الوسائط المتعددة وما تحويه 
من خاصية الدمج والتفاعلية. وفي مثل هذه الحالة يحق للمؤلف - ورغم وجود مثل 
هذا الشرط- المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يسبب الاعتداء على حقوقه 
الأدبية. ولكن السؤال الذي يثور هنا هو هل يحق لهؤلاء المؤلفين سحب مصنفهم من 
التداول؟ 

من المستقر عليه في معظم قوانين حماية حق المؤلف أن للمؤلف وحده أن يطلب من 
القضاء الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول» أو بسحبه من التداول» أو بإدخال تعديلات 
جوهرية عليه» ويقدرها هو بصفة شخصية وليس صاحب حق الاستغلال المالي» ولا يؤثر 
على حقه هنا أنه قد تصرف مسبقا في حق الاستغلال المالي لمصنفه» وبناء عليه يكون 
للمؤلفين الشركاء في المصنف السمعي البصري ممارسة حقهم في سحب مصنفهم من 
التداول» متى توافرت مبررات ذلكء من أسباب قدر القضاء جديتهاء كل ما في الأمر أنهم 
يلزمون في هذه الحالة» بدفع تعويض مناسب وعادل مقدما لمن آلت إليه حقوق الاستغلال 
المالي» وذلك في غضون أجل تحدده المحكمة» وإلا زال كل أثر للحكم©). 


بينهم. وهذا ما أكدته معظم التشريعات المقارنة ومنها المادة (174) من قانون حماية الملكية الفكرية الممسري رقم 
2 لعام 2002» وما قررته كذلك المادة (35) من قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992. 
(1) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابقء ص 34-33. 





(2) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابقء ص 34-33. 














الحق الأدبي للمؤثف وآثر النشر الرقمي على مضمونه 





إن ما ذكر أعلاه بشأن حق المؤلف في سحب المصنف السمعي البصري من التداول 
هو من ناحية نظرية مجردة!!) وفقا لما نصت عليه التشريعات الناظمة لحق المؤلفء. إلا 
أننا نرى أنه وفي التطبيق العملي يتعذر على المؤلف تطبيق أو ممارسة حقه في سحب 
مصنفه أو تعديله» حيث لا يمكن له بعد التعاقد على النشر الرقمي لمصنفه أن يقوم بتعديل 
مصنفه نظرا لأن مثل هذا التعديل يتعارض مع تقنيات النشر الرقمي وما تتطلبه من أليات 
معقدة ودقيقة كما لو تم بث هذه المصنفات رقميآ عبر الإنترنت بواسطة خاصية التفاعلية 
للوسائط المتعددة ومواقع وصفحات الويب. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن قيام 
الناشر بتلبية طلب المؤلف بسحب مصنففه من التداول بعد أن تم نشره رقميا لهو أمسر 
متعذر ويصعب تحقيقه؛» وذلك لكون هذا المصنف أصبح متداولا ومنتشرآ عبر العالم أجمع 
بواسطة شبكة الإنترنت؛ كما أن الغاية من سحب المصنف من التداول أو تعديله لن تأني 
أكلها بأن يقوم المؤلف بتصحيح أفكاره أو الأخطاء التي وردت بمصنفه لأن الانتشار 
الواسع للمصنف عبر العالم وسهولة الوصول إليه وتخزينه سيجعل من وصل إليه هذا 
المصنف من الجمهور قبل تعديله لا يلاحظ بأنه قد حصل تعديل لهذا المصنف بعد أن كان 
قد وصل إليه أول مرة أو أنه سيعتقد بأن المصنف الذي تم تعديله ما هو إلا مصنف جديد 
وليس المصنف السابق بعد أن تم سحبه من التداول وجرى تعديله. 

فضلا عن ذلك فإن المؤلف قد يكون من الصعب عليه -إن لم يكن مستحيلة- سحب 
المصنف من التداول وذلك لعدم قدرته على دفع التعويض المالي العادل للناشرء فمتل هذا 
التعويض قد يشكل مبلغا كبيرا جدا خاصة إذا ما تعلق الأمر بمصنفات تكبد الناشر أموالا 
طائلة في سبيل وضعها على دعامات رقمية وطرحها للتداول رقمياء ناهيك عن أن 
الانتشار الواسع للمصنفات المنشورة رقمياً عبر شبكة الإنترنت يزيد من قيمة هذا 
التعويض العادل27. 


(1):وفي هذا يَوَى البعطن أن" معارسة النولك احققاق سنن لصتف من التذاول يلق أبدرا تطري ا يحفا 2 
يكتسب أهمية في الواقع العمليء خصوصاً في المصنفات السمعية والمصنفات السمعية البصرية وبرامج الحاسب 
التي تتكلف في إنتاجها مبالغ طائلة لا يقوى أي مؤلف على أن يعوض المتنازل إليه عن حق الاستغلال المالي عن 
الأضرار التي تصيبه من جراء سحب أيآا من هذه المصنفات". 

أنظر: د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص300. 

(2) فعلى سبيل المثال يكون مقدار التعويض الناتج عن سحب المصنف بعد فترة من طرحه للتداول في الأسواق 
أكبر من نظيره الذي يتم تقديره في ظروف أخرى لم يتم فيه بعد طرح المصنف للتداول؛ أي قم تسليمه فقط 
للمتعاقد والذي لم يبدأ في استغلاله. إذ في الحالة الأولى تكون واضحة حالة الاضطراب التي تسود المشروع أو 
الشركة التي تقوم على عملية الاستغلال المالي وتكبدها النفقات والأموال المتعلقة بالدعاية للمصنف وتسويقه؛ وهو 
ما لا يتوافر في الحالة الثانية والتي لم يتم فيها تداول المصنف. 

أنظر: د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لدق المؤلفء المرجع السابق» ص 113-112. 





الباب الثاني 





وى ضكر مم1 اعتار المسنت الجناقي من الحماز سباك الصلرة الأخرى لخبي 
ا والتقييد من المكنات أو الامتيازات التي يخواها هذا الحق للمؤلف. 
ففي المصنف الجماعي والذي يتم تحت تحت إدارة الشخصس أو الشركة التي تباشر عملية 
التمويل المالي؛ خاصة إذا ما تم في إطار علاقة عقد العمل يكون هناك استحالة واقعية 
للمؤلف في ممارسة حقه في سحب المصنف أو تعديله وذلك لوجود علاقة تبعية بين 
العامل (المؤلف) وبين رب العمل (الشركة أو الناشر) والتي تفرض عليه واجب إتباع 
تعليمات رب العملء» كما يستطيع رب العمل أن يلوح بإنهاء علاقة العمل في وجه العامل 
(المؤلف) إذا ما تمسك بهذا الحق» وعليه يكون مصير هذا الحق في النهاية عدم الاستخدام 
الفعلي له؛ نظر! لأن الواقع الاقتصادي يفرض نفسه لأجل سلامة استغلال المسصنف 

وان أرق !قال :شا ايه تقييد حق المؤلف (العامل) وحرمانه من حقه في سحب مصنفه 
أو تعديله هو ما يحصل بالنسبة للمقالات الصحفية التي غالبا ما يتم نشرها رقميا على 
مولع التيحيفة عبر فيكة الإنارنت اذو (زوسخطيع نوات هذا 0 أن يقوم يسدب أو 
الصحيفة أو مالكها) بحجة أن مثل هذا التعديل قد يضر بالمصالح المالية أو الاقتصادية 
للمشروع (الصحيفة) ككل بل أكثر من ذلك فالمؤلف للمقال الصحفي حوفي التطبيق 
العملي- لا يملك في كثير من الأحيان أن يمانع في طرح مقاله المفشور في النسخة 
الورقية للصحيفة عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة على شبكة الإنترنت. 

واستكمالاً لما تقدم؛ فإنه لا بد من التأكيد على أن تأثير النشر الرقمي على حق 
ا ع كار ررس الور ع اوم د وار دي 
الفكرية» حيث جاءت بعض النصوص بقيود على المؤلف في ممارسته لهذا الحق)؛ في 


(1) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف» المرجع السابق» ص108. 

(2) من هذه القيود التي نصت عليها بعضص القوانين: القيد الذي يتمثل بوجوب أن تطرأ أسباب جدية تقتضي س حب 
المصنف ويعود تقدير مدى جدية وخطورة هذه الأسباب لقاضي الموضوع والذي يكون له ووفقاً لقناعاته منح 
المؤلف هذا الحق أو حرمانه منه» ومن القوانين التي نصت على مثل هذا القيد: قائون حماية الملكية الفكرية 
المصري رقم 82 لسنة 2002 في المادة (144) وكذلك قانون حماية حق المؤلف الأردني في المادة (8/ه) 
منه.وقيد آخر يتمثل بارتباط مكنة السحب بدفع التعويض العادل لمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي؛ وإن كانت 
القوانين تفاوتت في حدة هذا الشرط بين من حدد أجلاً يجب دفع التعويض العادل خلاله وإلا سقط كل أثر للحكم 
بالسحب كما هو الحال بالنسبة للقانون المصري في المادة (144)؛ وبين من لم يشترط مثل هذا الأجل كما هو 
الحال في القانون الأردني الذي جاء خلوأ من النص على مثل هذا الأجل وكذلك تقنين الملكية الفكرية الفرنسي 
أسنة 1992 في المادة (1,121-4). وأيضاً قيد يتعلق بإعطاء أولوية لمن آلت له حقوق الاستغلال المالي- في 





نشر المصسنف المسحوب إذا قرر المؤلف إعادة هذا المصسنف إلى التداول مره 5 أخرى, ومن القوانين التي نصث 
على هذا القيد قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الألماني لسنة 1965 في المادة (4/42) منه 












الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموئه : 


حين جاء البعض الآخر بحرمان كامل للمؤلف من ممارسة حقه في السحب أو التعديل 
بخصوص بعض المصنفات. 

ولا أدل على أثر النشر الرقمي للمصنفات ذات الطابع التكنولوجي على حق المؤلف 
في سحب أو تعديل مصنفه من اتجاه المشرع في بعض قوانين الملكية الفكرية إلى حرمان 
المؤلف بشكل كامل من ممارسته لهذا الحقء» فالمشرع اللاتيني في قوانين الملكية الفكرية 
وإن كان يقدس الحق الأدبي ويرفعه فوق كل الحقوق (من خلال النصوص النظرية)؛ فإن 
التطورات التكنولوجية وما أفرزته تقنيات النشر الرقمي للمصنفات قد جعلت هذا المشرع 
بتراجع عن التمسك الحرفي بتلك الفلسفة وذلك لأجل تسهيل الاستغلال الاقتصادي لتلك 
المصنفات التي أسفر عنها عنها التطور العلمي والتكنولوجيء وذلك كما في برامج الحاسب. 
حيث إن مثل هذه المصنفات الرقمية الحديثة يدفع المتعاقد مبالغ مالية مرتفعة لقاء 
الحصول عليهاء وخاصة في العقود التي يتم فيها ميكنة المصنع أو المفشأة أو الشركة 
الخاصة بالعميل: والتي يتم فيها إحلال النظام المعلوماتي بدلا من النظام اليدوي 
بخصوص إنتاج الشركة وبيانات العاملين فيها وحركة التصدير والاستيرادء فكاآن هناك 
ارتباط عضوي بين نشاط المنشأة وبين هذه البرامج. وعليه إذا ما أتيح لمؤلف البرنامج 
أن يمارس في مواجهة العميل الحق في السحب والتعديل فإنه يمكن للمرء أن يتخيل مدى 
الارتباك والخلل الذي يصيب العمل بسبب ممارسة هذا الحق من جائب المؤلف!!). 

ومن التشريعات التي نصت على حرمان المؤلف من حقه في سحب مصنفه أو 
تعديله ما نص عليه تقنين الملكية الفكرية الفرنسي بخصوص مصنف برامج الحاسب» 
حيث يمنح هذا القانون مؤلف برامج الحاسب (المبرمج أو المصمم) الحقوق الأدبية 
منقوصة؛ حيث لا يعطيه حق رفض أي تعديل في البرنامج متى كان هذا التعديل قد قم 
بناءٌ على اتفاق عقدي ولم يشكل مساسا بشرفه أو سمعته وهذا ما نصت عليه المادة 
(1:121-7/1) 2) والمادة (0)1,122-6-1) من تقنين الملكية الفكرية الفردنسي لسنة 1992 
والمعدل بالقانون رقم (94/361) لسنة 1994» كذلك فإن هذا القانون لم يمنح مؤلف 
برامج الحاسب الحق في تعديل مصنفه أو سحبه من التداول وهذا ما نصتث عليه المادة 


(1) د. شحاتة غريب شلقامي: الحق الأدبى لمؤلف برامج الحاسب الآلى » المرجع السابق» ص 101. 
طأعناة ,تمطاتدة عطا ما عاطة3001هت1 عتمم مملنهآبامناة نإمخى +م] أمعع<8 ":(0:121-7/1) عاعتسم (2) 


قااع 1 غطا 01 ععتعادكد علطا لإا عقة38ا]مة عطا أه لمتاقء111ل20 عذمممه -1 :امم نإهمز أله 

تقتلا عن 1ل نازعام غ20 5عهل مهلخدع11للمت7 اعده عتعطبتر 122-6.] عاعتاعخق أه 2 جوعأ مز ما لعمماعمر 
."0 لأمانامع؟ قلط زه “تمممط قلط 

أ20 الهداى 22-6 امآ عاعتتية 01 2 0ضة 1 قتعا سا 10 لعلرعاعر ماعج عط .1 ":(1.122-6-1) عاعتهرة (3) 


ممه ننا1ه؟ غطا 01 عدن عط .10 لتتوجكعععم عة لزغطا عتعغطنا عمتاغينه عطا بوط ممتنهجكم انج ع تامع 
10 08لل !12 ,عوهمكنام لعلطعام1 كاز طكابلا ععصفل 7 معع2 صا غز عدن ما لعأأتارعء رمدعم عط نزما 
لأعع 11م “الات 

لال علق الام 5 220 خامتتاع أععدمك ما أامك عط) علكزعوع؟ أعقتتادرمك نإ6 '/قهتر لامطانان لله ,ماع 110 
عاعتاتةم 01 2 لمة 1[ كدعا صز ما لعتعاعر فاعة عط امع زطيد عط اأهطة تاعتطبة ما كممتأتلمم لدأععمد 
15 لال7 عم 1نق50معع2 11 غنةللحااهة عطا عدن ما وممواعم لعاأتادع عط عاطمقء ما لكتوووععع0 ,22-6 1[ 
“...ا ع05مانام لعلمعاترز 
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(1,121-7/2) (') من ذات القانون. والمشرع الفرنسي ومن خلال هذه الأحكام فإنه يكون 
قد عمل على حرمان المؤلف من ممارسة هذا الحق فى مواجهة العميل وذلك حفاظا على 
الحقوق المالية والاستثمارية لهذا الأخيرء إذ يخشى من إساءة استعمال هذا الحق من قبل 
المؤلف» حيث قد يلجأ المنافسون في مجال برامج الحاسب الآلي إلى الضغط على المؤلف 
لسحب برنامجه من منافسين آخرين أو تهديدهم بهذا الحق في السحب للضغط عليهمء 
وحرمانهم من الاسثفادة من التنفوق التقفبي بفضل برنامج الحاسب الاجي الذي 
يستخدمونه7”)ء حيث إن إساءة المؤلف لاستخدام هذا الحق واستغلاله مالي يمثل خروج) 
عن الهدف الأساسي من الحق الأدبي!©. 

ولقد تعرضت الأحكام التي نص عليها المشرع الفرنسي أعلاه للانتقاد» حيث يذهب 
بعض الفقه9) إلى أن مثل هذه الأحكام التي تسمح لغير المؤلف بالحق في تعديل المصنف 
على النحو الذي يراه تشكل انتهاكا لأحكام المادة (12) من اتفاقية برن والتي تسمح 
للمؤلف وحده بإجراء التعديلات فى مصنفه(©. 

ومثل هذا الشذوذ لهذه الأحكام لدليل على ما أفرزه النشر الرقمي من تأثيرات على 
حق المؤلف في سحب مصنفه أو تعديله: فهذه الأحكام جاءت متسقة مع الطابع التقني 
والوظيفي للمصنفات الرقمية الحديثة ذات الطابع التكنولوجي وبخاصة برمجيات الحاسب 
ومناقضة لطبيعة التأليف وحقوق المؤلف. 

وكذلك فإن هذه الأحكام كانت محل نقد من حيث إن إقرار الحقوق الأدبية» ناجم عن 
الطبيعة الشخصية للإبداع الفكريء وبالتالي لا بد أن يتم الإقرار بها لمؤللف المصنف 
الأدبي» أي كان» فكيف لا يعترف بها لمؤلف برنامج الحاسب أو يعترف بها على نحو 
مقيد أو منقوص7)ء لا سيما وأن التماسك والترابط المنطقي لأحكام قانون حق المؤلف 
هدف ينشده كل مشرعء وإذا كانت فلسفة الحقوق الأدبية تنطلق من طبيعة إبداع التأليف 
كمعاناة نفسية وذهنية تخلق رابطة روحية عميقة بين المؤلف ومصنفه فإن ابتسار هذه 


طعن؟ بتمطتتنة عط ما عاطة2001] عرمدم ممكة[نامتاك بزمظ ده] أمعععاظ ":(1:121-7/2) عاعتاعمة (1) 
"لفنتتق ل ط زب 0 ننه “نعل أذمصمعع؟ مأغطعوك علط عواءمععع -2 :غ00 لإقمط امطاناة 
(2) د.محمد حسام لطفي: الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكترونيء المرجع السابق» ص128. 
(3) د. شحاتة غريب شلقامي: الحق الأدبى لمؤلف برامج الحاسب الآليء المرجع السابيق» ص117- 
0 .م أن ,م0 وتجتعممءط امنفععااعنما :عمل س#طمتدظ 1 لتكقط (4) 
(5) لقد رد البعض على هذه الآراء التي تذهب إلى أن حق المؤلف في منع تعديل مصنفه ليس مقيداً على اعتبار أن 
اتفاقية برن قد نصت في المادة السادسة على أن للمؤلف الحق في الاعتراض على تحوير مصنفه إذا كان ماساً 
بشرفه وسمعته وبالتالي حق المؤلف في منع التعديل ليس مقيداء حيث استند نقد هذا الرأي إلى حجة مفادها أن 
التحوير المحظور طبقا للاتفاقية هو الذي يسبب ضرراً المؤلف ماساً بشرفه أو سمعته. ومعنى ذلك أن التحوير إذا 
كان غير ماس بالشرف أو بالسمعة فإنه يجوزء وبالتالي يكون حق المؤلف مقيداً. 
أنظر: د.محمد حسام لطفي: الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكتروني» المرجع السابق»ء ص128. 
(6) محمد حسن عبد الله علي: نحو نظام قانوني خاص ببرمجيات الحاسبء المرجع السابق» ص319. 














الحق الأدبي للمؤلف وأكر التشر الرقمي على مضمونه +: 






الحقوق «الننيه لمؤاف البرنامج لا بت يتفق مع هذه الفلسفة التي تحكم مبادئ وأحكام قانون 
حق المؤلف!!). 
ولعل خير تعبير عما ألحقته تقنيات النشر الرقمي ذات التكاليف الاقتصادية والمالية 
الهائلة من أثر أدى إلى تقييد حق المؤلف في سحب مصنففه أو تعديله بشأن المصنفات 
ذات الطابع الرقمي الحديث وعلى رأسها برامج الحاسبء هو ما قال به البعض 2 من 
أن: أفجدة كذ ادق لى للحي انها على 1 اقيم لان إلا عرد وود افلاطارار 
غير حقيقي إذا تعلق الأمر بسحب برنامج للحاسب لأن استخدام هذا الحق مرهون بسداد 
ا ان تنك 
كسب وهو تعويض يرهق سداده أغنى الأغنياء". 


(1) د. محمد حسام لطفسي: المرجع العملى في الملكية الأدبية والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءء الكقتاب 
الأول» دار النهضة العربية» 1996؛ ص26. 

(2) د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف فى ضوء آراء الفقه 
4 لسنة 1954)» المرجع السابقء ص45. 


وأحكام القضاء( دراسة تحليلية للقانون المصري رة 
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المبحث الثاني 
السلطات السلبية لمضمون الحق الأدبي للمؤلف 
وأثرالنشر الرقمي عليها 


تمهيد وتقسيم:- 

بعد أن تم التعرض في المبحث السابق لدراسة السلطات الإيجابية للحق الأدبي 
للمؤلف والتعرف على أثر النشر الرقمي عليهاء فإن الدور قد جاء للانتقفال في هذا 
المطلب لبحث السلطات السلبية للحق الآأدبي والتي لا تتطلب من المؤلف القيام بعمل 
إيجابي وإنما دوره سلبي يتمثل بحقه في إلزام الغير بالامتناع عن عمل فامئيازات هذا 
الجانب تتمثل بحق المؤلف في إلزام الغير بعدم تشويه المصنف أو تحريفه؛ وكذلك احترام 
حق الابوة الذي يتمتع به المؤلف على إبداعه الأدبي أو العلمي أو الفني. 

ويطلق على هذه الحقوق وصف السلبية لأنها تنتج حقا في المنع أو في كفالة عدم 
إتيان فعل معين من جانب أشخاص سلبيين» وهي دفاعية من حيث أنها تمكن» حتى بعد 
وفاة المؤلف وبعد اندراج مصنفه في الملك العامء من اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن 
الحقوق الأدبية من أجل حماية تفرد الإبداع الفكري وسلامته» وهي مسألة تهم المصلحة 
العامة للمجتمه!!). 

والسلطات التي تدخل في الجائب السلبي يمكن حصرها في امتيازين أساسيين هما: 
حق المؤلف في احترام مصنفه (1184 '(136ع10]6) من خلال الدفاع عنه ضد كل اعتداء 
محتمل باعتباره مرأة لشخصية المؤلف وممثلة لاسمه وسمعتهء وكذلك حق المؤلف في 
أبوة مصنفه الأدبي أو العلمي أو الفني الذي استطاع أن يقدمه للجماعة ( زأتهةةم 
خطع 1 ). 

وعليه ولبحث هذين الامتيازين وبيان ما ألحقته تقنيات النشر الرقمي من آثار عليهاء 
فسيتم تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه وأثر النشر الرقمي عليه. 
المطلب الثاني: الحق في دفع الاعتداء عن المصنف (حق احترام المصنف) وأثر النشر 
الرقمي عليه. 


ث.4..2 .20 .159 .11 .م0) مقاطق1؟ عقتكناهططعاعم لصة الامتتزومك نع نومآ قتاء2 (1) 











المطلب الأول 
حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه وأثر النشر الرقمي عليه 

تمهيد وتقسيم:- 

سيتم في هذا المطلب معالجة مضمون حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه من خلال 
تعريف هذا الحق وموقف الفقه والتشريع المقارن منهء وكذلك سيتم التطرق إلى أثر النشر 
الرقمي على هذا الحق وما سببه من اعتداء على هذا الحق وتقييد له. 

ويجدر التنويه هنا أن قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لعام 
8 وفي صدد معالجته لحق المؤلف في نسبة مصنفه إليه (حق الأبوة) قد اتخذ موقفا 
مغايرآ لموقف التشريعات اللاتينية» حيث اعتبر أن حق المؤلف في دفع الاعتداء عن اسمه 
هو حق مستقل وقائم بذاته وليس جزءا أو سلطة من سلطات حق المؤلف في الأبوة على 
مصنفه؛ فقد نص القانون الإنجليزي على حقين في هذا الشأن هما: حق المؤلف في نسبة 
مصنفه إليه» وحق آخر مستقل بذاته وهو حق المؤلف في عدم نسبة مصنف إليه بشكل 
خاطئ (ده )نا تناخ 13156) مفرداً لكل منهما نصوصا مسئقلة تحتوي على أحكام 

ونظرا لأن القانون الإنجليزي قد نص على هذا الحق وأفرد له أحكاماً مفصلة 
وبإسهاب كبيرء فسيتم إفراد فرع مستقل لبيان أحكام هذا الحق وكذلك بيان حق المؤلف 
في عدم النسب الخاطئ وموقف القانون الإنجليزي لكل منهما. 

وعليه سوف يقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول: مضمون حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه. 
الفرع الثاني: موقف القانون الإنجليزي من حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه. 
الفرع الثالث: أثر النشر الرقمي على حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه. 


الفرع الأول 
مضمون حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه!!) 
يقصد بهذا الامتياز من امتيازات الحق الأدبي للمؤلف هو حق المؤلف في أن ينسب 
إليه مصنفه (منط0:5طإناة) وأن لا ينازعه في ذلك أحدء بحيث يكتب أو يظهر اسمه ولقبه 
على هذا المصنفء وكذلك مؤهلاته العلمية» على نحو يظهر للكافة أن المسصنف الذي 
ظهر للوجود هو من إبيداع هذا المؤلف وابتكاره» وانه بعود الفضل له وحده في التعبير 


عنك 


(1) يطلق الفقه الفرنسي والمصري على هذا الحق تسمية أخرى هي: 'حق المؤلف في أبوة مصنفه" أو 'حق الأبوة: 
وهو تعبير يستخدم على سبيل المجاز يعني أبوة المؤلف امصنفه؛ وذلك قياسا على القواعد المتبعة في الأحوال 
الشخصية من نسبة الابن إلى أبيه» وكأن العلاقة بين المؤلف ومصنفه الذي أبدعه مشابهة للعلاقة بين الابن 
والأب. 


أنظر: د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق»ء ص 104. 
(2) د. محمد حسام لطقي: المبادئ الأساسية لحق المؤلفء المرجع السابق» ص 55. 
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وحق المؤلف في نسبة مصنفه إليه يعني حقه في المطالبة بالاعتراف بأن المسصنف 
الذي أبدعه هو من إنتاجه» وإيصال هذا المصنف إلى الجمهور مقرونا باسمه ولقبه 
ومؤهلاته العلمية» وذلك بشكل بارز على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه 
أو بواسطة غيره؛ كما يعني حقه في أن يعلن اسمه في حالة الأداء العاني أو الإذاعة 
للمصنف أو في حالة الاقتباس من المصنف. وحقه في أن ينشر مصنفه تحت اسم مستعار 
أو 0 وفي أن يحظر على الغير القيام بنشر مصنفاته تحت اسم آخر (أي تحريف 
أسمه) ' .١‏ 

ويرجع أساس الاعتراف بهذا الحق للمؤلف إلى كونه من الحقوق اللصيقة بعملية 
الإبداع الفكريء بحيث يعتبر هذا الحق الرباط الذي يربط شخصية المؤلف بمصنفهء 
بحيث يكون من حق المبدع أن يقرن اسمه بهذا المصنف كلما ذكر أو طرح هذا المصئف 
للتداول7. ولذا يصعب وجود سبب معقول لمنع أو إنكار نسبة المصنف إلى مؤلفه مسن 
جانب الغيرا؛ فضلاً عن أن مصلحة المجتمع أن يكون على علم بالشخصية الحقيقية 
لمبدع المصنف!). 

ويجعل حق المؤلف في نسية مصنفه إليه المؤلف مسؤولا من الناحية الشخصية عن 
عمله الذي أنتجه؛ متحملاً ما قد يوجه إليه من نقدلااء مما يترتب عليه أن المؤلف 
وبموجب هذا الحق يتمتع بمكنات أبدية وغير قابلة للتنازل عنها أو التقاده!2). 

ويعود للمؤلف وحده اختيار كيفية ومضمون هذا النسب حسب إرادته» ويتوجب على 
الكافة احترام إرادة المؤلف» فإذا اختار أن يذكر اسمه ولقبه ودرجاته العلمية» فلا يجوز 
لدار النشر مثلا أن تتجاهل ذلك وتقوم بنشر المصنف دون ذكر هذه الألقاب أو الدرجات 
العلمية بجانب اسم المؤلفء فالمؤلف وبما أنه صاحب الحق في الأبوة على مصنفه فيملك 
أن يتستر وراء أسم آخر أو يبحجب أسمه تماما فينشر مصنفه مجهلةء وذلك كله لاعتبيارات 
يقدرها المؤلف نفسه على أن يكون له أن يكشف عن حقيقة شخصه ويسترد صفته ما لم 
يكن خفاء شخصه غير وارد في ذهن العامة فلا تكون هناك حاجة بداهة إلى الإفصاح عن 


من مى اهن 


حقيقة شخصه' '. 


(1) د. عبد الرشيد مأمون: د. سامي عبد السصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق»؛ ص307؛ 
وكذلك: د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق»ء ص 105. 

(2) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف في التشريع الأردنىء المرجع السابق»ء ص36. 

(3) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق»ء ص 105. 

(4) د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلقء؛ المرجع السابقء ص 421. 

5) 

(6) 

(7 


5) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابقء ص36. 
6 د نواف كنعان: حق المؤلف» المرجع السابق» ص 15 . 
7 د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلفء؛ المرجع السابق» ص 55. 
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وحق المؤلف في نسبة مصنفه إليه يطبق على جميع المصنفات وجميع المؤلفين على 
اختلاف فتئاتهمء سواء كانوا كتاباً أو فنانين أو موسيقيين أو غيرهمء كما ينطبق على 
المؤلفات المشتركة بين عدة أشخاص إذ ينبغي ألا يغفل أي من أسمائهه(!). 

ولقد اعترفت معظم قوانين حق المؤلف الوطنية!2) سواء المنتمية للنظم القانونيسة 
اللاتينية أو الإنجلوسكسونية - وإن تباينت في مقدار هذا الاعتراف- بحق المؤلف في 
نسبة مصنفه إليهء كما اعترفت به كذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية(6, 

من المعنى المثقدم لحق المؤلف في نسبة مصنفه إليه؛ يمكن استخلاص أهم 
الامتيازات التي تترتب للمؤلف بمناسبة ممارسته لهذا الحق» وذلك على النحو الآ :- 
أولاً: حق المؤلف في أن يظهر المصنف حاملاً اسمه: 

ومؤدى هذا الامتياز أن للمؤلف مطلق الحرية في أن يذكر على مصنفه الذي أبدعه 
كافة البيانات التي تساعد في التعريف على شخصيته إلى الغيرء كحقه في كتابة اسمه 
واسم عائلته ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية» وكذلك الألقاب والمناصب الجامعية 
والجوائز العلمية والأوسمة الفخرية» إذ إن مثل هذه التعريفات قد تكسون عنصراً من 
ل 1 الناشر يا ف ال ب 
فليس من حقه أن يختار بعضها ويترك البعض الآخرة؛ ولا يقتصر هنا أمر نسية 


(1) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السايق» ص 106. 

(2) ومن هذه القوانين القانون المصري الملغي في المادة (1/9) والتي تنص على أن:" للمؤلف وحده الحق في أن 
ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك ان يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه" 
وكذلك القانون المصري الحالي في المادة (143) والتي تنص على أن:" يتمتع المؤلف وخلفه العام - على 
المصنف ‏ بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ‏ وتشمل هذه الحقوق ما يلي:...... ثانياً- الحق 
في نسبة المصنف إلى مؤلفه". 

وكذلك القانون الأردني في المادة (8/أ) وتنص على أن:" للمؤلف وحده: أ- الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر 
اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصئف عرضاً أثناء تقفديم 
إخباري للأحداث الجارية". 

وأيضاً القانون العراقي في المادة (10) وتنص على أن:' للمؤاف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وله أو لمن 
يقوم مقامه أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق....". 

وكذلك النظام السعودي في المادة (2/7) وتنص على أن" يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفات 
الأتية حسب طبيعة المصنفات موضوع الحق.... ب- نسبة مصنفه إلى نفسه ودفع أي اعتداء على حقه فيه". 

(3) ومن أهم هذه الاتفاقبات اتفاقية برن والتي تنص في المادة (1/6) مكرر على أن:" بغض النظر عن الحقفوق 
المالية للمؤلف؛ بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق» فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه..." 
(4) أنظر موقف الفقه والقضاء الفرنسي من مسألة إسقاط صاحب حق الاستغلال المالي بعض البيانات التي يمليها 
عليه المؤلف والتي يعتقد أنها لا تتصل بالمصنف محل الاستغلال» لدى: د. عبد الرشيد مأمون: د. سامي عبسد 
الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» ص310-308. حيث يذهب الرأي الراجح في هذا 









الياب الثاني 





أن ينسب المصنف إلى المؤلف بأي طريقة أخرىء كأن يتخذ المؤلف رسما معينا أو شكلا 
معينا يدل على شخصيته؛ مثال ذلك ما درج رسام الكاريكاتير العالمي - ناجي العلي- 
على استخدام صورة حنظلة "الرجل الذي يدير ظهره للعالم إلى الوراء" مع ذكر اسم 
نظلة تحت هذا الاسه!!). 

وتتم كتابة هذه التعريفات عادة على كل نسخة من نسخ المصنفء إلا أن طريقة 
التعريف بالمؤلف تختلف بحسب نوع المصنف وطريقة نشره؛ فلو كنا بصدد كتاب مثلا 
مكان بارز على جميع نسخ الكتاب؛ وإذا كنا بصدد لوحة فنية كان للرسام الذي أبدعها 
الحق في التوقيع عليهاء كذلك لو كان الأمر يتعلق بمصنف غنائي يبث إلى الجمهور عن 
طريق الاداء العلني أو التوصيل العلني كان لمؤلف الكلمات أو الملحن الموسيقي الحق في 
الإعلان عن اسمه ولقبه في أثناء هذا البث©). 

ولا تقتصر التعريفات الخاصة بالمؤلف عند حد وضع اسم المؤلف أو لقبه أو 
مؤهلاته على مصنفه» وإنما يمتد كذلك الأمر إلى كافة الدعايات والإعلانات المصاحبة 
التي تتم بواسطة الصحف والمجلات أو عبر شاشات التلفزيون أوامن خلال شبكة 
الإنترنت؛ أو حتى عن طريق دور العرض المختلفة من أجل إعلام الجمهور بالمصنف؛. 
فلا يستطيع صاحب حق الاستغلال إغفال مثل هذه البيانات عند الإعلان عن المصنف©. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك حالة لا يكون ضروريا بموجبها ذكر اسم المؤلف4), 
وهي حالة ما إذا ورد ذكر المصنف عرضا أو أثناء تقديم إخباري للأحداث الجارية7©, 
ومثال ذلك حالة ما إذا تم ذكر أن أكثر الكتب مبيعا في معرض الكتاب» أو خلال فترة 
معينة» هو كتاب 'تحفة النظار في عجائب الأمصار" أو كتاب "تاريخ مصر المعاصر "» أو 
غير ذلك؛ دون ذكر اسم المؤلفء, فهنا لا يمكن للمؤلف أن يحتج على ذلك وأن يدعي أن 


الصدد إلى أن صاحب حق الاستغلال ملزم بالكشف عن كل ما أعطاه له المؤلف من بيانات ولا يستطيع أن 
يتجاهل أي منها. 

(1) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابقء ص36. 

(2) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني؛ المرجع السابق» ص347؛ د. مختار القاضي:حق 
المؤاف ' الكتاب الأول والثاني"؛ المرجع السابقء ص46؛ د. أبو اليزيد المتيت: الحقوق على المصنفات الأدبية 
والعلمية والفنيةء المرجع السابقء ص65-64؛ د. عبد الرشيد مأمونء د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة» المرجع السابقء ص308؛ د. نواف كنعان: حق المؤلف. المرجع السابقء ص 106. 

(3) د. عبد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق»ء ص 308. 

(4) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابق» ص37. 

(5) تنص المادة (8/|) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أن:" للمؤلف وحده: أ- الحق في أن ينسب إليه 
مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المسصنف 
عرضا أثناء تقديم إخباري للأحداث الجارية". 
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هناك انتهاكا لحقوقه, أو أن يذكر أن مسرحية كذاء حققت ربحاً معيناء دون أن يذكر اسم 
مؤلف هذه المسرحية. 

وعلاوة على ما ذكر فإنه إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف واحدء فيحق 
لكل منهم المطالبة بإدراج اسمه على هذا المصنفء ويكون لكل منهم الحق في رفع دعوى 
عند وقوع أي اعتداء على هذا المصنفء أما إذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاءء 
وقام كل شخص بتأليف جزء من هذا المصنفء وكان من الممكن فصل أجزاء هذا 
المصنف عن بعضها البعض» فيكون لكل صاحب جزء الحق في أن ينسب إليه هذا الجزء 
كلما طرح هذا الجزء على الجمهورء مع احتفاظه بحقه في أن يذكر اسمه على المصنئف 
ككل إلى جانب باقي المؤلفين كلما طرح هذا المصنف على الجمهور كوحدة واحدةل"". 

فحق المؤلف في ذكر اسمه على المصنف لا ية يقنصر على المؤلف المنفردء بل يشمل 

أيضا المؤلفات المشتركة أو الجماعية» إذ لا يحق لأحد المشاركين في المصنف أو أحد 
المتعاونين في عمله نشر هذا المصنف تحت اسمه فقط وإهمال ذكر باقي أسماء الشركاء 
أو المتعاونين معدء وإذا ما تم ذلك فيكون من حق كل مساهم في إبداع المصنف أن 
يطالب بإدراج اسمه على المصنف والحصول على التعويضء ذلك لأن المصنف الذي 
يخرج إلى الحياة نتيجة تعاون مؤلفين يكون من الإنصاف ذكر أسماء جميع المؤلفين عليه. 
لأن الحق في أبوة المصنف لا يقتصر على من ذكر اسمه على المصنف» بل يمتئد ليشمل 
المؤلفين المتعاونين في إبداعه عنيي! 0 


(1) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف في التشريع الأردني؛ المرجع السابق» ص38. 

(2) د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلف؛ المرجع السابقء ص 424؛ د. نواف كنعان: حق المؤلف» 
المرجع السابقء ص 107. 

ومن تطبيقات القضاء المصري الشهيرة التي أكدت على وجوب ذكر أسماء المؤلفين وألقابهم ومؤهلاتهم على 
المصنفات التي يبدعونها وعلى الدعاية المصاحبة لها وخاصة في المصنفات الجماعية والمشتركة ووجوب التزام 
أصحاب حقوق الاستغلال بذلك؛ ما ذهبت إليه محكمة النقض في قضية تتلخص وقائعها بتعاقد اثنين من المؤلفين 
مع فرقة مسرحية على القيام بتمثيل قصتهما 'شاهد ما شفش حاجة" ( سهرة إذاعية أديت بداية بعنوان حدوتة 
الأرنب سفروت) نظير مقابل مالي متواضع طمعاً في الشهرة بذكر اسميهما إلى جوار اسم بطل المسرحية (وهو 
الفنان الشهير عادل إمام)؛ ولدى طرح المصنف للتداول فوجئا بأن اسميهما غير واردين في وساتل الدعاية» فأقاما 
دعواهما للمطالبة بالتعويض عما لحقهما من أضرار أدبية ومادية من جراء قيام الفرقة بعرض مسرحيتهما مسع 
إغفال ذكر اسميهما في مواد الدعاية والإعلانات؛ وقد قررت محكمة الدرجة الأولى الحكم لهما بالتعويض عما 
لحقهما من أضرار أدبية ومادية؛ إلا أن محكمة الاستئناف فسخت قرار محكمة الدرجة البداية لأن المؤلفين لم 
يشترطا على الفرقة كتابة اسميهما على مواد الدعاية والإعلانات» إلا أن محكمة النقض قررت نقض قرار محكمة 
الاستتئاف ورأت أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون بقولها إن القانون ذهب إلى أن المحظور هو 
نسبة المصنف إلى غير من قام بوضعه؛ أما عدم ذكر اسم المؤلفين قرين عنوان المصنف فلم تر المحكمة أنه يعد 
خطأ مؤديا إلى المسؤولية إلا إذا دلت الظروف الملابسة على الرغبة في إغفال اسم صاحب المصنف أو التقليل 
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ومن ناحية أخرى فإن حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه لا يتوقف وجوده على اتفاق 
خارجي بين المؤلف وأيا كان» وعلى هذا الأساس فليس هناك حاجة أو ضرورة لوجود 
اتفاق ما بين المؤلف ودار النشر مثلاً أو أي شخص آخر على وجوب ذكر اسم المؤللشف 
على المصنف. فالقانون يحظر نسبة المصنف إلى غير من قام بوضعه: كما أنه يتوجب 
ذكر اسم المؤلف قرين المصنف الذي وضعه كلما طرح هذا المصنف للتداول؛ فضلاً عن 
أن مجرد عدم ذكر اسم المؤلف على مصنفه يوجب المسؤولية؛ سواء كان هناك رغبة 
وتعمد في عدم ذكر اسم المؤلف أم لاء وسواء كان المقصود بذلك هو التقليلك من شأن 
المؤلف وملكيته أم لا(!). 
ثانيأ: حق المؤلف في نشر مصنفه تحت اسم مستعار أو غفلاً من الاسم: 

ومفاد هذا الامتياز الذي يترتب على حق الأبوة أنه يعطي للمؤلف إمكانية إتاحة 
مصنفه للجمهور بدون أن يحمل اسما على الإطلاق أو حاملاً الاسم المستعارء ومعنى ذلك 
أن المؤلف قد لا يفضل الظهور باسمه الحقيقي والكشف عنه أمام الجمهورء وإنما التسثتر 
وراء الاسم المستعار أو عرض المصنف دون أن يحمل أي أسمء وفي تلك الحالة ليس 
أمام صاحب حق الاستغلال المالي سوى الاستجابة إلى رغبة المؤلف في عدم الكشف عن 
هويته الحقيقية» فلا يملك إجباره على الكشف عنها©. ْ 

والاسم المستعار عبارة عن اسم مختلق يختاره المؤلف من أجل نسبة المصنف إليه 
دون أن يكشف عن هويته الحقيقية للجمهورء ولا يشترط بهذا الاسم المستعار أن يكون 
حقيقياً بل يجوز أن يكون لقبا مجازياء وتتعدد الأسماء المستعارة التي يختارها المؤلفون أو 
الفنانون كقناع لإخفاء أسمائهم الحقيقية» فكثيرا ما يتخذ بعض المؤلفين أو الكتاب اسما 
بصفة علنية ومستمرة فيصبح المؤلف معروفا للجمهور بهذا الاسم0). كما أن المعتاد أن 


من شأنه. وأكدت محكمة النقض على أن هذا النص لا يدل على ذلك وإنما يوجب ذكر اسم المؤلف قرين المصنف 
الذي وصفه كلما ذكر هذا المصنف بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك» وقررت نقض الحكم. 

أنظر: نقض مدني في الطعن رقم 1352 لسئة 3كق» جلسة 7 يناير 1987: مجلة القضاءء؛ العدد الأول؛ يناير 
١8‏ ص 75. 

(1) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤاف في التشريع الأردنى» المرجع السابق» ص39. 

(2) د. عبد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السايق» ص311. 

(3) ومن الأمثلة العملية على اختيار المؤلفين للأسماء المستعارة: الأديب أحمد علي سعيد المعروف باسم مستعار 
في مجال الشعر وهو "اودنيس"؛ والشاعر بشارة عبد الله الخوري والمعروف بامسم مستعار وهو 'الأخطل 
الصغير"» والأديب الفرنسي (112[ع2000 عز5نام1632-82) المعروف باسم مستعار وهو 'موليير" (38401166)ء 
وكذلك الأديب الفرنسي (]عنا0: 015-813116ج8230) الذي عرف باسم مستعار هو 'فولتير" (ع:1ةاله70؟)» 
والأديبة ملك حفني ناصف صاحية الاسم المستعار 'باحثة البادية"» والدكتورة عائشة عبد الرحمن واسمها المستعار 
'بنت الشاطئ": والأديب المفكر يعقوب العودات والمعروف باسم مستعار وهو "البدوي الملثم'؛ والشاعر خالد 
الفيصل واسمه المستعار "دايم السيف". 
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يتخذ أحد الكتاب اسما مستعارا عند نشر مقالاته في الصحفء وقد يكون هذا الاسم 
المستعار في شكل وصف كاستخدام وصف 'مراقب" أو 'ناقد", كما قد يكون في شكل اسم 
ولكنه غير اسم كاتب المقال مثل توقيع كاتب المقال باسم 'كريم" وهو اسم يمكن أن يعرف 
به في الأوساط الصحفيةء إلا أنه ليس اسمه الحقيقي!!). 

والاسم المستعار يختلف عن الاسم المدني للشخص الذي يعني الاسم الحقيقي الذي 
يقيد به في شهادة الميلاد والذي يتكون عادة من اسم الشخص واسم أبيه دم اسم جده» في 
حين أن الاسم المستعار له صفة فردية بمعنى أنه لا ينتقل إلى فروع الشخص فلا يكتسب 
بالنسب0©. 

أما الاسم المجهول فيعني أن يقوم المؤلف بنشر المصنف الذي أبدعه بدون أن يحمل 
اسمه؛ ولكن يبقى حقه ثابتا في الكشف عن شخصيته والإعلان عن أنه هو مؤلف 
المصنف(0. ْ 

وغاليا ما يفضل المؤلف الاسم المستعار على الاسم المجهولء ذلك لأن الاسم 
المستعار!)ء فضلاً عن تحقيقه للوظيفة التي يحققها الاسم المجهول يشبع في نفس الوقت 
توق المؤلف إلى المجد والشهرة(©. 

والجدير بالذكر أن اسم الشهرة الذي يطلق على الشخص يخثلف عن الاسم المستعار» 
فالأخير يطلقه الشخص على نفسهء أما الأول فيطلقه الناس على الشخصء» ويعد الاسم 





أنظر : د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلفء المرجع السابق»ء ص 55 نقلاً عن: يوسف أسعد داغر: 
معجم الأسماء المستعارة وأصحابها لااسيما فى الأدب العربي الحديث. مكتبة لبنان: طبعة عام 21995 
ص21-19. 

(1) د. نواف كنعان: حق المؤلف. المرجع السابق» ص 108-107. 

(2) د. حسام الدين الأهو اني: الحق في احترام الحياة الخاصة "الحق في الخصوصية": المرجع السابقء ص 462. 

(3) ومن الأمثلة العملية التي عدل فيها المؤلف عن موقفه وقام بالإفصاح عن اسمه الحقيقيء ما فعله الدكتور محمد 
حسين هيكل صاحب رواية 'زيئب" الذي نشر طبعتها الأولى عام 1912 باسم مستعار هو "الفلاح الفصيح" وعندما 
لاقى الكتاب تجاحاً واستحسائا وضع المؤلف اسمه الحقيقي على طبعته الثانية. 

د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلفء المرجع السابق. ص 55 نقلاً عن: يوسف أسعد داغسرء 
ص 21. 

(4) قد يعمد الشاعر إلى التستر باسم مستعار بدافع من بعض الأحاسيس والمشاعر الدقيقة كالحشمة والحفز والأدب» 
بدافع من بعض العاطفة المشبوبة كالحقد والظلم» أو تمشيأ مع الزي أو العرف المتحكم أو تحقيقاً لمصلحة 
مادية صرفة؛ أو حفاظاً على مركزه في الهيئة الاجتماعية ومنزلته المرموقة؛ أو للتحلل من اسمه الحقيقيء الذي قد 
يبعث على الاستهجان أو المجون أو العبث. 

د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلفء المرجع السابق» ص 55 نقلاً عن: يوسف أسعد داغسرء 


ص 21. 


(5) د. حسام الدين الأهو اني: الحق فى احترام الحياة الخاصة "الحق في الخصوصية. المرجع السابق» ص 443. 
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المستعار وحده مؤثرأ حيث من شأنه حجب شخص صاحبه فتثور مشكلة تحديد شخصه 
لتنصرف إليه الحماية» أما اسم الشهرة فلا علاقة له بخفاء شخص المؤلف أو ظهورءط). 

علاوة على ما ذكر فإن اختيار المؤلف للتستر وراء الاسم المستئعار يلزم صاحب 
الحق في الاستغلال بأن يذكر هذا الاسم فقط دون غيره؛ ومعنى هذا أن صاحب حق 
الاستغلال لا يملك الحق في استبدال الاسم المستعار الذي اختاره المؤلف الشريك باسم 
مستعار آخر لم يختره؛ أو اختيار اسم آخر من شأنه الكشف عن هوية المؤلف الحقيقية. 
أما إذا اختار المؤلف إتاحة المصنف للجمهور من دون أن يحمل أي اسم له. ففي هذه 
الحالة يلزم صاحب حق الاستغلال بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الكشف 
عن شخصية هذا المؤلف. وبالطبع فإن مثل هذا الالتزام يستمر على نحو أبديء طالما أن 
المؤلف لم يعدل عن قراره في إخفاء شخصيته(؛ فتفضيل المؤلف البقاء في الظل رغم 
نشر مصنفه لا يسقط حقه في الأبوة خاصة وأن هذا الحق أبدي يبقى ولا يففى مهما 
مضى من زمن!0. 

ومن الحري بالتنويه أن المؤلف يبقى له دائما الحق في الكشف عن شخصيته 
المستترة وراء الاسم المستعار أو الاسم المجهول في أي وقت يشاء؛ حتى إذا وجد اتفاق 
بينه وبين صاحب حق الاستغلال يمنعه من الكشف عنهاء لأن مثل هذا الاتفاق يعتبر 
باطلة(ة). 

وفي جميع الأحوال لا يملك ورثة المؤلف الكشف عن شخصية مورثهم الذي مات 
من دون أن يعبر صراحة عن رغبته في الكشف عنهاء إذ من المجمع عليه أن الورثة لا 
يملكون الكشف عن شخصية مورثهم التي استترت وراء الاسم المستعار و الاسم 
المجهول طالما أنه لم يأذن لهم بذلك صراحة قبل وفاته(©. 

وبمطالعة موقف تشريعات الملكية الفكرية حول حق المؤلف في التستر وراء الاسم 
المستعار أو الاسم المجهولء فنجد أن تقنين الملكية الفكرية الفرئسي لسنة 1992 قد تناول 
حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه» مؤكدة على أن مؤلفي المصنفات التي تحمل الاسم 
المستعار أو الاسم المجهول يتمتعون بذات الحقوق المقررة للمؤلفين الكاشفين عن 
هوياتهم» ويعتبر الناشر أو المنتج ممثلاً لهم في مباشرة حقوقهم إلى أن يقوموا بالكشف 
عن شخصياتهم الحقيقية 9. 


(1) د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلف؛ المرجع السابقء ص 56. 

(2) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق.ء ص12 3. 
(3) أستاذنا الدكتور. خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات المنطقية» المرجع السابقء ص 415. 
(4) د. عبد الرشيد مأمون: د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص313. 
(5) المرجع الأخيرء ص14 3. 

ما لإمزمع القطذ ق011/ا كنامصط نزإدمضة 200 00105 لإقه00ناعكم 01 كله ابنج ع6" ":(113-6:آ1) علعتاترة (6) 


111-1.آ عاعتاترذ نز ل4ع0 :10د ماطع تر عط ععاعوننة تاعباد 
,5161 انام عنه #مأللع لمسصاع توه عط نز قغطع 1 عومط) 2ه عواعرعءت عط نا لعتدعدع ممعم عط أأقطد بجع 
.ترتلطةةمطاتتة 'ناعغطا عنامعم لصة للتأمعل1 عبط تغط امعلاعم نإعطا كع عحدت طعي اننا 
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ومن ناحيته فقد عالج المشرع المصري!!) حالة المؤلف الذي يطرح مصنفه للتداول 
دون أن يحمل أي اسم أو يطرحه تحت الاسم المستعارء وذلك في المادة (176) من قانون 
حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن:" يعتبر مؤلف 
المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسمآ مستعارا مفوضا للناشر لها في 
مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون» ما لم يعين المؤلف وكيلا آخرأ أو يعلن 
عن شخصه ويثبت صفته"7"). 1 

وفي تعليقه على نص المادة (176) من القانون المصري الحالي» يذهب البعض 3 
إلى انتقاد موقف المشرع المصري بالقول:" إن المشرع المصسري الجديد في القانون رقم 
2 لسنة 2002 قد جانبه التوفيق في إعادة استخدام تعبير "الناشر" تقلا عن القانون القديم» 
وكان الأولى بالمشرع المصري أن يعمم الأمر على أصحاب حقوق الاستغلال ولا يقصره 


لاللة ركعلاعامط ب1اابج نإ علقص عط نزقص تامع هتدم عمتلعععء:م عطا مما لممعاعم ممتتدمواععل عدا 
ملع متف امتهم عط القطة مكعم ععطنه نط لعمتباوعة لإأكاه أبعم مغطع ل" 

نوه لاف فت عطا ؟ا لإأممة غمه القطة عتخوطة عاممعععقم لعتطا لمة لدمعع؟ عطا ما كومزى 01م عوك 
"1أدع10 عنتنا قلط مأ كة اطنامل مم ذعلاقع! "ومطاتية عطا نزط ععؤمملة 


)1) لقد اتبعت معظم التشريعات العربية هدي المشرع المصري في تنظيم حكم المصنفات المفشورة تحت اسم 
مستعار أو اسم مجهولء ومن هذه التشريعات: قانون الملكية الفكرية الكويتي رقم 5 لسنة 1999 في المادة (26) 
منه والتي جاء فيها:" في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر الناشر الذي 
يظهر اسمه على المصنف مفوضاً من المؤلف في مبا: ة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت العكس". 

كذلك قانون حماية حق المؤلف السوري رقم 12 لسئة 2001 في المادة (23) منه والتي تنص على" يتمتع بالحماية 
المصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه أو يتشر باسم مستعار مدة خمسين سنة اعتباراً من التاريخ الذي ينشر فيه هذا 
المصنف بطريقة مشروعة لأول مرة وإذا عرفت شخصية المؤلف أو زال أي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء ثلك 
المدة طبقت على حماية المصنف أحكام المادة/ 22/ من هذا القانون". 

وَأيِضا قانون حمايةتكق المؤلق والحترى المجاورة الجزائري لسنة 1997 في المادة (13) منه والتي تتميز عن 
سائر القوانين العربية الأخرى أنه قد أضاف حكما للمصنفات المجهولة الاسم مفاده أنه:" يعتبر مالك حقوق 
المؤلف. ما لم يثبت خلاف ذلك؛ الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريق 
مشروعة في متناول الجمهورء أو يقدم تصريحاً باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر". 

(2) ويقابل المادة (176) من القانون المصري الحالي المادة (28) من القانون المصري الملغي رقم 354 لعام 
4 والتي كانت تنص على أن:" في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر أن 
الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخراً أو 


يعلن شخصيثه وين بنبت صفته". 


(3) د. عبد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص315 
هامش رقم 2. 








الباب الثاني 





على الناشر فقطء خاصة وأنه قد راعى مثل هذا التغيير في العديد من النصوص الأخرى 
المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة» ومن بينها المادة (138)". 

وعلى ذات نهج القانون المصري فقد سار قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 
لسنة 1992 في المادة (26) (!) منه باعتبار الناشر مفوضاً حكماً عن المؤلف في ممارسة 
حقوق المؤلف القانونية» إذا لم يحمل المصنف اسم مؤلفه أو حمل اسما مستعاراء ما لم 
يعين المؤلف وكيلا آخر7)؛ ويبقى هذا التفويض الحكمي ساريا إلى أن يعلن المؤلف عن 
شخصيته ويثبتهاء وقد يكون هذا الإعلان من المؤلف حال حياته كما قد يكون هذا الإعلان 
عن طريق الوصية!©. 

والتفويض الحكمي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن هذا الحق سواء بصورة 

مؤقتة أو دائمة» بل يكون للمؤلف الحق في أي وقت من الأوقات أن يعلن عن شخصيته 
ويثبتهاء ولا يستطيع أحد إجبار المؤلف على الكشف عن شخصيته واسمه الحقيقي» بل إن 
هذا الحق خالص للمؤلفء كما أن المؤلف هو وحده الذي يقدر الدوافع التي دفعته للتستر 
على انسة دون تشكل مق احدلة. 

كما أن هذا التفويض الحكمي قابل لإثبات العكسء فيجوز لأي شخص أن يثبت أن 
المؤلف قد نصبه وكيلا لمباشرة حقوقه» أو أن يثبت أن المؤلف فوض شخصا آخر غير 
الناشر في مباشرة هذه الحقوق» كما يجوز للشخص الذي استعير اسمه أن يثبت أن 
المؤلف خوله مباشرة الحقوق المعترف بها(. 


(1) تنص المادة (28) من القانون الأردني على أنه:" إذا لم يحمل أي مصنف اسم مؤلفه أو حمل اسماً مستعاراء 
فيعتبر الناشر ذلك المصنف مفوضاً حكما من قيل المؤلف بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون إلى 
أن يعلن المؤلف عن شخصيته ويثبته". ١‏ 

(2) على الرغم من أن المادة (26) من القانون الأردني لا تتضمن الحكم الذي جاءث به المادة (176) من القانون 
المصري والقاضي باعتبار التفويض الحكمي غير متوافر في حال تعيين المؤلف وكيلاً عنه؛ إلا أنه يمكن الأخذ 
بهذا الحكم وفقاً لأحكام القواعد العامة» على اعتبار انه ليس هناك ما يمنع من توكيل أي شسخص في ممارسة 
حقوقه عند تشر المؤلف باسم مستعار أو بدون اسم. 

أنظر: د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابق» ص41. 

(3) نص المشرع العراقي على ذلك صراحة في المادة (28) منه والتي جاء فيها:" في المصنفات التي تحمل اسماً 
مستعاراً يفترض أن المؤلف قد فوض الناشر لها في مباشرة الدقوق المعترف بها في هذا القانون وذلك إلى أن 
يعلن المؤلف شخصيته ويثبت صفته ويجوز أن يتم هذا الإعلان بطريق الوصية". 

وعلى الرغم من عدم وجود نص أو حكم مماثل لذلك في القانون الأردنيء إلا أنه لا يوجد ما يمنع من الأخذ بهذا 
الحكم بالاستناد إلى القواعد العامةء ذلك أنه يجوز وفقا لهذه القواعد للمؤلف أن يوصي بأن يتم الإعلان عن 


شخصيته في وقت معين فهنا تنتهي حالة التفويض الحكمي للناشر. 
أنظر: د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبى للمؤلف فى التشريع الأردني» المرجع السابق» ص41. 
(4) د. مختار القاضي: حق المؤلف "الكتاب الأول والثاني'؛ المرجع السابق»ء ص173. 
(5) د. سهيل حسين الفتلاوي: حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي» المرجع السابقء ص ١.117‏ 








الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





ومن ناحية أخرى فإنه إذا مات المؤلف دون أن يكشف عن شخصيته؛ فإنه لا يجوز 
لخلفه بعده أن يكشفوا عن شخصيتهء ما لم يكن قد أذن لهم في ذلك قبل موته» فإن لم يكن 
قد أذن لهم وجب عليهم أن يبقوا اسمه مستورا كما اختار هو في حياته' '. 

وفيما يتعلق بنص المادة (26) من قانون حماية حق المؤلف الأردني فإننا نرى أن 
المشرع الأردني قد جانبه الصواب في استخدامه لتعبير "الناشر" باعتباره المفوض حكماً 
من قبل المؤلف بشأن المصنف المنشور باسم مستعار أو بدون اسمء كما هو الحال 
بالنسبة لصياغة نص المادة (176) من القانون المصريء ولهذا نقترح على كل من 
المشرع الأردني والمصري استبدال تعبير "الناشر" والاستعاضة عنه بتعبير "ألصحاب 
حقوق الاستغلال", وذلك لأن حقوق نشر المصنف واستغلاله مالياً قد لا تكون مملوكة 
فقط للناشر بل قد يتم التنازل عنها لأشخاص آخرين. 

وإلى ضميمة ما تقدم فتجدر الإشارة إلى أن بعض تشريعات الملكية الفكرية قد 
عالجت حالة الاسم المستعار الذي لا يدع مجالاً للشك حول شخصية صاحبه بحيث يتأكد 
كل من يطلع على المصنف أنه يعود لمؤلف معينء وفي هذا أكدت المادة (138) في البند 
رقم (2)3) من القانون المصري الحالي على أن الأحكام الخاصة بالاسم المستعار لا 
تنطبق وإنما تنطبق القواعد العامة في قانون حق المؤلف بحيث يقوم المؤلف دون غيره 
بمباشرة حقوقه الأدبية على مصنفه. وبذات الحكم جاء نص المادة (1:113-6) !ا من 
تقنين الملكية الفكرية الفرنسي وكذلك نص المادة (4) 2) من قانون حماية حق المؤلف 
الأردنى. 
ثالثاً: حق المؤلف في دفع الاعتداء عن اسمه: 

ويقصد بهذا الامتياز أنه يترتب على حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه أن له أن 
يدافع ضد أي اعتداء يقع على اسمه وعنوان مصنفه؛ وقد يتخذ هذا الاعتداء صورآ أو 
أشكالاً مختلفة» كأن يتم تحريف اسم المؤلف أو أن يتم انتحال اسم المؤلف وجعله مقروناً 
بمصنف آخر غير الذي أبدعه (اغتصاب أسم المؤلف). 


(1) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني» المرجع السابق» ص348-347. 

(2) تنص المادة (138) في البند الثالث من القانون المصري على أنه:".... ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير 
اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه: فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المسصنف 
سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى ان يتم التعرف على حقيقة شخص 
المؤلف". 


اأقطة علاهطة قطمفنع معدم لتتطا لمة لمعم عط مآ كصمته لمم عط6! .....":(1:113-6) عاعمم (3) 

'الإاتاصعل1 عنضا قلط ما 35 أطنامل مص وعلتوع] "ماله لإ مع 1م200 لالامرملناعكم عط ا لإاممة امم 

(4) تنص المادة (4) من القانون الأردني على أنه:" يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا إليه سواء كان 
ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على غير ذلك . 

ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يكون هناك أي شك في شخصية المؤلف الحقيقية ". 








الباب الثاني 


فمن هذه الصور صورة تحريف اسم المؤلف بأن يقوم شخص بمحو اسم المؤلف عن 
المصنف لكي يضع هذا الغير اسمه أو سم شخص آخر محله(!/ء وفي هذه الحالة يكون من 
حق المؤلف دفع هذا الاعتداء والمطالبة بإرجاع اسمه إلى مصنففه والحصول على 
المصنف ووضع اسم مؤلف مشهور بدلا منه» بهدف استغلال اسم الأخير في تسهيل بيع 
المصنف. أو يلجأ مؤلف ناشئ إلى وضع اسم عالم كبير على مصنفه بهدف الرفع من 
قيمته في نظر الجمهور. وكل هذه أمثلة لاغتصاب اسم المؤلف التي تجيز له المطالبة 
بالتعويض ومحو اسمه من على المصنف7. 

كما يمكن أن يتمثل الاعتداء في صورة انتحال اسم المؤلفء» وذلك باستخدامه مقرونا 
بمصنف أخر لم يبتدعه المؤلف. ويدعي منتحل الاسم زورآ أنه هو الذي ألف هذا 
المصنفء ومثل هذه الحالة من حالات الاعتداء عندما يتم إطلاق اسم شخص على مصنف 
ليس من تأليفه غالب ما يكون موجها ضد سمعة الشخص الذي انتحل الغير اسمه دون 
وجه حق لا ضد المصنف الذي أبدعهء حيث يرى اتجاه في الفقه) أن مثل هذا الاعتداء 
يتم معالجته طبقا للقواعد العامة في المسؤولية» وبحيث يتم فرض التعويض على المعتدي 
لصالح من ينتحل اسمه إذا كان هناك مجال للتعويضء ففي مثل هذه الحالة يكون من حق 
الشخص الذي انتحل اسمه المطالبة بالتعويض إذا لم تكن لديه إرادة بالكشف عن هويته 
كمؤلف ومبدع للمصنف أو أن المصنف الذي قرن باسمه زورا لا يستحق التقدير ويحط 
من سمعته ومكانته الأدبية والثقافية. كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا يكون هنا الحق 
في نسبة المصنف إلى مؤلفه مطروحا على بساط البحث في هذه الحالة من حالات 
الاعتداء» باعتبار أن المصنف لا يضار من هذا الاعتداء وإنما المؤلفء فالوضع هنا 
يرتبط بحق الفرد في أن يدافع عن اسمه واسم عائلته وبالتالي يقاضي كل من انتحل هذا 
الاسم أو تعرض له بدون وجه حق ويطلب وقف الاعتداء على اسمه مع الحصول على 
التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر. وعليه لا مجال هنا لإعمال النصوص القانونية 
الخاصة بحق المؤلفء وإنما يتوجب تطبيق القواعد العامة التي تقدم الحل دون حاجة 
لتدخل الحق الأدبى. 

بيد أن هناك بعض الفقه) يخالف الاتجاه السابق فيما ذهب إليه ويذهب إلى القول: 
"أن قواعد قوانين حق المؤلف لا تقتصر حمايتها على المصنفات بحد ذاتهاء بل تمتد 


لعولا عط نزط لعطدتاطيام ,"ولمتمعنقي مه كعمد" غطعتسوزمم غه ععامعمنع :مععة؟ لتحكدط (1) 
.م ,2002 ,ةلأعطعن) ,(100[الآ) مهمد تممعء0 وارعمه]8 لقباعع [1اعمآ 
(2) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. سامي عبد المصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص317؛ 
د. نواف كنعان: حق المؤلف» المرجع السابقء ص 108. 
(3) أنظر من الفقهاء القائلين بهذا الاتجاه: د. مختار القاضي: حق المؤلف "الكتاب الأول والثاني"؛ المرجع 
السايق» ص 173؛ د. عبد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجصع 


السابقء ص317؛ د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق»ء ص 108 
(4) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف فى التشريع الأردني» المرجع السابق» ص41. 











الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموته : 





لتحمي شخصية المؤلف من الاعتداء وبالأخص فيما يتعلق بالحق الأدبيء لا سيما 
وأن....هذا الحق يستمد وجوده من شخصية المؤلف". 
ومن الأشكال الأخرى التي يمكن أن يتمثل هذا الاعتداء بها هو الاقتباس لبعض ما 
ورد في مصنفات المؤلف دون الإشارة إلى اسمه وعنوان مصنفه» ولا شك في أن حماية 
حقوق المؤلفين تقتضي أن يكون الاقتباس في حدود معينة لا يمكن تعديهاء بحيث لا يكون 
إلا بالقدر الذي تبرره الغاية المستهدفة منه» وعليه إذا قام شخص باقتباس فقرات طويلة 
من مصنفات لمؤلفين آخرين دون ان يكون للاقتباس ما يبررهء اعتبر مثل هذا الاقتباس 
٠: .‏ .- 2 - ل 1 
عملا غير مشروع يستوجب قيام مسؤولية المقتبس(1). 


الفرع الثاني 
موقف القانون الإنجليزي من حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه 


تمهيد وتلسيم: - 

الإنجليزي لعام 1988 من حق المؤلف في الأبوة» كما سيتم بيان أحكام القانون الإنجليزي 

فيما يتعلق بحق المؤلف في دفع الاعتداء عن اسمه باعتباره إحدى السلطات أو الامتيازات 

المترتبة على حق الأبوة» والذي أفرد له القانون الإنجليزي نصوصا خاصة وجعله حقاً 

أدبيا قائما بذاته ومستقلً عن حق المؤلف في الأبوة وعن بقية الحقوق الأدبية الأخرى. 
وعليه سيتم معالجة وبيان موقف القانون الإنجليزي من هذين الحقين من خلال 

الغصنين التاليين: 

الغصن الأول: حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه في القانون الإنجليزي. 

الغصن الثاني: حق المؤلف في عدم النسب الخاطئ في القانون الإنجليزي. 


الغصن الأول 
حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه في القانون الإنجليزي 


تمهيد وتقسيم:- 
نظراً لكون القانون الإنجليزي لحق المؤلف قد عالج حق المؤلف في الأبوة على 
مصنفه بأحكام تفصيلية وكثيرة ومغايرة في الكثير من جوانبها لتلك الاحكام الواردة في 
الحق من خلال تعريفه وبيان حالات ثبوته والاستثناءات عليه علاوة عن وجوب القيام 
بإجراء التأكيد (هده8:ء455) للتمتع بهذا الحق» وذلك من خلال البنود الآتية: 
أولاً: موقف القانون الإنجليزي من تعريف وتحديد حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه:- 
لقد نص المشرع الإنجليزي على حق الأبوة وذلك في القسم (1/77) من قانون حق 
المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لعام 8 حيث أعطلى القانون 


(1) د. عيد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق»ء ص317- 
3]158. 





الباب الثاتي 





الإنجليزي حق الأبوة لمؤلف المصنفات الأدبية والمسرحية والموسيقية والفنية؛ وكذلك 
يعطى لمخرج الأفلام» ومفاد هذا الحق هو حق المؤلف (أو المخرج بالنسبة للأفلام) في 
أن ينسب إليه أو يعرف على أنه مؤلف المصنف(!)» وذلك فى حالات محددة نصت عليها 
فقرات القسم (77)» وتدور هذه الحالات بشكل عام حول ثبوت هذا الحق إذا ما تم نشر 
المصنف بشكل تجاري أو تم طرحه للتداول أمام الجمهور بشكل آخرء إلا أن هذا الحق لا 
يكون فعالا ومنتجا لآثاره القانونية إلا إذا تم تأكيده (35511) من قبل المؤلف(). 

ويمكن الحق في الأبوة المؤلفين من تأسيس سمعة لمصنففاتهم وبعد ذلك صيانة هذه 
السمعة؛ وكذلك الدفاع عن مصنفاتهم ضد السرقات الأدبية التي قد تؤدي إلى انتحال 
آرائهم وأفكارهم التي تتضمنها مصنفاتهه(©. 

والتعريف بالمؤلف أو المخرج يجب أن يتم بشكل واضح ومعقولء وذلك بوجوب 
إظهار اسم المؤلف أو المخرج على المصنف بطريقة تجلب الانتباه إلى هويته من قبل 
مشتري نسخ المصنف أو من قبل مشاهدي الأداء أو العرض ومن يماثلهم)؛ وهو الأمر 
الذي نصت عليه الفقرة (7) © من القسم (77). 

ففي حالة النشر التجاري للمصنف أو طرح نسخ عن الفيلم أو التسجيل الصوتي 
للجمهورء بينت الفقرة (1/7) 7) من القسم )77( أنه يكون من حق المؤلف أو المخرج أن 
يتم التعريف به على كل نسخة من نسخ المصنفء فعلى سبيل المثال في حالة الكتاب» فإن 
التعريف يتم وضعه على غلاف الكتاب الخارجي وفي حالة الأسطوانة فيكون على 
الملصق الخاص بهاء أما إذا كانت هذه الطريقة للتعريف بالمؤلف على كل نسخة غير 


ر.ة كالا 01 أهطا 15 اذ غقطا ذ5عانهكا لععتلمتمع: عط هه لعلهاذ عاكقط 10 امطاب عط عمتاطهمظ ... "(1) 


60 نامعل دز عط بستط ما لعأسحا ماله 15 ]1 بعلممبا عط ذه كتقعمم3 عنتقم علط عع نعط عو ر.ظ .رالا 
". "علق 10تامطة عط غطمت 2 15 غ1 .1 طتئير 
114 .م أن .م0 رككتة[_كسعتدعل لهة لطم رتم00 :يع 0 «رعام8 زعع3 


.6 ,أ .م0 تنانها ومعستقلاط ونطاكه نوع ا جمطك :01م طاغتستك5 81 جتن عن «سموطوط اننوط (2) 


.م .1 .م0 ,لتقا لجاتعممكم لمبطععلاعاها مرعلهل8 :صماء811001 باستكا ,ردماقلاه') عستتعطاوت (3) 
4 .20 ,394 


0 .م .01 .م0 تنه[ مدع تكعل لمة أغطع جومت نمع 0105 ترعغعط (4) 


لااطقموكةع: لمة قوقعك عط عكقه مدع ص أقتاحة لامتاهء تاصعل1 عطا لهة ....(77(:")7) دمتاءء5 (ذ) 
."210111116201 
ك0 عتاطنام عطا ما عنوو عطا عه ممتتمعتاطدام لفك عصرم آه عمق عطا ص (د)(77(:")7) «متاعء5 (6) 


201 15 أقطا كا ننه لإممء اعدة نه جه ص لع تأمعل1 عط ما ,عسمتلممعع؟ لصنامئ ننه سل 2 6ه معاممه 
6500 2 ]0 ععتامم عط ما ندعل متط عصلط ما براععلن! “تعقسصقمم تعطاه 50106 قا ,عتم ممعممة 
. "رلا02© 3 فمصتتاوعة 











الحق الأدببي تلمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





ملائمة» فيجب إتباع طرق أخرى تكون كفيلة بجذب انتباه كل من يطلب نسخة من 
المصنف إلى هوية المؤلف أو المخرج/!). 

وفيما يتعلق بمصنفات الفن المعماريء فإن حق المصمم المعماري في نسبة تصميم 
المبنى إليه يكون من خلال وضع التعريف به باستخدام الوسائل التي تكون ظاهرة ومرئية 
للأشخاص الذين يدخلون أو يصلون إلى المبنى7)؛ ولذلك فإن اللوحة المعدنية المثبتة على 
بقعة لا يمكن الدخول ليها وبعيدة عن المنظر العام للمبنى لا تحقق جلب انتباه الجمهور 
لهوية مصمم المبنى والذي تطلبه القانون!2. 

أما بالنسبة للحالات الأخرى من المصنفات؛ فقد وضعت الفقرة (7/ج) 7) من القسم 
(77) قاعدة عامة يجب إتباعها في كيفية التعريف بالمؤلف أو المخرجء وذلك بأن يتم هذا 
التعريف بطريقة تجذب انتباه الأشخاص الذين يشاهدون أو يسمعون الأداء أو المعرض أو 
العرض أو البث إلى أن هذا المصنف أو الفيلم يعود لهذا المؤلف أو المخرج وينسب لهء 
ويتحقق مثل هذا الأمر بإضافة أسمائهم إلى النقد أو إلى البرامج المطبوعة للأداء أو في 
الدليل الإرشادي للمعرض0. 

ومن ناحية أخرى فإن المؤلف أو المخرج يكون له الحق في تحديد الطريقة أو 
الكيفية التي يرغب أن يتم التعريف به ونسبة المصنف إليه وفقا لهاء فيكون من حقه أن 
ينشر المصنف حاملا اسما مستعار؟ » أو أن يتم التعريف به بواسطة الأحرف الأولى من 
اسمه أو أي شكل آخر للتعريفء وأيا كانت الطريقة التي يحددها المؤلف فيجب علسى 
الناشر التقيد بهاء أما إذا لم يحدد المؤلف أو المخرج طريقة أو شكلاً محددا للتعريف به 
فإن أي شكل معقول يكون فعالاء وهو ما نصت عليه الفقرة (8) 7) من القسم (77). 


(1) كما لو كنا بصدد أسطوانة تحوي عدداً من الأغاني قام بكتابتها عدد مختلف من الأشخاصء فلن يكون هناك 
مساحة كافية على ملصق الأسطوانة للتعريف بهم جميعاً وفي بعض الظروف يكون من الملائم التعريف بهم بدلاً 
من ذلك على النشرة التوضيحية المرفقة مع الأسطوانة. 

.م .أن .م0 نتتها كمعتذعل لصة اداع سزموت :قع 07 2) عرماء يعمم 

لا 0ع تنامع0: عط ما ,وستلاتنط 2 مه سملخدء كتامعل1 آه عمق عطا صذ (ط)....(77(:")7) سمتاءء5 (2) 

",300 رع قتللانا0 عط وستطعدمارمة *ه عتلاأتعامء كدمويعم ما عاطزك1/ مموعمر عغه لمم ]مره 
.م .ان .م0 ,لتله! تمعاكعل لصه غطاع نت زممك نع ه62 «عاعظ (3) 
قط قصائطط ما بإاععلا! تعمصفص م صل لع تامعل1 عط ما رعققء ععطاه نمه مذ زء)....(77(:")1) سمتاعع5 (4) 


يلامتاأطتطنع ,عم مقممملمعم عط كمتقوء! زه عدلعءة ترمكاعم 3 01 لمملأمعائه عط ما لإاتتمعلا 
. :1016511013 11 عاأطنام عط 10 0 ه01 نا تطتتزم *زه عط تاولا 


لعأضتم عطا ما ,كاللعتهت عط 11 وعسقم تغط عمتلناعمة برط لعبتعاطعة ع6 للنمه قنط]' "(5) 


"عناع810أهء دملا لطتطرع تنه مأ عزه ,عع مقط هكرعم 2 101 علتاستمرع مم 
.م نان .م0 ته[ ممعزوعل لصج غخطاعتزامهن0 ندع 20 ماعط زعم 


وعأععمه لع 1تامعل1 عط ما غخطوت كتلط يستاوعققة مز «ماعع: 1ل تزه امطابتة عط 16 (77(:")8) ماملاءء5 (6) 


ع5 1لقط5 ننه أقط) ,تامتنهءتأمعل! أه صدمة عو[ اعتاهدم «عطاه عدرمو عه دلقتتصا بدستزتمليعوم 2 
".11560 68 نتققط لامتاوء 1 تاصعل1 كه مناهم] علطمقاره5مع1 نزتلة عد أبجمع011 :0م015 
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وفي هذا الصدد فقد ذهب اللورد (عمده70) !!) - مخاطبا مجلس اللوردات أثناء 
جلسات مناقشة مشروع قانون حق المؤلف الإنجليزي الحالي- إلى أن المصمم المعماري 
لا يستطيع أن يطلب أن يتم عرض اسمه بحروف ذهبية على ارتفاع عشرة أمتارء ففي 
هذه الحالة -وعلى حد تعبير بعض الفقه الإنجليزي)- فإن الطريقة التي يتم بها التعبير 
عن التعريف بالمؤلف ونسبة مصنفه إليه هي التي يتحكم بها هذا المؤلف؛ وليس الطريقة 
التي يتم بها تقديم أو عرض هذا المصنف. 

وقد تعرض المشرع الإنجليزي بمناسبة النص الأخير للانتقاد من قبل بعض الفقه!0) 
وذلك لأن المشرع لم يشر إلى المعيار الواجب الاعتماد عليه للقول بتحقق معقولية شكل 
التعريف بالمؤلفء فهل يتم الحكم على ذلك بالاستناد إلى معيار المؤلف المعتاد أم المقاول 
المعتاد أم المستقبل (الجمهور) العادي للمصنف المنشور. 
ثانيً: حالات ثبوت حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه:- 

وعلى صعيد الحالات أو الظروف التي يثبت فيها للمؤلف حقه في الأيوة على 
مصنفهء فقد حدد القسم (77) الحالات الواجب توافرها لكل نوع من المصنفات كي يتمتع 
المؤلف بحق الأبوة ويكون من حقه أن ينسب المصنف إليهء وتختلف هذه الحالات 
باختلاف نوع المصنفء ويمكن إجمال هذه الحالات على النحو الآتي: 
1 - الحالة الأولى وتتعلق بالمصنفات الأدبية والمسرحية: حيث يتمتع المؤلف بالحق في 
الأبوة والتعريف به كمؤلف للمصنف إذا ما تم نشر المصنف تجاريا أو تم أداؤه للجمهور 
أو تم إذاعته وتوصيله للجمهورء إلا أن هناك استثناءً على هذه الحالة يفقد المؤقلف هذا 
الحقء حيث لا ينطبق أو لا يتوافر حق المؤلف في نسبة مصنفه الأدبي أو المسرحي إليه 
في حال ما تضمن مصنفه كلمات سيتم غناؤها أو إلقاؤها بمصاحبة الموسيقىء فمثل هذه 
المصنفات يتم معاملتها على أنها مصنفات موسيقية» كما يعتبر من ضمن هذه الحالة والتي 
يتوافر فيها حق المؤلف في الأبوة بالنسبة للمصنفات الأدبية والمسرحية إذا ماتم طرح 
نسخ من فيلم أو تسجيل صوتي إلى الجمهور تتضمن هذه المصنفات الأدبية أو المسرحية. 
وقد عبرت الفقرة (2) 2) من القسم (77) عن هذه الحالة. 


.م .1 .م0 ,نعنها ومعافعل لمج غطعن زممهك زوع 020 عرعاعط (1) 
,1010 أمأمعقعام كال 01 'تعممقد عط غمه ,لعددعدييي ذأ «مطدء تأمعل1 عطا طعتط ب مز نجدبد عط 15 غ1 "(2) 


"أمتامهن تقد عمطاتتة غطا اعتطار 
10] :معد 


عط له لعفلمقاة عط نزط عع ناز ع6 مز كز علطا «عطاعطبت عنوءالمأ أمم كعمل عالنهاد ع1 " (3) 
عمتعط علرهنر غطا أه أمع تجاععع عاطفممقدع عط “زه اناعفوعمعمامء عاطقومممع ومطكيبة عاطقممكمع 


, "20 لاتترعو5 1ل 
.م 0 .م0 الها باتعممهم لقمفععتاعنما سعلمكل8 :نصماء811001 لكآ ردماكلو0) عمتتعطلون) :عمد 
14 .مم ,394 


01 511118 عط م لع0لعاطآ1 105ملا مقطا "تعطاه) عاتمنةا لإتورع1! 2 ذه «مطاية ع1 (77(:")2) تتمتاعء5 (4) 


نوع بت معطب لع لامعل عط م غطعم عطا مقط علزم/نا عتتدستمعل 2 2ه (عتكتاحد طغايت مععاممة 
عط مغ لعاقء تصساسدرم غزه عتاطنام تدز لعصممكععم ,لإالداء تعصصصدمه لعطكتاطنام 15 عارمص عطا (2) 
0 ز12[طنام 
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ومن ناحية أخرى فإنه إذا ما تم الاقتباس من المصنفات المندرجة ضمن هذه الحالة 
(كما هو الحال في تحويل رواية إلى فيلم) فإن المؤلف يكون له الحق في أن ينسب إليه 
بأنه مؤلف المصنف الأصلي (الرواية) المقتبس عنه المصنف الجديد» وهذا ما عبر عنه 
الشطر الأخير من الفقرة (2) !!! من القسم (77). 
2- الحالة الثانية والتى يثبت فيها للمؤلف الحق ذ 
بالمصنفات الموسيقية أو المصنفات الأدبية الت شعرية غنائد 
أو كلمات تلقى بمصاحبة الموسبقى: ويشترط لتمتع مؤلفي هذه المصنفات بحق الأبوة أن 
تكون هذه المصنفات محمية بحق المؤلف أي تتوافر فيها متطلبات المصنفات المحمية 
طبقا لقانون حق المؤلف الإنجليزي2. ش 

ويتوافر حق الأبوة بالنسبة لهذه المصنفات إذا ما تم نشرها تجاريا أو إذا ما تم طرح 
الصوتي على الجمهورء وكذلك حالة طرح نسخ من الفيلم للجمهورء كما أن هذا الحق 
بثبت للمؤلف في حال الاقتباس من أي من هذه المصنفاتء وقد عالجت الفقرة (3) 3 من 
القسم (77) هذه الحالة. 
3- الحالة الثالثة فتتعلق بالمصنفات الفنية والخاصة بفناني الأداء: حيث يحق لفنان الأداء 
أن ينسب إليه بأنه مؤلف هذه المصنفات إذا ما تم نشر هذه المصنفات بشكل تجاري أو تم 
عرضها للجمهورء وبالنسبة للصور المرئية إذا ما تم تضمينها في بث إذاعي أو في فيلم 
عرض للجمهور أو طرحت نسخ منه للتداول من قبل الجمهورء وهو ما نصت عليه الفقرة 





."بعتاطناح ع!آ) ما لعرادها عقة علدهنتا عطا عمتلناعما 08ألهمعع: لصنمة عه سلط د كه معاممن () 

آه لإمة ععلاء معطا لع تارعل1 ع6 ما خطوك عطا كعلبااعها أطعكء أقطا لمة .... (77(:")2) صمتاءء5 (1) 
7 عازه عط ]0 عمطابة عدا كن 11م عط 01 ممتأقام204 هة م1 ممتاماع دا تناععه0 مأمعبع ععمطلا 
.'". 1206 11/05 017 1)مأمقل0ه عط©ا علطا 

.120 .م 011 .م0 رناتها كمستكفعل لصة غطع ةلزهم :و 009 «عاعط (2) 


0105 01 علتاة أكصمء 0116/ا لإتقاعا1! به عه كلامت [نعاكيم ن أ تمطابنج عط" (77(:")3) صملاععء5 (3) 
- اع لاع 7/11 لع التتمعل! عط م1 اداع 1 عط ققط ,عاقتاه طالنة مععاممد عه وماد ع6 م1 لعل رع نما 
ما لماعقء لمم لع اوتاطيام 15 علره نر عط (ج) 
تعتاطنام عط ما لعنادذز ععه علرمنت عط آه عمتلرمعع؟ ميهد د أه دعاأممء (ط) 
لأعنا 01 ؤعاممه 8ه عتاطنام ها ملامطة كز عاتتهن عطا معلساعما علعفنا-لصيامة عطا اعتطبه أه سالا ن ن) 
بعتاطنام عط ما لعيسوذا عنه مله 


1 تلاغ06 كأعبك عومط 01 زمه ععلاعء معطننا لع لغمعل1 عط ما غطعا, عطا دعل باعصا غخطعكت أفطا تنه 

ل لأقام 202 غطا تاعتط نا سرنع] عتمت عط كه عمطايبة عطا هد علرم/ت عط آه ممتأهوأممله عه ما مملغماعر 
."000 قور 

- رع لاع مع ابت لع تمعل] عط ما خطعت عط؛ مقط علده/ة عتأذلاعة مد 901 تمطاسد عط" زك)":(77) ممتاعع5 (4) 


5 )ا أن ع8هئطا لقناوال؟ 2 هه رع تأطانام ما لعاتطتطعء عه نرالو تعصصم لعطنتاطنام 15 عاتتم عط (د) 
و [أحانام عطا ما لعام 1110 لامتلالمه 
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وفيما يتعلق بمصنفات العمارة (الفن المعماري) (ع"نااعع]نطاعمة 01 0:16:د) التي يكون 
المصنف فيها على شكل مبنى أو تمثال» وكذلك مصنفات فناني الحرف اليدوية» فإن حق 
الأبوة -طبقا للفقرة (4/ج) 7') من القسم (77)- يثبت للمؤلف إذا ما تم طرح مصنف رسم 
أو صورة تمثل هذه المصنفات للجمهورء وعليه فإن المصمم المعماري يثبت له الحق في 
أن يتم التعريف به في كتاب يتكون من صور للمبنى بأنه من قام بتصميم المبنى» كما أن 
له الحق في أن يوضع اسمه على أول بناء يتم إنشاؤه طبقا لتصميمه ولا يمتد ذلك للأبنية 
اللاحقة, وهذا ما فصلته الفقرة (5) ©) من القسم (77). 
4- الحالة الرابعة تتعلق بالأفلام: حيث إن المخرج يثبت له حق الأبوة على الفيلم الذي 
يخرجه كلما عرض على الجمهور أو تم إذاعته» وكذلك كلما تم طرح نسخ من الفيلم 
لتداول الجمهورء وهذا ما جاءت به الفقرة (6) 0 من القسم (77). 
ثالثاً: الاستثناءات على حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه:- 

لقد أورد قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لعام 1988 عدداً 
من الاستثناءات قيدت من حق المؤلف في الأبوة على مصنفه. حيث نص القسم (79) 4) 
من هذا القانون على عدة مجموعات من الاستثتاءات؛ تتعلق الأولى بطوائف مصنففات 
معينة لا ينطبق عليها حق الأبوة» بينما تتناول الثانية إنكار حق الأبوة بالنسبة للمؤلف 
الأجير (العامل)ء أما الثالثة فتتعلق بعدد من المواقف والأفعال المسموح بها لأغراض 
استغلال الحقوق المالية على المصنف بحيث إن القيام بها لا يشكل انتهاكآ لحق الأبوة. 
وفيما يلي بيان لهذه المجموعات من الاستثناءات: 
أ) طوائف المصنفات المستثناة: وتتضمن هذه الطائفة كل من مصنفات برامج الحاسب 
ومصنفات تصاميم الخط وط (ععة]ءعمل) والمسصنفات المتولدة بواسطة الحاسوب 
(116ه/2 2ع معع-'عا ناو درمء)ء وهو ما عبرت عنه الفقرة (2) 5 من القسم (79). 


تاعن؟ 02 قعء أممء عه عتأاطنام ما تاتامطو 15 عاعه/ا عط 01 ع10128 [فدكك؟ ه عمتل ناعم سلة ه (5) 
."05 بع اآاطنم عطا ما لعناذةا علالة تطلللا 
05 08تل1تناط جه غه تضم عط مذ عمباعع) لطعمة آه عأرمل؟ ده كه عكدء عطا مأ ().... (77(:")4) سملاعء5 (1) 


عتطممئع ةج آه قعتممه ,متطكمفقديكاكمى عتاكتايج 0 ع1زمك؟ جه نه ععناطلنعة 2 رعقمتلاتباط ه نه؟ أعله0م 4 
."ع أاطدم عط ها لعناككا ع2 بغ أن مقع ممم 2 01 ع0 ,أذ كساأمعوعممعم رم 


مقط وله عصتلاتناط 2 ,0 نم1 عط مزعمبنععاتطعمة أ أرما د كه تمطابيه عط (77(:")5) صمتاءء5 (2) 


8لللآاتناا عده مقط عزمم عمعطتا ,عن لماع تتاكممف قة عمتلاتناط عطا ده لع تتدعل1 عط ما خطوت علا 
".لع اعتصاقممء عط ما أذرا؟ عطا ده بمعتكعل عطا ما لعن تضاكدرم ذأ 


صلق عطا عع بجعمعطت لعتكلتتمعل1 ع6 ما غطعتد عط مقط سلقا د غه «ماأععتل عط (77(:")6) سمنءء5 (3) 
عطا ا لعلاذذا عكة صسلتا عط أه دعتممء عه عتاطنم عط ما لعنوع أن ناتصصمء ننه عتاطنام مذ متتامة 15 
."12 اطلام 

"نه "امطابنة كه لع تأمعل1 عط ما غخاعت) 7 امتاعهة زط لعرعلومه أخاعت عط" )79(:")١(‏ سمتاعء5 (4) 
".كد تأمعععء عمأبده11أ0؟ عط مأ أعع زطنرة ذا ماعع 1ل 


0 كممنمءء065 01102358 عط ما «متتقاعم مذ نإآمرمة )أمد ععمل غطعتد عط1 (79(:")2) سمنعء5 (5) 


- 01:16 
لقاع 10 "اع انامتدمه 3 (3) 











الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه : 





فبالنسبة لبرامج الحاسب وتصاميم الخطوط فقد رأت الحكومة البريطانية عند وضعها 
للقانون أنه من غير الملائم إعطاء مؤلف برنامج الحاسوب أو مصمم الخطوط حق 
الازوة: فقا لاخظت الحكومة أنه حتى في كرنسا التي تمدن أكثر الدول اهتماما واعترافا 
الخطوط ون كان ريثم إيذاعها بو اشسطة 'إنسان ل قد بعر تيتا إلى مواف ينطوو 
على تضليل فضلا عن أن اتفاقية برن لا تتطلب أ ي فعل أو إجراء في هذا الصددا". 

وقد ذهب بعض الفقه الإنجليزي”) في هذا 00 إلى أن هذين النوعين من 
المصنفات (برامج الحاسب وتصاميم الخطوط) يتم إنتاجهما وإبداعهما عادة من قبل فرق 
أو مجموعات من الأشخاص» وبالتالي فإن التعريف بكل منهم كمؤلف يعتير أمر؟ غير 
عملى» فضلاً عن أن هذه المصنفات تتصف بأنها تجارية وعليه فإن الاستفادة المادية منها 
يتم تحصيلها من خلال أول استغلال لها أكثر من الاستخدام أو النقل اللاحق. : 

أما بالنسبة للمصنفات المتولدة بواسطة الكمبيوتر فقد استثناها القانون من حق الأبوة؛ 
ويعتبر ذلك منطقيا لان في مثل هذه المصنفات لا يوجد هناك تدخل من مؤلف إنسان في 
ابتكار مثل هذه المصنفات07. 

ب) المصنفات التي ينتجها المؤلف العامل (المستخدم): لقد نصت الفقرة (3) ) من القسم 
اي ا م لا و مر 
تحت إشراف صاحب العملء وذلك في المصنفات التي يتم منح حقوق المؤلف عليها 
لصاحب العمل سند لنص القسم (2/11) 57 والمتعلق بالمصنفات التي يتم إنتاجها أثنساء 
العمل. 


تععواعم نا د 1ه موتوعل عطا رط) 
".7/011 لع فاع معع - اع آنا تزتلامء نزقة زع) 
.م .1ن .م0 ,نسها ومستععل لصة غخطعتتزممك نمع دمع © ماعط (1) 
ع2 1أناه0ثلا وتمطلتلة غطا بلأأمعل1 ما عطا أقطا مه ,مدع نإ6 لماوع معلاه ععة مكرود عوعط1' " (2) 


اقل ده لعصتقع 15 لكقلنعء عط أهطا 50 ,لهاع222مرمء معكاه 2155 عقة لإعغط) رامعتاعة مدا 
عاطمسله؟ 5 م عد عمااع ,نع آأكمهن لقهة ع5نا العناوعةطنك مقطا “تعطلم1 ,مم هتمامع 


."010 نامع]1 

ل .م0 منأنها 'تتعوممم لمساعع [اعاصا ممعلن81! :دمغع1/11001 جأوطلكا رسماكعله) عسمتعطاون) :عمد 
2 .20 ,395 

)3( 510. 


01 لإاتتم كنج عط طلابت عه لإط عدمل عستا لزاهة م) ناآممة أمم قع0 خطعك عط" (79(:")3) سملاعء5 (4) 


ته 5"أمظانلة عطا ها لعاوع؟؟ 'إالاصتعتهه علعهنت؟ عطا صا غخطع أ ءلامم عتعمات ععصزه اغطعتلاممء علا 
01 ع5ظلامء عطا مز لعننله؟م كعاعوت) (11)2 صملاععةو 018 عبتعاة بوط علا [مممع ورماعم 11ل 
*'(]10611لإ0 1 ماع 

علق كا متطلة هه جكلرهك عتأماكتة 6ه لاع أكلاط1 ,ع لامسمعل ,لإتمعانا ه معط /الا (11(:")2) سمتاعء5 (5) 
ا 01 “تعلده أقعل عط كا *اع/03[ممدء كل بألاعحص نزهأمصمع ختط 01 عوتنامء عطا مز ععنزه ا مدع مه برط 
"للةتأتامت ع1آ) 0 المع لمععرعة لزه مأ أعء زطند علره/ت عطا صا غطع تزمم 





الياب الثاني 





والجدير بالذكر أن إنكار الحقوق المعنوية للمؤلفين العاملين قد لاقى المعارضة عند 
طرح مشروع قانون حق المؤلف الإنجليزي الحالي لعام 1988 للمناقشة أمام مجلس 
اللوردات» حيث وصف أحد الأعضاء المعارضين مثل هذ الإنكار بأنه بغيض 
(067010105)» وقد ذهب الجانب المعارض في هذا الصدد إلى أنه طالما تم إنكار الحقوق 
المالية للمؤلف العامل فإنه يجب أن يكون مخولا للتمتع بالحقوق الأدبية كما هو الحال 
بالنسبة لمفوضي (005010155105615) الصور والبورتريهات ضمن هذا القانون الجديد!!). 

إلا أن الحكومة البريطانية ردت على هذه الاعتراضات بأنه طالما تم منح المستخدم 
(صاحب العمل) الحقوق المالية فإنه سيكون من الخطأ جعل ممارستهم لهذا الحق صعبة 
بإعطاء المؤلف (العامل) الحق في الأبوة (التعريف به كمؤلف للمصنف)» حيث إن مثل 
هذا الأمر سيؤدي إلى التضارب مع حق مالكي حقوق التأليف المالية في اس تغلال 
المصنئف7©). :. 1 
ج) الأفعال المسموح القيام بها ولا تشكل انتهاكا لحق الأبوة: لقد أوردت الفقرة (4) 3) من 
القسم (79) حالات وظروف تتضمن أفعالاً مسموحا بها ولا تؤدي إلى انتهاك حق المؤلف 
في الأبوةء ويمكن إجمال أبرز هذه الأفعال كما يلي: 
1- ما نصت عليه الفقرة (1/4) 9) من القسم (79) فيما يتعلق بالتعامل العادل أو المصرح 
به لأغراض التغطية الإخبارية للأحداث الجارية بواسطة تسجيل صوتي أو فيلم أو البث 
الإذاعي؛ حيث بين القسم (30) 07 أن الاستعمال العادل للمصنف لأغراض تغطية 
الأحداث الجارية بواسطة تسجيل صوتي أو فيلم أو بث إذاعي دون الإشارة للمؤلف لا 
يؤدي إلى انتهاك حقوق المؤلف في المصنف. 
2- ما نصت عليه الفقرة (4/ب) ) من القسم (79) فيما يتعلق بالإشارة العرضية 
لمصنف في مصنف آخر فني أو في تسجيل صوتي أو في فيلم أو في بث إذاعي: حيث 


بين القسم (7)31) أن حقوق المؤلف الواردة على مصنف لا يتم انتهاكها إذا ما تمت 


.م .أن .م0 ,1355 مسعاععل لمج غطعتزم20 نوع20 © برعاعط (1) 

)2( 01. 

عط آه لإصة آه عبطعلنا نإ طاعتطبت؟ غعة سه نؤزط لععضستكمآة أممه 5 غطعم ع1" (79(:")4) سمناععء5 (3) 
."..- 7/011 عط ها خطاع زمه عمسم لم1 غ20 1780110 قمه209151م وستجه 1011 

)1 85 1 50 ,(005635كلام كتماتعه 101 5رسصتلقع0 عتد؟) 30 وممتاعع؟د () ...(79(:")4) دمتاعه5 (4) 
"باق 01020 نه تقل ,عمتلضمعع؟ لصناوة 8 01 دموعطط نإ ككداة7/ع األعكتتناكء 01 عمتأتممع؟ غطا 10 

اه أقطا 0 ,للإعالاع1 01 لمتواعتاتكء 01 ع05مكنام عطا عه] علره؟؟ 2 طلاده عستتدعل عنه5 ":(30) ممتاءء5 (ذ) 


071لا غطا ضذ غطع نادم تللق عع كما أمر قع00 ,7011 2 ]01 ععمقمةتم كاعم 2 01 018 غ011 تعطاممهة 
عط أقطط لع16110م لتتة امعمعع160ممعاعة أمعاء كناد 2 نط لعتمممطامععة 15 غ1 أقطا لع10امرم 
."ع لأطنام عط 0غ ع61ه201[1 علممز معءط ققط عانرمز 


:705 عتأقتاقة تلق طن علته/7 01 5105نااعصآ لقأامعلتعم) 31 ممتاععو (0) ...(79(:")4) ممقاعع5 (6) 
.":(اق2ع000:ط نزه مسملتا ,عصتلئومعع 10نامد5 
ةق صذ مهوأكداعمة لمامعلاعما كال بوط لمع سمتكم]ا امم 15 غ1هه8 ة صا ألطعزم0) (31(:")1) سمنتاععء5 (1) 


غ33 ع0 ق0طط ننه لل ,مص تلتمعع؟ لطناه؟ ,علته؟ عتاأقااتة 











الحق الأدبي للمؤلف واخر النشر الرقمي على مضمونه 1 


الإشارة إلى هذا المصنف بشكل عرضي في مصنف فني أو تسجيل صوتي أو فيلم أو 
أثناء بث إذاعيء: كذلك لا يتم انتهاك هذه الحقوق إذا ما تم طرح نسخ للجمهور من هذه 
الأخيرة أو تم أداؤها أو عرضها أو بثها بشكل علني للجمهور. 

ومثل هذا الاسنتناء يمنع احثمالية قيام المصمم المعماري بالإصرار على نسبة أسمه 
ل هلم لبجزة إن الديتى الذي قام بتصميمة يظير في مكان ما في جار أحسدرمسشناهد 
الفيله (1) 
5 ما لضع عه له (4/ج) 2 من القسم (79) فيما يتعلق بأسئلة الامتحانات» حيسث 
بينت الفقرة (3) من القسم (32) 3) أن حقوق المؤلف لا يتم انتهاكها في حال القيام بأي 
شيء لأغراض الامتحان سواء في ترتيب الأسئلة أو نقلها إلى الممتحنين أو الإجابة عليها 
قريطة أن تكو هده الأبيظة مصصحوئة يتفريف كان 

وبناء على هذا الاستثناء فإن من يخضع لامتحان يكون لديه العذر من متطلب 
التعريف بمؤلف المصنف الذي يقتبس منهء وكذلك فإن الفاأحص (الممتحن) يكون متحررا 
من نسبة الاقتباسات التي يقوم بهاء حيث أنه بدون هذا الاستثناء ستكون هذه القيود 
الصارمة عقبة في إمكانية الإجابة على أسئلة الامتحانات!0. 
4- ما نصت عليه الفقرة (4/د) 7) من القسم (79) فيما يتعلق بالإجراءات القضائية 
والبرلمانية» حيث أشار القسم (45) 66 أن حقوق المؤلف لا يتم انتهاكها بمناسبة أي عمل 
يتعلق بالإجراءات القضائية أو البرلمانية» وعليه فالاقتباس من مصنف أدبي وتضمين هذا 
بالمؤلف الذي تم الاقتباس منه في هذه الظروف. 


رتل أتتقام عطا عه ,كعتممء 6ه عتاطنام عط م عدكذا عط نط لمع مكتمزا غطع ترلامم عط ؤز ملظ (2) 
[0 عنطعانا نط رقق/ا عصكلقط عدمطننا ومتطالزهة 6ه ,عتأطدام عطا ما عمتامقء صاصم نه ع لماامطء 
اتام 1 ناممء عطا 01 العماع8 لم1 مه غ20 ,(1) ممتاععوطناد 

28 للناوة 2 01 أعتامز 50 015 رع [قتات1 طااةا ع مبائا عه مععاممةه كلده/ت علعمنت لمعأكتار ىم (3) 
5 لعلققعة: عط أمم القطد ,70105 اعبرد “زه عقون لوعاكنمم 2 د5ع0ناعت! قة أمدعلدجمعط ره 
."للع لاعس لراعندوعط 1اعل 15 غ1 11 علدهن "تعطاممة دز لعلتاعمة إالماصمعل1ه دا 


.م .أن .م0 ولكه! كمع تدعل له الطعتوزممت نف جمد مرعاعط (1) 

.":(0065]10985 ونا سمتسصويء) (32)3 ممتاععة (ء) ...(79(:")4) سمتاءء5 (2) 

مة 0 5ع05مكنام عط 107 عصمل ورستطائامة نزط مععمضاما أمم كز غطعتكزمم00 (3) ":(32) ممتاءءق8 (3) 
عطا مغ كلم لأق010 عط ع2211218ل/قتالمتطمهء ركمملاذ5عنان عا عمتناعد 1ه 'ؤهننا لأط مملأهمتصمعرهة 


ة نا لعتقهةمطمعء32 عت كمملأفعنان عطا غقطا لع101910م ,كصمتاجوعي عطا ممع /لاققة عه وعنحلتلصمم 
. ".ا (عطاعم لعا نتامياعة أمعاء ااه 


.م .1ن .م0 ,للها كصعاوع0 سه اجالع تتزمهك :كع "ان معتعط (4) 
.'":(1585للعع06م ل13عن0نال لله لتتهأمعصة 1 اعدم) 45 ممتاءةد زل) ...(79(:")4) سمتاءء5 (5) 


05 150565ئام عط 'له؟ عممل 8منتطاءزرصة نإ لععمتظها أمم 15 أخلطمتكرزمه© (45(:")1) ممتاءعء5 (6) 
016121نز 'ذه لتفالعطة11قم 
تأعناة 808نازممع7 01 5مء05مكنام غطا م1 عمه0 عمتطالامة نؤط لمعم للها أمم 15 غلطعترؤمه00 (2) 
15 لأعتطن؟؟ علزه7 2 01 عمالاجمه عط 5ه0151آغتاة 35 لغنلماقدمء عط أمم اأأهطة قتطا غدطا بع متلععء10م 
. ".85 قتلععع20م عط أه أزممعء لعطامتاطتام 2 لاع15 















الباب الثاني 





5- ما نصت عليه الفقرة (4/ه) !!) من القسم (79) بشأن اللجان الملكية والاستجوابات 
التشريعية» حيث وضحت الفقرتين (1 .2) (7) من القسم (46) أن حقوق المؤلف لا يتم 
انتهاكها بمناسبة أي عمل يتعلق بإجراءات اللجان الملكية أو الاستجوابات التشريعية: 
وكذلك بالنسبة لتغطية أي من هذه الإجراءات التي تعقد بشكل عمومي. 

علاوة على هذه الاستثناءات فقد أضافت الفقرة (6) 9) من القسم (79) اسئثناء 
إضافيا عاما لا ينطبق بموجبه حق الأبوة» وذلك في حالة المصنفات التي تعد لأغراض 
النشر في الصحف والمجلات والدوريات وكذلك لأغراض النشر في المصنفات الجماعية 
(كالموسوعات والقواميس والكتب السنوية). 

والسبب في مثل هذا الاستثناء بالنسبة للصحف يعود للطبيعة الديناميكية المتسارعة 
التي يتميز بها نشاط وعمل وسائل الإعلام الإخبارية» حيث يعتبر مثل هذا الاستثناء 
ضروريا لتجنب التعريف بالمؤلف بمناسبة كل مقال مهما كان قصيرآء وهو الأمر الذي 
لولاه لثارت مشاكل عدة كلما قام صحفي مستقل باستخدام إجراء أو شرط التأكيد (355:0) 
كي يتمكن من التمتع بحقه في الأبوة وفي نسبة مقاله إليه (سندا لنص القسم 78) وكانت 
الصحيفة قد أهملت التعريف به كمؤلف للمقال» حيث ستواجه الصحيفة دعوى قضائية قد 
تكبدها خسارة طبعة كاملة!/). 

أما الاستثناء الخاص بالمصنفات الجماعية فيعود سيبه إلى أن منح مكل هذه 
المصنفات الحصانة ضد انتهاك حق المؤلف في أبوة مصنفه هو لتسهيل نشر هذه 
المصنفات خاصة أنها تتضمن العديد من المساهمين في تأليفها مما يجعل التعريف بهم 
جميعا أمرا غير عملي وغير ملاثم!©. 


10157 ةك لقة كه 1كقتصصسه© لدزم) (2) عه (46)1 ممناءءة (ع) ...(79(:")4) ممتاءء5 (1) 
.*" :12010111165 
عطا 01 5عوممتنام عطا غ10 عصمل عمتطالزمة نز لمع متها امم 15 أخطعملزمه) (46(:")1) سمتاءعء5 (2) 


180101717 510137 :01 02 1ذىأصحطه) 731ز0] 2 01 كعممتلععء10م 
تأعناة نزتلة 08ناتومع1 01 ع05صمكبنام عطا عه0؟ عدمل ومتطاءرمة نط لع8مل“1ض1 أمم 15 غداعقلوم00) (2) 
2 ]0 علألاممء عط عمأئتتمطاسة كه لعتذعدمء عط غمص للقطاة خنطا غناط زعتاطنام صا ماعط وعستلعععءممم 
." 85 قتلعععم5م عط 0 تمع لعطمتاطدم د كاء15 15 اعتطيت لمم 
- مذ متاو تأطمم عط ما ممتتقاعع مذ بإأممة غأمم دعه0 غخطوكت عط (79(:")6) سمناعء5 (3) 
0 ,لقع أل10رعم عة[تطأة "زه عتتجدع 008 ,أعفمهمؤلاء2 3 (3) 
رع مععع1ع 1 01 علكه؟؟ عكلاعع 1[من نتعطاه عه عأ ههطمدع نز ,لإاتقمه :اعال بدتلعومماء تزعمع مه () 
ممللقء تأطتام طعناة 04 5قعء05م1انام عطا 102 علهحد عأتوبت عتاكتكتة عه لقع أوتاطا رع مسقل ,نصقاع ]1 2 1ه 
.".ممتاقء تاطنام طعناة ]0 70565كتام عط 101 متي عط ه غسعكممك عط طغله عاطقلتهة؟ة علقم .ه 


.124 .م © .م0 ,ننتهقا قمع أدعل لقة غتاعتشزوهك :ه6095 ماعط (4) 


,5 .م .نط1 (5) 








الحق الأدبي للمؤلف وآثر النشر الرقمى على مضمونه 





رابعاً: اشتراط التأكيد(«4556:610) الواجب القيام به حتى يستطيع المؤلف ممارسة حق 
الأبوة على مصنفه:- 

يشترط قانون حق المؤلف الإنجليزي حتى يتمتع المؤلف بحق الأبوة على مصنفه أن 
يقوم بتأكيد هذا الحق (8556:02)ء حيث بين القسم (78) (() أنه لا يعثبر هناك انتهاك 
لحق المؤلف في الأبوة على مصنفه ما لم يقم المؤلف أو المخرج بالتأكيد على هذا الحق. 
ويرجع الدافع وراء هذا النص - على حد تعبير البعض7©- إلى أن الغرض من متطلب 
التأكيد هو لتجنب ما قد يلحق مالكي حقوق التأليف من قلق حيال التعريف بالمؤلف في 
عدد كبير من الظروف والتي يكون فيها المؤلف -الذي قد تقاضى المقابل المالي- غير 
مهتم فيما إذا تم التعريف به وكذلك فإن لا مبالاته بالتعريف به غامضة وغير معروفة. 

في حين ذهب بعض الفقه الإنجليزي إلى معارضة وانتقاد المشرع الإنجليزي 
لإيراده قيد (التأكيد) على ممارسة المؤلف احقه في الأبوة على مصنفهء حيث ذهب اللورد 
(مقنط5 1ه «مترمل3) 03 إلى القول:" أن الحقوق الأدبية الجديدة التى أتى بها القانون 
الجديد هي في معظمها ذات اعتبارات أو أغراض عملية وعديمة الفائدة....؛ فالمؤلف 
حا إلى معرفة مسبقة بتوزيع وانتشار مصنفه حتى يكون قادرا على التأكيد على 
حقه"(). 


0 خطعت) 77 ممتاععد ترط لعمعقكوم غطعت عط كا أمم دعم «مممعم لذ (78(:")1) دمقعع5 (1) 


دمناعع؟5 86 هذ لعممتامعه كاعة عط أه يمه عمتمل نزط («ماععتل عن عمطاسة كه 1760 6صعل1 عا 
0 25 50 5م01510هم وستيهه1011 عط تائيب ععمقلممععة مذ لعترعدقة مععط كقط غطعتم عط دوم لون 
"أعة أقطا ما امتلداع مذ سصتط لصمتط 


8 ألاوع؟ 0 عوممكتام عطا "نقع امه 5 العستسعامع عطا لعمتقاويعع عاممءطتعنوع8 لم1 (2) 


تمطائلة عدا عست تامعل1 انامطة كردم ما ذاعم ده غطع ترزمم» 10 لععم عط 27010 0غ 5ز لرمتامعء وقد 
علق أمم و5ع00 ,لقم مععط عمانتقط متمطاسسة عط اعتطن ص مععصةأكتسنععته 02 «عطصسسم عع مدا 2 دز 
"013 ععمعره 7 011ه1 مقط ععتقمد أمم ععمل سه لع تامعل1 15 عط 'عطاعطس 

124 .م .أن .م0 ,لتقا عمعتوعل لمق خطام ف رتم20 نك 0ه “ماعط جموع 

ل018ه تتاعم عطا "نلقطا ...لإة5 10 ق3 ع1 50 الرع/ز دروأ ألوممم0 عط 101 تاد 1ه صماءه8 لرم1آ (3) 


80101 غطأ ,..... وقعاع15 عالنان 3 ملق عام ]1205 5018 عه 11ز8 عطا مز لععمامصمة قغطعاء 
قلط أترعوقة عاطة عط ما معلعه صا علرمته كقط 06 ممع هستسمعدكتل عط نه مولع مها عمتم لعلععم 
11 .م.1010 :عءد ."غطعم 


(4) من ناحية أخرى فقد ذهب بعض الفقه الإنجليزي إلى انتقاد نص القسم (78) الذي يشترط وجوب التأكيدء 
ووصفه بأنه قيد عام على حق المؤلف في الأبوة ويتعارض مع أصله أو سبب وجوده والمتمثل بالمادة (6) مكرر 
من اتفاقية برنء فهذه الاتفاقية تعطي للمؤلف الحق في التمتع بالأبوة على مصنفه بشكل ضمني وتلقائي دون أي 
شروط مسبقة يتم تقييد التمتع بهذا الحق بها سوى أن يقوم المؤلف بوضع اسمه على المصنف أو على أي نسخة 
منه؛ كذلك فإن المادة (2/5) من هذه الاثفاقية تنص على أن ممارسة المؤلف وتمتعه بحقوقه يجب أن لا يكون 
مقيداً أو خاضعا لأي شكلية. 

كاه ,80ئة| لمععممءم لمبطععلاعنها ممعومكخ :صوغع111001 جدسرن1 بسماكاه© عمسعططوك© نممو 

394, 20. 4 








والتأكيد قد يكون عاما أو قد يكون متعلقا بفعل محدد ويوضة تحدة ين اقحال 
0 (7)2/78') فقد يتم إجراء هذا التأكيد من خلال (وثيقة الإحالة) أي 

ثيقة التي يتم بموجبها التنازل أو تحويل الحق المالي في المصنف7) ذلك بك مين 
هذه ل لوئقة م 1ن المؤلف أو المخرج يؤكد (2556:1) على حقه في أبوته لهذا 
المصنف37)؛ كما قد يتم هذا التأكيد بشكل مستقل من خلال وثيقة مستقلة مكتوبة وموقعة 

0 التأكيد قد يتم من قبل المحال إليه الحقوق المالية 
على المصنف أو من قبل المرخص له باستغلال هذه الحقوق المالية» وذلك بالنيابة عن 
المؤلف أو المخرج(. 

من ناحية أخرى فإن التأكيد على حق المؤلف في أبوته للمصنف ووجوب التعريف 
به يمكن أن يتم بأي وقت» فليس شرطا أن يقوم المؤلف بالتأكيد على هذا الحق بنفس 
الوقت الذي يقوم به بالتنازل عن حقوقه المالية في استغلال مصنفهء وهو الأمر الذي 
يترتب عليه أنه يجب على مالكي حقوق الاستغلال للمصنف التنبه والحذر إذا لم يكن 
لديهم النية للتعريف بالمؤلف أو المخرج ونسبة المصنف إليها. 

وعلى الرغم من عدم تقبيد تأكيد حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه بوقت معين؛ إلا 
أن التأخير في تأكيد هذا الحق يؤخذ في حسبان المحكمة لتقدير مدى قبول الدعوى بشأن 


ع3 لعأاتععم؟ نزقلة مغ ممتاقاء جز عه ,الدمعمعع لعتإعدمة عط نإقمرغطاعة غط1' (78(:")2) صمناءع5 (1) 


- قاع2 01 مم تأمتعوعل 1ه 

عطا قز عمتلنااعها لاط 7/011 عطا ص1 أغطعلاممء 1ه العمسمعاوقة مه مه (3) 
م ماتعوكة "اماأععتلل عه «مطانة غطا أقطا اسعمسعنهاة 3 امعسمعاومج عطا عمتاعع ع اللعتسساقما 
07 ,1120 تأصعل1 ع6 مأ خطعك كتلط علزهل أقط 0 مملنواعر 

".اماع158ل عه «مطتبة عط نإ لعمعمند عستات ا دأ اعصسصضاذما نز (0) 


1 .م .01 .م0 وتلق ومعصتقبط ع نطاءه ادع اعقكت :1ممطاغتصطءك .81 عجنان كه مموطمط ابوط (2) 

(3) وهذا النوع من التأكيد يكون ملزماً به الشخص المحال إليه حقوق الاستغلال المالي على المصنف وأي شخص 

يدعي بهذه الحقوق من خلاله؛ سواء قد تم إخطاره بهذا التأكيد أم لاء وقد نصت على ذلك الفقرة (4/أ) من القسم 

(78) حيث جاء فيها: 

زه (2) ممتاعع وطن #علمنا غطعك عطا 01 مهتاتعدعة مه لإط لصتاءط كدمدتعم عط1' (78(:")4) سملتاعع5 
3( 

عدملامة لللة ععممعواتكقة غطا ,(2()8) «ملقععوطناد جع0لنا «متاتعدقة مد كآه عقهه عط هذ (0) - عنم 
"بصم اأتعوكة عط 01 ععنامم كقط عط أممعه “ماعطا مسلط طاوسامعط) عمتستدك 


(4) وهذا النوع من التأكيد يكون ملزما به أي شخص يكون قد ثم إخطاره بهذا التأكيد» وقد نصت على ذلك الفقفرة 
6 م1 016نزطة ,(ط)(2) «متاءعءوطاناة تعلتتنا لمتازع255 مة 01 عققء عطآا ما () ...(78(:")4) سمتاععه 
''بأأعنامط 15 «متأرعوقة عغطا عن 1أمم 


.10.19 .284.80 .م 6 .م9 وعتققع علقصط غطع تصنزمه2 :1ل1]7 .ى لسمسدرهظ8 (5ذ) 


.124 .م بت .م0 ,كلها قيعتكعل سه غطاعتترصمت :قع؟0جا معاءط (6) 











الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 






أفعال تشكل انتهاكا لحق المؤلف في أبوة مصنفه» وكذلك في تقدير الجزاءات المترتبة 
على انتهاك هذا الحق!!). 

في الحقيقة لقد تعرض الحكم الذي جاء به المشرع الإنجايزي من وجوب تأكيد حق 
المؤلف في أبوة مصنفه إلى انتقاد شديد من قبل بعض الفقه الإنجليزي!2 ”) والذي ذهب إلى 
أن متطلب التأكيد قد سلب أو أطاح هذا الحق الجديد الذي تم منحه للتوء كما كان هذا 
النص موضع انتقاد وجدل شديد في مجلسي اللوردات والعموم خلال مناقشة مشروع هذا 
القانون» إلى درجة أنه كان هناك انقسام في مجلس اللوردات حول فيما إذا كان يجب 
الإبقاء على شرط متطلب التأكيد في مشروع القانون أم لا. 

وتدور هذه الانتقادات حول محور مفاده أن الحكومة وفي إعدادها لمشروع هذا 
القانون قد اعتمدت على استخدام المادة السادسة مكرر من اتفاقية برن لكلمة "المطالبة 
(ننماء" وذلك لتبرير النص على متطلب التأكيدء وهو الأمر المنتقد على اعتبار أن اتفاقية 
برن لم يرد بها ما يشير إلى أن التأكيد يشترط أن يتم مسبقا حتى يمكن للمؤلف التمتع 
بحقه في أبوة مصنفهء وكذلك خلو الاتفاقية من اشتراط أن تتم هذه المطالبة كتابة. ومن 
ناحية أخرى فإن ما جاء بدليل اتفاقية برن - والذي اعتمدت عليه الحكومة في اشتراطها 
لمتطلب التأكيد- من أن:" نص المادة السادسة مكرر من اتثفاقية برن يخول المؤلف 
امتيازين أولهما: المطالبة بحق الأبوة على المصنف..... والتأكيد على أنه المؤلف" لهو 
أمر مختلف عما تضمنه هذا القانون: فدليل الاتفاقية يتحدث عن الحق في تأكيد ملكية 
الشخص لحق المؤلف في حين أن القانون يعطي هذا الحق ويجعله مقيدا بشرط أن يتم 
تأكيده. ولذا فإن الحق الذي نص عليه القانون الإنجليزي يختلف بشكل أساسي عن ذلك 
الذي تضمنته اتفاقية برن00. 

وفي تعليقه على هذا النص فقد ذهب أحد أعضاء مجلس اللوردات!”) إلى أن:" تقرير 
حق الأبوة وجعله خاضعاً لشرط التأكيد هو أمر لا سند له لأن مثل هذا النص يشكل 
مخالفة لروح اتفاقية برن كما أنه يعتبر غير قابل للتطبيق في الممارسة العملية": كمسا 


ما ماأقطة أآنامه عغطا لاعت عط 08 اتلعتمعع لما 2012 ممتاعة مه هآ (ك)":(78) دملاءء8 (1) 
."اطع غطا علاتتعدكة صا نواع0 3201 الملامععة مامز ععلها ردع للعطرعء عمتيعلأكمم 
طعتطانه خاعت بععم عطا بيدجة ممكلةا كه لإقتقمم نز ترعةك 5ل امتاععككة ,10 امعميععتباوعء ع1" "(2) 


."لع اضوع مععط أكبازٌ مقط 

5 .م .11ن) .م0 ,نلتها كمعتوعل لصة غاعتروممهن :و60 «عاعط زعهن5 

)3( 01. 

أقطا باتعزل افصنم ماخ عط لعامبان مممعع لتك ,ه لنزمارآ 0رمآ ,كلرمآ ؤه عدباه1]1 ع1 مل .... "(4) 
عا أكلتقعة 5هللا لم أكلا0ام عط أقطا ,ع[طقرع )من كهلا ممتارعدمة مه أعء زطباد أطعكء “المعلهم 2 
تنه كة ملعامنن 0كلة ع1 .عم ااعوعم صذ ماهم تمن مم8 6( أقطا لمة ممتارء نتمم مرعظ عط 01 أستمة 
.لعنزةاروال وشاعط عصمقم كاأقتاعة عط انامطلئه تجعا لدع م ما لعاتطتطعرة عماملهم د عامصقي 
اتاع1/ا عط عامها 0/إ10ءآ 50م[ لطة باعة زناه ما أتاعوق 0م عنتقط ,ل00غ5 معط لازظ عط عد 'لأناه/ أوتاتة 
,2011015 عطا طلتة مقطا متعطلم؟ أاع رمم 6ه كتعاتهامريء عط طلتبة نهذ[ وع/سمم عترمممءء أقطا 
. "0116580 للزظظ عطا مقطا ممتأععامهم معنوععع لعلعع2 زلامع ناوعقمم معطب 

.م .أن .م0 ,للها قدع زوعل لطنة غطعق رتم0 :عع و2 رماع أعه50 








الباب الثاني 


أردف:" بأن هذا القانون يجعل الامتيازات المالية بيد مستغلي حقوق التأليف بدلا من 
المؤلفين والذين يحتاجون بالتالي حماية أكبر من تلك التي يقدمها مشروع هذا القانون". 

وفي رد الحكومة على هذه الانتقادات؛ فقد قال الوزير (:ءطعان8 صطه1) (!) أمام 
مجلس العموم أن منظمة الويبو قد أحيطت علما بمضمون مشروع القانون ولم تعترض 
على ذلكء فالمنظمة لم تر بأن المملكة المتحدة وباشتراطها لمتطلب التأكيد تكون قد فشلت 
في الحفاظ على التزاماتها تجاه الاتفاقية» كما ذهب الوزير -يعد مجادلته يأن اشتراط 
التأكيد غير منصوص عليه في تشريعات الدول الأوروبية الأخرى- إلى أن نص المادة 
السادسة مكرر من اتفاقية برن لا يتم أخذه بالاعتبار بشكل كامل في الدول الأوروبية 
الأخرى؛ علاوة على أن الحاجة إلى النص على المؤهلات والشروط في التشريع يتم 
تقديرها بعد الأخذ في الحسبان الاختلاف بين النظام القانوني الإنجليزي والنظام القانوني 
لبقية الدول الاوروبية. 


الغصن الثاني 
حق المؤلف في عدم النسب الخاطئ في القانون الإنجليزي 

يعتبر حق المؤلف في عدم نسبة مصنف إليه بشكل خاطئ في القوانين اللاتينية حقاً 
فرعيا أو إحدى سلطات أو امتيازات حق المؤلف في الأبوة على مصنفه والتني تخول 
المؤلف دفع الاعتداء الذي يقع على اسمه إذا ما تم اغتصاب اسم المؤلف ونسبته إلى 
مصنف لم يقم بتأليفه والتعريف للجمهور بشكل مغاير للحقيقة وخاطئ أن المصنف يعود 
للمؤلف: المغتصب اسمه. 

أما قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي فقد اعتبر هذا النوع 
من الاعتداء على اسم المؤلف يشكل حقا أدبي مستقادٌ وقائما بذاته وأفرد له أحكاما خاصة 
ومستقلة به وعلى نحو مفصل وهو ما ورد بالقسم (84)؛ خلافا للقوانين اللاتينية؛ وهو ما 
سيتم بيانه في السطور التالية. 

وحق المؤلف في عدم نسبة مصنف إليه بشكل خاطئ27) مفاده حق المؤلف في أن لا 
ينسب إليه بشكل خاطئ مغاير للحقيقة مصنف أدبي أو فني أو موسيقي أو مسرحيء 
وكذلك أن لا ينسب إليه بشكل خاطئ إخراج فيلم؛ سواء كان هذا النسب أو التصريح قد 
تم بشكل صريح أو ضمني!". 


.6 .م .110 (1) 

(2) والجدير بالذكر أنه سابقاً قد تم منح الحق لغير المؤلفين للاعتراض على نسبة المصنفات بشكل خاطئ لغير 
مؤلفيهاء وقد تم استبقاء هذا الحق في قانون (1988) مع بعض التعديلات وهو ما يتجسد بالقسم (84). 

7 .م 4 .م0 :2090[ وكعستقي9 5أطكره تدع 1 تدك :نمطا تمصطءك5 .81 عجتان عق سمقوطو لبتدط نععه 


- ممناعع؟5 علطا طنز ع0 قعع مق أكتسسعق عطا ص غطعتر عط مقط هدعم ة (54(:")1) صمتاءء5 (3) 


0 لعاناطتاتة نزاء15ه1 علدهم؟ عتاذتاعة 8ه لهغ1قنللا معتأمسمعل ,بصدعت]1! 2 عنتقط ما 1م (3) 
لطة ,1مطاتتة 35 التلا 








الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموته 


وحتى يثبت هذا الحق للمؤلف فإنه لا يشترط أن يكون النسب الخاطئ متعلقا بمصنف 
كامل ينسب إلى مؤلف خلافا للحقيقة» فنسبة جزء صغير جدآ من مصنف بشكل خاطئ 
إلى مؤلف آخر قد يشكل انتهاكا لهذا الحق ويكون أساسا لإقامة الدعوى إذا ما كان هذا 
الجزء اليسير المنسوب بشكل خاطي. كافيا بحد ذاته لتكوين معلومات أو بيانات أو متعة 
أدبية تكون مؤهلة كمصنف يتمتع بحماية قانون حق المؤلف الإنجليزي؛ وهو ما أكده 
القضاء الإنجليزي في قضية (وطباط5 ا طة1991()010) (!). 

وقد علق بعض الفقه الإنجليزي) على هذه القضية بأنها تلفت الانتباه إلى وجوب 
أخذ الحذر الشديد للتأكد من كون الفقرات التي يتم اقتباسها حرفية» فالحذف لمجرد كلمة 
(لا) واحدة أو استبدال كلمة (أو) بكلمة (و) يستطيع أن يغير بشكل كلي المعنى من الجملة 
أو الفقرة المقتبسة مما يشكل بالتالي اعتداءً على حق المؤلف في عدم النسب الخاطئ 
لمصنف ليس له أو تشويه المصنف. 

ومن الجدير بالذكر أن الحق في عدم المعاناة من النسب الخاطئ ليس حقاً جديداً 
بالكامل في قانون حق المؤلف الإنجليزي الحالي لعام 1988: بل إن قانون حق المؤلف 
الإنجليزي لعام 1956 الملغي قد نص على هذا الحق في القسم (43) والمتعلق ب (النسب 
الخاطئ لأبوة المصنف) (©, وهو النص الذي اعتمد عليه قانون حق المؤلف الحالي لعام 
8 ونص عليه في القسم (84) (). 


101اع56 كنلا دآ حمة جرماعع12ل 25 صتط مغ لعاناط اه لاأعقله1 سلا ه عتقط مأ غأمم (ط) 
مطبج ما 35 (ل160آملط! نه 5دع1مئتع) اللعتمع]5]12 2 1221235 ,7/0116 2 تأعناة 0 1105ه1ع5 12 ,"مماكباط تتااج" 
".01اع0112 "زه امطاتتة عطا 15 


لكأ الل إععسمطن ,14 غ151 (1) 
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن كلا الطرفين كاتب وله مصنفات متعددة؛ وحصل ان قام المدعى عليه باقتباس 
فقرة من أحد كتب المدعي ووضعها في كتثابه بين علامات اقتباس مشيرا إلى المدعي على أنه مصدر هذه الفقرة 
المقتبسة وأنه مؤلفهاء إلا أنه أضاف مع هذه الفقرة جملتين وجعلهما ضمن علامات الاقتباس بحيث ظهرت هاتان 
الجملتان بأنهما جزء من الفقرة المقتبسة وتعودان لنفس كاتبها أي للمدعيء بعد ذلك قام المدعي بمقاضاة المدعي 
عليه مستندا إلى أنه قد انتهك حقه في عدم نسبة مصنف إليه بشكل خاطئء إلا أن المحكمة ردت هذه الدعوى لأن 
الجملتين لم تكونا كافيتين بحد ذاتهما لتشكيل مصنف في ضوء نص المادة (43). 
رق قت ط115طنام تتممطاظ ملاعم ه20 لدناعع[[ع ار[ دا كلهلتعاهحم عسة جعمةتن) رعم10 "تطاستفظ 1 103510 :عع5 
.0 .م ,1996 ,رصهناألع 310 ,مه200مآ 


865 3553م 000160 أقطا عكلاة ععلقمم ما مععلقا عط أكتتمر عتقه لقعمم أقطا سمطو عقوه 5ل1" " (2) 


صقء "920" له طأل7 '01' لله 01 األاعتوععة [رعم عط نه 'أمم' عاعمأد 2 01 مم 1دكتمده عط!' .لطع 
لتق )3 ع15ة1 10 كمملاعة ما الراوع؟ لكل ععمعامع5 2 01 ع تلتمدعم عط ععصفمطء (زاععتامء 
".01 لمق ]عل 101 

72 .م لآطآا :عم 


.10 .277.20 .م ان .م0 معاكقع علقط غطعت رمك نللة71 .لخ لسمسحومظ (3) 


١‏ طن .م0 ,1305 للأتعممعم لقباعع [اعانز مرعلمل؟ تتاماء811001 واكسلكظط ,سماكلم0) عسمتسعطاةن)(4) 
.4 .20 .391 












الباب الثاني 





والقسم (43) من القانون الملغي لعام 1956 وإن تناول مسألة اغتصاب اسم المؤلف 
ونسبة مصنف إليه بشكل مغاير للحقيقة إلا أنه لم يكن معني بمسألة عدم نسبة المسصنف 
إلى مؤلفه الحقيقي» أو د بمعنى آخر مسألة تجاهل التعريقف بمؤلف المصنفء وقد وصف 
هذا انمق مين قل قري (0ك0ازبطبة) () بأن:" هذا النص يعتير ملائم] أكقر لحماية 
الشخص الذي يغتصب اسمه ويوضع بشكل غير قانوني على مصنف لم يؤلفه أكثر مسن 
حمايته للشخص الذي يتم تجاهل وضع اسمه على المصنف الذي قام بتأليفه". 

ولكن في المقابل فقد ذهب بعض الفقه الإنجليزي) إلى أن القسم (43) يوفر جزاءً 
قا 1 جا كل لماعي لس كنا مسلاا ا ١‏ ري ال ع 
الخسارة التي تلحقه عن الأفعال التي يتم فيها اغتصاب اسمه بحسن نية. 

ومن تطبيقات القضاء الإنجليزي في هذا الصدد قضية ( عط 2ه ولع]8 /ا 1/001 
04 والتي تتلخص وقائعها بمطلقة نجم تلفزيوني وسينمائي مشهور تم نسبة مقال 

صحفي إليها بشكل خاطئ ظهر في أخبار العالم ويتحدث هذا المقال عن زواجها السابق» 

ونتيجة لذلك قامت برفع دعواها إلى القضاء والذي حكم لصالحها وألزم المدعى عليه 
بتعويضها عما لحقها من ضرر جراء مثل هذا النسب الخاطئ!©. 

وفيما يتعلق بالحالات التي يتم فيها انتهاك هذا الحق والتي يثبت على أثرها للمؤلدف 
الحق في عدم اغتصاب اسمه ووضعه على مصنف ليس من تأليفهء فقد عالجها القسم 
(84) بإسهاب مبينا بالتفصيل متى يتحقق هذا الانتهاك وما هي الظروف والشروط 
اللازمة لذلك. 

فقد بينت الفقرة (2) من القسم (84) بأن هذا الحق يتم انتهاكه إذا ما تم طرح نسخ 
من المصنف أو الفيلم الذي يحتوي نسبا خاطتا للجمهورء وفي حالة المصنف الفني يتحقق 
هذا الانتهاك إذا ما عرض للجمهور نسخة من المصنف وكان يحمل نسب خاطئا عليه (كما 
هو الحال في عرض لوحة للجمهور وكانت تحمل اسم رسام مشهور مع أنه لم يقم 
برسمها) 0). 

كذلك أشارت الفقرة (3) إلى حالة أخرى وتتعلق بأداء المصنفات الأدبية والمسرحية 
والموسيقية أمام الجمهور أو بثها وإذاعتهاء وكانت تتضمن نسبا يعلم الشخص الذي يقوم 
بهذا الأداء أو الإذاعة بأنه خاطيئ أو كان لديه سبب يجعله يعتقد بأنه خاطئ» مما يشكل 


.16 .م .أأن) .م0 ,/859ا دمعادعل لسة أطمعتمك :مع 6207© وعاعط (1) 
7 .م .0أط1 (2) 
1 0185 1 [1972] 0غ[ لاعرمسر عط أه ووعلل8 ؟ ععرمه]8 (3) 


5 .16ن) .م0 ,لتاقي اجاتعومء2 لميزعع اعنص[ مأ نمنااء نل د] نادت سمكتلف عت 5ملتللتطط زتمعععل بععه 
.م ,18.5 
- مطالا ممقاعم م نزط لمعم لمتكم 15 غطاوت عم" (84(:")2) سمناععءة (4) 
1 01 117 015تأمرءوع0 ع105ط] 01 زمه كه ع11ه/73 3 062 د5عاممء عأاطنام عط ما 5عنؤودا1 (9) 
01 ,تأ تاتاطاتائة عدله] و ذ1 عفعطا علط 
012 111 71/011 31650 30 01 لإمك 3 05 ,1زه8/0 عتأكتاتة عه عتاطنام صز كاتطتطعرء رط) 
.'".02التاطتتالة عكله]آ 2 كا عععطا اعتطب 














الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 


انتهاكا لحق المؤلف في عدم اغتصاب اسمه ونسبة مصنف ليس من تأليفه على أنه يعود 
لهء والأمر ذاته ينطبق على عرض أو إذاعة فيلم يتضمن نسبا خاطت(!). 

كما يعتبر انتهاكا لهذا الحق القيام بالطرح أو العرض للجمهور مواد تحتوي على 
نسب خاطئ إذا كان مثل هذا الطرح أو العرض يتعلق بأي من الأفعال الواردة في الفقرة 
(2) و(3) من هذا القسم؛ وقد عبرت الفقرة (4) عن هذه الحالة من حالات الانتهاك©. 
وعليه يعتبر في حكم هذه الفقرة ما يتعلق بالمواد الدعائية المصاحبة لبيع الكتب 
والأسطواتات والأفلام أو المصاحبة للأداء للجمهور أو العرض للجمهور أو إذاعة فيلم؛ 
كانت أى من هذه المصنفات تتضمن نسباً خاطئاء حيث يندرج مثل هذا العمل الدعائ 
و ي من تتضمن رج ني 
تحت نطاق هذا القسم ويشكل بالتالي انتهاكا لحق المؤلف في عدم نسبة مصنف إليه بشكل 
خاطي:(3, 1 1 

وعلاوة على ذكره لجزاءات ضد النسب الخاطئَ لمصنفء فقد أعطى القسم (84) 
الحق في منع التقديم الخاطئ المغاير للحقيقة بأن مصنفاً أدبيا أو موسيقيا أو مسرحياً هو 
عبارة عن مصنف مقتبس من قبل مؤلف معينء أو التقديم الخاطئ بأن نسخة من مصنف 
فني قد تم عملها بواسطة فنان معين» وهو ما تضمنه نص الفقرة (8) ) من القسم (84). 

ويتميز حق المؤلف في عدم اغتصاب اسمه ونسبة مصنف إليه بشكل خاطئ بأنه لا 
يشترط أن يصيب المؤلف أي ضرر حتى يستطيع المؤلف ممارسة هذا الحق والتمة به 
فهذا الحق لا يتضمن قيوداً عليه كتلك التي تتعلق بالحقين الأدبيين السابقين» فلا حاجة 
لإثبات أن النسب الخاطئ يشكل انتقاصاً أو تشويهاء كما أن هذا الحق لا يتضمن لائحة 
من الاستثناءات التي تعطل ممارسته من قبل المؤلف©. 


- مآلا مم5نعم هد نإ لمع ستكم] مكل 15 أاعء ع5" (84(:")3) سمتاءعء5 (1) 
0ل علتمن؟ عط عمسمهعم ,لمعه لمع 1قتاكد 015 علامسفعل ,لتتمع1]1] 2 6ه عمقء عط ص1 (ه) 
01 ,1501م 2 أن علنه/نا عط عماعط قهة عتاطنام عط 110 وعنه21 لاتسحصمء عنه عتاطنامر 
5ق ع][داتام عا 10 أل[ 122163 7اللتصططمت 08 علاطنام هآ 1خ 5لتامطد ,منصلا ج 1ه عمق عطا م1 () 
بهممعم 3 لأا لعاعع لل عداعطا 
".19152 15 1ت0اغناط ناك عطا أقطا عبأعلاعط 0 ممكدع؟ ع ماتأتقط عه معنت مدنا 
'ققاتركتل عتاطدام عه عتاطنام عط 10 عووذا عط نإ لععصتكهز عكله كز غتاعك عط" (84(:")4) سمناءء5 (2) 
مذ لع1002ألاع27 قاعة عا 01 نإتره لانت ممتاععمدمك سآ ترهلأناطتناه عكل2]! 2 عسمتسمتماصمء لمترع عق 01 
.".(02)3 (2) لامتاعءوطناة 
.م .01 .م0 ها ممعادعل لنة غطاع تزمه20 :د60 «رعاعط (3) 
-أعه! عط ما لإتمعاضصمن رعمعطى دعتاممه ممتاععة خنطا" ر84(:")8) «ممتاءعع8 (4) 
عتاع6 قن لعفأمعدعممع”؟ زأعولة1 15 780016 لوعاكناطة ,0 عللماسفكل ,لتتووع 1 ذه (3) 
01 ,12501عم 2 01 01:16/ا عط 1ه مم نادام202 
عط نز ع220 لاممت ه عصاعط قة لعأصعوعىمع؟ لإأعناد] 15 علته/<7 عتاأذاانة مه 01 نلإتزمء 2 (6) 
مكلاهثا عتأقائقة عط أه “مانا 
.'.3501آ1ناة 35 15011ءم 2 10 لعتتاط أمعة لإأعقله؟ ذأ عاته؟ت عط ععطنة دوع نامصمة ]1 قه 


الام 1 لالتامعع-علرمط قلطا .....غطعكء عط أتعوكة مغ ععفصهل نزمة 06 اللعمرع انوع 20 دز عرعط1 " (5) 


خقطا) /تامطاد 10 لعع2 مم 15 عدعطا عتطعء [20018 /لاما قلاوالاع1م 01 كممتاء ضاوع عطا نككدقن أمم كعمل 
"قله تأمععكء 01 اذا لعلتعاءاء سه عععطا 15 201 ,لإامتدعمععل 15 متا ناطضالج عا 












والجدير بالذكر أن الاحتكام لتقدير الضرر وفقا لنتصوص وأحكام القانون العام 
للتشهير (161302]1082) يعتبر بديلا جذابا لأحكام الحق في عدم النسب الخاطئ؛ وذلك 
يسبب التعويض العالي عن الأضرار الذي يحكم به المحلفون (وعقناز) وكذلك للدعاية 
والشهرة الكبيرة التي تحصل للأفعال التي تتناولها دعاوى التشهير. فالتعويض الذي يثم 
الحكم به جراء التشهير والتعويضص الذي يتم الحكم به جراء النسب الخاطئ لن يكونا 
متطابقين؟ فعلى سبيل المثال فإن التعويض الذي حصلت عليه السيدة ( نإطاه:ه<] 
وع«أنا5) في قضية (17/0710 عط) ؟ه وباعل! 7 +38000) السابق الإشارة إليها بلغ أربعة 
آلاف وثلاثمائة جنيه إسترليني (24300) عن فعل التشهير»ء في حين بلغ التعويعض فقط 
مبلغ مائة جنيه إسترليني (100©) عن انتهاك نص القسم (46) من قانون حق المؤلف 
الإنجليزي لعام 1956 والمتعلق بالنسب الخاط:!!). 

ومن تطبيقات القضاء الإنجليزي المشهورة والهامة في مجال حق المؤلف في عدم 
نسبة مصنف إليه بشكل خاطئ قضية (15ءمدم5تاع11 4550012160 ٠‏ عننةاء) (01)1998) 
والتي اعتمد فيها المدعي على كل من أحكام القانون العام وعلى الحماية التشريعية المقننة 
والمكتوبة في نصوص قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإتجليزي لعام 
8. وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليها (الصحيفة) قامت بطباعة 
مذكرات تشكل تمثيلية هزلية ساخرة وزّعم أنها كتبت بواسطة السياسي (1201[© مدَاه) 
والذي هو في الأصل المؤلف لمذكراته المنشورة سابقاً. والعمود الصحفي الذي تم نشر 
هذه المذكرات فيه لحوى ان صورة المدغي وعلى مقدمة أظهرت أسم المؤلف الحقيقي 
وكذلك احتوى على شرح بأن المدخل لهذه المذكرات قد تم تخيله وكتابته طبقآا لأسلوب 
المدعي المميز. ونتيجة لهذا قام السياسي (المدعي) برفع الأمر للمحكمة واستئد إلى أن 
فعل الصحيفة يشكل خرقا لكل من أحكام التضليل (التمويه) (1ه0 8) وأحكام حق 
المؤلف في عدم النسب الخاطئ» ولدى اطلاع المحكمة على هذه الوقائع قررث قبول 
السببين واعتبار فعل الصحيفة خرقا لكل من أحكام التمويه والنسب الخاطئ وتم الحكقم 
للمدعي بالتعويض. وقد جاء في قرار القاضي بأن""الإدعاء 0 الخاطئْ حتى ينجح 
ويكون صحيحاً فإنه لا يشترط في المدعي أن يكون مؤلفا محثرفا أو أن يكون مشهورا أو 
ذا سمعة كمؤلف حتى يتم حمايته» وبالتالي فإن الانتهاكات التي تمت تعتبر موجبة وأساس 
للدعوى :دون النتراط حصول ضور /0ا. 
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الحق الأدبي تللمؤلف وأثر النشر الرقمى على مضموته 





والمبدأ الهام الذي استخلصه الفقه الإنجليزي من هذه القضية أنه - وخلافا لأحكام 
التمويه- حتى ينجح الشخص في دعوى يتم تحريكها بالاستناد إلى تص القسم (84) من 
قانون حق المؤلف الإنجليزي لعام 1988 فإنه لا يعتبر أمرآ أساسيا إثبات أن عددا 
جوهريا من الجمهور قد تم تضليله بشأن مؤلف المصنف موضوع النزاع (وهو العمود 
الصحفي في القضية السابقة)» حيث إن التقديم الخاطئّ (20080أمعوع7مع2151) يجب يجب أن 
يتضمن معنى النسب الخاطيئ للتأليف» وهو المعنى الذي يتم فهمه بواسطة القارئ اليخن 
العادي- كما هو الحال في التشهير-. 


الفرع الثالث 
أثر النشر الرقمي على حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه 

يعتبر حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه من الحقوق الأدبية التي تأثرت بشكل واضح 

من النشر الرقمي للمصنفاتء من خلال ما جاعت به الرقمية من تقنيات متطورة جعلت 

من أمر بث وإتاحة المصنفات عبر شبكة الإنترنت - وبالتالي تداولها عبر أرجاء العالم- 
يتم بكل يسر وسهولة وبسرعة هائلة. 

فالنشر الرقمي للمصنفات عبر شبكة الإنترنت أدى إلى الاعتداء على حق المؤلف في 
أبوة مصنفه» فما تمثله شبكة الإنترنت من محيط زاخر بالمصنفات الرقمية المنشورة عبر 
أرجائه يمكن الوصول إليها ببساطة متناهية (وبمجرد نقرة) وبشكل مجاني؛ قد زاد من 
تكرار صور وأشكال الاعتداء على هذا الحق»؛ سواء من خلال انتحال أسم المؤلف ونسيته 
إلى مصنفات لم يقم بإبداعها أو بالقيام باقتطاف أجزاء كبيرة من المصنفات دون ذكر اسم 
مؤلفها ل ا أخرى بشكل يشوه من المصنف الأصلي ويسيء 
إلى سمعة مؤلفه! 

وأثر النشر الرقمي على حق المؤلف في نسبة مصنفه يكتسب أهميته من ناحية أنه لا 
يتضمن فقط مسألة ترقيم المصنفات بل يشمل أيضا مسألة التفاعلية جنبا إلى جنب مع 
ترقيم المصنفات؛: وهو الأمر الذي يعني أن المستخدم النهائي للمصنف سيكون قادرآً على 
تعديل وتحوير أو حتى نقل المصنف الأصلي طبقا لإرادته كيفما شاءء وهو ما دفع بعض 
الفقه إلى القول:" إنه يخشى بعد نهاية كل هذه التحويرات والتعديلات أن مؤلف المصنف 
الأصلي لن يكون بمقدوره التعرف على طفله نظرآ لأن المصنف سيكون قد تم إعادة 
تصنيفه (تأليفه) بشكل شامل جراء هذه التعديلات والتحويراتء مما يثور معه التساؤل في 
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هذا المقام فيما إذا كان حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه ما زال محتفظا بمعناه 
ومضمونه"” ,١‏ 

بل إن الأمر وصل إلى حد السرقات الأدبية الكاملة لمصنفات ونسبتها إلى شغخخص 
غير مؤلفها وهو الأمر الذي يستطيع أي باحث متخصص التيقن منه لكثشرة الأبحاث 
والمقالات التي يدعي ناشروها عبر صفحات ومواقع الويب العديدة بأنهم مؤلفوها في حين 
أنها تعود لمؤلف آخر. 

من ذلك -مثلا- قيام أحد المتخصصين بسرقة برامج الحاسب الألي من خلال تقليد 
البرامج, ونسبتها إلى إحدى الشركات العالمية المشهورة في مجال البرمجة وإعداد برامج 
الحاسبء يمثل انتهاكا واعتداءً على الحق في الأبوة؛ كما لو قام أحد الأشخاص بعمل 
بعض البرامج ونسبتها إلى شركة ميكروسوفت العالمية المتخصصة في إعداد وابتكار 
البرامج من أجل تسهيل بيعهاء يعد خرقا لحق المؤلف في نسبة مصنفه إليه» وبالتالي له 
الحق في طلب التعويض ورفع اسمه من على المصنف غير اللائق بسمعته وبمكانته 
العلمية أو الأدبية أو الفنية2). 

ولعل الخطر الأساسي الذي يشكل الميدان الرحب للاعتداء على حق المؤلف في 
نسبة مصنفه إليه من خلال الاعتداء على المصنف عبر شبكة الإنترنت فينشأ بواسطة 
تقنيات الوسائط المتعددة وما تتميز به من خاصية التفاعلية والتي تعد من أيرز خصائص 
الترقيم؛ إذ يتم إضافة صوت أو صورة أو شكل معين -يشكل كل منها مصنفا مسئقلاً في 
وجوده- ودمجها معا بطريقة تفاعلية لإخراج المصنف على الإنترنت» وهو ما يتعارض 
ويمس الحقوق الأدبية للمؤلف وبالأخص حق الأبوة على المصنفء. نظرا لأن المسزج 
والتفاعل بين مصنف أدبي وفني لمؤلفين مختلفين يثير مشكلة ملكية المصنف الناتج مسن 
هذا المزج أو التفاعل بين المصنفات كما أن من شأنه أن يهدر حق المؤلف في أن ينسب 
إليه مصنفه؛ لكون المصنف الهجين قد يشكل مصنفاً مختلفا عن المصنفات الأصلية 
الداخلة في تكوينه؛ وبالتالي لا يعتبر انعكاسا لفكر وذوق المؤلف الأصلي لأي من 
المصنفات الأصلية[©. 
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وفي هذا الصدد فقد أكد بعض الفقه الفرنسي!!) تخوفه من أن يؤدي التداول (النشر) 
الرقمي للمصنفات إلى الحد أو الانتقاص من مكنات الحقوق الأدبية للمؤلف. وتساءل عن 
مدى إمكانية تدعيم حماية المؤلفين قانونا من خلال "آليات التعاقد" والتي عرض لها مثالا 
يتمثل 'بنموذج عقد الوسائط المتعددة" والذي أعدته إحدى الجمعيات المعنية بحماية حقوق 
المؤلف ال (586172) 2؛ ومدى قدرة مثل نماذج العقود هذه على مواجهة التحديات التي 
يفرضها واقع النشر الرقمي للمصنفات وكذلك قدرتها على ضمان تنفيذ سلطة جوهرية من 
سلطات الحقوق الأدبية» ألا وهي حق المؤلف في الأبوة على نتاج فكره - أي الحق في 
نسبة المصنف إلى مؤلفه- لأن المصنف ليس إلا انعكاسا لشخصية مؤلفهء وبالتالي وجب 
القول بضرورة نسبكه إليه. ويتضصمن هذا العقد النموذجي وفي المادة (1-10) منه النص 
على ضرورة ذكر الاسم وصفته كمؤلف على كل الدعامات والإعلانات وعند الإعداد 
لعمومية النشر. 

وفضلاً عن ذلك فإنه وعند عرض أفيشات الفيلم ساعة طرحه في الأسواق سواء كان 
ذلك عند العرض الأول أو العرض الثاني يجب التعريف بالمؤلف من حيث ذكر اسمه 
وصفته من خلال ظهورهما التلقائي بعد عنوان الفلم مباشرة واسم المنتج(), وهنا يجسب 
عدم السماح لمن سيطرح هذا الفلم للتداول عبر شبكة الإنترنت باس تبعاد اللقطات أو 
المشاهد التي تحمل "عنوان الفيلم'؛ و"اسم المنتج"(. 

ويمكن الخروج مما تقدم بنتيجة مفادها بأن آليات التعاقد عن طريق العقود النموذجية 
التى تعدها الجهات المعنية بحماية حقوق المؤلفء لا تكفل حماية قانونية فعالة لحقوق 
المؤلف الأدبية في ظل النشر والتداول الرقمي لمصنفهء حيث يلاحظ جانب من الفقه 
الفرنسي أن حق احترام المؤلف ومصنفه من قبل المنتج والذي تناولته المادة (63) من 
العقد النموذجي سابق ذكره بقولها:'يتعهد المنتج بأن يحترم المصنف وبأن يعمل على 
احترامه"» لا يتضمن بيانا تحديديا للطريقة التي يتم بها كيفية ضمان وتأمين هذا الاحترام 
لا سيما في حالة تعاقد المنتج مع الغير!©. 

ومن ناحية أخرى ونظرا لتزايد النشر الرقمي بسبب تزايد تقنيات الألفية الثالثة والتي 
يمتلكها كبار الناشرين بما لديهم من الأموال الوفيرة التي تستثمر في تطوير التقنيات 
والبرامج في مجال النشر وبالتالي وجود احتكارات عالمية بين المنتجين والبائعين» فقد 
أدى ذلك إلى التأثير على حق الأبوة؛ فبمطالعة العقود التي تبرمها شركات "التوريد لمنافذ 


(1) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابقء ص18 نقلاً عن: 
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(2) وهي اختصار للأحرف الأولى من اسم:" شركة التأليف والتلحين الموسيقي المسرحية" 

.(لانكخ5) .5عبان أو تتطتةعل 5ذناء]051 مم0 أء دتتاعاتة دعل 5001616 
(3) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت» المرجع السابقء ص19. 
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(5) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديث» المرجع السابقء ص110. 
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الدخول إلى شبكات الإنترنت" مع المشتركين لغرض تقديم منتجات الخدمة الإلكترونية؛ 
والتي تتمثل في منتجات إبداعية فكرية يعد الابتكار فيها آية على المجهود الذهني 
لمؤلفيهاء يتبين أن البنود المتضمنة في هذه العقود تتسم في الغالب بالعمومية وعدم التحديد 
فيما يتعلق باحترام المؤلف والمصنفء وتتجرد من الالتزام القانوني!!). 

ومن الأمثلة العملية التي ساقها الفقه الفرنسي حول الشروط التي توردها الشركات 
والتي لا تؤمن الحماية الكافية لحقوق المؤلف في نسبة مصنفه إليه» هو ما تضمنته المادة 
(7) من الشروط العامة لشركة (081.7/8011) والتي تتعلق بصفة أساسية بحق 
المؤلف لم يرد بها أي إشارة عملية للحقوق الأدبية للمؤلفء أي أن الشركة لم تكلف نفسها 
عنام ذكر هذه الحقوق ولو بصيغة عامة: كذلك فإن شركة ) 02011 
78 تضمنت المادة (4) من شروطها العامة التي تضمنها في عقود 
المشتركين معها بيانآ متنوعا لكل ما يتعلق بالحق المالي الذي توليه عناية فائقة» وبعد ذلك 
حذرت المستخدم لشبكتها من أن يعدل أو يضيف إلى محتوى صفحات الويب الخاصة 
بمنتجاتها الإبداعية على الشبكة!”). 

وأكثر من ذلك فإن كبريات الشركات العاملة في صناعة ثورة المعلومات كشركة 
(علتءمسجمه2) و (عمذ لزططبت) و (نإع1ل0:©) و (1ه8ه20عله0 ممائة5) والتي تعتبر 
بمثابة مكتبة تسعى وراء الربح من خلال قيامها بنقل عدد ضخم من المطبوعات وتحصل 
على اشتراكات مالية من المشتركين في خدماتها مقابل اس تخدامهم لهذه الخدمات 
والوصول إلى ما يوجد لديها من مطبوعاتء؛ يلاحظ بشأنها أنه بمجرد أن يتم حماية حق 
المؤلف عبر شبكاتها لا يكون لها من الناحية الفعلية أية سلطة على التحكم في مضمونها 
أو تحريرها!ة. 

وفي هذا يذهب البعض بالاعتقاد بأن هناك توجها من شركات المعلومات نحو تبني 
تصور محدد للحقوق الأدبية للمؤلف يخدم مصالحها المالية» لأن المشتركين مع هذه 
الشركات إذا كان الصواب في الأمر يتعلق بتمكينهم من التتصفح عبر الشبكة لأخذ 
المعلومة إلا أنه ليس ثمة رادع يمنعهم من نسخ ما هو موجود على الشبكة من مصنف 
محمي من قبيل قانون حماية حقوق المؤلف ويقدم على استغلاله بعد ذلك وقد لا ينسبه إلى 
مؤلفه؛ مما يشكل اعتداءً فادحا على حق أبوة المؤلف لمصنفه عبر الطريق الفائق 
للمعلومات» كذلك فإن المشتركين أصبحوا على مقربة كبيرة من الانعزال بواقعهم 
الافتراضي من خلال مجتمعهم الافتراضي أو التقديري عن المجتمع الواقعي الأمر الذي 
يجعل تشريعات حماية حقوق المؤلف الواقعية عصية على أن تتلاءم مع هذه التقفديرات 
والافتراضات"). 


(1) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛: المرجع السابق»ء ص24. 


(2) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديثء المرجع السابق» ص ١112‏ 
)3( بهاء شاهين: الإنترنت والعولمة» عالم الكتب؛ الطبعة الأولى؛ 1999: ص26. 
4( د. أسامة أحمد بدر: بعض مثشكلات تداول المصنقات عبر الإنترنتء المرجع السابق» هامش ص24. 








الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه :8 


علاوة على ما ذكر فإن حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه قد تم الانتقاص منه وتقييده 
إلى حد إهداره كلياء وذلك ما أثبته الواقع العملي لشركات الخدمات الإلكترونية الخاصة 
بتقديم منتجات الخدمة الإلكترونية من مصنفات على اختلاف أنواعها من خلال ممارساتها 
العقدية مع المشتركين معها المستخدمين لهذه الخدمات؛ إذ تبين من هذه الممارسات أن 
احترام حقوق المؤلف الأدبية تتقلص مع كل نقرة على أيقونة الحاسبات الشخصية كلما تم 

م لهذه المصنفات المحمية على أجهزة الحاسبات الشخصية لغرض استغلالها بعد 
ذلك(!)؛ وهو الأمر الذي دفع بالبعض7) إلى القول:" بأن الحق المالي أفضل حماية وفق 
هذا النظر من الحق في احترام المؤلف والمصنف". 

ومثل هذا الإهدار للحق في احترام المؤلف من خلال حقه في نسبة مصنفه إليه يشكل 
إعلاءٌ للقيم الاقتصادية على القيم المعنوية» الأمر الذي يعتبر من سلبيات العولمة التي أدت 
إلى وزن المصالح بمعيار مادي من غير الالتفات إلى الجانب الأدبي أو المعنوي خلافاً 
لما يجب أن ثتاله الشخصية الإنسانية وحقوقها اللصيقة بها من التقديس والاحترام الذي 
تستحقه(, 

إلى ضميمة ما ذكر فإن تقنيات النشر الرقمي لا سيما في صناعة المصنفات الرقمية 
الحديئة ذات الطابع التقني (والتي تولد في بيئة الإنترنت كبرامج الحاسب وقواعد البيانات 
ومواقع الويب)» والتى تضطلع بمهمة الإشراف على إبداع هذه المصنفات شركات نشر 
ذات مكنونات اقتصادية هائلة» قد أدى إلى تقليص وتقييد الحق في أبوة المؤلف لمصنفه 
إلى درجة إلغاء هذا الحق بشكل كامل من قبل هذه الشركات التي تفرض هيمنتها على 
المؤلفين الذين يرضخون للأمر الواقع أمام قوة هذه الشركات وقدراتها الهائلة. 

فقد أثبت الواقع العملي اتجاه المستثمرين إلى تطويع المصنفات التي يفكقرون في 
إعدادها بالمبادرة إلى الميل نحو النموذج القانوني للمصنف الجماعيء لما يوفره لهم من 
صفة المؤلف بحيث يمارسون حقوق المؤلفء» في حين يظل المبدعون قابعين في معاملهم 
ومراكز أبحاثهم منهمكين في شحذ عقولهم بالتفكير والإبداع» ولا يساوي ما يأخذونه من 
أجر شيئا مذكورا في ظل عدم اعتراف قانون حماية حق المؤلف بذكر أسمائهم على 
المضنك14, 


(1) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنقات عبر الإنترنت» المرجع السابق»ء ص25. 
ش .362.20 .م .1 .م0 نلهاته© 1.1 .17 (2) 
١‏ .011 .0 ,201 ضوع او لمأتعانا عط صا عنطعظ لمرمك8ة نممعطك] هانتدرة (3) 
(4) وفي هذا يذهب البعض إلى القول:" يقرر النظام اللاتيني الحق الأدبي للمؤلف باعتباره شخصا طبيعياً قادراً على 
الإبداع الفكري» وهو ما لا يتوافر في مجال ابتكار البرمجيات» حيث والغالب في واقع العملء أن ابتكار 
البرمجيات نشاط جماعي تديره وتقوم به شركات ومؤسسات كبيرة» ويكاد يكون الابتكار الفردي في مجال 
البرمجيات نادرأ الأمر الذي ينبغي معه تغليب العناصر الجوهرية الواقعية بدلاً من الافتراض النظري لأمور لا 


يؤيدها الواقع القعلي". 
أنظر: محمد حسن عبد الله علي: نحو نظام قانوني خاص ببرمجيات الحاسب» المرجع السابقء ص 324. 












ويجد الاتجاه السابق مرتعه الخصب في مجال برامج الحاسبء من خلال ما يعرف 
بالابتكار الموجه لبرامج الحاسبء وهي التي يتم ابتكارها بناء على طلب وبتوجيه من 
شخص معين!!). حيث يتم في مثل هذا النوع من الابتكار الموجه نسبة المصنف (يرنامج 
الحاسب) إلى الشخص الذي قام بالتوجيه (المخدوم) بحيث يتمتع بالحقوق المالية والأدبية 
إذا كان المستخدم (المؤلف) قد ابتكرها في إطار نشاطه المهني ما لم يتفق على غير ذلك» 
بحيث إن مثل هذا الأمر لا يمثل خروجا على القواعد الأساسية في مجال حماية حق 
المؤلف؛ لأن هناك بعض المصنفات يتم منح الحقوق فيها لغير المؤلف. وهي المسصنفات 
المجهلة والمصنفات الجماعية7©. 1 

وأكثر من ذلك أنه كان للطبيعة التقنية الخالصة لبرامج الحاسب وما ألحقته بها تقنيات 
النشر الرقمي عبر الإنترنت من تأثير كبير» الدور الكبير بظهور آراء فقهية تقول برفض 
أو عدم ملاءمة تطبيق الحق الأدبي في مجال برمج الحاسب. 

حيث يذهب البعض7) في هذا الصدد إلى عدم ملاءمة الحق الأدبي للتطبيق في مجال 
البرمجيات من أوجه عدة منها؛ اتسام طبيعة التأليف في البرمجيات -على افتراض أن 
تصميم البرمجيات تأليفا- بطبيعة جماعية تعاونية؛ ويخضع تصميم البرنامج للتعديل 
والتصحيح المستمرء سواء من فريق العمل أو من مطورين آخرينء بحيث يغدو الحديث 
عن خصوصية أو طبيعة ثابتة» يمكن إلحاقها سواء بالبرنامج أو بمبتكريه أمراً صعبا. 
كذلك فإن المشرع يستهدف -بلا شك- حماية المصالح المشروعة بما يتفق وطبيعة هذه 
المصالح أو المراكز القانونية» وبما لا يخل بالمصالح العامة الأمر الذي يثير التساؤل عن 
جدوى الإصرار على تقديم حقوق لا تكون محل احتفاء وقبول من قطاع واسع» ممن 
يفترض أن يتمسكوا بهاء فقطاع واسع من علماء تكنولوجيا المعلومات ومصممو 
البرمجيات يفاخرون بابتكاراتهم ذات المصدر المفتوح (لاسيما وان صناعة البرمجيات 
تحفل بأطراف متعددين منهم من يعمل على احتكار تكنولوجيا البرمجة مثل شركة 
ميكروسوفت وهناك من يعمل وفق مبدأ المشاركة في تطوير البرمجيات). كما تتسسم 
البرمجيات بكونها منتج وظيفي يهدف منتجوه إلى تسويقه بيسرء ودون عوائق تحول دون 
انتقال استغلاله أو ملكيته من طرف إلى آخرء لذلك فإن الحقوق الأدبية بما تتصف به من 
طبيعة ذاتية يمكن أن تحول دون تحقيق مثل هذه الأهداف الاقتصادية لرج ال أعمال 
ومستثمرين يتصلون بالبرمجيات عن طريق التمويل» وليس بالابتكار والتصميم الشخصي. 


)1( د. شحاتة غريب شلقامي: الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلى » المرجع السابق» ص72. 

(2) د.محمد حسام لطفي: الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكتروني؛ المرجع السابق» ص 122 وما بعدها. حيث 
يذهب سيادته إلى وجوب تكييف برنامج الحاسب الآلي بأنه مصنف جماعي لتعدد المشتركين في إعداده وابتكاره؛ 
وبالتالي يكون للمخدوم الحقوق المالية والأدبية» وإذا كانت هناك مشكلة يمكن إثارتها في حالة ما إذا كان فرداً 
واحدا هو الذي أعد البرنامج بناءًٌ على توجيه من الغيرء فإنه يجب أيضاً تكييف البرنامج بأنه مصنف جماعيء 
خاصة وأن البرنامج في الحالتين (حالة ابتكاره من فرد واحد وحالة ابتكاره من مجموع) تم ابتكاره يفاءً على 


توجيه من الغير وتحت إشرافه. 


(3) محمد حسن عبد الله علي: نحو نظام قانوني خاص ببرمجيات الحاسبء المرجع السابقء ص324-322. 
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وعلى نحو متصل بالمصنفات الجماعية وما تثيره من مشكلات وصعوبة نسبتها إلى 
مؤلف واحدء خاصة في ظل تقنيات ووسائط النشر الرقمية الحديثة التي أدت إلى الاعتداء 
على الحقوق الأدبية لمؤلفي هذه المصنفات الجماعية في نسبة مصنفهم إليهمء فيذهب 
بعض الفقه الإنجليزي!!) إلى اعتبار تجميع (011601107122]002ج) الجهد الإبداعي هو 
الوصف العام المنطبق على اتجاه الأشخاص للعمل معا في مجموعة لإنتاج مصنفء ومثل 
هذا التجميع لا يعتبر مفهوما أو أمرا مستحدثاً -حيث يمكن ملاحظة سلوك مثل هذا 
الاتجاه قديما من خلال تطور إنتاج وإبداع القواميس والموسوعات العظيمة في القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر- إلا أنه وبالنسبة للعديد من المصنفات الرقمية 
الحديثة والمنتجات الصناعية الثقافية المشابهة فإن مثل هذا التجميع للجهود أو التأليف 
الجماعي يمثل الوسيلة الوحيدة المحتملة لإنتاج مثل هذه المصنفاتء فالكتاب يمكن تأليفه 
من قبل شخص واحد لوحده بينما البث التلفزيوني ليس كذلك؛ وعليه فمن الصعوبة بمكان 
جعل هذا التجميع للجهد الإبداعي والاعتراف بإمكانية اتخاذ أكثر من شخص لوصف 
المؤلف على مصنف واحد يتواءم مع الفكرة أو المبدأ الذي يقوم عليه القانون الروماني 
باعتبار المؤلف القوة الإبداعية الوحيدة وراء للمصنفء وهو الذي يقيم حماية المؤلف على 
أساس النظريات الشخصية. 

كذلك فإن أنظمة حقوق المؤلفين (5تمعادلاة كاطع 605ا2) قد وجدت أنه من 
الصعب التكيف مع متطلبات الحماية للمصنفات المتعددة المؤلفين» وبالتحديد فيما يتعلق 
بمسألة الحقوق الأدبية» حيث أصبحت هذه الأنظمة تحث الضغط وتتعرض للإعاقة 
والتعطيل في مواجهة الموجة الجديدة من المصنفات الرقمية التي ظهرت جراء التقنيات 
التكنولوجية الحديثة السمعية البصرية أو البرمجية©. 

وفي هذا الإطار يؤكد بعض الفقه الإنجليزي على أن التأليف الجماعي ليس أمرآ 
فريدا أو جديدآ على الإنترنت؛ ذلك لأنه بحلول أو مجيء التصوير السينمائي أصبح من 
الصعب التعريف بمبدع فرد لوحده ينسب له جهد الفريق الكبير بخصوص المصنفات 
الحديثة الثقافية والفنية» إلا أن الصعوبات التى تخلقها المصنفات الجماعية قد ازدادت حدة 
بسبب ظهور التقنيات الرقمية» لا سيما فيما يتعلق بتصميم إطار قانوني مناسب لحماية 
المصالح الإبداعية للمؤلفين وحقوقهم الأدبية وعلى رأسها حقهم في نسبة مصنفاتهم إليهم 
إذا ما تم نشر هذه المصنفات عبر الوسائط الرقمية الحديثة. 

ومن التطبيقات العملية المتعلقة بالمصنفات الجماعية التي يتم نشرها رقميا بواسطة 
وسائط رقمية وإلكترونية حديثة» تعتبر الأقراص أو الأسطوانات المدمجة (مده-0©) 
من وسائط النشر الرقمي التي تثير العديد من الصعوبات والمشاكل بمناسبة تطبيق وحماية 
الحقوق الأدبية للمواد التي تحتويها هذه الأقراص. 


المآ 270121308 2 11052 قاأطامنا10' عجوت" أعميعنم][ عط لمة كأتطعنظ لدممكخ نمع[ رده (1) 
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الباب الثاني 


000 عت جع 
ا اك 0 3 :. 


فمثل هذه الأقراص المدمجة إذا ما احتوت على مواد مشتقة من مصنفات سابقة 
الوجود فإن الصعوبة العملية الهائلة التي تظهر في هذا الصدد تتمثل في التعريف الصحيح 
بمن هو مالك حقوق التأليف» وكذلك أيضا ضمان أو توفير اتفاقات مناسبة لاستخدام هذه 
المواد. ففيما يتعلق بالمكونات التي يتم إضافتها بواسطة منتجي أو مبدعي القرص المدمج 
فإنه يجب عندها بحث بعض المسائل ذات الصلة بأبوة المصنف والتعريف بالمؤلف أو 
المؤلفين في هذا القالب من المواد المجمعة. 

ومن الصعوبات العملية الأخرى التي تثيرها هذه الأقراص المدمجة هو بالإضافة إلى 
كونها متعددة المؤلفين بطبيعتهاء فإن هذه الأقراص كذلك متعددة الوجوه والمواضيع» 
ولذلك فإنها قد لا تتلاءم لتنضوي تحت لواء أي من طوائف المصنفات الموصوفة 
والمنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة»ء وهو الأمر ذاته الذي يحدث بالنسبة 
للإنترنت؛ وبالتحديد لصفحات الويب ولما يسمى بخدمات المكتبات الإلكترونية 
(5قع17/16ع5 111 عتممماءعع81) 1 

مما تقدم بشأن مثل هذه الأقراص التي تحتوي على مواد مشتقة من مصنفات سابقة 
الوجود تعود لعدة مؤلفين» فإن الذي يحصل عملا أنه يتم نشر مثل هذه الأقراص وطرحها 
للتداول أمام الجمهور دون التعريف بمؤلفي المواد المشتقة والمتضمنة فيهاء وهو الأمر 
الذي يشكل اعتداءً على حقوق هؤلاء المؤلفين الأدبية بعدم نسبة مصنفاتهم إليهم وعدم 
الإشارة أو التعريف بهم على أنهم مؤلفين للمواد المتوفرة في مثل هذه الأقراص. 


المطلب الثاني 
الحق في دفع الاعتداء عن المصنف وأثر النشر الرقمي عليه 


تمهيد وتقسيم: 

في حال ما قام المؤلف بالتنازل عن حقوق استغلال مصنفه إلى الغير من خلال بيع 
أصل هذا المصنفء فإن ذلك لا يعني انقطاع الصلة بين المؤلف ومصنفه وأن المحال إليه 
هذه الحقوق يمكنه التصرف في النتاج الذهني للمؤلف كيفما أرادء بل إن وشائج الارتباط 
تبقى قائمة بين المؤلف ومصنفه كما هو ارتباطه بسمعته وشرفهء بما يترتب عليه أن 
المؤلف يكون له الدفاع عن تكامل مصنفه والوقوف في وجه المحاولات التي تؤدي إلى 
تشويهه أو تحريفه» ووسيلته لتحقيق ذلك هي حقه في احثرام مصنفه ( حق المؤلف في 

وعليه سيتم في هذا المطلب معالجة مضمون حق المؤلف في دفع الاعتداء عن 
التطرق إلى أثر النشر الرقمي على هذا الحق وما سببه من اعتداء على هذا الحق وتقييد 
له. 


,8 .م .ث1 (1) 












وعليه سوف يقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول: التعريف بحق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه. 
الفرع الثاني: موقف تشريعات الملكية الفكرية من حق المؤلف في دفع الاعتداء عن 
مصنفة. 
الفرع الثالث: أثر النشر الرقمي على حق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه. 


الفرع الأول 
التعريف بحق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه 

لقد أكد الفقه(!)على تثبوت الحق للمؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه وكفالة احترام 
مصنفه وتكاملهء واعتباره أحد الحقوق اللصيقة بشخصيته ولا يجوز التنازل عنه. 

وإذا كان البعض يطلق على هذا الحقء الحق في السمعة أو حق التقديرء أو الحق في 
دفع الاعتداء: أو الحق في احترام المصنف (]اع 6 9إ)زممع]03).: إلا أن ذلك لا يغير مسن 
كون المقصود بهذه التسمية أو تلك احترام كيان المصنف وعدم المساس به من غير 

وفي محاولة لتعريف هذا الحقء» فقد ذهب البعضص7 إلى أن مفاد حق احترام المؤلف 
ومصنفه هو تخويل المؤلف الحق في دفع أي اعتداء يقع عليه سواء تمثل ذلك في اقتباس 
أو تحويرء أو تحريفء أو غير ذلك. 

ويعلق البعض//) على هذا التعريف بأنه يتناول حق احترام المصنفات من خلال منع 
الاقتباس أو التحوير أو التحريف الذي يقع على المصنف بإعطاء المؤلف الحق في دفع 
أي اعتداء يقع على مصنفه بأحد هذه الأشكال أو غيرهاء بما يجعل هذا الحق مصطبغاً 


(1) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدنيء» المرجع السابق»ء ص348؛ د.عبد الرشيد مأمون 
شديد؛ الحق الأدبي للمؤلفء المرجع السابقء ص240؛ د. عيد المنعم فرج الصده: حق الملكية ء المرجع السابق» 
ص319؛ د. نواف كنعان: حق المؤلف, المرجع السابقء ص124؛ د. جمال هارون :الحماية_المدنية للحق الأديى 
للمؤلف فى التشريع الأردنيء المرجع السابقء ص 53؛ د. محمد حسام لطفي: المرجع العملى في الملكية الأدبية 
والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءء الكتاب الأولء؛ المرجع السابق» ص40. 

(2) د. حمدي أحمد سعد أحمد؛ الحماية القانونية للمصنفات في النشر ١‏ ني الحديثء المرجع السابقء ص63. 

(3) د. محمد حسام لطفي: ١‏ الملكية الأدبية والفنية فى ضوء آراء الفقّه وأحكام القضاءء الكقتاب 








الثالث. المرجع السايق.ء ص.40. 

(4) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفاث في النشر الإلكتروني الحديث؛ المرجع السابق»ء ص64. 
حيث يرى سيادته بوجوب أن يتضمن تعريف الحق في احترام المصنفات الشقين معاً: الوقائي المتمثل في التحذير 
من الاعتداء على المصنفات والحث على احترامها وبقائها كما هيء والعلاجي المتمثل في تخويل المؤلف سلطة 
دفع ما يتعرض له مصنفه من اعتداءات تضر بسمعته ومكانته الأدبية أو الفنية. بل يعتبر الشق الوقائي في هذه 
الحالة أكثر أهمية وأشد تطلباً لما يمثله من ترسيخ للحق في الاحترامء وإعطائه مكانته الحقيقية. 











الباب الثاني 





أولآء مع إعطاء المؤلف الحق في دفع ما قد يتعرض له المصنف من اعتداء من قبل 
الغير. 
ويضيف؛ بأنه يتضح بأن البعض اهتم بالجانب العلاجي في تحديده لمفهوم الحق في 
احترام المصنفات من خلال التركيز على تخويل المؤلف سلطة دفع ما يتعرض له مصنفه 
من اعتداءات» بينما اهتم البعض الآخر بالجانب الوقائي في تحديده لمفهوم هذا الحق من 
خلال التحذير من القيام بأي تعديلء أو تغيير للمصنف بدون إذن مؤلفه» في حين أنه يجب 
أن يتضمن مفهوم هذا الحق الشقين معا. ولذا يمكن تعريف حق احترام المصنفات بأنه:" 
حق المؤلف في بقاء مصنفه كما هو دون تغييرء أو تشويه؛ أو تحريف دون إذنهء مع 
تخويله سلطة دفع أي اعتداء يقع على هذا المصنف يضر بسمعته أو مكانته الأدبية أو 
الفنية(!). 

وأيآا يكن الأمر فإن حق المؤلف في احترام سلامة مصنفه يرجع إلى كون المصنف 
كإبداع فكري يمثل شخصية المؤلف الفكرية وسمعته الأدبية أو العلمية أو الفنية:؛ وأي 
اعتداء من الغير على هذا المصنف -من شأنه أن يؤدي إلى تشويهه أو تحريفه أو 
الإضرار بسمعة صاحبه- يعطيه الحق في الدفاع عن سمعته وشرفه؛ والوقوف في وجه 
هذه المحاولات ومنعهاء ومن هنا سمي هذا الحق 'بحق الاحترام" أي حق المؤلدف في 

إلا أن نطاق تطبيق هذا الحق يختلف بحسب نوعية المصنف وطريقة استغلاله مالياء 
ففي حين تكون سلطة المؤلف قوية في ممارسة هذا الحق في استغلال المصنفات عن 
طريق النشرء فإنها تكون ضعيفة في ممارسته عندما يكون الاستغلال عن طريق الترجمة 
أو التحوير أو غير ذلك من صور الاستغلال» إذ إن مثل هذه الحالات تتطلب منح الحرية 
الكافية للمترجم أو المحور للمصنف لإخراجه بالشكل المطلوبء مما يترتب عليه بالمقابل 
إضعاف سلطة المؤلف في ممارسة هذا الحق على مثل هذه المصنفات المشتقة(6. 

وحق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه (حق الاحترام) يرتبط مع حق المؤلف في 
نسبة مصنفه إليه في جانبه السلبي والمتمثل بحق المؤلف في منع كل تغيير أو تبديل على 
مصنفه. وكذلك فإن حق احترام المصنف يشمل حق المؤلف في منع التشويه عن 
المصنف» وقد يتمثل التشويه بقيام الغير مثلاً بإجراء تقديم أو تأخير في مضمون 
1 لمصنفء مهما كان نوع هذا المصنفء فإنه قد يترتب على هذا التقديم والتأخير إخلال 
بالصورة التي أراد بها المؤلف للمصنف أن يظهر للوجود. وكذلك يشمل هذا الحق دفع 
أي تحريف للمصنفء والتحريف هنا يتضمن معنى التغيير والتعديل» وهذا قد يكون 
بالزيادة أو الحذف7): 


)1( د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات فى 
)2( ل. نواف كنعان: حقّ المؤلف» المرجع السابق» ص 124. 


النشر ١‏ لكتروت الحديث» المرجع السابق» ص 65. 





(3) د. عبد الرشيد مأمون, د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص 320. 


4 د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردنيء المرجع السابق»ء ص54. 
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ويترتب على ممارسة المؤلف لحقه في دفع الاعتداء عن مصنفه جملة من الآثارء 
يمكن إجمالها على النحو الآتي: 
أولاً: نشر المصنف: حيث إن حق المؤلف في حماية مصنفه ينسحب على الكافة بمن فيهم 
الناشرء فلا يجوز للناشر أن يدخل التعديلات على المصنف دون موافقة المؤلف بتغيير أو 
إضافة أو حذف. فإذا ما قام المؤلف بالتعاقد مع ناشر لنشر المصنفء فيجب على الناشر 
أن يطبع المصنف بنفس الشكل الذي سلمه إياه مؤلفه دون أن يدخل عليه أية تعديلات على 
صيغته الأصلية» حتى لو اعتقد أن إدخال مثل هذه التعديلات هو لصالح المؤلفء إذ عليه 
في هذه الحالة أن يستاذن المؤلف في إدخالهاء فإن لم يقبل طلب بطلان العقد لمخالفكقه 
للنظام العاء!!). 

ومن ناحية أخرى فإن هذا الحق يمتد ليشمل مالك النسخة الأصلية» فلا يستطيع مالك 
هذه النسخة الأصلية أن يتصرف في محل ملكيته كمؤلفء فالمتنازل إليه أو الناشر لا 
يستطيع دون موافقة المؤلف أن يغير من نفسه في المصنفء حتى ولو كانت وجهة نظره 
في التغيير تقوم على أساس سليمء حيث إن وظيفة الحق الأدبي للمؤلف حماية المسصنف 
كاملا كما كتبه المؤلف7. 
ثانيً: تحوير المصنف: في حالة تحوير المصنف - كتحوير قصة لإخراجها بشكل فيلم 
سينمائي أو مسرحية-» فيجب على المحوّر عدم إدخال التعديلات على المصنف التي 
يكون من شأنها تشويه أو مسخ القصة والإساءة بالتالي إلى سمعة مؤلفها الأدبية» وإذا 
كانت عملية التحوير تقتضي إعطاء المحوّر الحرية في التحويرء إلا أنه يبقى ملزما بأن 
ينقل بأمانة روح المصنف الأصلي وخصائصه الأساسية إلى لون آخر دون أن يمسس 
جوهر المصنف وعناصره الأساسية التي يترتب على التحريف فيها أو الحذف منها تشويه 
ما أدركه المؤلف في أصل مصنفه ومؤلف المصنف الأصلي الذي يتم تحويره هو الأقدر 
على تقدير ما إذا كان من شأن عملية التحوير المساس باحترامه ويسلامة مصنفهء 
فللمؤلف مثلاً أن يقدر ما إذا كان إعطاء جريان الأحداث في التحوير السينمائي أو 
المسرحي طابعا خليعا إلى حد ما - بقصد الاستجابة لأذواق جمهور معين- من شأنه 
ملائم لفهم دراسة الآداب التي عنى المؤلف بتقديمهاء كما أن للمؤلف مثلاً أن يستوجب 
الحفاظ على خطة الحبكة القصصية أو المسرحية» وخصائص الشخصياتء؛ وكافة 
العناصر التي يترتب على التحريف فيها أو حذفها تشويه ما أدركه المؤلف في أصل 
مصنفه!ة©, 1 

ومن الجدير بالذكر أنه ليس في تحوير المصنف ليلائم فنا جديدا لم يكن المصنف قد 
أعد له بداية ما قد يمثل اعتداءً على حقوق المؤلف إذا ثبت عدم الإضرار بسمعته من 


(2) د. أبو اليزيد المثيت: الحقوق على المصنفات الأدبية والعلمية 





والفنية» المرجع السابق»ء ص71. 


(3) دليل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (وثيقة باريس لعام 1971).؛ المرجع السابق»ء ص52. 








جراء ذلك» وقد أكدت محكمة النقض المصرية!!) على هذا الأمر بقولها:" ..... وللمؤلف 
وحده الحق في إدخال ما يراه من تعديلات أو تحوير على مصنفه ولا يجوز لغيره أن 
يباشر شيئا بغير إذن كتابي منه أو ممن يخلفه إلا أنه إذا أذن هو أو خلفه بتحويل المصنف 
من لون إلى آخرء فليس لايهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير في 
المصنف الأصلي مما 3 تستوجبه أصول الفن» ف في اللون الذي حول إليه المصنف ويفترض 
رضاؤهما مقدما بهذا التحوير" 

ثالثاً: ترجمة المصنف: في حال ترجمة المصنف فيجب على المترجم عدم المساس بسمعة 
المؤلف أو بمكانته الأدبية» وهذا ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المسصري 
لحماية حق المؤلف بالقول:" أنه لا يجوز للمؤلف أن يمنع ما قد يحدث عند ترجمة مصنفه 
من تغيير فيه وحذف منهء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذفء أو ترتب 
على الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو مكانته الأدبية في المصنفء وهذا حكم عادل من 
شأنه ألا يحول بين المترجم وما تقتضيه الترجمة من التصرف في المصنف بنوع من 
الحذف أو التغيير فيه؛ فأجيز ذلك بشرطين رؤي فيهما مصلحة المؤلف وهما: شرط ذكر 
0 أو التغيير»ء وشرط ألا يكون من شانهما المساس بسمعة المؤلف أو مكانته 
الاأدبية" 


الفرع الثاني 
قف تشريعات الملكية الفكرية من حق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه 

هيد وديم 

سيتم في هذا الفرع معالجة موقف تشريعات الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية من 

حق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه» وانطلاقاً من وجود اختلاف بين أحكام 
التشريعات اللاتينية التي تعالج هذا الحق عن تلك التي يشتمل عليها قانون حق المؤلف 
الإنجليزي - باعتباره منتميا للقوانين الإنجلوسكسونية- فسيصار إلى تناول هذا الفصل من 
خلال غصنين على النحو الآتي: 
الغصن الأول: موقف التشريعات اللاتينية والاتفاقيات الدولية من حق المؤلف في دفع 
الاعتداء عن مصنفه. 
الغصن الثاني: موقف القانون الإنجليزي من حق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه. 


الغصن الأول 
موقف التشريعات اللاتينية والاتفاقيات الدولية من حق المؤلف 
في دفع الاعتداء عن مصنفه 
اعترفت قوانين حماية الملكية الفكرية المقارنة على نحو شبه إجماع بحق المؤلدف 
في احترام مصنفه وعدم المساس به وتخويله سلطة منع أي تعديل أو تحريف أو تشويه 


(1) نقض مدني في 3 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1988م» مجموعة المكتب القنيء السنة 39 رقم 190» ص1140. 








يطرأ على هذا المصنف يضر بشرفه وسمعته» وقد نصت على ذلك صراحة؛ء كما 
اعترفت به أيضا وأيدته الاتفاقيات الدولية» بل حرص المشرع الوضعي على التدخل 
المستمر في هذه القوانين لمسايرة كافة مستجدات العصور وما يصاحبها من تطور 
معلوماتي وتكنولوجي. 

فقد اعترف تقنين الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 1992 وتعديلاته بحق المؤلف في 
احترام مصنفه؛ إذ نصت المادة (1,121-1]) (!) على أن للمؤلف الحق في احترام اسمه 
وصفته ومصنفهء كما تأكد هذا الحق في العديد من النصوص الأخرىء مثل المادة 
(2)1132-11) التي تتعرض لالتزامات الناشر أو المنتج في احترام حقوق المؤلف: 
وكذلك المادة (1,132-22) 7 والتي تتناول ضرورة احترام متعهد الحفلات لحقوق 
المؤلفين» وغيرها من المواد. 

ولقد تعرض المشرع الفرنسي للانتقاد بشأن صياغة المادة (1.121-1) وذلك بسبب 
أن المشرع -واستمرارأ لما كانت تنص عليه المادة السادسة من قانون حماية حق المؤلف 
القديم لسنة 1957- فقد خلط بين حق المؤلف في الأبوة وحقه في احترام المصنف؛ بحيث 
جاءت المادة مشوهة» في حين كان من الممكن للمشرع ان يتفادى مثل هذا اللبس7©). 

كذلك اعترف المشرع الألماني بالحق في احترام المصنف في المادة (14) 5 من 
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الألماني لسنة 1965: حيث أكدت هذه المادة على 
حق المؤلف في حظر كل تشويه قد يقع على مصنفهء أو أي اعتداء آخر يمس بمصالحه 
الفكرية أو الشخصية؛ وكذلك حظرت المادة (39) ) على المحال له صاحب الحق في 
الاستعمال أن يعدل عنوان المصنف أو التسمية التي اختارها المؤلف دون موافقته. 


قلط ,عنتقم حلط م1 أععمدع؟ ما اطع عط نزوزقء للقطة «مطاسج مث ":(1,121-1) عاعامىة (1) 
.7/011 قلط ته متاو ماعيج 
".مكاعم كلط 0) اعفلاة القطد غطع” 11115" 

ا عنتقط 95 علنته/؟ عطا عتباعة مقط مإ لعمتبوع عط للقطة معطعتاطسم ع1 ":(0132-11 عاعقمم (2) 
11 05 272005 علا 10 262010185 لتقة نمآ عط صا ركدهتاتلمم عط تعلن لمسبطعة ا سمممر 
0011 عطلا صر معامك 1210 
عط 1ه ممتلهج تمطائته معااتر؟ عطا الامطاتت عارومد غطا 10 ممناده110011 ناصة علقم غ00 لإحدر عل1 
.".ملاناك 

ععتلقلطره0 رمم عتلطنام أقطأا عمتاقمع القطة ز6ا20100م اتاعسسستم عاص مخ ":(1132-22) عاعتامة (3) 
لمناعع ا اعاهز ىو عملابنة عطا "ه10 أععمدع" ععاممتنقناع أنهقطا قمصمل)تلممء امعتعطعع) علدنا ععمام مععلةا 
.".قاطع 11 50121 كه 
4( ل. عيد الرشيد مأمون, ل سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 6 . 

تعطان لاقة 0 1550ل نزمة اتطتطممم ما غطعت عط عنتقط القطد مطسية عطاك ":(14) عاعتسس4 (5) 
لقضمومعم ننه لقساعع ااعامز عتماستائوء! كتط ع2العدممعز 10نامن طعتطنط عارملها علط 01 م210 تأتاطر 
"عه عطا ما ماوع رعام1 


ذه 18[غن قال عاكمنت عط تعلق غ30 لإهدم غطعت ملكو أتماصت من كله علامط ع (39(:")1) عاعتقامرة4 (6) 
".لعع38 غذانلتتغطاه ومعاصن 101 ممتاععة) تمطابه 01 لرمتتومع أدعل عط 








الباب الثاني 








أما قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 فقد اعترف صراحة 
بحق المبدع الأدبي أو الفني في احترام مصنفهء حيث نص البند ثالثا من المادة (143) (!) 
على حق المؤلف في منع أي تعديل في مصنفه يعتبره تشويها أو تحريفا”)» وعلى نبهج 
المشرع المصري سارت بعض قوانين الدول العربية/©, 

في حين اعترف قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 في المادة 
(8/د)!) بحق المؤلف في احترام مصنفه وعبر عن ذلك بالحق في دفع أي اعتداء على 
مصنفه؛ حيث أخذ المشرع الأردني بالمفهوم الضيق لحق الاحترام وذلك بإعطاء الحماية 


(1) تنص المادة (143) على أن:" ثالثاً- الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفا له 
ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء 
بعمله لسمعة المؤلف ومكانته". 

(2) يقابل نص المادة (143) من القانون الحالي» المادة (9) من القانون الملغي رقم 354 لسئة 1954 والثتي تنص 
على أن:" للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك ان يمنع 
أي حذف أو ثغيير في مصنفه. 

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل 
المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية". 

(3) من هذه القوائين: قائنون حماية حقوق المؤلف في دولة البحرين والصادر بمرسوم القانون رقم 10 لسئة 1993 
وذلك في المادة (4/6) والتي تنص على أن:" يحق للمؤلف في سبيل استغلال مصئفه مباشرة: أو بإذن كتابي منه 
القيام بما يلي: 1- الاعتراض على أية إضافة» أو حذفء أو إجراء أي تعديل على مصنفه دون إذنه". 

كذلك قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة القطري رقم 7 لسنة 2002 في المادة (10) منه والتي تنص على 
أن:" يكون لمؤلف المصنفء الحقوق الأدبية التالية: 1-.... 2- حق الاعتراض ومنع كل تحريف أو تشويه أو 


تعديل آخر لمصنفه". 

وكذلك قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الكويتي رقم 5 لسنة 1999 في المادة (6) منه وتنص على 
أنه:"....وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء 
أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه". 

(4) تنص المادة (8/د) على أن" للمؤلف وحده: ...... د- الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي 


أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف ؛ فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا 
اغفل المترجم الإشارة إلى مواطن هذا التعديل أو ترتب على الترجمة مساس بسمعه المؤلف ومكانته الثقافية أو 
الفنية أو إخلال بمضمون المصنف". 





الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





فقط ضد كل مساس بشرف المؤلف وسمعتهء وقد حذا حذو المشرع الأردنسي بعصض 
القوانين العربية!!). 

وخلافا لموقف المشرع المصري المحمود في صياغته لنص المادة (143)؛ يؤخذ 
على المشرع الأردني - ومن سار بركبه من القوانين العربية- بأنه ربط الحماية بحالة 
كون الاعتداء يسيء إلى سمعة المؤلف وشرفه فقط وهو موقف منتقدء إذ يجب أن يكون 
من حق المؤلف بجميع الأحوال إن رغب أن يدافع عن مصنفه وأن يمنع كل اعتداء على 
هذا المصنفء سواء كان هذا الاعتداء يمس بشرفه وسمعته أم لاء ذلك أن المصنف يعبر 
عن شخصية هذا المؤلف؛ وقد أراد المؤلف لهذا المصنف أن يعبر عن شخصيته بالصورة 
التي طرحه بها للتداول. كما أن قصر حق المؤلف على منع التعديلات التي يكون فيها 
اعتداء على مصنفه أمر يحتاج إلى خبرة فنية لتقدير فيما إذا كانت هذه التعديلات من 
شأنها الإضرار بسمعة المؤلف وشرفه أم لاء الأمر الذي سيحد من حرية وصلاحية 
المؤلف في منع هذه التعديلات كلما قررت الخبرة الفنية أن هذه التعديلات لا تمس بسمعة 
المؤلف وشرفه(2)؛ وهو الأمر الذي تداركه المشرع المصري في ظل القانون الجديد حيث 
أعطى للمؤلف وحده حق تقرير فيما إذا كان التعديل يعتبر تشويها أو تحريفا له أم لا(©. 





)(1) من هذه القوانين: قائون حق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري لسنة 1997 في المادة (25) منه والتي تنص 
على أنه:" يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده 
إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة". 

كذلك قائون حماية حقوق المؤلف السوري رقم 12 لسنة 2001 في المادة (8) منه وتنص على أن"" للمؤلف أو لمن 
يتوب عنه قانونا الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من 
شأنه الإساءة إلى المؤلف مادياً أو معنوياً وله أن يطالب بتعويض عن ذلك وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته'. 

وأيضاً قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبنانئي رقم 75 لسنة 1999 في المادة (21) منه والتي تنص على 
أن:'يكون للمؤلف بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصرف بها الحقوق 
المعنوية الآتية:....... - منع أي تحوير أو تطوير أو تعديل أو تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه أو سمعته أو 
شهرته أو مكانته الفنية والأدبية والعلمية". 

كذلك القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 7 لسنة 2002 لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في المادة (5) منه 
والتي تنص على أن:" يتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل عن المصنف وتشمل 
هذه الحقوق ما يلي: 1-....3- الحق في الاعتراض على تعديل للمصنف إذا كان في التعديل تشويه أو تحريف 
للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلق". 


(2) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردني» المرجع السابقء ص53 هامش2. 

(3) د. عبد الرشيد مأمون: د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص323. 
حيث يرى سيادته أن المشرع المصري حسناً فعل بعدم الربط بين التعديل أو الحذف وبين المساس بشرف المؤلف 
واعتباره؛ لما في هذا الربط من مساوئ قد تؤدي إلى فتح الطريق أمام المعتدي للتخلص من أية مسؤولية؛ تحت 
حجة أن ما أدخله من تعديل لم يمس شرف المؤلف واعتباره. 








وبالرغم مما جاءت به نصوص القوانين السابق الإشارة إليها بحق المؤلف في منع 
تعديل أو حذف المصنف بغير إذن المؤلفء إلا أن هذا الحق ليس مطلقا بل إنه مقيد في 
بعض الحالات. 

ففي حالة ترجمة المصنف؛ يلاحظ أن المشرع راعى الظروف الخاصة بحالة 
الترجمة حيث إن طبيعة عمل المترجم تقتضي السماح بقدر من حرية الحركة للأخيرء 
حتى يتمكن من إخراج العمل المترجم على صورة صحيحة يمكن أن تؤدي الهدف منهاء 
فلو ما تم إلزام المترجم بالترجمة الحرفية للمصنف وذلك بنقل الكلمات كلمة في مقابل 
كلمة لخرجت الترجمة بدون معنى وبعيدة عن المصنف الأصليء ولهذا فقد نص المشرع 
المصري في ذات البند الثالث من المادة (143) على عدم جواز اعتراض المؤلف على ما 
قد يحدثه المترجم من حذف أو تعديلء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو 
التعديل» أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية» وهو ذات الموقف 
الذي انتهجه المشرع الأردني في المادة (8/د) من قانون حق المؤلف الأردني. 

وإذا كان الأصل أن المؤلف هو وحده الذي يستطيع السماح بترجمة مصنففه ولا 
يجوز للغير القيام بهذه الترجمة دون موافقته» فقد خرج المشرع المسصري على هذه 
القاعدة»ء حيث نص في المادة (148) (!) على انتهاء حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه 
إلى لغة أجنبية أخرىء في ترجمة هذا المصنف إلى اللغة العربية» إذا لم يباشر المؤلف أو 
المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر 
للمصنف الأصلي أو المترجم؛ وبذات النهج سار المشرع الأردني في المادة (11/!) من 
قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992. 

والجدير بالذكر أن القيد الذي ورد على حق المؤلف في منع التعديل أو الحذف بشأن 
ترجمة المصنفء ينسحب كذلك على أي اشتقاق آخر من المصنفء كتحويل القصة إلى 
مسرحية أو إلى فيلم سينمائي» فإن هذا يقتضي شيئآ من الحرية في التعديل أو التغيير 
والتحوير يجب ان يسمح به لمن يقوم بهذا العمل وفي حدود ما تستوجبه أصول الفن 
المتعارف عليها2؛ مع التزام المحوّر الذي يقوم بالاشتقاق بعدم الخروج عن الفكرة 
الأساسية التي هدف إليها المؤلف في مصنفه(©. 

وإلى ضميمة ما تقدم» فإن حق احترام المصنف لا يسقط بموت المؤلف بل يستمر 
بعد موته حيث يحل ورثته محله في الحفاظ على هذا الحق ودفع أي اعتداء يتعرض له 


(1) تنص المادة (148) على أن:" تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبيية أخرى في 
ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى 
ثلاث سئوات من تاريخ أول نشر للمصئف الأصلي أو المترجم ". 

(2) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني» المرجع السابق»ء ص 349. 

(3) للاستزادة والتفصيل حول حق الاحترام والمصبنف المشتق أنظر: 

د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق» ص121-118؛ د. عبد الرشيد مأمون» 
د. سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابقء ص328 وما بعدها. 





الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





المصتف فخ قبل الغير 17 حيوة يون البعض) في هذا الصدد أن على الورثة التدخل 
لإزالة أي تشويه أو تحريف أو تعديل يتعرض له المصنف. 

وقد نص المشرع المصري على انتقال الحقوق الأدبية للورثة في المادة (146) من 
قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 وهو الأمر الذي أكدته المادة 
(155)! 08 من ذات القانون. 

في حين أن قانون حماية خق النؤلف الأردني لم ينص صراحة على ذلك. إلا أن 
المادة (46) من هذا القانون» قد أعطت للمحكمة الحق باتخاذ إجراءات محددة بناء على 
طلب صاحب الحق أو أي من ورثته أو خلفه فيما يتعلق بمصنف تم التعدي فيه على حق 
المؤلف: فهذه المادة أعطت هذه الصلاحية 'لصاحب الحق" أو "أي من ورثته" أو "خلفه" 
وعبارة '"صاحب الحق" تشمل المؤلف كما تشمل أي شخص قد تنثقل إليه حقوق الاستغلال 
المالي للمصنفء وبهذا يفهم من نص هذه المادة أن للورثة ممارسة حق احترام المصنف 
من خلال القضاء!#). 

وبالتطرق إلى موقف الاتفاقيات الدولية من حق احترام المصنفء. فنجد أن اتفاقية 
برن قد كرست المادة (6) مكرر منها لبيان د حق احترام المصنفات»؛ حيث يعطي هذا النص 
للمؤلف الحق في احترام مصنفه والدفاع عنه ضد كل الاعتداءات التي من شأنها الإضرار 
بشرف واعتبار المؤلف7©. 

وقد كان هذا النص محل انتقاد من جانب بعض الفقه) على أساس أنه يقصر حق 
احترام المصنفات على الحالات التي يكون الاعتداء فيها ضارآ بشرف واعتبار المؤ”ئفى» 
وهو ما لا يتحقق إلا في القليل النادر وذلك عندما يكون التشويه أو التحريف للمصنئف 
فاحشاء بينما توجد حالات كثيرة قد يتأثر فيها حق احترام المصنفات دون النيل من شرف 
واعتبار المؤلف؛» فشرط الإضرار بشرف واعتبار المؤلف هو شرط غير مجدء لما يملكه 
الكتاب والفنانون من مطلق الحرية في الإعلان عن مساس الاعتداء باعتبارهمء كما أنه لا 


(1) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكترونى الحديث» المرجع السابق»ء ص71. 

(2) د. عبد المنعم فرج الصده: حق الملكية » المرجع السابق»ء ص224 فقرة 224؛ د. عبد السرزاق الستهوري: 
الوسيط في شرح القانون المدني»؛ المرجع السابق» ص 349. 

(3) تنص المادة (155) على أن" يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدى لا يقبل التنازل عنه أو التقادم 
يخولهم ما يلي: 1-.... 2- الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم وتباشر الوزارة المختصة هذا 
الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المفصوص 


عليها في هذا القانون". 

(4) د. جمال هارون :الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردني» المرجع السابق»ء ص57-56. 

(5) وتنص المادة (كثانيً/1) من اتفاقية برن على أن:" بغض النظر عن الدقوق المالية للمؤلف: بل وحتسى بعسد 
انتقال هذه الحقوق» فإن المؤاف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه» وبالاعتراض على كل تحريف أو 
تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو سمعته". 

(6) د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلفء المرجع السابق» ص 384. 
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يضع أساسا محدداً للقضاء في تأسيس أحكامه وتقدير ما إذا كان الاعتداء على المسصنف 
يمس بشرف المؤلف واعتباره من عدمفك ولذا يتعين إلغاء هذا الشرط وإعطاء المؤلف 
الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه سواء كان ماساً بشرفه واعتباره أم لاء ما دام يرى 
أن هذا الاعتداء ينال من فكرة وجوهر المصنف. 

أما بالنسبة للاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف (اتفاقية جنيف)؛ فإنه بالرغم مما ذهب 
إليه بعض الفقه بأن هذه الاثفاقية تجاهلت تماما النص على الحقوق الأدبية للمؤلف سيراً 
على نهج التشريعات الإنجلوسكسونية واحتراما لتقاليدها وتركت هذه الاتفاقية تنظيم هذه 
الحقوق للتشريعات الوطنية(!). 

إلا أن جانبا آخر من الفقه2) يرى أن هذه الاتفاقية نظمت هذه الحقوق وخاصة حق 
احثرام المصنفات استنباطاً من نص المادة (5) من هذه الاتفاقية المتعلقة بحق المؤلف في 
ترجمة مصنفه؛ حيث أجازت هذه المادة للدول المنضمة لهذه الاتفاقية ترجمة المصنفات 
عن طريق الرخص القانونية في حالة عدم ترجمة المصنف المراد ترجمته إلى لغة الدول 
المنظمة للاتفاقية خلال سبع سنوات من تاريخ النص الأول» من جانب صاحب الحق في 
الترجمة أو بموافقته؛ أو لنفاذ النسخ المترجمة» وفق إجراءات معينة لإتمام هذه الترجمة 
أهمها وجوب موافقة المؤلف على الترجمة» أو موافقة الناشر إذا لم يتمكن الراغب في 
الترجمة من الحصول على موافقة المؤلفء. أو موافقة الممثل الدبلوماسي للدولة التابع لها 
المؤلفء أو قنصل هذه الدولةء أو الهيئة التي تحددها دولة المؤلف لهذا الغرض. ولا تمنح 
الرخصة في الترجمة إلا بعد انقضاء شهرين على تاريخ إرسال صورة طلب الترجمة؛ 
ويجب على سلطات الدولة التي ستتم فيها الترجمة اتخاذ الإجراءات اللازنمة لضمان 
حصول صاحب الحق في الترجمة على تعويض عادل وأن تتأكد من أن المصنف سيتم 
ترجمته ترجمة صحيحة. 


الخصن الثاني 
موقف القانون الإنجليزي من حق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه 


تمهيد وتقسيم:- 

سيم في هذا الغصن بيان موقف القانون الإنجليزي من حق المؤلف في دفع الاعتداء 
عن مصنفه من حيث التعريف بهذا الحق وكذلك الحالات التي يثبت فيها للمؤلف الحق في 
دفع الاعتداء عن مصنفهء وأخيرا الاستثناءات على هذا الحق وذلك من خلال البنود 
الآتية: 
أولا: التعريف بحق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه:- 

على صعيد قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لعام 1988 
فإن حق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه (حق الاحترام غطعنآ بزاتاعء)10) يعتبر من 


(1) د. محمد حسام لطفي: بنوك المعلومات وحقوق المؤلف؛ المرجع السابق»ء ص38. 
(2) د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبى للمؤلفء. المرجع السابقء ص 336. 








الحق الأدبي للمؤلف وائثر النشر الرقمي على مضمونه + 





الحقوق الأدبية الجديدة التي نص عليها القانون الإنجليزي!!): فقد نص القسم (80) ©) من 
قانون حق المؤلف الإنجليزي على حق الاحترام» حيث أعطي هذا القسم للمؤلف أو 
المخرج الحق في أن لا يتعرض مصنففه لمعالجة انتقاصية أو تشويهية تنتقص منه 
(العصاوع) لالمامع20ع0) في ظروف مكويا2. 

وبالرغم من أن النطاق الذي سيمتد إليه هذا الحق بشأن أنشطة المحررين الخرقاء 
(5ماتلع لعلمه-/زروءد) يعتبر ضبابيا وغير واضح. إلا أن مجتمع المؤلفين قد رحب 
بهذا الحق الذي سيمكنهم من التغلب على الناشرين الذين يقومون بتعديل احكراام 
الأصلية ومخطوطاتهم بشكل جوهري وطباعتها دون مراجعة هذا الأمر مع المؤلفين' '. 

وهو الأمر الذي أكد عليه بعض الفقه الإنجليزي7/ عند بيانه لمدى قوة وفائدة حق 
المؤلف الأدبي في سلامة مصنفه وذلك فيما يتعلق بتعرض مصنف صور فوتوغرافية 
للتشويه أو التحريفء, حيث يرى بأن:" المصور الفوتوغرافي الذي يتمتع بحقوق أدبية قوية 
يستطيع أن يقف في المحكمة ويؤكد على( أن هذا هو ما كان أمام العدسة عندما قمت 
بالضغط على الزر)ء فالمصور الفوتوغرافي الذي يتمتع بحقوق أدبية قوية يستطيع أن - 
وسوف- يقاضي الناشر أو المنتج الذي قام بتوزيع ونشر معدل ومشوه لصوره 
الفوتوغرافية". 

وفي هذا الصدد - وكما هو الحال بالنسبة لحق الأبوة- فإن نشر المصنف أو طرحه 
للتداول العام أمام الجمهور هو الفعل الذي يشكل انتهاكا لحق المؤلف في سلامة مصنفهء 


(1) من الجدير بالذكر أنه في مسودة مشروع فانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي لعام 1988 
كانت صياغة (حق المؤلف في احترام مصنفه) باستخدام تعبير (الحق في عدم المعاناة من تعديلات جائرة 16 
0011 لع اتتأكدازمن عله مغ )0م أطعلم)ء إلا أنه وعند صدور القانون قد تم التعبير عن هذا الحق 
باستخدام تعبير (الحق في الاعتراض على المعالجة الانتقاصية للمصنف"؛ وذلك لأن الصياغة الأخيرة يعتقد أنها 
تعكس بشكل أكثر الإحساس الذي تضمنته نصوص اتفاقية برن. 

.18 .م 1ن .م0 انها ممعاععل لههة اطع زمه :20765 عرعاع8 أعم5 

,8/011 عتأقتاعة ناه لمعتكتامر يعتامستفعل ,لإمذ'ع)!! خطعتزممء د غه عمطانيه عط )80(:")١(‏ سملاععء5 (2) 


قلط ضط 17211610860 قع2051320باعتكء عطا صز غطعتض عط مقط مسلط أغطاعكلزمهه ج 01 #ماععمال عط عمج 
. ".الع تتتكقع] لحتمادع ه062 مأ لعاءء رزاناة ع1زه0/ علط عتقط ما أمر ممتاععع 


011.0 .م0 ,للاقآ نزإأوعموع8 ل[دباععااء غ10 ما موتاعبلمعام!ا :طاستط سمكتلف ع ومتللتطط وسعععل (3) 
ب .6 ,18.12 
7 .م أن .م0 ,200[ ممعتكعل لمة أطمعتريزومت نيع 0,0 «عاعط (4) 


ولط" أقطا عله ممه أتنامء مز صنا لصماة صقء كأاطعك ل0012 عدمناد ققط مط معطمميعمامطم 2 " (5) 
ققط وطنت تعطمةاع ماأمطم كذ .'ممائختاط عط معدوع1م 7 معطنن قمعا عط أه أمم]ا ذل كول أفطاتر 15 
مطنت "اععسلممم عه «عطوتاطنام 2 عناة لاته لمة صقء 7201215 عردوناة لقة خاطعرم [2010 ع8لمتاد 
."شع التاعام كع 01 015]01105 لعن آنام تمقدره سعغسط ادال 

115 .م0 بمكأخطمتخا '5تمطابيخ لطة مأطمعتظا لدعهكل8 :و5ع0ء11010 8011 :ععد 





الباب الثاني 





ورغم ذلك فالضرر الذي يصيب المصنف جراء التقليل من أهميته ومكانته من خلال 
الإيحاء الخاص (عأعلرم) بذلك يعتبر قليلاً ويصعب الكشف عته!!), 

ويقصد بمصطلح معالجة ')مودئنوعن"0) أي إضافة أو حذف أو تعديل أو اقتباس يتم 
على المصنفء ويستثنى من ذلك الترجمة بالنسبة للمصنففات الأدبية والمسرحية:ء ولا 
تشمل كذلك التعديل أو التحوير للمصنفات الموسيقية الذي لا يتضمن أكثر من تغيير مفتاح 
أو علامة موسيقية» ويعود سيلب استتئاع مثل هذه الطوائف من أفعال المعالجة أن أيأ منها 
لا يؤثر على سلامة المصنف واحترامه(©. 

وعليه فإن هناك بعض الأفعال التي يمكن القيام بها على المصنف لا تؤدي إلى 
تشكيل معالجة فيما يخص الجانب التقني الذي نص عليه قانون حق المؤلف الإنجليزي 
لعام 1988»؛ كما هو الحال مثلاً في طريقة عرض أو أداء مصنف أو ما يتعلق بإعادة 
هيكلة أو ترتيب (5]:001100ء0) مصنفء كذلك الأمر فإن أفعالا مثل الترميم والتغليف 
والنقل تعتبر خارج نطاق القسم (80) من القانون الإنجليزيء في حين أن استخدام برمجية 
أو برنامج (ع:502) لتنظيف قرص مدمج ((2171) خلال عرض محتواه قد يشكل 
إخلالا بمفهوم حق المخرج في احترام مصنفه!). 

وفي صدد شرحه لمفهوم المعاملة الانتقاصية الذي حدده القسم (80) يورد الفقه 
الإنجليزي(© مثالا يتعلق بقضية (:ه7 لامع طاعتاصء مآ" ٠‏ طعاومعلقادمط1948()5) 
والتي تتعلق وقائعها بمؤلف موسيقي من الإتحاد السوفييتي (:1551) تم أخذ إحدى 
المقطوعات الموسيقية له ووضعها كخلفية موسيقية في فيلم أمريكي» وبالرغم من أن 
مقطوعته ثم عزفها بشكل صحيح كما هي بدون أي تعديل أو تشويه إلا أن هذا المؤلف 
الموسيقي قد قام بمقاضاة الشركة بحجة أن وضع مقطوعته الموسيقية في فيلم يسيء 
وينتقص من الإتحاد السوفييتي يشكل اعتداءً على حقه في احترام مصنفه لأن مثل هذا 
الفعل يشكل انتقاصا وتشويها للمصنف حتى لو لم يتم تعديله أو الحذف منهء وعند عرض 


ك8 مكلما أهطا علدمه عطا كه ممتامستصمعدئتل عتاطتام 15 )ا ,لاتمعلدم أه غطوك عطا ,25 وى "(1) 
لقة تمستستمر عط م1 لتأععلن! ع6 10تاه علره:38 2 01 امعطععهعدم5لل عنو لهم نز معقيدء ععفسول 
"أععاعل هم ألد أل 

.011 .م0 ,تتقا تتتتعممم لقمبطعة1افاسا بسرعلو81 نددمغء541001 باستكا ,سماعاهن) عستتعطاوت) :معد 
.00 ,396 

لآق كمقعمم عآنه8 2 01 "امعصطقعها" (د) - «ممتاععة نط 01 قعوممتنام عطا عه (80(:")2) ممتاءء5 (2) 
- صقط تعطاه كاده عط 1ه صمنامتم قله تزه 0غ لممع]1ة ننه حزم لمملأعاعل ,مغ 2001611 
01 7011 عللقتتتقع0 01 لإاتواع)1! 2 كه 3100 أكمقتا 3 (1) 
ع8 لقك 3 مقطا 12016 هذ عسمأاام كط 1ئه0ث لمع أكناتس 2 01 ممتام لتعقمهنا نه الاعمرعع مدكعية مه (11) 

"اع أكاعع] ننه بزعءا 01 


"ع[زونا عط 01 تجاتوعنم1 عطا ماعع كه امعمنتادعه أه معمنا عمعطا كه معطائعلة "(3) 

7 .م م .م0 ,نذا ممعتذعل لسة غطع تتزجرمت نمع 09تدم) رماع :عع5 

.م أ .م0 وها لااتتعممام لجداعء [اعندز مسعلمل8 تصماء811001 باستكا رممافلهن) عمتعطاهن (4) 
.5.1 .20 ,397 

.7 .م .1 .م0 ,انها ممسادعك خصة أطامعترزجومت نعه 009 معاعط (5) 








ا 5 20 757 220 ل 
0 2 1001 لخ ا ا 1 0 0 


الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه # 


هذه الدعوى أمام القضاء الفرنسي فقد حكم لصالحه؛ بخلاف الأمر بالنسبة للقضاء 
الأمريكي الذي رفض هذه الدعوى وهو نفس الموقف الذي يرى الفقه الإنجليزي!!) أنه قد 
يتخذه القضاء الإنجليزي الذي سيرفض هذه الدعوى طبقاً لنص القسم (80). 

وعليه يذهب بعض الفقه الإنجليزي7) إلى أنه بشأن صياغة القسم (80) فقد كان 
الأجدر أن يكون التأكيد على طبيعة الانتقاص أو الضرر (عتنطهقه لإمنمعممءل) لأي 
تعامل أو معالجة للمصنف. فالمادة (6) مكرر من اتفاقية برن تحيل فقط إلى الفعل 
(ه3)1) فيما يتعلق بالمصنف لأنها (أي المادة 6 مكرر) تنطبق على ' أي تشويه أو 
تحريف أو أي تعديلات أخرىء أو غيره من أفعال الانتقاص...." شريطة أن يكون الفعل 
الآخر (وهو الذي عبرت عنه الاتفاقية بمصطلح "أو غيره من أفعال الانتقاص'") ماسا أو 
ضارا بسمعة أو شرف المؤلف دون أن تعنى الاتفاقية بطبيعة هذا الفعل أو شكله» بمعنى 
أن المادة (6) مكرر من الاتفاقية لا تتطلب أن يكون فعل الانتقاص أو الضرر واقعا على 
المصنف ذاته بشكل مادي -كما يشترط قانون حق المؤلف الإنجليزي لعام 1988-:. بل 
إنها تتطلب فقط أن يكون فعل الانتقاص والضرر متعلقاً بالمصنف أو فقط على صلة 
بالمصنف ولو لم يقع بشكل فعلي ومادي على المصنف. وبعبارة أخرى فإن القاتون 
الإنجليزي يشترط أن تكون هناك معالجة فعلية/) وقعت على المصنف وأن تكون هذه 
المعالجة انتقاصية أو تشويهية للمصنفء أما الاتفاقية فإنها تتطلب أن يكون الانتقفاص 
متعلقاً بالمصنف حتى لو لم يحصل معالجة فعلية للمصنف. 

ومثل هذا الفرق بين اتفاقية برن والتي تركز أو تحيل على طبيعة فعل الانتقفاص 
المتعلق بالمصنف وليس الواقع فعلا على المصنف وبين قانون حق المؤلف الإنجليزي 
الذي يركز ويعول على فعل الاعتداء والانتقاص الذي وقع فعلاً على المصنفء يفسر 
سبب رفض دعوى المؤلف الموسيقي الروسي فيما لو تم عرضها أمام القضاء الإنجليزي» 
حيث إن القضاء الإنجليزي وعند استناده لنص القسم (80) فسيجد أنه لم يقع فعل تشويه 
أو انتقاص (معالجة انتقاصية) بشكل فعلي ومادي على المصنفء فلم يقع تعديل أو حذف 
أو تغيير في المقطوعة الموسيقية وتم عزفها بشكل صحيح في الفيلم دونما التفات إلى أن 


.1ن .م0 كلقا لإتعمممم لمعف لاعنها سعنولة :سواء111001 جأتدتكا ,رسماماه0 عستعطادة0 (1) 
.5 720 ,306 
عطا 1ه ع متللصقط زمه أه عتنطهم لزومتدعمععل عدا ده لععقام فنع عط 1/0010 5أكقتامصة ع1 "(2) 


عكسلقعع0 8/0116 2 10 تامللماع:] 0[ "ممتاعه' 10 بإأده 5تعاع؟ ممتامع تمه حعظ عط 01 عتط6 أمى ,عازمبر 
067088105 تعطاه 01 ,01 2ملغمع20011 'أعطاه عه ممنهاتايات ,دمنارماوتل لامه' 0غ وعتأممة )أ 
501 15 لامتاعة' أهطا أه عتلئهه عطا ,لاتمتدعمععل 15 ممتاعة «عطاه عط غتقط) ل1060١0/م‏ '...ممتاعة 
عط لامتاعة عطا قط متعطتاء رعالاوع؟ امد قعهل ممتامع كمهن) ححعظ عط أن قلط6 عاعتتيخ .أموعل تمماد 
."0011لا عط '0] لملتماع؟ مث عط غز خقطا نزآده غسسط ,1988 0024 عط [ه 80 د ععمل 5ه لغوت عط "أن" 
.20 ,397 .م .010] تعمد 


(3) وهو ما عبر عنه بعض الفقه الإنجليزي بأن الاعتداء على حق المؤلف يجب أن يتضمن أو يشمل تشويها فعلياً 
للمصنف عن طريق الحذف أو الإضافة (دمناءاعل عه م166ل20 نز تجهب عط 01 مألغه اندم لمعه ). 
.2 .أن .02 :تلق عمعساسينة وأطاعو زوع تقطن :1ممطاغخنسطء5 .1ؤز :1ن يع سووطه1]2 ابدوط بععم 












الباب الثاني 


ما يتعلق بالمصنف من وضعه في فيلم ينتقص ويشوه من الاتحاد السوفييتي سيكون ضارا 
بشرف وسمعة المؤلف طالما لم يحصل تعديل أو حذف أو تغيير على المصنف طبقا لما 

يشترطه القسم (80) وبالتالي سيرفض مثل هذه الدعوىء وذلك بخلاف ما قضى به 
القضداء الو قد من ل يدرف -- ضع المقطوعة الموسيقية في فيلم ينتقص ويسيء للاتحاد 
ا ا و انتقاصية 
وتشويهية تتعلق - وليست واقعة فعلا -- بالمصنفء وهو ما يشكل ترجمة فعلية للفل سفة 
الشخصية التي تقوم عليها الحقوق الأدبية في النظام اللاتيني بحيث أن الحق الأدبي يتكون 
من مجموعة من العناصر الشخصية التي لا تتعلق حمايتها فقط بالمؤلف أو خلفه أو 
ممثليهء بل تمثد تمتد للمجتمع بأسره الذي يتكون جانب كبير من تراثه الثقافي والأدبي من 
الإبداعات الفكرية لأدبائه وعلمائه وفنانيه» وبالتالي فإن أي اعتداء على سلامة لوحة أو 
رواية أو فيلم مثلاء يسيء في المقام الأول إلى القيم الثقافية للشعب المعني وروحه ذاتها. 

والجدير بالذكر أن حق المؤلف في احترام مصنفه لا يتضمن فقط الاعتراض على 
أي معالجة تتقص من مصنفه؛ بل إنه يشمل يض منع مثل هذه المعالجة. 

وقد بينت الفقرة (2/ب) من القسم (80) ) بأنه تعتبر المعالجة انتقاصية إذا أدت إلى 
تحريف المصنف أو تشويهه؛ أو لذ كفت لير لك ل لجحان 1 انتقاصا من شرف 
أو سمعة المؤلف أو المخرج. 

وقد تعرض المشرع الإنجليزي للانتقاد من قبل بعض الفقه الإنجليزي! بخصوص 

نص الفقرة (2) من القسم (80) من ناحية أنه لم يحدد فيما إذا كان التشويه (ه80,ه)15ك) 
7 التعريف (12]108نانام) للمصنف يجب أن يكون ماس بشرف أو سمعة المؤلفء أم أن 
أي تشو به او تعزيف يعبر كافياء لأقول بوقرع انزهاك والتقاصن و ويه المي 
وبالتالي انطباق حق المؤلف في احترام وسلامة مصنفه. كذلك فإن هذا النص ينتقد أيضاً 
كونه لم يوضح فيما إذا كان المعيار لمتعلق بوجوب أن يكون التحريف أو التشويه ماسا 
بالشرف أو السمعة هو معيار موضوعي أم شخصي 

وبرغم من هذا الانتقاد فقد ذهب بعضن الفقه الإنجليزي إلى أن اشتر تراط كون فعل 
الانتقاص ماس ومجحفا بشرف وسمعة المؤلف أو المخرج والذي تنص عليه اتفاقية برن 
يبين أن قانون حق المؤلف الإنجليزي يوفر حماية للمؤلف أكثر بقليل من تلك التي يوفرها 
القانون العام للتشهير (702)02قء0 01 139 «متصتدمء): وهو الأمر الذي عبر عنه 


7 .م .11 .م0 ,نلكق[ ممعنأععل قطة غطعف رمم نوع 20 مرعاعط (1) 


5 عل7701 2 ]0 المعصنتدعن عط " (ط) - مقتاعع5 قتتلا 01 5ع056صكلام عطا .م1 (80(:")2) سمتاعء5 (2) 


أ2أع 1ل ازعم ع5 ااتتعتاأه 15 زه 7011 عط 01 مله [تاممر زه دصوناءم)ة01 ما مأسنامسة غذ كز بجتمادع مرعل 
آماعع لل نه عمطلبنة عط 01 لامتأقاومع ]1 عه وتامصمط عطلا م0 


.011 .م0 ولتلها لاختعجمجم لقباءء 1 اعاهز مسعله!8 :صماأء8511001 وأمسنكظ ,رسمأكامت عستعطاوت) (3) 
.20 ,3907 
.128 .م .1ن .م0 ,لالق[ فسعتفعل لصة غامت تويك نمء 001 «ماعط (4) 









الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموته 





البعض الآخر!!) بالقول بأن:" قانون حق المؤلف يحقق بعض الإيجابيات والمزايا التي 
يفتقن لها قانون التشهيرء وذلك لأن التشهير يتم الحكم عليه بواسطة معيار موضوعي من 
أعغضاء ذ في المجتمع ذوي تفكير قويم؛ وليس بناءٌ على إحساس المضرور الذي يعانيه 
المدعيء وهو الأمر ذاته بالنسبة للحق الجديد. فالتشهير يتعلق بالسمعة الشخصية ولذلك قد 
يكون هناك بعض عناصر الاحترام (/611ع126) الفنية والمهنية والتي قد يصعب إقناع 
المحكمة بها كونها تبنت معيار السمعة الشخصية"؛ بمعنى أن الميزة الإيجابية للمعيار 
الموضوعي الذي يتبناه قانون حق المؤلف الإنجليزي والتي تميزه على المعيار الشخصي 
الذي يتبناه القانون العام للتشهيرء تكمن في أنه وفقا لهذا المعيار الموضوعي يتم النضر 
للسمعة التي يتم انتهاكها أو المساس بها وتقديرها على أنها سمعة تتعلق بمؤلف أو مخرج 
ولبست ا اد بشخص عادي27. 

كذلك فقد ذهب بعض الفقه الإنجليزي 7 إلى انتقاد أحكام قانون التشهير على اعتبار 
أنها لا توفر الحماية الكافية لحقوق المؤلف الأدبية» بقوله:" في الواقع فإن التشهير لا يوفر 
دفاعا كافياً وملائما عن حقوق المؤلف الأدبية» فمعظم الانتهاكات لحقوق المؤلف الأدبية لا 
تشكل تشهيرآً بالمؤلف في نظر الجمهور حتى لو أدت بالمؤلف إلى أن يشعر بأن سمعته 
قد تلطخت وفقدت بريقها.....؛ ومن ناحية أخرى فإنه لن يتم التعويض عن الأضرار 
الناتجة عن تشهير حقيقي وصحيح (غير مغشوش)(200«طؤ/1ء0 ع10 ددمط) والذي من 
خلاله يكون بمقدور المدعي عليه الإقرار بمسؤوليته والقيام بنشر اعتذار طبقا لشروط 
قانون التشهير لعام 1996 (1996 اعة ممنلقسقاء<1 عطا)". 


عط أه معطصسعم عسلتلستطاغطع أ لعدلصماد علالاعءزطه عط نوط 0ء008[ 15 مملأهسواءدآ ممم (1) 


مز برآعءط] 15 عتصدد عطا بورع كناك اكاتمتقام عط أقطا تإتنازها 01 عكتعة عطا لزنا أمم له ,زألتاستتتلمت 
عتغطا 300 1منأتأتاررع لماعم 5تاعع00ك راع ل9ع/12011 ,0لأقصدآع0آ .خلطعكت برعم عط 1ه عيضا عم 
نواعم 0 غ1ناء01!]1 عدا 01010 ]1 اعتطبز؟ والروعامز علأكناعة 02 [هتامأو5عء01]م آأه 2115م عط لإقكر 
."2)10117 تامع [6150113م م1 العا ألتتامك 8 

1ط[ :معد 


7 116[ مااع 10ناه؟ أقع 3 جأعناة ,نواعكلنا غطعنامطا قة7 أدعغا عبتتاعء زه مة اأعناحدل ام "(2) 


0 كة مقطا «تعطته؟ 7ماعع12ل "زه ع«مطابية تنه 35 لملكأقأبامع 5آ أقطا مقطا عتعطاه ممللهتسصداعل ترعده 
." لعرعل تعصم عط ما 15 اعتطبت؟ اأحددل للها 

م .01 .م0 ولللها نجاععممام لمنوعة ا اع انا تحعله84 :درسماء111001 جأاودتكا ردمماكله) عسمتعطنو0) :معد 
25.1 .همح ,397 


5" اسة غطا 5ه ععمعاعل عتقباوع20 مم 5ع20710م ع0110م صمل مولعل ,تعوع م0 ,الدع م[ " (3) 


عا ا عمطاتنة عطا عمسؤكعل غأمم 00 أغطعك لتهامم عطا 06 كموأودعع كمه 84056 غطعكه لأوتمدر 
داعع62 ققط #ماهع 2 35 دم لأقاباوع؟ قلط أقطا اعع] ما ومطاياة عطا عكتتقء لإغطا 6[ معنت 5علاء وان 1[طنام 
عط لم امسداعل عقثر عدمة هج ه10 عاطوعامعت: عط [للابلا دعم فصقل مد االمماظ .....لعطمتهما 
ع 0 قتطمع) عط عع00نا نإع10مجية عه طكتاانام لننه تطتلتطوتا علععقم ما عالطة 15 أمملمعغعل عط 
"1996 غاعم ننه و1021 

20 .]نل .م0 ,كنا لاأجعممهم لقباعع | اعاها ما ومأأعطلمنم]ا نطاسةظ1 ممكتل4 عد دوملتلائطط وسسعععل :ممعم 
.م .18.6 





الباب الثاني 





وقد أكد القضاء الإنجليزي على هذا المعيار الموضوعي في بعض أحكامه؛: ومن ذلك 
ما ذهبت إليه المحكمة في قضية (سططمء2 7 10ء6/زعاددم)(1998) !2 من أن :'التشويه 
أو التحريف يجب أن يكون ضارا ومؤذياً لشرف أو سمعة الفنان وبالتالي فإن الإحساس 
الشخصي بالضيم لا يعتبر كافيا". 

وفي قضية أخر ى (لطناعكسل/ة /جرمه]و 11 انملظ آه كععاكيما ا و1150 )(1996) 0 
فقد ذهبت المحكمة العليا البريطانية إلى أن فعل المعالجة الذي يتم على المصنف يجب أن 
يؤدي بشكل واضح إلى تشويه أو تحريف المصنفء وكذلك أن الانتقفاص من سمعة 
المؤلف والمساس يها يجب أن يقوم الدليل عليه أمام الجمهورء: وتتلخص وقائع هذه القضية 
في قيام رسام برسم صور كرتونية تمثل ديناصورات من أجل متحفء وبعد أن تم تسليمها 
للمتحف قام هذا الأخير بتصغير (ءعال726) هذه الصور وأعاد طبعها في كتاب دون وضع 
الشرح الخاص بها عليها إلا أنه نسبها لهذا الرسامء نتيجة لذلك قام هذا الرسام بمخاصمة 
المتحف أمام المحكمة مدعيا بأن تصغير حجم الرسومات (والذي كان جوهريا) قد سلخ 
عن الصور الكرتونية تأثيرها البصري وأعطى الانطباع بأنه لم يكن مباليا أو مهتماً 
بإعادة رسم هذه الصور للكتاب» وهو الأمر الذي يشكل تحريفا للصور أو أنه وبشكل بديل 
يعتبر مساساً بشرفه وسمعته. وبعد أن نظرت المحكمة في هذا الأمر قررت بأن"" 
تصغير حجم الصور لا يشكل تحريفا لهاء وأن فعل المعالجة الذي وقع على صسور 
الكرتون لا يشكل مساسا بشرف الفنان أو سمعته لعدم قيام دليل على ذلك في عقول 
الجمهور أو تفكيرهم07). 

ومن القضايا الحديثة نسبيا والتي اشترط فيها توافر الدليل لإثبات تعرض سمعة 
المؤلف للضرر قضية (عأكناطط “تعصة71 7 05ل1معع1 تناه 1دمن2003()0) 0 والتي تتعلق 
وقائعها بقيام فرقة لموسيقى الراب تسمى (07«7 116351655) باستخدام القطعة الموسيقية 
المنفردة (مئطنا81) والعائدة للمؤلف الموسيقي (عع410 #عكمة) والإضافة عليهاء إلا أن 
المحكمة قد ردت الدعوى لعدم قيام الدليل على تضرر سمعة السيد (ععع1ك بناع:0مة). 


أقتاعة مة 01 ممأكقأتاوع؟ 'زه عتامضمط! مسضقط أخسصط مهن 2 لانتسرءه ممتاءماكتل أهط) لاعط ل لصمعععء؟0 " (1) 


."501536 201 010 ععمة لماع 01 عقدعة عكلاءء زطناك 2 أقطا له 
© .م0 ,ئها لبأاتعمميم لقلطعة 1اعاصا سعله81 :صمغع111001 باستكا ردماكاهن) عستعططهن) :عع5 
1 .120 ,398 


1.2.1 39 ,(1996) رتساعمولة 1115109 لوسطهل] عطا 01 عمأسكل ؟ 1507 نأسدده0) طون انا (2) 
501 
قة طأ بقاعط لمق 5م00 ةاتانهم مآ أتتنامسة أمم 010 ممتاعسلع: عطا عقطا مععهة [ ععندع. " (3) 


أقطا عدعلك ك5هكا غ1 أقط) 525160 معطااعه 1805 غ8 غقط ,ألعصمعلناز لتتمسسنك غ26 مكدع تاممة 
ذأأؤتاعة عطا لع للتازعهوم نإتتوعء اأمعصاوعن غطا غقطا مم ,صملارماكتل 0 لعامنامسة ممع تلع 
."لقند كأ ده كتوم امق عط ]0 أععلاء عطا 1ه عتلطتام عط ممع ععمعلابع غنامطكاب؟ مملغة )نامع 

78 .م ل .م0 ,"كلمتمغ هقط نسد معمدء" غطع تتزممء 5ه ممامراعمتلرظ نمع و17 10جو7ا :معد 


01 ,م0 ,/18ه1 اطتعجرممم لمبدعء ااعطذ سعلوا8 :صماء811001 جوأضتككا بعماكامن) عستعطاو0 (4) 
.20 ,398 





الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





ثانياً: الحالات التي يثبت فيها حق الاحترام للمؤلف على مصنفه:- 

لقد حددت الفقرات (6-3) من القسم (80) المواقف التي يحصل فيها انتهاك لحق 
المؤلف في سلامة مصنفه؛ حيث تتعلق هذه الحالات بشكل عام بكون هذا الانتقاص من 
احترام المصنفات قد تم بشكل علني أمام الجمهورء وقد ثم النص على هذه الحالات بشكل 
حصري ومفصل!!). 

حيث بين القسم (3/80) الحالات الثي تعتبر انتهاكا لحق المؤلف في سلامة مسصنفه 
والتي يتحقق فيها للمؤاف الحق في احترام مصنفه فبالنسبة للمصنفات الفنية!”) يعتبر حق 
المؤلف في احترام مصففه قد انتهك إذا ما تم نشر المعالجة الانتقاصية للمصئف تجاريا أو 
تم عرضها للجمهور أو إذا ما تم البث الإذاعي لصورة مرئية لمصنف تعرض للمعالجة 
الانتقاصيةء وكذلك إذا ما تم عرض فيلم للجمهور يتضمن صورة مرئية لمصنف تعرض 
للمعالجة الانتقاصية أو طرح نسخ للجمهور من هذا الفيلم. وينطبق هذا الحكم تقريبا على 
المصنفات الأدبية!") والمسرحية والموسيقية وكذلك الأمر بالنسبة للأفلام4). 

وفيما يتعلق بمصنفات العمارة( فإذا كان المصنف على شكل نموذج لمبنى أو على 
شكل منحوتة أو كان مصنفآ للحرف اليدوية الفنية» فإن حق المؤلف في احثرام مصنفه 
بالنسبة لهذه المصنفات يكون قد انتهك إذا ما قام أي شخص بطرح نسخ لمصنف غرافيكي 
يتضمن المعالجة الانتقاصية لأي من هذه المصنفات إلى الجمهورء أو قام بطرح صور 
فوتوغرافية لمثل هذه المعاملة الانتقاصية إلى الجمهور. وفي هذه الأحوال فإن المصمم 


2 .282,00 م .1 .م0 ,تعزكقع علقت او5ع تزصمك :للدن1ل؟ .خ لممدسردظ (1) 


- مطلا لتمذععم ن نؤط عع سمتكمة 15 خطعت عطا علنهكا عتاقتاعة سد غه عمقء عطا مآ (80(:")4) ممتاعء5 (2) 
ع 01 العمسادععا /للماقعم2ع0 2 عتاطدم صا عاتلطتطع عه نزالماءتعصحمم وعطوتاطايام (2) 
ع[01 ا عط 01 غمعصساوعها جتمخوعم20ع0 012 غ03 أهداذا 2 عتأطنام غطا 0غ 2716265 لاللسصدمء ده علزمبر 
05 لتاعمطاقععا 'وتماوع 0620 2 05 عققطلا 31ناكل/؟ 2 عقتلنااعها ساق ه عتاطنام هآ وومطاة (6) 
.".تطلة 2 تاعدة 01 عتمم عتاطنام عطا 0غ وعناكها عه علعمت عط 
5 خطعت عطا عله لدعأكنامر 5ه عتاأقشتفعل ,لضدع )1 2 02 عمق عط ص1 (80(:")3) ممؤعه5 (3) 
- مانت موزعم 2 تنزط مع8 1110 
2 عتأطتاح عطا ما وغلدع تستاصتمرم عه عتاحانام ما مصمم ىعم ,لإالمءتعتصسمرمء كعطوتاطنام (0) 
ده بعلده/؟ عط 0 امع شامع كرمادعمع0 
5 ,11100 ع0 ,آه عستلمعع؟ لستنامد عه صل ج آه معتممك عتاطنام عطا ما 5عدوةز (0) 
".78/0116 عط 01 العمادعن ورمادع مع0 
- مابنا هدعم ش نؤط عمتسا كز غطعتر عطا مسلقه له عق عطأا مآ (80(:")6) سمتاعء5 (4) 
6 01 االعمندعنا 'تتمأادعمرعل 2 ع ااطنام عطا م6 5عغ)2ع 1 لللطتتطامء ع0 عتاطيام ما وبامطة (ه) 
كه بلصلل 
, .11110 6 1ه الع تتتهعها [1[مأمع مععل 2 01 وعأمم علأانام عطا ما معداوو1 (ط) 
- 5ه عققء عط هآ (ع)... .(80(:")4) سملاءء5 (5) 
ومصتلاتتاط ه عه؟ أعلمم ه 8ه مسعم] عطا م1 عسطعع ا لطععع 0 علزمبت ه (1) 
:01 معاتاام أتاء3 8 (11) 
رمت طقطة مقا د عتاأقتاعه 1ه عازه 2 (11ن) 
ة رأه طمقعمامطام 2 05 'زه ,عستامعمعومع؟ عه عتطمهع ع 8ه ععاممه عتاحادام عط 16 وعتاكو1 
".6/011 غطا 01 أ معمطادعما بكامتدع مععل 








المعماري يكون بمقدوره التمتع بحقه في احترام مصنفه وسلامته إذا ما تم نشر كتاب 
مصور للمبنى الذي قام بتصميمه!!) 

علاوة على ما ذكر فإنه إذا ما تعرض سابقاً مصنف للمعالجة (بالتحوير أو الإضافة 
أو التعديل وغير ذلك) من قبل شخص غير المؤلف أو المخرج وأن أجزاء من المسصنف 
المعالج نتجت من هذه المعالجة تعرضت هي ذاتها لمعالجة انتقاصية» ففي هذه الحالة فإن 
مؤلف أو مخرج المصنف الأصلي يستطيع أن يمارس حقه في الاحترام فقط إذا اعتبرت 
الأجزاء اللاحقة -والتي تعاني الآن من المعاملة الانتقاصية- مصففا له (أي إذا اعتقد أن 
مثل هذه الأجزاء هي مصنف تعود نسبته لهذا المؤلف أو المخرج). وقد عالج القسم (80) 
وفي الفقرة (7) منه هذه الحالة!©). 

كذلك فقد نص القانون الإنجليزي على حالة الانتهاك الثانوي لحق المؤلف في احترام 
مصنفهء حيث بين القسم (83) أن حيازة أو تداول مصنف أو نسخة من مصنف تم 
الاعتدام عليه وتشويهه والانتقاص منه في سياق العمل يعتبر انتهاكا لحق المؤلف في 
سلامة مصنفه» ولكن يكون ذلك فقط إذا قام الشخص بمثل هذا الأمر إذا علم أو كان لديه 
السبب ليعتقد بأن المادة (ع3:8101) التي معه (المصنف) تشكل انتهاكا للمصنف الأصلي(0. 
ثالثاً: الاستثناءات على حق المؤلف في احثرام مصنفه:- 

لقد عالج القسم (81) 7) وبشيء من التفصيل الاستثناءات الواردة على حق المؤلف 
في احترام مصنفه؛ حيث أورد هذا القسم مجموعة من الأفعال والظروف التي لا يعتبر 


.8 .م .1 .م0 ,ها مسعتععل لله غطعتترممت نمع جومم برعاءط (1) 


01 قأكهم 01 التعمطوعن عطا ما كلمعاءتء ممتاععد عنطا نزط لع نمع لممء غطعوت عط" (80(:")7) «سمتاععء5 (2) 


,1ماع0156 'زه تمطاتتة غطا مقطا عتعغطاه ممكتعم 3 نزط امعسامععا قنامالاء1م 2 ددم عمتالبوع؟ علرمنا 2 
"له “امطاناة عط كه عترمتت عطا كه لعلمدوع؟ ع5 مأ نز[عء11! عته 07 ,ما لعاناطتنااة عه قأتهم عدم 11 
."مم01 
تمع مععل ما اعء زطه ما غطعة) 850 وممناععد نز لع معتصمء أطوكت عط" (83(:")1) ممتاءء5 (3) 

- مطلة تتمقتتعم 3 ل( 12101180 2150 15 7/0112 01 الاعسلوع] 

07 ,7855 أققاط 3 01 عقتناوه عطا 12 5ع0556355م (8) 

0 ,عالط 05 م521 غ10 قعوممعرء نه ولع ]أن أن رعختط 102 ماع 1 بره كلاء5 (ا) 

اه رقع آناطا أتأكتل 0.6 علأطبام ما عاتطتطرة ووعص اقباط 2 01 عذكنامه عط مز (ء) 

أععلقة ما قة 50 7655 أقتاط 3 015 ع5ثنامك عا هذ مقطا عدتتعطاه دعأناطتاولل (ل) 

0158101 1ه تمطأتلة عط 01 دسهنا2 تمع عه تتامصمط عط تزالماه1التمزعم 


."ع اعتاقة عمأعستكصا ده ردأ عتتعتاعط ما مومع مقطعه دمم! عط طعتطب لصة ,ذا طعتطه عاعتاية مه 
- اعتطن علته:17 2 015 لإمم 2 08 70115 2 دسدعم "111 مداع متكلم" مذ ":(83()2) لامتاعءم 
,80 دمتاءعءة 1ه عستسمدعمم عط منتطال؟ اتعصنامععا ومندعممعل ما لعاءء زطية رععط ققط (3) 
200 


4 تاذ 0260اتاغم كاعة عطا 01 نإهة 1ه أءءزطناد عطا عط ما لإاععل! 15 عه رعءط كقط (6) 
."أطاع؟ أقطا مراع كلما قععلقةاأكتناعقك هأ لامتاعع5 


لتامتقعم2ع0 مأ أعوزطه مأ غطاعم) 80 ممتاععة نزط لعسعاممه غطعكء عط (81(:")1) مملععء5 (4) 
".قط 1امععية عصابزه1011 عط مأ امع زطناة 15 (علده؟ 01 ااعصطمدعى 





الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه ٍ 






القيام بها انتهاكا لحق المؤلف في احترام مصنفه؛ كما أورد طائقة من المصنفات لا ينطبق 
عليها هذا الحق. 

فكما هو الحال بالنسبة للحق في الأبوة فإن حق المؤلف في احترام مصنفه لا ينطبق 
على برامج الحاسب وعلى المصنفات المتولدة بواسطة الحاسب!!)ء وكذلك لا ينطبق هذا 
الحق بالنسبة لأي مصنف يتم عمله لأغراض تغطية الأحداث الجارية9) من خلال أي 
وسيلة إعلامية وذلك لضمان توفير الحرية الكافية لمحرري الأخبار وجعلهم غير مقيدين 
في تعديل مصنفات ومقالات الصحفيين» ومثل هذا الإعفاء يعتبر هاما لأصحاب وهيئات 
البث الإذاعي7ة). 

وفيما يتعلق بهذا الاستثناء الخاص بالتقارير الإخبارية التي تغطي الأحداث الجارية 
يذهب بعض الفقه الإنجليزي!) إلى أنه:" في جميع الحالات التي يتم فيها إنتاج المسصنف 
من قبل شخص واحد فردء فإن الحق الأدبي باحترام المصنف يكون قويآً وقابلد للتطبيق» 
بحيث يشكل هذا الحق ضمانة عامة بسيطة لمسؤولية المؤلف الشخصية عن محتويات 
المصنفء فحق الاحترام يتعلق بشكل عام فقط بالتغييرات والتحويرات التي تضر وتدمر 
سمعة المؤلف ومكانته» إلا أنه في مجال التقارير الإخبارية - وفيما يتعلدق بمصنفات 
الصور الفوتوغرافية مثلا- فإنه لا أثر لمثل هذه التغييرات على عملية تحرير وتحوير 
نسخة التقرير الإخباري سواء من حيث طول مدتها أو أسلوبها أو وضوحهاء كذلك لا أثر 
لهذه التغييرات على مجموع الصور الفوتوغرافية والتي لا تؤثر على قراءة هذه التقارير". 

ومن الاستثناءات الأخرى التي لا ينطبق فيها حق المؤلف في احترام مصنفهء هو ما 
يتعلق بالمصنفات الأدبية والمسرحية والموسيقية والفنية التي تنشر في صحيفة أو مجلة أو 
دورية أو في مصنف جماعي (كالموسوعة أو القاموس وغيرها) وذلك إذا ما تم منذ 
البداية عمل أو إنتاج هذه المصنفات لغايات مثل هذا النوع من النشرء أو تم الحصول على 
موافقة المؤلف للقيام بمثل هذا النوع من النشر0©. 


-1]تامتطمت /إللة 10 01 01081211 1ع لامطامه 2 10 لإآجة أمم« ععمل غطعت عط" (81(:")2) سمناعع5 (1) 
. ".1701 860612160 

105 عط نم1 علقم عتره/؟ زمه 6غ مامتاقات؟ مذ نزأصمة غمم دعمل غطاوك ع5" (81(:")3) سمتاءء5 (2) 
.".تامعلاء الع الكت 1128ا1ممع1 01 

.129 .م .1ن .م0 5ق[ وسماوعل لمة غطعتزممك :0085 ترعاءط (3) 


لقعممر عاطوعء م لمع ننه عممعاك 2 ,لحسل ألمت سد لاط لععنلمكم ذ1 لمن ج عمعطنه دعققء اله مآ ' (4) 


عط 101 'إ[[لطاوممووع؟ [همه5معم لاعتاى 01 عع اممتميع علتاطنام عأمتطلة 2 15 باتععاصا 1ه غطعار 
و"1طأتلة مة ع038تهل اعنطن قمع قتقطاء نزلده 5تععع رمك '7اللععمعع نزاتاععاما أه طعت غط]' .أمعغامم 
علعدع0 لإلتة عكقط 801 5ع00 غ1 122011188 121385 01 العام عط 10 50- ملأ أبامع 0 عمتلتماه 
20 5ع00 طعلط/3 تاأممضع 1010م 2 01 عتلأمرقتك لاه 205 ,لإأتتقكء لتلة عالزاة مطاعمع1 :10 عن 1أتلع-نزممه 


.".8سصالدة" ك5اا امع 311 
.0 .11) .ص.0 بكغطع 11 "تمطاسخث امه كتخطعنخ] تلدتمكلط :وععصنء11010 8111 بعء5 :ععم 


- كأ 2018ع 1أطتام عط مغ ملنقاع؟ صا نجاممة غأمم 5عهل غطوك عط (51(:")4) سمتاعء5 (5) 


0 ,1[د1001لعم 'قة الماك 01 2106ق1028 ركع مقمك تع 3 (3) 
آه عاتمنت عماتاعع لام ععطاه ع0 عأموطتدعلز ,لإاتقممناء1ل بقتلعدمم اعنصم ممه (]) 
كلع كع ]اع ]1 








ومثل هذا النوع من النشر قد يواجه صعوبات وعراقيل كبيرة إذا الم يكن لدى 
المحررين القائمين على المصنفات التي يتم نشرها لهذه الأغراض الحرية الكافية ليقوموا 
بتعديل المصنفات التي يعدها الصحفيون المستقلون أو المساهمون المستقلون!!). 

ومن ناحية أخرى فإن أي من المصنفات الذي يتم إنتاجه أو إبداعه بشكل أصيل ليتم 
نشره في صحيفة أو مجلة..... وغير ذلك؛ وتم بعد ذلك استغلاله بطريقة أخرى بدون 
إجراء تعديلات عليه (كما لو ثم تضمينه في كتاب مطبوع وبدون إجراء تعديلات على 
مضمونه الأصلي).؛ ففي هذه الحالة من الاستغلال لا ينطبق حق المؤلف في احترام 
المصنفء وهذا ما عبر عنه الشطر الأخير من الفقرة (4) من القسم (81)©. 

ومن الاستثناءات الأخرى أن أي فعل يتم ويكون القصد منه الامتثال لأمر أو واجب 
تشريعي أو كان القصد منه تجنب ارتكاب جرم فإنه لا يشكل انتهاكا لحق المؤلف في 
سلامة مصنفه(")؛ ومثل هذا الاستثناء يسمح لهيئات البث الإذاعي بإجراء تعديلات على 
المصنفات بحيث لا تظهر المواد العنيفة والفاحشة على شاشات التلفزيونء» ويطلق الفقه4) 
على هذا الاستثناء تسمية (استثناء الذوق الجيد)(م15امءعع»ه6 عاقة: 6000) وهوالأمر 
الذي تم ترجمته فعلياً في هذا القانون من خلال ما نصت عليه الفقرة (6/ج) من القسم 
(81)( من أن حق المؤلف في احترام مصنفه لا يتم انتهاكه بخصوص أي فعل حذف 
أو تعديل لبرنامج (مصنف) تقوم هيئة الإذاعة البريطانية (:886) ببثه وإذاعته ويكون 
الغرض من هذا التعديل أو الحذف تجنب وتلافي أن يتضمن أي من البرامج التي تقوم 
الهيئة بإذاعته ما من شأنه إيذاء وإهانة الذوق العام أو الحشمةء أو التشجيع أو التحصريض 


نه تاملغوء [طنام طأعناى 01 كعكقممننام عط عه ع20ل1 لهك عتأكتاقة 8ه لمعاكتتطا رعاأقصةل ,كتقمعان] 8 01 
."2)00ء 1[طنام طاعنة ]0 ععدوممكنام عط ع1 ومطابية عط أه غمعمممء عط طغتت عاطهاتة29 1120 


.129 .م .أن .م0 ,05ة[ ممعتكعل لمم عغطاعت زمم0 نعع :00 عامط (1) 

1010م امعناوعءوطناد نثمة 10 ممتاقاع؟ مز نإآممة غطع 2 عا قعم0 عمآظ .... . (80(:")4) سمتاءء5 (2) 
. ".0 أكتاء/؟ معطمتاطنام علا 01 6م0012 تمه الامطازي؟ ع1جه8 8 لأعداد 012 عتعطابوعواء 

نه 57 دمتاععة غه عدكعتبا نط طعنطنت غعه صه نؤط لمع سمتكقما غمه ذا غطعكت عط" رتى)":(80) ممتاءء5 (3) 
11 أمم للناه7 (.ع2 ,أطعتزممء 01 بصايدعء ما 35 025طصمتتاككة جه لع لتتاوعم جاعة) 66 


".اطع ةا لإممه 
م 0 .م0 ونكها جاتعممعم لقساعء العامة سعلمل8 :صماع811001 جأسعحتكظط ,مماكاه) عستعطلوت (4) 
20 ,399 


- 01 2056©انام عط عم عدمل ورمتطائزمة نزط لععصككها )20 5 غاعك عط" (51(:")6) سمتاعع5 (5) 
,011626 قلة ]01 551012 لسصطامء عط عم1للزه37 (3) 
0 بالعمأعقمع صة “تعأعتنا عه نط 4ع05مطا ادال 2 طغتا عست زامحصم (ا» 
ةلأ تنمأونااعصة عط) عستل1ه2 ,بممأدعهم00) عمتاموء82020 طامتح8 عطا آه عكده عطا م1 (6) 
لإعطععع0 :5ه عأكها 000ع أقمتمعة تلدع 2ه طعنطل؟ عمتطالاصة آه معطا لاط أمدعلومعط عمستصسمع ممم 
ع ممع عه عط ماعه نتعل2ه50تل 0غ 30ع1 مأ ننه عصداك مأ عاأأعمز ده عع لكتامعمة ما نزاععلذ! 15 اعتطا؟ .0ه 
."رتتاعءظ عتاطنام 0غ 





الحق الأدبي للمؤلف واثر النشر الرقمي على مضمونة ب 





على ارتكاب جريمة أو قيادة عصيانء أو خدش الحياء والشعور العام!'). وهذا الأمر 
ينطبق على هيئات الإذاعة الأخرى كما بينت الفقرة (6/ب) من القسم (81). 

والواقع أن مثل هذا الاستثناء الأخير ليس مطلقا من كل قيد؛ حيث إنه إذا كان 
المؤلف أو المخرج معرفا به وقت القيام بمثل هذه الأفعال أو كان قد تم التعريف به بشكل 
مسبق في نسخة مطبوعة من المصنفء فيشترط في هذه الحالة أن يتم القيام بنفي كاف 
(تعدنةاءونل غمعء45ناة) يشير إلى عدم قيام المؤلف أو المخرج بإجراء مثل هذه 
التعديلات» وهو ما نص عليه الشطر الأخير من الفقرة (6) من القسم (81) ©). 

ويمكن تعريف مصطلح (النفي الكافي 0151411765 301656]ناة) على أنه إشارة بأن 
المصنف قد خضع لمعالجة (1562]624]) دون أن يكون للمؤلف أو المخرج يد فيها. ومثل 
هذا النفي يجب أن يتم وقت القيام بفعل المعالجة (أي وقت إذاعة المصنف)ء في حين إذا 
كان التعريف بالمؤلف أو المخرج قد تم في ذلك الوقت فيجب أن يظهر هذا النففي مع 
التعريف بالمؤلفء كذلك فإن هذا النفي يجب أن يكون واضحا وجليا بشكل معقول7©. 

وعلى صعيد الحالات التي يكون فيها المؤلف أو المخرج مؤهلً للتمتع بالحق في 

احترام مصنفه؛ فقد عالجها القسم (82) 9 وبين هذه الحالات على نحو مفصلء ومن 
هذه الحالات ما يتعلق بالمصنفات التي يتم إنتاجها أو إبداعها بمناسبة عقد العمل والتي 
تكون حقوق المؤلف فيها مكتسبة بشكل أصيل لمستخدم المؤلف أو المخرج (صاحب 
العمل) سندأ لنص القسم 0 فقرة )22 وكذلك المصنفات التي تتمتع بحق مؤلف التاج 
(اطعتالاممه ب«ومنت) 3 أو بحق مؤلف برلماني (أطعةالاممء 3506133 11عهم)» وأيضاً 


)1( ومثل هذا النص الخاص بهيئة الإذاعة البريطانئية (8680) يعتبر ورا لأن ال ')88 تدار تحت الإشراف 
الملكيء وبالتالي يجب أن تحافظ على معايير تمثل توجهات من يحكمونها ويديروتها. 

.0 .م لخن .م0 ,13059 كسع توقعل لللة غطع تر رتم00 :5م2209 ) «رعاع2 زععم 

كه عصة عطا غه لع لامعل كا وماعع ل نه “امطاسة عطا عرعط/؟ ,0100م .....(850(:")6) سمناءء5 (2) 


7/051 عط ,0 165جمت لعطكتاطيام صم عه مد لع تتمعل1 مععط نزأذناه العم قط زه أع2 أموكعاع, عطا 
."1 طنتهقاء5 لل أخمعكء كناد ه د15 عدعطا أقطا 


0 .7 .1ن .م0 ,كلها ممعنمعل لصة غخطعك زمه :و60 «عاعط (3) 
- 0] دعتأاممة تامتاععة كنط]” (82(:")1) صمتاءء5 (4) 
15 08 5امطانتة عط صا لماوع ب«إالمسمزوتنه أغلطعتكلاممء طعتط/ م1 مجم (د) 
و (اأعطاتزه[أمماء 01 عدكتامء ما لععجل00جم ككلممنت) (11)2 ممتاععة 01 عبنارالا نزحا رع زه [محمة 
4 ,كاك أقطناة خطع لالام0» لالقتطعدمة 211ة8 عه غطع 1 لإممء تارم) طاعتطنلا مز مكلتهم/ت (ط) 
12162031301031 لله ها لعادع؟ 'تالمساعتءه أداعتزممء اعنط؟ مز زم (ع) 
.8 (دملاعع5 1ه عمسا بز 


(5) يقصد بمصطلح (2208) في النظام القانوني الإنجليزي: التاج؛ أي ذروة السلطة في النظام الملكي» خصوصا 
فيما يتعلق بعقوبة الجرائم. حيث ترد هذه الكلمة أحيانا للدلالة على الملك نفسه أو الحقوق أو السلطات أو الميزات 
العائدة إليه. فمثلا يقصد بمصطلح (3565© 020188) دعاوى التاج أو الحق العام.أنظر . 

حارث سليمان الفاروقي: المعجم القانرني “إنكليزي - عربي'؛ المرجع السابقء ص185. 








المصنفات التي تكون حقوق المؤلف فيها مكتسبة بشكل أصيل للمنظمات الدولية اس تنادأ 
لنص القسم (168). 


الفرع الثالث 
أثر النشر الرقمي على حق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه 

يعد حق المؤلف في احترام مصنفه ودفع الاعتداء عنه من أكثر الحقوق الأدبية التي 
تأثرت بالنشر الرقمي للمصنفاتء نتيجة لكثرة الاعتداءات التي تفع على المصنفات 
المنشورة رقميآ عبر شبكة الإنترنت وتنوع أشكال وصور هذه الاعتداءات» فالنشر الرقمي 
باعتباره وسيلة آلية حديثة لنشر المصنفات يقتضي معالجتها رقميا أي تحويلها من الشكل 
المادي المطبوع ورقيا إلى بيانات رقمية يسهل نقلها عبر أجهزة الحاسب الآليء والذي يتم 
بتثبيتها على أقراص ممغنطة أو شرائح رقمية» أو عبر شبكة الإنترنتء ولا يخلو ذلك 
بطبيعة الحال من بعض التأثير على هذه المصنفات إما شكلاً أو مضمونا. 

وفي هذا الصدد يمكن القول أن أكثر أشكال الاعتداء على حق المؤلف في سلامة 
وصفحات الويبء وذلك من خلال قيام مصممي صفحات ومواقع الويب بإنشاء روابط 
ووصلات تشعبية (5!مذا 67م/119) ضمن المصنفات التي يقومون بنشرها على مواقع 
الويب الخاصة بهمء؛ بحيث تشير وتقود هذه الوصلات والروابط إلى مصنفات أخرى 
منشورة على مواقع وصفحات ويب أخرىء وهو الأمر الذي يؤدي إلى تشويش القارئ 
بالمضمون الحقيقي للمصنف وبالتالي تشويه المصنف وتحريفه» وبالتالي الاعتداء على 
حق المؤلف في احترام وسلامة مصنفه/!). 

في الحقيقة إن تأثير النشر الرقمي على المصنفات -وتغييره في شكلها أو مضمونها 
وبالتالي تأثيره على الحق الأدبي للمؤلف باحترام مصنفه- يختلف بحسب التدخل الرقمي 
لنشرهاء والذي يتم بطريقتين: إما بواسطة تثبيت المصنفات على الأقراص الممغنطة أو 
في ذاكرة الحاسب الآلي» أو من خلال الاقتباس من المصنفات المثبتة رقميا لإنشاء 
مصئفات أخرى. 

فبالنسبة للأولى فقد يتم نشر المصنفات رقميا عن طريق تثبيتها على دعائم (أقراص) 
أو أسطوانات ممغنطة أو مليزرة:» أو تخزينها في ذاكرة الحاسب الآلي سواء كان هذا 
التخزين مستقرا أو دائما2) أم كان تخزينا غير مستقر أو وقتني!)» أو قد يتم نشر 


الاقباً 1مللتتتلون) 2 تنوم كالتاعبافط!' عرروود" اأعسعاما عطا مه عاامنة لماح نوعنآ جنوك (1) 
9 .م .11 .م0 "ع اتاءع مودعم 

(2) ويقصد بالتخزين المستقر أو الدائم بأنه التخزين الذي يهدف إلى تخزين البيانات والمعلومات على ذاكرة جهاز 

الحاسب الآلي للقراءة فقط (7816700 01 30ع:18034()1) ولا يمكن الكتابة عليهاء ولا يمكن التغيير فيها أو 

التبديل عليها ويمكن الرجوع إلى هذه المعلومات أو البيانات في أي وقت حيث لا تفقد هذه الذاكرة محتوياتها 

بانقطاع التيار الكهربائي أو بالخروج منهاء أما التخزين غير المستقر فيقصد به تخزين البيانات والمعلومات على 

ما يعرف بذاكرة الوصول العشوائي (151653013 55عععلم 1830()1300011) وهذه المعلومات والبيانات يمكن 
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المصنفات بترقيمها على مواقع الإنترنت؛ وفي مثل هذه الحالة من حالات النشر الرقمي 
فإن تثبيت المصنفات أو تخزينها أو ترقيمها على هذا النحو لا يخرجها من الخضوع لكافة 
حقوق المؤلف المالية والأدبية» حيث لا يخرج كل ذلك عن كونه نسخا لها يعطي لمؤلفيها 
كافة حقوقهم عليهاء وإذا كانت الحقوق المالية تسقط بمضي مدة معينة تنتهي بعدها الحماية 
التشريعية وتدخل في الملك العام» إلا أن الحقوق الأدبية لا تسقط أبدا نظرا لطبيعتها 
الأبدية» مما يوجب على كل من يقوم بالتثبيت أو التخزين أو الترقيم مراعاتها 
واختر امهاات, 

وعليه فإن التخزين أو التثبيت البسيط للمصنفات على دعائم أو في ذاكرة أجهزة 
الحاسب أو على مواقع الإنترنت لا تثير أية مشاكل بالنسبة للحقوق الأدبية للمؤلف ومنها 
أي شيء في المصنف أو إليه بما يؤثر على قيمته الأدبية أو الفنية. أما إذا أضاف الناشر 
للمصنفات أو ألحق بها ما يؤثر على مضمونها كالصور والرسومات مثلا فإن هذا قد يثير 
بعض المؤلفين ويجعلهم يطالبون بحق احترام مصنفاتهم". 

بيد أنه لا تعتبر كل إضافة يقوم بها الناشر للمصنف تشويها له أو نيلة من احترامه 
حتى ولو امتعض بعض المؤلفين من ذلك؛ حيث قد تكون بعض هذه الإضافات مطلوبة 
لتوثيق المصئف المنشور ومعرفة مصدره: وتجنب اعتداء الغير عليه ومن ذلك على 
سبيل المثال ما تقوم به بعض بنوك المعلومات من إضافة الرمز الخاص بها على غلاف 
أو بعض صفحات المصنف المنشورء كما أنه وفيما يتعلق بنشر الرسومات التخطيطية أو 
الفوتوغرافية فقد يقوم الناشر بإضافة بعض الرموز إليها لإظهار التعريف بشخصيته 
لإمكان التعاقد معه من قبل الغير ومعرفة أصل هذه الرسومات؛ شريطة ألا يقوم الناشر 
بتشويه هذه الرسومات والصور بإضافته بسوء نية ما يؤثر على حسن تصميمها!". 





تغييرها حيث تقبل هذه الذاكرة القراءة والكتابة معاً إلا أنها تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي ولذا تسمى 





بالذاكرة المتطايرة. 
أنظر: د. أشرف جابر السيد: الصحافة عبر الإنترنت وحقوق المؤلف الصحفىء المرجع السابق»ء ص71-70») هامش 
6 107. 


(1) يرى البعض أن التخزين المستقر هو الذي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة» أما التخزين غير المستقر فهو الذي 
يتم يدون قصد استرجاعه مرة أخرى ويستعمل مرة واحدة ويسمى أحادي الاستعمال (لإ[012 056 ©02) ويتم في 
الغالب لإجراء تحليلات ودراسات للتوصل إلى نتائج معينة. 

أنظر: د. محمد حسام لطفي: بنوك المعلومات وحقوق المؤلف»؛ المرجع السابق» ص42. 

(2) د. محمد حسام لطفي: بنوك المعلومات وحقوق المؤلفء المرجع السابق» ص41. 


(3) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديث؛ المرجع السابقء ص101. 





(4) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديث؛ المرجع السابق»ء ص102 
والمراجع المشار إليها فيه. 





الباب الثاني 





مما يتطلب من الناشر وجوب أن يكون أمينا في تثبيته أو تخزينه ونشره للمصنفات 
عبر وسائله ووسائطه الرقمية» مراعيا كامل الدقة في عملية التثبيت أو التخزين» لأنه لو 
أهمل في ذلك وأدخل المصنفات على وسائله الرقمية بطريقة سيئة فإن هذا يعطى للمؤلف 
الحق في المطالبة بدفع الاعتداء عن مصنفه وتحقيق الاحترام لمصنفه!!). ١‏ 

ومن أكثر الممارسات العملية للنشر الرقمي للمصنفات والتي تؤثر على حق المؤلف 
في احترام مصنفه فيما يتعلق بالتخزين السيئ هو ما يحصل عند ترقيم المصنفات السمعية 
البصرية لغرض نشرها عبر الإنترنت؛ حيث إن هذه المصنفات تتطلب نشرها باالصوت 
والصورة حيث قد لا يخرج المصنف بعد إعادة نشره رقميا عبر موقع الإنترنت بالدقفة 
الكاملة» وذلك لصعوبة تخزين المصنفات كما هي وخاصة إن تضمنت العديد من الصور 
والرسومات والتي يصعب ترقيمها مما قد يدعو الناشر للتساهل في عملية التخزين فيكون 
المصنف نفسه عرضة للقرصنة من جانب المستخدمين لهذه المواقع» وبالتالي فيجب أن 
تتم عملية التخزين أو التثبيت بطريقة كاملة وسليمة غير منقوصة أو معيبة بما يؤثر على 
حق احترام المصنف لإظهاره بدرجة أقل من درجة المصنف الأصلي2. 

وبالرغم من الأحكام العديدة التي توجب احترام المصنف أثناء نشرها رقميا إلا أن 
بعض الأحكام راعت الناحية الموضوعية وارتأت وجوب مراعاة الناحية العملية وتقدير 
احترام المصنفات بطريقة أكثر واقعية؛ فقد ذهبت محكمة استثئناف باريس في هذا الصدد 
من أن نشر بعض الرسومات في نموذج (كتالوج) أبيض وأسود وبحجم أصغر من حجم 
الرسومات الأصلية لا يخل بحق الاحترام ما دام أن المؤلف لم يشر إلى وجود تشويه» أو 
تحريف لهذه الرسومات بعد مقارنتها بالرسومات الأصلية. وقد ذهب بعض الفقه الفرنسي 
إلى ضرورة التعامل بشيء من المرونة بصدد حق احترام المصنففات أثناء نشرها 
إلكترونياً نظرا للطبيعة الخاصة لهذا النشر وما يتضمنه من عملية ترقيم للمصنفات 
لإظهارها على أجهزة الحاسب الألى أو الإلكترونية بصفة عامة» حيث قد تتضمن هذه 
العملية تصغير أو تكبير للصورء أو الكلمات أو ترقيق أو تفخيم للأصوات؛: وخاصة إن 


.10.4 .20 ,278 .م بأ .م0 ,كعتققع علقدط غطع تسرزممك :للهة'؟7؟ .لخ لممتدررد] (1) 
(2) وقد أكد القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه على هذا الأمرء ومن هذه الأحكام ما قضت به محكمة استثئاقف 
باريس من أن عدم مراعاة الناشر للمعنى الحسي للرسم الذي أراده المؤلف الأصلي أثناء إعادة نشره يعتير اعتداعٌ 
على حق احترام المصنف, وفي حكم آخر لها ذهبت إلى أن إعادة نشر المصنف بحجم أو درجة أقل من حجمه 
الأصلي أو درجته الأصلية يعتبر اعتداءً على حق احترامه. وكذلك ما قضت به محكمة أول درجة بباريس من أن 
إذاعة أحد الأفلام السمعية البصرية تلفزيونياً مصحوباً بشعار القناة بالرغم من طلب المؤلف عدم نشر هذا الشعار 
أثناء عرض الفلم يعتبر اعتداءً على حق احترام المصنفء وكذلك ما قرره مجلس الدولة الفرنسي من أنه لا يجوز 
قطع عرض أحد الأفلام السينمائية من قبل إحدى قنوات التلفزيون الفرنسي لتقديم بعض الفقرات الإعلانية: أو 
توزيع عرضه على عدة أيام إلا بموافقة القائمين على هذا الفيلم أو المؤلف, وقيام إحدى القنوات بذلك يعتير اعتداء 
على حق المؤلف الأدبي والنيل من سلامة المصنف. 
١1م‏ 1 .م0 بأعطقغنه]! غطا مسة كخطمنخ]ا لدعم81 'كاك تيم ]0 وممتاععانغ2 اممعصقم] ملم :معد 








الحق الأدبي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه : 


كان الهدف من ذلك إجراء بعض الدراسات أو التحليلات لهذه المصنفات؛ مما قد يزيد 
عيوبها وضوحا ويسمح بانتقادها(!). 

أما بالنسبة للحالة الثانية من حالات التدخل الرقمي لنشر المصنفات من خلال 
الاقتباس من المصنفات 0 رقميأ لإنشاء مصنفات أخرىء فهي تختلف عن الحالة 
الأولى التي يكون التثبيت | و التخزين فيها بسيطا بمجرد النسخ الحرفي للمصنفات كما هي 
وبدون تعديل يذكرء ففي هذه الحالة يقوم الناشر بترقيم المصنفات التي بين يديه لإنشاء 
أحد بنوك المعلومات أو قواعد البيانات ويتداولها مع غيره في ذات التخصص على 
مستوى العالم» كما قد يضيف إلى المصنف الأصلي بعض الصور والرسومات 
والأصواتء, أو يقتبس منه بعض الفقرات لإبداع مصنف جديد يتمثل بمصنف الوسائط 
المتعددة. ومثل هذا الأمر كان له الأثر الكبير في الاعتداء على حق المؤلف في احترام 
مصنفه وتقييد مكناته وسلطاته في الدفاع عن سلامة مصنفه والحد منها. 

ففيما يتعلق ببنوك المعلومات أو قواعد البيانات وبالرغم من أهميتها- وغيرها من 
الوسائل التكنولوجية الحديثة- ودورها في نشر المصنفاتء إلا أنها قد أثرت بشكل كبير 
على حقوق المؤلفين والمبدعين المالية والأدبيية على حد سواء وحدت وانتقصت منهاء 
وذلك بسبب تعرض هذه المصنفات للقرصنة أو التشويه أو التحريف» في ظل شبه تلاشي 
لإرادة المؤلف وحقه في تقرير نشر مصنفه أمام مؤسسات النشر الإلكترونية الضخمة وما 
تملكه من وسائل تقنية متطورة للنشر والتوزيع» والتي جعلتها تفرض رأيها وهيمنتها 
كطرف قوي على المؤلف فيما تبرمه معه من عقود7”ا. 

ونشر المصنفات من خلال بنوك المعلومات وقواعد البيانات والوسائط المتعددة 
والوسائل الحديثة يثة بصفة عامة قد أثر على حق احترام المصنفات لما قد يتضمنه من تعديل 
أو تحريف للمصنفات بما يؤثر على مضمونها أو قيمتهاء حيث إنه غالبا ما يرافق إدخال 
المصنفات إلى قواعد البيانات أو نشرها عبر الإنترنت قيام الناشر ببعض التعديلات أو 
الإضافات أو الاقتباسات من هذه المصنفات أيا كان الغرض منها الأمر الذي يؤدي قطعا 
إلى النيل من احترامها وسلامتها!©. 

وكمحاولة لإيجاد حلول تحد من الاعتداء على حق المؤلف في احترام مصنفه 
بمناسبة نشر المصنفات رقميا عبر شبكة الإنترنت, فقد ذهب بعض الفقه الإنجليزي!) إلى 
أن الوسائل التعاقدية (126815 [0021186002) من شروط وبنود تتضمنها العقود بين 
المؤلف والناشر الإلكتروني يمكن أن توفر الحل لبعض المشكلات التي تتعلق بانتهاك حق 


(1) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات ذ 
والمراجع المشار إليها فيه. 
(2) 3. أسامة أحمد بدر: بعضش مشكلات تداول المصتفات عبر الإنترنت» المرجع السابق» ص12. 
2 .011 .م0 كوا لنأكع ممم لقنطعم|اعتهز سعلهل8 نصمغ»1110016 راستك1 بسماكاه©) عمتعطتو© (3) 
2.1 .0م ,389 


,6 .م ,1997 ,كعازة طع نلا 11/102 10رول/لا 3 0 تاملاء يسافدوء عطا لقة قتطع 81 لدرملة تصلوءلظ سمترظ (ك) 
(2010 لنىة ,لإأدال صه) عستا ده عاطقاتودنم 
لمتمسط/وعمل/كذع امه / ا لثمم نا ز امم از بجو بو/: مخاطا 





الحديث. المرجع السابقء ص105 
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الباب الثاني 





المؤلف في سلامة مصنفه واحترامه؛ بحيث يلزم الناشر وعند إتاحته للمصنفات ونشرها 
عبر الإنترنت بعدم تعديلها أو تحويرها. 

إلا أن جانبا آخر](') من الفقه الإنجليزي يعارض ما قال به الرأي السابق» حيث يرى 
بأن مثل هذه الحلول والوسائل التعاقدية سيقتصر أثرها على طرفي العقد ولن تمتد 
إلزاميتها إلى الغيرء أي لن تكون فعالة إلا بين المؤلف والناشرء وبالتالي فإنها لن تؤؤدي 
إلى الحد من انتهاك حق المؤلف في سلامة مصنفه من قبل مستخدمي شبكة الإنترندت 
ومتصفحي مواقع وصفحات الويب. 

فالبيئة الرقمية قد جعلت الأمر مهما أكثر من أي وقت مضى لإيصال صوت 
المؤلفين إلى ما يتم من نقاشات ودراسات متعلقة بالحقوق الأدبية2)؛ ولهذا فإن جائبا من 
الفقه الإنجليزي! - وفي تشديده على أن مسألة ما أفرزته البيئة الرقمية من تأثير على 
الحقوق الأدبية يجب أن يتم تقييمها من كافة جوانبها وبكل عناصرها سواء ما تعلق 
بمصالح المؤلفين (المبدعين) الأصليين والمؤلفين الثشانويين والوسطاء والمستخدمين 
والناشرين ومطوري التقنيات الرقمية- يرى بأنه:" من المسلم به أن إنكار دور ومصالح 
المؤلفين في هذه البيئة الجديدة سيكون من ناحية قانونية واقتصادية واجتماعية بلا شك 
إغفالا عظيما للمؤلفين ومدى تأثيرهم في العملية الإبداعية". 

وعلى نحو متصل فإنه وبرغم محاولة بعض الشركات والمؤسسات المعنية بحماية 
حقوق المؤلف في فرنسا التقليل من آثار النشر الرقمي للمصنفات على حقوق المؤلف 
بصفة عامة من خلال إصدار بعض العقود النموذجية التي تتضمن بنودا تلزم منتجي 
قواعد البيانات ومقدمي الخدمات المعلوماتية عبر شبكة الإنترنت بالحفاظ على الحقوق 
الأدبية للمؤلف في أبوته على مصنفه وحقه في احترام مصنفه؛ إلا أن هذه العقود لم تحقق 
المتوخى منها كونها تتسم بالعمومية وتعوز التحديد الكافي فيما يتعلق بالحقوق الأدبية» 
وهو الأمر الذي عززته العقود التي تصدرها دور النشر ذاتها لتتعاقد بموجبها مع 
المشتركين فيهاء فهذه العقود لم تكن أحسن حالا في هذا المجال ولم تحد من انتقاص حق 
المؤلف في احترام مصنفه؛ إذ إنها وإن تضمن بعضها بنوداً تتعلق باحترام حقوق المؤلف 
إلا أنها جاءعت بصيغة عامة ومجردة من الإلزام القانوني وتركز على حماية حقوق الناشر 
أكثر من المؤلف؛ فضلا أن عقود بعض الشركات تهتم بالجانب المالي أكثر من الجانب 


لتقب 1لتقتط00) 3 تتتوميظ قلطاع نامط1' عدرهك" أعمسعنما عطا خصة ماطعونخ لعولا تدعا جره (1) 
.9 .م ان .م0 ,"ع لاتاععمورع2 
7م .01 .م0 ماتاعصسومعتتصط لمائعانا عل ها كغخطعت لدعمكلط تمتضعطظ ماتسة (2) 


01 كناك ,اللعطتطه ترط تقائع 11 3 صل غطعتزم00 5ه عتنضظ عط نص ولاه .2 (3) 
لهاأعنل 2 مز أطعتلاممك 01 عتتطباط عط ,(لع) ماأمطمعفنط أمعظ ,28 طلز لمماكدنصواط 
لونا10] قط لاط له أضمععه سنتنوه0011) (درعلوعة لدنزم8 عط غه دعمتلععممط : امعصسمم نكي 
,للعهآ 1011131011م1 101 عأتاتامم1 عط امه (/الكذل2ك]1) دععمعاء5 8ه لإممعلدعم كلسماءءماءال 
.2:0 رعناع113 عط ,008هم.آ ,لقدمتام ممع امآ كما معتتتنلء] ,1996 ,(1995 نزلبل 6-7 مسقلععاكسة) 
.48 -241 








الأدبي والذي تحظر فيه على المتعاقد معها تعديل أو إضافة أي شيء إلى محتويات 
صفحات الويب الخاص بهاء ومن هذا القبيل عقود شركة (111181077119/8 1.151 0ن )(1). 

ينضاف إلى ما تقدم أن مثل هذه العقود وما تحويه من بنود تتصف بالعمومية 
والتركيز على الجوانب المالية لهو تأكيد على أن الحقوق الأدبية للمؤلف في ظل ثورة 
النشر الرقمي للمصنفات بدأت تتقلص يوماً بعد يومء وهو الأمر الذي تؤكده الممارسات 
العملية لدور النشر هذه في تعاقداتها مع المؤلفين والمستخدمين الأمر الذي يؤدي إلى قبول 
مفهوم محدد للحق الأدبي للمؤلف وهو ما يمثل اتجاها نحو تقليصها أو الحد منها. 

وعلى صعيد مصنف الوسائط المتعددة - الذي يشكل تطبيقا آخر من الحالات التي 
يتم فيها التدخل الرقمي لنشر المصنفات- فإنه بات يشكل - أكشر من غيره من 
المصنفات- تهديدا يوميا لحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية المدمجة في هذا المصننف» 
خاصة وأن القائمين على هذا المصنف يكون جل اهتمامهم ومنتهى جهدهم الحفاظ على 
مجهودهم وإبداعهم بكافة السبل التقنية والقانونية على حد سواء لمنع الاعتداء على أي 
حق من حقوقهم المالية أو الأدبية» دوتما اهتمام أو التفات للحقوق أو الاعتبارات الأدبية 
لمؤلفى المصنفات الأصلية. 

فعلى الرغم من أن الحقوق المالية لهؤلاء المؤلفين الأصليين يمكن الحفاظ عليها -إلى 
حد ما- من خلال وجوب حصول من يقوم بإعداد مصنف الوسائط المثتعددة على تصريح 
مسبق منهم باستغلال مصنففاتهم بإبرام عقد نشر بينهما لمصنفائهم عن طريق الوسائط 
المتعددة بما يمكنهم من فرض ما يرونه ملائما من شروط تضمن حقوقهم©» إلا أن 
الحقوق الأدبية تظل مع ذلك عرضة للاعتداء لا سيما وأنها حقوق أبدية لا يجوز 
التصرف فيها أو النزول عنهاء ولا يرد عليها التقاده(©. 

والحد من حق المؤلف في احترام مصنفه والانتقاص منه؛ أمر يؤكده واقع النشر 
الرقمي باستخدام الوسائط المتعددة والذي يفرض أمورآ تحد من هذا الحق وتقيده نظرآ لما 
يتطلبه هذا النشر من عمليات ترقيم ودمج بين مصنفات متعددة ومتنوعة في أش كالها 
ومضمونها لتخرج في شكل مصنف واحد يسهل للمستخدم الإبحار فيه والاسنفادة منه. 
فالظروف الخاصة التي تصاحب إنتشاء مصنف الوسائط المتعددة قد تستوجب من القائم 
عليه التدخل بتعديل أو تحوير بعض محتويات المصنفات الأصلية المعدة مسبقا والمراد 
إدماجها في هذا النوع من المصنفات؛ لتتلاءم فيما بينها وتتناسق في ش كلها ومضمونها 
وتتكامل في أفكارها لتمثل في النهاية مصنفاً واحدا يشبع احتياجات الجمهور ويحقق هدف 
القائم عليه في تحقيق أعلى الأرباح» في ظل توجه اقتصادي من قبل بعض المهتمين 
بالمعلوماتية في بعض الدول كاليابان والذين يرون في مصنف الوسائط المتعددة وسيلة 
للاتصال متممة أو مكملة لمعلومات تم التعبير عنها بأشكال مختلفة كالصور والرسومات 


(1) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصئفات فى النشر الإلكتروني الحديث: المرجع السابق» ص111. 
(2) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابق» ص26. 


(3) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديثء المرجع السابقء» 
ص130-129. 
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والأصوات والنصوص المكتوبة» والتي تسمح للمستعمل بمعالجة وتغيير المعلومة المتاحة 
له وفقا لإرادته عن طريق خاصية التفاعل التي تتسم بها هذه المصنفات!!). 

وفي هذا الصدد يذهب بعض الفقه الفرنسي!) إلى أنه وفيما يتعلق بحق احترام 
المصنف على الإنترنت فيجب التمييز بين أمرين؛ الأول: حق احترام سلامة المسصنف 
(لإأأمع عام 119 ع1) 501 أعءمق16 01 ]7181 6))» بينما الثاني: فهو حق احترام روح 
المصنف (0011 ع”طا 01 أأمة عطا 10 أععموع: 01 لطع ءا). ففي الحالة الأولى فإن 
المؤلف يستطيع أن يشتكي إذا ما تم تعديل مصنفه دون علمهء أما في الحالة الثانية فإن 
المصنف يبقى سليما إلا أن مؤلفه يحتج ضد البيئة التي يتم إقحامه فيها بواسطة شغخص 
ثالث. ومثل هذه الحالة الثانية هى التى تشكل الوسائط المتعددة بخاصيتها التفاعلية 
الترجمة العملية للاعتداء على روح المصنف التي قد يرى المؤلف أن روح مصنفه قد 
تعرضت للتشويه بسبب إقحامها فى بيئة الوسائط المتعددة. 

علاوة على ذلك فإن تأثير النشر الرقمي على حق المؤلف في احترام مصنفه قد 
يزداد تأثيره بمناسبة النشر باستخدام تقنيات الوسائط المتعددة إذا كانت المصنفات الأصلية 
المراد دمجها لإنتاج مصنف الوسائط المتعددة منشورة تقليديا وغير مرقمةء حيث في مثل 
هذه الأحوال يكون تدخل القائم على مسصنف الوسائط المتعددة بتعديل المصنفات 
المستخدمة فى إنشاء هذا المصنف أشد تطلباء فإذا كانت هذه المصنفات التقليدية أعمالا 
فنية مثلا مسجلة على شرائط فيديو تقليدية (77.51.5) فلا بد من تثبيتها على اسطوانات 
فيديو رقمية (0.9/.10)» وإذا كانت مصنفات أدبية منشورة ورقيا وجب ثثييتها على 
أقراص مدمجة (0:ه01.80) وذلك لتسهيل دمجها في محتويات مصنف الوسائط المتعددة: 
وفوق ذلك فقد يتعدى الأمر مجرد تحويل المصنفات من التقليدية إلى أخرى رقمية حيث 
يتم إدخال تعديلات تقنية قد تؤثر على حقيقة المصنف الأصلي ذاته: كالمؤثرات الصوتية 
أو إضافات فنية كإضافة صور ورسومات إلى جانب نصوص هذا المصنف ليتلاعم مع 
مصنف آخرء أو مع باقي المصنفات المنشورة بالوسائط المتعددة: أو بإدخال بعض 
التعديلات على عمق أو أبعاد الصور والرسومات المستخدمة» إلى غير ذلك مما أتت 
وتأتي به تكنولوجيا النشر الحديثة كل يوم» مما يجعل بقاء المصنف في شكله المادي 
الأصلي أمر؟ بعيد المنال!). 

ونظرا لحاجة القائى على مصنف الوسائط المتعددة الماسة للتدخل بتعديل المصنفات 
المستخدمة في إنشاء مصنفه وخاصة تلك التي لم يتم ترقيمهاء فإنه يلجأ إلى الحصول على 
تصريح من مؤلفي هذه المصنفات الأصلية يخوله الحق في هذا التعديل» أو قد يبرم معهم 
عقدا بهذا الخصوص يسمى "عقد التعديل" إلى جانب العقد المبرم بينهما بصدد حقه في 
نشر مصنففاتهم عن طريق الوسائط المتعددة والمسمى "عقد النسخ". إلا أن حق التعديل هذا 
ليس في حقيقة الأمر سوى وسيلة لمنتج مصنف الوسائط المتعددة لتخفيف حدة حق احترام 


(1) د. أسامة أحمد بدر: الوسائط المتعددة؛ المرجع السابق» ص256. 


7م .© .م0 بأعستعنه][ عطا سه كنطع نظا لهمه]8 'كأمتامخ آه ممتأععامظ تسمعممك] معلصة(2) 
(3) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنتء المرجع السابق» ص 87. 
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المصنفات الذي يفرض عليه عدم المساس بشكلها أو جوهرها بشكل يضر بسمعتها 
ومكانتها الأدبية!!). 

فمع تزايد إمكانية المعالجة التشويهية أو الانتقاصية للمصنفات بشكل ظاهر بواسطة 
التحريف والتلاعب الرقمي للمصنفات من قبل مالكي الحقوق المالية للمصنفاتء فإن أهمية 
حق احترام المصنف في عالم النشر الرقمي ستصبح أكبرء وسيعتبر بالنسبة لهؤلاء الذين 
ينتجون الوسائط المتعددة من مصادر متنوعة أمرآ أساسيا التعاقد مع مؤلفي هذه 
المصنفاتء وهو الأمر الذي دفع بعض الفقه الإنجليزي!) إلى التأكيد على أن:" من 
الممكن أن تكون بعض أشكال التراخيص الإجبارية ضرورية لإيجاد نوع من التوازن بين 
استغلال هذه الأشكال الجديدة من المصنفات وبين مصالح مؤلفي المصنفات الداخلة في 
تكوين هذه الأشكال الحديثة". 

إلى ضميمة ما ذكر فإنه يلاحظ بأن حق احترام المصنفات قد بات مهددا بالانتقاص 
والحد منه على نحو كبير نظرا لما تتطلبه التقنيات الحديثة المستخدمة في إنشاء مصنفات 
الوسائط المتعددة وضيرورات إيداعهأ من منح منتجي هذه المصنفات قدراً من المرونة 
بشأن حق احترام المصنفات الداخلة في تكوين هذا المصنف الهجين» إلى درجة أصيح 
معها منح مثل هذه الحرية والمرونة لمنتجي مصنف الوسائط المتعددة أمرآ واقعا ومطلباً 
ملحا تبيحه التطورات الحديثة لتقنيات النشر الرقمى والتى من شأن التمسك بجمود 
وحرفية حق المؤلف في احترام مصنفه تكبيل خيارات منتج هذا المصنف وإعاقة حسن 
إبداعها0©. 

ومن التطبيقات العملية الأخرى لأثر النشر الرقمي على حق المؤلف في احثكرام 
مصنفه؛ هو ما يتعلق بالمقالات الصحفية والتقارير الإخبارية للصحفيين والمحررين والتي 
تتعرض للتحريف والتعديل والحذف عند نشرها رقميا وبثها عبر المواقع الويب الخاصة 


(1) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديثء المرجع السابق» 
ص 134-132. 
لوعل 0ل م1 31116 عط رقععكتناهة 01 تزأعلعة؟ 3 جزم م011 قالع طتل انط عمأعدلممم عؤمطا) +10 " (2) 


]| نزاهةالامصطتوء 01 123ه] عدرمد أقطا عاطاوومم 15 غ1 .)أ للاممتهعهدم 15 وععتنام5 عومطا طكتب 
0 كتكم1 لاع 10 77:01:15 01 ملكه اام [معت معه راعط ععتقلدط] عط ععلتتاذة م1 بإتووقعععم عط 133 
''.0155طأئاة عاعتلا له مأدعنع ام[ عطا 

2 .1ن .م0 كته[ باتعمومم لمباعع !عنصا معله84 :دصمغع1511001 جأكدتكا بدسمأكله") عستعطاد© ممع 
.20 ,396 


(3) وفي هذا يرى البعض أنه يجب على القضاء عند تقديره لحق احترام المصنفات مراعاة مقتضيات الحال والتسي 
قد تتطلب عدم وجود اعتداء على هذا الحق إلا في حالة التأثير على سمعة ومكانة المؤلف» وأن مقتضيات العصر 
تتطلب كذلك من القضاة إيجاد توازن جديد بين حقوق مؤلفي المصنفات المتعددة سلفا وحقوق منتج هذه المصنفات 
بحيث يمكن قبول قصر الحالات التي يوجد فيها اعتداء على سلامة وكيان المصنفات على تلك التي يكون فيها تلك 
الاعتداءات واضحة جلية. 
أنظر هذا الرأي مشار إليه لدى: د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات ف 
الحديث؛ المرجع السابق» ص 135. 
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بالصحف أو هيئات الإذاعة والتلفزة التابع لها هؤلاء الصحفيون أو المحررونء مما يشكل 
انتقاصا لحقهم الأدبي في احترام وسلامة مصنفاتهم» وهو الأمر الذي قد يحصل أيضا لدى 
نشر هذه المصنفات في البيئة التقليدية. 

0 جائب من الفقه الإنجليزي!'" على مثل هذا ذا الأثر للنشر الرقمي في 0 
الإخبارية 1 " إن:من "أثاز نقضض الحقوق 0 للتقارير الإخبارية في المملكة 0 
هو أن محرر الأخبار يستطيع أن يسلم قصة أو تقريرا إخباريا محبوكا بشكل منطقفي 
ومتوازن ويأوي إلى فراشه وهو متأكد وعلى علم يقيني بأن قصته أو تقريره سوف يتم 
إعادة كتابته على مكتب محرر ثانوي مساعد لكي يتلاءم مع الرؤى (التوجه) المتنصور 
للمالك» أو ليتلاءم التقرير (بشكل مزعوم) مع متطلبات قسم ١‏ النسويق". 

ولا لدل كلى مكل .هذا التأثير للنشر الرقمي في الانتقاص والحد من حق المؤلف في 
احترام مصنفه وهيمنة وتحكم مالكي وناشري كبريات الصحف وهيئات البث الإذاعي 
بالمحررين والصحفيين العاملين معهم, هو ما حصل في المملكة المتحدة من قيام الناشئر 
ل (نآلالا ولههكناوز 200 وعمتجمعقةم ع انامصرمه) في ديسمب ر/كانون أول لعام 1994 
بالطلب من المشاركين في كتابة وتحرير المقالات في هذه المجلاتث والصحف بأن يقوموا 
بالتنازل (2106) عن حقوقهم الأدبية على مصنفاتهم بشكل غير قابل نهائي لا رجعة فيه 
وبشكل غير قابلة للنقاش؛ وكذلك فإن شركة (ووء5زودا8 53082) للنشر قد قامت هي 
الأخرى في نوفمبر/تشرين ثاني لعام 1995 بإرسال عقود إلى المحررين العاملين لديها 
تلزمهم فيها بالتنازل عن أي منافع أو فوائد تترتب لهم من خلال حقوقهم الأدبية على 
مصنفاتهمء وكذلك تلزمهم بالموافقة على أي تعديل أو حذف أو إضافة لهذه المصنفات. 

وفي كلتا الحالتين السابقتين فقد كان هناك تهديد ضمني ومبطن بأن هؤلاء المحررين 
المشاركين سيصبحون محزررين شابقين إذا لم يوقعوا على هذه العقود» ويخلص بعحض 
الفقه الإنجليزي) في صدد تعليقه على هذا الأمر إلى أنه:" حيثما تتوافر الإمكانية والقابلية 
للتنازل عن الحقوق الأدبية فإن ممارسة مثل هذا الضغط ستكون موجودة. فكلما كان 
المؤلف الفرد معتمدا على ناشر ومنتج ذي إمكانيات اقتصادية كبيرة فإن العقود الناتجة 
ستكون دائما صفقة بين أطراف غير متكافثين". 


هغهقط ذز ( 2 سمتاعع5) علتآ غطا مذ عمتارممع؟ وبجعم عم1 ماطعظ لمرمم كه علعها عطا ه أمعلء عم0" (1) 


متمائعه لله عتناى غطا مأ ناتماأد لععمقلوط لالطقهه250ع؟ 2 م1 تعن تتقه تعارممع عومد اعم 
أو 'عمنا' لعلالععدعم عط )2 0 عاقعل '«متتلع-طناد عطا مه سمعناتراعم ع0 111 از أقطا ععلعاومص!] 
*". الع مامفمعل عسلاعءتهمم عل (جتقععع211) ده رماع رمم علا 
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إضافة إلى ما سبق فلا بد من التأكيد على أن الحد والانتقاص من حق المؤلف في 
رقمياء بل إنه كذلك بات مطروقا وبشدة من قبل القضاء في أحكامه التي تتناول النشر 
الرقمي المصنفاتء فالقضاء الفرنسي وبرغم تأكيده على حق احترام المصنفاتء إلا أنه 
في إطار النشر الرقمي للمصنفات من خلال قواعد البيانات والوسائط المتعددة يتخذ موقفاً 
مرنا في تقدير هذا الحق باعتبار أن هذا النشر يقتضي إعطاء الناشر شيئاً من الحرية» 
حيث تطلبت بعض الأحكام القضائية لكي يكون هناك اعتداء على الحق في احترام 
المصنفء أن يكون هناك تشويه أو تحريف لفكرة المصنفء؛ وهو ما أيده بعض الفقه 
الفرنسي الذي ذهب إلى أن شكوى المؤلف حتى تكون مشروعة فيجب أن تكون التعديلات 
التي لحقت بالمصنف قد أعاقت حكم المستمع أو المشاهد(!). 

بل أكثر من ذلك فإن مثل هذا التأثير لتقنيات النشر الرقمي الحديثة والمتطورة على 
حق المؤلف في احترام مصنفه قد وجد مجاله أيضاً في التشريعات الناظمة للملكية الفكرية 
متايه لهذا الحق مما أدى بالتالي إلى تقييد هذا الحق والانتقاص منه وحتى إهداره 
كلي)2). 

ومن ذلك ما ذهب إليه تقتين الملكية الفكرية الفرنسي لعام 1992 وتعديلاته في المادة 
(1.121-7) 3 من أنه لا يكون للمؤلف الحق في معارضة تعديل وتطوير برنامج 
الكمبيوتر حتى يتفق مع حاجات منشأته عند الاستخدام» وكذلك ما نصت عليه المادة 
(171) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 من أنه:" مع عدم 
الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون» ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن 
يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: أولا:.... ثالثً: عمل نسخة وحيدة من 
برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الحائز الشرعي له بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد 
النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام» أو الاقتباس من البرنامج وإن 
جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج مادام في حدود الغفرض 
المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز» وتحدد 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج". 


(1) د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات ذ 
والمراجع المشار إليها فيه. 

(2) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابقء ص125. 
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الباب الثاني 


ففي هذه النصوص راعى المشرع أن الطبيعة الصناعية للمصنف تقتضبي إعطاء 
المستخدم قدرأ من السلطة على محتوى البرنامج بحيث يكون له حق الدخول إلى البرذامج 
وتعديله وتحويره بما يؤدي إلى مواجهة المشكلات التي تفرض نفسها في منشأته» وذلك 
لأن هذه المصنفات ذات طبيعة متطورة وتظهر منها أجيال متعاقبة بما يؤدي إلى تقليل 
القدرة الفنية للأجيال السابقة من هذه المصنفاتء فإذا كان المستخدم لا يستطيع إحداث أية 
تعديلات في البرنامج دون الخصول على إذن اللذولف فإن هناك العديد من المشكلات التي 
قد تعترض ذلكء إذ قد يرفض فض المؤلف نفسه إحداث هذه التعديلات؛ مما يؤدي إلى تعطيل 
العمل داخل المصنع أو الشركة؛ وفي نفس الوقت تكون تكلفة إنتاج هذه البرامج مرتفعة» 
ولهذا كله فقد قدر المشرع كل :هذه المشكلات ولتاج للمنتازل إليه الحق في تعديل البرنامج 
بما يتفق مع حاجاته دون رجوع للمؤلف!!). 


(1) د. قاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابقء 127-126 
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الباب الثالث 
الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه (') 


تمهيد وتقسيم:- 

إلى جانب تمئع المؤلف بحقوق أدبية على مصنفه ونتاجه الذهنيء» فإنه وبالمقابل 
يتمتع بعوائد اقتصادية على نتاجه وهو ما يعرف بالحقوق المالية أو المادية7)؛ فيعتبر 
الحق المالي للمؤلف هو أحد أهم الجوانب في تشريعات حقوق المؤلف التي حظيت 
بالحماية والاهتمام بوصفها ملكية خاصة؛ جاءت نتاج عمل فكري إنساني مشروع:؛ ولكل 
إنسان أن يقتني ما اكتسبه بجهده وعمله ويتمتع بثماره الناتجة عن عصفه الذهني 
وإبداعاته الفكرية!©. ْ 

ويمثل الحق المالي للمؤلف القيمة المالية لابتكاره وإبداعه» وهو حق استئثاري مقرر 
للمؤلف وحدهء كما أنه حق مؤقت ينقضي بمضي مدة معينة يحددها القانون» وبموجب هذا 
الحق يستطيع المؤلف استغلال مصنفه بما يعود عليه بالمنفعة والربح المالي. 

وبشكل عام فإنه يقصد بالحقوق المالية للمؤلف أن للمؤلف وحده الحق في استغلال 
مصنفه ماليا بأي طريقة من طرق الاستغلال» ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن 
كتابي مسبق منه أو ممن يخلفه9)؛ حيث يتمتع المؤلف باحتكار استتثاري على كل 
متحصلات استغلال مصنفه بكل الطرق الجائزة قانونا»ء من خلال إمكانية المؤلف 
التصرف بإنتاجه الذهني كليا أو جزئياء والتمتع بعوائده الماديةل. ويظهر بذلك أهمية 
الحقوق المالية للمؤلف وقد أولت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية العناية الكاملة 
لحقوق المؤلف المالية على ما يبدعه من مصنفات. 

ويتسم الحق المالي للمؤلف باعتباره حق ملكية بعدة خصائص من ناحية عدم جواز 
قابلية الحجز عليه وكونه حق مؤقت وليس دائم وانتقاله إلى الخلف العامء وإمكانية 


(1) يطلق على هذا الحق في قانون الملكية الفكرية الفرنسي ب "الحق المالي" "07اة1ه200اهم 15ه,دا" و يفشا 
'حق الاستغلال" "1017]ة4أهامء'0 ]زهءل ع.]" : أنظر المادة 122-1 ,1 ٠‏ ويطلق عليه في قائون حق المؤلف 
الأردني ب " حق الاستغلال" : أنظر مادة 9 و 13 » ويطلق عليه في قانون الملكية الفكرية المصري ب " 
الحقوق المالية" : أنظر مادة 149. 

(2) يذهب أتباع النظام الإنجلوسكسوني إلى إطلاق وصف "“الحقوق الاقتصادية" بدلا من مصطلح الحقوق المالية» 
وعلى الرغم من أن المصطلحين صنوان إلا أن استعمال الإنجلوسكسونيين لوصف الاقتصادية؛ يؤكد نظرتهم 
المتشددة لحقوق المؤلف بأنه ميدان اقتصادي رحب اجني الأرباح على حساب الحقوق الأدبية للمؤلف. 

.179 .م مأك .م0) ,كغطع كستكناهط طعاعه 0تنة غطاع تتزدرمت :عز2وستطآ قتاء1 :مهد 

(3) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالى للمؤلفء دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 2001» ص8 . 

(4) د. حسام الدين كامل الأهوانئي: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الانترنتء المرجع السابقء ص36 . 

(5) د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوء أراء الفقه و أحكام القضاءء المرجع السابق»ء ص 45 . 
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الاستغلال المالي للمصنف بالتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات القانونية الممكنة سواء 
قبل إتمام أو عند إتمام المصنف أو خلال الفترة التي تبقى بها ملكية المصنف ملكية 
خاصة بالمؤلف وقبل دخولها في الملك العاء!!). 

ونظرآ لأهمية الحق المالي للمؤلف فقد اعترفت قوانين الملكية الفكرية في شتى دول 
العالم للمؤلف بحقوق مالية مختلفة» كحق نقل المصنف إلى الجمهور بأي شكل من 
الأشكال وحق النشر وحق النسخ وحق التتبع...وغيرها. 

ومن الجدير بالذكر أن النظم القانونية على اختلاف مذاهبها قد اهتمت بحماية حقوق 
المؤلف المالية سواء تلك المتبعة الفلسفة اللاتينية أو المنتمية للفلسفة الإنجلوسكسونية» وإن 
تفاوتت درجة الاهتمام بين هذه النظم. 

فيظهر واضحا أن دول النظام الإنجلوسكسوني كانت وما زالت تنظر إلى حقوق 
المؤلف من منظور اقتصادي وما يدره المصنف من أرباح» مهمشة المنظور المعنوي أو 
الحقوق الأدبية للمؤلف إلى درجة أن بعض هذه التشريعات وصل بها الأمر إلى حد 
التجاهل وعدم الاعتراف بهذه الحقوق الأدبية؛ أو الاعتراف بها على مضض. 

في حين أن دول النظام اللاتيني وإن اهتمت بحقوق المؤلف المالية إلا أنها كانت في 
المرتبة الثانية من حيث الأهمية» حيث كان المجد في هذه النظم إلى تكريس النواحي 
النفسية والحقوق الأدبية للمؤلفء إلا أنه وفي ضوء الثورة التقنية الهائلة فلقد انتقل رواد 
النظام اللاتيني إلى التركيز بشدة على أهمية الحقوق المالية للمؤلف من خلال نظرة 
اقتصادية بحتة» ومع ذلك لم يهمل اللاتينيون ما يتمتع به المؤلف من حقوق أدبية. 

ولا يخفى ما أفرزته البيئة الرقمية ولا سيما شبكة الإنترنت من إشكالات في مجال 
حقوق المؤلف»؛ فاستمرت الرقمية بإلقاء ظلالها وتأثيرها على مختلف نواحي حق المؤلف 
ومنها الحقوق المالية للمؤلف. 

قد يكون صحيحا أن مضمون الحقوق المالية للمؤلف والقواعد التي تشكل هذا 
المضمون لم تتأثر كثير؟ بالترقيم والوسائط المتعددة» ولم تنقص - نظريا كقاعدة عامة - 
المزايا المالية للمؤلف لمصففاته المنشورة عبر الإنترنت» ولكن مع ذلك فإن الدخول في 
مضمون الحقوق المادية للمؤلف في ظل البيئة الرقمية تبين معه وجود العديد من 
الإشكالات التي تطرحها طبيعة التقنيات الحديثة وتعقيداتهاء والتي جعلت من الصعوبة 
يمكان حماية حقوق. المؤلف يشكل دقيق: خاضنة بعد أن كتف عن العنية من الانتياكلت 
التي طالت الحقوق المالية للمؤلف؛ مما أدى إلى الحد من مكنات المؤلف على حقوقه 
المالية وذهب معه البعضص7) إلى القول:" بوجود سطو واغتيال يكاد يكون مقننا على الحق 
المالي للمؤلف في ظل حرية تلقي المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة"» خاصة وأن 
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)3( د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالم للمؤلف» المرجع السايق» ص7 -. 
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الثورة الرقمية لم تصاحبها ثورة قانونية في إطار حقوق المؤلفء؛ على الرغم من بعض 
المحاولات التشريعية لمواكبة معطيات الثورة الرقمية في مجالات الملكية الفكرية 
والصناعية. ١‏ 

وعليه وللإحاطة بشكل واف بأثر الرقمية على مضمون الحق المالي للمؤلفء. كان لا 
بد من فهم ماهية الحق المالي للمؤلف وخصائصه ومضمونه بصورته التقليدية» وتناول 
التطبيقات الرقمية على مضمون هذا الحق وأشكال الاعتداءات في البيئة الرقمية 
ويخصوصا شبكة الانترنت وصولا إلى التساؤل عن مدى فعالية النصوص التشريعية 
لمواجهة الثورة الرقمية وإرهاصاتها على مضمون الحق المالي للمؤلف؛ وما تم اتخاذه 
من إجراءات في هذا الصددء وعليه سيتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين: 
الفصل الأول: ماهية الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه. 
الفصل الثاني: مضمون حق الاستغلال المالي للمؤلف على مصنفه وأثر النشر الرقمي 
عليه. 
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الفصل الأول 
ماهية الحق المالي للمؤلف 
وأثر النشر الرقمي عليه 


تمهيد وتقسيم:- 

لما كانت المصنفات على اختلاف أشكالها وأنواعها هي ثمرة جهد المؤلفين» فإنه من 
العدالة أن يجنوا ثمار هذه الجهودء ولذلك دأبت غالبية التشريعات والاتفاقيات الدولية على 
تضمين نصوصها ما يكرس ويؤكد على أهمية الحقوق المالية للمؤلفين ويكفل لهم التمتع 
بالمزايا المالية لاستغلال مصنفاتهم؛ من خلال تمكينهم من التصرف بها بكافة طرق 
التصرف الجائزة قانونا. 

وفي حقيقة الأمر فإن وصف هذا الحق بالمالي» إنما يعبر عن الاعتراف للمؤلف 
بمصنفه؛ فهو إذن حق تمثله الامتيازات المالية التي يحصل عليها المؤلف من استغلال 
هذا الحق؛ كان لا بد من التعرف على ماهية الحق المالي وطبيعته القانونية وخصائصه 
وأثر النشر الرقمي على نواحي الحق المالي المختلفة. 

وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل للمبحثين التاليين: 
المبحث الأول: ماهية الحق المالي للمؤلف وخصائصه وأثر النشر الرقمي عليها. 
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للحق المالي للمؤلف واثر النشر الرقمي عليها. 
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المبحث الأول 
ماهية الحق المالي للمؤلف وخصائصه 


وأثرالنشر الرقمي عليها 

تمهيد وتقسيم:- 

للحق مدلول خاص في مجال دارسة الحقوق المالية للمؤلف؛ فهناك صلة بين الحق 
والمال والمؤلف, فإذا كان المؤلف وهو في سبيل إعداد مصنفه يقدح زناد فكره» ويكابد 
المشاق النفسبة والعقلية والجسدية ويزهد في كثير من احتياجاته الدنيوية من أجل أن 
يخرج جهده الذي حواه مصنفه الفكري إلى الوجودء فكان لزاما أن ينتفع المؤلف بقطاف 
جهده من خلال ما يجنيه من عائد اقتصادي ومزايا مالية على إبداعه لمصنفها. 

وتقتضي دراسة ماهية الحق الأدبي للمؤلف بيان مفهوم وتعريف هذا الحق ابتداء 
مما يستتبع معه البحث في طبيعته القانونية وصولا إلى تحديد خصائصه. 

وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كالآتي: 
المطلب الأول: ماهية الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه. 
المطلب الثاني: خصائص الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليها. 


المطلب الأول 
ماهية الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليه 

كعادتهم يتصدى القانونيون للتعريفات الفقهية» فيقومون بتحليل المصطلحات القانونية 
وصولا إلى بيان ماهيتها لتكون سهلة على الفهم ولتكون نواة لبيان التكييف القانوني 
للمصطلح المراد تفسيره و بيان كنهه؛ وفي مجالنا هذا فإننا نجد العديد من التعريفات 
الفقهية للمقصود بالحق المالي للمؤلف. 

وقد تعددث تعريفات الفقه للمقصود بالحق المالي» » فيرى جانب من الففه2 أن الحق 
المالي للمؤلف هو:" حق عيني يمنح المؤلف سلطة مباشرة على مصنفه وذلك بالتصرف 
فيه بكافة التصرفات للمعتزف .يها قلتوناء إلا لنه,حق لا يكتسب بطرق اكتساب الملكية 
المعروفة فهو يكتسب بالإبداع الفكري”" 

ويوائ :جائب آخر. من قات ب الحق المالي للمؤلف أو حق الاستغلال المالي 
للمصنف يقصد به:" أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا بأية طريقفة من 
طرق الاستغلال» ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن 


48 


(1) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالي للمؤلفء المرجع السابق»ء ص 19 
(2) د. نوري خاطر: قراءة في قانون حماية حق المؤلف الأردنيء: المرجع السابقء ص 380. 
(3) د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الانترنثء المرجع السايقء ص 36. 
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بينما عرفه جانب آخر من الفقهل!) بأنه:" حق المؤلف في استغلال فكرته ماديا"» وفي 
نفس السياق يعرفه بعض الفقه2) بأنه:' حق الاستغلال المالي للمصنفء؛ والتصرف فيه 
بنقله إلى شخص آخر". 

ويذهب جائب آخر من الفقها”) إلى تعريف الحق المالي للمؤلف بالنظر إلى المجلوب 
المادي ابتداءًٌء فيعرفه بأنه:" إعطاء كل صاحب إنتاج ذهني حق احتكار استغلال هذا 
الإنتاج بما يعود عليه من منفعة أو ربح مالي» وذلك خلال مدة معينة ينقضي هذا الحق 
بفواتها". 

وعلى نحو قريب يؤكد جانب من الفقه) بأن الحق المالي للمؤلف يقصد به أنه" 
التعويض أو المقابل النقدي لما بذله المؤلف من جهد في ابتكار مصففهء بمقتضاه يحق 
للمؤلف مباشرة الاستغلال المالي للمصنف سواء بنفسه؛ أو بالتنازل عن ممارسة هذا الحق 

ومن أفضل التعريفات التي قيلت في تعريف الحق المالي هو ما ذهب إليه جانب من 
الفقه(©) بأن المقصود بالحق المالي:" هو ذلك الحق الذي يعبر عن الاعتراف للمؤلف 
بإمكانية الحصول على نصيب معقول من العائد المالي المتحصل من انتفاع الجمهور 
بمصنفه؛ فهو إذن حق تمثله الامتيازات المالية التي يحصل عليها المؤلف من استغلال 
مصنفهء وهو يقابل الحق الأدبي الذي يعبر عن الجانب المعنوي في حق المؤلف. والحق 
المالي يتضمن سلطة المؤلف في استغلال مصنفه لكي يستفيد منه مالياء.... فعملية 
الاستغلال ذاتها هي التي تضفي على حق المؤلف الصبغة المالية". 

وقد أكد الفقه 5 أهمية الحقوق المالية للمؤلفين إلا أنه لم يعرف الحق المالي 
بصورة مباشرة - على عكس الشأن فيما يتعلق بالحقوق الأدبية- إلا أنه يمكن استنباط 
تعريف للحقوق المالية في الفقه الإنجليزي بمناسبة تطرقه للحديث عن مالكي حقوق 
التأليف فيعرفونه بأنه:'" حق استئثاري لمالك حقوق التأليف ليقوم باستغلال المصنف بطرق 
محددة بحيث يمتنع على الغير استغلال هذه الحقوق مع إمكانية التنازل عن هذه الحقوق أو 
المزايا للغير"79). 


(1) د. محمود السيد عبد المعطي خيال: الانترنت وبعض الجوانب القانونية؛ المرجع السابق»ء ص 48. 

(2) د.عبد المنعم فرج الصده: أصول القانون؛ دار النهضة العربيةء بيروت؛ 1978 ص 379. 

(3) د. نواف كنعان: حق المؤلف, المرجع السابقء ص 129. 

(4) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: الحماية الدولية لحق المؤلفء دون دار نشرء 1992: ص 32. 

(5) د. عبد الرشيد مأمون. د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 
370-9. 


لع11أععم؟ متقارعءه مل ما أطوك علاأاكستاعيع عط مقط علرمنت 2 صا غطعز لمم أه "تعولده عط ...“ (6) 


5 أمع/ا12م ما غطع أ عطا فقط تتعوله عط غقط) مممعغطط قتط1 عتيه؟ غهطا 1ه أععمدع؟ دزا قاعهة 
لعلطا 2 ما (ممأدقتصوعم 02) عذمعع]! 8 اضوع #عغطااء ضقه #مطاجج عط" .قاعح عومطا عسامك متم 
21 3821251 111112861126111آ 101 مناعة له عسمائتط +0 كاعة عومطا محتم ]ممعم ما اتوم 
".قاعة عمط 01 ععسقسترم يعم 

43 .م غان) .م0 ,الها اجطعممعم اقساعع 1اعاصا :تلسدمعة1 ملسانا ع4 أسمظ مصلا :معد 
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ويلاحظ من خلال التعريفات الواردة أعلاه اختلاف الفقهاء في تعريف الحق المالي 
للمؤلف؛ ومرد ذلك الاختلاف يعود إلى الزاوية التي ينظر كل منهم فيها إلى الحق المالي: 
فنجد أن البعض قد عرفه من زاوية المقابل المالي» في حين نظر البعض الآخر إلى الحق 
المالي بأنه حق عيني» ورأى جانب آخر أنه حق احتكار» ومع ذلك فاإن التعريفات 
المذكورة أعلاه تدور حول فكرة واحدة تتمثل في أن للمؤلف أن يستغل مصنفه بكافة 
طرق الاستغلال الجائزة قانونا وجني ثمار هذا الاستغلال» مع تخويله مكنات وسلطات 
بموجب هذا الحق تمكنه من الدفاع عن هذه الحقوق المكتسبة والناتجة عن إبداعه الفكري 
من أي عدوان. 

وبالانتقال إلى إلقاء نظرة على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية فيتبين أنها - 
وكعادتها غالبا- تغفل إدراج التعريفات تاركة الأمر للفقه القانوني» وفي مجال بحثنا هذا 
فإنه لم تنص سواء التشريعات المقارنة أو الاتفاقيات الدولية على تعريف للحق المالى 
للمؤلفء إلا أنها لم تغفل التأكيد على أهمية الحقوق المالية للمؤلف؛ حيث تصدت معظمها 
إلى بيان خصائص الحق المالي وعبرت عن الحقوق المالية للمؤلف بمجموعة من الحقوق 
والمكنات والسلطات والمزايا الممنوحة للمؤلفين» وكفلت لهم قانونا الطرق التي تضمن 
دفع أي اعتداء عليها. 

ويمكن القول بأن كافة التشريعات لم تنص على تعريف للحق المالي للمؤلف!!) وإنما 
اكتفت ببيان مضمونه كالقانون الأردني والمصري!!) والفرنسي!) والانجليزي) 
والأمريكي(0. 





.2 .1ن .م0 بلإأتعممهم لقراعع ا اعنصا :عع 10 تطستدظ 1 لتجكة12 نععة مولام 
(1) من الجدير بالذكر أن القانون الكمبودي بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 2003 من القوانين 
النادرة التي وضعت تعريفاً للحق المالي» حيث عرفه في المادة 21 منه بأن:" الحق الاقتصادي هو حق استئثاري 
للمؤلف لاستغلال مصنفه من خلال الترخيص بنسخه وإتاحته للجمهور وابتكار المصنفات المشتقة". 
7/011 تزه تتعط/قاط غأمامعء ما تتمطاينة عطا كه خطعك علالمباعئع عط 15 خطعت عتسرمصمعظ :21 عاعناسرم 
أه ممتأوعى لمة ,عتالطلام عط ما مم ننقء] لاتحم ,ناماع ملم رمع [ه ممتالدج تتمطاسة عغطا اعسمعطا 
“011 عالغة 061217 
هذا القانون يمكن الإطلاع عليه من لال موقع منظمة الوايبو على الرابط التالي: 
1ل صر دع 003 ءا الدع / 1ل م/ناعمه_دعمل/دعاء باصأ مط أ اوور // صكط 
(2) تنص المادة (9) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أنه:" للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة 
يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه :-( أ ) 
استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو 
السينمائي أو التسجيل الرقمي الالكتروني. (ب) ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو 
إجراء أي تحوير عليه.(ج) التأجير التجاري النسخة الأصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور. ( د ) 
توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.(ه) استيراد نسخ من المسصنف 
بكميات تجارية وإن كانت هذه النسخ قد أعدت بمواققة صاحب الحق فيه.( و ) نقل المصنف إلى الجمهور عن 
طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى'. 
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)01 تنص المادة 147 من القانون المصري على أنه:" يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده؛ بحق استتثاري 
بالترخيص أو المئع لي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو 
إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني» أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة 
للجمهورء بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو 
شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل. 

ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الألي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير» و لا على 
تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب 
الحق الاستئثاري المشار إليه. 

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية للمصنفء والذي يخوله 
الحصول على نسبة مئوية معيئة لا تجاوز عشرة في الماتة من الزيادة التي تحققت من عملية تصرف في هذه 
النسخة. 

ويستنفذ حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقا لأحكام هذا القانون 
إذا قام باستغلاله وتسويقه بأية دولة أو رخص للغير بذلك". 

عل عوعوصسم للقطة #مطاننة عط ما عمتع مهماعط ممتاهاته ]اصع أه غاعك ع1 '":(122-1 :ل) عاعتة (2) 

."اوناع نالمممع2 أن غطعت عط ممة ععمقصصره لمعم 01 خاعم 


عطا طاتئب ععمقلرمععة صا ركقط ع51منت 2 صا غطعتزممء عط أه ععدجه عط" ":(16) سمنعع5 (3) 


عطا ص كاعة عمأو لام عط مل ما غطوك علاأوباعي عا ععامقطن قلطا 04 ققدم 1أعالامم عماندهلاه1 
:ا ملع دكا لعأااولآ 

17(7 تامتاععة ععد) عازهما عط لمك ما (2) 

(18 سملقععو ععد) عتاطتام عطا مغ عارهنت عط 0 معاممء عناذو1 ما (0) 

تلخة! دمنتاعءد ععة) عتاطنام عط م عأعمب غطا لمعا ننه امع ما زقط) 

:(19 صمتاععة ععة) علتأطنام ما عاعميت عطا بإقام عزه اماد بمترم لمعم م1 (ء) 

:(20 صمناععة عند) عتاطنام عط مغ تروط عط تدع تمتسصتصهن ما (0) 

م قام 03 هه ما ممتماع مذ عناوطة عطا 0 نزمة مل ذه علتزم/ عغطا زه ممتامامفلة مه علقم ما رع) 
عط 69 لعاء هادم2 واعج" 78 35 أنوظ قلطا طز ما لعدعاء: عنتج كاعد عومطا لمة :21 ممتاععة ععو) 
. "اطع ا الزمم 

قط علطن غطعتتلاممء 0 تتعصهه عط ,118 اعدمعط 107 عممتاععة ما أععزطبك ":(106) سمتاعء5 (4) 


تع ستبه011 عطا كه نزمة عدأتمطائه ما لصة عل ما متطعك ع تاأكباءعىةع عط) قط علان 

60م 8ه وعتممء لأ عأمكة لعاطع انمق عط ععسلماجع: ما (1]) 

10011 لعتداع تالامهت عذا؟ دممنا لعققط 0ل علاتله لامعل عتومع/م 10 (2) 

زه علذة نز عتاطنام عل ها عتمت لعغطع مزممك عطا أه كل«مععمصمطم عه حعلممك عاناطتوال م) (3) 
ز8لتلمع1 ع0 بعقدع! بلقادع ناط هه ,متطةتعصتتكه آأه عأمصفن تعطنه 

قة ,قع10تصماهدم ,علهلا عتطصة تع معتمتء 0ه ,عأ وستفعل ,لمعلكن ,نصدع زا 01 عكق عط مز (4) 
زلإاع 1اطنام ع1رهثة لعاطاع ةالإممء علطا التتملاعم م1 ,م7011 لأدنادالا0الكلة ععطاه لله قعرناعام ممتامحم 
ة 

20 ,رقع121011113هم ,11/0115 عتطاممعمع1مدكء لقة ,عتاأمسفمل ,لمعتوتاته ,نكتدوعأزا 01 عمق عطا دأ (5) 
1 3 025 5ع28ل2 1 81ل101لما عطا عمتلبااعما ,كعلمم/ لم”نأملنهءة عه ,عتطاموقع بلقلمعام 
,"نا أاطتام لعاطعة الاممه عطا نتمأمكال مغ عاتمن لدناكاتكه :له “تعطأه 1ه ع العام 
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وعلى ذات النهج فإن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وحقوق 
المؤلف تحديدأ قد جاءت نصوصها خالية من أي تعريف أو بيان لماهية الحق المالي 
واكتفت ببيان مضمون هذا الحق» فبمطالعة اتفاقية برن يتبين أنها لم تنص على تحديد 
المقصود بالحق المالي وأفردت نصوصا واسعة تعالج مضمون حقوق المؤلف المالية 
وأوجه الاستغلال المالية المتاحة للمؤلف على مصنفه في الوقت الراهن؛ أو ما يمكن أن 
يستجد مستقبلاً من وسائل الاستغلال!!). 

وفيما يتعلق باتفاقية الوايبو بشأن حقوق المؤلف لسنة 1996.؛ فنجد أنها أيضا لم 
تتضمن تعريفا للمقصود بالحق المالي» وقد أحالت هذه الاتفاقية فيما يتعلق بصور 
الاستغلال المالي لحق المؤلف إلى المواد ذات الشأن في اتفاقية برن2). 

إلا أن اتفاقية الوايبو أضافت صور] جديدة من صور الاستغلال المالي التي يتمتع بها 
المؤلف؛ حيث نصت في المادة السادسة على حق التوزيع) ونصت في المادة السابعة 
على حق التأجير؛ مستحدثة بذلك صورأ حديثة لاستغلال المؤلف لحقه المالي لم يتم 
النص عليها في اتفاقية برن. 

وجدير بالذكر أن المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)؛ قد 
أورد معنى الحقوق المالية للمؤلف(7 بأنها:" حقوق المؤلفين التي تمثل العنصر المالي لحق 
المؤلف على مصنفه بالتمييز بينها وبين الحقوق الأدبية ويفترض ذلك عموما أن صاحب 
حق المؤلف يجوز له أن يخضع استعمال المصنف من عامة الجمهور بشرط دفع مقابل 
له وتتضمن الحقوق المالية على وجه الخصوص: الحق في إنجاز الأعمال التالية الذكر 
أو التصريح بها: نشر المصنفء أو استنساخه بأي طريقة أخرى لتوزيعه على الجمهورء 


(1) تضمنت اتفاقية برن عدداً من المواد التي تكرس الحق المالي للمؤلف ومنها المواد 8 و 9 و11 و 12 و14 
وقد جاء في نص المادة 1/9 والمتعلقة بحق النسخ من الاتفاقية المذكورة ما نصه”" يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية 
والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استتثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي 
شكل كان". ش 

(2) جاء في المادة 1 /4 من اتفاقية الوايبو أن :" على الأطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من 1 إلى 21 والملحق 
من اتفاقية بيرن. : 

(3) تنص المادة 6 من اتفاقية الوايبو على أنه:" 1- يتمتع مؤلفو المصصنفات الأدبية و الفنية بالحق الاستئثاري في 
التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى'. 

(4) تنص المادة 6 من اتفاقية الوايبو على أنه:"1 - يتمتع مؤلفو المصنفات التالية أ- برامج الحاسوب وب- 
المصنفات السينمائية وج - المصنفات المجسدة في تسجيلات صوئية كما ورد تحديدها في القانون الوطني 
للأطراف المتعاقدة؛ بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنئفاتهم للجمهور 
لأغراض تجارية". 

(5) د. نواف كنعان: عرض لبعض المصطلحات القانونية في مجال حقوق التأليف» بحث منشور في مجلة عالم 
الكتبء؛ الرياضء المجلد الثاني» عدد 4 » 21982 ص 592. 
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أو تقله إلى الجمهور بواسطة التمثيل» أو الأداىء أو الإذاعة أو البرق» أو إعداد ترجمات 
للمصنف» أو أي اقتباس له واستعمال ذلك علنا". 

إذن يتبين أن الإجماع منعقد سواء على صعيد التشريعات الوطنية أو الاتفاقهيات 
الدولية على ثبوت الحق المالي للمؤلف من خلال استغلاله لإبداعاته الفكرية بكافة طرق 
الاستغلال الجائزة قانوناء للحصول على نصيب معقول من العائد المالي المتحصصل من 
انتفاع الجمهور بمصئفه. 

ويذهب البعض!7!) إلى القول بأن مبررات ثبوت الحق المالي للمؤلف على إيداعاته 
الذهنية وإنتاجه الفكري تتمثل بالأسباب التالية: الأول: مبدأ العدالة الاجتماعية: وبموجبيه 
فإنه يحق للمؤلف وحده أن يستاثر بثمرات مجهوده الفكري؛: فهو صاحب الحق على 
إنتاجه الفكريء والثاني: المبدأ الاقتصادي: وبموجبه فإن المؤلف ينفق أموالا للقيام بعملية 
إنتاجه الفكريء وعليه فإن هذا الإنتاج لن يتم إلا إذا كان هناك توقعات مجزية لاستغلاله 
مالياء والثالث: المبدأ الثقافي: فالأعمال إلتي ينتجها المؤلفون تشكل ثروة قومية» لذلك فإن 
مكافأة هؤ لاع المؤلفين يعتبر من المصلحة العامة باعتبار هم يسهمون في تطوير الثقافة 
القومية؛ والرايع: المبدأ الاجتماعي: ذلك أن نشر أعمال المؤلفين بين عدد كبير من أفراد 
المجتمع يؤدي _ كم لمجي وتطوره؛ ١‏ هذه ذو لعفل تشكل كاعد عريضة مسن 
نذاحهم الفكري. 

وفيما يتعلق باللحظة التي يثبت فيها للمؤلف حق مالي على مصنفه فيذهب الرأي 
الغالب7) في الفقه إلى أن الحق المالي للمؤلف ينشأ بمجرد ظهور المصنف إلى الوجودء 
أي حال كونه له مظهر ماديء أي عندما يتم تجسيده بشكل مادي محسوس. فنقل المصنف 
إلى الجمهور هو الذي يبرر حصول المؤلف على الحق المالي. 

فحق المؤلف حق مستمد من أعمال المؤلف التي تظهر إلى حيز الوجودء فهو لا 
يتعلق بحماية الأقكار ما دامت حبيسة كوامن نفس المؤلف الداخلية» فحتى يستحق إنتاج 
المؤلف الحماية ويثبت الحق المالي للمؤلف على هذا الإنتاج فلا بد أن يظهر إلى حيز 
لوجود في قالث امعتودن مال الكتاب أو لوحة أو مقطوعة موسيقية. 

وبعد دخول الرقمية والثورات التكنولوجية والتقنية لتغزو المفاهيم القانونية المتنائرة 
بين ثنايا النصوص وتحور من مفاهيمهاء فإن الرقمية لم تؤثر أو تغير من ماهية الحق 
المالي للمؤلفء وإن كانت آثارها قد طالت الطبيعة القانونية لهذا الحق وامتدت إلى 
مضمون هذا الحق والاعتداءات الواقعة عليه كما سنرى لاحقاء ولعل التعريف الواسع 
لمفهوم الدق المالي والذي يشمل كافة صور الاستغلال المتاحة للمؤلف في الانتفاع 


(1) معاوية الخماش: حقوق الطبع والتأليف والنشرء مقال منشور في مجلة حماية الملكية الفكرية؛ العدد 35» 
عمان» 1991؛: ص 12-10. 

(2) د. أبو البزيد علي المتيث: الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية» المرجع السابق» 1967ء ص80. 
كذلك أنظر: يوسف احمد النوافلة: الحماية القانونية لحقّ المؤلفء: دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء؛ الطبعة 
الأولى» 2004:» ص 45. 











بمصنفه ونتاج إبداعاته الفكرية قد استوعب مدخلات الرقمية وآثارها على المفاهيم 


القانونية. 
المطلب الثاني 
خصائص الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليها 
تمهيد وتقسيم:- 


يتمتع المؤلف - كما سبق وذكر- بحق استئثاري على الجائب المالي لمصنفه؛ فهو 
وحده 00 ليدنق المالي لمصنفه» ولما كان الحق المالي للمؤلف يعتبر من 
حقوق الملكية. » فإئنه يخضبع أذ لنفس القواعد التي تنظم حقوق الملكية بوجه عامء لذلك فإن 
الحق المالي يتميز بعدة خصائص تتمثل في أنه حق قابل للتصرف فيه بكافة الطرق 
الجائزة قانوناً وأنه حق لا يجوز الحجز عليه كما أنه حق مؤقت وليس دائم؛ فضلاً عن 
إمكانية انثقاله للورثة. 

ولبيان خصائص الحق المالي للمؤلف فسيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 

الفرع الأول: قابلية الحق المالي للتصرف فيه. 
الفرع الثاني: عدم قابلية الحق المالي للحجز عليه. 
الفرع الثالث: تأقيت الحق المالي. 
الفرع الرابع: انتقال الحق المالي إلى الخلف العام. 


الفرع الأول 
قابلية الحق المالي للتصرف فيه 

لما كان الحق المالي للمؤلف هو حق استثثاريء فإن هذا يفترض قدرة المؤلف على 
التصيرفة بالتضتف بالطريقة التى ور اها مناسيةء “وهدء للخصيصة في للك ين الوق 
المالي عن الحق الأدبي» فللمؤلف الحق في أن يتصرف في الحق المالي لمصنفه سواء 
تمه أم لم يتنهه وهذا كتصرف يمكن أن بقع على الحق الماني كله أو على جزء منه كان 
يكون مقصورا على بعض طرائق الاستغلال دون الأخرى؛ ويصح أن يكون موقوتا بمدة 
معينة أو بمكان معين؛ ويمكن أن يكون هذا التصرف معاوضة أو على سبيل التبرعء وإذا 
تم الاتفاق على أن يكون الاستغلال معاوضة» فقد يكون العوض مبلغا معينآ من المال يقدر 
جزافا أو يكون نسبة مئوية من الإيراد(!). 

ويترتب على كون الحق المالي للمؤلف قابلاً للتصرف فيه؛ أنه يجوز للمؤلف 
التصرف بحقه المالي بنقله إلى شخص آخر شأنه في ذلك شأن جميع طوائف الحقوق 
المالية الأخرى» وتبعاً لذلك يحق للمؤلف أن يتصرف في هذا الحق بيعاأ» ورهناء 
وهبة..... وغير ذلك من التصرفات الجائزة قانوناء هذا ولا يجوز للغير القيام بأي 


(1) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالى للمؤلفء المرجع السابقء ص 36. 
(2) د. عبد المنعم فرج الصدة: أصول القانونء المرجع السابق» ص 379. 





الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموته 





تصرف في حقوق الاستغلال المالي للمؤلف من دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو 
ممن يخلفه. 

وجدير بالذكر أن هناك شكليات لإتمام تصرف المؤلف في مصنفه تتمثل بالكتابة 
وتحديد مضمون التصرف بدقة» وتفصيل ذلك أن هناك شروطا أوجبتها التشريعات 
الوطئنية لصحة تصرف المؤلف بمصنفه سواء ببيعه أو رهنه أو نقله إلى الغيرء ويمكن 
إجمال هذه الشروط تالياً: 
الشرط الأول: ضرورة إفراغ التصرف بشكل مكتوب!'): 

فلا بد لانعقاد التصرف أن يتم توثيقه بشكل مكتوبء والكتابة هنا هي ركن انعقاد©) 
وليست وسيلة إثبات» وعليه فلا يصح التنازل الشفوي من المؤلف إلى الغير عن كل أو 
حق من الحقوق المالية للمؤلف يجب أن يكون مكتوبا . وقد تضمنت العديد من 
التشريعات الوطنية نصوصا توجب أن يكون التصرف مكتوبا كالقانون المسصري4) 


(1) د. عبد الرشيد مأمون: د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» ص 
3/3. 

(2) يمثل اشتراط الكتابة كركن لانعقاد وصحة تصرف المؤلف في حقوقه المالية على المصنف خروجاً على 
القاعدة العامة في القانون المدني فيما يتعلق بالتصرفات والعقودء وهي قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وحرية 
التعاقد بكافة الطرق وبالشروط التي يشاؤها أطراف التصرفء. إلا أن غالبية التشريعات الوطنية ذهبت إلى تقييد 
هذه القاعدة والخروج عليها فيما يتعلق بالتصرفات العقدية الواردة على الحقوق المالية للمؤلف. وإن الغاية من 
تقييد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على هذه الحقوق» هي حماية شخص المؤلف وإبداعه؛ فتشجيع 
الإبداع الفكري يسمو فوق كل اعتبارء فهو الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متحضر. 

أنظر: د. نوري حمد خاطر: تقبيد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية "دراسة 
مقارنة'ء بحث منشور في مجلة دراسات الجامعة الأردنية؛ علوم الشريعة والقانون» مجلد 26» عدد 2, 1999ء 





ص327. 
(3) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني 'حق الملكية'» المرجع السابق» ص 326- 
377 


(4) تنص المادة 149 من القانون المصسري على أنه:" للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة 
في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة 
يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ويكون المؤلف مالكاً لكل ما ام يتنازل 
عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال أي حق مالي 
آخر يتمتع به على المصنف نفسه. ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون 
يمتنع عليه القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف". 





الباب الثالث 





والأزدتي!!) والفرفمش ©, 

أما على صعيد التشريعات الإنجلوسكسونية فنجد أن القانون الإنجليزي قد اشترط 
شكلية معينة لتصرف مالك حقوق التأليف في مصنفه؛ تتمثل في وجوب أن يكون التنازل 
مكتوبا وموقعا من المتنازل: وبدون الكتابة والتوقيع فلا يكون للتنازل أي أثر(")؛ وهذا ما 
نصت عليه الفقرة (3) من القسم (90) من القانون الانجليزي والتي جاء فيها:" لا يسري 
أي تنازل عن حقوق النسخ إلا إذا كان مكتوبا وموقعا من المتنازل أو نائبه" 2). 

كذلك جاء في الفقرة (د) من القسم (201) من القانون الأمريكي ما نصه:" ملكية 
الحقوق المالية يمكن نقلها كلها أو جزءاً منها بأي وسيلة من وسائل نقل الملكية أو بموجب 
القانئون» كما ويمكن أن تورث بالوصية أو أن تنتقل كملكية خاصة بموجب القوانين 
المطبقة على التركة بلا وصية"(06. 
الشرط الثاني: ضرورة تحديد مضمون التصرف بصراحة ووضوح ثام: 

يرتبط بشرط الكتابة» لزوم النص في التصرف صراحة على كافة الالتزامات التي 
تقع على عاتق المؤلف والمتصرف له حتى لا يشوب الغموض هذا التصرفء؛ وتجنب ما 
قد يلحق المؤلف من ضرر جراء هذا الغموضء ويعني هذا الشرط أنه يتعين أن يحدد 
بالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرفء مع بيان مدى الاستغلال والغرض منه؛ 
ومدة الاستغلال ومكانه» وكل ذلك حتى لا تأتي عبارات التصرف عامة مجملة؛ فيقع فيها 
من الإيهام والغموض ما يضر بالمؤلف67). 


(1) تنص المادة 13 من القانون الأردئي على أنه:" أ . للمؤلف أن يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه 
ويشترط في هذا التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع 
بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه". 

قأعة اهم ومتاء الهم 1قنا11010115ة قطة عنقتطة أ[طنام ,ععمقصم مهعم عط1' ":(131-2 ,1) عاعتاتدة (2) 


6 عع1 10 برزاممة القطة عمد عغط!1' .ع مات سلا عط القطة 1112 علطا مذ لعمتاعل 
اجن عط 2ه 1348 مغ 1341 د5عاعنتث ]0 5نه201151م غطا ر5عممء ع#عطاه 1ل هآ .كده0 22 تمطانهة 
"الإاصمة للقطة عله 


2 08 تعأكمهةنا عطا....““ .129 .م .10.4 0د غ06 .م0 :س1 سمكتثلف ين ومتلائطه تسعمعل (3) 


لا لعمع 51 لمة عستا ما لعل10معع: 15 ممتأعدكمهعا عطا 16 لعجتمومعع (اللقوعا نزلده 15 غطعرؤزممه 
”لم 11[عة عطا 


ل صا ذأ )1 55ع اتنا علاتاععلقع غ00 5[ خطع ل لإممء 01 العدمصوتذكة مذ (3) ":(90) «صمتاعع5 (4) 
."25518201 عطا آه اأقطعط ده عه نآ 0م5182 
غ5 لإقص خطعتزممه 2 01 متطكتعمته عط1' (1) ب متطورعم0 1ه ععأمممعا' (ل) '':(201) سمتاعء5 (ذ) 


8 ,للها 01 مأغوعم0 لاط عذه ععمولق0256 01 كمقعمرز نزمة نزط أيهم ص1 ده عامط مز لعنتءآوصةع 
0 139905[ عاطتعتاممة غطا نزم لإأتعم0]م 6250131م 325 ذكهم 07 111 لاط لعطادعتاوعط عط زور 
"51160655107 عأهقاوع م1 


(6) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني" حق الملكية"- الجزء الثامنء المرجع السابق» 


ص 327. 











فالتصرف الوارد على الحقوق المالية للمؤلف يجب أن يتضمن بيانا بالنطاق 
الجغرافي لاستغلالهاء ومدة هذا الاستغلال ونوعه (نسخ أو ترجمة أو أداء علني مثلا)ء 
والغرض المنشود منه(غرض تعليمي أو ترفيهي أو ثقافي»..... وغيرها)؛ كذلك الأسلوب 
المرخص به (مثلا البث السلكيء أو اللاسلكي» أو عبر التوابع الصناعية» أو على شبكة 
الإنترنت من خلال النششر ا امم وبعد تعيين مضمون تحص 
0 

فلذلك يلتزم المؤلف بضمان التعرضء فلا يجوز له أن يأتي عملا يكون من شأنه 
كيل استسال للدق المتصدوف في رمن ثم الاايجرر للفؤلناء بنت أن تصرف فى حقةا 
أن يقوم بعمل شخصي يتعارض مع حق المتصرف له في استغلال المصنف» بأن ينشره 
مثلا بنفسه أو بواسطة غيرهء وإلا جاز الحكم عليه بالكف عن التعرض وبالتعويض إن 
كان له محل. ويشمل الالتزام بالضمان أن يرد المؤلف عن المتصرف له إدعاء الغير أن 
المصنف مسروق كله أو بعضه. أو أنه يتضمن قذفا أو انتهاكاً لحرمة أسرار 0 
بوجب المسئولية. ع ل ا الور ع أن يرجع 
عليه بالضمان وفقا للقواعد المقررة في المسؤولية العقدية/2. 

والمستفد من هذا الشرط أن للمؤاف مطلق الحرية في الافاق مع المتازل اليد عن 
حق الاستغلال على صور الاستغلال المسموح له بهاء كالتنازل عن حق النسخ(2, إلا أن 
تنازل المؤلف عن بعض حقوقه المالية لا يعني تنازله عن حقوقه الأخرى» فمثلا تنازله 
اليا تسا ب لجار مرق رو جر م 
إلى لغة أخرى ين قلغة المتفق .غلريا 60017 

وهذا تكرت في الكق العلل .و لاتقاله إلى :الغير قد ركون عن طريق حقد لانشق: أو 
أنه بموجب عقد النشر أو عقد العرض سواء كان مسرحيا أو سينماتيا أو تلفزيونيا أو 
إذاعياء يلتزم الناشر أو العارض باستغلال المصنف بطبعه عددا من الطبعات» أو عرضه 
للجمهور في وسائل العرض المختلفة طبقا لما ورد في عقد النشر أو عقد العرض من 


(1)د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالي للمؤلف» 0 السابقء ص 36. 





(2) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط فى * تود " حق "- الجزء الثامنء المرجع السابق» 
ص [32. 

(3) د. عبد الرشيد مأمون. د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المرجع السابق»ء ص 
3/3 


(4) د. مختار الفاضي: حق المؤلف "الكتاب الأول والثاني": المرجع السابق» ص 111. 

(5) تنص بعض التشريعات فيما يتعلق بالعقود الواردة على الإنتاج السينمائي» والتي تعتبر تنازلاً من المؤلف عن 
مصنفه لمنتج سينمائي لغرض إنتاج فيلم معين؛ يفترض في هذا التنازل أنه يشمل جميع الحقوق المالية للمؤلف» 
كما هو الحال في نص المادة 37 الفقرتين ( ه » و ) من قانون حماية حق المؤلف الأردني. 








تحديد مدة النشر وعدد النسخ التي تنشر وهكذا. وإذا تصرف المؤلف في حقه المالي 
بالاستغلال» فإن حق الاستغلال ذاته ينتقل إلى المتصرف إليه ويصبح هو صاحب الحق 
في الاستغلال كالمؤلف تمام(!). 
مما تقدم يظهر أن معظم التشريعات - ولاسيما تلك المنتمية إلى الفلسفة اللاتينية - 
قد اشترطت لصحة وانعقاد تصرف المؤلف في مصنفه أن يكون التصرف مكتوبا مع 
ضرورة تحديد تفاصيل ومضمون التصرف بكل وضوح. حيث يثبت حق التصرف 
للمؤلف سواء أتم المؤلف مصنفه أم لم يتمه بعدء كأن يكون المصنف في طور الإعداد» أو 
أن المؤلف قد بدأ به أو حتى لو لم يكن المؤلف قد شرع في إعداده!2) 

وانطلاقا من ذلكء فإذا تعهد فنان أو كاتب بإبداع وإنتاج مصنف محدد وتسليمه إلى 
العميل تحت ما يعرف باسم "المصنف بالتعاقد": فإن مثل هذا التعهد يعتبر صحيحاء بل 
وسيكون المؤلف في حال إخلاله بهذا التعهد عرضة للمسؤولية المدنية من جراء الإخلال 


بالتزامه(©. 
وفي هذا الصدد فإن السؤال الذي يثور هو: هل يستطيع المؤلف أن يتصرف في 


في الحقيقة إن معظم التشريعات الوطنية لم تجز التنازل عن هذا الحق بالنسبة لجميع 
مصنفات المؤلف في المستقبل دون تعيين لهذه المصنفات» ويقع التصرف فيها باطلا 
بطلانا مطلقاء والسبب في ذلك أن مثل هذا التصرف يعد بمثابة اعتداء على الحرية 
الشخصية للمؤلفء فهو أقرب إلى الحقوق المتعلقة بالشخصية التي لا يجوز التصرف 
فيهاء كذلك فإن المؤلف بهذا التصرف يربط نفسه إلى آخر حياته في مجموع إنتاجه 
الفكري» وهذا التزام أبدي يلحق 0 الغين الفاحش» فيكون التصيرف باطاة لمخالفته 0 
العاه4), ولقد أكد كل من القانون الأردني (مادة 4) ١‏ ) والقانون المصري (مادة 153) 
على عدم جواز تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه المستقبلي تحت طائلة البطلان. 


(1) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالى المؤلفء المرجع السابق» ص 37-36. 

(2) حيث يعتبر تصرف المؤلف في مصنف لم يشرع في إعداده بمثابة التعامل في مال مستقبلي والذي تقره أحكام 
القانون المدئي والتي تجيز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً. أنظر نص المادة 1/160 من القانون المدني 
الأردني وكذلك أنظر نص المادة 131 من القانون المدني المصري. 


(3) د. عبد الرشيد مأمون: د. محمد سامي عبد الصادق:حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق»ء ص 
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(4) د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلقف (أحكام القضاء في البلدان العربية): المرجع السابق»ء ص 
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(5) ثتص المادة (13) من القانون الأردني على أنه:' يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري 
المستقبلى". 


(6) تنص المادة (153) من القانون المصري على أنه:" يقع باطلاً بطلانا مطلقاً كل تصرف لامؤلف في مجموع 
إنتاجه الفكري المستقبلي". 





الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





وفي نفس السياق أكد تقنين الملكية الفكرية الفرنسي على بطلان التصرف في 
المصنفات المستقبلية حيث نصت المادة (1,131-1) (!) منه على أنه" يعتبر باطلا 
التصرف الكلى فى الأعمال المستقبلية". 

إلا أن القانون الفرنسي أورد استثتاءً على النص السابق يتمثل بما جاء في المادة 
(3)1,132-18) التي أجازت تنازل المؤلف عن مصنففاته المستقبلية لمصلحة جمعية 
المؤلفين أو أي هيئة ثقافية تهتم بالدفاع عن الأدباء وذلك فيما يتعلق بالمصنفات التي يتم 
أداؤها أمام الجمهور. 

وعلى النقيضء نجد أن قانون حق المؤلف الإنجليزي قد أجاز التصرف في الأعمال 
المستقبلية ونقلها إلى الغير» حيث جاء في الفقرة (1) من القسم (91) ما نصها():" حيثما 
كان هناك اتفاق بخصوص حق التأليف المستقبلي الموقع بالأصالة أو بالنيابة عن المالك 
المحتمل لحقوق التأليف- فإنه يحق للمالك المتوقع أن يتنازل عن حق التأليف المستقبلي 
(كليا أو جزئيا) إلى شخص آخر 0 

وقد بيّنت الفقرة الثانية من: القسم (91) من القانون الانجليزي) المقصود بحق 
التأليف المستقبلى (71871(م00) 1016ن1) حيث نصت:" حق التأليف المستقبلي يعني حق 
التأليف الذي سيدخل حيز الوجود فيما يتعلق بمصنف مستقبلي أو طائفة من المصنفات أو 
بحصول أحداث مستقبلية". 

ولعل السبب في اتجاه القانون الإنجليزي إلى إجازة مثل هذا التصرف بالنسبة للإنتاج 
المستقبلي للمؤلف هو نظرة الإنجلوسكسونيين إلى حقوق المؤلف من منظور اقتصادي كما 
سبق وذكرء حيث إنهم يتجاهلون الحقوق المعنوية اللصيقة بشخص المؤلف ويضعونها في 


.”010ل لتتة لانام عط القطد 5ع6/:01؟ عباط 01 نم51 مهنا لماه" ":(131-1) عاعهعه (1) 


2 ]0 تمطاببة عطا طمعتطب عع0نن أعقمم 2 15 أعمطرمء ععمقسترم مم ن ":(132-18 ب1) عاع اده (2) 


ملاعم ما دمقاعم لدعع! 8ه لمتصطهم 2ج عختامطابة علان هذ كروووعععناة علط ننه متم عط غه لتو 
2 12625 أعقكاطمت ععمق تاملعم لممعدعع ل .عل انامناد نزعطا كممتاتلرمء عط عمسن علرم6 ج تاعناد 
2011 العم تسمته اع اع هه ما مأممعع 5تمطابية 8ه لوط أمدوزددع]ممم ه طعتطنة معلمن أعمضدمه 
65 ان[ 01 عمتأكتنء علطا ,أعقعادمء عطا ؟ه سمتفسسق عط غه1 ,مدحمكهعم ما غطو معطا 
0 “تمطاناة عطا لإ لعنهلدامناة كدماتلممء عط ععلمه نجلمط طعدى عه ععتماءممعم غطا عستا نكمم 
.01 8[ 60655015 ناد قلط 

لاقم 131-1 .ل عاعنايخ أه 5اأمعسععنبوع؟ عطا رامق ئهتدم وصتاعععهم عطا مزما لعتعلء؟» عمق عط م1 
"1ن با عا 

قسة ,أطع ممه عصسصطبظ ما ممتاقاع؟ مز علقطر العسععكة مه نزط عرعط للا (91(:")1) «سملععة (3) 


0177 6 77أأعع 0350م عط مأطع الام عطا 6ه ععميه عحتاعومدمرم عط كه المطاعط ده عه نزم معمع زد 
00 ,]ا معطا بممكوعم ترعطاممة م ([لمتاعقم عه تإلامطه) غطعتتزممء عسغية عط؛ معلودة 10 كأرممننام 
طنط “مع0نا ممتستداء 6600 #عطاممة 05 ععمعتدكة عطا رععمعاكلعة ملما عمتصدم غطع تلام عط 
مققط 1 لعاوء؟ © 10 ألاق ةلمم عط عكتناوع؟ م1 كممديعم #عطاه اله اأدسمتدعة عه لعلأتقمء عط 10نامبن 
قلطا ]0 عسطعتيا لاط علغن مذ 56665501 قلط 01 عممعاقكة عطا هذ ادع للقطة غطعتدرممه عط 

."5000لا 


لإقص عه [اثلا علطتت غطعةزممء سممعمر "كطع رزمم عتنايظ" - موط علطا هآ (2) ":(91) سملعءء5 (4) 


01 ع20ع7تاع00 غطا ده ع0 ككلزه/؟ أن ذقداء عه 7/0116 عسنطية ه 2ه أعمموع1 مز ععمع دارع ماص عمرمهء 
."01ت 11011116 0 
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مرتبة دنياء على عكس الفلسفة اللاتينية التي تمنع مثل هذا التصرف على أساس أنه يشكل 
عدوانا على الحرية الشخصية للمؤلف. 

ويثور تساؤل أخر في هذا الصدد وهو يتعلق بقيام المؤلف بالتصرف أو التنازل عن 
النسخة الأصلية الوحيدة من المصنفء. بحيث هل يترتب على هذا الأمر. نقل حقوق 
المؤلف المالية إلى المتصرف إليه؟ إن الإجابة على هذا التساؤل ستكون - بلا شك - 
بالنفي؛ ذلك أن نقل الحقوق المالية يتطلب - كما أسلفنا - اتفاقا مكتوبا واضح المضمون 
يتحدد فيه نوع الحق الذي أريد انتقاله وطريقة استغلاله ومدتهل!). 

لكن وطالما أن التصرف بالنسخة الأصلية إلى المتصرف إليه لا ينقل الحقوق المالية 
إلى هذا الأخير؛ فهل بإمكان المؤلف أن يطلب استرداد النسخة الأصلية؟ في الحقيقة إن 
أغلب التشريعات أيضا أجابت بالنفى على هذا التساؤل» ذلك أن التصرف بالنسخة 
الأصلية قد أدى إلى تملك المتصرف إليه لملكية النسخة الأصلية وبالتالي فإن المتصرف 
إليه يصبح مالكا لهذه النسخة وبهذه الصفة فإنه يستطيع أن يرفض إعادة هذه النسخة إلى 
مؤلفها أو تمكينه من نسخها!. 

وباستطلاع القانفون المصري نجد أن المادة (152) منه تنص على أنه:" لا يترتب 
على تصرف المؤلف في النسخة الأصلية من مصنفه أيا كان نوع هذا التصرف نقل 
حقوقه المالية. 
ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض 
النسخة الأصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك". 

وبنفس المضمون جاءت المادة (15) من القانون الأردني لتنص على" إن نقل ملكية 
النسخة الأصلية من مصنف أو نسخة وحيدة أو عدة نسخ منه إلى الغير لا يتضمن نقل 
حق المؤلف على هذا المصنف إلى ذلك الغير غير أنه يحق لمن يملك هذه النسخة أو 
النسخ أن يعرضها على العامة ولا يكون ملزما بتمكين المؤلف من نسخها أو نقلها أو 
عرضها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك". 


الفرع الثاني 
عدم قابلية الحق المالي للحجز عليه 
بعد أن تبين لنا أن للمؤلف الحق في التصرف بمصنفه واستغلاله ماليا بكافة الطرق 
الجائزة قانوناء فهذا يقتضي أنه يجوز الحجز من قبل الدائنين على الحق المالي للمؤلف» 
لأن الأصل جواز الحجز على ما يجوز التصرف فيه. 
فالأصل - كما تقضي القواعد العامة - أن جميع أموال المدين يمكن الحجز عليهاء 
لأنها كلها تكون ضامنة للوفاء بما عليه من ديون؛ وأن عدم جواز الحجز هو استثناء يرد 


)1( د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالي للمؤلف» المرجع السابقء ص 37. 
)2( د. عبد الرشيد مأمون؛ د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلق والحقوق المجاورة: المرجع السابقء ص 
5. أنظر أيضاً: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني" حق الملكية"- الجزء 








على القاعدة العامة على اعتبار أن هناك أموالا لا تثفق طبيعتها أو الغرض منها مع إمكان 
التنفيذ عليها وبيعها جبرا على المدين7!) 

وتعتير الحقوق المالبة للمؤلف تطبيقاً لهذا الإستثناء على القاعدة العامة فالأمر بالنسية 
للحقوق المالية للمؤلف يختلف ويقتضيى التمبيز بينها وبين طوائف الحقوق المالية الأخرى,» 
ذا لم يقري المولت قو مطكفه قفه لاصو لعدر علزه! أزو السو قدي متبل بهذا 
الاستثناء بعدم قابلية الحقوق المالية للحجز عليها في حال عدم نشر المصنف يعود إلى 
عدة اعتبارات»؛ منها أن المؤلف إذا لم يقرر نشر مصنفه الذي أبدعه وسُمح للداتنين 
بالحجز على حق المؤلف في استغلال مصنفه فإن ذلك سيؤدي إلى إرغام المؤلف على 
تقرير النشر عن طريق الحجزء إذ إن الداتنين وإذا ما قاموا بالحجز على الحق المالي 
للمؤلف قبل تقريره نشر مصنففه فإن النتيجة التي تترتب على ذلك أن هذا الحق الممالي 
سيرسو مزاده على مشتر يتولى نشر المصنف بنفسه رغما عن إرادة المؤلف» والحق في 
تفرير النشر هو من الحقوق الأدبية والتي لا يجوز الحجز عليهاء وبذلك وغلبة للحق 
الأدبي على الحق المالي فإنه لا يجوز الحجز على الحق المالي للمؤلف قبل تقريره النشر 
لمصنفه(©. 

يضاف إلى ذلك أيضا اعتبار آخر وهو أن الاستغلال للمصنف من الناحية المادية لا 
يكون إلا بنشره وإتاحته للجمهورء والذي يملك سلطة تقرير النشر هو المؤلف سواء كان 
هذا النشر لأول مرة أو كان عند الإعادة له» ومن هنا فلا جدوى لقيام دائني المؤلف 
بالحجز على حق الاستغلال المالي» فذلك لا يتم إلا إذا قرر المؤلف نشر مصنفه» والحجز 
عدي على حق الاستغلال المالي» وإنما يتم 07 سدق الموجودة بعد 

ير النشر حيث إن الحجز يقع على أشياء ذات قيمة قيمة مالية(4 

وفتاك اعبار ثالث يننا قي حدم جور الحجز على الحق المالي للمؤلف قبل تقريره 
النشرء'يتمثل في .عدم وجوب إهدار حق المؤلف في تقرير نشر: مصنفة:من اجل اسستيفاء 
الدائنين لحقوقهم, فالسماح للدائنين بمثل هذا الحجز قد قد يجعلهم يقومون بنشر المصنف 
لتحصيل ديونهم وهو الأمر الذي يترتب عليه إظهار المصنفات بحالة مشوهة وما يستتبعه 


(1) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المرجع السابق» ص 
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(2) ذهب جاتب من الفقه إلى إمكانية الحجز على الحق المالي للمؤلف ولو لم يقرر المؤلف نشر مصنفه؛ مؤسساً 
رأيه على أن المؤلف بانتهائه من مصنفه يكون قد أنهى مهمته وتكون قد تحددت شخصيته التي عبر عنها في 
المصنف» فضلاً عن أن المصنف أصبح يتمتع بقيمة اقتصادية تجعله يدخل في الضمان العام للدائنين» ومن ثشم 
يمكن للدائنين الحجز على المصنف المكتمل. 


للتفصيل في عرض موقف الفقه القانوني في هذا الموضوع أنظر: د. عبد الرشيد مأمون شديد: الحق الأدبي للمؤلف 
"النظرية العامة وتطبيقاتها", المرجع السابقء ص 268 وما بعدها. 

(3) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني" حق الملكية": المرجع السابقء ص 333. 

(4) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالي للمؤلف؛ المرجع السابقء ص 35. 








من تعريض اعتبار المؤلف وسمعته للنقد» نظرأ لعرض المصنفات على الجمهور بصورة 
غير مكتملة لم يرض المؤلف عنها. 

أما إذا قرر المؤلف نشر مصنفهء فإن إمكانية الحجز هنا تصبح سارية المفعول 
وبإمكان الدائنين توقيع الحجزء ومع ذلك لا يقع الحجز على حق الاستغلال المالي 
للمصنفء وإنما يقع على نسخ المصنف التي تم نشرهاء فإذا نفدت هذه النسخ ولم يستوف 
الدائنون بعد إيقاعهم الحجز عليها ديونهم كاملة؛ فإنهم لا يستطيعون إجبار المؤلف على 
إعادة تقرير نشر مصنفه. لكونه يتعارض مع حقوقه الأدبية!'). 
العلمية المنشورة أو المتاحة للتداول» بحيث يقومون ببيعها بالمزاد العلني لاستيفاء ديونهم 
من ثمنهاء والحجز الذي يقوم به الدائنون يمكن أن يتخذ إحدى صورتين!): 
الصورة الأولى: الحجز التحفظي: 

فيحق للدائنين أن يقوموا بإيقاع الحجز التحفظي على نسخ المصنف المنشورة أو 
المعدة للنشر من خلال حجز المنقول لدى المدين»ء حيث يتم الحجز على النسخ الموجودة 
من المصنف لدى المؤلف المدين» أو عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير كأن يقوم 
الدائنون بتوقيع الحجز على ما يوجد بذمة الناشر أو المنتج للمؤلف من أموال متبقية من 
ثمن انتقال حق الاستغلال المالى. 

ويستهدف الدائنون من إيقاع هذا النوع من الحجز ضمان استيفاء ديونهم وعدم 
تهريب المؤلف لحقوقه المالية لحين إتمام إجراءات التنفيذ فيما يسمى بالحجز التنفيذي7©. 
الصورة الثانية: الحجز التنفيذي4): 

وتكون هذه الصورة عندما يحصل الدائن على حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية 
بحقوقه تجاه المؤلف» وعندها وعند طرح الحكم لدى دائرة التنفيذ وفقا للقوانين السارية» 
فإنه بإمكان الدائن أن ينفذ على أموال المؤلف وجميع موارده المالية بما يفي بدينه» ومنها 
حقوقه المالية الناشئة عن بيع نسخ مصنفه أو حقوقه المالية المتبقية له لدى الغير كالناشر 
مثلاء أو الحجز على النسخة الأصلية للمصنف التي اتخذ المؤلف قراره بنشرها وهنا يحق 
للدائن طبع هذه النسخة الأصلية ونشرها وإتاحتها للجمهور واستيفاء حقه من ثمنها. 

وقد يتم إيقاع الحجز التنفيذي من قبل الدائن إذا كان بحوزته سند تنفيذي من خلال 
طرحه لدى دائرة التنفيذ أو الإجراء المختصة واسئيفاء حقوقه وفقآً لما ذكر أعلاه. 


(1) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني" حق الملكية"؛ المرجع السابق» ص 333. 

(2) يتم إيقاع الحجز التحفظي أو التنفيذي وإجراءاته وفقاً لقوانين أصول المرافعات المدنية والتجارية و قوانين التنفيذ 
السارية والناظمة لهذه المسائل وذلك حسب قوانين كل دولة. 

(3) للتفصيل حول إجراءاث الحجز التحفظي أنظر: د. أسامة شوقي المليجي: الحماية الإجرائية في مجال حقوق 
الملكية الفكرية" دراسة لبعض التشريعات العربية": بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الأول حول الملكية الفكرية؛ 
جامعة اليرموكء الأردن» 22001 ص 94. 

(4) للتفصيل حول إجراءات الحجز التنفيذي أنظر: د. أسامة المليجي: الحماية الإجرائية في مجال حق المؤقلف 
(دراسة مقارنة)»؛ دار النهضة العربية» القاهرةء 1996 ص 96. 
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ويثور التساؤل حول جواز الحجز على الحق المالي للمؤلف في حال وفاة المؤلف 

دون أن يقرر نشر مصنفه؟ 

إن المؤلف الذي يتوفى عن مصففات لم يتم نشرها فلا يجوز الحجز عليهاء ما لم 
يثبت بشكل قاطع أنه استهدف نشرها قبل وفاته» لثلا يُعتدى على الحقوق الأدبية للمؤلف» 
والتي تعتبر لصيقة بشخصيته ولا يجوز المساس بهاء وفي هذه الحال لا يكون للدائنين أي 
سلطة في نشر المصنف. أما إذا توفي المؤلف وكان قد قرر نشر مصنفه ولم يوص بعدم 
نشرهء ثم بادر الورثة إلى نشر المصنف فهنا يجوز للدائنين القيام بالنشر والبيع لاستيقاء 
يقرروا عدم النشر ليجعلوا الحجز غير مجدء لأن الورثة يتقيدون بإرادة المؤلف مورثهم 
وبوصيته قبل وفاته!'). 

وبمطالعة التشريعات الوطنية في هذا الصدد نجد أن بعض التشريعات قد ضمنت 
تشريعاتها نصوصا بعدم جواز الحبس على الحق المالي للمؤلف وإنما يجوز الحجز على 
نسخ المصنفء؛ ومن هذه التشريعات القانون المصري7ا والأردني!2©, في حين أن بعض 
التشريعات أغفلت إيراد نصوص بهذا الخصوص كالتشريع الفرنسي والإنجليزي و 
الأمريكي إلا أن ذلك لا يعني أن هذه التشريعات لا تجيز إيقاع الحجز من قبل الدائنين» 
وإنما تركت هذا الأمر إلى القواعد العامة الواردة في التشريعات المدنية. 


الفرع الثالث 
تأقيت الحق المالي 

حقاً مؤقتا بطبيعته؛: وذلك خلافاً للحق الأدبي الذي يمتاز بكونه حقا أبديا. 

والأصل أن الحق المالي للمؤلف يدوم طوال بقاء المؤلف حياء ويمتد إلى مدة معينة 
- تحددها التشريعات - بعد موته وغالباً ما تكون هذه المدة خمسين سنة:؛ ويبدأ سريان 
هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلفء. وقد تقتضي طبيعة بعض المصنفات تقليل مدة الحماية 
واحتساب مبدأ السريان قبل تاريخ وفاة المؤلف كأن يكون مبدأ سريان المدة من تاريخ أول 
نشر للمصنفء ومثالها مصنفات الفن التطبيقي والتي لا تكون مصطبغة بطابع إنشائي7). 


(1) حازم عبد السلام المجالي: حماية الحق المالي للمؤلف في القانون الأردني؛ المرجع السابقء ص 30. 

(2) تنص المادة 154 من القانون المصري على أنه:" يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو 
المتاح للتداول من مصففاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن 
إرادته كانت قد انصرقت إلى نشرها قبل وفاته". 

(3) تنص المادة 12 من القانون الأردني على انه" لا يجوز الحجز على حق المؤلف أو أي مصنف غير أنه 
يجوز الحجز على نسخ المصئف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره » إلا 
إذا أثبت أنه كان قد وافق على نشره قبل وفاته ". 


(4) للتفصيل أنظر د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني" حق الملكية"- الجزء الثامن» 
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ويترتب على كون الحق المالي مؤقتاء انقضاء هذا الحق بفوات مدة معينة يحددها 
القانون» بحيث لا يصبح استغلال المصنف ماليا بعد فواتها احتكاراء وإنما يعتبر المصنف 
بعد انتهاء هذه المدة من التراث الفكري العام حيث يؤول إلى الملك العام!!) ويصبح جزءا 

من التراث الثفافي للمجتمع ويكون استغلاله مشاعا للجميع دون الحاجة إلى الحصول على 
إذن من المؤلف أو مالك حقوق التأليف أو الورثة أو دفع تعويض لهم نتيجة هذا 
الاستغلال2). 

ويمكن رد الحكمة من تأقيت الحق المالي للمؤلف إلى أن مدة الحماية للحق المالي 
تعتبر مدة كافية لتأمين ورثة المؤلف بما تغله المصنفات من ثمار اقتصادية؛ وبعدها يجب 
أن تسقط هذه المصنفات في الملك العام مراعاة لمصلحة المجتمع في الاستفادة منها 
وإثراء التراث الثقافي للدولة؛ وتيسير التزود بالثقافة والعلمء وبذلك تصبح جزءا من الثروة 
الفكرية ذات الطاد بع القومي 

ولذلك فإن وي الوطنية الناظمة لحقوق المؤلف قد تضمنت نصوصا تؤكد أن 
الحق المالي هو حق مؤقتء وبينت مدد الحماية المقررة للحقوق المالية للمؤلف في 
استغلاله لمصنفه» وعلى الرغم من أن غالبية التشريعات تعترف للمؤلف بحقه في التمتع 
بحقوقه المالية طيلة حياته» ثم تعترف لورثته من بعده بهذا الحق أمدة معينة غالبا ما تكون 
خمسين سنة» إلا أنه في المقابل تتجه تشريعات بعض الدول إلى الاعتراف بهذا الحق 
للمؤلف وحده دون ورثتهء كما توجد دول أخرى تقلل من فترة الحماية عن خمسين سنة 
أو تطيلها عن هذه المدة (كالمملكة المتحدة)!)» إلا أن غالبية التشريعات قد تبنت قاعدة 
عامة تقضي بأن الحقوق المالية للمؤلف تمتد طيلة حياة المؤلف وقد تمتد كذلك لمدة معينة 
بعد وفاته طالت أو قصرتء وقد أوردث التشريعات نصوصا تفصيلية في ذلك متضمنة 
لمبدأ سريان مدة الحق المالى لكل طائفة من المصنفات أو بعض الحالات ككون المؤلف 
مجهؤل الشخضية أو حالة تشر المضصتق بعد للوقاة) كنا بينت بغكن الاستثتاءات عك مذة 
حقوق المؤلف المالية» فقد أنقصت منها في بعض أنواع المصنفات وكل ذلك كان ناشئاً 
عن اعتبارات اقتضتها المصلحة العامة. 


(1) د. نواف كنعان: حق المؤلف. المرجع السابق» ص 129. 

(2) وجدير بالذكر أن العديد من التشريعات تنظم استغلال المصنف بعد وقوعه في الملك العام باشتراط الحصول 
على ترخيص من الوزارة أو الجهة المختصة؛ كما جاء في المادة (183) من قانون الملكية الفكرية المسصري 
والمادة (34/ب) من قانون حق المؤلف الأردني. 

راجع: د. عبد الرشيد مأمون. د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المرجع السابق؛ 
ص 379. 

(3) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالى للمؤلف. المرجع السابقء ص 39. 

(4) للتفصيل انظر: د. عبد الرشيد مأمون؛: د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 
المرجع السابقء ص 455-453. 
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وعلى صعيد التشريعات العربية فيلاحظ أن قانون حماية الملكية الفكرية المصري قد 
أورد نصوصا متعلقة بمدة حماية حقوق المؤلف المالية في المواد (160- 168) منهء 
وقد قرر في المادة 7160/) منه قاعدة عامة تقضي بامتداد الحماية لحقوق المؤلف في 
استغلاله المالي لمصنفه طيلة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الوفاةء وإذا كان 
المصنف مشتركا تمتد الحماية حتى مضي خمسين سنة على وفاة أخر من بقي حيا من 
الشركاء في التأليف7). وكذلك تضمن نصوصا تفصيلية أخرى عن مدد الحماية بالنسبة 
لكل طائفة من المصنفات ومبدأ سريانها. 

وعلى غرار القانون المصري جاء قانون حماية حق المؤلف الأردني لسنة 1992 
في المواد (32-30)! ليؤقت مدة حماية الحق المالي للمؤلف؛: حيث نصت المادة 30 منه 
على أنه: 'تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليه في هذا القانون 
طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته » أو بعد وفاة آخر من بقي حيا من الذين 
اشتركوا في تأليف المصنف إذا كانوا أكثر من مؤلف واحد ولغايات حساب مدة الحماية 
يعتبر تاريخ الوفاة واقعا في أول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة 
الفعلي للمؤلف". إلا أن المشرع الأردني اعتبر مبدأ سريان مدة الحماية بعد الوفاة هو 
بداية السنة الميلادية التالية لسنة الوفاة على عكس القانون المصري الذي اعتد بتاريخ 
الوفاة الفعلية» وإن المنهج الذي اتخذه المشرع الأردني لتحديد مبدأ سريان مدة الحماية هو 
منهج محمود لما فيه من تسهيل في احتساب المدة دون الدخول في تعقيدات الحسابات» 
وقد اتبعت هذا النهج العديد من الدول كما سنرى تاليا. 

وبالانتقال إلى إلقاء نظرة على التشريعات الغربية نجد أن المشرع الفرنسي قد حدد 
مدة الحماية - سير على هدي اتفاقية برن كما سنرى لاحقا- لغالبية المصنفات يمدة 


(1) تنص المادة (160) من القائون المصري على أنه:" تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا 
القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف". 

(2) تفص المادة (161) من القانون المصري على أنه:" تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة 
حياتهم جمعياً و لمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منهم'. 

)3( تنص المادة (31) من قانون حماية حق المؤلف الأردني لسنة 1992 وتعديلاته على أنه:"تسري مدة الحماية 
للمصنفات لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها على أن يبدأ حساب هذه المدة من أول كانون الثاني من السنة 
الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي.أ-مصنفات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على أنه في حالة عدم نشرها 
بموافقة صاحب الحق: خلال خمسين سنة من إنجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ إنجازها المعثبر 
بأول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تم فيها الإنجاز الفعلي للمصنف. ب-أي مصنف يكون مؤلفه أو 
صاحب الحق فيه شخصياً معنوياً. ج-المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه. د-المصنف الذي لا يحمل 
اسم مؤلفه أو يحمل اسم مستعاراً على أنه إذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدأ هذه المدة من 


تاريخ وفاة المؤلف". 
كما تنص المادة 32 من ذات القانون على أن:" تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطييقية خمس وعشرين سنة تبدأ 
من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف". 
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خمسين سنة تحسب من السنة الميلادية التالية على وفاته» إلا أن المشرع الفرنسي قد قرر 
مدة حماية سبعين سنة للمصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات تحسب 
من بداية السنة الميلادية التالية على وفاة المؤلف» وقد نص تقنين الملكية الفكرية الفرئسي 
عن تفصيلات متعددة منها مااتغاق يمقدازن-مدة الحماية ومنها ما يتغلق يبدا سريان مدة 
الحماية وذلك في المادة (121 ,1آ) وفقراتها الإحدى عشر7!)» بالإضافة إلى مواد أخرى 
عديدة. 

وبالرجوع إلى قانون حق المؤلف الإنجليزي لعام 1988»؛ فنجد أنه في الأقسام 
(12- 15) قد نص على مدة حماية الحقوق المالية تحت عنوان ( ؟ه0 موأأهنندآ 
داع الزممه)؛ حيث إنه في القسم (0)12) منه قد كرس القاعدة العامة فيما يتعلق بمدة 


0 أطعت ع لالقنااعئرع عطا ,عصنتات]11 قلط كمكتال ,/و2[0مع اأقطة تعناسيه عط1“ :(123-1 هآ) عاعتترث (1) 
10 عتعطا 1011م كماع دمطد ع كلمعل ما له تع لاع 0ك لض طلا كم لله دا عتمت قلحا أأمامعرء 
عطا متيل ع1 صا 5ممدوعععنا5 قلط 102 أواقطناة الفطد غاطعقكت عطا ,تمطاننة عطا آه طادعل علا م 
5 101511 101 ,كعلاع/11033 .اعالوع معطا ككمعنز 50 :ه10 0ه عنوعئز عمقلصعاق أمعضنت 
“”كتلقعلز 0170 عط القطاد داع عط 10105 اأنامط ابت ره طابر 
01 0أخم نل عغطا هخ أععمدع" طازيلا أععلاع عناقط 151005ا101م عصازه1011 عط1” (1) ":(12) دملاعء5 (2) 
.7/011 عنأكاانة 06 لم1 كنال معتأقتتطة ل ,لإنورع]1! 8 دا لاع لمم 
تقلمعاق عغطا آه لمع عط صم كتدعئز 70 01 لماعم عط 5ه لع عطا غه 5ععامعء غطعتلإم00) (2) 
.7 235 امع زطاناد ,5ع01 #تمطائنة عط للعتط ل ما تمعر 
- 5ع لأمع اطع تالام0» ,متطكمطاناه ماتمسلمن أه كا عتمتت عط 11 (3) 
غطا طعتطن؟ دز موعنز عملمعلمء عط 01 0ع عط مام كقمعئز 70 1ه لمععم عط 1ه لمع عطا غه (3) 
0 ,120 قوثةا عأزو بي 
0م عط 2ه خدع غطا غ ,عتاطنام عط مغ عاطهاتة؛2 ع1220 ذا ع1ره؟ عط 0ملتعم غنقطا عمصيل 11 () 
بع[أطقاتة/ة علقت2ر 50 أقة ذل غا طاعتط ير ما عنوعلز عملمعلوء عط آه 0نء عطا مرمم] 5مدعز 70 01 
.15 25 أعع[طلاة 
عطا كه لد عط ععماعط مبحمص]! دعمرمعءع] عمطاتتة عط 1ه بواتتصعل10 عط ا 5معتاممة (2) ممتاععوطن5 (ك4) 
.(3) دمتاءءوطاند آه (0) ننه (2) ادمع ددم ذا لعطاععم5 2100ع2 
- كع0ناآعصة عتاطنام عط مغ عاطه20!211 ع0أكلةن (3) ممأغعع55ا5 01 0565مكنام عط عه1 (5) 
- 10116 201151221 "اه علأهتصفعل ,تكتقععا1] جه عمدء عطا مز (ه) 
:01 ,علطتام صا عع ممصم وعم (0) 
زع أآطنام عغطا مغ طنمتامء تستتسصمء (1) 
- ع17/011 عنأكااقة تنه 01 عققه عطا صا (ط) 
رعتاطنام ما مهث)تاطتطرع () 
07 رع تأطانام ص مبتمطد عماعط عاره؟ت غطا عصتل ناعم تصلظ ه (1) 
]0 ععوممكلام عط عم :زالممعمعع ومتستممعاعل مذ غداط زعتاطنام عط مغ مامتندع تصتتتصصرمه (1لن) 
ااتامعع32 20 علاطنام عط ه؛ عاطقلتهنتة علقمر رععط مقط علدهث ه معطاعطنتا وسمتاععوطند أقطاا 
)ع2 1150م طانتقسنا نامة 0ه مععلة عا 11هطاد 
:ه60 عط أن "امطاته عط لصة عتماة خرطاظ مة أمه ذ5ز علده/؟ عط أه متلعتهه 5ه لإتتصتامء عط عرعط/لا (6) 
5 17/011 عطا اعتطنةا ما أقط 15 أاع ممت 05 0ق كنل عطا ,عتهاد شتاظ مد 08 02610021 2 غم 15 
00 طعتطبه لمتعم عط اععععء امم كعمل أقطا 0ع20110م بمتعتعه كه جامنامء عط صل لعالتامع 
.(5) م (2) قلملاععوطاناة “دع0تتنا 'إ1مزمة 
غطعتكزمهء لمة نزأمهة أمم 00 كدمنذزومهم عتاوطة عط لعتممعمعع عا نمسم 15 علرم< عطا 1[ (7) 
عط طعتطنا مذ تدعنز مقلمعلقء عط 02 0مه غطا تمع كتمع نز 50 01 لمتتعم عط 1ه لمء عطا غه 5عنامعي 
835 17011 








حماية حقوق المؤلف المالية» فنص على انقضاء مدة حماية حقوق التأليف المالية فيما 
يتعلق بالمصنفات الأدبية والفنية والموسيقية بمضي 70 سنة تحسب من تاريخ وفاة 
المؤلفء إلا أن المشرع الانجليزي في الفقرة (7) من ذات القسم جعل مدة الحماية 50 
سنة تحسب من تاريخ إنشاء المصنف فيما يتعلق بمصنفات الحاسب اللي والمصنفات 
المتولدة بواسطة الحاسبء كما نص القانون الإنجليزي في القسم (113)!!) على انتقضماء 
مدة حماية الاستغلال المالي لمصنفات التسجيلات الصوتئية بمضي 0 سنة» وقد بينت 
فقرات هذا القسم مبدأ سريان هذه المدة بحسب كل حالة على حدةء وفي القسم (13ب)2 


أمامز كه علروم؟ 2 ما ممتاماعء صا 101105 كه لعام302 عنة «وملاععء5 قتطا 01 كممزو1نامم ع16 (8) 
- منطى رهطلا 
- لع نتتأكتامء عط القطة تمطانتج عط أه طتمعل عط ما (2) «م«متاععوطنة دز عممععاع:» عطا (ة) 
01 )أ5ة![ عط 01 للادع0 عطا ما عمعتعفعاع؟ 3 5ق بمتتاملعا 15 كتمطاتنةه عط لالد كه برواتامعل1 عط 1 () 
لمة ,عتل ما سعط 
ننه 056 01 7اتأمعل1 غطا له متمص! 15 تتوطاتبة عطا ]01 ع زممرعه عمه 5ه #اتامعل1 عطا 11 (1) 
اهمع 15 /جالأضعل1 عدمدانزا أقة[ عط 1ه طتدعل غطا ما ععرعىه1ع1 3 35 ,)20 15 ورعطاه عزملتر 
ع0 القطة متتامصعا ع متتصمععط عمطتتتة عط ]0 لإاأتأمعل1 عطا مغ (4) بسمتاععوط ناك نأ عممعمعاعر عل (ا) 
بطاللامضطا عمتدرمعع6 5تمطاتتة عط 1ه نجمة غ0 بجالغمعل1 عطا ما ععمععع]ع] د كة لعلتتاكومم 
القطار عنهاو شخخاظا مه ]0 2260821 ه ماعط غ20 تتعطائية عط م (6) موتاععوط ناد مآ عممع عاعر عطا ه) 
.عأماد ذناظ نه 01 31ه1210 2 عساءعط 5امطابة عط 1ه عمهظ ما ععمعع]ع, ه قه لعتصاكدى عما 
خطع تالإزمه 'جتقأمعلصة تأعدط زه غطاع 1 الإممء انكمت مغ نتآممة أمم دعهل رمتاعه5 1115" (9) 
8 «طمتاععة 01 عتاعانة نط كاأمتقطناة طعتطب؟ أطعتلامم م1 ره (1661012 ما 163 كممتاععد عمع) 
"(52600105تتقعمعه لهده 21 لمع اها متقاعء 01 أاع ل لزممع) 


01 07تلفتتل عطا ما أععروهع طاتبج أمعلاع عنتقط مصمتك011:م 10110108 ع5]' (1) '":(154) مملءء85 (1) 


.8 10ل1مع8 10انا0ة 2 ص خطع 1الزممء 
- 5ع15مع غطع 1 الاممء ,(5) ممة (4) كممتاعءوط ناو ما اعء زطنلا5 (2) 
عط لاعلطة ص مدع عقلمعلدء عط أه لمع عط سدمعا كمدعئز 50 1ه لمتعم عط أه لمع عط نه (3) 
0 ,5120 15 ستل رمعع1 
ع عهطا كه لمع عطا حم وتقعئز 50 بلعطدتاطنام ذا عصتلومعع: عط لمتعم أقطا عمتصييل غز (ط) 
1ه ,51160 [طنام غ)15؟ 15 1ل اعتطبز ما مدعلا 
عتاطبام ع) ما عاطقاتة/؟ة علهقد ذأ غناه ل#عطعتاطنام أمه 15 عصتلممعع: عط لمعم غقط) عمتتيل غز 0) 
01 لمع عت حدم كمقعبر 50 ,عتاطنام عط م6 لعلقءاسنصسصم عه عتاطنام هذ لعنيهام عصتعط نز 
3 تعطاعط/ عمتستسععاعل صدغنط ,عاطه[ هله علهمم هد أكسة ذ5ز )1 علط مزعوعر عملمعلقه عط 
1اظانام عط ما لعأدعتمسصصصم عه عتاطنام هذ نإقام ,لعطكتاطنام معع فقط عستلتمعع لسنامع 
ماعة 021560 اماقتنا امد كه مععلةا عط ألقطة امتامععة مم 
/(3)] 
عط رعتهار ختاظ م آه 31د2260 2 ]مم ذأ عمتلزرمعع؟ لسنامد شه آه رمطاباج عطا عرعط/1 (4) 
]0 لاتاصنامه عطا هل لعلأتامع 15 عرمتلووعع؟ لصنامد عط اعتطن ما غقطا كز غطع تزممء أه امتتمسل 
اناه لاعتطناا متعم عطا لعععئة امه معمل أقل 0ع10110م ,لمممتاقه جه كز عمطاسة عحل طعتطر 
.(2) دسمتععوطناة ععلنن لإأممة 
تلق تلال/تا ععسصماعة/ أدج ع6 10نده (4) دمنتاءععوطيك 2ه دمتنوعتاممة عط غقطا أمعني عط مامه ]1 (5) 
م29 ما عمتدم أععزطند عسوععط مدملعمتك!1 لعاتدنا عط طعتطبت م1 ممندعتاطه لقممتأمم عنما 
."(2) امتأععوطناى ما لع1أععم؟ قد عط القطة غطع تزجمء 01 مويل عا ,1993 رعطماءع© 


01 ممتتفعسل عط ما أمعموع: طاتبن أععلاء عنتقط كقر011510غم عمذجه0110؟ ع1 (1) ":(1318) ممؤععء5 (2) 
111 1112 خطع تالاممه 





الباب الثائث 





من ذات القانون جعل مدة الحماية 00 سنة فيما يتعلق بالمصنقات السمعية البصرية 
(الأفلام)؛ وقد عالج القسم (14)!/) مدة الحماية بالنسبة لمصنفات البث الإذاعي» وتناول 
في القسم (15)!') مدة حماية مصنفات ترئيبات الرسوم والتخطيطات. 





عقع( عقلمعل2ء غطا 1ه لمع عطا صرمع] كعدعئز 70 غ0 لمعم عط 0 لمع عط أ معرتمعرع أطع ترلامه0© (2) 
- 150115عم 1011071028 عط آه عتل مأ أقدا عطا آه وسباععه طتفعل عط طاعتطت رز 
ر5ماعع:1ل لوماعملام عزنا (3) 
وله اممععععة عط 0 “تمطاسة عط (5) 
07 ,012108106 عط 01 «مطاسسة عط (ن) 
.1011015 كة اعء ز0نا5 نسلة علا مأ 0ع15 لمة غ10 لعندعى 7(الداععم؟ عتكنامم أه ععدمجصرمء عطا (0) 
15 (0) ما (2()2) د«متاععةطناد هل ما 0علتعاع؟ كلمواعم عط 01 عتممد عه عمه أو بإاتامعل1 عط +1 (3) 
عط 0 امتاععءوطناد أقط) 2[ ععمعمعاع2 عط رامة 15 ستعطاه ععرممدعه عمه آه (تاتامعل1 عط لمة ممم[ 
]185 ع1 1ه طنقعل عط ما ععمعزعقع] د قهة لعتصتفمم عط القطد عتل ما صغطا آه أق2[ عطا أه طتدعل 
2 15 واتأمعل1 عومطر 
بلالا ملكلهنا 15 (0) ما (2()3) «ملاععةطند مأ ما لعترعاع: 5ممويعم عطا 1ه باتأمعل1 عط 1 (ك4) 
- أ 5ععتمء اطع 1 امم 
1 عط طلعتطنة م1 ممعلز تقل 1تعلمء عط 01 لاع عط مامكا ذتمعنز 70 1ه لمترعم عطا أن لجع عط (2) 
05 ,220 35ت 
60 عط 01 0ع عط غ2 ,عناطتام عط ما عاطهللة/25 ع0هط2 15 سا عطا لمعم غقطا مماعسك 16 (ط) 
.22111 00206 50 اود 15 )أ ماعتط ل ما مدع تقلررع لدء عط أه ليع عط سمط تمعز 70 1ه 
270 و5عمزامعع5 6150115م 1056 01 لإثلة 01 /2817ع10 عط غ1 لإأممة (3) لمة (2) خمملعءوطنة (5) 
.(4) لمناعع5طناة 01 (ط) عه (2) ممع همهم تآ لعتأاععمة لمعم عطا آه لمع عطا عرماعط 
- 5قع0با[ع12 عتاطنام عغطا مغ ع1[طة211؟2 عمتتهط (4) ممتاععوطند 1ه دعوم صعنام عطا و8 (6) 
"ذه رع 1[طتام صل عماطمطة (2) 
زعتاطنام غطا ما عقتلدء اتتسصدرم (ط) 
ققط سلا ه معطاعطبلا مملاععوطناة أقطا 01 5عء05تتتتام عط م1 لاللدسعمعع عمتمتصمعاعل ستغتط زع) 
2 21011011560هنا لثلنة آأه لاععلة) عط القأ5 أمنامعع2 0ص علأطنام عط مغ عاطواته؟ه عله ورععما 
2 آم ذا لآ عط آه “امطاينهة عط 200 عندنذد شاط مة أ00 5غ مأعتره 01 اخطسناص عط معطلا (7) 
ما لع لاتامة ذز علده5 عطا طعتطنىا ما غخقطا 15 غخطع 1الاممء 01 صماله كمال عطا ,عنمنه خفحاظ مد 1ه 2200021 
كتعلهن بإآمجة لانده/؟ لاعتتانت لمعم عط لعععلاء )20 وعه0 غ181آ) 1:01/1060م بمأعتنه ه بالقنا عل 
.(6) ها (2) 15زهلاععوطاناة 
0 (7) ممتاءعوطتاذ 12 عممعععاع؟ عطا رقتمطاناج أصامز عقة عكعطا لعتط؟ر 1ه صل 2 مغ مملنواءء مآ (8) 
6 و] عع 7م1218 3 35 لعتتتاقمق عط اأهطة عتهاد خطاظ مه 01 210321ه 2 عماعط أمم عرمطاسة عط 
.501 خطظ مه 01 231زه23)1 3 عماعءط 5تمطاببة عط 1ه 
,(2) امتاأععقطداد 2ه (0) م1 (3) عطموئع08ةم متطاات عسمتللهظ نه5ع6م 20 15 معطا عكدء زمه 10 11 (9) 
0 05 00هعم عغطا 1ه لمع عط غه دععاييت غطعكتزممء لصة ترامرجة غمم مل ك5مم1ئزلامعم عئامط6ة عطا 
.1130 7/35 100 غطا طاعتطت مز موعن عدلمعلده عط 01 0ء غطا سمن؟ منمع رز 
مز ما لعترعاع1 15زم0ولءم عط 01 نمه 01 اجانتوع10 غطا تامتاءة5 كلتلا 1ه 5ع5ممكنام عط عم80 (10) 
0 لممععم 2 10 ع151وومم غ20 5[ غز 11 لالامملصنا كد لعلعدعع؟ عط القطد (ل) ما (2)3 ممتاعءوطنى 
ع0 15 مممدعم تاعناة نثمة 01 'واتأصعل1 عطا 11 غباط بتصتدوما عاطفمهمممعع نإ دعل قلط متمترععقه 
"الام كلمن قة لعلقوععء عط '(اأمعتاوع065ا5 غ20 للهناد غذ مكمصس][ 


01 امتغقعسل عطا ما أععمدع؟ لاز أععلاء عكقط قمم20151م 5ضزن0110؟ عط" (14(:'')1) سملاءء5 (1) 


.أققع55030 3 هآ غاع لمم 
01 600 عط حطنم"؟ كتدعئز 50 8ه لمترعم عط كه لسع عطا غه دععاييه أمدعلومءط 2 مز غجاعة:زم0) (2) 
.105 328 اأعء [طناة رهم 5دئا أمدع67020 غطا طأعتط جا صا تمعز عملمعاقء غطا 





الحق المالي نلمؤلف واثر النشر الرقمي على مضموته 


2 0 





وفي نفس السياق فقد أكدت الاتفاقيات الدولية على تأقيت تصرف المؤلف بحقه 
المالي؛ فنجد أن اتفاقية برن وفي المادة السابعة منها نصت على مبدأ عام بأن مدة الحماية 
هى مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. وقد أفردت الاتفاقية المذكورة فقرات 
تفصيلية في المادة السابعة (أولآ)!0) والمادة السابعة (ثانيا)!!) تحدد وقت مبدأ سريان مدة 


01 ترواأمنال عل ,رعتماه فعطط هصح 01 لفضملائت هم أمم ذا أممعلقمءط عط [ه تمطايه عط عرعط للا (3) 
أمطايلة عطا طعتطبت 1ه نإتامياىك عطا ص لع لأتامعء 15 از حاعتطبه مذاأمط 15 امدعلدم0 عط ما غطع تتؤمم 


من لرزاممة لاهنت اعتطبت لمعم عطا معععيع امم وعه0 عقطا 0عل10110م ,لقممتاهم ه ذز 
(2) للمتأععوناناة 

هن طالد ععصماعة؟ لد عط ل1ناه/ (3) «متاأععوطنبد كه دمتالقع تامجه عطا مقطا أصعايء عطز ره 11 (4) 
291 مز عملم أعع زطناى قطتنوععط تملع متكا لعاتدنا غطا طاعتطب مغ مدع تلطه لحممتهمعامز 
-(2) دامتاععوطباد تا لعالتععمة قد عط اآقاة غطع تتلاممء أه ممالدكنيل عط ,1993 معلامء0 

عط ها غخطعأرلاممء عطا كه 102 عمندة عطا اه كعقايعع أكدعلدمءط غدممع: 3 دز أطعتلزم020 (5) 
أكقع65030 )2غم12 2 01 أععمدع1 صا جعقاعة غطع1انزممء مح بالومالومععة لصة باأمدعلدمعط أمماع”ه 
أكقع هتنا أمطتأعاته 11 ا أاع “الام عط 01 علص عط أعاكقه أمدعلدمط 15 ذلء نابت 

.20 لإأذناهالاعم أقدعلووطط ن آ0 تدعوع" 3 5ل طعتطنن؟ عذده دمفعط! أموعلومعط أمعمع: ى (6) 


مملكالء لعاكتاطنام 2 كه غمعصعع ضدسة لأمعتطمموممين عط هأ غطعومه0© '"':(15) سملعءء5 (1) 


عط تاعتطم صز ممع نز "تملمعلةء عط 5ه ممع عطا مسرم متدعنز 25 أن 150معم عطا أه لمع عطاغه كععتمي 
. "معد انام )25 8/05 ممكتلع 


(2) تنص المادة السابعة ( أولاً) من اتفاقية برن على أنه:" (1) مدة الحماية التي تمنحها هذه الاثفاقية تشمل مدة حياة 
المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. (2) ومع ذلكء فإنه بالنسبة للمصنفات السينمائية» يكون لدول الاتحاد الحق في أن 
نقص على أن مدة الحماية تنتهي بمضي خمسين عاماً على وضع المصنف في متناول الجمهور بموافقة المؤلف» 
وفي حالة عدم تحقق مثل هذا الحدث خلال خمسين عاماً من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف. فإن مدة الحماية 
تنقضي بمضي خمسين عامأ على هذا الانجاز.(3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل أسسم المؤلف أو تحمل اسما 
مستعار فإن مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تنتهي بمضي خمسين سنة على وضع المصنف في متناول 
الجمهور بطريقة مشروعة. ومع ذلك. إذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع أي مجال للشك في 
تحديد شخصيته فإن مدة الحماية تكون هي المنصوص عليها في الفقرة 1. وإذا كشف مؤلف مصنف يعوزه أسسم 
المؤلف أو يحمل اسما مستعارا عن شخصيته خلال المدة المذكورة أعلاه» تكون مدة سريان الحماية هي المدة 
المنصوص عليها في الفقرة 1. ولا تلتزم دول الاتحاد بحماية المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها أو تحمل اسما 
مستعارا إذا كان هناك سببا معقولا لافتراض أن مؤلفها قد توفي منذ خمسين سنة. (4) تختص تشريعات دول 
الاتحاد بحق تحديد مدة حماية مصئفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفن التطبيقي بالقدر الذي تتمتع فيه 
بالحماية كمصنفات فنية. ومع ذلك فإن هذه المدة لا يمكن أن تقل عن خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إنجاز 
مثل هذا المصنف. (5) يبدأ سريان مدة الحماية المقررة على أثر وفاة المؤلف. وكذلك المدد المقررة في الفقرات 
2 3 و 4 أعلاه» من تاريخ الوفاة أو حصول الواقعة المشار إليها قي تلك الفقرات: على أن واقعة سريان هذه 
المدد يبدأ احتسابه من أول يناير من السنة التالية للوفاة أو حصول الواقعة. (6) يمكن لدول الاتحاد أن تقرر مسدة 
للحماية أطول من تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (7) يكون لدول الاتحاد الملتزمة بأحكام وثيقة روما 
من هذه الاثفافية والتي تمنح تشريعاتها الوطنية السارية المفعول وقت توقيع هذه الوثيقة مدد أقل من المنتصوص 
عليها في الفقرات السابقةء حق الإبقاء على تلك المدد عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها. (8) وعلى 





الباب الثالث 





الحماية باختلاف أنواع المصنفات ونصت على مدة حماية أقل بالنسبة لأنواع معينة من 
المصنفات كمصنفات الفن التطبيقي؛ حيث جعلت مدة الحماية 25 سنة تبدا من تاريخ 
إنتاج المصنف. 
وبمطالعة اتفاقية الوايبو المتعلقة بحقوق المؤلف لسنة 1996»: فتجد أنها لم تتضمن 
نصوصا بخصوص مدة الحق المالي» وقد أحالت هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمدة حق المؤلف 
المالي إلى المواد ذات الشأن في اتفاقية برن77)ء إلا أن المادة (9) من اتفاقية الوايب و 
نقذ ستثنت أحكام اتفاقية برن المتعلقة بمدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي. 


الفرع الرابع 
انتقال الحق المالي إلى الخلف العام 

نظرا لكون الحق المالي يمثل عنصراً من عناصر الذمة المالية للمؤلفين» فهو ينتقل 
بالتالي إلى خلفهم العام بعد وفاتهم - سواء عن طريق الإرث أو الوصية - شأنه في ذلك 
شأن أي مال من أموال التركة. 

وقد سبق وذكر أن الحق المالي للمؤلف يبقى طوال حياته» ولكن لا ينقضي هذا الحق 
بموت المؤلف؛ بل ييقى وينتقل إلى خلفائه, وإذا دام الحق المالي طوال حياة المؤلفء فإنه 
لا يدوم بعد موته إلا لمدة معينة كونه حق مؤقت. 

وأولى طرق انتقال الحقوق المالية للمؤلف بالوفاة هي الميراث؛ والميراث هو أيلولة 
الحق إثر وفاة صاحبه إلى الوارث بقوة 0 اعتداد بإرادة المورث©. 

ويترتب على أيلولة التركة إلى الورثة الشرعيين أيلولة حقوق الاستغلال المالي لهم 
طوال مدد الحماية حنا القانون» فيجوز لهم أن يمارسوا جميع الحقوق المتعلقفة 
باستغفلال اللمصسنف النى كان يتمسع يشتع بها للمولف طرال جراق ف وك تقظ هذ للحقدوق 
بالخصائص نفسها التي كانت تتسم بها أثناء حياة المؤلفء أي أن تكون حقوقا استتثارية 


كل الأحوال فإن المدة يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك؛ وما لم يقرر تشريع هذه 
الدولة غير ذلكء؛ فإن المدة لن تتجاوز المدة المحددة في دولة منشأ المصنق". 

(1) تنص المادة السابعة ( ثانيا ) من اتفاقية برن على أنه:" تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً في الحالة التي يكون 
فيها حق المؤلف مملوكاً على الشيوع للشركاء في عمل مصنفء على ان تحسب المدة المقررة على أثر وفاة 
المؤلف اعتبارا من تاريخ وفاة من بقي من الشركاء على قيد الحياة". 

(2) جاء في المادة (1 /4) من اتفاقية الوايبو أن:" على الأطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من 1 إلى 21 والملحق 
من اتفاقية بيرن". 

(3) جاء في المادة (9)من اتفاقية الوايبو أن :" لا تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 7 ( 4 ) من اتفاقية برن 


على مصنفات التصوير الفوتوغرافي". 
(4) د. ياسين أحمد إبراهيم درادكه: الميراث في الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة الخامسةء 
٠] 8‏ ص 417. 











وأنه يجوز الاحتجاج بها في مواجهة الكافة» والتصرف فيها بكامل التصرفات القانونية 
بيعا ورهنا وهبة بمقابل أو من دون مقابل!!). 


0. 


وانتقال الحق في الاستغلال المالي إلى الورثة يكون وفقا لمقدار حصة كل منهم في 
الميراث؛ وهؤلاء جميعا يباشرون حقوق المؤلف المالية على الشيوع؛ وبما أن مدة الحماية 
التي تمنحها التشريعات للحقوق المالية غالبا ما تكون طويلة (خمسين سنة) من وقت موت 
المؤافء مما يترتب عليه أن عدد الورثة يتزايد مع الزمن وبالتالي قد تصبح مباشرة 
حقوق المؤلف أمرا مستعصيا لكثرة العدد!©. 

وقد أكدت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على امتداد حقوق الاستغلال المالية 
للمؤلف إلى ما بعد وفاته» وأكدت على حق خلفه في الاستغلال المالي لحق مورثهم طلية 
مدة الحماية القانونية لهذا الاستغلال. 

فقانون حماية حقوق الماكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 قد أكد على انتقال 
حقوق المؤلف المالية إلى الورثة» حيث جاء في معرض المادة (147) منه:" يتمتع 
المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استتثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه 
بأي وجه من الوجوه...": كما نصت المادة (160) من القانون ذاته على أنه:" تحمى 
الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تيدأ 
من تاريخ وفاة المؤلف": مما يؤكد على قابلية انتقال الحقوق المالية للمؤلف إلى الورثة بعد 
وفاته» كذلك تناولت المادة (174) من ذات القانون حكم المصنفات المشتركة التي يموت 
أحد المشاركين فيها دون خلف عام أو خاص إذ نصت على أنه:" وإذا مات أحد المؤلفين 
الشركاء دون خلف عام أو خاصء يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم؛ ما لم يتفق 
كتابة على غير ذلك". وهذا ما تضمنته أيضاً كل من نصوص القانون الأردني 
والفرنسي7). 


(1) د. عبد الرزاق أحمد الستهوري: الوسيط في شرح القانون المدني" حق الملكية"» المرجع السابق» ص 334. 

)02( د. عيد الرزاق أحمد الستهوري: الوسيط 0 شر القانون المدئ " حق الملكية". المرجع السابق» ص 5. 

(3) تنص المادة (22) من قانون حماية حق المؤلف الأردني على أنه" لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر 
مصنفه الذي لم ينشر أثناء حياته إلا إذا كان المؤلف قد أوصى بعدم نشره أو حدد الوقت الذي يجوز نشره فيهء 
فيجب التقيد بوصيته تلك". كذلك نصت المادة 27 من ذات القانون على أنه:" إذا لم يمارس ورثة المؤلف لأي 
مصنف أو الشخص الذي يعتبر خافاً له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف لل وزير 
ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف أو إعادة نشره إذا لم يقر الورثة أو الخلف بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ 
تبايغهم خطياً من قبل الوزير» دون أن يخل ذلك بحق الورثة أو الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن 
نشر المصنف أو إعادة نشره ويشترط في ذلك كله أن يكون النشر أو إعادة النشر تحقيقاً للصالح العام". 

0 أتاقة ع ل؟أقنالعكاء عطا ,عمر»تاء؟11 قتط عماصدل ,لإمزدع اآقطة عمطتيهة عط '':(123-1 آ) علعامم (4) 

0 معطا )15ممم لإتمأع ممصم علااتتعل 10 لله عع لاع هماه طننا ممم1 بإصق ص علتمنة قلط أزمامعرء 
عط نسل عن هط 505قعععنة قلط 106 أكاؤطناة القطد غطعم غطا ,عمطاسسة عط غه طتمعل عط م0 


5 لاما 101 ,كعلاء 1107 .كعاكقع نعط 5تمعنز 50 1012 300 مهمعز عقلمعلهقء العضنتكت 
."قوع 70 أ عط القطة مترعا عطا 7/005 الامطاتةا زه طتتمر 











أما على صعيد التشريعات الإنجلوسكسونية فيتبين أن القانون الانجليزي قد نص في 
الفقرة (1) من القسم (90) على أنه" ينتقل الحق المالي بالتنازل عن طريق حوالة الحق 
إلى الغير أو بطريق الوصية أو بموجب القانون كملك خاص أو منقول7!). ويظهر مسن 
هذا النص أن حقوق المؤلف المالية تنتقل بموجب القانون (/108[ 4ه م200ئءم0) 
والمقصود بها الانتقال عن طريق الإرث. 

وعن موقف اتفاقية برن فيظهر أنها تضمنت بطريقة غير مباشرة إمكانية توريث 
الحق المالي للمؤلف؛ ويمكن أن يستشف ذلك من خلال نصها على امتداد الحماية للحق 
المالي حتى خمسين سنة بعد وفاة المؤلف؛ إذ نصت في المادة السابعة على أن:" مدة 
الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته"2). 

وعلاوة على ما تقدم فحري بالذكر أنه لا تنحصر أيلولة الحق المالي بعد وفاة 
المؤلف على الورثة فقط بل تمتد إلى الموصى له بجزء من التركة» فقد يوصي المؤل.ف 
للغير باستغلال حقه الماليء فالحق المالي شأنه شأن الأموال يجوز أن ينتقل عن طريق 


ويجدر التنويه أن تقنين الملكية الفكرية الفرنسي قد جاء بحكم لا يوجد له مثيل في القانون المصري أو الأردني؛ 
وذلك في حالة كون المؤلف أو المؤلفة متزوج فإن الدق المالي يدخل في المال المشترك بين الزوجين بعد الوفاة 
إذا لم يكن المؤلف قد تصرف بحق الاستغلال وينقضي حق الزوج أو الزوجة المتوفى عنه زوجه المؤلف 
بالاستغلال في حالة الزواج من جديد وذلك وفقا لنص المادة (123-6 .آ) من هذا القانون والذي جاء فيه: 

58001156 مأا1/1لاة عط ,123-1 .ل عاعاعم صا دبومل 1210 صدع؛ عط عمتببانا ”:(123-6 0 عاعماعم 

خطعت نإقلة 01 أعلأتاكنا عط لإمزدء للقطة بمهلأةتقيعة أه دمتواععل أقص؟ مه ذكز عععطا ملاتا أكمتدعهة 

8156 آأ0 عملا عطا 01 عللتلاععمدع112 ,لعمعلوقة غ20 كقط «مطائنة عط أهطا ممكم6أمايع 1ه 

ع000) 1ن عطلا و 767 عاعناتة حدما عضأاارعل أعيلدكن 1ه كاداع, عطا 01 30 3العترعع مفسضة 

6 ,كتتناعط لعع1م1 أله1 فقط #مطتنتة عط 11 ,تعلع رتم1 .عتماوء عطا 2ه كأعدمج تأعطاه 0 أعممدع؟ طاابت 

لقة 01]10835م20م غطا ما عمتلزمععة روعلعط عطا 1ه غأعمعط عطا م لععبلع عط القطد أعتحتتائن 

.000) لأنالن عط آه .وعد عع 913 وعاعتعخ نزط متتكمل 1210 كمه اعم لوال 
. "118111386 /7ا2 3 أع3 رمك ع0115م5 عط للتامطة ع5م13 للقطد غطع 1 طعنام 


كذلك جاء في المادة (123-7 ,1) من ذات القانون الإشارة إلى حق الورثة في الاستفادة من ثمار الحق المالي للمؤلف 
امع مراعاة حقوق الزوج أو الزوجة المنصوص عليها في المادة (123-6 [)- حيث نصت المادة علن: 

مز ما لعمعاع؟ غطعتم جلولزمم علووعء غطا تمطابة عط كه لتقعل عل معقة ":(123-7 آ) عاعنامم 
84 أعناأناكنا 10 أععمقع2 طتابت بلصة سنتعط غطا 04 أتلأعمعط عط ما أمزوطناد القطد 122-8 .ا عاعتمط 


ورموقع06ا5 لصة جععاهعع1 211 01 5105تا[عئاة عط 10 ,عدنامم؟ عطا 1ه ,123-6 .ا عاعتتتخ ما مسومل 
."تعالوع عط كنوع( 50 للق موعن( “قمع لهت العتتك عط 2م؟ ,عل 


ص 516هم15ل لامها معستفاوع) نط ,ا لاعستمع تومه نزط عاطذ1كك تتردهمها كز غطعتيزم0) (90(:'')1) صممء56 (1) 


1 "الإتاعممنام عاطوع/ا120 02 221ه50عم 35 ,318[ 01 ممتتقرعمه نزّط 01 
(2) كذلك فأن المادة (14)(ثالثا) من اتفاقية برن وبخصوص حديثها عن حق التتبع نصت على أنه:" فيما يتعلق 
بالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقيين» يتمتع المؤلف: أى من له صفة بعد 
وفاته من الأشخاص. أو الهيئات وققاً للتشريع الوطنيء بحق غير قابل للتصرف فيه؛ في تعلق مصلحتهم بعمليات 
بيع المصئف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه المؤلف". 








الحق المالي للمؤلف واثر النشر الرقمي على مضمونه 





الوصية والوصية!'): هي تصرف أحادي مضاف إلى ما بعد الموت يهدف إلى نقل ملكية 
شيء أو حق آخر إلى الموصى له. وانتقال حق الاستغلال المالي كله أو جزء منه إلى 
الموصى له؛ يتيح له مباشرة سلطاته على الجزء الذي تم الإيصاء له به واستغلاله 
والتصرف فيه بكافه أنواع التصرفات الجائزة قانونا. 

وتظهر فائدة هذا الحكم بجواز الإيصاء في أنه إذا كان ورثة المؤلف كثيرين وخشي 
أن يقع الخلاف فيما بينهم في مباشرة استغلال المصنفء أو كانوا غير مؤهلين لمباشرة 
هذا الاستغلال لبعدهم الثقافي عن موضوع المصنفء فقد يرتئي المؤلف أن يعين شخصا 
أو عددا قليلا من الأشخاص لمباشرة استغلال هذا الحق عن طريق الإيصاء لهم به!©). 

وبمراجعة التشريعات الوطنية في هذا الصدد نجد أن قانون حق المؤلف الأردني قد 
جاء خاليا من النص على مسألة الإيصاء بالحق المالي للمؤلفء إلا أنه لا يوجد ما يمنسع 
من انثقال حقوق المؤلف المالية بالوصية: وتحكمها في هذا المقام القواعد العامة الواردة 
في القانون المدني الأردنيء حيث نصت المادة (1126) من القانون الأخير على أنه:" 
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها"» 
وثابت أن حكم الشريعة الإسلامية في مسألة الإيصاء جوازها بحدود الثلث وحظرها فيما 
جاوز الثلث إلا إذا أجازها الورثة(©. 

وبالانتقال إلى قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 
نجد أنه جاء خاليا من نص بشأن الإيصاء تاركا الأمر للقواعد العامة في القانون المدنيء 
علما بأن قانون حق المؤلف المصري رقم 354 لسنة 1954 الملغي كان يتضمن نصاً 
صريحا بالايصاء وذلك في عجز المادة (18) منه والتي نصت على أنه؛" ومع ذلك يجوز 
للمؤلف أن يعين أشخاصا بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي 
المشار إليه في الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية,؛ 
وقد تعرض هذا الاتجاه السابق للمشرع المصري للانتقاد لخروجه على مبادئ الشريعة 
الإسلامية)» وقد تلافى المشرع المصري هذا الانتقاد بعدم النص على مسألة الإيصاء 
تاركا الأمر للقواعد العامة الواردة في القانون المدني والتي لا تجيز الوصية فيما جاوز 
ثلث التركة إلا إذا أجازها الورثة. 


(1) د. محمد وحيد الدين سوار: الحقوق العينية الأصلية" أسباب كسب الملكية", الجزء الثاني» دار الثفافة للنشر 
والتوزيع؛ عمانء الطبعة الأولىء 1995: ص 69. 

(2) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني" حق الملكية"؛ المرجع السابق» ص 336. 

(3) أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقكلصدء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» طبعة خاصة؛ 1981: ص 278. 

(4) للتفصيل أنظر: د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالي للمؤلفء المرجع السابق»ء ص 38. 





الباب الثالث 





ومن ناحيته فإن تقنين الملكية الفكرية الفرتسي وإن لم يتضمن نص صريحا يعالج 
مسألة الإيصاء بالحق المالي للمؤلفء إلا أن هناك نصوصا تضمنت الإشارة إلى الورثة 
والخلف (55:5وعععن5) بحيث يتسع مصطلح الخلف ليشمل الموصى لهه(!). 

وعلى صعيد التشريعات الإنجلوسكسونية نجد أن القانون الانجليزي قد نص في 
الفقرة (1) من القسم (90) على أنه:" ينتقل الحق المالي بالتنازل (حوالة الحقوق إلى 
الغير) أو بطريق الوصية أو بموجب القانون كملك خاص أو منقول". ويظهر من هذا 
النص أن حقوق المق 3 المالية تنتقل عن طريق الوصية (05108م115 لزنة) :ع صمادءع1) 
كملكية خاصة:؛ مما يعني أنه في ظل القانون الانجليزي يجوز الإيصاء بجميع الحق المالي 
ويكون الإيصاء هنا 0 بالتنازل عن الحقوق للغيرء لكن في حالة الإيدساء لا يكون 
هناك مقابل مالي يتقاضاه المؤلف على عكس الأمر في حالة التنازل للغير والتي يتقاضى 
عنها المؤلف مقابلا. 

بعد الانتهاء من بيان خصائص الحق المالي للمؤلف والتي تتمثل بقابلية 
المؤلف للتصرف وعدم جواز الحجز عليه وتأقيت هذا الحق وقابليته للانتقال بالإرث 
والإيصاء يثور التساؤل حول تأثير الرقمية على هذه الخصائص؟ 

في الحقيقة يمكن القول بعدم وجود تأثير واضح للرقمية على هذه الخصائصء فقد 

حافظت هذه الخصائص على طبيعتها ولم تستطيع الرقمية والنشر الإلكتروني للمصنفات 
أن ينال من هذه الخصائص بحيث بقيت المكنات للمؤلف فى هذا الميدان كاملةء إلا أننا قد 
نجد أن مضمون هذه الخصائص قد غزته بعض آثار الزقمية من دعحن النواحي كمدة 
الحق المالي» فالحق المالي بقي حقا مؤقتا إلا أن مدة الحماية لبعض المصنفات ولا سيما 
ذات الطابع التكنولوجي جاءت أقل من المدة الممنوحة لمصنفات أخرىء ومع ذلك تتفاوت 
القوانين في تقرير مدة الحماية. 

كذلك يلاحظ أن الرقمية قد أبرزت في الآونة الأخيرة بعض حقوق التصرف 
والاستغلال كحق التأجير وحق التوزيع بالنسبة للكثير من المصنفات ولاسيما المصنفات 
الحديئة ذات الطابع التكنولوجي كبرامج الحاسبء ولكن لا يمكن اعتبار ذلك أثرأا مطلقاً 
للرقمية؛ فالتشريعات منحت الحق للمؤلفين باستغلال مصنفاتهم بكافة الطرق المتاحة ويبدو 
أن الرقمية وإن لم تكن قد استحدثتث أشكالا جديدة للاستغلال المالي للمصنففات إلا أنها 
أبرزتها بشكل واضح في ظل التطور التكنولوجي الهائل. 


حص م) امتعاع" الام الولا10 لمعه عطا ,تمطائله عطا آه طتمعل عط ععقة ":(123-7 كآ) عاعتاتدة (1) 
2 أعسطانافنا ما أععمدع؟ طات؟ رلصة دعتعط عطا آه غتلعدعط عط م أكلوطناة للهطد 122-85 .ا علوعناتكث 
5أوووعءعناك لصة مععاوعع1 211 1ه «متكبااعئء غطا ما ,عكناممه عط 1ه ,123-6 .هآ عاعتتهجم مذ ممل 
"تع القع تعطا معوعز 50 هه عدعئز ندلمعلقء أمعصسى علا عه ,1ن 

كناع1] ذه قاطع نظ عطا عه ,1866 ,14 نإلدط أن نسضآ عطا نط لعل210:0 كنطوك عط1 ":(123-8 آ) عالعتاد4 
رلوطاتلة أن 06 ص وتوؤوعمعناك 'تعطاه لمة 5تتعط غطا ما كتتمطاسة 2ه ملآ مأ نرمذد5عععناك لمة 
عع بباعط لعوجقاء طعتطنا أقطا مغ اضوع لمقمعم عه لعلمعائىع عط القند كاكتاكة عه 5اعد0 مامه 
لإأقعنا ععوعم عتلا أه عستطقمعاة أه نتقل عط عمتد10110 تدعنز عط زه لداع عط لسة ,1914 ,2 أكناعناك 
عتاطنام عط ماص معلل امم لفط طعتطه لصة عتهل تعتاد! هقط ما عمءم لعطاكتلطنم ارمس لله :10 
."1919 ,3 نسقتحتطعظ تنه مستمدرمل 
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المبحث الثاني 
الطبيعة القاتونية للحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي عليها 


تمهيد وتقسيم:- 

لقد تنازع تحديد الطبيعة القانونية للحق المالي للمؤلف عدة اتجاهات فقهية» وكل اتجاه 
يرى الغلبة لشق بعينه ويفاضله على الآخرء وطبيعة الحق المالي وتكييف الفقهاء لها لا 
يمكن تناولها إلا من خلال استعراض هذه الاتجاهات الفقهية المختلفة. 

والحديث عن الطبيعة القانونية للحق المالي للمؤلف يقتضي بيان النظريات المختلفة 
التي قيلت حول تكييف هذه الطبيعة وصولا إلى بيان أثر الرقمية في تحديد معالم الطبيعة 
القانونية للحق المالي للمؤلفء وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو 
الاتى: 
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للحق المالى للمؤلف. 
المطلب الثاني: أثر الرقمية على الطبيعة القانونية للحق المالي للمؤلف. 


المطلب الأول 
الطبيعة القانونية للحق المالي للمؤلف 

تمهيد وتفسيم:- 

لقد كانت طبيعة حقّ المؤلف مجالا للعديد من المناقشات ولا سيما الطبيعة القانونية 
للحق المالي للمؤلفء, وقد ثار من حولها الجدل في الماضي والحاضر وتعددت فيها 
النظريات؛ ولو أن القوانين التي ظهرت لحماية ذلك الحق قد حددت طبيعته القانونية 
بطريقة قاطعة لما استطاع أحد أن يثير الجدل من حولهاء ويرجع الكثير من رجال الفقفه 
لهذه الحقوق إلى كونها لا تندرج في التقسيم التقليدي للأموال والحقوق من جهة» وإلى 
كونها تشتمل على عنصرين متعارضين: أحدهما مادي والآخر أدبي من جهة أخرى!!, 
يضاف إلى ذلك صعوبة أخرى نابعة من كون هذه الحقوق تشترك مع حق الملكية في 
بعض الخصائصء وتختلف عنه في خصائص أخرىء كما أنها تشترك مع حقوق 
الشخصية في بعض الخصائص وتختلف في خصائص أخرىء الأمر الذي يضفي عليها 
طبيعة خاصة يصعب تعريفها وتحديدها. 

وعليه فيلاحظ أن الكثير من القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق 
المؤلف أحجمت عن إعطاء تكييف محدد لطبيعة حق المؤلفء والاكتفاء ببيان حقوق 


(1) د. عبدالرشيد مأمون شديد : الحق الأدبي للمؤلف "النظرية العامة وتطبيقاتها". المرجع السابقء ص 21. 













الياب الثالث 


. ل 4 ا 0 ام 00 
0 اك 0 


المكال وليين الحصبد:(1). 

ولقد تعددت الآراء في تحديد الطبيعة القانونية للحق المالى المؤلف فذهب البعض إلى 
أن ذلك الحق من حقوق الشخصية؛ في حين يراه البعض الآخر حق ملكية» ورأي ثالث 
يذهب إلى أنه حق عيني أصلي يرد على منقول» كذلك ظهرت نظريات أخرى مثل نظرية 
الحق في عدم التقليد ونظرية الحق في العملاء ونظرية حقوق الاحتكار ونظرية حقوق 
العمل والتي لم تأخذ الصدى الواسع كالنظريات السابقة©. 

وعليه سوف نتناول النظريات الثلاث الرئيسية في تحديد طبيعة الحق المالي للمؤلف 
بشيء من التفصيل في الفروع التالية: . 
الفرع الأول: نظرية حق الملكية. 
الفرع الثاني: نظرية حقوق الشخصية. 
الفرع الثالث: نظرية الحق العيني الأصلي. 


الفرع الأول 

يذهب أنصار هذه النظرية إلى القول بأن الحق المالي للمؤلف هو حق ملكية مستجمع 
لعناصره الثلاثة, الاستعمال والاستغلال والتصرف» وإذا كان هذا الحق يرد في بدايته 
على حق ذهني هو ثمرة تفكير الإنسان ومهبط وحيه فهو في النهاية حق مالي» عندما يثم 
الاتفاق على نشره من أجل استغلال ثمار هذا المصنف من الناحية الاقتصادية» ومن هنا 
يكون حق المؤلف حق ملكية تجب حمايتهاء وإذا كان الإنسان يسبغ حمايته على ما يحوزه 
من أشياء مادية» فإن الأولى بهذه الحماية والرعاية ما يكون نتاج الفكر والرو-أ6. 

وتعود جذور هذه النظرية إلى الفقه الروماني الذي كان يخلط بين الحق ومحله؛ء فقد 
كان الفقهاء الرومان يميزون حق الملكية عن سائر الحقوق - من عينية وشخصية- 
باعتبار أن هذا الحق كان يعطي صاحبه أوسع السلطات على الشيء الذي يقع عليه- 


(1) ومن أمثلة هذه القوانين قانون حماية حق المؤلف المصري رقم 254 لسنة 1954 الملغي والذي ترك للفقه 
والقضاء البحث في طبيعة حق المؤلف ٠‏ حيث ورد في المذكرات الإيضاحية لأحكام هذا القانون:" وقد رؤي عدم 
التقيد بنظرية معينة وعدم إيراد نص لتعريف طبيعة حق المؤلف القانونية» على أن يترك ذلك لاجتهادات القضاء 
ورجال الفقه» وخاصة وأن مثل هذه النظريات تخضع لتطور دائم متصل بتطور الجماعة الإنسانية ذاتها. ومع ذلك 
فقد عني مشروع القانون بإبراز حق المؤلف بصورته المعنوية أو الأدبية» وكذلك في صورته المادية مراعياً في 
كل ذلك اعتبارين أساسيين لا يمكن إغفالهما وهما: حماية النشاط الفكري للإنسان وثأمين مصلحة الدولة ". 

أنظر: د.عبد الرشيد مأمون؛ د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» 


هامش 1 ص 19. 


.2 .11 .02 وكاتاع1؟ عمتتبامططاعتعم نمه غطع نومك تع روجدماءا دتاكءد1 (2) 
(3) د. رضا متوئي وهدان: حماية الحق المالى للمؤلف؛ المرجع السابق» ص 28-27. 
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سذلهه اتتشتوق هذا ترح فرق 3 ستل عليه لو قلطا تهنا همق( الناغلة مت روفو 
غير مادي - وبين الشيء وهو مادي دائماء وترتب على هذا الخلط بين الحق ومحله أن 
اكنييك نخق العاكية في نظو هم طنيعة التدي ع فضان. ماديا به ومن هنا اسحتطاع الفحة 
الروماني أن يقسم الحقوق إلى حقوق مادية تتمثل في حق الملكية» وحقوق غير مادية 
تتمثل في الحقوق الأخرى من عينية وشتخصبيدا!. 

وقد تأثر المشرع الفرنسي بالأفكار الرومانية التي ترى في الحق المالي للمؤلف حق 
ملكية» ومظهر ذلك ما نص عليه قانون حماية الملكية الأدبية والفنية الفرنسي الملغي لعام 
6 من أن الحق المالي للمؤلف هو حق ملكية معنوية مانع ونافذ بالنسبة إلى الكافة(©. 
إلا أن هذه النظرية واجهت نقدآ شديدا قوامه أن الفكرة التي قامت عليها - والمستوحاة 
من الأفكار الرومانية - فكرة خاطئة وغير دقيقة, ذلك أن أنصار هذه النظرية حرصوا 
0 إلى الأفكار الرومانية التي كانت سائدة قديماء بدلا من أن يجددوا 

ينشئوا تقسيمات قانونية جديدة كان من السهل تبنيها لو تم التمعن في الحقسوق الجديسدة 
وتخلراها تطياة ليما وتم معرفة تدر تها وحدوها:لاحتيتيةا. 

وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات كبيرة» تركزت على أن التكييف الذي طرحه 
أنصارها للحق المالي للمؤلف» واعتباره من قبيل حق الملكية» هو تكييف يتجاهل 
الاختلاف في طبيعة الحقين - الحق المالي للمؤلف وحق الملكية - من حيث موضوعه 
وتأقيته.- ْ 

فمن حيث الموضوع: يختلف حق الملكية عن الحق المالي للمؤلف من حيت: إن 
موضوع الأول هو شيء ماديء أي شيء ظاهر مجسم وله حيز مادي ملموسء في حين 
أن موضوع الثاني هو شىء.غين مادي: أي ليس له حيز مادي محسوسء ولا بد أن يكون 
موضوع الحق قابلً للحيازة بطبيعته حتى يمكن أن يكون قابلا للتملكء أما إذا لم يكن قابلا 
للحيازة فلن يكون قابلا للتملك. وإذا كان الحق المالي للمؤلف يوصف بالملكية الأدبية» فإن 
هذا الوصف هو على سبيل المجاز وفيه كثير من التجوز 4). 

وهذا ما عبر عنه بعض الفقه) بقوله: "تم حل الدر لف فتن لا 1 أي 
شيء لا يدخل في عالم الحسء ولا يدرك إلا بالفكر المجردء الذي هو من خلق الذهن 
وابتكاره والفرق واسع بين الملكية التي لا ثؤتي ثمارها إلا بالاستحواذ عليها والاستتثار 
بهاء وبين الفكرة التي لا تؤتي ثمارها إلا بالذيوع والانتشار". 

ومن هنا فإنه لا بد من التمييز بين المصنف كفكرة مجردة وبين النسخة من المصنف 
التي يتجسد فيها التعيير عنهء فالنسخة يمكن أن تكون محل لحق الملكية بالمعنى الكامل» 


(1) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 71 والمراجع المشار إليها فيها. 
)2( د. حمدي عبد الرحمن: فكرة الحقء» دار الفكر العربيء القاهرةء 1979.» ص 170. 

(3) د. حسام الدين الأهواني : الحق في احترام الحياة الخاصة؛ المرجع السابقء ص 143 . 
(4) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص 73. 


(5) د عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون | المدني ) حق الملكية 4 ص 236. 








الباب الثالث 





ولكن المصنف كفكرة يستقل عن هذه النسخة؛ أي أن المصنف - كخلق ذهني وروحي 
وفكري - يستقل عن الوسائل التي تستخدم في التعبير عنه وتوصيله إلى الجمهور(!). 

كذلك أيضا فإن الحق المالي للمؤلف ينشأ من فعل إبداع المصنفء؛ وليس بسبب من 
أسباب كسب الملكية (التملك؛ التخصيص.» الالتصاق» وجني التمار 2006 ) كماأنهلا 
يكتسب بوجه خاص عن طريق التقادم المكفيت 1 

أما من حيث التأقيت: فإن القول بأن الحق المالي للمؤلف يعتبر من قبيل حق الملكية 
يعني أنه حق دائم لا يزول إلا بهلاك محل الحق أو بانتقاله إلى الغير» وهذا لا يتفق مع 
طبيعة الحق المالي للمؤلف من حيث تأقيته بمدة معينة» إذ إن القوانين المقارنة 0 
الدولية الخاصة بحق المؤلف تعترف بأن الحقوق المالية للمؤلف غير دائمة ولغ هد 
بمدة معينة يفرضها القانون» بسقط بعد انقضائها الحق في الملك العام حتى تستفيد 0 
من المصنف المحمي بعد انتهاء مدة الحماية المقررة©. 

وقد وجد هذا الاتجاه تأييده في بعض أحكام القضاءء حيث إن هناك أحكاماً قضائية 
تؤيد اعتبار حفقوق المؤلف - وخصوصاً الحق المالي - حق ملكية. ٠‏ وفي هذا الصدد.» 
أصدرت محكمة باريس في سنة 1853 حكم!) جاء فيه:" بأن خلق المصنف الأدبي أو 
الفني يرتب للمؤلف ملكية مصدرها القانون الطبيعي ولكن كيفية استغلالها تنظمها قواعد 
القانون المدني". 

كما ذهبت محكمة السين الفرنسية في حكم 7 صدر لها في سنة 1878 إلى أن:" أي 
إنتاج ذهني يظهر إلى العالم الخارجي بشكله المحسوس يعتبر مالا قابلا لأن يكون محلا 
للملكية؛ وإن لم ترد على شيء مادي". 

إلا أن القضاء الفرنسي ما لبث أن تخلي عن إطلاق وصف الملكية على الحق المالي 
للمؤلف؛ فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية؟) في قضية شهيرة إلى" : أن حق المؤلف 
والاحتكار المترتب عليه؛ لا يشكلان حق ملكية بالمعنى الصحيح.ء وإنما يخولان صاحبهما 
حق احتكار الاستغلال". 

كذلك أيضا ذهبت المحاكم المصرية في كثير من أحكامها إلى إطلاق وصف (الملكية 
الأدبية والفنية) على حقوق المؤلفء ففي حكم7) لمحكمة السيدة زينب الجزئية بتاريخ 25 


(1) د. حمدي عبد الرحمن: فكرة الحقء» المرجع السابق» ص 171. 
0 ,م .11 .م0 بقخطعة عسمتعبامططعتعم نمه غطع مق رم0ن نعنرجمماآ متاء2 (2) 

(3) د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابق» ص 75. 

(4) الحكم مشار إليه لدى: د. صلاح الدين محمد مرسي: الحماية القانونية لحق المؤلف فى التشريع الجزائري» 
المرجع السابقء ص150. 

(5) الحكم مشار إليه لدى: د. سهيل الفتلاوي » حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقيء المرجع السابق» 
ص 75. 

(6) الحكم مشار إليه في د. تركي صقر: حماية حقوق المؤلف بين النظرية والتطبيق؛ المرجع السابقء ص 29. 

(7) الحكم منشور في مجلة المحاماة المصرية السنة 14ء ص 587»: رقم 304. 
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فبراير سئة 1934 قررت المحكمة بأن:" للمؤلف على مؤلفاته وللصانع على مصنوعاته 
حق ملكية مطلقة لا يشاركه فيها أحد غيره". 

وبالانتقال إلى الفقه الإنجلوسكسونيء وبالتحديد موقف الفقه الانجليزي والقانون 
الإنجليزي في مدى اعتبار هم الحقوق المالية للمؤلشف حق ملكية. فنحد أن الفقه 
الانجليزي ل ا ا ا 09 
الأعمال هي تلك المنصوص عليها في قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع 
الانجليزي لسنة 1988ء وعليه فإن مالك حقوق التأليف يتمتع بحق استئثاري ليقوم بأعمال 
محددة فيما يتعلق بالمصنف كنسخه وبيع النسخ للعامة» كما يستطيع مالك حقوق التأليف 
في ظل هذه الحقوق الاستئثارية أن يسيطر على عملية استغلال المصلف بكافة الأوجه 

ويبتعد الفقه الانجليزي© في تحديده للطبيعة القانونية للحقوق المالية للمؤلف عن 
كونها احتكار ويؤكد أنها من قبيل حق الملكية» بحيث إن السبب في ذلك أنه ومن ناحية 
نظرية قانونية من الممكن أن يقوم شخصان مستقلان بإنتاج مصنفات متطابقة بالرغم من 
عدم اجتماعهما أو نقل أحدهما عن الآخرء ومع ذلك يعتبر كل منهما مؤلفا لأغراض 
قانون حق المؤلف. وبالتالي يتمتع كل منهما بالحقوق الاستثئثارية المالية الممنوحة للمؤلف 
على مصنفه» مما ينفي معه فكرة الاحتكار كتكييف فقهي للحقوق المالية للمؤلف وإن كان 
المؤلف يتمتع بصدد ممارسته لحقوقه في استغلال المصنف بحقوق احتكارية تخوله منع 
أي أحد من استغلال مصنفه دون موافقته. 


8 ككلزه/ة 1ه قعمن 160أعءم5 متقاءعه مز كأكزوطناك أقطا أتاعنت 'وأتعم0يم 2 15 غطعتدزم6© " (1) 


خطع 1 انزم0ت عطا لله معميه عطآ' .1988 أعذ المعنوط له ممعاوع10 ,خطع ترومهئ) عط نز مم1 لعل مم 
تاعناة ,علته/ا غطا ما «360اع ها كاعة ستمارعء مل ما أطعك عاامباععرء عدا مقط 0116 2 صا 5108 زوطتاد 
عطا 0 ناعتاتده عط" ,عتاطنام عت مغ وعزممء عصلتلاءة فين عمأمدء30م62 رلاممء 2 عمللقم قد 
: ...1/011 قط 1ه سمتنهغتمامعت عط أمعاممه مق غطع ل لامم 

.25 .011 .م0 ولأععممع لقباعع [اعاد] :نعع10"تطاستحدظ 1 122010 :ع5 


115 م م15 عتناع امم لانامطة كما أتاع تالإممء ,لزالقبةمععدمء لصة تزالهامعسدلصناظ ” (2) 


اقلعم 3 ما تقاأتسنة 15 طاعتط؟ عاتم 3 ععنلممم ما ممدمعم نمه 10 عاطزوةتصعم 15 )1 لمه 
ا رعاطتقدمم إالدعتاع:60) 15 غ1 .أو عط مرمظ جيعكلف غم ذا عالملا تعندا عطا قة عده! 35 عاننهمةر 
ع6 للاص طعقع امه 1ه" لمعتامعل1 ععسلمعم ما لإلأمعلمممع0م1 مدمودعم تم عم ,لزاع كلنامن 
أ10' عأمصسضقئع ع10 .5قع005كتنام غخطعلاممء 105 عاأعرميص ولط آه #مطانة غطا ع6 مغ لممعلافمم 
تأعقع 01 5عأنتقتده منطأةي؟ا مامت 5 ممواعاظ ,0 اأممعه)0ام 2 ععلها اعدع نتقصر 5تعطممع مامطم 
عطا ممتاأععاعء5 21161 كسا لتنة دعدمع! ,كممعتتنةء نه[ للاتزة تكبا أممة عمنود عط رمك تعطاه 
غ[اقطذتاع م نا15ل صا عط غداوتم قطممتعمامطم 07 ع1 .دع صتااعة عتدالتزعدرة 350 12065 عالاكممعرء 
.لالعأاقتةمع؟5 ,قطامقععمامطم طاهط0 مذ أمتوطية ,5دعاع طهعتاعم ,1[1أ/6 أطعملاممء انط متعطاه طعوةء متم 
لمة لالكاد ع5 عتتقط سعط فطع 00طام عطا أ تلأهط أهطا 15 هتلق تطاة قلط “10 سممدع؟ لوعزعه1 عط]” 
ألعلاعىم ما عآطة عط للنامطة طامط لقة ماجقععممطم ماعط مععلة) مز نواتصمعلمممعلها امعسصعلنز 

”.قطم010813لام ع لكتأععو5ع1 ماعطا كه خعلأرمء علمتخضاهم نم فممويعم رعطغه 

25-6 .0:م .لأطآ1 









الباب الثالث 





ويؤكد الاتجاه الغالب في الفقه الانجليزي!!) على رأيهم بأن الحق المالي هو حق 
ملكية» مستندين إلى أن قانون حق المؤلف الانجليزي لسنة 1988 قد نص صراحة على 
أن الحق العلى خر بح فلكي 19101 امعم0مط) حيث جاء في مطلع القسم الأول من 
القانون الانجليزي0) ما نصه:" حق النسخ هو حق ملكية 1 

ويردف أصحاب هذا الرأي قائلين:" غالبا ما يصنف القانون الملكية إلى نوعين فقد 
تكون الملكية عقارية أي مال عقاري "عقار" ( 149هع1)» أو ملكية منقولة أي مال منقول 
"منقولات " ((2655002114)؛ وسبيل التمييز بينها أن الملكية العقارية هي ما كان متصلا 
ل أن الملكية المنقولة تكون بالحيازة الشخصية لشيء قابل للنقل أو الحركة 
أي أموال منقولة (5اع036)» وقد تكون من خلال حق مطالب به («مناعة مذ 5ءعومك) 
كالديون؛ وإن الحق المالي هو حق ملكية أقرب ما يكون إلى الملكية المنقولة» وما يؤكحد 
على ذلك ما جاء ف في القسم (90) من قانون حق المؤلف الإنجليزي والذي صرح بأن 
الحقوق المالية للمؤلف قالبة للانتقال كملكية منقولة شخصية: إلا أن القواعد القانونية 
الواردة في قانون حق المؤلف الإنجليزي والتي تحكم هذه الملكية في حال التنازل عنها 
للغير أو توريثها تختلف عن القواعد العامة الناظمة لمسائل التنازل عن الأموال المنقولة» 
ومنها أن التنازل عن حق النسخ إلى الغير لا يكون له أثر قانوني إلا إذا تم توثيقه بالكتابة 
وبالتوقيع من قبل بائعه» في حين أن هذه القاعدة لا تطبق بالنسبة للتصرف في الأموال 
المنقولة» كذلك فإن طرق الاستغلال المالي لحق التأليف أكثر تنوعا من تلك الأساليب 
التقليدية الجامدة لدفع الديون'(0. 


عم0م 5“ 35 أطوم نزممء وعطلووعل 1988 اعة اللعلوط لمة ك5مونوعنآ بطع تكزم00 عط " (1) 


0 
.19 .م .10.4 د بخ .م0 نطاغسل] سمكتلم عق دمتللتطاط جسععع ل :ععد 


قنط طغأ؟ ععصقلهمع»6ة مز 5أوزوطتاة طعتطتتا خطعت بارعممهم 3 5 غطعتدؤمه© (1(:"')1) سمنلاءء5 (2) 
.". ,7/011 01 نه تأموعكع0 عم1به1011 عط مت سوط 
(لاامعر عه ) *أتعممعم لقع" معطلا ماعط كد ذا امتاعمظ نزط لعتتمععنةه 5[ نجاتعءمهم ]18/105 "(3) 


5] لاأتعررزمعم لقعم أغقطا ممتعط «دمتاعسنائتل عاطقلتية عط ,( توتلتقممكيعم ) “ برعممكم أقممكمم * ره 
عأطوع/ام وعده مذ ترزارعمم2م عط 5د /جاتاعم0:م 50021معم عامط ,لمها ص تجمعمممم عط 
طونامطااة .عمه ما لعجزه مأاطعل 35 طعرو **ممتاعة مل عقومك *" ستعه رز كأعنتقطء) كمه (دكعودومم 
عط 0 5310 15 كقة عأتنماد غطا مع0هنا “ عمممم لتقدموعم" كع اطصمعقع؟ أومم طعت زم060 
18 ععماو 'دتتعمعع تياد * لإللقع: 15 از ,/اععممءم عأطوامص عه لهممدمعءم كد ع]1لط1ذكتمردمما 
أقنال أمم لحة 1 ع1 محمل 1210 '(المتععمة دعاليم 501105 باعة؟ جا رععمفاتتعطمة لمة امعسمعتوقة 
غطا أقطا 15 5عآتت عوعطا 01 01184016متطا أومت2 غط] .جتتعممام لقدمداعم آأه 5هذا لقصهمم علا 
عمنال ص لعل7معع2 دز ممتاأعدممقعا عط قز لع تمومعع؟ :رالهوع! تإلده ك1 خطعتلاممه 2 1ه معأعمقنا 
اتاتعممنم لقمذتعم تعطاه غه علذد غطا 0 نزامصية أمم 5عمل عاتت خنطا رتعلاءة غطا نزذا معمعاة لمة 
اطع أانزم0ت عستاته[معء 01 2(5/ رعامل تع طسا1 .دعأعمدعك أن أعاعةم 2 ده اكتتتططط00) 2 325 طأعناك 

"أطاعل 2 02 العم 5هم عومتاعوع ؤه كل مطاعجت صهطا لعتعد/ لصة عستامعععامز عدممر هذ] عت 

129 .م,10.4 مللط] :معد 





الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





0 


إلا أن هناك جانبا من الفقه الإنجليزي!!) قد انتقد ما ذهب إليه المشرع الإنجليزي من 
تكييف القانون الإنجليزي لحقوق المؤلف المالية بأنها حق ملكية؛ حيث ينطلق هذا الجانب 
المعارض من منطق أن الشيء لا يمكن أن يكون ملكية بالمعنى الصحيح إلا إذا كان 
مجسما (50110) وكان له وجود مادي» وعليه فإن الملكية العقارية أو المنقولة تعتبر ملكية 
بالمعنى الصحيح لأن لها وجوداً فعلياء وعليه فإن حق التأليف لا وجود له إلا داخل طيات 
القانون وبالتالي فإن الأمر ببساطة أن الحق المالي ليس ملكية. 
ويرد المناصرون3) لموقف المشرع على هذه الحجة بالقول:" إن النظرية التي 
يتحدث بها المعارضون تعكس فهمهم الخاطئ لمصطلح الملكية؛ فمصطلح الملكية 
(لإأاءعم0:©) مشئق من الكلمة اللاتينية (1305م2:0) والتسي تعني 'شخص يملك" 
(70ه 006'5) أي أن الشيء يكون ملكية إذا كان الشخص مخولا بمباشرة الحق بنفسه". 
كذلك يذهب المعارضون”© إلى القول بأن حق الملكية هو حق دائم؛ فهو يدوم للمالك 
وللمتنازل له ولورثتهم من بعدهم جيلاً بعد جيلء إلا أن هذه الديمومة لا توجد في نطاق 
الحقوق المالية للمؤلفء فهناك مدة وينتهي فيها استغلال الحق المالي للمؤلف على مصنفه 
وتموت كسكتة دماغية في منتصف الليل وترقد عندها الحقوق المالية للمؤلف بجانب 
أصحاب الحق فيها كجثة هامدة؛ في حين أن الملكية الحقيقية تبقى حية لا تموت. 
ويرد المناصرون!!) على أصحاب هذه الحجة بالقول أن كل ملكية يجب أن تعامل 
وفقا للأوضاع التي نص عليها القانون الخاص بهاء وإن دوام الملكية العقارية أو المنقولة 


2 ]0 5عاباطتعالة عطا كقط لسة 501101 )1 5دعامن * لإأتعممرم' عط لزانحا أمممةه عمستطاعدره5 .... " (1) 


ع1 عكلتوعة6 لإلقعم0]م عقة باأتعوقة لإغطا ,لإأعءممام [قدمكتعم له لوع] .ععوعوعرم لمع تأوتطم 
ع صة عأمآعتعطا 15 لسة ةا[ مز أمععمة ععمعاكلءرء مم مقط غطع زم ناعم مز أكلعرة 
"لإألاءم10م غ20 [1[مسله 15 طعتطب 

آذ 199152 ,كلة ستطا صا لتأقعمميم :08259 .1 معد 

.10 .م ,10.5 مغ ,م0 نطاتد1 مكتلف عي دصمتللتطط وسععل تنزط عتمم 


. لإاتعمه1م* 5050 عط نام 121:5[ طعتطة ما عقن عط غأه وستلمةاكرعلصتكتم أععلاء: عتط1 " (2) 


5 للأتطاعدهة :018/0 0265 مل التقعتا ,كنا أبم0ج 7010 متكهآ غطا صرمة لع باعل 15 وبر عط" 
.")ا مز مخطعا؟ عع تملمع ما لعالتامكع 15 عممعمرمة ]1 بومعممهم ععماع معطا 
.0 .م .10.5 م لط[ :مم5 


5201 مد 01 عط لإهمد ]1 طوتاعمطتله ,وأععمممم 15 غطئعتحزممء أقط لعلععممه 15 از عمم0 " (3) 


01 ع8تقع0 2 سدم دع باذ )1 أقطاا الاعتدممة 15 ]1 بأمتمد مامم عطا صز عامط عط سقط ععمواوط تع 
21 85ل56108 ناك هع 2 عضة ,م2012 'تتعممعم* واد '[القناكنا 1800 01 لمم لل .ععمء أمصقن] 

. 80 1[)قع0 كاز ععاقة ممع أعتاوطء 2 15 تدع تنعع لاط أعم 2 زاجاتمسعاء ما واتلمصسحرم عاطقصنه 
كه 0ع0دمقع؟ ععة كعاقة أمهااباوعء عط ,لعلممعماعها 15 ومسصساد أععاعتك معلمم8 02 اعد 3 معطت 
ع5 20ت عمتةة عط1 .تاتعممكم عاطهوزوعل ه كه لععلم غناط عاط أومتسومقع 7تاعءعم أمم ومتعط 
1001 50 201 وساكقع! بلطقتصلتطم 2ه ععامناد عط )ده دعتل مه دععتيعع طاعنط/ بتاع أ تزمم 5ه 10ده 
ع6 ]1 للنامطاة نتطله معط ,لعنئتتة صعءط قط غ1 ,لإأتعم0م 5 غطع امم 12 .غ1 ممتطعط عدومرمه و قه 

"عطتا ما لمعتسا اجلعةئتطعة لسه نزالد اع 1اتامة 
.0 .م ,10.6 0.5أط] تممه 
ع تومن كاأوع؟ غ1 لله رع لامرمكلل ما سقطا أععزعع ما تعتقدع 15 اعتطا لمعتساو مد كز كط " (4) 


11810 عطكةة عطا صة لعلمعن عط للنامطاة بوأتعممعم 05 هعم 211 غقطا عكتسعهم «م0 زهجم مععاممكمدنا 
لقمم5اعم اقمه2016:] لمة لدعع تزطانو ممكدعع عطا باعهة مآ .لإأزعمم؟م كه بماد متعط) 2ه عنمت نزحا 





الباب الثالث 





يعود إلى الوجود المادي الفعلي للعقارات والمنقولاتء. إلا أن قانون حق المؤلف لم يشترط 
لكون الحق المالي للمؤلف حق ملكية هذا الوجود المادي» فملكية حقوق التأليف هي فقط 
حق قانوني لممارسة حق قانوني (4أط8 8[1ع1.6) أي أن اعتبار الحق المالي للمؤلف هو 
حق ملكية هو نابع وناشئ من القانون فحق المؤلف هو حق ملكية بموجب القانون. 


الفر ع الثاني 
نظرية حقوق الشخصية 


تجد هذه النظرية جذورها في فكر الفيلسوف إيمانويل كانت (أصفكطا إعنامقصص])ء 
حيث كان يرى أن الحق المالي للمؤلف في الحقيقة أحد حقوق الشخصية» فطبقا لرأي 
الفيلسوف (كانت) تعد كتابات المؤلف حديثاً يوجه إلى الجمهور عن طريق الناشر» ويوجد 
له على نسخة الكتاب التي تمثل إنتاجا فنيا ماديا ملموسا وحقا عينياء ولكن من ناحية 
أخرى إذا نظرنا إلى الكتاب بوصفه مجرد حديث موجه من المؤلف إلى مجموعة من 
القراء» فإنه يمثل في رأي كانت حقا من حقوق الشخصية(!). 

وينطلق أنصار هذه النظرية في تكييفهم لطبيعة حق المؤاف من النظر إلى محل هذا 
الحقء فهم يرون أن محل هذا الحق هو الإنتاج الذهني الذي يعتبر مظهرآ من مظاهر 
الشخصية الإنسانية» وأن هذا الإنتاج يتجسد بشكل فكرة ابتكرها المؤلف؛: أما العغفصر 
المادي الذي يستفر فيه الإنتاج الذهني» فليس إلا مظهراً ماديا لتداول هذا الإنتاج ونشرهم. 
فحق المؤلف - وفقا لهذا التصور - يعتبر من قبيل حقوق الشخصية؛ أي الحقوق 
الملازمة لصفة الإنسان» وذلك باعتبار الإنسان وابتكاره الفكقري يكونان جزء؟آ من 
شخصيته ولا ينفصلان عنها). 

واعتبار حق المؤلف وفقا لما يراه أصحاب هذا الاتجاه من قبيل حقوق الشخصية» 
ينبني على أن المؤلف وما تجود به قريحته يعد جزءا لا يتجزأ من شخصيته؛ لأنه يعبر 
عن ذلك بالوسيلة التي يريدهاء مما يبني رابطة وثيقة بين المصنف المبتكر والمؤلف إلى 
درجة أنها شبهت برابطة البنوة. وبمقتضى هذه الرابطة فإن حق المؤلف في مصنفه يكون 
حقا أدبي خالصاًء وما الحق المالي إلا ثمرة من ثمار هذا الحق» وطالما أن الحق الأدبي 
من حقوق الشخصية للمؤلفء فإن ذلك يستتبع القول بأن هذه الطبيعة تنعكس على الجائب 


لعووء5ومم عط ما 'ؤللاطة تغط ععداة تفط ذا ممتتدسسل لعاتستاصنا مه 101 نواعممم عه وارعممم 
عط ,ععمعاملعدء لدع اولاطم تاعطا طلاةا كتاممتتطزعامء ذا متعغطاه 01 موأذنااععءع عط 0غ مودعم عمه برط 
عط 10 ومتؤمعودمم تاتعطا م1 امعمع لاقي عطا عستمععفعل طعتطب عانم علالامعم أقتامر بدا 
50 ققط طعتطه ,تطع امم 107 عله 15 لممسعل طعيد ملظ .ععمعاعليء عزغطا 01 سمغدعنال 
أ أنام 10 أعث المعندط لصة كتئوزوء0آ1 ,أطعتلامه00) عط 2ه كالد/د عنام عط علأكاناه عممعفوايء 
5 لتتة باطاعك لقوع! 3 عذتعمعع ما اطع لمعع! 2 لزآده 15 أخطع تالاممء 01 متطوععمنه ,نزوبة #تعطاممة 


"طعت لدوة! 2 كه أمعععرء ععمعاولرء 20 
130-11 .منم .لأطلا:عع5 


4 .م .1ن .م0 مقاطاع 1 عمتتناهط طعاعه هه اطع زمره :ع23دصانآ قتاء2 (1) 
)2( د . حعيد الرشيد مأمون, ذل. محمد سامي عيد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: المرجع السابق» ص 
22 





الحق المالي للمؤلف وأكر النشر الرقمي على مضمونه 





المالي للمؤلفء ومن ثم فإن طبع المصنف ونشره ليس إلا جانبا من جوانب حريته 
الشخصية!!). 

ويعتبر أنصار هذه النظرية حق المؤلف حقا أدبيا خالصاء وأن ما يسمى بالحق 
المالي للمؤلف ليس إلا ثمرة من ثمار الحق الأدبي؛ ذلك أن الحق الأدبي هو المصدر 
الأساسي لما يجنيه المؤلف من أرباح مالية. وحق المؤلف لا يمكن اعتبارة في ذاته 
عنصرا من عناصر: الذمة المالية مهما بلغت الأرباح المالية التي يجنيها المؤلف من 
استغلال مصنفه؛ فما يدخل في الذمة المالية ويعتبر من عناصرها هو الأرباع المالية التي 
يحصل عليها المؤلف من استغلال مصنفه - سواء كان استغلالا مباشرا أو غير مباشر - 
شأنها في ذلك شأن الأسهم في المؤسسات الصناعية والتجارية» أما الحق الذي بموجبه 
يتقاضى المؤلف أرباحه»ء فيضل بعيداً عن الذمة المالية لكونه من مقومات شخصية 
المؤلف» ومن الحقوق الملازمة لذاته3). 

وقد كان لهذه النظرية تأثير في بعض أحكام القضاء الفرتسي» ففي حكم!) لمحكمة 
السين سنة 1935 بخصوص النزاع الذي قام بين السيدة (لقمدك) م ضد (3010[) على إثر 
طلاق الأولى من زوجهاء وطلب الثاني إدخال المصنفات التي ألفتها زوجته ونشرتها قبل 
الزواج في المال المشتركء؛ فقد تعرضت المحكمة في حكمها لطبيعة حق المؤلف فذكرت: 5 
إن المصنفات الفكرية ليست إلا مساهمة من صميم شخصية المؤلفء. وتعبيراً عن هذه 
الشخصية. أما بالنسبة إلى الحق المالى فى هذه المصتفات؛» فما هو إلا سلطة بسيطة؛ 
تكورن مار ته خاضيحة الأ اذه المولفف" 7 

وقد تعرضت هذه النظرية للانتقادات لفشلها في تقديم التكبيف الصحيح للحق المالي 
للمؤلف وأنها حاولت تلافي الثغرات في النظرية الأولى وإيجاد بديل للتناقض الذي وقعت 
فيه» ومن أهم هذه المأخذ : 
أنها تبدو غير واقعية: من حيث إنها تقوم على مقولة لا أساس لها من الواقع وهي أن 
المصنف يرتبط بالشخصية» وأنها تغلب الجانب الأدبي لحق المؤلف على الجانب المالي» 
وهذا يجعلها عاجزة عن تبرير إمكانية التنازل عن الحقوق المالية للغيرء كما يصعب 
تفسير انتقال الحقوق المالية بعد موت صاحبها وفناء شخصيته ما دام هذا الحق متعلق] 
ببهذه التقض وار 
أنها تبدو غير متوازنة: من حيث تغليبها الجانب الأدبي في حق المؤلف على الجادب 
المالي» ونزعها صفة الاحتكار للحقء الأمر الذي يؤدي من الناحية الفعلية إلى تحقيق فائدة 
لجمهور المؤلفين على حساب مصلحة المتعاملين معهم بل ويؤدي إلى الإضرار بمصلحة 


(1) د. حسام الدين الأهواني: الحق في احترام الحياة الخاصة (الحق ة 





)3( الحكم مشار إليه عل ل صلاح لان مد ممه الحماية القانونية لحق المؤلف ف في التشريع الجزائر تريء 
المرجع السابق»ء ص 17. 

(4) د.عبد الرشيد مأمون .د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق » ص 
8. 












الياب الثالث 
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الدولة نفسها التي يصبح من المتعذر عليها إخضاع هذا الحق وقد التصق بشخصية 
صاحبه لاستيلاء الدولة عليه عند الحاجة!!). 
أنها تبدو قاصرة في نظرتها: من حيث قصرها حقوق المؤلف على الحق الأدبي وإهمالها 
للحقوق المالية التي تعتبر من الحقوق الهامة للمؤلفء والتي تتمثل في حقه في استغلال 
مصنفه عن طريق النشر أو الأداء العلني» إذ إن التصرف بهذه الحقوق لا يوّثر على 
الحقوق الأدبية للمؤلف التي تبقى خالصة له» حيث لا يجوز التصرف فيها ولا تنتقل إلى 
غيرهل”)؛ وعليه ينبغي الاعتراف بأن ثمرة النشاط الفكري يجب أن تعامل من الناحية 
القانونية كعنصر موضوعي له وجود خارجي عن شخص مبدعه. وبالمثل يجب 
الاعتراف بأن الحقوق الاستئثارية للمؤلف هي امتيازات ذات طايع مالي(. 

كذلك فإن نطاق تطبيق الحق المالى للمؤلف يختلف عن نطاق تطبيق الجانب الأدبى 
كما أن خصائص كل منهما مختلفة عن الأخرىء فتقليد المصنف مثلاً فيه مساس بالجانب 
المادي لأنه يقلل من تسويقه والحصول على المقابل المادي؛ بينما الحذف والتعديل فيه 
مساس بالجانب الأدبي» لأن ذلك يشكل تشويها لشخصية المؤلف ومساس بسمعته»؛ إضافة 
إلى أن الحق المالي يتقادم في حين لا يخضع الحق الأدبي للتقادهم!). 

وإزاء هذه الانتقادات التي وجهت للنظرية الشخصيةء نجد أن هذه النظرية لا تصلح 
أساسا لتكييف الطبيعة القانونية للحق المالي للمؤلفء لأنها تركز على الحقوق الأدبية ولا 
تنظر إلى الحق المالي إلا كثمرة من ثمار الحق الأدبي» لذلك اتجه جانب من الفقه إلى 
تكييف الحق المالي للمؤلف باعتبار أنه حق عيني أصلي يرد على منقول ومتميز عن حق 
الملكية» وهو ما سيتناوله الفرع الثالث. 


الفرع الثالث 
نظرية الحق العيني الأصلي 


يرى جانب من الفقه أن الحق المالي للمؤلف ما هو إلا حق عيني أصلي وارد على 
منقول يستقل عن حق الملكية بما يملكه من مقومات خاصة» والتي تتمثل في أن هذا الحق 
يقع على شيء غير مادي. وعليه فإن هذه الطبيعة الخاصة للحق المالي للمؤلف تنسجم مع 
طبيعة الأشياء غير المادية» وبالتالي لا يمكن خلطه بحق الملكية» ولكنه مع ذلك لا يمنع 
من أن يشارك الحق العينى الأصلى فى خصائصه. وذلك على أساس أن هذا الحق هو 
استئثار المؤلف بمصنفه؛ وبهذا يلتقي هذا الحق مع الحق العيني الأصليء فالعلاقة التي 
تنشأ بين المؤلف والمصنف هي علاقة سلطة مباشرة بهدف استخلاص ما تجنيه من 


(1) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدنى» المرجع السابقء ص 304 وما بعدها. 
(2) د. نواف كنعان: حق المؤلف . المرجع السابق»ء ص 79. 

5م أن .م0 مكقطع تا عمعنامططعاعد لسة غطع تمرزمتك نع إجدماا قتاع (3) 
(4) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالى للمؤلف؛: المرجع السابقء ص 30. 








الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





فوائد» فيعتبر بذلك الحق المالي للمؤلف من الحقوق العينية الأصلية؛ وأن هذه السلطة نافذة 
في حق الناس كافة!!). 

غير أن الحق المالي للمؤلف يتميز عن الحق العيني بميزتين: أولهما أنه حق مؤقت 
ينقضي بمرور المدة الزمنية المحددة بنص القانون» وثانيهما أنه لا يكتسب بأسباب كسب 
الملكية المعروفة في القواعد العامة بل يكتسب مباشرة عن طريق الإبداع الفكري. 


المطلب الثاني 
أثر الرقمية على الطبيعة القانونية للحق المالي للمؤلف 

تمهيد وتقسيم:- 

بعد أن تم التطرق لعرض المواقف الفقهية والتشريعية والقضائية في تحديد الطبيعة 
القانونية للحق المالي للمؤلف. فلا بد من الانتقال الآن إلى الحديث عن أثر الرقمية والنشر 
الرقمي على الطبيعة القانونية للحق المالي للمؤلف. 

وفي هذا المقام يجدر التنويه إلى أن البحث في هذا المطلب سينحصر على نظرة 

الفقهاء إلى الحق المالي للمؤلف باعتباره حق ملكية وذلك نظرآ للقيمة الاقتصادية لحقوق 
المؤلف. ففي ظل ثورة تكنولوجية هائلة أطاحت بكثير من المفاهيم التقليدية في مجال 
حقوق المؤلف وحت منهاء برز الجانب الاقتصادي لحقوق المؤلف بشكل صارخ» فقد 
اختلفت النظرة اللاتينية إلى حقوق المؤلف وأضحى الجانب الاقتصادي أو المالي هو 
الجائب البارزء بحيث استغرق هذا الجانب الأخير لحق المؤلف جانبه الأدبي إن لم يكن قد 
واراه وجعله في مؤخرة الركبء فلقد كان هناك تأثير للفلسفة الإنجلوسكسونية على مبادئ 
الفكر اللاتيني بحيث أضحى النظر إلى حق المؤلف في جانبه المالي على أنه حق ملكية 
وذلك بعد أن تمت الإطاحة بالانتقادات التي وجهت لنظرية الملكية في تكييف الحق المالي 
للمؤلف كما سنرى لاحقاً, 

ومما ساعد في إظهار الحق المالي للمؤلف باعتباره حق ملكية هو العولمة 
الاقتصادية التي غزت العالم بحيث أفرزت عولمة قانونية أثرت على كثير من المفاهيم 
الراسخة في مختلف مجالات القانون حتي بتنا على أعتاب ثورة قانونية قد تطيح بالإرث 
القانوني الموروث من قديم الزمان. 

وصفوة القول تتمثل في أن الرقمية قد أثرت في تحديد الطبيعة القانونية لحق المؤلف 
المالي بعد اختلاف بين الفقهاء في تحديدها وسوق المبررات لتبني نظريات جديدة أو 
اختلاق نظريات لتحديد معالم التكييف الفقهي لحقوق المؤلف المالية» فالرقمية - إن أمكن 
القول 8 الملامح النهائية لحق المؤلف باعتباره حق ملكية نتيجة لطغيان 
الجانب المالي لحق المؤلف على جانبه الأدبي مما أدى إلى تأكيد فكرة ملكية المؤلف على 
مصنفه سواء أكان وفقا لنظام الملكية اللاتيني أو في النظام الإنجلوسكسوني. 


(1) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالي للمؤلفء المرجع السابق» ص 23. 
(2) د. قاروق الأباصيري : نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابق»ء ص 169 . 








وبعد أن كانت شخصية المؤلف محل الاعتبار وحجر الزاوية في الحماية التي توفرها 
التشريعات لحقوق المؤلفء فقد جعلت الثورة التكنولوجية مركز التقل للجوانب المالية 
وحدت من أهمية الاعتبار الشخصي للمؤلف واتجهت الحماية للمصنف ذاته وما تمنعه 
للمؤلف من مزايا مالية وسلطات على مصنففاته» مما يجعل فكرة الملكية هي الفكرة 
الأنسب لحماية حقوق المؤلف واكتسابه لسلطات واسعة على مصنفه ويؤكد المفهوم 
الاقتصادي لعمل المؤلف. 

ويرى البعض!') أن الاختلاف بين الفلسفتين اللاتينية والإنجلوسكسونية في مجال 
حقوق المؤلف هو أمر مصطنع.؛ فالاختلاف بين دول الفلسفة اللاتينية (والتي تعرف بدول 
القانون المدني/1.208 011711 ) ودول الفلسفة الإنجلوسكسونية (والتي تعرف بدول القانون 
العام /1.28 00010308)) في مجال حقوق المؤلف لا يعدو أن يكون اختلافا في محل 
الحماية» حيث إن دول القانون العام تحمي المصنف بسبب إمكانية نسخه بطريقة 
مشروعة وما يجره ذلك من نتائج سلبية» لذلك نجد أن مسمى القانون لدى هذه الدول 
(/للقسآ أاعتلإم00) قانون النسخ أو الطبع» في حين أن دول القانون المدني تولي بالحماية 
المؤلفين لما لديهم من ملكة وموهبة أدبية لإدارة واستغلال نتاجح جهودهم الفكرية» لذلك 
نجد أن مسمى القانون لدى هذه الدول (/ناء]1اة'0 0:016) قانون المؤلف. 

ويمكن أن نستشف أثر الرلمية على الوصف لفاو الدى المولت نين خلال أنها 
بفكرة الملكية في للفقه اللاتيني؛ وكذلك بيان أن الرقمية قد عرزت متبحة فكراة الملكزة ف 
النظام الإنجلوسكسونيء» وعليه فقد أصبح من الممكن القول -بفضل الرقمية- أن الحق 
المالي للمؤلف يتفق مع مفهوم حق الملكية في كل من النظامين اللاتيني والإنجلوسكسوني» 
وهو ما سيتم استظهاره من خلال الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: مدى اتفاق الحق المالي للمؤلف مع مفهوم حق الملكية في الفقه اللاتيني. 
الفرع الثاني: مدى اثفاق الحق المالي للمؤلف مع مقهوم حق الملكقية في الفقه 
الإنجلوسكسوني. 


الفرع الأول 
مدى اتفاق الحق المالي للمؤلف مع مفهوم حق الملكية في الفقه اللاتيني 
سبق وتم البيان أن رواد الفقه اللاتيني الكلاسيكي قد تبنو! عدة نظريات لبيان للطبيعة 
القانونية لحق المؤلف؛ ومن بينها نظرية حق الملكية» على أساس أن حق المؤلف هو حق 
ملكية وما يستتبعه من مزايا ومكنات وسلطات لمالك هذا الحق أي المؤلف؛ وقد اتجهت 
بعض أحكام القضاء إلى اعتبار حق المؤلف من قبيل حق ملكية؛ إلا أن هذه النظرية وقتها 
واجهت عدة انتقادات من بينها أن حق المؤلف حق مؤقت وليس دائم كحق الملكية:» وأن 
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الملكية لا تقع إلا على شيء مادي مجسم يمكن حيازته ومن الصعب ورودها على حقوق 
غير مادية وغير مجسمة كحق المؤلف وغيرها من الانتقادات التي وجهت إلى فكرة 
الملكية. 

أما الآن وبفضل الرقمية التي أكدت المفهوم الاقتصادي لحق المؤلفء فقد أصبح من 
السهل الرد على الانتقادات التي جعلت الفقه الكلاسيكي يتردد في إطلاق فكرة الملكية 
على الحق المالي للمؤلفء فلم يعد يُشترط ربط الملكية بوجود شيء مادي مجسم» بسبب 
تطور الفكر القانوني الذي أتاح أن تكون المنتجات الذهنية محلا للملكية كمثيلاتها من 
الأشياء المادية. فقد أصبح هناك إجماع على أن حق المخترع على اختراعه يعد حق 
ملكية» ومن ثم يمكن أن تكون محلا للعقود الناقلة للملكية كعقد البيع دون أن تكون الطبيعة 
الفكرية لهذا الإنتاج عائقا من الاعتراف له بهذا المفهوم» رغم أن المجال الكلاسيكي لهذه 
الفكرة يتعلق بالأشياء المادية وحدها!!). 

وفي ظل ثورة المعلومات والأرقام» لحقت التطورات بالحق المالي للمؤفلفء. فقد 
أضحت المعلومات إحدى أهم المصادر الاقتصادية مما يقتضي ضرورة اعتبارها من 
الأموال» ولاسيما وأن فكرة المال ترتبط بالمفهوم الاقتصادي الذي يدره الشيء محلهاء كما 
أن فكرة المال هي فكرة ذهنية أقرب منها أن تكون فكرة واقعية؛ فلذلك نجد أن المشرع قد 
جعل أشياءً معنوية من قبيل الأموال كالاسم التجاريء وعليه اتجه الجانب الغالب9) من 
الفقه إلى اعتبار المصنف من الأموالء مما يجعله محلا لحق الملكية(. وبالتالي نجد أن 
الفكرة الحديثة للملكية قد اتسعت لتشمل أشياءً معنوية بعد أن كانت قاصرة على الأشياء 
المادية فقط: وإذا كان المصنف نتاج الذهن وهو أمر لا يدرك بالحواس ويعتبر شيئا 
معنوياء فإن الأشياء المعنوية» أو غير المادية تصلح في القوانين الحديثة لأن تكون محلا 
للحقوق المالية!#). 

كذلك يمكن الرد على من يقول بأن حق الملكية ينطوي على فكرة الحيازة 
والاستئثار» وهما تغيبان عن حق المؤلف على مصنفه؛ بأن المؤلف يتمتع بحيازة مصنفه 
مما يخوله التصرف فيه بكافة أنواع التصرفات القانونية والمادية» فالاعتراف بإمكانية 
التملك والحيازة للشخص المعنوي بالرغم من أنه خلق قانوني وفكرة معنوية في أصلهاء 


(1) انظر: د. فاروق الأباصيري : نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلقء المرجع السايقء ص 171-170 . 
(2) هناك جائب من الفقه يأبى أن يعتبر حق المخترع حق ملكية ويذهبون إلى أنه حق عيني أصلي يقع على شيء 
غير مادي أو أنه من قبيل الاحتكار. 
للتفصيل أنظر: د. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط فى شرح القانون المدني» المرجع السابق» ص 373: وكذلك 
انظر: 
.640 .م .011 .م0 :1205 5معسصتخباط وأطتته نمع تمك :001 لاأتسكء5 .71 عمجتت عن بسموطاو7 اوم 


لال 5 قعنآ بتاعا 5ع 011ل ع1 قهقل أعلرقنمسسةا خ اعتتعئتفس :17113141111 © .2 (3) 
.؟ أت 65 .م ,1999 بأته(آ .انط .عبان 1ل تناز ععمعمدا 


مشار إليه لدى: د. فاروق الأباصيري : نحو مشهوم اقتصادي لحق المؤلف» المرجع السابق» ص 171. 
)4( د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالي للمؤلف» المرجع السابقء ص 31. 
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يدفعنا إلى القول بإمكانية الاعتراف بفكرة الحيازة في مجال حقوق المؤلف؛ وبناء عليه 
فكما يمكن أن يحوز الشخص الطبيعي المصنف يمكن للشخص المعنوي أن يحوز 
المصنف وعندها يقوم ذلك دليلا على أن الحائز للمصنف هو المؤلف بوصفه مالكا 
للمصنف بالحيازة!!). 

أما بخصوص فكرة الاستثثار فإن مقتضى هذه للفكرة فى الفقه الكلاسيكى هو 
استغلال الشيء المملوك من قبل شخص واحدء في حين أنه في نطاق حقوق المؤلف 
تغيب هذه الفكرة بسبب إمكانية استغلال المصنف من أكثر من شخص في نفس التوقيت. 
ومع ذلك فإنه يمكن دحض هذا الانتقاد اعتمادا على أن فكرة الملكية قد شهدت تطورا في 
ذاتهاء حيث نشأ ما يسمى ب- (الملكية بنظام اقتسام الوقت)ء وهي شائعة في العقارات 
الموجودة بالمدن والمنتجعات السياحية» حيث يقتسم مجموعة من الأفراد ملكية العقار فيما 
بينهم زمنيا بحيث يكون لكل منهم ارتيادها وحيازتها فترة معينة في العامء فهنا فكرة 
الاستقلالية والاستثئار لا تتوافر بنفس المفهوم القديم المعروف عن فكرة الملكيةء ومع ذلك 
لا ينازع أحد في اعتبار هذا النوع الجديد من باب حق الملكية. 

أما بخصوص تأبيد حق الملكية في حين أن الحق المالي للمؤلف هو حق مؤقت 
ولرض قدا تراد بجر انا ستو للقرل :دا جد حل للملكرة كر وو رازن تلق كار تي 
ل التذاقك اللقرحة وان للك يور عررزدار عنقا الأتلدى للتى كيت تتسم بها الملكية؛ 
والاتجاه الغالب الآن هو اعتبار الملكية مو ع ل الا ل 
بالدور الاجتماعي الذي يجب أن تؤديه الماكية؛ الأمر الذي أدى إلى الاعتراف للدولة 
بالحق في نزع الملكية تحقيقا للمصلحة العامة كما في حالة الاستملاك؛ وبذلك لم يعد حق 
الملكية حقا دائما على إطلاقه وأمكن إسقاطها في الملك العام كما يحدث بالنسبة لحق 
المؤلف؛ وهو ما يقربها إلى الجانب المالي للمؤلف وسلطته على مصنفه وإن كان محله 
شيئاً معنوياً لكجرضاك 0 كرو جه عيرق لمانا رام تك لكر تأقيبت حق المؤلف 
عائقا أمام اعتباره حق ملكية 9. 

مما استعرض أعلاه يظهر بأن حق الملكية في ذاته قد شهد تطورا كبيرآ في السنوات 
الأخيرة أملته اعتبارات عديدةء وهو الأمر الذي أطاح بالانتقادات التي كانت موجهة إلى 
الحق المالي للمؤلف باعتباره حق ملكية؛ ولا شك بن الحق المالي للمؤلف بمفهومه 
التقليدي اللاتيني الحرفي أكبر عائق ق في هذا الصددء إذ يخاطب مسألة شخصية المؤلف 
ومشاعره وعواطفه. لذلك نجد أنه قد ظهرت ثورة تشريعية في معاقل أنصار الفلسفة 
اللانيدية الذي «زع ترا إداروا اللحنينا ناك عن روز ة تطوير الجقاهرم افر مره 
في مجال حق المؤلف كي تستجيب مع التطورات المختلقة التي طنوات علي سطناعة 
المصتقاة هما حهل لها ذو ] 109 في الحياة الاقتصادية!0. 


(1) أنظر في هذا المعنى: د. فاروق الأباصيري : نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف» المرجع السابق» ص 171 - 
2 

(2) في هذا المعنى د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالى للمؤلف؛ المرجع السابقء ص 31. 

(3) د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لدق المؤلف» المرجع السابقء ص 174-173 . 








الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموته 





ونتيجة لهذه التطورات فقد أصبح ينظر إلى الحق المالي للمؤلف على مصنفه كحق 
المنتج على مصنفاته المادية» إذ لم يعد المؤلف أو مالك حقوق التأليف هو ذلك ال.شخص 
الضعيف الذي يرصد له قانون حق المؤلف ترسانة القواعد الحمائية المختلفة» وذلك لأنه 
لم يعد ذلك الشخص الذي يعبر عن رؤاه وأفكاره مما يجعل المصنف جزءا من حياته» بل 
أضحى هو المستثمرء مما جعل المؤلف هو الشخص القوي وأصبح المستخدم هو الشخص 
الضعيف. ويترتب على ذلك أننا كما نحمي المستهلك باعتباره طرف ضعيفاً في تعاقده مع 
المنتج أو بائع الأشياء المادية» فكذلك يجب أن نفعل مع مستهلك المنتجات الثقافية 
(المصنفات على اختلاف أنواعها) فالمؤلف أضحى منتجا والمصنف أضحى سلعة كغيره 
من الأشياء المادية» مما يستوجب معه تطبيق مفهوم الحماية التي تقررها قواعد حماية 
المستهلك لصالح الطرف الضعيفء ومما يؤكد على تطور مفهوم حق المؤلف هو أن 
المؤلف أصبح يتأثر بأذواق المستهلكين ويراعي احتياجاتهم الاقتصادية خاصة بالنسبة 
للمصنفات التكنولوجية» وذلك لضمان حسن توزيع هذه المنتجات حتى تدر العوائد المادية 
المرجوة من ورائها. وهذا ما أكدته محكمة باريس حيث وضعت الالتزام بالإعلان 
بمواجهة الجماهير على عاتق المؤلفء. حيث أصبح يفرض على المؤلف ضرورة إتاحة 


الفرصية للجماهير للاتصال بالتصئف7!, 
الفرع الثاني ١‏ 
مدى اثفاق الحق المالي للمؤلف مع مفهوم حق الملكية 
في الفقه الإنجلوسكسوني 


إن البحث في مدى اتفاق فكرة الملكية مع الحق المالي المؤلف في الفقه 
الإنجلوسكسوني أسهل منها في الفقه اللاتيني» ويعود السبب في ذلك إلى أن نظرة الفقه 
الأول ومنذ القدم إلى حق المؤلف كانت نظرة اقتصادية بحته فكانت النظريات في أروقة 
هذا الفقه تدور في فلك فكرة الملكية والاحتكار لتعزيز مكنات وسلطات المؤلف على 
مصنفدء على النقيض من الفلسفة اللاتينية الكلاسيكية. 

وقد كان للثورة الرقمية وتزايد الاستثمارات المالية الأثر فى جعل الفرصة سانحة 
للفقه الإنجلوسكسوني لتأكيد نظرتهم الاقتصادية إلى حق المؤلف والانقضاض على 
المفاهيم البالية لدى الفقه اللاتيني في تبني نظريات شخصية لتحديد طبيعة حق المؤلف 
حفاظاً على مكانة شخصية المؤلف» بحيث نجحت الثورة الرقمية في ثني وإجبار الفقه 
اللاتيني على النظر إلى حق المؤلف باعتباره حقآ اقتصاديا يتفق مع فكرة الملكية كتكييف 
قانوني كما تم البيان في الفرع السابق من هذا المطلب. 

وبداية مع الفقه الإنجليزي فليس ثمة صعوبة بالنسبة له للبحث عن نظريات لبيان 
الطبيعة القانونية للحق المالي للمؤلفء على اعتبار أن قانون حق المؤلف الإنجليزي قسد 
جاء - كما ذكر سابقا- بنص صريح على اعتبار أن حقوق النسخ (الحقوق المالية) 
للمؤلف هي حق ملكية وذلك في القسم الأول منهء وقد أيد الجانب الغالب من الفقه 


(1) انظر د. فاروق الأباصيري : نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلفء المرجع السابقء ص 175- 176 . 
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الإنجليزي هذا التوجه التشريعيء وقد أدرك الإنجليز مبكرآ أهمية الحقوق المالية للمؤلف». 
ولاسيما في عصر المعلومات فجاءت الحماية للحق المالي للمؤلف من خلال البحث عن 
فكرة قانونية متينة تحمي استثمارات المؤلف في وجه الأعاصيرء فكانت فكرة الملكية 
كحصن منيع للمؤلف يحتمي خلفه ويتمتع بامتيازات وسلطات واسعة في طريقة الاستغلال 
المالي والتصرف بنتاج أفكاره ومنتجاته الثقافية. 

وعلى نحو متصل اهتم القانون الأمريكي بحماية حقوق المؤلف ومنحه السلطات 
الواسعة لاستغلال هذا الحق ماليآء فجاءت الحماية لحقوق المؤلف قي القانون الأمريكي 
مرتكزة على اعتبارين في ذات الوقت»؛ الأول: ضرورة حماية حقوق المؤلفء والثاني: 
العمل على تشجيع تداول ونقل المعارف والأفكار على تحو يؤدي إلى إشراء الحياة 
الصناعية والتكنولوجية. ويتضح ذلك جليا من مراجعة الدستور الأمريكي والذي نص في 
القسم الثامن من المادة الأولى منه (') على أن:'للكونجرس الحق في تشجيع التقدم العلمي 
ونشر المعارف المفيدة من خلال توفير الحماية لفترة مؤقتة للمؤلفين والمخترعين للتمتع 
بحق استئثاري على كتاباتهم واكتشافاتهم". ولقد احتدم الجدل حول تحديد الطبيعة القانونية 
للحقوق المالية للمؤلف مما أدى إلى انقسام الآراء الفقهية والقضائية» بحيث تبنى البعض 
فكرة الملكية بينما تبنى البعض الآخر فكرة الاحتكارء بيد أن الاتجاه الغالب ذهب إلى 
اعتبار الحق المالي للمؤلف من قبيل الملكية. 

ومن ناحية أخرى فإن فكرة الملكية في القانون الأمريكي ليست ذاتها الفكرة 
المتعارف عليها في النظام اللاتيني التقليدي» فلا تنصرف الملكية في القانون الأمريكي 
إلى الأشياء المادية الملموسة فقطء وإنما تنطوي على مضمون واسع تنطبق فيه فكرة 
الملكية على الأشياء المادية وغير المادية بحيث يكون من المقبول القول بأن الحق المالي 
المؤلف هو حق ملكية!©. 

ويعلق الفقه الأمريكي7) بالقول بأن:" قانون حق النسخ أو الطبع هو بالضرورة نظام 
ملكية كملكية العقارء فبالإمكان بيعها أو تركها للورثة أو التبرع بها أو تأجيرها تحت أي 
نوع من الشروط معينة» كذلك يمكن تقسيمها إلى أجزاء منفصلة؛ ويمكن حمايتها من 
معظم أشكال التعدي أو الاعتداء. وأيضاً وكما هو الحال في ملكية العقار فإن حقوق النسخ 
من الممكن أن تخضع للاستعمال العام إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك": وبالتالي فإن 
الحق المالي للمؤلف هو حق ملكية. 


... اع/قة20 مقط القطة ذوقعتعده0) عط" **:8 سمناعع5 ,1 عاعقاسدة ,ردمتاأساتامده) جعأماك لعءألصنا (1) 
0 وعتط 1" لعاتنا 101 عمعدععد نزط ,كاضيلخ اللأعقنا لق عممعاء5 01 ووعرومءط عط عامصمم 10" 
.”1015601115 220 دعمتات الا علاتاععمدع: ماعطا مأاغطع لكآ عالمباعع عغطا وومامعتكم] لمة سكتمطانم 

,75855 لإأأواعء امنا ع7108طسهن) ,لاتقآ مدءتتعصسم آه_لإتماولط ذم نسفقصسلعت؟1 .81 ععمعء ردم[ (2) 
.6 .م ,2008 ,3 16لا1اه0/ا لعولا بعلل 

رووع2 8111 عط ,”م010 _لمعتاعممم _ ثم علو80 أغلاعتعجزممن)_ ع1 :عسمننذ .5 سمتلكخ11 (3) 
01 لتمتعادلزة 3 /اللقتأمعودء 15 8ه[ غخطعتوزمه0....“ .3م ,1999 ,لمماتلع طاك4 ,عتأععسطعةدمدل8 
]ا عكقق18 01 جام 000834 ,قتتغط تتاولز 10 )ل عناوع1 ,11 لأءع5 صقء ناملا ,لمقا مز نوأتعممعم ع11! ,لععممام 
0 11 أعه101م مقن 1ا0ن8 ,0015م علق ته رع؟5 10 ذا غ1 01710 تنقء خامئق رطم تممه آأه تمه نزقة معل0تنا 
م 0قاعة [طاناى عط تتقه كاطع نالإرمه ,131:0 ها لإأتعممعم ععلتا رمكلط .ذمدمدعما أن لمذا بصمعبع أومدساة 
.”تأقعتعاسا عتاطنام عطا معط ما لع2ع510دمء ععة أقطأا ع5ن عتاطبام كه قلمتءا متماىئ 
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ولكن في الحقيقة إن الخلاف في الفقه الأمريكي حول تكييف الحق المالي للمؤلف 
باعتباره حق ملكية أم حق احتكار لا يعبر عن خلاف كبير بين مضمون كل من فكرة حق 
الاحتكار وحق الملكية في النظام القانوني الأمريكيء إذ تكاد الفكرتان تتقابلان ولا 
تتنافران» وذلك لأن فكرة الملكية في القانون الأمريكي ليست بذات المفهوم المعروف لدى 
النظام اللاتيني التقليدي» فهي ليست فكرة مؤبدة» بل هي من الممكن في ظل النظام 
القانئوني الأمريكي أن تكون فكرة مؤقتةء مما يجعل <ق الملكية في هذا النظام الأخير ذا 
طبيعة واسعة ومرنة لا تقتصر على تملك الأشياء المادية فحسب بل تنصرف كذلك إلى 
فكرة المنافع أو الامتياز أو السلطة أو الحصانة!!). 


(1) للتفصيل حول النظام القانوني الأمريكي في تحديد الطبيعة القانونية لحق المؤلف أنظر د. فاروق الأباصيري : 
نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف» المرجع السابق» ص 1852-7. 
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الفصل الثاني 
مضمون حق الاستغلال المالي للمؤلف على مصنفه 
وأثرالنشرالرقمي عليه 


تمهيد وتقسيم:- 

يتمتع المؤلف - كما سبق وذكر- بحق استتئثاري في الترخيص أو المنع لأي 
استغلال لمصنفه الذي ابتكره بأي وجه من أوجه الاستغلال الجائزة قانوناء فهو يستطيع 
أن يمارس على مصنفه جميع أوجه الاستغلال المالي الجائزة قانوناً للمصنف 0 
بعوائده المالية ليس فقط وقت إبداع المصنف ولكن طيلة فترة الحماية التي يمنحها 
القانون»: فهو بهذا الصدد بتمنع بغلطات واسعة» ويترئب على سلطة المؤلف في استغلال 
مصنفه منع الغير من التعدي عليه وإلا عد ذلك اتتهاكاً لحقوقه المالية. 

وطرق استغلال المؤلف لمصنفه لا تقع تحت طائلة الحصرء فهو يستطيع أن يستغل 
مصنفه بكافة أوجه الاستغلال ما دامت قانونية ومشروعةء فللمؤلف بصدد استغلاله 
للمصنف أن يتنازل عنه إلى الغير مقابل مبلغ ماليء» وله أيضا حق نسخه ونشره وتأجيره 
وإعارته وأداؤه علني وغيرها من صور الاستغلال الأخرى. 

وقد أكدت التشريعات المقارنة!!) والاتفاقيات الدولية على المعنى الوارد أعلاهء حيث 
1 على حق الدولف في استغلال مصنفه بكافة 6 الاستغلال وعدت - في الغالب 
00 كما لم تغفل سواء لكر يجارت ل 
الاتفاقيات الدولية النص على بعض صور ال ام ا ل 
أفرزها التطور التقني المستمر في وسائل نقل الإبداع الأدبي أو الفني إلى الجمهور- 
التوصيل العلني والإعارة والإتاحة عبر شبكة الإنترنت وشبكات المعلومات م 

وباستعراض التشريعات موضوع دراستنا نجد أن قانون حماية الملكية الفكرية 
المصري رقم 82 لسنة 2002 قد نص في المادة (147) على حق المؤلف في السماح أو 
المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوهء وذكر بعض صور استغلال الحق 
المالي» حيث نصت المادة المذكورة على أنه:" تمت يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق 
استئثاري في الترخيص أو المنع لأي 0 
طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني» 
أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهورء بما في ذلك إتاحته عبر 


(1) وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف في النظام القانوني اللاتيني يتمتع بحق عام في الاستغلال؛ ولا توجد قائمة 
حصرية بالحقوق المخولة له» وتتعدد الحقوق الممنوحة للمؤلف في استغلال مصنفه بتعدد صور الاستخدام الممكنة 
للمصنف ليس فقط وقت إبداعه وإنما طوال مدة الحماية الممنوحة قانوناء ولا يوجد أية استثناءات على هذه الحقوق 
إلا تلك التي ينص عليها القانون» في حين نجد أن قوانين النظام الإنجلوسكسوني تحدد حقوق الاستغلال على 


سبيل الحصر. للتفصيل انظر: 
.م .11 .م0 مكاطاعت عمصنامططع اعم لسة غطعةت وم20 نع رجوماآ متاءططا 





الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموته 3: 
الا م00 








أجهزة الحاسب الألى أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات 
الاتصالات وغيرها من الوسائل. 

ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي 
المحل الأساسي للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي 
إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرر؟ ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه. 

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التتصرف في النسخة 
الأصلية لمصنفهء والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في 
المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة. ويستنفذ حق المؤلف 
في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقا لأحكام هذا 
القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك". 

وتجدر الإشارة إلى أنه وباستطلاع نص المادة أعلاه يظهر ذلك التنوع الهائل الذي 
أورده المشرع المصري لصور الاستغلال المالي للمصنفات؛: وهذا التعداد لصور 
صدر الفقرة الأولى من المادة المذكورة عبارة 'وبخاصة عن طريق”, كما ورد في نهاية 
ذات الفقرة عبارة 'وغيرها من الوسائل"؛ مما يدلل بوضوح على إمكانية استيعاب صور 
جديدة من الاستغلال المالي للمصنفات قد تظهر مستقبلاء وهو اتجاه محمود من المشرع 
المصري!!), ذلك أن الاتجاه إلى عدم تحديد وسائل استغلال المصنف يتفق مع التطور 
التكنولوجي في وسائل الاتصالات الذي انعكس تأثيره على وسائل اس تخدام واستغلال 
المصنفات على اختلاف أنواعها وجعل من الصعب تحديد هذه الوسائل على سبيل 
الحصر©). كذلك تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قد استحدث صورا للاستغلال لم 
تكن معروفة من قبل في قانون حماية حق المؤلف القديم مثل إتاحة المصنف عبر شبكات 
الإنترنت وشبكات المعلومات والاتصالات. 

وعلى ذات المنوال أكد قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 على 
أحقية المؤلف باستغلال حقه المالي بأي طريقة يختارهاء حيث نصت المادة (9) منه على 
أنه:" للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي 
تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه: 
أ . استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك 

التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي الالكتروني. 
ب. ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير 

عليه. 
ج. التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور. 


(1) أن في هذا المعنى: د. عبد الرشيد مأمون. د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» 
المرجع السايق» ص 383. 








د. توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية. 
ه. استيراد نسخ من المصنف وإن كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فيه. 
و. نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر 

الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى سلكية كانت أو لاسلكية بما 

في ذلك إتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول إليه في أي زمان 

ومكان يختاره أي منهم". 

ويمكن الملاحظة من خلال نص المادة المذكورة أعلاه بآن المشرع الأردني قد 
استوعب صور الاستغلال الحديثة والثورة الرقمية ومعطياتهاء فجاءت المادة المذكورة 
بنصوص مطلقة حول صور الاستغلال المذكورة بهاء بحيث يمكن أن تشمل صور 
الاستغلال ذات الطابع الثقني من خلال استعمال المشرع الأردني عبارات تفيد بذلكء إذ 
استعمل بصدد حديثه عن الحق في النسخ عبارة التسجيل الرقمي الإلكتروني» مما يدل 
على اعتراف المشرع الأردني بصور النسخ الرقمية وتلك ذات الطابع الثقني. 

إلا أن القراءة لظاهر نص المادة المذكورة تشير إلى أن المشرع الأردني قد أورد 
صور استغلال المصنف على سبيل الحصر لا المثال» فبعد أن كرس في صدر المادة 
المذكورة حق المؤلف في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارهاء إلا أنه أردف قائلاذ:" .... 
ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من 
يخلفه:|- الاستتساخ .0م وبمقهوم المخالفة لهذا النص فإن للغير أن يقوم بأي 
تصرف دون إذن كتابي إذا كان ليس من صور الاستغلال المبينة في القانون. 

وفي الحقيقة فإنا نرى ضرورة إعادة صياغة المادة المذكورة لإزالة اللبس الذي قد 
يحدث بسبب عبارة 'بأي تصرف مما هو مبين أدناه"»؛ بحيث تشمل الصياغة الجديدة منع 
كافة صور الاستغلال والتصرف سواء ذكرت أم لم تذكر في هذا القانون. 

كذلك أكد تقنين الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 1992 على حق المؤلف في استغلال 
مصئفه المالي» فخصص للحديث عن حقوق الاستغلال الما المادة (122 ل( بفقراتها 
الإثنتي عشر (122-1-12 كزثخ)؛ كذلك نصت المادة (123-1 ,])!!) على أنه:" يتمتع المؤلف 
طيلة حياته بحق استثئثاري في استغلال مصنفه بأي شكل من الأشكال وفي الحصول على 
كسب مالي من وراء ذلك". 

وعلى صعيد التشريعات الإنجلوسكسونية؛ فنجد أن قانون حق المؤلف والرسوم 
وبراءات الاختراع الإنجليزي لسنة 1988 في الفقرة الأولى من القسم (16) منه قد نص 
على صور الاستغلال المالي للمصنف فنصت المادة المذكورة2) على أنه:" امالك حقوق 
التأليف على مصنف معين حق استتثثاري للقيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة: 


ما غطوك عالوناععة عط رعستاعكة! قلط عستسييل ,لإمزمع القطة عمطابية عط ":(123-1 ) عاعتامة (1) 
"مدهكا عععطا 1015م اتتقاعمممر عتتتتعل ما ممه ععلاع2150طآ/7 حتلم نمه مز علرهل؟ قلط غتمايى 
عط) طاتة ععصقلممء320 صل ركقط ع1كه/؟7؟ 2 صا غطع لأ الزممء عط ؤه ععدتده عط (1) '":(16) سمناءء5 (2) 


ه1110 عطا 00 ما غطعوك ع لاأقلاعرع علا نتعام قطن خنطا 1ه 5دم09151م عمتهدم11ه1 
تملع متا لعذالدتا عط مز قاعج 
:(17 امتاععة ععو) 16:ه/ عطلا لإممء ما (8) 





الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 


أ- نسخ المصنف (أنظر القسم 7]). ب - إصدار نسخ من المصنف إلى الجمهور (أنظر 
القسم 18). ب أ- تأجير أو إعارة المصنف إلى الجمهور (أنظر القسم 18). ج- أداء أو 
عرض أو تمثيل المصنف أمام الجمهور (أنظر القسم 19). د - إيصال تاه المصنف 
إلى الجمهور (أنظر القسم 20). ه- تحوير المصنف أو القيام بأي من الأفعال السابقة 
فيما يتعلق بتحوير المصنف (أنظر القسم 21). 

وهذه فال المشار إليها في هذا القسم تعتبر (أفعال محددة ومحصورة بحقوق 
النسخ)" 

١‏ من القسم المذكور أن صور الاستغلال المالي للمؤلف قد جاءت على سبيل 
الحضير! ويظهر ذلك من مطلع الفقرة الأولى والتي جاء فيها:" لمالك حقوق التأليف... 
حق استتثثاري للقيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة ....". 


"...املع متكا لعائمنا عطا ما قاعة عم1ه111 عل مل مأاغطع تر ع لاأمناعيء عطا...." 
وكذلك ما جاء بعجز الففرة المذكورة بأنه:" (أفعال محددة ومحصورة بحفوق النسخ)". 
."اطع ا الاممه عطا ناا لعاء ناودع 5داعة" 


وبالتحول إلى مسألة النشر الرقمي يظهر كيف غزت الثورة الرقمية وشبكة الإنترنت 
جميع مناحي حياتناء وكان من أهم أثارها أنها غيرت من الشكل التقليدي لإخراج وتجسيد 
المصنفء فبعد أن كان الكتاب ورقيا غدا رقميا وبعد أن كان ملموساً بطيات صفحاته 
صار محسوسا من خلال شاشة الكمبيوتر أو شاشة العرضء فجاءت الرقمية كجيش احتل 
وهيمن على كثير من معطيات حياتناء بالإضافة إلى بروز أشكال جديدة من المصنفات لم 
تكن معروفة من قبل كالوسائط المتعددة. 


(18 دملناععة عع؟5) عتاطنام عط ها عاتزهن عط أه دعزممء عناووز ما (طا) 

ززذة ]1 ممناععد ععد) عتاطدام عط ما لومب غطا لمعا ننه أضعم 1 (هط) 

:(19 مملاععة ععة) عتاطيام صذ علته”/ا عطا نإقام "ته تاماك ممتدم لمعم ما (ع) 

:(20 مملاععة عع3ة) علتانانام عط م علتم بز عط علدء 1متاسسحصهه ما (ل) 

3323 10 لامتاقاء ما علاوط2 غطا 01 لزه عل عه عاتم نا عط 1ه وممغمامقله سه ععاقمم م (ه) 
(21 تامتاععة ععة) 

.181117 زمه عطا نز لعاعتتاوع؟ ماع" عطا عه اعوط كتطا ص ما لعتعا]ع:؟ عرق عاعج عدوملا للج 


آذ نط لعاباتاقطدة (16)1()0 مماعع5 لعداباع] .1996/2967 51 نز لع300 ردط)(16)1 نمتاعع5 (1) 

عاطقء مضأ ]أ علناعما عه عأزمد عط أمدعلدمعط 0غ"* يمتلئه'3 لمماعاتره عداعمامع:) 2003/2498 
.**(20 1011نع56 عع5) عع ا لكاعة عتلتلة 1081م 

0 .لل .م0 ,اللقآ لإأكعمه0ظ لمبطاءن1اعاما ما ومتاعنيهمنه! نطاسة1 سمكتلة يه دمتللتطط «ممسعميعل (2) 


قاعة ع05ط] 5ع /اععمد 1988 أعذث قادعلة 300 كمعلوع7آ1 بأخطعأءزمه') عط"....“ .175 .م ,13.1 
الام طا11 لكممأتعم أمصمقء تعلتتاه غاعترلاممء غطا مقطا عتعطاه صمدععم ه طعتطبب (ماعح لعانتناوع) 
,”010666011385 الا لاقع لما خطع كلامم م عاطقنا )أعمصتط عم أعتمدم 









اشاب الثائث 





وإن كان من الممكن القول - كقاعدة عامة - أن مضمون حق المؤلف لم يتغير في 
ظل البيئة الرقمية من خلال استمرارية تمتع المؤلف بحق أدبي ومالي على مصنفه؛ إلا 
أن البحث في تفاصيل هذه الحقوق يظهر العديد من الإشكاليات التي تطرحها تقنيات 
الرقمية وتعقيداتها والتى حدت من مكنات المؤلف المالية على مصنفه. 

وعلى حد تعبير البعض/') فإن هناك إشكالية في حماية حقوق المؤلف في الوسط 
الرقمي» حيث إن التداول الفاكي للمصنفات على اختلاف أنواعها وأشكالها في الفضاء 
الرقمي الافتراضي قد جعل ثمة تحول - على سبيل المثال- من إقبالنا على شراء 
المصنفات المحمية من دور عرض الناشرين» إلى نسخها على أجهزة الحاسبات 
الإلكترونية الخاصة بناء وهذا التحول يفرز أشكالا جديدة من الاعتداءات على حقوق 
المؤلف بشقيها الأدبي والمالي من خلال سهولة نسخ وتحوير المصنفات عبر تقنيات 
الترقيم والمعالجة الرقمية» ومن ثم بات الحق المالي للمؤلف مهدداً على طريق المعلومات 
السريع. ٍ 

وعليه فسوف يتم التطرق في هذا الفصل إلى أبرز صور الاستغلال المالي للمصنف» 
وبيان أثر الرقمية على مضمون هذا الاستغلال من خلال المبحثين التالبين: 
المبحث الأول: مضمون حق النسخ وأثر النشر الرقمي عليه. 
المبحث الثاني: مضمون حق الأداء العلني والتوزيع والتأجير وأثر النشر الرقمي عليها. 


(1) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت» المرجع السابقء ص 49. 
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المبحث الأول 


مضمون حق النسخ وأثر النشر الرقمي عليه 

تمهيد وتقسيم : 

يعتبر حق المؤلف في نسخ مصنفه من أهم الحقوق الاسئئثارية المالية للمؤلف على 
مصنقه؛ وهو أكثر صور الاستغلال المالي للمصنفات شيوعا؛ وهي تعتبر من صور 
الاستغلال غير المباشر لنقل وتوصيل المصنف إلى الجمهور/!). 

وطرق استغلال المؤلف لمصنفه لا تقع تحت طائلة الحصرء فهو يستطيع أن يستغل 
مصنفه بكافة أوجه الاستغلال ما دامت قانونية ومشروعة؛ فللمؤلف بصدد استغلاله 
للمصنف أن يتنازل عنه إلى الغير مقابل مبلغ مالي؛ وله أيضا حق نسخه ونشره وتأجيره 
وإعارته وأداؤه علنيا وتحويره والحق في ترجمته وتتبعه وغيرها من صور الاستغلال 
الاخرى. 

وقد جعلت التطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة حق النسخ مثار جدل في ظفل 
تقنيات النشر الرقمي للمصنفات عبر الوسائط الرقمية المتعددة كشبكة الإنترنتء حتى بثنا 
أمام وصف "النسخ الرقمي" لجميع المصنفات التي تتواجد في البيئة الرقمية:؛ ونتيجة 
للتقنيات الرقمية فى مجال المعلومات وسبل الاتصالات وجدت الوسائط الالكترونية 
لتجوب بالمصنفات المحمية الفضاء الكونيء عبر مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية التي 
تتيح لمستخدميها تصفح المصنفات والاستفادة منهاء غير أن المستخدمين يتجاوزون هذا 
الغرض ويقومون بنسخ أية مصنفات منشورة الكترونيا (سواء كانت نصوصا مكتوبة أو 
صور] أو أفلامآ .....إلخ)؛ وذلك لاستغلالها بشكل أو بآخر دون الحصول على موافقفة 
مسبقة من مؤلفي هذه المصنفات بوصفهم أصحاب الحقوق الأدبية والمالية مما يشكل 
اعتداءٌ على حقوقهم 2. 

ولعل الجدل حول حق النسخ في البيئة الرقمية» قد وصل أوجه؛ بسبب تقنيات 
الترقيم» وما استحدثته من طرق وأشكال جديدة لعمليات النسخ- لم تكن معروفة في البيئة 
التقليدية- في البيئة الرقمية. 

ونظرا للانعكاسات الكبيرة للنشر الرقمي على حق النسخ والحقوق المالية الأخرى؛ 
فقد هبت المساعي الدولية إلى دعم فعالية الحماية القانونية لحقوق المؤلف والحقفوق 
المجاورة في مواجهة ما يسمى ب الطريق السريع للمعلومات» وقد تكللت هذه المساعي 
بتبني المنظمة الفكرية للملكية العالمية لاثفاقيتين دوليتين في عام 1996 هما اتفاقية الوايبو 
لحق المؤلف واتفاقية الوايبو لحقوق فناني الأداء والتسجيلات الصوتية: كما أدخلت العديد 
من الدول تعديلات جوهرية على التشريعات الناظمة لحقوق المؤلف لتواكب المستجدات 
التقنية المتسارعة. 


(1) د. عبد الرشيد مأمون» د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المرجع السابق» ص 
03. 
(2) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابقء ص 78. 
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وعليه سوف يتم إفراد هذا المبحث للحديث عن تفصيلات حق النسخ والتداعيات 
التقنية للنشر الرقمي على مضمونه:ء والتعريج على ما يعرف باستثناء النسخة الخاصة أو 
نسخة الاستعمال الشخصي كأحد أبرز الاستثناءات على حق النسخ ومدى تأثير النشر 
الرقمي على هذا الاستثناء وذلك من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: مضمون حق النسخ. 
المطلب الثاني: أثر النشر الرقمي على حق النسخ. 
المطلب الثالث: استثناء النسخة الخاصة وأثر النشر الرقمى عليها. 


المطلب الأول 
مضمون حق النسخ 
يعتبر حق النسخ من أبرز صور استغلال المؤلف لمصنفه مالياء وهو من أهم وأكثر 
الوساتل استخداما لنقل الإبداعات الأدبية والفنية والعلمية» إذ إنه حق يولد بميلاد المصنف 
ذاته» ذلك أن أحد الغايات التي يسعى المؤلف لتحقيقها هي تقديم مصنفه إلى الجمهورء 
وذلك لا يتأتى إلا بنسخه إلى نسخ عديدة لإمكان الإفادة منه('اء ويقصد بهذا الحق هو 
إعداد صور أو أشكال سات الأساسي تمام(2). 
كما يعرف حق الي 31 رأحة :" السلطة التي تخول استغلال المصنف في صورته 
الأصلية أو المعدلة عن طريق تثبيته المادي على أي دعامة بواسطة أي طريقة 5 
بوك وام ال دلواي تن أكثر من المصنف كله أو بعضه". 
تتعدد طرق النسخ فقد تتم بواسطة الطبع الميكانيكي» أو الإلكتروني أو بواسطة 
د الفوتوغرافي» ومن أمكلة ذلك طباعة الكتب» أو تصوير اللوحات الفنية» أو 
تسجيل الأغاني أو المواعظ الدينية على أشرطة الكاسيتء أو تسجيل الأفلام والمصنفات 
السمعية البصرية بوجه عام على شرائط فيديو كاسيت أو اسطوانات ليزرية أو أية دعامة 
مادية أخرىء كذلك يمكن أن يتحقق النسخ من خلال إعداد نماذج من المصنف؛» كالصب 
في قوالب بالنسبة لأعمال النحثء أو غير ذلك مما يكشف عنه التطور الحديث في المجال 
التكنولوجي!4. 


(1) حميد محمد علي اللهبي: الحماية القانونية لحقوق الملكيةالفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية:؛ المرجع 
السابقء ص 497. 

(2) د. ناصر محمد عبد الله سلطان: حقوق الملكية الفكرية ٠‏ إثراء للنشر والتوزيع» عمانء الطبعة الأولىء 2009» 
ص 144. 


:0 لقستعته كال مذ علته:8 عطا عمتكته[مءتء 01 عكلتامع معام عطا 15 ماع لمم إن اطع ع1 " (3) 
عنالععم2م لزقنة نإ 0ه نع كع17/118150 لمناتلع10 لزلقة 010 11205 ل2 عتمم كا نط مره ل136لممم 
له أتقمعه لله ؟0 قغأممن ع5مم1 زه عدده 01 عستمتهاحاه عطا ممه ماده 1سنتستسمن كاز ماتصناعم لاأعلطانة 
.1 

.184 .م .1ن .م0 ,كخطع كال تعم لصة أطعمزمه00 نع زوملا همتاعط :عءم 

(4) د. عبد الرشيد مأمون: د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المرجع السابقء ص 
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كذلك يعتبر نسخاً تسجيل المصنف على أجهزة تستخدم في تقديم عمليات نقل متتالية 
لسلسلة من الصور أو الأصوات (دعامات صوتية أو بصرية) سواء كان الأمر يتعلق 
بتسجيل المصنف على دعامة بصرية أو صوتية»؛ أم كان يتعلق بنقل تسجيل المصنف من 
دعامة بصرية أو سمعية إلى دعامة أخرى!!). 

كما يشمل النسخ الاستنساخ الضوئي والميكروفيلم وأية طريقة مستخدمة في الفنون 
الطباعية والتشكيلية والتسجيلات الآلية والسينمائية والمغناطيسية 3). 

وهناك من يذهب إلى أن مصطلح النسخ قديم ويفضل استبداله بمصطلح الاستنساخ 

0م فيقول7") في ذلك:" أما الاستنساخ فيعني حق المؤلف في الترخيص بصنع 
نسخ من مصنفه مهما تعددت الوسائل والأساليب لهذا الاستنساخ؛ سواء أكان ذلك بالطباعة 
أو غير ذلك من الوسائل الأخرى. ومن هنا فإن المفهوم الحديث للاستنساخ يختلف عن 
مقهومه القديم الذي يرجع إلى الوقت الذي كان فيه النسخ هو الوسيلة الوحيدة لاستغلال 
المصنفء سواء كان من قبل مؤلفه أو ممن كان يعهد إليهم بالانتفاع بهء أما بعد تطور 
وسائل إيصال المصنف إلى الجمهور لم يعد نسخ المصنف- بمعناه الحرفي القديم - هو 
الوسيلة الوحيدة لاستغلال المصنف مالياء بل تعددت وتنوعت الوسائل بتعدد وتنوع 
المصنفات المطلوب استغلالها. يضاف إلى ذلك أن معنى النسخ بقي متضمنا في اصطلاح 
حق المؤلف باللغة الانجليزية (4أطع:م00)". 

ويتمثل النسخ في التثبيت المادي للمصنف بأية وسيلة يدوية كانت أم تقنية موجودة أو 
ستكتشف تسمح بنقله للجمهور), وحق النسخ هو حق يعود للمؤلف وحدهء وهو حق مانع 
أي يمنع النسخ وبأي وسيلة كانت من قبل الغير بدون إذن المؤلف. ولعل السبب يعود إلى 
أن الحق المالي للمؤلف يخول صاحبه الحق في الاستتثار بثمرة جهده الفكريء فمن العدل 
أن يستأثر بالمقابل المالي الذي يأتي من وراء نسخ مصنفه طيلة المدة المقررة قانونا 
لحماية المصنف؛ لذلك تعتبر أعمال النسخ دون إذن كتابي من المؤلف, اعتداءٌ يعرض 
مرتكبه للجزاءات المدنية والجزائية المنصوص عليها في تشريعات حق المؤلف. 

في المقابل يحق للمؤلف أن يأذن ويرخص للغير بنسخ مصنفه بأي صورة من 
الصورء يستوي في ذلك أن يتم النسخ على دعامة ورقية أو ممغنطة (شرائط سمعية أو 


(1) د. نواف كنعان: حق المؤلف», المرجع السابق» ص 133. 
5 1تلمع2؟ ,كمتتتهكل ومتاسلم :لإأعلتي؟ نه وله ههم «بمأاعسكمرمع”؟ [ه 4مطاعهم عط " (2) 
غطا مذ لعقن عموتصاععا نزمة همه عستصسلمععتهم رعمأتزممعم)مطم ,عمتل1نامم وممتطمممع ممم 
عانيلك 8متلرمعع1 عتاأعمعقد لمة عتطامدرعمتفسعمك ملوعتمقطععم ,كنة عأكوام لصة عتطمميع 
:1ئ0/ة7 عط أن نإممع 2 اهعد نتدد ما ذا أقطا ,لزلأعععتلما لعاهء تمتتصسصرم عط م عاءرمنتة عط عإاطممةء 
.'" ل0تأعتلمعع؟ عط معتلمطصك اعتطاى 
.184 .م 011 .م0 وقاطعة عمكنامطتطلعاعه نمه غطاع تتزمم2 :ع وودمانآ وتاءع2 :ممعي 
3 د. نواف كنعان: حقٌ المؤلف:. المرجع السابقء ص 132. 


(4) د. محمد حسام محمود لطفي: حقوق الملكية الفكرية "المفاهيم الأساسيةء دراسة لأحكام القانون 82 لسنة 


2 ,؛ بدون دار نشرء القاهرة» 2004؛ ص 70. 












بصرية أو سمعية بصرية)» أو أن تكون الدعامة ذاكرة الحاسب الألي» أو تابع صناعي 
(قمر صناعي) أو غير ذلك!!). 

وتجدر الإشارة إلى أن حق النسخ هو حق مستقل بذاته ولا يمتد إلى غيره من 
الحقوق كالتمثيل أو الأداء العلني» بمعنى أن تصريح المؤلف بنسخ مصنفه هو تصريح 
محدد ومقصور على النسخ فقط ولا يتعداه إلى غيرهء كأن يعتبيره البعض تصريحا بأداء 
المصنف أو تمثيله أو عرضه على الجمهورء فلو أن مؤلفا أعطى مسرحيته التي ألفها إلى 
أحد الناشرين لطباعتها مثلاء فإن المؤلف في هذه الحالة لا يكون قد أعطاه الحق في 
تمثيلها أو عرضها على المسرح أو أدائها؛ لأن حق النسخ حق مستقل بذاته عن سائر 
الحقوق الأخرى وكل حق من حقوق المؤلف يمارس مستقلاً عن غيره©. 

ويقع النسخ على جميع أنواع المصنفات المتمتعة بالحماية(: وعليه فإنه يمكن أن 
يضم مخطوطات المصنفات الأدبية والعلمية والدرامية والموسيقية وبرامج الحاسب الآلي 
والرسومات والصور الفوتوغرافية» كما يشمل أيضا أداء المصنفات والتسجيلات الصوتية 
والمغناطيسية والمصنفات السمعية البصرية وغير ذلك4. 

جدير بالذكر أن البعض ”7 يرى أن حق النسخ هو مرادف لحق النشر 8مغمءناطنم 
والذي يعني وضع مصنف في متناول الجمهور لأول مرة وإعداده في عدد كاف من 
النسخ الملموسة» ومن هنا يعتبر النشر أحد الوسائل الهامة لاستنساخ المصنف بواسطة 
الطباعة. 
الجمهور» فيجوز لأي فرد أن يحصل على نسخة من المصنف بمقابل» ولا يجوز لغير 
المؤلف دون إذن كتابي من المؤلف أن ينشر المصنف على هذا النحوا). 


(1) د. محمد حسام لطفي: حقوق المؤلف في ضوء أراء الفقه و أحكام القضاء (دراسة تحلياية للقانون المصري ر 
4 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 14 لسئة 1968 و34 لسنة 1975 و29 لسئة 1992 و38 لسئة 1994)؛ 





المرجع السابقء ص 67 . 
)2( حميد محمد علي اللهبي: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في اطار منظمة التجارة العالميسة: المرجع 
السابق» ص 8 
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9.6.1 .313,110 
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05 220 24101 اهنا[ ,01937105 ,قلتم لع 10م اع لامطرمء ,7/0115 لقن [كنامر مه عتلمسفمل 
ل0ا210101915 ,1011155معع1 عتاع3قع1038 لصة عتاموعع 0150م ,7/0115 01 مممتادعءئمرعامز عط مكلة 0مة 
."ماع ,011 

4 .2 .011 .م0 وقغخطع 11 مص باوططعاعه لصة أتاع ترص قن رمدم ارا هتاء(1 :ععءم 


)6( د . عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط فى شرح القانون المدني" حق الملكية". المرجع السابق» صر 3008 
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وبإلقاء نظرة على التشريعات الوطنية نجد أنها تؤكد على حق المؤلف في نسخ 
مصنفه كأحد أبرز أوجه الاستغلال المالي للمصنفء فالقانون المصري في المادة (147) 
قد نص على حق المؤلف في استغلال مصنفه بكافة الأوجه المتاحة وذكر منها:" 56 
وبخاصة عن طريق النسخ...."» وقد عرف المشرع المصري المقصود بالنسخ وذلك في 
الفقرة التاسعة من المادة (138) الخاصة بالتعريفات إذ عرف النسخ بأنه:" استحداث 
صورة أو أكثر مطابقة 5 اللأصل من مصيلفك "أو منجيك. صنوتي بية طويقة: لو'في أي 
شكلء بما في ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو التسجيل الصوتي". 

ويمكن أن نلحظ من التعريف أعلاه أنه جاء شاملا كافة الأشكال الحديثة من النسخ 
التي أفرزتها الثورة التكنولوجية كالتخزين الدائم أو الوقتي للمصنفء كما أنه وسع من 
مفهوم النسخ بحيث اعتبر التثبيت الوقتي للمصنف نسخا له دون اشتراط الديمومة 
والثبات. 

كذلك فإن تعريف النسخ قد جاء واسعاً ليشمل كافة الأشكال التي يمكن أن تظهر في 
المستقبل ولاسيما مع التطور المستمر للتقنية وصرعاتها الجديدة» ويظهر ذلك من عبارة " 
2 بأية طريقة» أو في أي شكل 5 

وفي نفس السياق جاء قانون حماية حق المؤلف الأردني معترفا بهذا الحق» فنصت 
المادة (9/أ) منه بأن: " للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارهاء ولا يجوز 
للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلفء أو من يخلفه: 
) استنساخ المصنف بأي طريقة: أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة. أو دائمة بما في ذلك 
التصوير الفوتوغرافيء أو السينمائي» أو التسجيل الرقمي الإلكتروني 0 

وما قيل بشأن المشرع المصري هو ذاته لدى نظيره الأردني» فالثورة الرقمية غيرت 
في المفاهيم والأشكال التقليدية لعملية النسخ. 

كذلك نصت المادة(122-3 ,آ) من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي على أنه:" ....3- 
يتكون حق النسخ من التثبيت المادي للعمل الذهني بكل الوساتل التي تسمح بإيصاله 
للجمهور بصورة غير مباشرة". 

ونجد أن النص في القانون الفرنسي قد جاء شاملا لكافة الوسائل التي تسمح بإيصال 
المصنئف إلى الجمهورء بحيث جاء من العمومية بمكان ليشمل كل الصور قديمة أو جديدة 
أو ستوجد في المستقبل. 

وعلى صعيد التشريعات الإنجلوسكسونية فقد نص قانون حق المؤلف الإنجليزي لعام 
8 على حق مالك حقوق التأليف - سواء كان مؤلفا أو غيره - بنسخ مصنفهء حيث 
جاء في القسم (1/16) بأن:" لمالك حقوق التأليف على مصنف معين حق استتثاري للقيام 
بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة: أ- نسخ العمل.....". 

ولم يعرف المشرع الإنجليزي في قانون حق المؤلف المقصود بالنسخ إلا أنه أشار 

في الفقرة السادسة من القسم (17) منه(!) على أن النسخ يشمل صنع نسخ مؤقتة أو 


علقم عطا كعل ناعم علرمينا كه ضمأأمضعقع0 لإا ما لامتنهقاءء مأ عمتنزاممن (6) ":(17) صملاءء8 (1) 
."8/011 عطا 01 عقنا تتعطاه عصرم م1 اقأتدعل1ء مز ععة 08 امعتكقسقم عنة طاعتطنه معام 0 
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عابرة. وهذا يعني أن نسخ المصنف يشمل حالات النسخ عند الدخول إلى شبكة الإنترنت 
عند قيام المتصفح أو المستخدم بالتحميل عبر الذاكرة المؤقتة للكمبيوتر /2/841 وكذلك 
أيضا النسخ من قرص إلى آخرء أو تلك النسخ المصنوعة خلال سفر أو مرور المصنف 
عبر شبكة الإنترنت7!) 

كذلك بين القسم (17) من القانون الإنجليزي بفقراته المختلفة معنى وطرق نسخ 
المصنف كل حسب طائفته!). حيث أشارت الفقرة الثانية/) من هذا القسم إلى أن النسخ 
فيما يتعلق بالمصنفات الأدبية والفنية والمسرحية والموسيقية يعني نشر المصنف بأي شكل 
ولو عن طريق تخزين المصنف في أي وسط بوسائل إلكترونية» وكذلك أشار في الفقرة 
الثالثة) إلى نسخ المصنفات الفنية المتضمنة صنع نسخة ثلاثية الأبعاد» كما نصت الفقرة 
الرابعة/) على نسخ الأفلام والبث الإذاعي» وجاءت الفقرة الخامسة 9 للحديث عن نسخ 
الترتيبات الطبوغرافية. 

وعلى نحو متصل فإن القانون الإنجليزي في القسم (7)178) منه قد بين المقصود 
سواء كانت إلكترونية فقط أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيمياتية. 


لمعم عنة عهالإمم 01 كاعة متقاوعه اأعتامطالة ,' عماتزممء * عمقعل أمم 5عه00 عابقهاد ع1 " (1) 
"كه متام عععل لإمة مغ مملكأماء ذا عستتزممء أقطا دعل1/تممم 1988 شطنن عل أه (17)6 لمتاععد 
عكنا #عطأه عطنهة مغ اوأمعلاعطا لهة ألمعتكسقها ععه اعتطبت ععزممء 1ه مماعلهم عطا دعلساعمز عامس 
الذبى نزغطا معطت أعتتعامة عط ومتووعععة نؤط اده 01 عماتلزمم عط معلباعم1 ولط1' ارهن عط أه 
عأكتل هأ عأكتل قه أأعئ8 كه ,( لالظ ) ملعم سق رمتعا ورمع ابامطرمء 5أععكنا عط منصز لعلهم! عط 
" أ عاضا عط عله عأرو؟ 2 02 عمقدقهم عمتسدلك علقم معتأممء عند للعطاعتها علا سه ,عم الاممه 

:م أن .م0 رنتكها بجازعمممم لقتطعع]اعامز مرعلن]8 :نصمغع111001 وأكسنككآ رممأكاه) عستعطاه0) :معد 
6.1 .510 ,313 

1 .110 ,313-314 منم .لقطل! (2) 


نوب عأولاعة ننه لوم تكناتد رعتاأفسفعل ,صممتعانا 2 ما سمنداءء مز عمالزمه© (17(:")2) صملاءء5 (3) 


لكنه] لقتدع 22 نإمة صا لتم غطا عماعسلمرمع؟ ومقعممر 
"206225 عتومناععاء لاط سستلعد نزضه مز علكه'5 عط عنتما دعسراعما علط1' 


لإجمء 2 2ه عمتعتقحه عطا وعلساعهآ عمتتامم عه عتأكتتتة مة ما امتنماعء هل (17(:”)3) ممتاعء5 (4) 


وبنى هذ لزإرمه 2 02 عمتعلقم عط لمة علتمت لقممتأكمعمال-مة] 3 06 كمماكمعصال عععطا مز 
”عاونا لقمه 1ك مع سستل-عععطا 2 1ه قده أكمعصأل 


عملكاقجه كعلناعها أقدعلوهعط عه لذ ه ما ممتاقاء؟ ما عمتزمه0 (4) ":(17) سمتاعع5 (5) 


"نه تلق عط أه غعقم عمتطتتم؟ عمقحطا نزصد ؤه حدم [قتاأمماوطناد نزمة زه عامط عط أه اممععمامطم 
."أقوعل 2م 


لعطختاطنام 2 غه امعسرععصدسة لمعتطامممعمم لا غطا ما «متغقاعءر مز عماترمم0 (ك5) ":(17) صملاءء5 (6) 
"اع طاعع مفكنة عط آه زمه عالمتاوعهة؟ 2 عمتاقمد مسوعم ممتائلء 

رعتاع مع قتمسساععاء ,عتاعمعهم ,عتاععاء نز لعتمساعة دممعم "عتممجععاء" .... ":178 ممتاععدر1) 
"الإجاعدع لدع تسممطاععدممساععاء عه ادوعتممعراء-مماععاء 





الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضموفد 2540 
0 اك 





وفي الإطار ذاته يوضح الفقه الإنجليزي!!) - وبصدد تحديده لمدى وقوع نسخ غير 
مشروع للمصنف أو أجزاء منه- أنه يشترط توافر معيارينء إذا تحققا كان هناك انتهاك 
لحقوق النسخ» فالمعيار الأو ل: هو التشابه الموضوعي (لكتتقاتسزة عاناءءز0) بين 
المصنف المعتدى عليه والمصنف المقلدء وقد يكون النسخ متطابقا وحرفيآ وهذا النوع من 
النسخ يشكل اعتداء على حقوق المؤلف» وقد لا يكون حرفياء فقد يقوم صاحب المصئف 
المقلد بنسخ أجزاء من المصنف المعتدى عليه؛ وهنا يتم تحديد مدى وقوع انتهاك على 
حقوق المؤلف من خلال البحث فيما إذا كان الجزء المنسوخ بشكل غير حرفي يعتبر 
جوهريا (5005]320181) أم لا. أما المعيار الثاني فهو وجود علاقة سببية ( [152اه© 
0 بين المصنف المعتدى عليه والمصنف المقلد» وتقوم قرينة قانونية قابلة 
لإثبات العكس بوجود هذه الرابطة السببية بين المصنف المعتدى عليه والمصنف المقلد إذا 
تحقق المعيار الأول وهو التشابه الموضوعي. 

ومن جانبهاء فقد أكدت الاتفاقيات الدولية - على الرغم من عدم نصها بصراحة على 
تعريف لحق النسخ27)- على هذا الحق بالنسبة للمؤلف؛ فنصت اتفاقية برن على هذا الحق 
صراحة بقولها: 'يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق 
استئثاري في التصريح بعمل نسخة من هذه المصنفات بأي طريقة وبأي شكل كان". 

والملاحظ هنا أن واضعي اتفاقية برن - وهي اتفاقية قديمة- لم يغفلوا ما قد يفرزه 
المستقبل من أشكال جديدة للنسخ: ويظهر هذا جلياً من خلال عبارة (.... بأي طريقة 
وبأي شكل كان...) بحيث تتسع هذه العبارة لتشمل كافة وساتل النسخ» سواء بالطباعة أو 
الرسم أو النحت أو النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على الأسطوانات أو الكاسيتات» 
وسواء تم النسخ بواسطة آلات مثل الطابعات أو أجهزة الحاسب الآلي أو أجهزة التسجيل» 
أو تم بدون تلك الأجهزة كالاستنساخ اليدوي للكتب أو اللوحات أو التماثيل» ونصت 
الاتفاقية فى الفقرة الثالثة من هذه المادة على شمول كل تسجيل سمعي أو بصري بمفهوم 
النسخ بحيث يعد نسخا في مفهوم هذه الاتفاقية» وذلك بغرض تحقيق التجائس بين 
أحكامها(ة. 

وبالرجوع إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية 
وهيئات الإذاعة لعام 1961» نجد أنها في المادة (3/ ي) عرفت حق النسخ بأنه:" إنشاء 
نسخة أو نسخ مثبتة". 


:م مان .ص0 مالقا لإتتعجمةم لتقتااعع العامة متعلمل8 :صماع111001 وأمدكآ ردمأكله0) عستعطلة (1) 
.10 ,322-323 
1ه «مللمظطعل العتامع لزإمة متقاممء أمم عدم ممتامعلارمه عسيعظ عط) كه أبرع) ع1“ (2) 


.** لاع نلممع]1 

و5 اللع11' 1800لا 1996 ع1" ٠‏ أعمسعاما عطا لهة غماعؤزمم 0 نوا عط :«دمىء11 ولمطتاخ3 :معد 
92 م مان .م0 ,لم 1كقامعم امسا لسة سمتغهماء منعنما معطا 

(3) حميد محمد علي اللهبي: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية:؛ المرجع 


السابق» ص 498. 














ومع ذلك فإن هذا التعريف منتقد لأنه يشير إلى أن حق النسخ هو فقط إنشاء نسخء 
ومصطلح النسخ 8 يبيستخدم في اللغة القانونية كمرادف لحق النسخ 
11 لمممة: أي أن الاتفاقية قد فسرت بعد جهد الماء بالماء ولم تأت بشيء جديدا!). 

وفي إطار ثورة المعلوماتية فقد كان للتقنيات الرقمية دور في خلع إرهاصاتها على 
حق النسخ؛ من خلال ظهور طرق جديدة للنسخ وظهور وساائط إلكترونية لتجوب 
بالمصنفات المحمية الفضاء الكوني عبر شبكات الإنترنت والتي تتيح لمستخدميها تصفح 
المصنفات والاستفادة منهاء غير أن المستخدمين قد يتجاوزون هذا الغرض ويقومون بنسخ 
أية مصنفات منشورة إلكترونياء وذلك لاستغلالها بشكل أو ب آخر دون الحصول على 
موافقة مسبقة من مؤلفي هذه المصنفات مما يشكل اعتداءً على حقوقهم في استغلال 
مصنفاتهم المحمية بموجب القانون7©). 

وعليه سيتم الحديث في المطلب القادم عن تأثير النشر الرقمي على المضمون 
التقليدي لحق النسخ» وما تم استحدائه من طرق جديدة للنسخ, وتحويرها في مفهوم هذا 
الحق. 


المطلب الثاني 
أثر النشر الرقمي على حق النسخ 

في الحقيقة إن الثورة التكنولوجية الجديدة التي يشهدها العالم قد شملت كل أنواع 
ووسائل النسخ والنشر؛ فقد دخلت أجهزة الحاسب الآلي ضمن وسائل النسخ والعسرضء 
وكذلك التلكس المقروء على شاشات التلفزيونء والفاكس عير قنوات الاتصال الفضائية 
المقروءة والمرئية والمسموعة,ء والشبكات الافتراضية أيضاء والتقنيات الرقمية المعقدة: 
وهذا التطور الثقني لن يقف عند حد معينء فكان وسيظل له تداعياته وانعكاساته على 
استغلال الحق المالي للمؤلاف وصورهل©. 

لذلك نجد أن تشريعات حماية حق المؤلف- كما رأينا سابقا- قد أخذت بعين الاعتبار 
التطورات التقنية الحديثة والتي أفرزت وسائل وأشكال جديدة للنسخ لم تكن معروفة من 
قبل كالوسائل الإلكترونية من خلال عملية الترقيم» فقامت هذه التشريعات بتعديل 
نصوصها ليتسع مضمون النسخ للأشكال المستحدثة في طرق ووسائل النسخ. 

وتبرز أهم تداعيات الثورة الرقمية على حق النسخ هو استحداث طرق جديدة للنسخ 
أملتها طبيعة التقنيات الرقمية» ولعل أبرز الطرق الرقمية في نسخ المصنفات هي ترقيم 
المصنفء ويمكن القول بأن عملية ترقيم المصنف هي الأساس في نشر المصنفات عبر 
الفضاءات الافتراضية؛ فطرق نسخ الكتاب التقليدي كانت تتم عبر آلات الطباعة وبعد ذلك 
تفريغها على دعامة ورقية» أما في ظل عملية الترقيم فيتم ترقيم المصنف عبر جهاز 


6 ,عع لاقع 1 18/1200 1996 عط!' “* أعماعاه! عط لهة أطلعت زاجم أه ينها عطة «رو"1 بولهطض1(134) 
5 م .اتن .م0 ,لممنم معط امصطا لتية مملنماعرم ع )نا 
(2) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت» المرجع السابق» ص 78. 


)3( 3. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالي للمؤلف» المرجع السابق» ص 41 5 








الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





الحاسب الآلى وتفريغه على دعامة رقمية كالأقراص المليزرة أو وضعه عبر وسط رقمي 
كشبكة الإنترنت. 

وعليه فقد انكفأت " الوسائط' أو " الدعامات" التقليدية كوسائل مادية تجسم وتفصل 
التعبير عن فكرة المصنفء؛ ووجدت " الوسائط" الإلكترونية المتعددة: الأمر الذي تزامن 
مع الترميز الرقمي للمصنفات ليتسنى تداولها إلكترونيا!!). 

ويمكن القول بأن الترقيم هو الأساس في عملية النسخ في الوسط الرقمي» فالمصنف 
حتى يكون متواجدا في البيئة الرقمية» فلا بد من ترقيمه؛ وبعد ترقيمه» فإن المصنف ينتقل 
في الوسط الرقمي بأشكال مختلفة» فقد يتم النسخ عن طريق التحميل 0021020 عبر 
شبكة الإنترنت» وقد يتم عن طريق استخدام التقنيات التي يتيحها الحاسب الألي مثل عملية 
النسخ (لإمج00) واللصق (عامةم)ء حيث يكفي النقر على المصنف المتاح عبر شبكة 
الإنترنت أو المتواجد على قرص ليزري أو المخزن في ذاكرة الحاسوب واستخدام مزية 
النسخ (/م0©) التي توفرها برامج الحاسب الآلي لاستنساخ العديد من نسخ المصنفء 
كذلك فإن عملية الترقيم تمند إلى كثير من أنواع المصنفات» فهي لا تقتصر على 
المصنفات الأدبية بل تمتد كذلك إلى المصنفات الموسيقية أو السمعية أو البصرية أو 
السمعية البصرية من خلال التخزين والتسجيل الإلكتروني (الرقمي) لهذه المصنفات7©. 

والترقيم - كما سبق وذكر في الباب الأول من كتابنا هذا - عملية ذات طابع تقني؛ 

تتعدد أنواعه من ترقيم بسيط إلى ترقيم متفاعلء» وفي هذا المقام يقتضي التنويه إلى أنه 
في ظل عملية الترقيم والنشر الرقمي للمصنفات فإن مصطلح للنشر كان غالبا يستعمل في 
مجال حقوق المؤلف كمرادف لمصطلح النسخء» ولكن في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة 
فإن مصطلح النشر اصطبغ بمصطاح الإلكتروني أو الرقمي وأصبحنا أمام مصطلح النشر 
الرقمي والذي لم يعد في ظل البيئة الرقمية مرادفا بشكل مطلق للحق في النسخ بل وشمل 
كذلك حقوقا أخرى كحق الأداء العلني(2. 

وقد كانت عملية الترقيم مثار جدل بين آراء الفقه وأحكام القضاء باعتبارها طريقة 
تقنية مستحدثة لنسخ المصنف لم تكن معروفة من قبلء وباعتبارها قد أثرت على المفهوم 
التقليدي لحق النسخ في سياق النشر تركب المعندات ‏ 

فعلى صعيد الفقه في فرنساء يذهب الفقه الفرنسي! كاين كلل تحارلة: لتصيوسن قفني 
الملكية الفكرية الفرنسي أن حق المؤلف في نسخ مصنفه يسمح له بمنع أي تثبيت ت لمصنفه 
بأي طريقة تسمح بنقله للجمهور بصورة غير مباشرة وفقأ لنص الفقرة الأولى من المادة 


(1) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت» المرجع السابق» 48. 


(2) عدنان غسان برانبو: أبحاث في_القانون وتقنية المعلومات " حق المؤلف؛ هل يقف القانون عقبة في وجه تطور 
التقنية"ء_حلب, شعاع للنشر والعلوم؛ الطبعة الأولي» 2007» ص 262. 

(3) للتفصيل راجع المطلب الثاني بعنوان " تعريف النشر الرقمي للمصنفات" من المبحث الأول من الفصل الأول من 
الباب الأول من هذا الكثاب. 


.29 .م .ان .م0 بأعديعاطا عط نه أطامتتزامم 1ه «امتاأععاميم غط]' :ودومد عصدومعل (4) 





الباب الثالث 





(122-3 ,1) !'! ويمكن ملاحظة أن الشروط الواردة في المادة المذكورة لا تميز بين 
طرق التثبيت أو طبيعة الوسط أو الدعامة المستخدمة في النسخء لذلك فإن فعل النسخ 
يمكن أن يتضمن حالات نقل من وسط إلى آخر. 

كما أن النسخ يمكن أن يتم بطرق متعددة ومختلفة لا تقع تحت طائلة الحصرء 
00 والتصوير والتسجيل» ولا يؤثر في توافر فعل النسخ كونه دائما أو مؤقتا أو 
عابرا"". 

وقد حاول بعض الفقه الفرنسي بيان الحالات التي يمكن اعتبارها نسخا للمصنف في 
ظل التطور التكنولوجيء لذلك اعتبروا:" أن جعل أي مصنف أدبي أو فني متاح عبر 
شبكة الإنترنت وبشكل خاص من خلال تنزيله أو تنصيبه على الويب يفترض بالضرورة 
فعلي نسح أو عمليتي نسخ". 

فعملية إتاحة المصنف على شبكة الإنترنت - وفقا لأصحاب هذا الرأي - تفترض 
فعلي نسخ, الأول: هو ترقيم هذا المصنفء وقد تعرض القضاء في فرنسا للمقصود بترقيم 
المصنف وذلك في قضية (68م1)0:16) حيث جاء في حيثيات قرار الحكم الصادر عن 
محكمة باريس الابتدائية( بتاريخ 5/5/ 1997" إن ترقيم المصنف يشكل تقنية يتم 
بمقنضاها ترجمة المصنف إلى لغة رقمية يرمز ليها بالأرقام صفر و واحد وتختلف تلك 
اللغة بحسب نوع المصنفء فيما إذا كان نصا أو صورا ثابتة أو متحركة أو أصواتا". 
وتتابع المحكمة في توضيح المقصود بالترقيم بقولها:" إنه يمكن عن طريق جهاز السكائر 
(568086) المتصل بجهاز الحاسب الآلي مثلا عرض صفحات من كتاب على شاشة 
الكمبيوتر؛ كذلك من الممكن عرض مصنف فني ثلاثى الأبعاد ببساطة بواسطة التصوير 
أو التصوير السينمائي» ومثل هذه العملية - أي ترقيم صفحة الكتاب أو الفيلم - تشكل 
فعل نسخ يقع في نطاق حقوق المؤلفء وإن هذه العملية - أي الترقيم - تشكل نقلاً للمواد 
المثبتة من وسط إلى آخرء وهذا يعني أن مجرد ترقيم (وهو في هذه القضية عملية المسح 
الضوئي بواسطة جهاز السكائر) مصنف محمي وتتزيله أو وضعه عبر الإنترنت أي 
جعله متاح للجمهور يكون فعل نسخ.؛ ويحتاج إلى إذن مسبق من صاحب المصنف". 


لامة لز علزه'ةا 2 01 1809 لمعزولالام عط هآ أكاكتامت القاكى تامع سلمرمع" :(122-3 1) عاعتاعة (1) 
"8/33 أععللط ا مج صا عتاطيام عط م لغ)2ء1متاحرسصتى عط ما )أ عملا لقعم ووععمرر 


.29 .م .1ن .م0 مأعمععاطزعطا مه غطعتتزممء 1ه ومتاععاميم عط1 بوكمقط عتادمتعل (2) 
لاا لاالمعناعة:م باأعمعاصآ عط ععنده عمتاعهه عاطهائه؟2 كلتم بممععان! 5ه علأكلاية مه عمتكاد81ة “ (3) 


.”013 ع نامجع" 01 قاعة علالوقعوعناك /لاما 5عا 12 ا5قعع26 ,عالوطع/8 هن ده مص الماقم1 
2.0 .اط 


4 وتتلخص وقائع هذه الدعوى بقيام طالب في الجامعة بترقيم بعض أشعار (011©11810) 182[/100110) وإتاحثها 
عبر الإنترنت من خلال الموقع الخاص به عبر موقع الجامعة دون الحصول على موافقة صاحب الحق في تسخها 
ونقلها للجمهور. للتفصيل أنظر: 
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والفعل الثاني: هو تخزين - أي تثبيت- المصنف المرقم في ذاكرة الحاسب المتصل 
بالإنترنت لكي يكون العمل متاحآ عبر الويب» وفعل النسخ هنا- أي فعل تخزين المصنف 
المرقم - يجب ان يخضع لإذن جديد من المؤلف غير الإذن الأول بترقيم المصنف!'). 

وقد قررت المحكمة2 في هذه القضية:" أن ما قام به الطالب من ترقيم ووضع 
مصنف محمي عبر الإنترنت يشكل فعل نسخ لمصنفء وعليه فإن فعل الترقيم غير 
مشروع ويشكل انتهاكا لحقوق المؤلف". كما قررت مبدأ عاما في حكمها هو:" أن الترقيم 
لا يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف إذا تم للاستعمال الخاص أو الشخصي". 

ويعلق الفقه الفرنسي7") على الحكم السابق حيث يرى أن القضاء لم يميز بين فعلي 
النسخ المشار إليهماء حيث استخدم مصطاح الترقيم للدلالة على ترقيم المصنف بالمعنى 
التلقائي (/56:151 0 101811122110) » "أي تحويل المؤلف بشكله التقليدي إلى شكل 
رقمي"» كما استخدم مصطلح الترقيم -- في الحكم المذكور - للدلالة على تنصيب 
(ع12531112) وإتاحة مصنف مرقم عبر شبكة الإنترنت» ويرى الاتجاه الفقهي سالف 
الذكر - تعليقا على الحكم الصادر - بأنه من الضروري التمييز بين فعلي النسخ» والسبب 
في ذلك أن كل فعل من فعلي النسخ قد يمارسه أشخاص مختلفون وقد تكون لكل منهم 
أهداف مختلفة» منها ما يستلزم موافقة المؤلف ومنها ما يقع تحت نطاق الاستتناءات ولا 
يخضع لموافقة المؤلف. 

ولقد استخلص الفقه الفرنسي!) من هذا الحكم النتائج التالية: 
النتيجة الأولى: أن المحكمة ترى أن فعل النسخ يكمن في فعل الترقيم نفسهء فالترقيم هو 
نسخ» ويشمل فعل النسخ ترقيم المصنف وكذلك إتاحته عبر شبكة الإنترنت. 
النتيجة الثانية: أن المحكمة قد تضمن قرارها عبارة الترقيم يشكل انتهاكا لحق النسخ 
(أطعتلاممء 2ه طعووءط 2 دع أناتاكهمه مه0)جستازع01)» والسبب في ذلك هو كي تؤكد 
المحكمة بصورة جازمة لا تدع مجالا للشك بأن فعل الترقيم وإتاحة المصنف عبر 
الإنترنت يشكل اعتداءً على حقوق المؤلف. 
النتيجة الثالثة: وهي الأهم - في نظر الفقه الفرنسي- أن المحكمة قد شخصت بشكل 
مناسب جوهر فعل النسخ من ناحية» ومن ناحية أخرى أوردت التطبيقات المحتملة 
للحالات الاستثنائية على حق النسخء كاستثناء الاستعمال الشخصي. ‏ ' 

وعليه فإن ترقيم المصنفات التقليدية المحمية بموجب قانون حماية حقوق المؤلف», 
ووضعها في متناول المستخدمين للشبكة» يجب أن يحظى بموافقة صريحة من أصحاب 
الحقوق أو المتنازل لمصلحتهم عن هذه الحقوق على ترقيم المصنف ابتداءٌ وعلى تخزين 
المصنف وإتاحته عبر شبكة الإنترنت. 
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وجدير بالذكر أن أول قضيتين عرضتا على القضاء الفرنسي فيما يتعلق بالاعتداء 
على حقوق المؤلف عبر شبكة الإنترنت» كانتا قضيتا 520014 300 1861 والتي تتمثل 
وقائعهما بقيام طلاب مدرسة علمية بترقيم مصنفات موسيقية للقنانين( 270 8161 200065 
01 اع1101): وإتاحتها عبر شبكة الإنترنت على صفحتهم الخاصة ( [08مورءم 
ع2538) عبر الخادم المتصل بمدرستهم» فعندها تقدم مالك حقوق التأليف على المصنفات 
المذكورة إلى المحكمة بطلب قضائي لإزالة وإنهاء هذا الاستغلال المخالف لحقوقه على 
الابتدائية2) حكمها في هاتين القضيتين بتاريخ 1996/8/14 وجاء في حيثيات قرارها(:' 
أن التخزين الإلكتروني يشكل نسخا غير مشروع لمصنف محمي". 
وقد تركزت طعون الطالبين المدعى عليهما على أن النسخ هو نسخ قانوني» حيث 
أنهما رقما المصنفات لاستخدامهم الخاص وليس للعامة وقد انتصب معظم الجدل في هذه 
الدعوى في البحث في مسألة ما إذا كان فعل الطالبين هو من باب الاستعمال الخاص أم 
لاء ولم تنصب طعونهم علي أن فعلهما لا يشكل نسخا!). 
ويعلق الفقه الفرنسي0 على هذين الحكمين:" بأنهما انطويا على مبدأ مقبول من 
خلال اعتبار التخزين الرقمي يشكل نسخا غير مشروء.؛ إلا أنهما ام يحددا الفعل المادي 
أما القضية الثالثة في ذات الإطار فهي قضية (ووعنم عناهاهم5!)0:01) والتي 
عرضت على القضاء الفرنسي» حيث ذهب الاجتهاد القضائي لمحكمة باريس التجارية في 
الإنترنت من قبل شركة من دون إذن صاحب البرنامج7):" توقيف نشر البرنامج المستنسخ 
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(6) وتتلخص وقائع هذه القضية بقيام شركة عبر موقعها الخاص على شبكة الإنترنت بنشر برنامج حاسب آلي دون 

أخذ موافقة مؤلف البرنامج» عندها تقدمت (55ع8:01 ؟ناع)00153) بطلب إلى المحكمة التجارية في باريس 

لوقف الفوري لنشر واستغلال المصنف كونه يشكل اعنداءً على حقوقهاء وقد استجابت المحكمة لطلب الشركة 

وقامت بإصدار قرارها بعد يوم واحد من تقديم الطلب بالمنع الفوري للشركة المعتدية من نشر البرنامج وفرض 

غرامة يومية مقدارها عشرة آلاف فرنك عن كل يوم تستمر فيه الشركة بالاعثداء ونكمن أهمية هذا القرار في 
العقوبات التي فرضتها المحكمة على الطرف المعتدي. 
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بكامله ومباشرة" إلا أن المحكمة لم توضح في قرارها أن وضع برنامج محمي بمقتضى 
حق المؤلف على الويب بدون إذن صاحبه يشكل انتهاكا لحق النسخ. 

وعلى نحو متصل فقد عرضثت على القضاء الفرنسي مسألة لم يسبق وأن عرضت 
عليه متعلقة بإعادة استخدام غير مرخص به عبر شبكة الإنترنت لمصنفات محمية سبق 
إتاحتها بصورة قانونية عبر شبكة الإنترنت» وذلك في قضية (0:ممزك8)!!) حيث قضت 
محكمة نانتير التجارية بتاريخ 1998-1-27 بأن:" المدعى عليه قام باعتداء على حقوق 
التأليف من خلال قيامة بنسخ جزء من المصنف وجعله متاحا للجمهور عبر شبكة 
الإنترنت من خلال الموقع الخاص به في الويب". ويعتبر هذا الحكم من أهم الأحكام 
الجوهرية الصادرة عن القضاء الفرنسي بهذا الخصوص. وبنفس السياق وفي قضية 
أخرى مشابهة9) أصدرت محكمة نانتير التجارية في1998-2-9 قضائها المتضمن"" بأن 
الشركة المدعى عليها قد انتهكت حقوق المؤلف بسبب قيامها من خلال موقعها على 
الإنترنت بنسخ ونشر المعلومات التي تقدمها الشركة المدعية عبر موقعها الخاص". 

وقد لاقى الاتجاه القضائي السابق في القضيتين المذكورتين أعلاه انتقادات من قبل 
جانب من الفقه(ة) الذي نادى إلى" تطبيق قاعدة استنفاذ الحقوق عبر الانترنت" ( عآبار عط" 
أ 11 غطا زع/د0 أطعك 017 مملأكسقطءرء عط 01)على سند من القول بأن:" قيام المؤلف 
السيطرة على استغلال مصنفه من خلال الإمكانيات المتاحة للمستخدمين لنسخ أو نقل 
المصنف لأكثر من خادم 56:766. وبمعنى آخر فإن المؤلف إذا وافق على استغلال 
مصنفه عبر شبكة الإنترنت فإنه قد يكون قد اسثنفذ حقوقه التى منحها له القانونء ولا 
يستطيع الإدعاء بأن هناك اعتداء قد وقع على حقوقه. 

وعلى ذات المنوال تصدى القضاء البلجيكي لحق النشر في البيئة الرقمية ففي حكم 
لمحكمة بروكسل!) الصادر في 1996-9-16 والتي تتلخص وقائعها في قيام شركة 
تدعى المحطة المركزية بنشر مقالات لصحفيين من عدة جرائد يومية وأسبوعية في 
موقعها الخاص على الويب بالتنسيق مع ناشري هذه الجرائد؛ فاعتبر الصحفيون أن ذلك 
يشكل اعتداءً على حقوقهم في استغلال مصففاتهم عبر شبكة الإنترنت وطالبوا الشركة 
المذكورة بالتعويضء إلا أنها لم تستجب لطلباتهم مما حدا بالصحفيين إلى اللجوء إلى 
القضاء وإقامة دعوى لإنهاء استغلال الشركة لمصنفاتهم عبر شبكة الإنترنت على سند من 
القول بأن ذلك يشكل اعتداءً على حقهم في النسخ: وقد اعترض المدعى عليهم على ذلك 
بحجة أن تنازل مؤلفي المقالات عن حق النسخ لمصلحة الناشرين يخول الطرف الأخير 
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إدخال مقالتهم في شكل إلكترونيء فردت المحكمة:" بان المؤلفين لم يقوموا بإدخال 
المقالات عبر قاعدة البيانات الخاصة بشركة المحطة المركزية حتى تستطيع الأخيرة 
إتاحتها عبر شبكة الإنترنت..... وإن هذه المقالات ولكي يتسنى وضعها عبر شبكة 
الإنترنت فلا بد من معالجتها من خلال تحويلها إلى لغة يفهمها الحاسب الآلي» لذلك فإن 
هذا يعد نسخا وفق مفهوم المادة الأولى من القانون". 

ويظهر من هذا القرار أن موافقة المؤلف على نسخ مصنفه على دعامة ورقية:؛ لا 
يشتمل على منح موافقة ضمنية على نسخ مصنفه على دعامة رقمية أو وضعها على 
شبكة الإنترنت فلا بد من إذن مستقل عن الإذن الأول. 

كذلك وفي قرار شبيه بالقرار السابق والصادر عن محكمة ستراسبورغ الابتدائي7) 
في 1998-2-3 في قضية تتلخص وقائعها بان تلفزيون (3 15280206) وشركة نشر 
صحف يومية (10114) رخصوا لشركة تدعى (21156013) لبث برنامجين وأخبار 
تلفزيون 3 13866 من خلال موقعها الخاص على الويب» فاعترض بعض الصحفيين 
الذين نشرت مقالاتهم عبر موقع الويب وقاموا بالتقدم بطلب مستعجل للمحكمة لوقف البث 
عبر الإنترنت على أساس أن ذلك يشكل اعنداءً على حقوق المؤلف» وقد زعمت الشركة 
المدعى عليها 21011106013 بأنها تحمل ترخيصا من مالكي حقوق التأليف أي تلفزيون 
3 معموةء8 وشركة 12114 فقررت المحكمة»" إنه يبدو من المقبول لهذه المحكمة اعتيبار 
النثشر على الإنترنت نوعاً من النسخ يجب أن يخضع لموافقة المؤلف وليس هناك تنازل 
صريح من المؤلفين لاستغلال حق النسخ بوسائل اتصالات جديدة وعليه فإن الترخيص 
الممتوع لشركة ول عونا" ابسن ادر ا من مالك قوق كلبق شرض + وكنيا اورت 
المحكمة بناء على ذلك إصدار أمر فوري بوقف النشر تحت طائلة الغرامة اليومية في 
حال عدم الامتثال. 

أما على صعيد الفقه الإنجليزيء فيرى جانب من الفقه الإنجليزي) أن هناك تحديات 
تفرضها عملية الترقيم؛ من أبرزها سهولة معالجة وتعديل المعلومات في الشكل الرقمي 
على عكس الحال بالنسبة للمعلومات في الشكل التقليدي, إضافة إلى أن التغييرات قي 
الشكل الرقمي للمعلومات من الصعب اكتشافهاء فنجد أنه في أيام انتشار الطباعة الورقية 
كان الخطأ لذي ار كيه لايع مره الك إخفاؤه وكان يجب عليه وقتها إجراء عمليات 
تصحيح بطرق تقليد بدي ية ومع ذلك تبقى آثار التصحيح ظاهرة للعين المجردةء ولا يستطيع 
أن يتلافى مثل هذه العيوب والأخطاء إلا بإعادة الطباعة مرة أخرىء لكن وبعد هذه الثورة 
التكنولوجية الهائلة وعن طريق برامج 0050 وغيرها من البرامج فقد استبعدت الأخطاء 
للأبد وذلك بسبب استخدام لوحة المفاتيح والتي من خلالها تتم الكتابة ويتم مسح الأخطاء 
وتصحيحها دون أن يكتشف أحد ذلك عند مطالعة نسخة المصنف التي تم انجازها. 
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كذلك ينبه جانب من الفقه الانجليزي!') إلى مخاطر الترقيم أيضاء حيث فتحت تقنيات 
الترقيم آفاقاً واسعة لشركات الأفلام في هوليود لإنتاج أفلام خيالية 5 تحتوي على لقطات 
غير واقعيةء إلا أنها تظهر للمشاهد وكأنها حقيقية -وذلك بالطبع بفضل تقنيات الرقمية 
والترقيم- فمثلا الديناصور الذي ظهر في فم ا 113551" لم يكن سوى مجرد 
صورة أنتجت عن طريق الكمبيوتر ودمجت مع صور الفيلم للممثلين بطريق المعالجة 
الرقمية» ومثل هذه المعالجة الرقمية للمصنفات قد جعلت من الصعوبة بمكان اكتشاف أو 
إثبات أن هناك اعتداءً قد وقع على حقوق المؤلف. 

وعلى نحو متصل يذهب جانب من الفقه الإنجليزي7) إلى القول:'بآن تغيير شكل 
المصنف يشكل استنساخاأ له"» يجب معه الحصول على موافقة فقة المؤلف المسبقة؛ والا عد 
انتهاكا لحقوق المؤلفء كذلك فإن الموافقة على استنساخ المصنف بطريقة معينة لا تشمل 
أو تتضمن الموافقة على نسخه بطريقة أخرى. كما يردف هذا الجانب من الفقه 
الإنجليزي[" قائلً:" بأنه ليس من الضروري أن يقع النسخ بنفس الشكل وبنفس الطريقة 
للمصنف المحميء لذلك فإن أشرطة التسجيلات التقليدية يمكن أن يتم نسخها بطريقة 
أخرى كأن يتم نسخها على قرص مضغوط 02". 

وعليه فإنه يعتبر نسخاً - في البيئة الرقمية - المسح الضوئي لمصنف محميء أو 
الأصوات المرقمة (20ناه50 0 وقد تكون هذه النسخة مقلدة مما يشكل اعتداءً 
على حقوق المؤلف إذا تم بدون موافقته!). 

وفي الحقيقة نجد أن قانون حقوق المؤلف الإنجليزي - كما ذكر سابقا- قد استوعب 
من خلال نصوصه جميع صور النسخ وطرقها حتى تلك التي يمكن تصورها في الوسط 
الرقمي وذلك من خلال ما نص عليه القسم (17) بكافة فقراته من هذا القانون. 

وقد جاء في الفقرة الثانية من القسم (17) من القانون الإنجليزي أن تخزين المصسنف 
في أي وسط بوسائل إلكترونية يشكل نسخا للمصنفء؛ وعليه فإن تخزين الصور الرقمية 
أو المصنفات الموسيقية أو المصنفات الفنية كملف كمبيوتر يشكل نسخا للمصنف وانتهاكا 
لحقوق المؤلف إذا تم بدون موافقته()؛ وكذلك يشمل النسخ تخزين المصنف على القرص 


.110 (1) 
." لمتاعسلم]مع؟ عتتطتاقمهه 2150 نإهمم ع1ته/ا 1ه سه عطا ما ومقطك " (2) 


.أن .0 203/2[ لجاتعمميم لدساعع1[عاصة1 تمعلو81 :صماء811001 بجأسسنك1 ردمغك1اه © عسمتسعطاو© بععم 
313.20 


0 ,9/0116 0عأتعامم عط كه جصرم؟ عحصدة عط لإلأعقءع مز عط لإدزمه عط نقطا تددقعمعم أمم 5[ غ1 " (3) 


." 28 الإم0ت 0 أمنامصة 010 2 06 وتلمع عمها 2 غهطا 
1 .20 .314 .م .010] :ععه 


أه م0 أىدتصمعم عط غنامطاته معتمم عمأعماظهذ عط [اتبه لصلامد لعجناتوتل عه تععمصأ لعممدعة " (4) 


" عغديلاه غطع لاوم 
.145-146.م:م غ1 .م0 0ه[ لاتعمممم لقبطععااعتها_ :تسفمعه1 ملسارآ ‏ )د11 مستك تممه 
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3 35 9/011 عتاأوتاعة زه لقن أوتاتر 8 عه بامقعومامطم لماأاوتل 2 عرماد ما ,لإلأمعنوعومه© " (5) 


."> 865 لضا 1116 نلعا لاستصتمه 





الباب الثالث 





2000 


الصلب للكمبيوترء أو تخزين المصئف المخزن على الكمبيوتر على قرص مرن منفصل 
أو رضن فيك عزلة. 

ويرى جانب من الفقه الانجليزي أن وضع أو طرح المصنفات على شبكة 
الإنترنت - من دون موافقة مالك حقوق النشر- اعتداء على حقوق المؤلف لأن هذا 
الطرح للمصنفات عبر الشبكة يشكل إصدار نسخ لهذه المصنفاتء وتبقى صفة الاعتداء 
على المصنف المطروح عبر الشبكة قائمة حتى لو لم يقم أحد بتحميل المصنف»؛ وسبب 
ذلك أن المصنف المطروح عبر شبكة الإنترنت يتم طرحه للعموم على نطاق واسععء 
متجاوزأ حدود الدول على نحو يتيح للعامة (الجمهور) إمكانية مشاهدته وتصفحه ونسخه 
إذا رغبوا بذلك. 

وفي هذا المقام فإن التساؤل قد ثار بين الفقهاء الإنجليز حول مدى اعتبار التثبيت 
المؤقت7) للمصنف يشكل نسخا للمصنف المحمي في ظل تقنيات الترقيم والنشر الرقمي. 

وكإجابة على هذا التساؤل فقد ذهب جانب من الفقه الإنجليزي!) إلى القول بصعوبة 
تطبيق حقوق المؤلف في بيئة الإنترنت؛ والسبب في ذلك هو أن الجوانب التقليدية لحقوق 
المؤلف تعتمد بالأساس على الوسائط المادية بحيث يتم إدراك المصنف من قبل الجمهور: 
وهذا أمر من الصعب تطبيقه في بيئة الإنترنت لأنها بيئة افتراضية غير واقعية وقد أطلق 
عليها وصف المتلاشية "10618]71211226107"» ومع ذلك يرى هذا الاتجاه الفقهي إمكانية 
تطبيق الأحكام المتعلقة بالبث الإذاعي والنقل عبر الكوابل على بيئة الإنترنت» إلا أنهم 
يتحفظون على هذه المسألة أيضا والسبب في ذلك أنهم يجدون أن النصوص الناظمة 
لعملية البث والنقل عبر الكوابل قد أعدت وصيغت لبعض تقنيات الاتصالات التكنولوجية 
بشكل محددء مما يجعل من الصعوبة بمكان تطبيقها -بالرغم من إمكان ذلك - على بيئة 
الإنترنت. وعليه فإنه وفقاً لهذا الاتجاه فإن التثبيت لا يكون إلا على دعامة مادية ملموسة 
بشكل يفترض ديمومتهاء مما يترتب عليه صعوبة تصور أن يكون التثبيت بصورة دائمة 
عبر شبكة الإنترنت وذلك لانعدام الوسط المادي الملموسء الأمر الذي يجعل تواجد نسخ 
المصنفات في هذه البيئة الافتراضية عابرا ومؤقتا. 


١‏ .لن) .م0 ملحته1 تإاتعم0]م لمباعع 1 اعاضا مععله81 :صوغع111001 جأستدتكآ بدمأكاه) عستعطادن) :ممم 
1 .10 324 


0ن .م0 ,كلقا لإأرعجووط لفباععلاعاو1! ما ممتاأعسلمعم]ا تطاعة1 سمكتلف عه دم االتطط ومعدعل (1) 
6 .م ,13.4 


هكة_كعتاتتاععة ,كعتقةاط1!]_ +10 3558[ 06 _مقتاء معام “ أطاعضرزمك تطكتممهة) .28 سقطوم (2) 
0 .م 01 ,م0 ,'وعع انكيع؟5 لامأقطءم اها 


(3) لقد سبق وأن تم مناقشة عملية التثبيت المؤقت المصتفء ومدى اعتباره نسخا في أجزاء سابقة من كتابنا هذا 
بصدد الحديث عن شرط التثبيت الماديء لذا نحيل إليها درءا للإطالة وتلافياً للتكرار. 


15.12 .م .1ن .م0 هلش [ناعع؟ لقة نتلقا أعتتعتها نطغتمرة .15 .ل مسقطدمي (4) 








الحق المالي للمؤلف وآأثر النشر الرقمي على مضمونه 





وعلى نقيض الاتجاه السابق فقد ذهب جانئب آخر من الفقه الإنجليزي!!)إلى 
أن:"النسخة غير المرخص بها المتكونة مؤقتا على ال 254834 خلال عملية بث وإتاحة 
المصنف المحمي على شبكة الإنترنت يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف". وهذا الرأي الفقهي 
يرى إمكانية تطبيق حقوق التأليف في بيئة الإنترنت» بعيدآ عن التمسك بالمفاهيم التقليدية 
في مسائل حقوق المؤلف. 

كذلك يؤكد جانب من الفقه الإنجليزي!3) على أن تكاثر (501168000) النسخ 
الدائمة والمؤقتة والعابرة التي تنشأ عبر شبكة الإنترنت تعني أن هناك بالتأكيد وفي مكان 
ما في هذا العالم الافتراضي توجد نسخ من المصنفات والتي يمكن على أساسها لصاحب 
حقوق التأليف المعتدى عليه أن يتقدم بشكواه. 

وعلى صعيد القضاء الإنجليزي» فقد كان له دور بارز في اعتبار التثبيت المؤقت 
نسخأ للمصنف»؛ ففي قضية (8211 ؟ امعد رمتماءعام8 “اعنام مم برده5)! 8 لعام 2004 
المعروضة على القضاء الإنجليزي قضت المحكمة4) بأن:" النسخ و على 
الذاكرة العشوائية للكمبيوتر 1/413/1 يشكل استنساخاً (302اء70010م16) يؤدي إلى إنشاء 
نسخة مقلدة". 

وفي 0 أخرى هي قضية ( عق طعاا 'إء08م10 .7 درمء.0]10110مدعناوتاصم 
]1 30 ) المعروضة على القضاء الإنجليزي فقد قضت المحكمة العليا في المملكة 


ألقشخا ما نزأتةةممتاع! ع2120 بإصمك 0ع2لامط انلقتنا مه أقط) 50 ..... " .2.6.1.مم .29 .م .0أط]ا (1) 
1 ع1 اعلمع1 18012 قتملوم 7/0010 أعضرعاما عطا مه علعه ”ا غخطعتلاممء 2 عمتودوعععة عانطت 
".861 لاما تنه عتتمنتا عط عماوع 1 

ذه ع5 ااعتطيلا تعأممه الع مقمعم 0قة متقتممتطع) باأمعتكصم0 كه مملكديع]11آميم ع1 " (2) 
01 كأكهط ع) نه عتع ط بوعصيهة نإممء 2 عط #زامتمارعء أومططلة للتت معطا أقطا ممعم عدم جاعم 
,“أضة ا امحمه كتط عمق صو تعدجه غطع تزممء لمعم دمع 2 اعتطاس 

:م .011 .م.0) ,كته 'ااتعمهم لقناعع[[ع م1 سعلوال8 :دسماء111001 جأكجتكا بدرمأكاه © عستعطاج© بعمة 
1 810 .313 


)3( 81111 1738.)2004(. 


أقطا لعنماك [ 1.2001 1738 510/112 (2004 ) أله8 ١‏ أمعسستماءعتمظ تعابامصرم بردمك مز " (4) 
رلام0ت قلاع مامز هة لعندعتك اعتطتت همأاعسلممع؟ لعا منتامومه اللخ8] 5 عا لامطدمه ما عمالامم 
." علطتا 115 اأتمطر رعرع مط 

.11ن) .من) ,لاتق بجاضتعم ىم لتدساعع 1 لأعاصا سعلهو!8 :صمغع1110016 تجأكتدنك1 ,ددم)كآه© عسممعطاد© يعمم 
.313,20 

)5( وتتعلق وقائع هذه القضية بقيام المدعي باستئجار المدعى عليه ليقوم بتصميم صفحة ويب لبيع التحف 


وقام بتصغير هذه الصور وإتاحتها عبر الموقع الذي يصممه؛ وقام بوضع أزرار إيحار(5مماغناط ممتامع3/2101) 
وأيقونات عبر الموقع تحتوي على صور مصغرة لمفردات مختلفة» بحيث عندما يتم الضغط عليها فإنها تنقل أو 
تبحر بالمستخدم أو المتصفح إلى صفحة الويب الخاصة المعلنة عن هذه المفردات؛ وعند اكتشاف المدعي لذلك 
تقدم هذا الأخير بدعوى لاسترداد ما دفعه للمدعى عليه من أجرة؛ وطلب كذلك تضمين المدعى عليه التكاليف 
للدعوى التي يحتمل إقامتها من قبل مؤلف الموسوعة. 








المتحدة بأن!!):' الصور المصغرة للمفردات الموجودة داخل موقع الويب والتي تظهر على 
شاشة الكمبيوتر لا تشكل انتهاكا لحقوق المؤلف؛ وذلك لعدم تحقيقها لشرط الأصالة» ومع 
ذلك يبدو أن القيام بإتاحة هذه الصور المصغرة يشكل استنساخا". 

ويمكن أن نستظهر من هذا القرار أن المحكمة بالرغم من أنها قررت عدم وجود 
انتهاك لحق المؤلف بسبب عدم توفر عنصر الابتكارء إلا أنها ألمحت إلى أن الأفعال التي 
قام بها المدعى عليه تشكل أفعال نسخ في البيئة الرقمية. 

وبعد هذا العرض لحق النسخ, يمكن أن نلحظ أن الرقمية قد أثرت على مضمون 
حق النسخ؛ من خلال اعتبارها التثبيت المؤقت للمصنف أو التسجيل الإلكتروني الوق 
نسخا للمصنف, كما أنها أثرت على طرق النسخ من خلال خلق طرق جديدة للنسخ لم 
تكن معروفة سابقاًء وخلق وسائط ودعامات جديدة للنسخ كالأقراص المدمجة؛ وذاكرة 
الحاسب الآلي؛ والمساحات الافتراضية على شبكات الاتصالات والمعلومات كشبكة 
الإنترنت. 


المطلب الثالث 
استثناء النسخة الخاصة وأثر النشر الرقمي عليها 
إن حق النسخ - باعتباره أحد الحقوق الاستتثارية للمؤلف - وإن كان حقا مانعاً 
بحيث يمنع الغير من نسخ المصنف أو أي جزء منه بدون الموافقة الخطية للمؤلف أو 
لمالك حقوق التأليفء إلا أن هناك استثناءات على هذا الحق تتمثل في إمكانية نسخ 
المصنف لأغراض الاستعمال الشخصي أو الاستعمال الخاص7).؛ ودون الحلجة 
إلى أخذ موافقة المؤلف على النسخ؛ كذلك هناك اعتبارات أخرى تبيح النسخ بدون موافقة 
المؤلف» لغايات نقدية أو تعليمية أو شخصيةا: وهذا ما يسمى بالاستثناءات 


أ "اطع ءلزامه© نه وعضول عممعاك امه “عع ماتصمتل :103515 مقتللاع ماأأعصة2) سلوع] بعع5 
7-6 .10 ,45 .م .11ن) .م0 ,وماأغتلع طلأتسععكناه؟_عذا) م1 الرعررع[اممناة 


.2 0 .م0 ,"702)651215 سه ععقدع" غامنلاممء آه كعامتعمقط نع ج17 لأكوط[ (1) 
(2) كان مصطلحا الاستعمال الشخصي والاستعمال الخاص يستخدمان كرديفين» إلا أن تطور وسائل الاستنساخ 
وظهور وسائل جديدة أسفرت عنها التطورات التكنولوجية قد أدى إلى وضع تعريف أدق لمفهوم 'الاستعمال 
الشخصي": حيث رتي أنه لا يتطابق مع مفهوم "الاستعمال الخاص", فالاستعمال الخاص له تفسير أوسع من مفهوم 
الاستعمال الشخصي؛ لأن للنسخ التي يتم عملها لا تكون مخصصة فحسب للاستعمال الفردي لشخص واحد؛ بل 
يمكن أيضاً أن يكون قد تم إنتاجها من أجل الاستعمال المشترك من قبل مجموعة معينة من الأشخاصء كما هو 
الحال بالنسبة لأفراد الأسرة والأصدقاء المقربين. 
7 .2 .1ن .م0 ,قلطم ع متكنامتاطاماعم ممه اطع زوين ن ردومارا قتاءنا1 
(3) يمكن أن نلخص هذه الاعتبارات على النحو التالي: 
1[- عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الإعلام. 
2- النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية في حدود ما تقتضيه هذه 
الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف. 











الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





حق النسخ!!). 


2 المقام هو الحديث عن استثناء النسخة الخاصة أو نسخة الاستعمال 
الشخصي باعتبارها أحد أهم القيود على الحدقوق الاستتثارية التي يتمتع بها كل مؤلف في 
نسخ مصنفه واستغلاله وإتاحته إلى الجمهور. وتظهر أهمية الحديث عن قيد النسخة 
الخاصة جراء ذلك التطور المذهل في وسائل الاتصال والنسخ في ظل تقنيات النشر 
الرقمي للمعلومات والمصنفات المحمية» وما صاحبه من اتساع آفاق البيئة الرقمية التي 
باتت تستوعب ملايين المصنفات» الأمر الذي أدى إلى التساؤل حول مدى إمكانية إعمال 
قبد النسخة الخاصة أو نسخة الاستعمال الشخصي على المصنفات المتاحة عبر شبكة 
الإنترنت فى ظل تقنيات النشر الرقمى للمصنفات. 

ويمكن القول بأن المقصود ب النسخة الخاصة أو النسخ للاستعمال الشخصي) هو 
"تلك الرخصة التي يمنحها القانون و ل 
من طرق النسخ بحيث لا يستهدف نشرها أو إتاحتها الاستعمال الجماعي وإنما لغايات 


3- نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً أو سمعياً بصرياء وذلك 
لأغراض التدريس يهدف الإيضاح أو الشرحء بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض 
منهء وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكتاً عملاً. 

4- نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس في منشآت 
تعليمية وذلك بالشرطين الآتيين؛ الأول: أن يكون النسخ لمرة واحدة أو في أوقات منفصلة غير متصلة»ء والثاني: 
أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة. 

5- تصوير نسخة واحدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المخطوطات أو بواسطة المكتبات التي لا تستهدف 
الربح - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وذلك في أي من الحالتين الآتيين: الأولى: أن يكون النسخ لمقالة 
منشورة أو مصئف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية شخص طبيعي لاستخدامها 
في دراسة أو بحث على أن يكون ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة» والتثانية: أن يكون النسخ بهدف 
المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفث أو أصبحت غير صالحة للاستخدام 
ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة. 

6- النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعا أو أثناء البث الرقمي له أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف 
مخزن رقمياء وفي إطار التشغيل العادي للأداة المستخدمة ممن له الحق في ذلك. 

أن د. محمد حسام محمود لطفي: حقوق الملكية الفكرية “المفاهيم الأساسية؛ دراسة لأحكام القانون 82 لسنة 
2؛ المرجع السابقء ص 72-71. 

(1) د. محمد حسام محمود لطفي: حقوق الملكية الفكرية "المفاهيم الأساسية؛ دراسة لأحكام القانون 82 لسنة 
2,؛ المرجع السابق» ص 70. 

)2( د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني» المرجع السابق» ص 310. 








الباب الثالث 





الاستعمال الشخصي الخاص به" وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستعمال العادي للمصنف؛: 
أو يلحق ضرراً غير مون بالمضلاح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حقوق المؤلف!!). 

وبالتالي فإن استنساخ نسخة من المصنف لغايات الاستعمال الشخصي» لا يشكل 
اعتداءً على حقوق المؤلف ولا حاجة لاستئذان المؤلف قبل القيام باستنساخ المصنف©. 

وتعود المبررات وراء قيد النسخة الخاصة إلى أنه وإن كان المؤلف يتمتع بحق 
استئثا ري على مصنفه يخوله منع أو منح الإذن للجمهور من مباشرة أية سلطات على هذا 
المصنف؛ إلا أن ال يم الاستعمال الخاص أو 
الشخصي» لا يمثل سوى خسارة ثمن نسخة واحدةء وهي خسارة هينة إلى جانب ما للهيئة 
الاجتماعية من حق في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشريء وبالتالي فلا 
يجب أن تكون الحقوق المطلقة للمؤلفين عقبة لبلوغ هذه الغاية؛ إذ المصنفات - في نهاية 
المطاف- ليست سوى ثمرة ما تعاقبت عليه الأجيال الإنسانية من آثار©. 


ولقد أكدت العديد من التشريعات الوطنية - والاتفاقيات الدو ليآ على الحقوق 
المالية الاستئثارية للمؤلف على مصنفه؛ إلا أنها أوردت عليها العديد من القيودء من بينها 
قيد النسخة الخاصة» ومن هذه التشريعات تقنين الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 1992 
وتعديلاته!" وقانون حماية حق المولقف ا رقم 22 لسنة ورور ونون حفاوتة 
الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002). 


(1) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابق.ء ص 84. 

(2) د. حسام الدين كامل الأهواني : حماية حقوق الملكية القكرية في مجال الإنترنت؛ المرجع السابق.ء ص 43. 

(3) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدنيء المرجع السابق» ص 311. 

(4) تنص الفقرة الثانية من المادة (9) من اتفاقية برن على أنه:" تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل 
نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي 
للمصنف وألا يسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف'. أنظر كذلك نص المادة (10) من اتفاقية 
الوايبو. 

أ عقنا عله اام غطا غ10 لإلاء1تاة لمعلاتعهع؟ كممتاع ممع عه ععزمه0 *2 ":(122-5 بآ) عاعتاعمة (5) 


اكه 1ه كمكتزه6 01 كع تمه 01 رمتامععءة عدا طااين؟ رعكن علاتاءع1ام ع0 لعل معامآ أمم لمة معتمم علا 
لصة لعادعى كه علدهلا لقمتئتده غطا اعتطتج عه؟ عومطا طنت لمعتامعل1 دعوممعيم 10 عقن عط ما 
01 11 أمفيعقه هم طاتة ععمقلعمععة هذ علهمم كعتمم منماعةط سقط ععطاه عو وازهد ذه دعتمم 

."1222-6-1 مآ عاعناتطة 


(6) تنص المادة (17) من قانون حق المؤلف الأردني على أنه" يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون إذن 
المؤلف وفقاً للشروط وفي الحالات التالية: 

أ- .... ب الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ أو 
الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي ويشترط في ذلك كله أن لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا 
يسبب ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق". 

(7) تنص المادة (171) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري على أنه:" مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف 
الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون» ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال 












الحق المالي للمؤثف اااي على مضموته : 





وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الإنجلوسكسونية لا تعرف قيد النسخة الخاصة» وإن 
كانت هذه الأنظمة تتناول مسألة الاستنساخ للأغراض الخاصة عن طريق القيود المتعلقة 
بمبدأ الاستعمال العادل أو الاستعمال الحر (ع5نا عنة8) أو التعامل العادل (ع108[دع0 عته7) 
للمصنفاتء» ومؤدى ذلك أنه يجوز استعمال المصنفات المحمية بشروط وضوابط معينة» 
دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق المؤلف!!). 
وعلى نحو متصل فقد تزايدت أهمية وخطورة استثناء النسخة الخاصة كقيد على 
الحق المالي الاستئثاري للمؤلف, نتيجة لازدهار الرقمية وما نتج عنها من سهولة عمل 
- من المصنفات وبجودة عالية وبكلفة زهيدة» بالإضافة إلى المكنات المتاحة 5 
لتحميل المعلومات؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى اتساع رقعة النسخ على أوسع 
نطاق بشكل يهدد حقوق المؤلف2)؛ ولعل خير تأطير لحدود وأبعاد المشكلة هو ما ذهب 
إليه البعض7): "بأن العالم أصبح بأسره ناسخا بفضل الرقمية" 
ينضاف إلى ذلك أنه يجب الأخذ فى الحسبان والتنبه لما لمثل هذا القيد في البيئة 
الرقمية من آثار اقتصادية هامة» حيث إن السماح لكل مستخدم بنسخ نسخة للاستعمال 
الشخصي للمصنفات المتاحة عبر شبكة الإنترنت» سيكون على حساب ضياع الثمرة 
المالية للإسهامات الفكرية للمؤلفين»؛ وتكون النتيجة ثراء ومنافع مالية ضخمة لصناع 


الآتية: 
أولاً: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون 
تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر. 
ثانياً - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال 
العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف. ومع ذلك 
يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصفئفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية: 
نسخ. أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات 
المعمارية. 
- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لنوتة مصنف موسيقى. 
نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلي". 
(1) د. أشرف جابر سيد: نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة" دراسة مقارنة في مفهوم النسخة الخاصة كأحد القيود 
الواردة على الحقوق الاستئثارية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة بين وسائل النسخ الرقمى وتدابير الحماية 





التكنولوجية": دار النهضة العربية» القاهرة» 2007. ص 129-128. وأنظر أيضاً: 
.7 .11ن) .م0 مسخطاعك عناوطداعاعم لجة خطمن زام0ك نع «2دمنآ هتاء2 
أن .م0 ملتئها بطععومهم لقساعع انمز جرعلمل8 تصماء111001 وأكشتك1 ,سمأكام0 عمتعطاين (2) 
1 .357,2 


(3) أنظر: د. أشرف جابر السيد: نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة:؛ المرجع السابق» ص13. 









الباب الثالث 
00 


الحاسبات الإلكترونية وأجهزة الاستنساخ ومقدمي الخدمات عبر شبكات الإنترنت على 
حساب المؤلفين» ولا يخفى ما قد يلحق ذلك بالمؤلفين من أضرار مادية!!). 

وأمام الزحف الهائل لظاهرة النشر الرقمي للمصنفات عبر شبكة الإنترنت» وما رافقه 
من تخزين المصنفات رقميا عبر أجهزة الحاسب الآلي» فقد بات تداول المصنفات في 
البيئة الرقمية يخضع في المقام الأول للتكنولوجيا الرقمية» ومن ثم أصبح لزاما إعادة 
النظر في مفاهيم الملكية الفكرية ومنها مفهوم النسخة الخاصة» حيث غدونا الآن بسبب 
هذا الغزو الرقمي أمام مفهوم جديد للنسخة الخاصة يعرف ب" النسخة الخاصة 
الرقمية'27)؛ والتي يقصد بها(3):"-النسخة التي تتم عن طريق الاستنساخ لمصنف محمي 
بإعداد نسخة وحيدة منه وتخزينها رقميا على جهاز الحاسب الآلي للشخص الناسخ". 

نظرا للاعتبارات المتقدمة أعلاه على قيد النسخة الخاصة في ظل النشر الرقمىي 
للمصنفات فقد ثار الجدل بين الفقه حول ملائمة امتداد هذا الاستثناء إلى بيئة الانترنت؛: 
وشموله للمصنفات التي تنشر عبر الإنترنت على اختلاف أنواعها. 

وفي هذا الإطار فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي!) إلى أنه من الصعوبة بمكان 
تطبيق قيد النسخة الخاصة في بيئة الانترنت» لأن أهم ما يميز شبكة الإنترنت أنها شبكة 
عنكبوتية عبر العالم» وبالتالي فإن عبارات الاستعمال الفردي تكون غريبة عن طبيعة 
الشبكة في ذاتها وما يوجد عليها من مواقع» ولذلك يجب الحد من حرية المستخدم في ظل 
بيئة الانترنت» ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى الأساليب والتدابير التقنية الحديثة كالتشفير 
لكي لا يتمكن المستخدم من القيام بنسخ المصنف. 

في حين ذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي/" إلى وجوب بقاء قيد النسخة الشخصية 
سارية في بيئة الإنترنت؛ ولا سيما وأن قانون حماية حق المؤلف يسمح بهذا الاستنساخ ما 
دام أن هذا النسخ يتم لغايات شخصية لمن يقوم بالنسخ» فالانتشار الهائل للنسخ الشخصية 
للمصنفات عبر الإنترنت لا ينال من الحقوق المالية للمؤلفء على أساس وجوب أن يعم 
الخير على الجميع» كما أن المصنفات وفي ظل النشر الرقمي لها قد انتتشرث انتشاراً 
واسعا ما كان للمؤلف أن يحلم بالوصول إليه وتحقيقه. 

كما يؤكد جائب آخر من الفقه الفرنسي7) على انطباق قيد النسخة الخاصة في البيئة 
الرقمية وذلك استنادا إلى فكرة الموطن الافتراضىي» حيث إن مقومات هذه النظرية أن 
موقع الويب يمثل موطنا افتراضيا لمالكهء وبالتالي يعتبر مكانا خاصا بهء لا يجوز لأحد 


(1) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابق» ص12. 





(2) د. أشرف جابر سيد: نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة؛ المرجع السابقء ص 101. 
(3) د. أسامة أحمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عير الإنترنت؛ المرجع السابق»؛ ص 91. 
.3 .م .اتن .م0 وأعمتعاها عطا ده غطاعتوممء 7ه ممتاععاميم ع1 :حدمو عسسوععل (ك) 
44 .م .لتط1 (5) 
4 رأع؟ ,قلقم 1001 50115 2016 ,قعل نةة» .لآ-2 ,506 0ه ,لع 76 ,1 .ا باتكك كزه0آ سه .© (6) 
.494 ,1996 (][ رععمم ,1996 غنامة 
أورده: د. أشرف جابر السيد: نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة؛ المرجع السابق» ص 41-38. 









الحق المالي للمؤلف وآثر النشر الرقمي على مضمونه 


الدخول إليه إلا بإذنه» ويستطيع من خلاله أن يباشر حقه في نسخ المصنفات من خلاله 
دون أن يعد ذلك إخلالاً بالحقوق الاستئثارية للمؤلف. 

ويلاحظ على الاتجاهين السابقين أنهما قد أغفلا الغاية التي من أجلها وجدت قوانين 
حق المؤلف ألا وهي إيجاد التوازن بين مصالح كل من المؤلفين في الحصول على المقابل 
المالي لما تجود به أفكارهم؛ ومصالح الجمهور والإنسانية في الحصول على العلم والتزود 
بالمعرفة» حيث شدد كل اتجاه على مصالح أحد الطرفين مهملا مصالح الآخر. 

أما عن موقف القضاء الفرنسي في هذا الشأن» فإنه وفي قضيتي (ناهمكنة5 4*2 اع87) 
-سالفتي الذكر- ورغم تمسك الطالبين المدعى عليهما بأن النسخ هو نسخ قانوني وأنهما 
قاما بترقيم المصنفات لاستخدامهم الخاص وليس للعامة على اعتبار أن "عامة الجمهور" لا 
يملكون الوسيلة الإلكترونية التي ينفذون من خلالها إلى موقعهما الخاص للقول بأن ثمة 
بوسائلهم الإلكترونية عن هذا المصنفء إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بأن ما قام به 
الطالبين يعد نشرا للمصنف حيث إنهما قاما باستنساخه؛ ثم السماح للجمهور بنقله (أي 
بنسخه) من قبل أي زائر لموقعهما بصرف النظر عن أن البعض منهم يملك الوسائل 
الإلكترونية التي تساعده على ذلك والبعض الآخر لا يملك!'). 

كذلك ثار تساؤل حول مدى اعتبار البريد الإلكتروني - بوص فه من المراسلات 
الخصوصية- وما قد يحويه من مصنفات مشمولة بالحماية مستفيدا من أحكام الحماية من 
خلال استثناء الاستعمال الخاصء حيث إنه قد يصدف أن يقوم شخص وأثناء تصفحه لأحد 
المواقع بالعقور على دراسة - أي مصنف مشمول بالحماية - تهم مجموعة من الزملاء 
وقيامه بإرسالها لهم عبر البريد الالكتروني©. 

هناك من يرى|ة) أن مثل هذا الفعل يعد اعتداءً على حقوق المؤلف: ولا يستفيد مسن 
استثناء الاستعمال الخاصء حيث إن إرسال الدراسة عبر البريد الالكتروني إلى مجموعة 
من الزملاء هو فعل نسخ لمصنف يحميه القانون أو على الأقل إتاحة للجمهور. 

بيد أن بعض الفقه يرى عكس ذلكء حيث يفترض أن المؤلف قد تنازل عن حقه 
ضمنيا للجماعة!4). 

إضافة لما سبق فلا بد من الالتفات إلى أن الوسط الرقمي قد أثر على قيد النسخة 
الخاصة فيما يتعلق ببعض المصنفات التقنية كبرامج الحاسب الألي وقواعد البيانات» حيث 
استثنت بعض التشريعات7 هذه المصنفات من قيد النسخة الخاصة بسبب طبيعتها التقنية: 


.7 .011 .02 بأعمتاعاها عطا يه غطعتلامم 1ه تمتاأععامعم عرا1 :ممموط عتسونيعل (1) 
(2) د. عبد الهادي فوزي العوضي: الجوانب القانونية للبريد الالكتروني؛_القاهرة؛ دار النهضة العربية؛ 22005 
ص 163. 
(3) د. محمد حسين منصور: المسؤولية الإلكترونية: المرجع السابقء ص 338. 
(4) د. عبد الهادي فوزي العوضي: الجوانب القانونية للبريد الالكتروني» المرجع السابقء ص 164. 
(5) ومن التشريعات التي استثنت برامج الحاسب وقواعد البيانات من قيد النسخة الخاصة كل من تقنين الملكية 
الفكرية الفرنسي (البند 2 من المادة 122-5 ,آ) وكذلك قانون حماية الملكية الفكرية المصري (الفقرة الثائية من 









الباب الثالثت 





فنصت على عدم جواز نسخها لغايات الاستعمال لسعاي وبدلاً منها لجأت التشريعات 
الوطنية إلى ما يسمى بالنسهة الاحتياطية أو نسخة الحفللاا. 

والنسخة الاحتياطية لبرنامج الحاسب الآلي أو قاعدة البيانات تكون نسخة وحيدة؛ 
يقدمها مورد البرنامج الأصلي أو مورد قاعدة البيانات» ولذلك فإن الاحتفاظ بهذه النسخة 
يرتبط وجودا وعدم باستمرار الحيازة المشروعة للنسخة الأصلية: فإذا انتهت مدة 
الاستغلال المصرح به للنسخة الأصلية انقضت مدة استغلال النسخة الاحتياطية2. 

ويهدف السماح بعمل نسخة احتياطية من البرمجيات (/زممه عمة/«نااه5 من »اء82) هو 
مواجهة مخاطر تدمير النسخة الأصلية حال فشل عمل القرص أو انهيار النظام أو وجود 
مظاهر فشل النشاط الإلكتروني أو آلية أخرى/©. 

والواقع أن المفهوم التقليدي للنسخة الخاصة لم يعد متناسبا مع وسائل وطرق النسخ 
الحديثة للمصنفات» وليس من شأنه أن يستوعب ما أسفرت عنه هذه الوسائل من صور 
مستحدثة في نطاق نسخ المصنفات7؛ إلا أنه من الممكن القول بأنه من حيث المبدأ فإن 
استثناء النسخة الخاصة يظل قائما فى بيئة الإنترنت: وإنما تثور المشكلة حول توافر 
النسخة الخاصة أم أننا بصدد استخدام جماعي7(©. 

وإن كان استثناء أو قيد النسخة الخاصة معروف في النظام اللاتيني» فإن الأنظمة 
الإنجلوسكسونية لا تنص على هذا الاستثناء» وإنما تعرف قيد الاستخدام العادل ( ه15 
56) وهذا القيد يرى البعض//) بأنه:'يضع مجموعة من القيود على الحقوق الممنوحة 
للمؤلف على مصنفه الذي ابتكره'» بحيث إن استنساخ المصنف لا يشكل اعتداءٌ على 
حقوق المؤلف إذا وقع ضمن حالات الإستخدام العادل» ومع ذلك يمكن القول بأن قيد 


المادة 171) وجدير بالذكر أن قانون حماية حق المؤلف الأردني قد جاء خلواً من هذا الاستثناء على برامج 
الحاسب الآلي وقواعد البيانات مما يعني أن نسخ برامج الحاسب للاستعمال الشخصي جائزة فسي ظل القانون 
الأردني ولا تشكل اعتداءً على حقوق المؤلف. 

(1) د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية القكرية في مجال الإنترنت؛ المرجع السابق» ص 44. 

(2) د. أشرف جابر سيد: نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة» المرجع السابق» 58. 

(3) د. عمر محمد بن يونس: الاتهام في جرائم الملكية الفكرية فى القانون الأمريكى " العدوان التقليدي والعدوان 






باستخدام الحاسوب والانترنت 
العربية» القاهرة؛ الطبعة الأولى» 2005.» ص 88-87. 

(4) د. أشرف جابر سيد: نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة؛ المرجع السابق» ص21. 

(5) د. حسام الدين كامل الأهواني : حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنت» المرجع السابق» ص 45. 





." لعاقعتك ققط عدا مه ع”©ا عتعناه فقط #مطانة عطا غقطا غطاعت عا 06 كأتصسنا عط )ع5 ... " (6) 


© أععمهع؟ طناتتا لالمنامث" 05ها غداع تكلاممن)_كانا 350 كنا ممقتله]آ ععلجيا ععمعؤعل عن عنه8 :عع5 
بالا طأطتقعة]ظ ,لاتقمع "لملا قتلص[ا 04 [أمماء5 كما لهممتتداظ :نزط لعتاتسطية ,"قنقل لهازع1ل 
أ (2010 . 101 مرع5 ره) عستا مه عاطهلته حم .4.م رعده ادعمد8 


0 ع١‏ امتججةه- 110 /1خ21211<1) 17رمع 1 م هصده تاق سالعء©113ه 15ل لقتعم كلم برجو :ما 
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ال 00 


النسخة الخاصة المعروف في النظام اللاتيني يمكن تنظيمه ضمن مفهوم أو قيد الاستخدام 
العادل المعروف في النظام الإنجلوسكسوني. 

وتنظم التشريعات الإنجلوسكسونية - كالقسم 107!!) من القانون الأمريكي لحق 
المؤلف لسنة 1976- حالات الاستخدام العادل للمصنفء وتبين العوامل التي يجب 
توافرها حتى نكون أمام تطبيق لمبدأ الاستخدام العادل» ومن هذه العوامل: أولا: الغرض 
من الاستخدام وطبيعته فيما إذا كان تجاريا أو يخدم أهدافا تربوية أو لغايات غير ربحية» 
ثانيا: طبيعة المصنف المشمول بالحماية» ثالثاً: حجم الجزء المستخدم ومدى أهميته بالنسبة 
لمجمل المصنف المشمول بالحماية» رابعا: مدى تأثير طريقة الاستخدام على إمكانيات 
التسويق المتاحة للمؤلف أو على قيمة المصنف©. 

وعليه فإذا كان استخدام المصنف لغايات تجارية!© أو كان يضر بتسويق المصنف 
وقيمته أو كان الجزء المستخدم كبير الأهمية بالنسبة لمجمل المصنفء فلا نكون أمام حالة 
استخدام عادل؛ وبالتالي يقع هذا الاستخدام تحث طائلة التجريم!). 

وجدير بالذكر أنه يطلق على هذا القيد في قانون حق المؤلف الأمريكي وصف 
الاستخدام العادل (056] 7218) في حين يطلق عليه في قانون حق المؤلف والرسوم 
وبراءات الاختراع الإنجليزي وصف التعامل العادل (0621128 :720)» وتختلف طبيعة هذا 


كد عقق تقناع لعقم نزقة دأ عاره7؟ 2 04 علقم عكن عط ععطاعط؟ا وسمتسمتسععاعل هآ" :(107)صمتاءء5 (1) 


علا غ0 تعاعة تقطك لة عومصعنام عط (1) عل ناعم القطه لعمءع0أكممء عط ما ورماعة] علطا عؤنا غلة1 2 
لقدهةعتلءع غتأه1مدمم عه؟ 15 نه عسسطهة لقاع تع حدم ع كه كل ع5نا اعية ععطأعط/ عسمتلساعها رعمن 
عط كه 1اقتتصقاةطند 3210 أمناممتة عطا (3) جاده لعغطع 1؟لاممء عط 01 عتتطهه عط (2) بوعوممجنام 
ع05 عطا آله أعملاع عطا (4) لصة زعامطنت ع هد عاعما لعغطع 1 نزممء عطا ما ممتكواء؟ مز لعكنا ممتارمم 
15 70116 2 أهطا أعه1 عط" .ارهن اعاطعة زمه عط 2ه عسلة؟؟ عده عمط غععاتقحط اأملأمعنمم عط دسممنا 
اومن علممد 15 عمتألضة طعبة ا عكنا عند 02 عمتلمة 2 عد كاع1]5 غأمم للقطة اعد 1اطنامصن 

."ماع32 عنامطة عط لله 01 سمتكورعلأقمم 





و العمدو ان 








باستخدام الحاسوب والانترنت " قن الأمريكي للاتهام في جرائم الملكية الفكرية)؛ المرجع السابق» 
ص 109. 

(3) جاء في حكم للقضاء الأمريكي في قضية ( 72684ناء10 صفعتطء11/! ١‏ ددعرط توازورء الملا سماععملءط 
(1996 ع طا6 ) ,عمآ ,وعء تلام 5) أن: " مذكرات التجميع 0011156021 هي عبارة عن مجموعة من 
القراءات لكتب معدة من قبل أستاذ جامعي مرتبطة ببعضها البعض يتم إعدادها عن طريق محل نسخ له طبيعة 
تجارية. إن القيام باستنساخ مذكرات ع801م001156) لطلاب جامعة ميتشيجان التي قام بإعدادها أستاذ جامعي لا 
يعد تطبيقا لقاعدة الاستخدام العادل". 

مشار لهذا الحكم لدى: د. عمر محمد بن يونس: أشهر المبادئ المتعلقة بالانترنت في القضاء الأمرد 

أكاكوسء الطبعة الأولى» 2004,» ص 509. 


(4) للتفصيل أنظر: د. عمر محمد بن يونس: الاتهام فى_جرائم الملكية الفكرية في القانون الأمريكى ' العدوان 





المرجعم السابق»ء ص 111-110. 














الباب الثالث 


القيد في القانون الأمريكي عنه في نظيره الإنجليزي حيث إنه في هذا القانون الأخير 
جاءت حالات الاستخدام العادل محددة على سبيل الحصر بموجب القانون» في حين أن 
القائون الأمريكي لم يحدد حالات الاستخدام العادل على سبيل الحصرء وإنما حدد عدة 
عوامل في القسم 107 منه؛ بحيث إذا تحققت وضع الفعل في نطاق الاستخدام العادل!! . 

وجراء ما أفرزته الرقمية من سهولة كبيرة في نسخ المصنفات وبدون أدنى تكلفة 
وبجودة كبيرة ولعدد هائل من مستخدمي الشبكة؛ فلقد أدى ذلك إلى القول باختلاف نطاق 
حقوق المؤلف في البيئة الرقمية وعصر المعلومات» مما أثار الجدل حول إمكانية تطبيق 
مبدأ الاستخدام العادل في بيئة المعلومات والأرقام: والتغيرات التي طرأت عليه ليواكب 

والسؤال الحقيقي الذي يثور -بصدد دراستنا لحق النسخ- هو متى يكون النسخ مباحا 
في بعض الحالات على أساس مبدأ الاستخدام العادل ولا سيما في ضوء التقنيات الحديثة 
والبيئة الرقمية؟ 

باستطلاع موقف قانون حق المؤلف الإنجليزي لسنة 1988 من نظرية أو قيد التعامل 
العادل (عستلمعل عنة1) نجد أنه قد أورد على سبيل الحصر استثناءات على حقوق المؤلف 
وهي ما تعرف باستثناءات التعامل العادل. 

ويطلق على هذه الاستثناءات في القانون الإنجليزي وصف دفوع التعامل العادل 
(وء5مع7عء0 عَستلهعل كن 116)» والتي تقع ضمن طائفة الأفعال التشريعية المسموح بها 
(كاعة 60 اتدممعم :53011013 )»2 ويرد على دفوع التعامل العادل قيد عام هو:" أن لا يضر 
بالمصالح المشروعة لمالك حقوق التأليف ( عطا عماعنلسزععم عاطهممموعممن أمم 
فأقعتعاهة عاقستاتوع1 5 ”تعمه اطع تزومه)": ويلحظ على التشريع الإنجليزي في هذا 
الصدد أنه يختلف عن تشريع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يأخذ بمبدأ الاستخدام العادل 
ويختلف كذلك عن الأنظمة المدنية الأو روبية (مرعاولزة 11اك سدعممما)التي تأخذ بدفع 
(استثناء) الاستعمال الخاص (ع15 7119716 06 عقمعاع1) 0 

وينص القانون الإنجليزي على ثلاث حالات لدفوع التعامل العادل0 هي:أولا: 
التعامل العادل لغايات البحوث أو الدراسات الخاصة (نزلبنة مه «عطعممعدعء عنحنم) 
فيما يتعلق بالمصنفات الأدبية والفنية والموسيقية والتصميمات الطوبوغرافية (القسم 29 
من القانون الانجليزي)1)» ثانيا: التعامل العادل لغايات النقد والمراجعة ( 2ه «مداعتاته 


.01.19 .م0 ,للتخشتلا8 0 القع مقط 81165طن) رملتتقط 'لتسناة بلامأمسصطهل 10و12 (1) 

:م .1ن .م0 ,نتنة!_بجاكعمه؟م اتناعع [أعاسرز سعلمل8 :نصماء1/11001 واسلكآا ,سدماكاه) عستعطاةن) (2) 
30356012 

1ن .م0 ,"طم تانزم00) 00 كعمد[ عدمعاذ لسة ععع ستومن) :1089165 سهنتتللاة) مأأعصه) سلوعر] (3) 
37-8 .م:م بخ210,9-0 

عطا 101 7/011 عتأقتاعة 01 لضع 1قتائط ,اهتمق عل ,مقع اا 2 طلانلا عستلدعل غنه2 (1) :(29) ممتاعع5 (4) 
ع 1لا خاع ا الاممع لزنه عع8 11111[ 01م 0025 ع05مكتام لهأعاة0تمطامء-ز20 3 01] اأمتوعوع] 01 5ع5ه0م تلام 
.العسععلع نجام معاعة اصعلا كنك 2 3ط لعتمدمسسمععة ذأ أ غقطا لع10/امم علرمبر 


[نك1)] 
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«16/ات2) وفق ما نص عليه القسم (1/30) من القانون الانجليزي!!)؛ ثالثا: التعامل العادل 
فيما يتعلق بالمصنفات -ما عدا مصنفات الصور - لغرض تغطية الأحداث الجارية 
(ع188ممع؟ كاماء/ة أمع2«دان) وذلك وفق ما نص عليه القسم (2/30) من القانون 
الإنجليزي2. 

ففي هذه الحالاث المذكورة أعلاه لا نكون أمام اعتداء على حقوق المؤلفء. ونكون 
أمام حالة إباحة في استخدام المصنف كنسخه مثلاً» ودون حاجة إلى ترخيص أو موافقة 
أصحاب حقوق التأليفء ويمكن أن يلاحظ أن الحالات المذكورة أعلاه للتعامل العادل في 
القانون الإنجليزي وإن كانت تتعلق بطوائف واسعة من المصنفات إلا أنها بحد ذاتها تعتبر 
ضيقة النطاق!0. 


5 16# 1015 8لالدعل عله اانا ومملأععمممء دأ لع انوع" 15 العررعع لعا لتمصاعه ولخ (18) 
تته نالدع تاعههم 01 كصمكوع] نم1 عاطزاووهمطر زا عط للناهث قلطا عمعط/ ([) مماأععقطبرد ما لعمه لمعم 
.5 بتاع 011 

01 5ع05متنام عط 101 عازه عأكلاية زه له أقنام رعاامصفعل ,لإتقرع نا ه طابر ومتلادعل نتنه1 (10) 
7021 عطا صا عام امم لزمة عع مككما امد ععمل لإلتاة عنة لمم 

5 6ط 101 ممتاالع لعطئتاطنام ه 08 غمعرمعع مفكية امعتطاممعمم :ا عط طغتى عمالمعل عتة8 (2) 
تلت لاقع تنققة عط ها ألاع 1 الإممه نؤثالة ع1118لمأ أمم كعمل /زللد غ2 17م 8ه لاعموعوع: 01 

- 16 كم تلمعل عنم أمم كز لاعمستط أمعلناد ننه معطاءتمعدع: غطا مقطأ عتعطاه «مدكعم 2 نإط عمالامه© (3) 

8متطالزمة 5عمل عط ,ممتتصتط1! 2 0 القطاعطا ده عسصتاعة «مدعم ج ننه بممعوةءط نا د آه عكقه علا مأ (3) 
9 ع0 38 ته تاععة معل0منا عدمل عحا ما العم امد لانامتتر 40 ممتاععة علرنا قممتند انوع طعتطتج 
01 ,(لةتتعاهم عصصقد 1ه معتممت عامنا انتحص مه ومتاء تاوع2 زمعلعهبت لعطائتاطنام ذه كضدم عو دعاعتامة) 

ال أقطا عع تاعط ما سمقوعز مقط عه وللامما عمتتزممء عغطا عمامل 00د5يعم عطا رعقق ععطاه نزدنح مر (ط) 
عه مقطا ععمتم ما 0ع10/ا0هم عستعط لمتعتهم عصدد عط 'تالدتأمقاوطناد آه معاممك مز غلسوعم الزبر 
.05 مانام عتصدد عطا بللقتاصفاوطيد ع1 لضة عمطنا عصدة عط نزالة تتصماوحاياة غه اممرعم 

- 8 تاأاقعل تله أمم 15 غ1 (4) 

10 8 1010 ع28ناعطة! أعلاعء1 101 8 12 0ء1255م<27 1081873م عألامطامء 3 أتعتومه م)] (3) 
07 ,عم قتاع قة! أعنتع! تعطوئط 2 مآ لعودع )مر 

ماع56 كاعة عذعط)), 1 لإزمء 10 ,تتلة6081م عطا عستا نادم ود 01 عقتنامء عطا مز /بالمتمعلاعمة (ط) 
.((13102[متممععل) 5018 ممتاعع5 طاتيا ععستهل رمععة سأ عدمل ]أ لعا تسعم 

طل لتققع0!م 'اعالاص1مه 2 01 علمتده تأعصبظ عط أدعا عه لإلبنة ,عتضعوطه ما عم تلمعل عنة أمم كذغ1 (ه4) 
لنققع 750 علا 01 العطوعاع نزانة علارعلمد تاعلط دعام أعملم سه كمعل1 عطا عستصمعيعل م رعليو 
نا ,08 ألكاء065) 50184 دمناعع5 غلبا ععمدلزمععة3 هذ عممل غ1 لعاكتصدعم عمتعط 5اعة عوعط)) 
'((8 لاقع لله 

2ط 01 ,لاع الاع1 01 لاع ناتك 01 عووصتام عطا نه] علجمن؟ ج طلتبد عمتلمعل عند (1) :(30) تاملعع5 (1) 
عا صل اطع ألزم0ت نزصة ععمكصا امم وعمل كلتمت 2 [ه ععمفمصمم وعم د غم عه اعون “تعطامصة نه 
أقطا لع010رم لمة امعسععلء | لتمماعة أمعك لكي د تزه لعتمةمسسمععة ذز از أمطا لعل1امرم عاعمب 
.ب ااطتام غطا م عاطةاله29 علممر ترععط ققط عأروبج عط 

01 ع5ممكتام عا 0؟ (لامدمعمامطم 8 مقطا تعطاه) علرمبت 2 طاتج عمتتلدعل عندط (2 )" :(30) سوتاعع8 (2) 
ها لع0انامهم علده/< عطا هذ غطعترزممء لامة ععسكام]ز أمم معمل ماأمعلء أمعسنك عمسمتممعء 
.. 1101/[16086126]7لع2 الماع كناد ه نز عله مسمععة 15 ]1 ((3) ممتاععوطبد مغ أمء زطنى) 


7 .م .أن .م0 ,للها كتمتمع0 لتنة ختاع مامه :عع مم2 عرماعظ (3) 








وعلى صعيد القضاء الإنجليزي فقد أكد أيضا على إباحة استخدام المصنف من قبل 
الغير إذا توافرت قاعدة التعامل العادل» ففي قضية (7عم5ه/؟ .7 لعهططن11)!!) والمتعلقة 
بكتاب نقدي عن السيانتولوجيا (نزعه!مادء5) 2) قام المدعى عليه بكتابته ونشره؛ وقد 
تضمن هذا الكتاب خلاصات من كتب المدعى ونشرات ورسائل عن السيانتولوجياء 
فوجدت محكمة الاستئناف أنه:" على الرغم من قيام المدعى عليه بأخذ جزء كبير من 
المصنف الأصلي إلا أنه بالرغم من ذلك يعتبر من حالات التعامل العادل"؛ لكون ان ما تم 
نقله من المصنف الأصلي كان لغايات الدراسة الخاصة والنقد والتحليل. 

وتحديد توافر العدالة (52110655) في التعامل أو استخدام المصنف من عدمهه؛ يتم من 
خلال النظر إلى الغرض (7505نام) من استخدام المصنف كأن يكون الغرض هو إعداد 
دراسة خاصة دون أن يكون لغايات تجارية (00856تننام [27062013رمه -«ه/8)؛ واستناداً 
إلى معايير موضوعية (5]38006560 06ناءء[00) وليست معايير شخصية ( علاناءء زطناق 
2.235 وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإنجليزي في قضية ( 0ة/71/0009/ -عىة:1 
5 880 37)7) قد وضع خمسة عوامل لتحديد المقصود بالعدالة وهي على النحو 
التالي:" الأول: دوافع المستخدمء الثاني: الانطباع الناشئ من الاستخدام أو التعامل الذي 
يعكس الرغبة الصادقة للمستخدم في توضيح النقد أو المراجعة» الثالث: الاستخدام المفرط 
بشرط أن تكون بعض درجات الاستعمال عادلة» الرابع: الغرض الفعلي للمصنف الذي 
أعد لانتقاد مصنف سابق؛ الخامس: الكمية المستخدمة من المصنف". 

بعد هذا العرض الموجز لمبدأ الاستخدام أو التعامل العادل في القانون الإنجليزي» 
يثور التساؤل حول إمكانية امتداد دفوع التعامل العادل إلى بيئة الإنترنت في ظل المشاكل 
التي تثيرها البيانات الرقمية (0842 1181131) والتقنيات الحديثة المعقدة؟ 


50161101087 أنا00ة عاموط لقعناتك 2ه لعمتععومه (84 08 2 1972 ) رعموه7 .ا لتقططاسط“ (1) 
ة “ا1تاطتقام عط حممك]1 كأعمنعع قعل ناعم عأممط عتطآ” أمملمعأاعل عل نزحا لعطامتاطدام لصة دعبن 
قط لمعممة 0 ختنامء عط نط صنام؟ عدت غ1 .زعم امامع5 النامطة 5تعلاع| لمة كصلاع انط ,دعاممط 
* م متتلدعل عنتة] م أاسنامصة ل[آنامء قلطا بمصسمطة 525 عمكعلها لمتأمماقطياة هج غطع نامطا مدعب 

.20 ,155 .2 .أن .م.0 ,لتلةا تتتعومتام لقبطعع [أعتلس]_ :تسفمععد1 ملسالا عت سمل حمسلا" :ععم 


(2) السيانتولوجيا (:ع50162]010 ) هي حركة علمية دينية تؤكد على دور الروح أو طاقة الحياة في الكون 
المادي» وقد ورد تعريفها في قاأموس المورد : منير البعلبكي 2 دار العلم للملاديين» بيروت. الطبعة 41 2007 ٠»‏ 
حرف 5 ص 819. 


:11655 ما علتاقاء؟ قاماعة] ع/113 أنات اعد ل ممدالا (ذ200) :)88 ١‏ لعو دلمه177 سعقة:]1 1[ “ (3) 


:70117265 1*5ع5نا عطا (1) 
قلط عامتاكن!1١‏ ما طأكاب؟ علمثر عمط 5 عدن عط مااكة عستلافعل عطا نخط لعادعيت ممزووعممم1 عط (1) 
1ك 0 الاعزاع] 
:5ل1 عط 1/010 ع5تا 01 ععوعل عتتزمة نإلده ]1 عكنا ع اأوقععه6 (11آ) 
5 0 أمتاع]26 مة 01 عتطتتادعع تعطاعطللا بلاذاع لالت آأه عازم/<7 عط كه عومسم لقساعة عطا (0ل) 
:/ا13111طنا 1011م 0غ 35 50 لردك ناته 5ه الاعطرعع الما 
“150 علوهكا غطا 01 الناملطة عط () 

:م .011) .م0 ,كه اجتتعموعم لقتطعع أاعتما متعلهل8 :دماء1511001 باستكا بدماكلهن) عستي طاهنانعء د 
360,1 








يذهب جانب من الفقه الانجليزي!!) إلى أنه كقاعدة عامة فإن أي نسخ للبيانات 
والمعلومات (بالأخص المصنفات المشمولة بالحماية) من الإنترنت - من خلال عملية 
التحميل 0و1ه::ه2 مخلا ©) -لا يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف إذا تحققت حالة من 
حالات التعامل العادل كأن يكون النسخ لغايات الدراسة الخاصة أو الأبحاث الخاصة. 

لكن يذهب جانب آخر من الفقه الإنجليزي بأنه:" إن كان من المتصور وجود قيد 
التعامل العادل في بيئة الإنترنت بحيث ينطبق على المصنفات الإلكترونية التي يتم إتاحتها 
على الشبكة»ء إلا أن الاستفادة من هذا القيد بالنسبة للمستخدمين يمكن تطبيقه إذا لم تكن 
هناك تدابير تكنولوجية لحماية المصنفات من النسخ» وهذا من الصعوبة بمكان لكون 
مالكي حقوق التأليف يقومون باتخاذ تدابير تكنولوجية لحماية مصنفاتهم من الاستنساخ في 
بيئة الإنترنتت..... بل وأكثر من ذلك فإن المصنفات التي يتم إتاحتها عبر وسائط رقمية 
كالأقراص الليزرية والتي تباع للمستخدمين» تكون محمية بتدابير تكنولوجية تمنع من 
نسخها للاستعمال الشخصيء مما يغدو معه الحديث عن إمكانية تطبيق قيد التعامل العادل 
في البيئة الرقمية غير مجدء فالأمر أصبح رهنا بما يتخذه مالكو حقوق التأليف من تدابير 
تكنولوجية لحماية مصنفاتهم من الاستنساخ'(0. 

ويبرز في هذا الصدد الحديث عن مساألة النسخ المؤقتة المتواجدة عبر شبكة الإنترئت 
ومدى انتهاكها لحقوق المؤلفء وإمكانية تطبيق مبدأ التعامل العادل بشأنهاء فإتاحة 
المصنف بشكله الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت يتضمن بالضرورة إنشاء العديد من النسخ 
المؤقتة عبر الشبكة؛ وهذا الأمر لازم بسبب طبيعة عمل شبكة الإنترنت» حيث لا يمكن 


ما أعفوقع؟ طاته لاعف" 5جها أطعتصومم0) ع01] لضة_5ل] ,مقتلم1 عضن ععمعاعل عدن عتو (1) 
0 .011) .م0 ,"قتهل امخلم 1ل 
(2) إن إنزال أو تحميل المصنف عبر مواقع الإنترنت لغايات الاستخدام الخاص لا يشكل في الأصل انتهاكا لحقوق 
المؤلف ويعد من تطبيقات نظرية التعامل أو الاستخدام العادلء لكن المفارقة أنه لوحظ في عالم الإنترنت أنه بعد 
تنزيل المصنفات من شبكة الإنترنت فإنه يتم استخدامها تجارياً في العالم المادي أو العالم الافتراضي مما يشكل 
حالة انتهاك لحق النسخ الممنوح للمؤلف. فقد قضي بإدانة شركة مممه 8 تناو !انام ع5015831 ورئيسها 
لإكاءأتشدقة؟1 بأعملمم لأنه نسخ أعداداً من مجلة 21/60 ثم أعاد نسخها على قرص مدمج 001-1011 
وقام بتوزيعهاء ولقد رفضت المحكمة إدعاء المدعى عليه بأن تلك الأعداد كانت في موقع عام. 
(1995 .5.0.112 ) 433 .ممنة . ؟ 900 .مصىك عمتطكتاطنام ععه ناهد نا .عم]ا عله برمطبرواط بععم 
أورده د. عمر محمد أبو بكر بن يونس: الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت» المرجع السابق» ص 543-533. 
101 1107237[ فاعة لعا )ممعم عط أعمرعاما عطا هالا لعدجعععة عنهة 115هم58 عتمماععاء عرعط/الا " (3) 
لقده ا ةعتلء 5ه لاعلا قة علاللدعل0 نهآ 01 5اع2 لعا 1تتمعم عط 20010 سآ .عستطممء لمة عناوجامءط 
ع6 /إ1ثزه مق 0656 ,اعلاة/1101 .7/0115 01 1565 عمزه5 ما لإأرمة 811 كمملامرعععرء نؤهرط1ا لمة 
اعتصتعم عط ماله علنه7؟ عط م6 لعنتامجة *كعاع10! * لمعاعه1مصطعم لزمة 11 لعداعمععىء 
أللء/م1م لإقلط عمتالأه عه ره كلامت لماتعتل ما لعتامصة «مماأععامم لدعاعه|مصطاعع1... .عدن 
5 0105) عاتكتاطة لعممعاع؟ /(لأدععع2 ده تزع وامصطعع) ع مالاممع- مخ .ي1رمنة 01 جعدن لعا لسعم 
"65 أمم» لقصمواعم ععلقص م1 عأطمقنا كدعقم آأعتنام ورظملكاة لأواء امعادمء لماه امم 


مام 1ن .م0 ,لللدا بأععروهم اقباععء لاعاضا متعلنول8 :صواء111001 جأكتدتكا رسمأكلاهن) عمتعطاو0 :ععم 
.369-3702 








إتاحة المصنفات عبر الشبكة إلا من خلال هذه النسخ المؤقتة» لذلك فإن التصفح من قبل 
المستخدمين الأخيرين (1567”5ا 1520) سوف يظهر المصنف على حواسيبهم؛ بالإضافة إلى 
أن كفاءة عمل شبكة الإنترنت تتم من خلال نظام حفظ واسترداد البيانات (عمنطعة2) 
للنسخ المؤقتة حتى لا تزدحم الشبكة» وعليه فإنه يمكن القول لأول وهلة أن مثل هذه 
النسخ المؤقتة تنتهك حق النسخ» ولاسيما أن حق النسخ يشمل تخزين المصنف بأية وسائل 
إلكترونية سواء أكانت هذه النسخ مؤقتة أو عابرة» ومع ذلك فإنه إذا كانت هذه العمليات 
ضرورية ولازمة لتشغيل شبكة الإنترنت فإن مثل هذه النسخ المؤقتة لا تشكل انتهاكاً 
لحقوق المؤلف. وهذا ما أكد عليه القسم (28/|) من القانون الانجليزي!!) عند حديثه عن 
النسخ المؤقتة» حيث جاء فيه بأن هذه النسخ لا تشكل انتهاكا لحق النسخ إذا توافرت 
شروط معينة هي أن تكون النسخ المؤقتة عابرة أو عرضية وأن تكون جزءا من العمليات 
التكنولوجية ويكون غرضها الوحيد هو المساعدة على نقل المصنف عبر الشبكة للغير أو 
استخدامها بشكل قانوني بحيث لا تشكل أهمية اقتصادية. 

ويعلق بعض الفقه الإنجليزي) حول هذه المسألة بالقول:" أن هذا الوضع بالنسبة 
للنسخة المؤقتة يشككك بإمكانية انطباق قيد التعامل العادل في حالات الاستعمال الشخصي 
لملفات المشاركة (825) دون أن يتم تخزينها من قبل المستقبلين. 

إزاء التطور الكبير في البرمجيات والتقنيات الرقمية» وما أتاحته شبكة الإنترنت من 
وسائل حديثة لنسخ المصنفات على اختلاف أنواعها وطوائفها وتوزيعهاء فقد تعددت 
الانتهاكات على حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وبالأخص ما استحدثته الشركات 
التقنية من وسائل لتسهيل عمليات النسخ المستخدمين ويرامج تقنية متنوعة؛ الأمر الذي 
شكك بإمكانية وجود قيد الاستخدام العادل في ظل البيئة الرقمية. وعليه يمكن أن نبرز هذه 
الوسائل التكنولوجية المستحدثة ولا سيما تلك التي تعتبر من وسائتل النسخ على النحو 
التالي: 
1 - الربط عمكامز1: وهو عبارة عن أدوات تربط الصفحات الموجودة عبر الإنترنت فيما 
بينها بأساليب مختلفة» أي أنها وصلات إلكترونية» ومن أمثلتها الخطوط النشيطة» بحيث 
تقوم هذه الأخيرة بربط مسميات موضوع ما بالمناطق الأخرى الوارد ذكره فيها 
باستحداث علاقة إلكترونية فيما بين المواقع» وهي تتخذ أشكالاً عدة مثل النصوص 


2 01 تطتققع 10م 10161م010ء 3 تتقطا “تعطاه ,كلانه 'حتقنع نا 2 صا غخطعترزمه0)" :(ى 28) سقتاءء5 (1) 
3 01 امعطاعع مضه لمعتطمورع 0م عطا ك1قه7 عتأكتعة 0 لوعأكختاطة ,عتاأفسقعل ه صل ننه رعمدطفتحل 
د 0 عمتتلهمد عطا نز لع128أ1م!ا أمم 15 ,نعل 2 كه عستلامعع: لميهد د ,ممقتلعء لعداوتاطيام 
01 عنقم لمتأمعدوع لمة لفتععاما سه ذأ طاعتطنتا ,لوأخصعل1م1 5ه امع اكممط 15 طاعتطاتا تزممء هرمممعا 
- فأطهمة م 15 طعتطن؟؟ 1ه ع5ممكنام عامة غطا هصة ددعءم:م امعزعه[مصطععه 

0 :2530 1لع عاضا مه نزط معتاهدم لقتطا مصعم ناعم علره تتاعم ه مآ عازه/ت عط 01 ممأىقتسكمة 2 (3) 

011لا عطا 01 عقن لنلاحها ه (ط) 

. 11121106ل18ة عتلمتامومعء أمعلرعءمع لآ مم مقط لاعتطر لصة 

7011 ]0 ع5نا عتد كلام ما للعاءع 10نامل7 امأكالام1م قلطا ععلاأعطج لعتتاعين ع5 تزإقدو )1 “ (2) 
.”قاع 1ماعع] باط 0ع:30 201 أغناط ,عممتمقطة عل 222 طأعدامعطا لعدودعععة 

.1ن .م0 كته[ لأتاعممم لتمساعع [اعاما سمعلهل8 :سماء111001 واأنستككا ,سمماماه) عستعطاهن) :ععم 
30 





الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 





والكلمات والصور والرسومات. وتنقسم الروابط إلى نوعين» الأول: روابط نشطة بسيطة 
(11015 ع10اعم)ء حيث يتم من خلال النقر على هذا النوع من الروابط انتقال المستخدم 
إلى صفحة الويب الموجود عليها موضوع معين وهذا النوع من الروابط مباح استخدامهء 
والنوع الثاني هو الروابط ذات الدلالة العميقة (1.101 م1266) وهذا النوع من الروابط 
يتخذ شكل الروابط البسيطة النشطة إلا أنه يتميز بمهارته التكنولوجية التي يمكنها اختراق 
قواعد بيانات مشفرة أو محصنة: ويذهب الجانب الأغلب من الفقه على حظر هذا النوع 
من الروابط نظر؟ للإمكانيات التي تتضمنها من حيث صلاحيتها للاختراق!"). 

إن الروابط لا تشكل انتهاكا لحقوق المؤلف حيث إنها لا تقوم بعملية نسخ للمصنفات» 
إلا أنه ومع ذلك فإنها تسهل الوصول إلى المصنفات وبالتالي المساعدة في الاعتداء 
عليها)؛ ومع ذلك لا توجد إجابة لدى الفقه الإنجليزي فيما إذا كانت الروابط تشكل اعتداء 
على حق المؤلف في نسخ مصنفه(. 

وقد لوحظ لجوء بعض أصحاب المواقع إلى استخدام وسائل ثقنية لمنع عمليات الربط 
عبر مواقعهم؛ الأمر الذي حدا بالبعض!! إلى القول بأن عدم وجود وسائل تقنية في 
الموقع لمنع الربط يتضمن موافقة مالك الموقع بوضع الروابط على موقعهء كذلك يمكن 
أن يلجأ مالك الموقع إلى التصريح برفض السماح بالروابط. 

وقد ثار تساؤل في الولايات المتحدة ما إذا كان يمكن أن يشكل الرابط (عاصننآ) 
استخداما عادلاً للمصنفء وقد ثار هذا الأمر في قضية ( م0© 508 2طتصخة ,ا نإااءع>آ 
9) بصدد استخدام المدعى عليه صور مصغرة لصور أصلية مملوكة للمدعي 
بواسطة رابط عميق على محرك البحث؛ فذهبت المحكمة إلى أن "هذا الفعل هو نس 
مباشر لصور محمية إلا أنها جعلته مباحا استنادآ إلى مبدأ الاستخدام العادل» ويرى بعض 
الفقه الإنجليزي7) أنه من الصعب تطبيق قيد التعامل العادل في مثل هذه الحالة في 
النملكة المتحدة يخصوحن الزوايدل27, 


(1) د. عمر محمد أبو بكر بن يونس: الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت, المرجع السابق» ص 531-529. 

:0 .016 .م0 كلها تاتاعم10م لمباعع] اعامز سغلنك8 :سماء111001 جأعسلككا ممماكامن) عستعطنةن) (2) 
.3344 

."11115111865 مقلكلت!! “اع طاعطتت مم اأمعنان عطا 0 تعلتاققة عه مم ذأ عرزعط]" " (3) 

4 ,335 .م .1010 تعمم 

.02.4 .50 ,336 .م .10ط1 (4) 

7 لإلاعكا هآ .علتملل 3 01 عقن نهآ عالنتاكدمك مإ لعتاعند مععءط و5[آة ققط علدنا ج 5لآ عط؛ هآ " (5) 
']آتأطلدام عطا أه كععقطذا 'لتمصطسسط * 0عكنا أسملمعأعل عط (1999) .مم2 ]م5 زاتمم 
مم لاع نلمعمع" أععكتل ع ما مناه كهقل؟ قتط!' .مساوم طعفدعة لدناكللا ه مأ علصنا رععل د قة وعساعام 
18لوع ل عنه؟ كآنا ع1 .ع0متتاعمل عذنا عله عط لاط لع1] تأكناز ع6 ما اباط ,ع8 22ا اداع ا لاممء عطا أن 
.'"لةآ 50 تاأعاعناة 201 خاع احم معع رمعل 

10 :عمد 

0.4 ,334 .م ..لتط1 (6) 


(7) في حين أن القضاء الأمريكي وبصدد قضية(. .0122© 50177 411211848 7١‏ ,لآمآء[؟ا .ى 1185قظءآ 
,6,002 .تع .© 98 .ودرة) قد أصدر حكما مناقضاً للحكم المشار إليه أعلاه حيث جاء فيه" بأن قيام 


المدعى عليه بإعداد محرك بحث 16 اوت 1 لنسخ صورة مصغرة من الصور التي يملكها المسدعي يعد 











2- متصفح الشبكة (/0/56ا0:ط _ا11/6): وهو برنامج حاسب (ع:50108) يثم تتزيله على 
حواسيب المستخدمين الذين يتصفحون عبر شبكة الإنترنت؛: بحيث يتمكنون من الابحار 
عبر شبكة الإنترنت والانتقال بين المواضيع التي يرغبون بمشاهدتها أو رؤيتها أو 
سماعهاء ومن أمثلتها المتصفح الشهير ع:و1امءاظ أعءم7ع101 241705011 ومتصفح 
ماوع الآ[ عموءئه 11 . 

وقد تثير عملية التصفح عدة مشاكل منها قيام مؤلف بإتاحة مصنفه عبر موقع ويب 
متاح للعامة؛ وعندها يمكن للمستخدم الدخول إلى هذا المصنف وتصفحه دون أن يعد ذلك 
انتهاكآ لحقوق المؤلف؛ إذ يعتبر أن المؤلف بإتاحته لمصنفه عبر موقع متاح للعامة يكون 
قدرخص ضننيا (0115051260 /إ[أءنامم1) بتتصفحهه. وإن قيامه بنسخها 
(لع51030زه12) لا يشكل اعتداءً على حقوق المؤلف0©. 

لكن في حال قيام شخص بإتاحة مصنف لتصفحه عبر الإنترنت بدون موافقة 
أصحاب حقوق التأليف» فإن ذلك يعد انتهاكا لحقوق المؤلف(0. 

وفيما يتعلق بقاعدة الاستخدام العادل أو التعامل العادل فهناك من يرى إمكانية 
تطبيقها في حالة التصفحء في حين ينفي البعض الأخر ذلك". 
3- 2153 تكنولوجيا الضغط الصوتي_ (20108انع1' 1655102م0010) و1ألناة: هي إحدى 
تقنيات الضغط المعروفة ب 2183 وهي اختصار لعبارة 3 "علدا هألسخ 80-1طاز 
حيث تستخدم شكلاً مصمما أصلا للفيديو لضغط الملفات السمعية بنسبة 12:1 وتأخذ 
تكنولوجيا 3183 الإشارات الصوتية من التسجيل الأصلي وتقوم بضغطها بشكل أصغر 
وأكثر سهولة للتراسل بدون التضحية بجودة الصوت. ولما كانت 384253 تحفظ الجودة 
العالية للتسجيل الصوتي وبالتالي أصبحت محببة ومفضلة بشكل متزايد بين الجماهير فإنه 
يتم تسويق أجهزة 31573 المحمولة وذلك للاستخدام الشخصي. وبينما يستخدم الكثير من 
الناس تكنولوجيا 8053 بشكل مشروع فإنه يمكنهم استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة غير 
مشروعة وذلك بسهولة نسبية» ولقد تم تطوير تطبيقات استخدام التقنيات مثل 1453 لتوفير 
دخول أفضل إلى الملفات السمعية عبر الإنترنت؛ وعليه فإن قيام مزود خدمة بتوفير 


تطبيقاً لقاعدة الاستخدام العادل 1/56 1*8 وفق ما هو مقرر في قانون النسخ؛ إلا أن استخدام نظام استردادي 
(عهنطعد) للصور الأصلية عبر موقعه على الإنترنت وفق برنامج أعده المدعى عليه لهذا الغرض يعد انتهاكاً 
لحقوق النسخ بأن قام بعرض '[12م1(15 هذه الصور عبر موقعه. 

مشار لهذا الحكم لدى: د. عمر محمد بن يونس: أشهر المبادئ المتعلقة بالانترنت في القضاء الأمريكيء المرجع 


السابقء ص 507. 
1116© .م0 ,الاخر لط 8لا اسدع :دمت دعل تقطن) مرقلصهقط] تمسن5 بممأكسطمل لتحد1 (1) 
.153-14 .منم 10طلآ (2) 
غط!' تعصقط ومملستط عالععمك سحسضلة ,متسأان؟ جتداخا بااوعدعء: قاع ,120016 طعسط؟ (3) 


.6 .م ,344.12 .810 .1أن) .م0 ,كسعاععل 00ة أأعكن ثزدرمت أآه لوا مسعلمم 
.10 .011 .م0 ,التفختخاطظ لان :سوع ممم مع اتتقطن) رملتقط تتتسس5 وسمأعصمطمل لتحدط (4) 
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ملفات 84583 عبر موقعه على الويب يشكل اعتداءً على حق النسخ ولا يمكن أن يتم 
الاستناد في هذه الحالة إلى قاعدة الاستخدام العادل!!). 
4- تكنو لو جيا المشاركة ف الملفات وع؛ ِ : ا 
حيث نما هذا النوع من التكنولوجيا المؤسسة على البرمجيات لتسهيل المشاركة في 
المثفات بسهولة وعلى سبيل المثشال فإن خدمة اع امة لآ المتاحة عبر موقع 
16107 على الإنترنت هي خدمة معروفة وهي عبارة عن برنامج حاسب 
(منهئعه:م عة/9049) تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات الموسيقية فيما بيينهم عبر 
الخط مثل ملفات 1/03 !2 حيث لا يقوم خادم 516 بتوفير أغان أو ملفات 
للمشتركين؛ وإنما يقوم المشتركين بتبادل الملفات فيما بينهم وتحميل الأغاني والأفلام؛ 
ويقتصر دور ال 65:وم712 على تسهيل هذا التبادل والمشاركة في الملفات» دون أن تقوم 
بنسخ الملفات أو توزيعها أو أي عمليات أخرى. وبشكل جوهري فقد ابتكرت /عاومةل1 
مجتمعاً من المستخدمين مع الملفات يعتمد على من يقوم بالاشتراك والدخول في زمن 
محدد. وأما الملفات فهي ليست موضوعة في خادم /5:6م713 ولكن عوضا عن ذلك في 
حواسيب المستخدمين من الأفراد حيث تسمح برمجيات ]ع)اوم113 بربط هؤلاء المستخدمين 
معاً ولقد تم مقاضاة :]5م712 أمام القضاء المدني على هذا النشاط استنادا إلى المسؤولية 
عن فعل الغير والمسؤولية الافتراضية!©. 

وقد شكلت هذه التقنية الجديدة تهديدا هائلاً لمنتجي الموسيقى والأفلامء إذ إن هذا 
العدد الهاتل من الملفات المنسوخة بطرق غير مشروعة قانونا؛ والتي يتم تبادلها حول 
العالم في كل لحظة يحرمهم من إيرادات مالية هائلة كانوا سيحصلون عليها فيما لو قاموا 
ببيع تلك الملفات بأنفسهم أو على الأقل تأجيرهاء مما دفع الشركات المنتجة إلى محاربة 
هذه التقنيات بجميع الأساليب التقنية والقانونية!). 





(1) حسن محمد ابراهيم: الحماية الجنائية لحق المؤلف عبر الانترنت؛ المرجع السابق» ص 89. وكذلك: 
140 .2 .01 .م.0) ,لإماتبعووعط اجنفضعع[!عام1 كزتيدمطزهن) ناه ممتاعء]2:0 :تتامطاء ه80 .ث1 طدنةمجاءن]1 
من .م0 ملإتاإعموعط لمناعع لاعام]آ و المدمططمن) تنتاملا عتتاععامء زنتتامطء سمظ ,نط طوستمطاءد1 رق 

141. 

(3) من الجدير بالذكر أن أول شبكة ظهرت لمشاركة الملفات كانت شبكة نابستر 5]68م513؛ وقد ظهرت بعدها 
العديد من الشبكات الأخرىء وأشهرها 12204 و 601015]61: وتعود ملكية هذه الشبكات إلى شركات خاصةء 
تروج لاستخدام شبكاتها مجاناً لتستفيد من عوائد الإعلانات على صفحات موقعهاء ووققاً لإحدى الإحصائيات؛ فإن 
شبكات مشاركة الملفات المعروفة ب 821 أصبحث تشكل قي عام 2005 ما نسبته من 60 إلى 80 بالمائة من 


عشرة ملايين شخصء يتشاركون فيما بينهم بيانات رقمية يبلغ حجمها عشرة ملايين جيجا بايت. 
أنظر: عدنان غسان برانبو: أبحاث في القانون وتقنية المعلومات ٠‏ المرجع السابقء ص 263-262. 
(4) لجأت الشركات المنتجة للتسجيلات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية إلى محاربة تقنيات مشاركة الملفات 
على الصعيد التقني والقانوني» فعلى الصعيد التقني قامت هذه الشركات المنتجة بتطبيق برمجيات حماية علسى 
منتجاتها بحيث يكون من المتعذر القيام بعملية نسخها. أما على الصعيد القانوني؛ فقد أقامت العديد من الشركات 
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وقد ثار جدل فيما إذا كانت تكنولوجيا مشاركة الملفات 528 تعد تطبيقا لقاعدة 
الاستخدام العادل» ولا سيما بعد رفع العديد من الدعاوى في الولايات المتحدة الأمريكية 
على شركة +6:ومة/3 بسبب توفير هذه التكنولوجيا للمشتركين ولقد كان الحكم الحاسم في 
القضاء الأمريكي بصدد هذه المسألة في قضية ( ,تعأوصدآ! .77 .عمآ ,5ل1معع1 عه 
)لا حيث قضت المحكمة:" بأن الأشخاص عندما يقومون بتحميل وتنزيل نسخ من 
الموسيقى دون أن تكون هناك غايات تجارية للمستخدم؛ أي أن النسخ يتم لغايات شخصية» 
لكن ذلك يعني أن يحصل الشخص على شيء دون أن يدفع أي مقابل وهذا نوع من الظلم 
بالإضافة أنه يهدد المصالح المالية للمؤلف وأصحاب حقوق التأليف وعليه يغدو واضحاً 
أن استخدام قاعدة الاستخدام العادل لا يمكن الاعتداد به في هذه الحالة وإن ما يقومبه 
المستخدمون من تنزيل الأغاني والمقطوعات الموسيقية هو نوع من القرصنة الموسيقية 
عبر الخط (06د! -مه لإعوءتط عنكن/3)" ب 

ويلحظ على هذا الحكم أنه قد خرج على تطبيق قاعدة الاستخدام العادل ونظر إلى 
المصالح المالية لأصحاب حقوق التأليف» وضيق من تطبيق قاعدة الاستخدام العادل في 
بيئة الإنترنت. 

وبشكل عام يمكن القول بأن هناك اتفاقا بين الفقه والقضاء على أن تبادل الملفات 
السمعية والسمعية البصرية» عبر هذه التكنولوجيا لا يدخل في مفهوم الاستخدام العادل أو 
حتى قيد النسخة الخاصةء حيث إن التسخ التي تتم من هذه الملفات لا يتحقق فيها شرط 
الاستعمال الخاص» بل على العكس تعد محلا لاستعمال جماعي؛ فضلاً عن عدم وجود 
إذن من أصحاب الحقوقء الأمر الذي يضفي عليها عدم المشروعية!©. 


المنتجة وفي بعض الأحيان الجمعيات الممثلة لتلك الشركات ( كجمعية صناعة التسجيلات في أمريكا 814/4 ) 
دعاوى قضائية ضضد أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات لتبادل الملفات ومشاركتها بصورة غير مشروعة: إلا أن 
هذا الخيار يعتبر أمراً شديد الصعوبةء حيث إنه يتطلب معرفة الشخص الذي يقوم بالنسخ: ومن ثم معرفة عنوانه 
ومقاضاته أمام محكمة الدولة التي يقيم فيهاء ولا يخف ما في هذا الأمر من صعوبة كبيرة إن لم نقل استحالة. 
بالرغم من ذلك فقد أقامت جمعية 281484 ما يزيد على أحد عشر ألف دعوى قضائية ضد جميع أولئك 
المستخدمين في جميع أنحاء العالم» ولتذليل الصعوبات التي تواجه تلك الدعاوى الفردية» قررت الشركات المئنتجة 
للموسيقى والأفلام مقاضاة الشركات التي تؤمن التقنية التي تسمح لمستخدمي شبكة الإنترنت بتلك المشاركة غير 
المشروعة للملفات فيما بينهم. 


أنظر: عدنان غسان برانبو: أبحاث في القانون وتقنية المعلومات ٠‏ المرجع السابق» ص 263. 
01 .عك 95 1012 ,1004 30 .2 293 (1) 
م أععردع! لزب لالسايةق" 5لتتها غطع تممه 016] لمج 115 ,ممتكم1 معلميا عوجعاعل عدب عنه8 (2) 
14 .011 .م0 ,"نهلك لمتتعتل 
)3( أنظر: د. أشرف جابر السيد: نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة؛ المرجع السابق» ص 120-119. 














كذلك لجأت الشركات المنتجة للموسيقى والأفلام - ولصعوبة ملاحقة الأفراد الذين 
يقومون بعملية النسخ غير المشروع ومشاركة المثفات - إلى مقاضاة الشركات التي توفر 
خدمات وبرمجيات مشاركة الملفات» ومن أبرز القضايا في هذا الصدد دعوى غروكستر 
(01015161)؛ حيث أقامت شركة ميترو جولدن مايور (78101/1) المعروفة في هوليوود 
وعدد من الشركات المنتجة الأخرى عام 2003 دعوى قضائية في الولايات المتحدة 
الأمريكية ضد شركة غروكسترء التي كانت تؤمن لزبائنها عبر موقعها على الإنترنت 
شبكة تمكنهم من مشاركة الملفات من أي نوع كانتء وقد استندت 2163/1 في دعواها إلى 
المسؤولية غير المباشرة لشركة غروكستر عن اعتداءات زبائنهاء وردثت الشركة الأخيرة 
بآن أصحاب حقوق التأليف لا يملكون الحق قانونا في تقييد ومنع التقنية التي تستخدم أو 
يمكن أن تستخدم بأساليب وطرق مشروعة لا تعتدي على حقوقهم مستندين إلى قضية 
شركة سونى 1984 والتى تشكل سابقة قضائية» وقد ردت محكمة الدرجة الأولى الدعوى 
وأيدتها في ذلك محكمة الاستثناف إلا أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في 
7 حزيران لعام 2005 أصدرت حكمها بإمكانية اعتبار شركة غروكستر مسؤولة 
مسؤولية ثانوية عن الاعتداء على حقوق المؤلفين نتيجة استخدام برمجياتها!'". 

وعلى صعيد القضاء الإنجليزي فلا توجد تطبيقات قضائية حول تقنية مشاركة 
الملفات (0525)؛ إلا أن الاتجاه الفقهي الإنجليزي الغالب يذهب إلى أن تقنية مشاركة 
الملفات (028) تنتهك حقوق المؤلف(. 

مما سبق بيانه ونتيجة للانتهاكات العديدة التي يتعرض لها المؤلفون في البيئة 
الرقمية» وقيام العديد من المستخدمين أثناء إيحارهم عبر الويب بنسخ العديد من المصنفات 
المشمولة بالحماية» وكثرة استنادهم إلى دفوع الاستعمال الشخصي أو الاستخدام العادل 
لتبرير عمليات النسخ الهائلة» وما جره ذلك من خسائر مالية فادحة على أصحاب حقوق 
التأليف والشركات المنتجةء فقد لجأ أصحاب حقوق التأليف - وبالأخص الشركات الناشرة 
والمنتجة للمصنفات على اختلاف أنواعها (المصنفات الموسيقية والأفلام) - 
إلى حماية مصنفاتهم في الشكل الرقمي أو تلك المنشورة عبر شبكة الإنترنت من خلال 
اتخاذ تدابير حماية تكنولوجية تقنية!؟) (وعتنامدعم «مناءععامعم ادعنصطعع13/1()1م]) 


(1) للتفصيل حول وقائع قضية شركة غروكسترء أنظر: عدنان غسان برانبو: أبحاث في القانون وتقنية المعلومات» 
المرجع السابقء ص 267-264. 


0 .م0 ,058ه1! لإأتعم0م لافباعع[اعتصا مجعلول8 :سماء8511001 جأسلككظا رسمأاماهن) عسمتعطلة0) (2) 
0:00 


(3) جدير بالذكر أنه وبسبب تزايد الاعتداء على حقوق المؤلفين في البيئة الرقمية فقد لجأ أصحاب حقوق التأليف إلى 
الحد من هذه الاعتداءات عن طريق تدابير الحماية التكنولوجية وأيضاً عن طريق التقييدات التعاقدية التي يشترطها 
أصحاب حقوق التأليف على المستخدمين؛ بحيث أصبح العقد هو وسيلة لحرمان المستخدم أو المتعامل مع 
المصنف من ممارسة الاستثناءات التي منحه القانون إياها على المصنفء كنسخة الاستعمال الشخصي مثلاء من 
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تمنع المستخدم من القيام بأي فعل نسخ غير مشروع لهذه المصنفات!!). 

ويمكن تعريف تدابير الحماية التكنولوجية7) بأنها:" تدابير ثقنية تهدف إلى توفير 
الحماية ضد أي دخول (و65ه40) غير مرخص به إلى المعلومات؛ والحد أو منع نسخ 
المصنفات المشمولة بالحماية"» ومن أهم الأمثلة على تقنيات الحماية تشفير م ممعم 
البيانات7). 

وإن مثل هذه الحماية التقنية تضحي مجدية حيث يسيطر المؤلف على المصنف 
وكيفية استعماله من خلال وضع تشفير للتعامل أو للاستعمال ويؤدي مثلا إلى التشويش 
على المصنف أو تغيير معالمه؛ أو للتحكم في آليات نسخه مما يحقق الحماية!). 

وعليه فقد أصبحت هناك رقابة من قبل المؤلف أو أصحاب حقوق التأليف على 
مصنفاتهم المنشورة إلكترونيا بفضل هذه التدابير التقنيةء بحيث غدا باستطاعة أصحاب 
حقوق التأليف الحد من عمليات النسخ غير المشروع لمؤلفاتهم» والحد من إساءة استعمال 
قيد النسخة الخاصة؛ من خلال التحكم في عدد النسخ الخاصة التي يتم عملها من 
المصنفء وتحديد عدد المرات التي يمكن فيها قراءة المسصنف عن طريق الدعامة 
الرقمية» بل إن بعض هذه التدابير تمنع النسخ بصورة تامة» وهو ما يعرف بالأنظمة 
المضادة للنسخ» يضاف إلى ذلك أن بعض هذه التدابير تمنع أحياناً تصفح بعضر 
المصنفات» وقد تم تطوير هذه التدابير من أجل إيجاد حماية ضد القرصنة عبر الخط التي 
تستهدف المواد التي يتم تسويقها تجاريا عبر شبكة الإنترنت والتي تفاقمت بفضل تقنيات 
ملفات المشاركة (0()825. 


خلال اشتراطات عقدية من مالك حقوق التأليف يتجاوز بها الإطار القانوني المنصوص عليه في أحكام الملكية 
الفكرية. 

للتفصيل أنظر: أستاذنا الدكتور. خالد حمدي عبد الرحمن: حقوق غير _المؤلف على المصنفء دار النهضة العربية» 
القاهرةء 2008-2007: ص 24 وما بعدها. 

(1) د. أشرف جابر سيد: نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة» المرجع السابق» ص 133. 

عتلطيط عطكل تشاع لاء) مة؟ 20ء5[0 .11 بالستقطتددة) عتعنارا .1ط رما ام طمععسط] أصصععظ .2 .معط 22 


,لتقا طم كقتتروكم[1 1م10 غالنتادص][ ,"تموعظ_لقستط *“العلسمم نل عمط لقنتع 1ط 3 سر كعلاعا آه 
.م ,2003 ,عمقل تعاكسم 


(3) يذهب جانب من الفقه العربي إلى استخدام وصف الحماية التقنية بدلا من مصطلح تدابير الحماية التكنولوجية 
ويعرفونها بأنها:" كل تقنية» إجراء؛ مكون يؤدي وفقاً للإطار العادي لتشغيله إلى منع أو الحد من الأعمال غيمر 
المسموح بها من جانب المؤلف ". 

أنظر: أستاذنا الدكتور. خالد حمدي عبد الرحمن: حقوق غير المؤلف على المصنفء المرجع السابق» ص 22. 

(4) أستاذنا الدكتور. خالد حمدي عبد الرحمن: حقوق غير المؤلف على المصنفء المرجع السابيق»ء ص 22. 

(5) د. أسامة أبو الحسن مجاهد: حماية المصنفات على شبكة الإنترنت,, دار النهضة العربية» القاهرة:؛ الطبعة 
الأولىء 2010,. ص 42-40. كذلك أنظر: 


,343 .م .غن) .م0 ,كة[ لتأمعوممم اقدطعع لاعاها سعلدك8 ندماء11001] جادستكا ردماكاهن) عستعطادته 
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الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مضمونه 


0 
0 


وتنقسم التدابير التكنولوجية المتخذة إلى نوعين: الأول: يحد أو يمنع النسخ المخالف 
لقيد النسخة الخاصة ومن أمثلة هذا النوع البرامج المعروفة باسم عد آتهممعنه/1ا و 
8 و 28نع128: وتعمل 7 لنظلم والبرامج على التشويش على الإشارات 
الصوتية فتخرج النسخة غير صالحة(!) 

أما النوع الثاني: لتر قل مسو رافق لا لق رق المصنف الأصلي فيحدد 
أسماء أصحاب الحقوق والاستعمالات الجائزة» ومن أمثلة هذا النوع البرنامج المععروف 
لوي يتعقب أعمال القرصنة التي تقع على المصنففات الموسيقية عبر 
الويب(2) 

وقد أثارت هذه التدابير التكنولوجية اعتراضات شديدة من قبل مستخدمي الإنترنت» 
والفقه القانوني ويمكن تلخيص الاعتراضات الموجهة إلى هذه التدابير التكنولوجية 
بالاتي 
الاعتراض الأول: التدابير التكنولوجية تخل بحرمة الحياة الخاصة لمستخدمي الانترنت. 
الاعتراض الثاني: قيام مسؤولية منتجي تدابير الحماية التكنولوجية على قواعد حماية 
المستهلك (5م12]10ناعء1 هو تاعع 20م اعططناكمر20) . 
الاعتراض الثالث: التدابير التكنولوجية تلغي قيد النسخة الخاصة وقد تؤدي بها إلى الزوال 
وفيه تعطيل لنصوص التشريعات التي تجيز عمل نسخة للاستعمال الجكسي» ؛ كما أن 
التدابير التكنولوجية لا تميز بين الاستعمالات المسموحة أو الممنوعة. 

ونظرآ لأهمية الدور الذي تلعبه هذه التدابير» فقد نصت على حمايتها العديد من 
الاتفافيات الدولية» وقوانين الملكية الفكرية الحديثة» غير أن المخاوف هو أن تخرج هذم 
التدابير عن حدود الغرض منهاء أفرين مهرد منع النسخ غير المشروع, إلى الاعتداء 
على حقوق الغير في النسخ المشروع. 

فقد أخذ التوجيه الأوروبي الخاص بتوحيد بعض أوجه حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة في مجتمع مجتمع المعلومات رقم (2001/29) بمبدأ الحماية القانونية للتدابير 
التكنولوجية), . حيث نصت المادة (1/6) منه بأن:" على الدول الأعضاء النص على 
الحماية القانونية في مواجهة أي تحايل يقع على التدابير التكنولوجية الفعالة من أي شخص 
سواء أكان عالماً أو يعتقد أن غرضه يتحقق من وراء هذا العمل" 


!0 عتننناط عط تمعقاءم) دوة؟ لترعوز5 .تالاار غلسقطتسة عتعسآا .1 رعاامطمععسط] نسعظ.ط .معرط (1) 
,أن .م0 ,11ممعظ] أقماط '"امعسورمن توط لماتمانا د دأ ومألامع] 
(2) د. أشرف جاير سيد: نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة؛_المرجع السابقء ص 137. 
(3) للاستزادة أنظر: د. أشرف جابر سيد: نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصق؛_المرجع السابقء ص 155-143. 
وكذلك: 
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كذلك أكدت اتفاقية الوايبو بشأن حق المؤلف (18/1) في المادة 11!!) منها على 
حماية التدابير التكنولوجية» ووضع الجزاءات المناسبة ضد أي عمل غير مأذون به من 
المؤافين أو مصرح به قانونآ. 

أما على صعيد التشريعات الوطنية فقد تضمنت النص على حماية التدابير 
التكنولوجية مثل تقنين الملكية الفكرية الفرنسي - في تعديله الأخير لسنة 2006- في 
المادة (331-5 ,1)؛ وكذلك فعل المشرع الأمريكي في قانون الألفية الجديدة لعام 008] 
المعروف باسم(101105 ) 1998 غعى اع نزم0© <طناتمدع10111 انزع 21 حيث أضصاف 
فصلا خاصا يتعلق بتدابير الحماية التكنولوجية (الفصل 12) وذلك في الأقسام من 
(1201) إلى (1205)»: وكذلك نص قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع 
الإنجليزي لعام 1988 والمعدل بموجب التعديل التشريعي رقم (2003/2498) 
(2498/2003 51) في القسم (256) منه على تدابير الحماية التكنولوجية وفعاليتها 
والجزاءات المترتبة 0 الاعتداء عليها. 

ومن جانب التشريعات العربية» فنجد أن قانون حماية الملكية الفكرية المصسري رقم 
2 لسنة 2002 قد استحدث الحماية القانونية لتدابير الحماية التكنولوجية وذلك من خلال 
تجريمه في الفقرة الخامسة والسادسة من المادة 181 7 منه أي اعتداء أو تحايل على 
تدابير الحماية التكنولوجية. 

كذلك نص قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته 
على تجريم التعدي على تدابير الحماية التكنولوجية وذلك في الفقرة الخامسة من المادة 
05 


(1) تنص المادة 11 من اتفاقية الوايبو على أنه:" على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوائينها على حماية مناسسبة 
وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسة حقفوقهم 
بناء على هذه المعاهدة أو اتفاقية برن والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون أو لم يسمح بها 
القانون» فيما يتعلق بمصنفاتهم'. 

(2) تنص المادة 181 من قانون الملكية الفكرية المصري على أنه:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخرء 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبثين» كل من ارتكب أحد الأفعال الآنية: 

أله 1 امات التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة 
أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. سادسا- الإزالة 
أو التعطيل أو الثعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. 

(3) تنص المادة 55 من قانون حق المؤلف الأردني على أنه:" أ . يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون كل من قام بسأي 
فعل من الأقعال التالية: 

1. تحايل أو أبطل أو عطل أياً من التدابير التكنولوجية الفعالة. 








وفي تقييم سياسة تدابير الحماية التكنولوجية؛ نجد أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات 
الدولية قد أقرتها ولكن ليس على إطلاقهاء وأفردت العديد من النصوص القانونية 
لمعالجتها وحمايتها من أي اعتداء أو تحايل إلا أنها في الوقت نفسه حظرت استخدام هذه 
التدابير بغرض حرمان المستخدم من الاسثفادة من قيد النسخة الخاصة» محاولة بذلك 
الإبقاء على التوازن بين مصلحة المستخدم بالتزود بالمعرفة والمصالح المالية لأصحاب 
حقوق التأليف. 


خلاصة رأي المؤلف حول استثناء النسخة الخاصة في البيئة الرقمية 

مما تقدم نخلص إلى أن هناك تشابها بين النظاميين الإنجلوسكسوني واللاتيني في 
مدى انطباق الاستثناءات على حق النسخ في البيئة الرقمية» حيث إن خلاصة الأمر 
بالنسبة لقيد النسخة الخاصة أو قيد الاستعمال العادل إمكانية انطباقه في بيئة الإنترنت من 
ناحية نظرية؛ إلا أن التقنيات المعقدة والمشاكل التكنولوجية التي تثيرها بيئة الأرقام 
والمعلومات ومنتجاتها التقنية قد شككت إلى حد كبير بإمكان توافر استثناءات على حقوق 
النسخ؛ وأدت إلى تضييق نطاق الاستثناء بشكل أكبرء بحيث يتوافر هذا الاستثناء في البيئة 
الرقمية في أضيق الحدود؛ء يضاف إلى ذلك أن ما يرفدنا به التطور التقني المتسارع كل 
يوم من وسائل ثقنية مخئلفة - كتدابير الحماية التكنولوجية- من شأنه أن يؤثر سلبآا على 
تطبيق هذا القيده بحيث يضيق أكثر فأكثر ولعله في طريقه إلى الة شي في المستقبل 
بالرغم من المحاولات التشريعية لإبقاء التوازن بين مصالح الجمهور وأصحاب حقوق 
التأليف قائما. 





2. صنع أو استورد أو باع أو عرض لغايات البيع أو التأجير أو حاز لأي غاية تجارية أخرى أو وزع أو قسام 
بأعمال دعائية للبيع والتأجير لأي قطعة أو جهاز أو خدمة أو وسيلة تم تصميمها أو إنتاجها أو استعمالها لغايات 
الاحتيال أو إيطال أو تعطيل أي من التدابير التكنولوجية الفعالة. 

ب. لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (بالتدابير التكنولوجية الفعالة) أي تكنولوجيا أو إجراء أو وسيلة تتبع كالتشفير أو 
ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع أو الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل أصحاب الحقوق. 
ج. تطبق أحكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء علي أي من الحقوق 

المنصوص عليها في هذه المادة". 





الباب الثالث 





المبحث الثاني 
مضمون حق الأداء العلني وحق التوزيع وحق التأجير 
وأثرالنشر الرقمي عليها 
تمهيد وتقسيم: 
بعد أن تم الانتهاء من العرض لحق النسخ باعتباره أحد أبرز الحقوق الاسثتثارية 
التي يت يتمتع بها المؤلف على مصنفه ومن أبرز صور الاستغلال المالي للمسصنف» وما 
ال النشر الرقمي من انعكاسات على مضمون هذا الحقء فسوف يتم الحديث 
في هذا المبحث عن الامتيازات وصور الإستغلال الأخرى الممنوحة للمؤلف. 
إن الحقوق المالية الممنوحة للمؤلف على مصنفه لا تقع تحت طائلة الحصرء فهي 
تتعدد وتتنوع بتنوع صور الاستغلال؛ ومن الامتيازات المالية الممنوحة للمؤلف بصدد 
استغلاله لمصنفه حقه بالترخيص بأداء مصنفه علنيا وتوصيله إلى الجمهورء وحقه في 
الترخيص بتوزيع وتأجير مصنفه وغيرها من الحقوق الاستئثارية الأخرى؛ ومما لا شك 
فيه أن النشر الرقمي للمصنفات عبر الوسائط الرقمية ولا سيما شبكة الإنترنت قد أثر على 
مضمون هذه الحقوق» وخلق جدلاً حولها وحول إمكانية تطبيقها في البيئة الرقمية. 
وعليه وللوصول إلى بيان أثر التشر الرقمي على حقوق المؤلف المالية المذكورة 
أعلاهء فسوف يتم التطرق إلى بيان ماهية هذه الحقوق في ضوء الاتجاهات التشريعية 
وآراء الفقه والاتفاقيات الدولية وأحكام القضاءء وتمحيص انعكاسات الرقمية على مضامين 
هذه الحقوق» وذلك من خلال المطالب التالية: 
20 الأول: الحق في الأداء العلني (حق التوصيل إلى الجمهور) وأثر النشر الرقمي 


521 الحق في التوزيع وأثر النشر الرقمي عليه. 
المطلب الثالث: الحق في التأجير وأثر النشر الرقمي عليه. 


المطلب الأول 

الحق في الأداء العلني (حق التوصيل إلى الجمهور) وأثر النشر الرقمي عليه 
تمهيد وتقسيم:. 

أي نقل المصنف إلى الجمهور من خلال أدائه علني بأي وسيلة؛ سواء من خلال التمئيسل 
7 الإلقاء أو العرض أو البث» وسواء تمت مخاطبة المشاهد بهذا الأداء مباشرة أور من 
خلال الآلة. 

ولإلقاء الضوء على المقصود بحقٍ الأداء العلني وصوره وشروطه ومدى الآثار التي 
أدخلتها الرقمية على هذا الحق فقد تم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: مفهوم حق الأداء ورم 
الفرع الثاني: أثر النشر الرقمي على حق الأداء العلني. 








الفرع الأول 
مفهوم حق الأداع العلني وصوره 

يعد الأداء العلني (ععمةصممء2 تذاطداط) للمصنف من أبرز صور استغلال 
المؤلف لمصنفه مالياء والأداء العلني للمصنف هو الطريق المباشر لنقل المصنف إلى 
الجمهورء بحيث يتمتع المؤلف بحق اسئثثاري بالمنع أو الترخيص بأداء ونقل مصنفه إلى 
الجمهور»ء ويقصد به- بشكل عام - نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة كانت7!) 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق قد تعددت تسمياته واختلفت بحسب النظم القانونية 
المختلفة» فالفقه اللاتيني يطلق عليه تسمية (حق التمثيل مهناهامءدع,مع2)11 في حين 
يطلق عليه الفقه الإنجلوسكسوني مصطلح (0610723566)ء وتذهب الاتجاهات التشريعية 
الحديثة إلى تفضيل إطلاق تسمية التوصيل للجمهور (عذاطنام 10 6هنغدءتتاناتصحده©) 
ويعود السبب في ذلك إلى تطور نطاق حق الأداء في الوقت الحاضر نظرا لتطور وسائل 
التوصيل أو الأداء للمصنفات التي يتم تقديمها للجمهور بصورة أداء علني» بحيثت أصبح 
الأداء العلني يمئل مجالا واسعا من الأنشطة في الوقت الحاضر كما سنرى لاحقا©). 

وقد تعددت التعريفات الفقهية لهذا الحق -وإن كانت تدور في نفس الفلك- فعرفه 
جانب من الفقه(© بأنه:" الحق في نقل المصنفات إلى الجمهور بأي شكل خصوصاً 
بواسطة الثتلاوة والأداء أو بواسطة التوقيع الموسيقيء والتمثيل المسرحي وتقديم مصنفات 
الفن بالمعنى الضيق (مصنفات مجسمةء ومصنفات الفنون التطبيقية) والإذاعة .... إلخ". 

بينما ذهب جانب آخر من الفقه) إلى تعريف هذا الحق بأنه:" تنفيذ العمل الأدبي أو 
الفني عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أية 
طريقة أخرىء ويكون الأداء إما مباشرة أو بواسطة جهاز خاص أو أي وسيلة أخرى". 

في حين عرفه البعض الآخرل بأنه:" أداء أو تمثيل أي مصنف وعرضه على 
الجمهور من المستمعين والمشاهدين الذين لا يكونون جماعة خاصة:؛ على أن يتجاوز ذلك 
حدود العرض المنزلي الاعتيادي". 


(1) حازم عبد السلام المجالي: حماية الحق المالى للمؤلف في القانون الأردني» المرجع السابق» ص 144. 

(2) للتفصيل أنظر: د. نواف كنعان: حق المؤلفء المرجع السابقء ص 160» د. رضا متولي وهدان: حماية الحق 
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كذلك ذهب جانب آخر7!) إلى تعريف الأداء العلني بأنه:" نقل المصنف إلى الجمهور 
بطريقة مباشرة؛ تتيح له الوقوف على دقائقه وتفصيلاته: أو متابعة وقائعه وأحداته خلال 
فترة زمنية تطول» أو تقصر وفقا لطبيعة المصنف وأسلوب أداكه". 

كما اتجه البعض الآخرة) إلى تعريف هذا الحق بشكل واسع؛ قعرفه بأنه:" توصيل 
المصنف إلى عدد من الأشخاص ليتمكنوا من الانتفاع به كله أو بعضه في صورته 
الأصلية أو المعدلة بشتى الوسائل بخلاف توزيع النسخ". 

ويمكن القول - من خلال هذه التعريفات - بأن المقصود بالحق في الأداء العلني هو 
حق المؤلف في أن يتم استثذانه قبل القيام بأي أداء أو تمثيل حي في مواجهة الجمهور 
لمصنف أدبي أو فني» أو بواسطة دعامة مسجل عليها المصنف؛ بحيث يستمع الجمهور 
للدعامة عن طريق جهاز تسجيل أو يشاهد ما على شاشة التلفزيون أو الحاسب الآلى. 
كذلك يدخل في إطار الأداء العلني مفهوم التوصيل العلني الذي يستدعي نقلاً للمصئف من 
مكان إلى آخر كما هو الحال بالنسبة للبث السلكي أو اللاسلكي!6. 

ومن ناحية أخرى يظهر من التعريفات أعلاه أن نقل المصنف إلى الجمهور عن 
طريق الأداء العلنى هو حق من الحقوق الاستتثارية للمؤلف فى استغلال مصنفه مالياء 
وبالتالي لا يجوز لأي أحد أن بياشر الأداء العلنى أو أن يستعمل هذا الحق بدون موافقة 
المؤلف الخطية على ذلك وإلا كان معتديا على حق المؤلف في أداء مصنفه علنيا وإتاحته 
للجمهور. 

في الحقيقة فإن وسائل وطرق وصور نقل المصنف إلى الجمهور من خلال الأداء 
العلني كثيرة؛» وتختلف باختلاف المصنف المنفذ ويختلف مسمى هذا المق تبعا لنوع 
المصنف؛ فالمصنفات الأدبية يكون أداؤها علنيا عن طريق التلاوة العلنية» بينما المصنفات 
الفنية فعن طريق حق التوقيعء في حين أن المصنفات المسرحية عن طريق حق التمثيل 
الدرامي أو العلني(©. 

والأداء العلني -كما ذكر سابقا- يتم من خلال نقل المصنف إلى الجمهورء فقد يكون 
هذا النقل مباشرة عن طريق التلاوة» أو التوقيع الموسيقيء أو التمثيل المسرحي أو 
العرض العلنيء أو الإذاعة أو التلفزيون» أو عن طريق نقل الإذاعة بواسطة مكبر 
الصوت أو بواسطة لوحة للتلفزيون بعد وضعها في مكان عام؛ وهذا النقل المباشر 
للجمهور يكون إما عن طريق الشخص مباشرة كالصوت وهو ما يسمى بالتوصيل 
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المباشر حيث يتصل علم الجمهور بالمصنف وقت تنفيذه؛ وإما أن يتم من خلال الآلة» 
فظهور الوسائل الفنية الحديثة للبث أدى إلى تضخم أو توسع النقل؛ ومن هنا ظهر 
التوصيل غير المباشرء حيث يكون هناك فاصل زمني بين تنفيذ المصنف ونقله إلى 
الجمهور مثل بث فيلم أو مسرحية مسجلة أي لا يكون الإرسال على الهواء؛ وعليه فإن 
الأداء العلني قد يكون عن طريق النقل أو التوصيل المباشر أو التوصيل غير المباشر7"". 

وفي هذا الصدد فإن جانباً من الفقه©) يميز بين مصطاح الأداء العلني والتوصسيل 
العلني - وإن كان كلاهما يدور في نفس الفلك -. حيث يرى هذا الاتجاه إنه في حالة 
الأداء العلني يكون هناك اتصال مباشر بين الجمهور والمصنف في مكان تتحقق به 
العلانية كالعروض المسرحية» حيث يشاهد الجمهور العرض المسرحي مباشرة على 
خشبة المسرح وهذا ما يسمى بالأداء الحي أمام جمهور المشاهدين»؛ أما في حالة التوصيل 
العلني فإنه لا يكون هناك اتصال مباشر بين المصنف والجمهور بحيث يتم الاتصال بين 
المصنف والجمهور بطريقة غير مباشرة بواسطة البث السلكي أو اللاسلكي للأصوات أو 
الصور أو كلاهما معاء بحيث يختلف مكان الأداء عن مكان التلقي» علما بأن البث قد 
يكون مباشرا؟ أو مسجلاً» وتتنوع وسائل نقل المصنفات بالتوصيل العلني ما بين الإذاعة 
السلكية أو اللاسلكية أو عبر التلفاز أو أجهزة الحاسب الآلى أو من خلال شبكة الإنترنت. 

ونتيجة لهذا التمييز ثار التساؤل حول إمكانية تحقق الأداء العلني أو التوصيل العلني 
من خلال أشرطة الكاسيت أو ما شابهها من وسائل. في الحقيقة أجاب جانب من الفقهاا 
على هذا التساؤل بالنفيء إذ يرى أن الأداء العلني أو التوصيل العلني لا يمكن أن يتحقق 
من خلال أشرطة الكاسيت أو الفيديو كاسيت أو اسطوانات الليزر لأن هذه الوسائل 
مخصصة لتسجيل الأعمال وعرضها بعد أدائها وليس في وقت الأداء. 

في حين يذهب جانب آخر من الفقه) - بحق - إلى أن العلانية تتحقق بالتوزيع 
اللاحق للأسطوانات على الجمهور ولا تؤثر الظروف التي تم فيها التسجيل الأصلي 
للمصنف؛ باعتبار أن تسجيل الأسطوانة يهدف إلى عرض المصنف على الجمهور 
وبالتالي يتحقق الأداء العلني. 

ويمكن تلخيص طرق نقل المصنفات إلى الجمهور من خلال الأداء العلني على النحو 
التالى: 
أولا: العرض العلني: يقصد به وضع المصنف تحت نظر الجمهورء بحيث يستطيع أي 
فرد من المشاهدين تفحصه والوقوف على تفاصيله ومحتوياته. والمصنفات التي تقبل 
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ومن المصنفات التخطيطية: الرسوم بالخطوطهء أو بالألوان» والصور الفوتوغرافية وما 
شابه ذلكء ومن المصنفات المجسمة: النماذج العلمية والصناعية والتماثيل والمنقوشات 
وما شابه ذلك!!). ولا يشمل حق العرض العلني الحق في نقل برامج إذاعية متعلقة بتل.ك 
المصنفات إلى الجمهور©). ١‏ 
ثانيا: الأداء العلني: ولهذا النوع من الأداء صور متعددة؛ يمكن ردها إلى صورتين 
رئيسيتين هماء الأداء العلني الشخصيء والأداء العلني الآلي. 
- الأداء العلني الشخصي: هو ما يتم مباشرة بمعرفة شخصء أو عدة أشخاص معينين» 
ومن صور هذا الأداء ما يلي: 
أ- التلاوة العلنية والقراءة للمصنفات_الأدبية!): ويكون ذلك من خلال إلقاء الكلام سواء 
كان شعرا أم نثرآء وقد يكون الإلقاء كشرح لمصنف علمي!. 
ب - التوقيع الموسيقي: ويعني هذا الحق نقل مصنف موسيقي إلى مسامع الجمهور عن 
طريق الأداء الشخصي7©. ويشمل العزف على الآلات الموسيقية المختلفة» وقد يكون 
مقرونا بكلمات؛ أو غير مقرون بهاء فإن كان مقرونا بكلمات» سمي غناءًء وإن كان غير 
مقرون بكلمات» سمي موسيقى صامتة!6. 
ج- التمثيل والعروض المسرحية: وذلك للمصنفات الدراميةء والمصنفات الدرامية 
الموسيقية» ومصنفات رقص البالية» والتمثيل الإيمائي» ولأي مصئف آخر مخصصضص_ 
للعرضء وأي اقتباس للمسرح مستمد من مختلف أنواع المصنفات (كالروايات والقصص 
القصيرة وغيرها) 7). 

والتمثيل المسرحي غالبا ما يقع فوق خشبة المسرح.ء لذلك سمي بالتمثيل المسرحي. 
وللتمثيل المسرحي أنواع متعددة منها: " التراجيديا"» وهو تمثيل روائي جادء و" الكوميديا" 
وهي مسرحية هزلية» و"الفودفيل" وهو نوع من التمثيل الهزلي الذي يتخلله غناء. 
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2- الأداء العلني الآلي: يقصد به نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق أجهزة ميكانيكية 
أو أجهزة إلكترونية» سواء كان مصدر هذا النقل أداء المؤدي شخصياً أو تسجيلة معدآ من 
قبل. ويجب التمييز هنا بين عملية التسجيل للأداء» أي الدعامة التي تثبته» وبين إذاعة هذا 
التسجيل فالأولى لا تدخل في نطاق الأداء العلني» إنما تدخل ة نطاق النسخ الذي سبق 
الكلام عنهء أما الثانية فهي التي تدخل في نطاق الأداء العلني/!2. وللأداء العلني الآلي 
وسائل متعددة» وفيما يلي أبرز هذه الوسائل: 





أ- الأدلء ١‏ عن طريق_الإذاعة المسموعة والمرئية ومكبرات_الصوت: وينتج عن 
الأداء بهذا الأسلوب احتمالات ثلاثة» نوجزها فيما يلي/: 
الاحتمال الأول: قد يقوم المؤدي بتأدية المصنف داخل استوديو وهو مكان خاص ومغلق 
لا علنية فيه؛ ولذلك لا يكون الأداء في ذاته علنيآء ولكنه يصبح كذلك بنقله عن طريق 
الأجهزة إلى الجمهور» ومن ثم يثبت للمؤلف حق الأداء العلني» وهو لا يتعلق هنا بالأداء 
ذاته بل بنقله إلى الجمهور ومن ثم يجب استئذانه وله أن يتقاضى أجرا على ذلك. 
الاحتمال الثاني: قد يقوم المؤدي بالأداء في مكان عام أمام الجمهور مباشرةء وفي الوقت 
نفسه ينقل أداؤه بطريق الأجهزة إلى جمهور آخر غير المحتشد في مكان الأداء الرئيسي؛ 
يتمثل في المشاهدينء أو المستمعين في منازلهم؛ أو في أماكنهم الخاصة عن طريق 
التلفزيونء أو الراديوء ففي هذه الحال يكون للمؤلف على أداء مصنفه حقان» أحدهما مقابل 
الأداء العلني الشخصيء والآخر مقابل الأداء العلني الآلي. 
الاحتمال الثالث: قد يقوم المؤدي بالأداء في مكان عام وينقل هذا الأداء عن طريق 
الإذاعة المسموعة» أو المرئية إلى المشاهدين في أماكنهم الخاصة كما ينقل الأداء نفسه 
عن طريق مكبر الصوتء أو لوحة تلفزيونية إلى جمهور ثالث في مكان عام آخرء 
كمقهى» أو مطعم» او فندق» أو ما شابه ذلك ففي هذه الحال» يكون للمؤلف حقوق أداء 
ثلاثة؛ الأول عن الأداء الشخصيء والثاني والثالث عن النقل الآلي للمصنف. 
ب- البث الإذاعي وإعادة البث الإذاعى: ويقصد به بث الأصوات وحدها أو إذاعة 
الصور والأصوات بأي وسيلة لاسلكية لكي يستقبلها الجمهور(©. 

ويتميز البث الإذاعي بأمرين الأول: أن البث يتم عن طريق الموجات اللاسلكية (التي 
تعرف أيضا باسم الموجات الهرتزية التي هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنتشر 
في الفضاء بغير دليل صناعي). ثانيآ: الغرض المنشود منه هو تمكين عامة الجمهور من 
استقباله!"!, 
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ويمكن تحقيق إذاعة المصنفات المتمتعة بحماية حقوق المؤلف انطلاقاً من دعامات 
مكيثة (تسجيلات صوتية أو مصنفات سمعية بصرية) أو من أداء مباشر (عندما يجري هذا 
الأداء في وقت البث نفسه أمام ميكروفونات الإذاعة أو كاميرات التلفزيون دون تثبيت 
سابق) وفي جميع الحالات يكون توصيل المصنف إلى الجمهور عن طريق الإذاعة غير 
مباشر نظرا لأن الجمهور لا يسمع ولا يرى الأداء مباشرة»ء ولكن يصل الأداء إليه عن 
طريق أحد وسائط التوصيلء أما الجمهور الذي يكون حاضرا في استوديوهات الإذاعة؛ 
فلا يستقبل العرض كمصنف إذاعي ولكن بصورة مباشر:!!) 

ومن ناحية أخرى يتم الاتصال عند التوزيع بواسطة وسائط سلكية (بواسطة الأسلاك؛ 
أو الألياف البصرية» أو أشعة الليزر أو غيرها من الموصلات) ويتم النقل إلى جمهور 
معين وهم المشتركون. 

أما المقصود بإعادة البث الإذاعي أنه إذا كانت بعض المصنفات تتجه مباشرة مسن 
نقطة البث إلى نقطة التلقي من خلال أجهزة الاستقبال المتوافرة لدى الجمهورء فهناك 
ا اك لل يو و م 
الأخيرة بإعادة بثها بثها إلى الجمهور مرة أخرى وهي 0 التي تقوم بها محطات استقبال 
الأقمار الصناعية المملوكة للدولة والموجودة على أرضها©. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض التشريعات قد ذهبت إلى اعتبار البيث الإذاعي كصورة 
مستقلة من صور الإستغلال المالي بعيدا عن حق الأداء لكي “الشريم المصري4) 


ج- الإذاعة بواسطة الأقمار الصناعية أو_التابع الصناعي7: فقد يتم النقل للمصئف عن 
طريق الأقمار الصناعية سواء تدخلت المحطات الأرضية في 5-5 ثم إعادة الإرسال أو 


الالتقاط مباشرة دون حاجة لمحطات أرطضنيةة. 
د- الإذاعة عن طريق شبكة الإنترنت: لقد تطورت وسائل الأداء العلني الآلي للمصنفات» 
فقد أمكن وضع جميع التقنيات المعاصرة على صعيد الاتصالات والمعلومات مع بعضها 


مقكة 
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(2) حازم عبد السلام المجالي: حماية الح المالي للمؤلف في القانون الأردني؛ المرجع السابقء ص 152. 

(3) د. عبد الرشيد مأمون: د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق: ص 
04 

(4) تنص المادة 147 من القانون المصري على أنه:" يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعدهء بحق استتثاري 
بالترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو الث الإذاعسي أو 
إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني» أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة 
للجمهورء بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو 
شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل". 

(5) ويقصد بها كل جهاز يقع في الفضاء الخارجي للأرض ويمكن أن ينقل إشاراتء أنظر المبادئ الأولية لحق 
المؤلف, المرجع السابقء ص 28. 

(6) حازم عبد السلام المجالي: حماية الحق المالى للمؤلف في القانون الأردني المرجع السابق» ص 153. 
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البعض»؛ حيث تم دمج كل من التلفزيون والحاسب الشخصي والتوابع الصناعية والكابلات 
والموجات الميكروية في منظومة واحدة/أ. ولمّا كان يحدث فعلاً نقل المصنفات المختلفة 
مباشرة على شاشة الحاسب الآلي عن طريق شبكة الإنترنت- على اعتبار أن معظم 
محطات الإذاعة والتلفزيون تملك الآن مواقعا على الإنترنت تنقل بواسطتها ما يقع من 
حوادث ووقائع-» فإن مؤدى ذلك أن الاعتداء على الحق المالي للمؤلفء قد يتحقق عن 
طريق شبكة الإنترنت ما لم يتم الحصول على إذن المؤلفء فالإنترنت لا يختلف في ذلك 
عن الأداء بواسطة التلفزيون والراديو. ولا فرق بين تلك الوسائل» وبين شبكة الإنترنت 
سوى بالنسبة إلى اختيار البرامج المشاهدة أو المستمعة» إذ في الوسيلة الأخيرة يعود 
لمستخدمي الشبكة اختيار المصنفات التي يريدون مطالعتهاء أو سماعهاء أو مشاهدتهاء 
بينما في الوساتل الأولى لا يد لهم باختيار البرامج المعروضة. 

واستكمالا لعرض ماهية مفهوم حق الأداء العلني فلا بد من الإشارة إلى أنه يدق - 
في كثير من الأحيان - التفريق بين حق النسخ وحق الأداء العلني ولا سيما وأن كلا 
منهما من الحقوق المالية الممنوحة للمؤلف والثي تمثل وسائل نقل المصنف إلى الجمهورء 
إلا أن النسخ يكون بنقل المصنف إلى الجمهور عن طريق النسخ وليس عن طريق أداء 
المصنف ذاته أو عرضه أو إلقائه» فالنسخ هو طبع الكتاب» أو طبع الفيلم على أشرطة 
مسجلة دون إذاعتها أو توصيلها إلى الجمهورء وإنما النسخ فقط هي التي توضع تحت 
تصرف الجمهور7)؛ لذلك يعتبر حق النسخ من طرق الاستغلال غير المباشرة للمصنف 
في حين يعتبر الأداء العلني من طرق الاستغلال المباشرة للمصنف/). وبعبارة أخرى 
يكمن الفرق بينهما في أن المصنف في ظل حق الأداء العلني يتصل اتصالا مباشراً 
بالجمهور من خلال المشاهدة أو السمع أو استخدام الحواس» فهنا يتم وضع المصنف تحت 
نظر الجمهور على عكس حق النسخ الذي ينتقل إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة من 
خلال الكتاب مثلةء أي بوضع نسخ من المصنف تحت تصرف الجمهور. 

وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه وبمطالعة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية فيتبين 
أنها قد نصت على حق الأداء العلني وبتسميات مختلفة كأحد أبرز حقوق الاستغلال المالي 
المخولة للمؤلف. فبمراجعة قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 نجد أن 
المادة (147) منه قد نصت على أنه:" يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق اسئثارى 
في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن 
طريق ..... الأداء العلني أو التوصيل العلني» لح جد وام ل و8 نا "قن “كلك 
إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو 
شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل. 


(1) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالي للمؤلفء المرجع السابق» ص 58 . 

(2) د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الانترنتء المرجع السابق» ص 37 . 
(3) د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الانترنتء المرجع السابق» ص 37 . 
(4) محمد حسن عبدالله علي: نحو نظام قانوني خاص بحماية برمجيات الحاسبء مرجع سابقء ص 332. 








ا استغلال ا عن طريق ا العلني 0 د 0 وقد 0 0 
المصري فعلا عندما استخدم في عجز الفقرة الأولى من المادة (147) تعبير الإتاحة عبر 
أجهزة الحاسب وشبكة الإنترنت واعتبارها من صور الاستغلال المالي؛ بحيث أدرج بذلك 
كاله حور الاستككل التين يدك أ يحرج ف بغاالها: النضكةء إلى الجموون يشل ذلك 
الصور التي سيتم الكشف عنها مستقبل(!). 

وقد بينت الفقرة (15) من المادة (138) من القانون المصسري في القسم الخاص 
بالتعريفات أن المقصود بالأداء العلني هو 5 :" أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة 

من الصور للجمهور مثل التمثيل أو قا 3 العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور 
بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرثي أو المسموع اتصالا مباشرا". 

ونرى- وفقا لتعريف المشرع المصري للمقصود بالأداء العلني- أن تعبير الإتاحة 
عبر أجهزة الحاسب أو شبكات الإنترنت أو شبكات الاتصالات أو شبكات المعلومات 
قريب من حق الأداء العلني. » ولكن مع ذلك يتسع هذا التعبير لكافة صور الاستغلال 
المالي الممكنة للمصنفات في إطار البيئة الافتراضية. 

ومن ناحية أخرى يمكن أيضآ ملاحظة أن المشرع المصري باستعماله تعبير الإتاحة 
قد اقترب بذلك من الاتجاه الحديث الذي يفضل استخدام مصطلح التوصيل للجمهور بدلا 
من مصطلح الأداء العلني. 

كذلك بينت الفقرة (16) من المادة (138) بأن المقصود بالتوصيل العلني هو:" البث 
السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنفء أو أداء 8 
صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة 
والأصدقاء المقربين في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر 

عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي» بما في ذلك أي زمان أو مكان يختاره المتلقي 
منفرداً عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة أخرى'". 

وعلى ذات النهج فقد نص قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 
في الفقرة (و) من المادة (9) منه على أنه:" للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي 
طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من 
المؤلف أو من يخلفه:.... و- نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو 
العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى 
سلكية كانت أو لاسلكية بما في ذلك إتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من 
الوصول إليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم'. 

وبتحليل هذه الغادة تدان اللشرع الأردني قد نص كاي كى: الاداء الفاني ودين 
الأردني لحق الأداء العلني؛ إلا أيمظهرنة في الققر « المج كر رقي نالع و متها ركرسية 


(1) د. عبد الرشيد مأمون؛ د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ المرجع السابق» ص 
401. 
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يستوعب التطورات التي قد تأتي بالمستقبل من خلال تعداده - على سبيل المثال - لبعض 
ص”ور الأداء العلني. 
أما على صعيد تقنين الملكية الفكرية الفرنسي لعام 1992 فنجد أنه في المادة 
(2 - 122 1)!!) منه قد عرف حق الأداء العلني مستعملاً في التعبير عنه حق التمثيل 
(همتأمامعدة6 رمع ) وعرفه بأنه:' حق التمثيل يشمل توصي ل(نقل) المصنف إلى 
الجمهور بأي طريقة كانت وعلى وجه الخصوص: 
[- التلاثوة العلنية» التمثيل الموسيقيء التمثيل المسرحي» التقديم العلني» النقل في 
مكان عام للعمل التلفزيوني. 
2- التلفزيون: ويعني التوزيع بأية طريقة من طرائق الاتصال للأصوات والصور 
والمستندات والبيانات والرسائل أيا تكن طبيعتها. 
ويعتير النقل للمصنفات عبر الأقمار الصناعية أداعٌ علنيا". . 
ويمكن ملاحظة أن المشرع الفرنسي بتعريفه لحق الأداء العلني والذي اصطلح على 
تسميته في القانون الفرنسي بحق التمثيل قد أخذ بالمفهوم الواسع لهذا الحق بشموله أي 
وسيلة من شأنها توصيل المصنف إلى الجمهورء وقد عرض القانون الفرنسي من خلال 
المادة المشار إليها أعلاه -وعلى سبيل المثال لا الحصر-- لبعض صور الأداء العلني. 
أما على صعيد التشريعات الإنجلوسكسونية فنجد أن قانون حق المؤلف والرسوم 
وبراءات الاختراع الانجليزي لعام 1988 قد نص في الفقرة (1/ج) من القسم 216) على 
حق الأداء العلني (أطة ععمقحطم عم عتاطناط)ء حيث يتمع المؤلف بحق اسثتثثاري 





غطا م1 عاتم بن عط ذه نوناق تمسسصم عط سل أوتكممء القطد ععمقحصممءءه" :(122-2 [) عاعقاسة (1) 


:ز[عةأناء تاتقم ,اعلاع0ستقطي 5وعع10م نزقلة لإذا عأ اطنام 

عتاطتام ,نم هأ معوعقم عتاطنام بععمةمسو عم عتتمسفعل ,ععمقسطسمم كعم لدعلا ,ممتكتمناعع عتاطتط 1 
انه مهد 1تلعاع) 2 1ه ععقام عتاطنام ه ص وم 1كستسكسقعا لسصة سممتاءء زم 

2 11 

1116 ,علطتام 01 ققع206م ممتلةقء تستسسمععاع] نزمة نزط ممكبطماكتل مقعم الفتاة ممتكنا؟ تلعاع1 
لصاعا بزصة 2ه 5عمدددعط لسة فتاهل ,كاصعتسسعمل 

"ععمقمم عم د ما لعلةلتمستوعة عط القطك عات [اعغة5 2 ملعة هما عاده/7 2 01 01 1أكة أ تفمقة] 

أما النص الفرئسي لنص هذه المادة فهو: 

6لك6م-م ننا عدم عتاطيم ند عتكيهن"! عل مغقعتساسصصم ها فصقل عأمتقممه «متأمامعد6رمعء هل" 
: 70811111111 أت ,عناوم اعنان 

متأقالاء5 16م ,عنال تتقسمعل ممتلقامعدمرمع" رعناوتر! للمتأباعقيء ,عنين1اطام ممتامائعة عوظ 15 
جع ق 6161 عتحيم'! عل عتاطيم بعنا من فصقل مم أدكتصحممن اع عو أاطنام صمتاءء زمهم ,عسوتاطنسم 

1[ قنا !]ةانم عوط 29 

رقصهة عل ممتاف تمتتصصددمء6 61 عل 606عم7م أتاما عنقم ممأكساتل ها عل لمعامع'؟ مماكبا1تلم61ا هآ 
31 عأناما عل قمع ةددعمر عل اع 65 صحزمل عل ,ماصع تسصبعمل عل ,نعم قصل 

.”16 للاع ]50 قلا كاعم عالباعه عمنائل ممأوعتصرة"! دمتامامعومرمع؟ عسناة ع6 الستوكة أكظا 

عطا طاتب ععمدلومع3 صل ,ققط عاتمتد ذه مذ أاعتتؤمم عط له ععمتاه عط" (1) '":(16) سصملاعء5 (2) 
عطا مذ كاعم عسأجملاه؟ عطا مل ما غطعك علاأكساععرع عط معامقطن علطا له كدوزةتنامعم عمابدم1اه] 


."(19 ممتاععة عهد) عتأطنام ص ادبت عطا بيهام نه تامطة ,تضرم كعم مأ زع) 





الباب الثالث 





0 


بأداء أو عرض أو تمثيل العمل أمام الجمهورء إلا أن المشرع الإنجليزي لم يورد تعريفا 
للمقصود بهذا الحق. 

ويوضح الفقه الانجليزي!!) المقصود بهذا الحقء فيفرق بين كلمة الأداء (مسمكوم) 
وبين كلمتي العرض أو التمثيل ((13م :0 5000) حيث يذهب إلى أن حق الأداء ينحصر 
في المصنفات الأدبية والمسرحية والفنية» ويشمل إلقاء المحاضرات أو الخطب أو 
المواعظ2©7), وبشكل عام يشمل أي تقديم صوتي (عنا5نامعة) أو بصري (15021/)» في 
حين أن حق العرض والتمثيل يتعلق بالتسجيلات الموسيقية والأفلام والبث الإذاعي!ة. 

في الحقيقة إن قانون حق المؤلف الإنجليزي لعام 1988 كان يأخذ سابقا فقط بالمعنى 
الضيق لحق الأداء العلني بحيث لم يكن النص السابق للقسم (16) من هذا القانون يشمل 
جميع صور وأشكال توصيل المصنف إلى الجمهورء حيث كان القسم (16) في فقرته 
(1[/د) يتناول عمليات البث الإذاعي (670202511038) للمصنفات وعمليات البث عبر 
الكوابل التلفزيونية (وع565712 2087330م 16طده) دون أن يستوعب الأشكال الجديدة في 
وسائل توصيل المصنف إلى الجمهور كشبكة الإنترنت»؛ إلا أن المشرع الانجليزي قد 
استدرك هذا الأمر بتعديل الفقرة (1/د) من القسم 716) من القانون الإنجليزي بموجب 
نص القسم (20)(» وبهذا التعديل يكون المشرع الإنجليزي قد استوعب الأشكال الجديدة 


10 أطياتر علاأقنااععع ققط علره/<7 علأكتاية عه عتاقسقعل ,نتتممع لا ه أه تعمنده أطعتكزم0) عط ...." (1) 
رقع التاعع1 ]0 عققء عطا مز بزع لاتاعل دعل ناعما * ععممصسماععط ' .عتاطيام مز علعمب عطا مكتمعم 
لمناكألا ننه عتأكبامعة 01 كلمقعطل2 نزمة 5علبااعصا ,لوتعدعع مز بلمة كتامتمعة ,5ع طعععم؟ ,5عووع:3001 


"للق الاعوعام 
.11ل .م0 كلها بجأععمهم لقباعع [اعاها مجعلد]ل8 :تسماع1/11001 وأكئستك]آ ,سماكاهن) عسسعطاهن) :عمد 
.4 .110 ,315 


."561101 كقة 5عطاعع6م5 ر5ء 200155 ,5غقلطعع1 01 عكقء عط 12 ,لاقء؟ ا [اعل ...."(2) 

0 .م0 ,للها لإأزعدزووط [مبطعع] أعاصا م تامتاجنلممم] تطاتد1 مسمكتلف يع ومتاتتطط جوممعععل تعمى 
2.187.110 

0 قعافآت؟ , تزه لالهاتاعوع]م علأقباوعة 02 لفتاكالا 01 تله لزامة' ممدعم طاأعتطت ,ععتتقصموآمعم" (3) 
ع6 5011110 10 5ع أوآع] ع تأنزقام "0 ع مانتامطد لتق ك5علره لدع اكت لقة عتتمحصمعل ,نكنةعاناً 
3657ماع 0م عاطق أعتنة أمهع0همط ,قمرللا 

147.20 .م أن .م0 ,الها لتتعمممم لقباعء |اعنه1] :أسدجعدآ ملسصتنآ ين سمط حصلا :عمد 


عا طاتبن ععصقلامعع2 م1 ,كقط عارمل 2 مأ غطع لمم عطا 01 معه”١ده‏ ع6" (1) '":(16) سمتاعع5 (4) 


علا ضرا 5اعة عمزأم1011 عطا ول مأ غطعك علاأكباععع عط عاممطن) قلطا 0 خممأكا9ه2م عماحمااه] 
:1150010 لعالولا 
.":(20 تدمتاععة عهة) عتاطنام عط مغ عارمه عطا عأقعات ممصم م1 (ل) 


ما عقة عتاطنام عط ما ممتأوع لم تضم ما ابوط قلطا مز معممعواء]1 (2) .....'":(20) سملاععءك رذ) 


011لا 8 ما وملنقاع؟ ها لقة برمهم1ةستلشقصة عتممناععاء نيط عتاطانام عط) م ممتادع 1ص بالستسضمء 
سعل ناعم 

بعأنهن غطا أه عمتأمدع0لومعط عطا (0) 

/(18/0 2 أعناة قل له أسكتحطكممتا عتصمماععاء نزم علرهت غط) آه عتاطناح عط مغ علطة للوكة ومتكاقم عط (ط) 
م 1201102111 عطنق 2 )3 لصة ععقام 3 مممعا غ1 وجعععة نتقممد عتاطنام عط أن معط توعم أهطا 
"لعا نز 





الل ةا 


ا ا ان ال 0 
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والمستحدثة لتوصيل الممصنئف إلى الجمهور كعمليات البث الجديدة في عصر الإنترنت» 
وبالتالي يمكن القول أن المشرع الإنجليزي قد أخذ بالمعنى الؤاسم لذق الأداة العلني. 

وعليه فإن الحق في توصيل المصسنف إلى الجمهور يعد هذا التعديل- امتد لحالات 
التوصيل بطرق النقل الإلكتروني والتي تشمل البث الإذاعي وإتاحة المصنف عن طريق 
النقل الإلكتروني لعدد من المشتركين بحيث يمكن لكل منهم الولوج إلى المصنف في أي 
وقت بصبوررة: منفكة!!ا+ كما أن الأداء العلني للمصنف و أن يحصل مباشرة 
(على الهواء) أو من خلال وسائل ميكانيكية كالراديو والتلفزيون!”) 

وفي إطار الاتفاقيات الدولية فنجد أن اثفاقية برن قد نصت في المادة (11) منها على 
حق التمثيل وحق الأداء العلني» حيث جاء نصها على أنه:" يتمتع مؤلفو المصنفات 
المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استتثاري في التصريح: |- 
بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق. 
ب - بنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل": كذلك فقد نصت المادة (11/ 
ثانيا) على حق الإذاعة وقد جعلته حقا مستقلاً عن حق الأداء العلني. 

ونجد أن الاتفاقية في الفقرة الأولى من المادة (11) قد أقامت تفرقة لغوية بين لفظين 
دقيقين في التعبير - استنادآ إلى اللغة الفرنسية - هما لفظ التمثيل (100هامءوعء5) الذي 
ينطبق على المسرحيات والمسرحيات الموسيقيةء واللفظ الآخر هو الأداء 
(ععصفقمسمترعم) وهو لفظ يشير إلى الاستعمالات الموسيقية لأنه يتضمن فكرة التعبير 
عن التقسيمات الموسيقية مني 003 

أما اتفاقية الو 0 ع حق المؤلف (17/071) فقد أكدت أيضاً وفي المادة (8) منها 
على تمتع المؤلفين بحق استثثاري في التصريح بنقل مصنففاتهم إلى الجمهور بطريقة 
سلكية أو لا سلكية بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بما يمكن أفراداً من الجمهور 
من الإطلاع على تلك المصنفات من أي مكان وفي أي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه؛ 
مع مراعاة الأحكام الواردة في اتفاقية برن بهذا الصدد. 

والجدير بالذكر أن المادة (8) من هذه الاتفاقية ومن خلال نصها على أحكام توصيل 
المصنف إلى الجمهور قد أكدت على شمول هذا التوصيل لحالات النقل المتفاعل فى 


اع عات عطا مذ عستأمدع0ةمتط 101 تعلق ما 2003 011151 عط نزط لمعته مولا أطعك ملطا1 “* (1) 
رع للأقوء2020 قعل تااعها طعتطنة مماومتستكمهه عتمماععاع برط ممللمم ساصتصيق نغ ملمعاعع )1 .مويه 
01 قلع طتتاعتة1 أقطا /زهلظ 2 أعباد نآ ممأدداتسعصقع عتممباءعاء نزحا عاطواتولاه عترهن؟ علا كرست لقص لتن 
10 2 )أه لمة عمعقام جه مرمع]ا غل كوعععل لاقم ععمام نه ترهظ غ1 قوعمعن لقح عأأطيم عطا 
.'" ماعط لاط معجمك إلا لاس الصا 

:م لان .م0 لاكها لارعمصنام لمبباعع! !عنما متعله81 :صماء1001آ/ا جامدطلكاآ مسمأماه) عستتهع عه :عمق 
6.3 3810 ,316 

01 52010 لإ .ع8 .ومفقعطر لوعلتقطععط1 طأعنامطا عه م17 “مععه لمم ععمفصمم ممم 4ق “ (2) 
" موزوابعاها 

مت أه 5ع ام سقط عع نهدلا لأكونآ 


.م .1ن .م0 ,"ملمتعاهم؟ ممه وعمده" )داعم 





(3) حميد محمد علي اللهبي: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية:؛ المرجع 
السايقء ص 501. 
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0 مك 0 





الشبكات الرقمية (ى1[:ه جاعم لهانع آل مز 0 1كة أماكصقم ع لاتأعومء ام )ء وأيضاً شموله 
لجميع أشكال البث السلكي واللاسلكي!!). 

وإلى ضميمة ما سبق وبعد هذا العرض لمفهوم الأداء العلني فبقي توضيح المقصود 
بركن العلانية» وهو أهم ركن في هذا الحق الممنوح للمؤلفء فمجرد الأداء لا يكفي 
لاعتباره أداءٌ علنياء ويترتب على ذلك أن المؤلف لا يتمتع بحق استتثاري على مصنفه إذا 
ثم أداؤه بصورة غير علانية. 

وعليه فإن المفصود بركن العلانية هو توصيل ونقل المصنف الفكري للمؤلف 
مباشرة إلى الجمهور بأية وسيلة من وسائتل الأداء")؛ أي أن ركن العلانية هو المعيار 
الحاسم الذي يتوقف على تحققه وتوافره مدى انطباق أو إعمال حق المؤلف الحصري في 
منع الغير من أداء مصنقفه. 

والأداء العلني للمضلكت: لا تجوز 'ممازسته عبن فون لذن المؤلفةه: وإذا قام أي 
شخص بالأداء العلني للمصنف دون أخذ موافقة المؤلف. فإن ذلك يشكل اعتداءً على 
حقوق المؤلف ويكون المعتدي ملزما بدفع مقابل مالي لهذا الأداء تجاه المؤلف. حيث إن 
الأداء العلني المجاني لا يجوز أن يكون على حساب المؤلف. أما إذا صدر الأداء بغير 
علانية كما إذا صدر في محيط الأسرة أو في منتدى خاصء أو في حفلة مدرسية فلا 
يستوجب ذلك إذن المؤلفء كما لا يجوز لهذا الأخير منعه إلا إذا تم ارتياد مكان الأداء 
نطير مقابل مالي /3. 

ولتحديد مفهوم العلانية دور في مدى إثبات حق المؤلف المالي» فإذا لم يكن الأداء 
علنيا كأن يتم في إطار عائلي لا يكون من حق المؤلف أن يمنع الأداء العلني لمصنفهء أما 
إذا خرج الأداء العلني عن هذا الإطار العائلي فتتحقق العلانية وبالتالي يحق للمؤلف منع 
الأداء لمصنفه أو الحصول على تعويض4). 

ولا تتوقف علانية الأداء على طبيعة المكان» إنما تتوقف على طبيعة الاجتماع؛ 
فالمكان العام قد ينقلب إلى مكان خاص إذا استأجره شخص لإقامة حفلة عائلية» أو 
لاجتماع خاصء وبالمثل قد ينقلب المكان الخاص إلى مكان عام إذا سمح للجمهور 
بارتيادها”. (١‏ 

وفي هذا الصدد فقد حسم الاجتهاد القضائي ايتحقية تلقن لامستصيزية 1 تدع 
العلائية في حكم شهير جاء فيه" لما كانت العبرة في علانية الأداء المتعلقة بإيقاع أو 
تمثيل أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية ليست بنوع أو صفة المكان المقام 





عتعطا) ,وعنادع1 1 8/20 1996 عط" أمسعاطز عطا لصة تطاعتسزممء آم نذا عطك :سمعع ك1 ولحطتةقة رل 
4 .ان .م.0 ,“"ممناهاوعريعامصة مضه دسم ناماع معام 

(2) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالى للمؤلف» المرجع السابق:ء ص 53 . 

(3) د. نواف كنعان: حقّ المؤلفء؛ المرجع السابق»ء ص 167. 

(4) د. رضا متولي وهدان: حماية الحق المالى للمؤلف؛ المرجع السابقء ص 54 . 

(5) د.عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني" حق الملكية"؛ المرجع السابقء ص 322. 

(6) نقض مدني مصريء 1965-2-25 المجلة القضائية؛ السنة 16؛ عدد رقم 36: ص 227. 
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فيه الاجتماع أو الحفل الذي يحصل فيه هذا الأداء وإنما بالصفات الذاتية لذلك الاجتماع أو 
الحفل فإذا توافرت صفة العمومية كان الأداء علناء ولو كان المكان الذي انعقد فيه 
الاجتماع يعتبر خاصاً بطبيعته. أو بحسب قانون إنشائه. ولا تلازم بين صفة المكان 
وصفة الاجتماع من حيث الخصوصية والعمومية» إذ قد يقام حفل عام في مكان خاص 
لمناسبة ما تستدعي السماح للجمهور بحضوره» كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عسام 
لعقد اجتماع خاص..". 

وعلى صعيد التشريع الإنجليزي فنجد أنه بالرغم من خلو قانون حق المؤلف 
الإنجليزي من تعريف للمقصود بالعلنية (»2011)؛ إلا أنها كانت محل اعتبار العديد من 
القرارات القضائية للمحاكم الإنجليزية؛ حيث ذهبت المحاكم في تحديدها المقصود 
بالجمهور7'):" بأن صفة الجمهور المتواجد هو المعيار الحاسم في تحديد المقصود 
بالجمهورء وليس عدد الجمهور الحاضر أو طبيعة المكان الذي تم فيه العسرض”. ك ذلك 
رتب الفقه الإنجليزي على هذا الشرط (ءناطد) عدم اعتبار الأداء الخاص ( عغه/رط 
ع اعنداءً على حقوق المؤلفء ويعتبر الأداء خاصا إذا تم في نطاق محلي 
أو عائلي!2. 

وفي قضية(ة (5و831 7 عاءن(1) عام 1884 والتي تتلخص وقائعها في قيام مؤد هاو 
بإقامة حفلة في مستشفى أطفال لجمهور من الأطباء والممرضات وعائلاتهم بالإضافة إلى 
مجموعة من الطلاب فلم يعتبر القضاء الإنجليزي هذه الحالة انتهاكا لحق الأداء العلني 
لأنه لا يعتبر أداء المؤدي علنيا وإنما تم في الإطار شبه المحلي (ع]225م40 -1351ا). 

وقد تصدث العديد من الأحكام القضائية في إنجلترا لهذا الحق وحاولت بيان المقصود 
بالعلانية من خلال أحكام مختلفة» ففي حكم صدر في قضية (5معطامء:5 ٠١‏ وعمنصوء4)1) 
عام 1936 قضت محكمة الاستئناف البريطانية بأن:" الأداء المقدم من أعضاء في مؤسسة 
نسائية لأعضاء آخرين يوفر ركن العلانية على الرغم من أن الدخول إلى المؤسسة كان 
مقيدا أي ليس متاحا للجميع'. 


لع لقع علق كأتنامن عط1“' ,188 .م ,13.23 0 0 ,م0 نطكدةا مامكتلف عن عمتلائط2 وسسعمعل (1) 
ععسعتلننه عطا أن عجلتد عط ضقط) أمفاممم طلز عزمتا ممتيعنتن د قد عممعتلنة عط أله “عع مك عطا 
,“21ت لمعم 0 فعفقام عط عه 

ع1 .قو أعمرعل أقصم لوأعتلسز لعااععع؟ مقط أناطا باعه عط لاط لعسلاعل غأمم ؤز 'عتاطوط' ....“ (2) 
عدمل ١1‏ عنة الام عط ما لمعل أكحمف ذأ )أ بع سمتكلمز امد اتنس ع مأامطاة عه ومتيفام رععسمخصصم ممم 
.'" عاعتك مأأكعدمهل -أمفس عه عتامعمرمل متطاابج 

:م .]أن .م.0 منلكها بجأرعممتم لمباعع لاعاما علهلا نسماء1/11001 جأسستكآ رسماكله') عمسأ عع طنو0 :ممم 
64 .810 ,315 

.188 .م ,13.23 5 .أن .م0 نطاسعية1 سمكثلة يه وستالئطط وسعععل مزه عامم .843 01812 13 (3) 

1115 عط ]0 وتعاتسصعص لإط معلازع ععممتطرمرعم نح ( 1936 ) ممعامعا5 ١‏ دع متأممعل مز " (4) 
. "لعا تتاوع: كهننا 5قعع0ة طونامط) معلء رعتاطنام سزعط مغ لصناه؟ مور قرع طروعدن رعطاه 0 عالكتاكمآ 

«المعم مك أه اناهن :.؟]آ.نا ) 61.460 

.منم لخن .م0 ,"قلفتتعنفحط ممه كعموء" أطعترزممء ]0ه دعامتعمامط مجه لأجوط©ط زعمم واتماعل رون[ 
.95-06 








0 الباب الثائث 
1 قالط 0 


ونفس القضاء تم تأكيده في قضية ( 0125800 7 /زاعا50 كغطعة عسمتمسرماممعم 
ممم أ عام 1975 عندما اعتبرت المحكمة أن تشغيل الموسيقى للجمهور الذي ينتظر 
مشاهدة المباراة في الملعب يوفر ركن العلنية» ويظهر من هذه القضية أن اهتمام الجمهور 
(21001606 01 ممتادع)خ ) بنوع المصنف المعروض ليس ذا محل في تحديد ركن 
العلانية» ذلك أنه في هذا القضاء الأخير لم يكن اهتمام الجمهور منصبا على الموسيقى 
وإئما كان منصبا على مشاهدة المباراة. 

وكذلك في حكم آخر للقضاء الانجليزي في قضية ( ؟ /إعأع50 كغطع" علستحصمعم 
تسوه اعوك]) 2 عام 1979 اعتبرت المحكمة العليا البريطانية أن تشغيل التسجيلات 
الموسيقية في محل المدعى عليه بصوت مسموع للمارة على الرصيف يشكل اعتداء على 
حق المؤلف على الرغم من أن هدف المدعى عليه من ذلك هو لفت انتباه الجمهور وفتح 
شهيتهم للشراء من غنذه. 

ونجد من هذا الحكم أن القضاء الإنجليزي اعتبر أن تشغيل التسجيلات الموسيقية 
ووصولها إلى مسامع الجمهور المتواجد في الشارع قد حقق ركن العلانية وبالتالي فإن 
المدعى عليه قام باستغلال حق المؤلف في الأداء العلني لمصنفه بدون موافقة المؤلف مما 
يشكل انتهاكاء والملاحظ هنا أن القضاء الإنجليزي لم يعتد بغرض أو هدف المدعى عليه 
من أداء المصنف. 

والآن وبعد أن تم التعرف على المقصود بالأداء العلني ومفهومه وما يشتمل عليه 
مضمونه وصوره المتعددة» يصل المقام إلى الحديث عن أثر وانعكاس الرقمية وشبكة 
الإنترنت على حق الأداء العلني وفيما إذا كان للرقمية دور في تغيير مضمون هذا الحق 
وإحداث إشكاليات بصدده؛ وهو ما سيتم بحثه في الفرع التالي. 


الفرع الثاني 
أثر النشر الرقمي على حق الأداء العلني 
تمهيد وتقسيم:- 


إن التطورات التكنولوجية المتسارعة وتقنياتها المذهلة وما رافقها من ظهور شبكات 
افتراضية أبرزها شبكة الإنترنت قد ألقت بانعكاساتها على حقوق المؤلف المالية ومن بينها 
حق الأداء العلني» مما أدى إلى توسع مضمون هذا الحق ليستوعب مدخلات الرقمية 


رعتاطنام صا ععمممصمععط د عط ما لاع 705 0تتامكك 1[وطام10؟ ه عذدمك1عط عاكتامر 01 ومتزوام عط 1“ (1) 
“06110118016 غطا ما صعاذا! غ20 لنة لاأعتهط 2 تاأعنود ما لعمعطاوع لقط لجزمعه عط لأوبامطا قعرع 

0017م لقواعء [اعتص] بدعلنهل8 :دصماع1511001 «وأمتطكآا رمماكلاهن) عستعطهةن) :لزط عامم .626 11200 
.6.4 .810 ,316 :م .01 .م.0 رودل 

0 لاعط ههلا رعل1كاناه أمعصاع:هم عطا مه ع1ط1لنمة ,ممطة 5 'أمفلمعععل عط مز 05بمعع: ومايتد1ط"” (2) 
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الجديدة» بحيث أصبح - وكما ذهب البعض!!)- 'وضع المصنف على شبكة الإنترنت عن 
طريق موقع طءع8 أداءً علنيا له", كذلك فإن الثورة المعلوماتية ومعطياتها الرقمية قد 
ضيقت الحدود بين حقوق المؤلف المالية بشكل أدى إلى الخلط بين هذه الحقوقء» كالخلط 
الذي وقع بين حق النسخ وحق الأداء العلني في ظل بيئة الإنترنت. 

ولبيان أثر النشر الرقمي وبالخصوص شبكة الإنترنت على حق الأداء العلني» فلا بد 
ابتداءًٌ من بيان أن حق الأداء العلني في البيئة التقليدية يتمثل - كما ذكر سابقا- بتوصيل 
المصتف إلى الجمهور من خلال المشاهدة أو السمع أو المشاهدة والسمع معا وذلك بطرق 
متعددة قد تكون بالإلقاء أو التلاوة أو العرض للمسرحيات أو الاستماع للسيمفونيات 
...إلخ: كما قد يكون الأداء علنيا من خلال تواجد الجمهور في مكان العرضء أو من 
خلال مشاهدته عبر أجهزة التلفاز مثلاً أو بثه من خلال شاشات تلفزيونية» أما حق الأداء 
العلني في ظل البيئة الرقمية يتمثل بتوصيل المصنف إلى الجمهور بطرق توصيل قد 
تكون من خلال بثه وإتاحته عبر شبكة الإنترنت ليتمكن مستخدمو الشبكة من عرضه 
بواسطة شاشة الحاسب الآلي الخاص بهم وبالقالي يقومون بالمشاهدة والاستماع لأداءات 
علنية» مع وجوب ملاحظة أن تسجيل حفلة موسيقية -مثل- على قرص مضغوط لا 
يشكل أداءً علنياء وكل ما في الأمر أن عملية الفجيل: لا.تمتو عن كلها نسهاء: فى حين 
أن عرض هذا التسجيل على شاشة التلفاز أو شاشة الحاسب من خلال استعمال جهاز 
عرض هو ما يشكل أداءً للمصنف. 

كذلك يقتضي البيان أيضا بأن عبارة "وضع المصنف على شبكة الإنترنت من خلال 
موقع ويب يمثل أداءً علنيا للمصنف' ' غير دقيقة في التعبير؛ لأنها لا تنطبق على جميع 
المصنفات باعتبار أن هناك مصنفات بحسب طبيعتها لا يكون ثمة محل لأدائها علنيا لأن 
استغلالها مالي يتم بواسطة حقوق مالية أخرى غير حق الأداء العلني كدق النسخ»بحيث 
إن وضع مصنف مكتوب على شبكة الإنترنت لا يعتبر أداء علنياً وإنما هو من قبيل 
النسخ» فتصفح هذا المصنف المكتوب لا يشكل أداءً علنياء في حين أن بث حفلة موسيقية 
عبر شبكة الإنترنت سواء كانت على الهواء أو مسجلة؛: يشكل أداءً علنيا للمصسنفء» وعليه 
ولعدم إمكانية استعمال عار دقيقة للتعبير عن المقصود بالأداء العلنسي عبر شبكة 
الإنترنت نجد أن عبارة "وضع أو إتاحة المصنف عبر شبكة الانترنت" تتسع لتشمل حق 
النسخ وحق الأداء العلني» وبالتالي فإنه لا بد من الرجوع إلى طبيعة المصئف وطريقفة 
تنفيذه أي استغلاله مالي هل هي النسخ أم الأداء العلني حتى نستجلي المقصود بعبارة 
'وضع أو إتاحة المصنف على شبكة الإنترنت". 

في الواقع قد تعود الصعوبة في وضع تحديد دقيق لكل حق من الحقوق المالية 

ا لاختلاط هذه الحقوق مع بعضهاء ولتوضيح ذلك يمكن إيراد مثال 
بأن شخصا قام - وبدون موافقة المؤلف - بوضع وإتاحة مصنف موسيقي عبر شبكة 
الإنترنت» ففي هذا المثال نجد أن هذا الشخص قد انتهك أكثر من حق من الحقوق المالية 
للمؤلفء. فمن ناحية أولى فإنه قد انتهك حق النسخ بقيامه بنسخ المصنف إلى الشبكة عبر 


(1) د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الانترنتء المرجع السابقء ص 41 . 
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موقع الويب الخاص به ليتمكن المستخدمون من تحميله عبر أجهزة الحاسب الألي الخاصة 
بهم؛ ومن ناحية ثانية فقد انتهك حق الأداء العلني بوضعه هذ! المصنف عبر الشبكة 
ليتمكن متصفحو الشبكة من الاستماع إليه. 

وعلى الرغم من الإجماع الدولي - كما رأينا في الفرع السابق- على حماية حقوق 
المؤلف من الاعتداء في الوسط الرقمي» وما أدخلته التشريعات والاتفاقيات الدولية من 
نصوص لشمول حقوق المؤلف المالية - ومن بينها حق الأداء العلني - بالحماية في 
العصر الرقميء إلا أن البيئة الرقمية كان لها تأثيرها على مضمون حق الأداء العلني. 

ولهذا يجدر التنبيه إلى أن الحديث عن مدى تأثير النشر الرقمي على مضمون حق 
الأداء العلني ولا سيما في بيئة الإنترنت» يرتبط بمسألة غاية في الأهمية هي جوهر هذا 
التأثير للنشر الرقمي» ألا وهي بيان مدى تأثير النشر الرقمي على المفاهيم التقليدية 
للأركان المكونة لحق الأداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي يتم نشرها رقميا عبر شبكة 
الإنترنت» وهل تنطبق هذه الأركان على مصففات الأداء العلني التي تتاح عبر شبكة 
الإنترنت؟ 

فانطلاقا مما ذكر ذ في الفرع الأول بأن الأداء العلني يعني توصصيل المصنف إلى 
الجمهور» ومؤداه أن الأداء العلني يتحقق وجوده ويكون متوافرأ من خلال توافر ركنين 
هما: الأول: توصيل أو نقل المصنف والثاني: هو ركن العلانية أي تواجد الجمهورء فإنه 
وبالبحث عن مدى إمكانية توافر هذين الركنين في مصنفات الأداء العلني التي تتاح في 
بيئة الإنترنت من عدمه؛ يمكن يمكن القول والحكم بتحقق وجود الأداء العاني عبر شبكة 
الإنترنت وبالتالي إمكانية القول بوقوع اعتداء على حق الأداء العلني من عدمه. 

وبناء عليه فسيتم في هذا الفرع الحديث عن ركن التوصيل وركن العلانية المكونين 
للأداء العلني في البيئة الرقمية ومدى التأثير الذي ألحقه النشر الرقمي على مفهوم كل 
منهما من خلال اسثعراض وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لتحقق وجودهما في البيئة 
الرقمية؛ وكذلك أحكام القضاء في هذا الشأن» وذلك كله وصولة إلى بيان تاثير النشر 
الرقمي على مضمون حق الأداء العلني 

ولذلك سيتم تقسيم هذا الفرع إلى الغصون التالية: 
الغصن الأول: ركن التوصيل للأداء العلني ومدى تأثير النشر الرقمي على مفهومه 
التقليدي. 
الغصن الثاني: ركن العلانية (توافر الجمهور) للأداء العلني ومدى تأثير النشر الرقمي 
على مفهومه التقليدي. 
الغصن الثالث: التفريق بين حق النسخ وحق الأداء العلني في البيئة الرقمية. 


الغصن الأول 
ركن التوصيل للأداعء العلني ومدى تأثير النشر الرقمي على مفهومه التقليدي 
سبق وذكر أن المقصود بالاداء العلني هو توصيل المصذنف إلى الجمهور.» بحيث 
يتصل المصنف بالجمهور اتصالا مباشرا أو غير مباشر من خلال الآلة. 
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وتوصيل المصنف إلى الجمهور يتم بطرق مختلفة وعديدة لا تقع تحت طائلة 
الحصرء وهي تتعدد وتتنوع وتختلف باختلاف طبيعة المصنف المنفذ واختلاف البيئة التي 
يعرضص فيها المصنف. 
وقد ثار الجدل حول اعتبار النشر الرقمي وتقنياته ومفرزاته ولا سيما شبكة الإنترنت من 
طرق التوصيل العلني للمصنف أم لاء وما يترتب على ذلك من توافر الحق في الأداء 
العلني عبر شبكة الإنترنت من عدمه. 

وللتفصيل حول هذه المسألة فسيتم في هذا الغصن الحديث عن ركن توصيل 
المصنف إلى الجمهور في البيئة الرقمية من خلال بيان الاتجاهات المعارضة والمؤيدة 
وأسانيدهم والعرض لبعض الأحكام القضائية والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. 

فعلى صعيد الفقه الفرنسي فقد ثار الجدل بين مؤيد ومعارض لامتداد حماية حقفوق 
المؤلف عبر شبكة الإنترنت» وبالأخص مدى انطباق حق المؤلف في الأداء العلني على 
المصنفات المتاحة عبر شبكة الإنترنت. 

في الحقيقة ثارت اعتراضات ترفض القول بانطباق حق الأداء العاني في بيئثة 
الإنترنت على أساس اعتبارات فنية 0 بعمل الإنترنت وتقنياته ومدى اعتباره من 
طرق التوصيل العلني» وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار قانونية» فالمدافعون عن 
الحرية للتامة لبيئة الإنترنت يصرون على أن نقل للمصنفات عبر شبكة الإنترئت وما ينتج 
عنه من استعراض للصور والأصوات والتسجيلات الموسيقية؛ لا يشكل بي يخكل بسن 
الأحوال فعل أداء علني وبالتالي فإنه لآ يطلب مو افقة مملقة للعو لك01): 

ويستند أصحاب هذا الاتجاه المعارض في تأكيد وجهة نظرهم إلى أمرينء الأول: أن 
تنصيب (105]311108) المصنف على شبكة الإنترنت لا يشكل فعل توصيل ( ]ه ننه 
8 1تنهرم). والثاني: أن معنى الجمهور (ع11ناناط) وفقآ لنص المادة (122-2 
.])من تقنين الملكية الفرنسي لعام 1992 لا يتصور تحققه في بيئة الإنترنت27)؛ وهو الأمر 
الذي سنحيل مناقشته إلى الغصن الثاني من هذا الفرع. 

فمن ناحية فعل أو ركن التوصيل ينطلق المعارضون لانطباق حق الأداء العلني في 
بيئة الإنترنت من أن فكرة التوصيل للجمهور لا تتحقق في بيئة الإنترنت نظرآ 
للاعتبارات الفنية والتقنية» على اعتبار أن هناك فارقا بين تقنية البث عن طريق التلفزيون 
أو الإذاعة» والبث عن طريق الإنترنت» فالبث التلفزيوني و الإذاعة يقوم على عمليتي 
الإرسال والاستقبال» وعملية الإرسال تكون ذات طابع إيجابي لأن الجهة التي تتولى البث 
تقوم بالإرسال - أيآ كانت وسيلته الفنية - باتجاه المستقبلين» بحيث يتلقى المستقبل على 
جهاز الاستقبال الإرسال في نفس اللحظة التي يتم بها هذا الإر سال3. 

أما في مجال الإنترنت فلا يتم الإرسال عن طريق جهاز إرسال يوجه إلى أجهزة 
الاستقبال» فمن يقوم بإنشاء صفحة ويب على شبكة الإنترنت يقوم بمجرد تخزين المعلومة 
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ولا يقوم بإرسال إيجابي تجاه المستخدمين؛ كون مستخدم الإنترنت يدخل إلى الشبكة عن 
طريق الأجهزة التي توجد لديه وتمكنه من البحث عن المعلومة التي يريدها على صفحة 
الويب ثم يقوم بتحميلها على جهاز الحاسب الآلي الخاص بهء وعليه فإن الإرسال 
التلفزيوني يقوم بدور إيجابي بالإرسال تجاه المستخدمين؛ أما منشئ صفحة الويب فهو هنا 
لا يقوم إلا بدور سلبي تجاه المستخدمين!!). 

فعادة ما يدعي من اتخذ له موقعا على الإنترنت أنه لم يبث أي مصنف ومن ثم لم 
يقم بعمل إيجابي وإنما المستخدم هو الذي قام بدور إيجابي إذا بحث ودخل إلى الموقع 
وقام بأعمال النسخ أو أعمال تشكل اعتداءً على حق الأداء العلني» فالموقع في حد ذاته لم 
يبث شيئا ولم يقم بعمل إيجابي7. 

ومن ناحية أخرى يواصل هذا الاتجاه المعارض رفضه لانطباق حق الأداء العانى 
على المصنفات المنشورة رقميا عبر شبكة الإنترنت بحجة أخرى مفادها أنه من غير 
الممكن توافر ركن التوصيل في بيئة الإنترنت» على أساس أن عملية البث والاستقبال 
يجب أن تكون متزامنة كما في حالة البث الحي المباشرء وفي هذا يرى أصحاب هذا 
الاتجاه:" بأنه عندما يتم ضغط إشارات الاستقبال من قبل المستخدم فإنها لا تكون مرافقة 
ومتزامنة مع عملية النقل عبر الشبكة؛ والسبب في ذلك أن ضغط إشارات الاستقبال يجب 
أن يتم قبل إتاحة المصنف للمستخده"(). ١‏ 

واستنادآ إلى الاعتراضات الواردة أعلاه فقد أثارت فكرة عدم توافر البث المتزامن 
في شبكة الإنترنت الاعتقاد بأنه لا توجد فكرة توصيل المصنف للجمهور في ظفلل هذه 
الشبكة؛ ويالتالي لا تثور مسألة الأداء العلني» وأنه في جميع الأحوال فإن توصيل 
المصنف بالشبكة لا يعني إيصاله إلى الجمهور بالمعنى المقصود قانوتناء وبناء على ذلك 
ذهب الاتجاه المعارض إلى القول بإخراج النقل أو البث الرقمي للمسصنف عبر شبكة 
الإنترنت من نطاق حماية حق المؤلف وبالتالي فلا حاجة إلى إذن مسبق من المؤلف. 

إلا أن أنصار توفير الحماية لحقوق المؤلف في بيئة الإنترنت يؤكدون بأن النقل 
الرقمي للمصنفات (1/0115 01 موذة؟ امهنا لقانع 1) يشكل فعل توصيلء وأن أفعال 
التوصيل من شأنها بالتأكيد أن توجد جمهور271. وعليه فقد انطلق المناصرون في فرنسا 
في تأكيد وجهة نظرهم من خلال الالتجاء إلى نصوص القانون» مؤكدين بأن القانون لم 
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ينص على عدم توافر الأداء العلني عندما لا يكون هناك تزامن بين النقل (أي البث أو 
الإرسال) والاستفبال!!). 

فالفقرة الثانية من المادة (2)1,122-2) من القانون الفرنسي قد صنفت بث المصنفات 
عبر الأقمار الصناعية أداءً علنيآ على الرغم من أن استقبال المصنف من قبل الجمهور لا 
يتم بالتزامن وإنما يتراخى - ولو بشكل طفيف- وقت استقبال المصنف المبثوث عن وقت 
بثه» وبالتالي فإن فكرة التزامن الحرفي بين الإرسال والاستفبال غير موجودة حتى 
بخصوص البث عبر الأقمار الصناعية»؛ فلماذا نشئرط هذا الشرط إذن في شبكة 
الإنترنت!3). 

وعليه فإن الاعتداء على حق المؤلف) قد يتحقق عن طريق الإنترنت من خلال 
الأداء العلني الكلي أو الجزتي للمصنف المبتكر مالم يتم الحصول على إذن المؤلف. 
فالإنترنت لا يختلف في ذلك عن الأداء بواسطة الثلفزيون» ولا سيما وأن العديد من 





.55 .م .ل أط1 )1١(‏ 
(2) تجدر الإشارة إلى المادة (27) من قانون 11 آذار لعام 1957 الصادر في فرنسا -قبل تعديله- قد عرفت حق 
التمثيل (الأداء العلني) بأنه: التوصيل المباشر للمصنف إلى الجمهور. وإن هذا التعريف لم يكن وافيساً ب الغرض 
حيث اعثراه القصورء وذلك لأن حرفية نص المادة المذكورة تقودنا إلى حصر انطباقه وبشكل خاص على 
الأداءات الحية (وعجمة م850 1706.])ء مما كان يضطر الفقه والقضاء في فرنسا للابتعاد عن المعنى الحرفي 
لنص المادة المذكورة وذلك لإدخال بعض الأداءات المنجزة عبر وسيط مثل البث الإذاعي والتسجيلات الصوثية 
ضمن حق الأداء العلني» وهذا يشكل توصيلاً غير مباشر للمصنف. لذلك جاء قانون 3 يوليو لعام 1985 وقام 
بإلغاء وصف 'مباشر" من نص المادة 27 المذكورة أعلاهء بحيث أصبح معنى الأداء العلني هو 'توصيل المصنف 
إلى الجمهور" مما وسع من تعريف حق الأداء العلني ليشمل الطرق المباشرة وغير المباشرة في توصيل المصنف 
إلى الجمهور. أنظر: 
2 .م .لأط] 
.5 .م .10أط[3(1) 
)4 جدير بالذكر أن الاعتداء على حق المؤلف في بيئة الإنترنت يتم ضبطه بكل سهولة من رجال الضابطة العدلية 
من خلال دخولهم - عبر مكاتبهم دون حاجة إلى الانتقال إلى أي مكان- إلى الموقع الذي وقع فيه الاعتداء؛ إلا أن 
هناك من يرى أن دخول الضابطة العدلية إلى الموقع بدون إذن قاضي التحقيق قد يشكل مساساً بالحياة الخاصة 
على أساس أن الموقع من قبيل الموطن غير المادي لصاحب الموقع على شبكة الإنترنت» وعليه فإن السدليل 
المستقى في حالة الدخول بدون إذن يعتبر غير مشروع ولا حجية له في الإثبات؛ لكن الواقع يظهر أن الجانسب 
التقني لاتخاذ موقع على شبكة الإنترنت يجعل من فكرة الموطن غير المادي للموقع غير متصورة قانوناً ذلك أن 
فكرة المسكن يفترض إمكان إغلاقه في مواجهة الغير وأن الغير لا يمكن لهم الدخول بغير إذن أو باقتحام الأسوار 
وكسر الأيواب وهذا لا يتصور وقوعه في بيئة الإنترنت وبالتالي من الصعب القول بوجود انتهاك أو مساس 
بالحياة الخاصة. 


للتفصيل أنظر د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الانترنت, المرجع السابق»ء ص 
41-40. 





الباب الثالث 


6نم ونو ةعرت كدج يحت فق ةا 








محطات الإذاعة والتلفزيون تملك مواقع على الإنترنت تنقل بواسطتها ما يقع من حوادث 
ووقائع(!). 

ومن ناحية أخرى يتابع أنصار هذا الرأي دحض مزاعم المعارضين للحماية بالقول 
أنه:'بالقراءة المتمعنة لنص المادة (122-2 ,]) من تقنين الملكية الفرنسي لعام 1992 نجد 
أنها أشارت إلى أن حق الأداء العلني يتضمن توصيل المصنفات بأية طريقة وبالتحديد 
البث الإذاعي (عمتاكهء8:020)» إلا أن المادة المذكورة لم تشترط أي فعل إيجابي لعملية 
التوصيل أو النقل» ومن جانب آخر فإن الصورة التقليدية للأداء العلني كانت الأداء 
المباشر للمصنفات لأعضاء متجمهرين معا في مكان واحد (عنامء/ا عاعم51) بدون أي 
بث لهذا الأداء العلني2). 

وعليه فإنه - وفقا لمنطوق نص المادة أعلاه- يمكن توصيل المصنف للجمهور بأية 
وسيلة» ومن هذه النقطة تم دحض الفكرة القاتلة:" بأن الناشر عبر صفحة الويب الخاص 
به لا يقوم بأي بث لمستلمي ما نشره على موقعه الخاص"»: ويكون بفعله قد جعل المصنف 
متاحا لمستخدمي ومرتادي الصفحة الخاصة به مما يشكل معه هذا الفعل توصيلا إلى 
الجمهور (©. 

وصفوة القول؛ أن أنصار حماية حق الأداء العلني عبر الإنترنت يجدون بأن 
المعارضين لإمكانية توافر الأداء العلني للمصنفات في البيئة الرقمية ينطلقون في 
اعتراضهم من خلال البحث والنظر إلى آليات العمل التقنية للمصنفات في البيئة الرقمية 
وكيفية أدائهاء أي أن اعتراضهم نابع من أسباب تقنية» وهو الأمر الذي يرى أتصار 
الحماية عدم صوابه وسبب ذلك أن الأساس في توافر الأداء العلني في البيئة الرقمية هو 
ليس بالنظر إلى تلك التقنيات وآلية عملها وإنما من خلال النظر إلى الطبيعة القانونية لفعل 
الأداء» وعليه فإن إتاحة المصنف عبر الإنترنت يشكل توصيلة أو نقلاً موجها إلى 
الجمهور. 

ومن ناحيته فقد كان للقضاء الفرنسي دور كبير في تأكيد فكرة توافر الحماية لحق 
الأداء العلني في بيئة الإنترنت» ففي قضية بريل وساردو(ناهكمة5 كمه اء87) - والتي 
سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن حق النسخ - فإن المدعين في هذه الدعوى قد 
ادعوا- بالإضافة إلى وجود اعتداء على حق النسخ- بأن المدعى عليهم قد اعتدوا على 
حق الأداء العلني وذلك بسبب الإمكانية التي تخول مستخدمي الإنترنت من تشغيل 





(1) د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الانترنتء المرجع السابق» ص 39-37. 
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المصنفات الأدبية والاستماع للمصنفات الموسيقية من خلال حواسيبهم الشخصية مما 
يشكل أداعٌ علنياً للمصنفات بدون موافقة المؤلف(!). 

وكان رد المدعى عليهم بأن الأداء العلني للمصنف يتطلب فعلة إيجابياً صادرآ منهم » 
وأضافوا بأن أي شخص يقوم بإنشاء صفحة خاصة به على شبكة الإنترنت فإنه لا يقوم 
بفعل إيجابي لنقل المصنف تجاه مستخدمي الشبكة لأنهم هم الذين يأتون للبحث عما هو 
متوفر في الموقع» وبالتالي هم من قاموا بالاتصال بالسيرفر(الخادم) وقاموا بتنزيل سخ 
من المصئفاث» حيث إن السيرفر (الخادم) ليس له دور إيجابي تجاه المستخدمين بل هم 
الذين يقومون بالدخول إلى الموقع من خلال طباعة العنوان الالكتروني أو من خلال 
الضغط على روابط التوصيل المحورية (قكلصنا ع,عم”119)ء وهذا الدور السلبي لا يتفق 
مع مفهوم التوصيل77). 

وعلى الرغم من النقاط الجوهرية المثارة من قبل أطراف الدعوى حول انتهاك حق 
الأداء العلني من عدمه؛ فلم يقم القضاء بشكل صريح بالبحث في هذه المسألة وركز جل 
اهتمامه على البحث في الاعتداء الواقع على حق النسخ» وقد أثار سكوت القضاء عن 
معالجة هذه النقطة الجوهرية في الدعوى حفيظة رجال الفقه وأسفهم ولا سيما وأنها كانت 
القضية الأولى التي تعرض على القضاء الفرنسي فيما يتعلق بالحماية القانونية لحقوق 
المؤلف عبر شبكة الإنترنت!©. 

أيضاً في قضية 01131 المعروضة على القضاء الفرنسيء» فقد كان من بين فقرات 
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ما يتضمن"" بأن قيام إدارة الفندق بإتاحة البرامج 
التلفزيونية- الى تحتاج إلى اشتراك- لنزلاء الفندق في غرفهم الخاصة يشكل فعل أداء 
علني للمصنفات يتطلب ترخيص وموافقة المؤلف وذلك على الرغم من أنه لم يصدر من 
القائمين على الفندق أي فعل ايجابي في نقل المصنفات إلى الجمهور7). 

وبعبارة مختصرة: فإنه وبالرغم من غياب أي نشاط إيجابي لناشر الموقع فإن ما قام 
بوضعه على موقعه الخاص يشكل فعل أداء علني» ويدقة أكثر فعل بث تلفزيوني» والسبب 
فى ذلك هو قيامه بجعل المصنقف متاحا من خلال عملية اتضالات سلكية ولا 
سلكية (ووع6 10م 0نم تسصاستوووءى616)) لذلك فإن مؤلف صفحة الويب والذي بتعمده 
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يجعل المصنف متوافراً عبر شبكة الإنترنت» يكون بذلك قد وجه عرضا دائما لجمهور 
غير محدد (ءذاانام علةمتطمعاعلم1) 0 

وبعد استعراض الاتجاه التشريعي والفقهي والقضائي الفرنسي نخلص إلى القول بأن 
ركن التوصيل والنقل إلى الجمهور يبقى متوافرا في ظل البيئة الرقمية» ولعل اللبس الذي 
ثار حول توافر هذا الركن هو التقنيات الرقمية وآليات التوصيل الحديثة المختلفة عن 
الأليات التقليدية في التوصيل إلى الجمهورء ولعل تأثير النشر والتقنيات الرقمية على 
مضمون ركن التوصيل تكمن في أن البث والإتاحة عبر شبكة الإنترنت لا يظهر فيها دور 
إيجابي لمن يقوم بإتاحة المصنفء بل يكون فيها الدور الايجابي للمستخدمء وبالتالي فإن 
هذا لا يتفق مع عمليات البث التقليدية عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية» ومع 
ذلك فإن المناط والمرجع في ذلك هو الطبيعة القانونية لفعل الأداء» وعليه فإن إتاحة 
المصنف عبر الإنترنت يشكل توصيلا أو نقلاً موجها إلى الجمهور. 


الغصن الثاني 
ركن العلانية (توافر الجمهور) للأداء العلني ومدى تأثير النشر الرقمي 
على مفهومه التقليدي 
اركف قن الأداء العلني حتى يكون محل حماية سواء بالوسائل التقليدية أو في 
البيئة الرقمية توافر ركن توصيل المصنف ققطء بل لا بد من أن يتجه هذا التوصيل إلى 
الجمهور وهو ما يعرف بركن العلانية. 
وعليه سوف يتم تناول مسألة العلانية في ظل البيئة الرقمبية وخصوصا شبكة 
الإنترنت من خلال اسكعراض الاراء المؤيدة والمعارضة وحججهم وبيان موقف القضاء 
بشأن هذه المسألة في كل من النظامين اللاثيني والإنجلوسكسوني. 
وباستطلاع موقف الفقه اللاتيني» نلجد أن هناك اعتر اضات ثارت حول معثى 
الجمهور في بيئة الانترنت» فبينما ذهب الجانب الأعظم من الفقه الفرنسي إلى اعتبار النقل 
الرقمي على الخط عبر شبعكة الإنترنت ( عط “عه 00أوقتعطكهمم) عمتاحمه لماتواط 
اماع ام1) يدخل في نطاق حق الأداء العلني للمؤلف ويحقق التوصيل للجمهور وأن هذا 
التوصيل موجه للجمهورء إلا أن هناك جانبا قد عارض هذا التوجه وأقام اعتراضه على 
حجة مفادها:" أنه وإن كان النقل الرقمي يشكل توصيلا (أي ركن التوصيل)؛ لكنه غير 
موجه إلى الجمهور ك11طنام عط 0) 0651560 ]20 15)» وبالتالي لا يتصور تحقيق ركن 
العلانية بالمعنى القانوني عبر شبكة الإنترنت والسبب في ذلك أن المستخدمين لشبكة 





فعمل عازو عطا أه ععاة 1 اطنام عط ممتوستسء عاتازومم آم ععمعوطة عط علتموعل بتممطة ه10 " (1) 
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الإنترنت لا يدخلون إلى المصنفات المتاحة عبر الخط (0:15 عم1!-00 55وعع30) في نفس 
الوقت ولا في نفس المكان له 

وتتمحور اعتراضات أنصار هذا الرأي على النقل أو البث الرقميء أنه في حالة البث 
التلفزيوني أو الإذاعي فإن المستمعين أو المشاهدين يتلقون البث في نفس الوقتء على 
عكس البث عبر شبكة الإنترنت والذي يتيح للمستخدم بما يوفره الإنترنت من تفاعلية 
والذي يستطيع فيه كل مستخدم أن يشاهد أو يستمتع للبرنامج الذي يريده في أي وقت 
يشاء وبالتالي فإن التزامن بين متلقي عملية البث عبر شبكة الانتردت لا يكون متوفر)!2. 

ويخلص هذا الرأي المعارض إلى نتيجة مفادها بأن إتاحة المصنف عبر الإنترنت لا 
يشكل ركن العلانية وإنما يبقى في إطار التوصيل الخاص وليس العلني وبالتالي يخرج من 
نطاق حماية حق المؤلف. 

وبالرغم من هذه الاعتراضات قد تم الرد عليها من قبل الفقه القائل بتوافر ركن 
العلانية عبر الإنترنت» والذي بين بأن القانون لم يتطلب أي شرط يتعلق بمكان أو زمان 
الاتصال من قبل مستخدمي الشبكة» فحتى بالنسبة لوسائل الاتصال التفليدية كالتلفزيون 
والراديو فالجمهور والمستمعين والمشاهدين لا يتواجدون في الوقت نفسه ولا في ذات 
المكان» ولا فرق بين تلك الوسائل وبين شبكة الإنترنت سوى بالنسبة إلى اختيار البرامج 
المشاهدة أو المستمعة إذ في هذه الوسيلة الأخيرة يعود لمستخدمي الشبكة اختيار 
المصنفات التي يريدون سماعها أو مشاهدتهاء بينما في تلك الوسائل لا يد لهم باختيار 

بل أكثر من ذلك فإن فكرة التزامن ليست سدا أمام فكرة العلانية وتواجد الجمهور» 
فقد لا يوجد تزامن في البث بين المستمعين والمشاهدين والسبب في ذلك هو أن المستمع 
للراديو أو المشاهد للتلفزيون لا يستطيع اختيار البرنامج الذي يريد والوقت الذي يريدء 
فالمستمع أو المشاهد الذي لا يرغب بمشاهدة برنامج معين فإنه سينصرف عنههء وبالتالي 
فإنه لن يستقبل المصنف بالتزامن مع غيره من المشاهدين وذلك لعدم رغبته بالمشاهدة(©. 

لي العلانية يبقى متوفراً سواء تم توصيل المصنف إلى 
الجمهور في الوقت المحدد: أو قام كل شخص بالدخول على حدة للمصنف الذي يختاره 

في الوقت الذي يختاره. وعليه فإن القول بأن المستقبلين أو المتلقين للبث لا يكونون 
قي في نفس الوقت لا ينال من ركن العلانية وتواجد الجمهور3). 

علاوة على ما ذكر يبرز اعتراض جوهري آخر على توافر ركن العلنية في البيئة 
الرقمية» مفاده أن توصيل المصنف عبر الخط يقع ويتم من خلال شاشة كمبيوتر المستخدم 
الحوجود ذاكل متزله وهو مكان خلس فحن أن محيطك. الجلانيا وز اج" الحيور 


,56 .م ممتط] (1) 
14 (2) 
.لط (3) 
7 .م .1ط] (4) 









غْ الباب الثالث 


بمعناه الأصلي (في البيئة التقليدية) يقتضي توصيل المصنف إلى أي عدد من المشاهدين 
تجمعوا في مكان عام لحضور أداء علني مباشر. 

ويرد على هذا الاعتراض بأن التمسك بالتراث القديم للمقصود بالعلانية والجمهور 
وتحديد مدى توافر هذا الركن بالنظر إلى طبيعة المكان الذي يتم فيه أداء المصنف قد 
أصبح مهجورا الآن» ذلك أن مصطلح الجمهور يتوافر بالنسبة لأي عدد غير محدد من 
المشاهدين أو المستمعين لا تربط بينهم علاقات أسرية يجتمعون في مكان عام أو خاص 
على السواءء إضافة إلى أن البث التلفزيوني أو الإذاعي قد يتم إلى المشاهدين أو 
المستمعين وكل منهم موجود في بيته دون أن يتواجدوا في مكان عامء ومع ذلك لم 
يعترض أحد على الفكرة المتقدمة أو يزعم بأن توصيل المصنف من خلال عملية البث 
كان في مكان خاص لا يوفر ركن العلانية » بل إن الإجماع منعقد على أن البث في مثل 
هذه الحالة يشكل أداءً علنيا يتصل بالجمهور. وبعبارة مختصرة فإن مصطلح التوصيل 
إلى الجمهور (نناتايام عطا ما «ملنةء1مسصممومه) لا يعني الاتصال بالجمهور 
(ء تاطنام مذ صمتلقء تمتتستصرمه) 0 ١‏ 

وعلى نحو متصل تعتبر قضية قناة 02181 المشهورة والمعروضة على القضاء 
الفرنسي» من القضايا الهامة في تحديد المقصود بمفهوم الجمهور. والتي خلص فيها 
القضاء الفرنسي إلى أن مصطلح الجمهور يتفق وينسجم مع تبعثر الأشخاص في أمكانهم 
الخاصة» وتتمثل وقائع هذه القضية بقيام إدارة احد الفنادق بالاشتراك بالخدمات التلفزيونية 
لقناة 01111 اشتراكا خاصا بحيث تكون مشاهدة القناة مقصورة فقط على إدارة الفندق وفي 
حجرة الإدارة» إلا أن الإدارة قامت بتوصيل هذا الاشتراك إلى غرف نزلاء الفندق بدون 
موافقة مسبقة؛ وقد جاء في حكم محكمة الاستئناف2:" على الرغم من أن كل نزيل يشغل 
غرفته الخاصة في الفندق» إلا أن زبائن الفندق - والذي قامت إدارة الفندق بتوصيل البث 
التلفزيوني لغرفهم لأغراض تجارية- يشكلون جمهورآء وعليه يعتبر هذا التوصيل 
للمصنف المتلفز أداءً علنيا". 

وتبرز أهمية هذا الحكم في أنه قد وسع من المفهوم التقليدي لمصطلح "الجمهور" 
ومنح مدى أوسع لمفهوم ركن العلانية» بحيث يتسع هذا المفهوم الجديد مع مفرزات النشر 
الرقمي للمصنفات عبر شبكة الإنترنتء وبالتالي شموله للأداء العلني للمصنفات التي يتم 
بثها ونشرها عبر الإنترنتء: لينتج عن هذا المفهوم الجديد والموسع لمصطلح الجمهور 
الذي جاء به هذا الحكم دحض ونفنيد الفرضية القائلة بأن توصيل المصنف من خلال 
مواقع الويب المنتشرة عبر الشبكة لا يشكل أداءً علنيا والمؤسسة على تواجد المستخدمين 
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في أماكنهم الخاصة وليس في مكان عام مما ينفي ركن العلنية عن الأداء المنفذء وفي هذا 
علق جانب من الفقه(!) بأن:" كل شخص متواجد في منزله أمام شاشة الحاسب الخاص به 
يشكل جمهورا". 

ومن ناحية أخرى فإن تحديد ما إذا كان التوصيل علنيا أو خاصا يعتمد على الفمل 
الأولي الذي يجعل المصنف متاحاء وليس بالنظر إلى المستخدم الأخيرء وعليه فإن 
المصنف المنصب عبر موقع ويب هو عرض موجه إلى عدد احثمالي غير محدد من 
الجمهور مما يوفر ركن العلنية في بيئة الإنترنت» علاوة على أن التوصيل عبر الخط 
ليس بالضرورة أن يحصل في مكان خاص كالمنازل وإنما قد يتم عن طريق مقهى 
إنترنت 2 

وتجدر الإشارة إلى أن توافر ركن العلنية في بيئة الإنترنت بالنسبة لكل شخص على 
حدة بغض النظر عن مكان تواجده؛ لا يعني أن كل أداء للمصنف تمت إتاحته عبر شبكة 
الإنترنت بدون موافقة المؤلف يشكل اعتداءً على حق الأداء العلنيء بل تبقى الاستثناءات 
متصورة على حق الأداء العلني في بيئة الإنترنت» فمثلاً من الممكن اعتبار أن إرسال 
مصنف (صورة) بواسطة البريد الإلكتروني لشخص أو أكثر من نفس العائلة أو الأصدقاء 
لاستعمالهم الشخصي يقع في نطاق الاستثناءات على حق الأداء العلني وبالتالي لا نكون 
أمام اعتداء على حق الأداء العلني2). ومع ذلك يجب الملاحظة بأن إرسال المصنف عبر 
البريد الإلكتروني لعدد كبير من الناس كمائة أو ألف شخص يشكل ركن علانية ولا يمكن 
عندها القول بأن ذلك تم في إطار خاص أو عائلي!". 

كذلك يعتبر بث المصنفات المحمية عبر شبكة الإنترنت من خلال المجموعات 
الإخبارية (مناه,ع51605) يشكل أداءً علنياً للمصنف؛ لأن كل شخص من ضمن هذه 
المجموعة يمكنه استعراض المصنفء ولا يمكن اعتبار المجموعات الإخبارية - وهم 
مجموعة من الأشخاص مهتمون بالأخبار- ضمن إطار الأداء الخاص أو العائلي وبالتالي 
فإنها ليست محلا للاستثناءات(2. 

أيضاً من الاعتراضات التي ثارت حول مدى انطباق ركن العلانية في بيئة الانترنت 
هو أن العرض (6:4003806م) إذا كان مجانيا وليس لغايات تجارية فإنه لا يتوافر ركن 
العلانية في الأداء أو العرض المنفذء ومن هذا فإن المصنفات المتاحة عبر الإنترنت لا 
تدخل في نطاق حماية حقوق المؤلف كون الغالب منها متاح بشكل مجاني؛ ولكن يمكن 


أه ألم ل متم عه لقتعم تاعدع ,كامامم لعتوامكا آه ععطسسيم م" ,لللعمفزك .ل8 برط لعامم حم" (1) 
."ع لأطنام ذه ملا قع فك رمع انمحري تعطا 

05 افلاععلويم_عط1 :موده عسمسوععل :زط عامم ,(150) خ.آ.1.2.؟1 [1996] لللعمملة .2 بعم5 
.58-59 .م -11ن) .م0 ,أعطرعانا عطا مه خطمت ارم 
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الياب الثالث 


دحض ذلك بأن القوانين والتشريعات لم تنص على وجوب أن يكون توصيل المصنف 
مدفوعا حتى يقع تحت مظلة الحماية القانونية!!). 

ويعلق بعض الفقه منتقدا من حاول التشكيك بعدم توافر حماية حقوق المؤلف ولا 
سيما حق الأداء العلني في بيئة الانترنت بقولهم):" إن حق الأداء العلني المنصوص عليه 
في القانون الفرنسي ومضمونه يتسع ليشمل حالات الأداء العلني عبر الانترنت دون حاجة 
إلى تغيير النصوص التشريعية". وبعبارة أخرى إن الاعتراضات التي أثارها جانب من 
الفقه حول انطباق حقوق المؤلف في البيئة الرقمية جاءت متكلفة وغير حقيقية ذلك أن 
معظم الحجج التي استندوا إليها والشروط التي تطلبوها - كالبث المتزامن والمكان 
الخاص - لم يشترطها القانون كما سبقت الإشارة. 

ومن المسائل الأخرى التي ثار الجدل بشأنها مسألة قيام ناشر موقع الويب بإتاحة 
مصنفات عبر موقعهء وفيما إذا كان ذلك يشكل انتهاكا لحق الأداء العلني - ولا سيما- إذا 
لم يكن هناك مستخدمين متصلين بالشبكة أو بالخادم المؤدي إلى موقعه على الويب؟ 

في الحقيقة إن هذا التساؤل الذي يشكك بتوافر حق الأداء العلني بالنسبة للمصنفات 
التي تتاح عبر الإنترنت - وبالتالي إنكار حصول انتهاك لهذا الحق- قد تم الرد عليه بأن 
ركن العلانية يتحقق من خلال إتاحة الفرصة للجمهور لكي يشاهد أو يسمع بغض الننظفر 
عن مشاهدتهم أو سماعهم للمصنف المبثوث من عدمه؛ ومثل هذا الجمهور هو ما اصطلح 
عليه الفقه الفرنسي بفكرة الجمهور المحتمل (ع511نئا 20]65)0081) والتي تعتبر كافية 
لتحفيق ركن العلانية؛ لذلك يعتبر أداءً علنياا عرض فيلم أو أداء مسرحي في غرفة فارغة 
لكنها مفتوحة للجمهورء أو بث مصنف متلفز لأشخاص لا يهتمون بالموضوع المبشوث» 
فهذه كلها تعتبر أداءات علنية يجب أخذ موافقة المؤلف قبل عرضها!). يضاف إلى ذلك 
أن من اتخذ له موقعا وإن لم يبث مباشرة أية مواد أو مصنفات إلا أنه يعلن في الواقع عن 
موقعه ويدعو الناس للدخول فيه عن طريق ما يضعه من إعلانات وبيانات في دليل 
الشبكة أو من خلال نشر رقمه الإلكتروني» وهو في ذلك لا يختلف عند استماعه 
للموسيقى مع الآخرين الذين يدخلون إلى الموقع عمن يستمعون إلى حفلة موسيقية؛ بل ولا 
يجب إغفال أن ما يوجد على الموقع قابل للانتشار والعرض عبر العالم بأكمله في ثوان 
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وفي هذا المقام فلا بد من الإشارة إلى أن الورقة الخضراء!!) (عءمهم معم,0) 
الصادرة عن اللجنة الأوروبية عام 1995 قد تناولت مسألة حقوق المؤلف في البيئة 
الرقمية والتي ترجمت في التوجيه الأوروبي المقئرح عام 1997 بالنص على توافر 
الحماية لحق الأداء العلني في بيئة الانترنت باعتباره استغلالاً غير مادي (غير مجسم) 
للمصنفات (10118100أميء لمتمع )2 أي أن توصيل المصنف إلى الجمهور قد 
يتم عن طريق وسائط مادية وقد يتم عن طريق وسائط غير مادية كما هو الحال في بيئة 
الانترنت(). 

وقد صدرت عدة أحكام قضائية فرنسية بخصوص الاعتداء على حق الأداء ١‏ 
ومنها الحكم الصادر في قضية (ووع,م<1 161 118]) عن محكمة باريس التجارية!") 
فى 3 آذار لعام 7 ]1 وجاء فيه:" إن القيام بأي فعل نسح أو أداع علني كلي أو جزئي 
لبرامج الحاسب الآلي المتاحة عبر شبكة الانترنت يشكل انتهاكا لحقوق المؤلف"0. 

وفي ذات السياقء لا بد من الإشارة إلى أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
المصري لسنة 202 تقدم على سواه من قوانين حقوق المؤلف» وحتى على صعيد 
الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المؤلف» في أنه جاء بنص صريح وواضح. فيما يخص 


:500 ومناهتسركس1 عط صذ عأخطولع 0غزقاء1 0سة غطعتدومهن) مه ععردط مععم2) (1) 
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(3) يذهب جانب من الفقه بخصوص قواعد البيانات المنشورة عبر شبكة الإنترنت أنها تشكل أداءً علنياء ذلك أن 

المستخدم عندما يقوم باستعراض محتوى قاعدة البيانات فإن ذلك يشكل أداءَ علنياء فعندما يكون المصنف قابلاً 

للدخول إليه بصورة مباشرة من قبل مشغل (00658:05) قاعدة البيانات: فهو يقوم بأداء توصيل غير مادي 

للجمهور حتى لو أن جميع الأشخاص المكونين للجمهور لم يتصلوا بالمصنف في نفس الوقت أو من نفس المكان. 
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(5) يرى جانب من الفقه أن حق الأداء العلني لا ينطبق على البرمجيات إلا فيما يتعلق بتحميلها في شبكات 

الإنترنت مع تحفظه على أن هذا التحميل لا يعد بثا أو أداءٌ علنياً بقدر ما هو توزيع للبرنامج كمنتج لاستخدامه 

وليس للإطلاع عليه. 
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وضع المصنف عبر شبكة الإنترنت» حيث اعتبرته المادة (147) نقلا إلى الجمهورء حيث 
جاء نصها كالآتي:" ب تمت يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعدهء بحق استئثاري في الترخيص,» أو 
الملخ لأي استفادل لمصتفه بأي ل نه ل ا ٠.‏ البث 
الإذاعي..... أو الأداء العلني» 1 التوصيل العلني....؛ بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة 
الحاسب الآلي» » أو من خلال شبكات الإنترنت. أو شبكات المعلومات: أو شبكات 
الاتصالات وغيرها من الوسائل....". 

وبذلك يكون المشرع المصري بهذا النص قد حسم الجدل حول ما يمكن أن يثور من 
اعتراضات حول توافر حق الأداء العلني: فيظهر جليا أن المشرع المصري قد اعتبر 
إتاحة المصسنف عبر شبكة الإنترنت توصيلة إلى الجمهور. 

وفي هذا الصدد نرى بأنه يتوجب على المشرع الأردني -أسوة بالمشرع المصري- 
أن ينص صراحة على حالة وضع المصنف عبر شبكة الإنترنت» واعتباره نقلا إلى 
الجمهور؛ ذلك أن النقل إلى الجمهور في العالم الرقمي الذي يتواجد فيه الإنترنت؛ يتطلب 
إعادة النظر بمفهوم النقل إلى هذا الجمهور» وحسمآ لأي جدل حول هذه المسألة فلا بد 
من معالجتها بشكل صريح وواضح في قانون حماية حق المؤلف. 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأمريكي لحق المؤلف لعام 1976 وفي القسم (101) 
قد بين معنى التوصيل للجمهور (دمتلةءتصناصحدمء عناطوط)!!! بأنه:"التوصيل الذي 
يحدث في مكان مفتوح للعامة أو لأعضاء من الجمهورء وسواء ثم استقباله في نفس 
المكان أو في أماكن مختلفة وينفس الوقت أو في أوقات مختلفة". 

وبالتطرق إلى موقف المشرع الإنجليزي بخصوص حق الأداء العلني في البيئة 
الرقمية» فليست هناك أدنى مشكلة في إسباغ الحماية على حق الأداء العلني في ظل شبكة 
الإنترنت- ولا سيما بعد التعديل التشريعي للفقرة (1/د) : من القسم 16 من القانون 
الإنجليزي بموجب المرسوم التشريعي رقم (2003/2498)- من خلال النص على الحق 
في توصيل المصنف إلى الجمهورء وما يستوعبه هذا الحق من الأشكال المستحدثة 
لتوصيل المصنف إلى الجمهور كعمليات بث المصنفات عبر شبكة الإنترنتء والتي قد 
تشكل - حسب طبيعة المصنف المنفذ- أداءً علنيا يستلزم الحصول على موافقة المؤلف 
المسبقة. 

وبذلك يتسع مصطلح التوصيل ليشمل حالات إتاحة المصنف للجمهور من خلال 
وسائط النقل الالكتروني لمي عدد من المشاهدين بحيث يدخلون ويلجون إلى المصنف في 
أي وقت أو مكان يختارونه) 

أما عن وضع حق الأداء العلني الذي كان سائدا في النظام القانوني لحق المؤلف 
الإنجليزي قبل التعديل التشريعي الوارد ذكرهء فقد ثار الجدل لدى الفقه الانجليزي حول 
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إمكانية توافر الحماية القانونية لحق الأداء العلني في البيئة الرقمية؛ ولاسيما بأن نص 
الفقرة ( 1/د) من القسم (16) قبل تعديلها كانت تتعلق بالبث الإذاعي والكوابل التلفزيونية. 

ونتيجة لهذا الجدل فقد اختلفت آراء الفقه الإنجليزي في الإجابة على هذا التساؤل» 
حيث ذهب جانب من الفقه(!) إلى أن من خصائص شبكات الخدمات تحت الطلب (-02© 
عع أباع5 لممدرعل) كشبكة الإنترنت أنها تتيح للمستقبل أو المستخدم الولوج إلى المصنف 
ومشاهدته أو استماعه في الوقت والمكان الذي يختاره؛ وبالتالي يصعب إدخال فكرة إتاحة 
المصنفات عبر الإنترنت تحث مفهوم البث (ع«ناكهء0:020)» لأن البث يتضمن عدم قدرة 
متلقي البث على اختيار وقت ومكان الاستقبال بحيث يلتزم المشاهد بوقت محدد لاستقبال 
البث للمصنف الذي يرغب بمشاهدته؛ وعليه يكون من الصعب توفير الحماية القانونية 
للأداء العلنى عبر الشبكة من خلال مفهوم البث. 

في حين ذهب جانب آخر من الفقدات إلى أن المعلومات المتاحة عبر موقع الويب بما 
تتضمنه من مصنففات الأداء العلني تشكل - في الأغلب - جزءآ من الكوابل التلفزيونية 
( عاط عصصوءوه:م)ء لأنها تتضمن إرسال صور مرئية أو أصوات أو معلومات 
بواسطة أنظمة اتصالاتء بحيث يتاح للمستقبل أو المتلقي مشاهدتها في الوقت والمكان 
الذي يريدء وعليه تقع عملية النقل عبر الكوابل المتلفزة ضمن نطاق حماية القانون 
باعتبارها من طرق بث وتوصيل المصنف إلى الجمهورء وبالتالي فإن حق الأداء العلني 
باعتباره جزءا من الكوابل التلفزيونية يكون محمياً عبر شبكة الإنترنت. 

ومن ناحية أخرى فقد حاول جانب من الفقه الانجليزي/2 البحث عن مدى انطباق 
نص الفقرة (1/ج) من القسم (16) من القانون الانجليزي لحق المؤلف والمتعلقة بالأداء 
العلني للمصنفات المتاحة عبر شبكة الإنترنتء إلا أن التشكيك بإمكان انطباق هذا النص 
على حق الأداء العلني في البيئة الرقمية كان سيد الموقف. 

ويجدر في هذا المقام الإشارة إلى إمكانية انطباق حق الأداء العلني على مصنف 
الوسائط المتعددة -- وهو مصنف وليد البيئة الرقمية-. حيث ذهبت الاتجاهات الفقهية!) 
إلى أن الأمر يتطلب البحث في عناصر ومكونات مصنف الوسائط المتعددة والذي هو في 
حقيقته يتكون من دمج لعنصر أو أكثر من العناصر المكونة له سواء أكانت صورأ أو 
نصوصا أو أصواتاً أو معطيات سمعية أو بصرية. وذلك يميز الفقه في هذا الشأن ويشير 
أنه بالنسبة لمصنف الوسائط المتعددة المتكون من نصوص وصور فقط ليس ثمة محل 
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لإعمال حق الأداء العلني فيه لأنه يتم إظهار محتوى المصنف عبر شاشة الحاسب الآلي» 
مما يعني أنه ليس هناك طبعة ثانية أو نسخة مستنسخة منه بحيث يظهر العرض عندئذ 
وكأنه متابعة لصفحة مفتوحة من كتاب (مصنف أدبي)» ولا دور لمستخدم الحاسب الآلي 
إلا متابعة ما يعرض عليه بصورة فردية مما ينتفي معه ركن العلانية؛ وبالتالي فلا يوجد 
مكان لإعمال حق الأداء العلني. أما إذا كان الأمر يتعلق بمصنف وسائط متعددة يتكون 
من نمع متعطيات: سمعية بنضرية أو أصنوات فاتها تين من .قذل النقل'المباشن لينف 
إلى الجمهورء ومن ثم فإن عرض محتوى هذه المصنفات يستوجب ضرورة إعمال حق 
الأداء العلني. 

مما تقدم فصفوة القول في موضوع ركن العلانية أنه لم يعد هناك شك في أن تنصيب 
المصنف على شبكة الإنترنت وجعله متاحا للجمهور المحتمل من رواد الشبكة يشكل أداءً 
علنيا للمصنفء وبالتالى يجب الحصول على إذن المؤلف المسبق وإلا كنا ضمن دائرة 
الاعتداء(أاء مما يستتبع أن النشر الرقمي للمصنفات وإتاحتها عبر شبكة الإنترنت قد أثر 
على المفهوم التقليدي لركن العلانية المتطلب توافره في حق الأداء العلني» ومظهر هذا 
الأثر أن مفهوم العلانية في ظل البيئة الرقمية قد تطور تطورا مذهلا بحيث لم تعد 
المعايير الموضوعة لتحديده في ظل الوسائل التقليدية للنقل المباشر للجمهور كافية في ظل 
ظهور وسائل جديدة متطورة للنقل المباشر للجمهور كالبيث عبر شيكات الكمبيوتر 
المنزلي» وقد بكرن فشاك هذا أن يهدم أي اسئثناءات على حق الأداء العلني كما هو 
الحال بالنسبة للأداء العائلي للمصنفء ويعود ذلك إلى وجود هذه الأجهزة في ملايين 
المنازل في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانياء وسيؤدي 
الاستمرار بالأخذ بالمعيار العائلي للعلنية إلى الافتئثات على الحق المالي للمؤلف وطرق 
استغلاله» واختلال التوازن بين ما تحصل عليه شركات النشر الحديثة من عوائد مادية 
وبين ما يحصل عليه صاحب المصنف الذي هو الأساس في العملية©). 


الغصن الثالث 
التفريق بين حق النسخ وحق الأداء العلني في البيئة الرقمية 

إن الفكرة التقليدية فيما يتعلق بمصنفات الأداء العلني تتمئثل بأن أداءها علنياً يكون 
عن طريق سماح هذه المصنفات أو مشاهدتها بحيث يحدث اتصال بين الجمهور 
والمصنف» أما الآن فقد تغيّر مضمون هذه الفكرة: فالأداء العلني - في ظل عملية الترقيم 
- يتوافر من خلال وضع المصنف تحت تصرف الجمهور المحتمل -وليس اتصال 
المصنف بالجمهور- عن طريق تخزينه في الذاكرة المتصلة بالشبكة» حتى في حال عدم 
استكداهه01. 
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الحق المالي للمؤلف وأثر النشو الرقمي على مضمونه * 


و ا 


مما أدى بالنتيجة إلى النظر لفعل تخزين المصنف في الذاكرة المتصلة بالشبكة من 
زاويتين» فمن زاوية يعد نسخاء بينما يعد من زاوية أخرى - إذا أخذنا بالمفهوم الجديد 
المتقدم أعلاه- أداءٌ علنيا من خلال استعراض المصنف ومشاهدته أو سماعه من خلال 
شاشة الحاسب الآلي» وهو ما أدى إلى الخلط بين حق النسخ وحق الأداء العلني. 

وأمام هذا الخلط بين حق النسخ وحق الأداء العلني في ظل البيئة الرقمية ذهب جانب 
من الفقه الفرنسي إلى أن عرض المصنف عبر شاشة الكمبيوتر الخاص بالمستخدم يجب 
أن يعتبر فقط فعل نسخ؛ لأن الشاشة ليست هنا -وفقا لوجهة النظر هذه - سوى مجرد 
وسيط لتثبيت المواد (أي مجرد دعامة), ولا يشكل عرض المصنف عبر شاشة الكمبيوتر 
أداءً علنياء وإنما هو من مستلزمات حق النسخ» وعليه فهناك حق واحد فقط هو حق النسخ 
وبالتالي فإن تتازل المؤلف عن حق نسخ ونشر مصنففه في البيئة الرقمية - النقل الرقمي 
عبر الخط - يتضمن الموافقة على عرض المصنف عبر شاشة الكمبيوترء باعتباره من 
مستلزمات حق النسخ دون الحاجة إلى أخذ موافقة أخرى لعرض المصنف كون أن هذا 
العرض لا يشكل أداء علني)(!). 

إلا أن هذا الرأي قد تعرض للنقد على أساس أن الاتجاهات التشريعية الجديدة تعتبر 
شاشة الكمبيوتر أهم وسائل توصيل المصنف للجمهور أكثشر من كونها دعامة 
(سسنمعم) 3 . 

في حين ذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي -على النقيض من وجهة النظر المتقدمة 
أعلاه - إلى أن النقل الرقمي عبر الخط وعرض الصور والأفلام والموسيقي عبر شاشة 
الكمبيوتر لا يعدو أن يكون حق أداء علني» وعليه فإن التثبيت المبدئي للمسصنف عبر 
ذاكرة الحاسوب المتصلة بالشبكة يمثل خطوة تقنية لتوصيل المصنف إلى الجمهور ولا 
تشكل فعل نسخ(3ا. 

لكن يرد على ذلك بأن التنازل عن حق الأداء العلني لا يتضمن التنازل عن حق 
النسخ» وإن عملية التثبيت للمصنف وإن كانت ضرورية لمباشرة حق الأداء العاني إلا 
أنها بالنتيجة تشكل نسخا للمصنف). 

وبين وجهات النظر هذه برز جانب من الفقه الفرئسي يدعو إلى الدمج والجمع بين 

الحقين» حيث إن المفهوم الجديد لحق الأداء العلني قد أظهر أن هناك التصاقا وتطابقا بين 
هذا الحق من جهة وحق النسخ في البيئة الرقمية من جهة أخرى؛ ذلك أن النظر إلى فعل 
تخزين المصنف في الذاكرة المتصلة بالشبكة يعد من زاوية نسخاً ويعد من زاوية أخرى 
- إذا أخذنا بالمفهوم الجديد- أداءً علنياً من خلال استعراض المصنف ومشاهدته أو 
سماعه من خلال شاشة الحاسب الآلي7» ونتيجة لوقوع الخلط لدى الفقه والقضاء بين 
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هذين الحقين فقد حدا هذا بجانب من الفقه الفرنسي! إلى القول بأنه:" في ظل البيئة 
الرقمية» ليس هناك ما يمنع من استئصال الحدود بين حق الأداء العلني وحق النسخ: 
طالما أنهما يستندان على استغلال مماثل للمصنف"”؛ لذلك اقترحوا إقامة حق مادي واحد 
يوصف بأنه (حق الاستغلال الرقمي)( ه00)ة]أه1م,ء لهانو نل 6ه غطعك"). 

وينبني على ذلك أن حق الاستغلال الرقمي عبر شبكة الإنترنت سوف يوحد هذين 
الحقين (النسخ والأراء العلني) ويكفي عندها الحصول على موافقة واحدة من المؤلف 
لاستغلال المصنف2©7) 

وقد يبدو للوهلة الأولى: أن هذا الجمع بين هذين الحقين لا يظهر صعوبات طالما أن 
استغلال المصنف على شبكة الإنترنت يحتاج في جميع الأحوال إلى إذن مسبق من 
المؤلف» إلا أنه في الواقع العملي يتوجب على كل مستخدم للشبكة أن يحصل على موافقة 
مسبقة لعمل الاستغلال نفسه؛ أي توصيل المصنف المطلوب بالشبكة(©. 

وفي ذلك تطبيق للمادة (4)1122-7) من تفنين الملكية الفكرية الفرنسي لعام 
2. التي تعتبر أن نقل حقوق الأداء العلني لا يعني ضمنآا نقل حقوق الاستنساخ 
والمكين بالعكن» وأن النقل الكلي لآى اخقمتصدور ر عن لحرت الاستغلال المتفق عليها 
في العقد. 

وبالرغم من وجاهة الرأي السابق إلا أنه واجه انتقادات الفقه على أساس أن كلا من 
الحقين مستقل عن الآخرء ولكل منهما استثناءات مختلفة قد ترد على حق ولا ترد على 
الحق الآخر7؛ وبالتالي فمن الصعب دمج هذين الحقين في حق واحدء إضافة إلى أن 
التنازل عن حق النسخ مثلاً لا يفيد التنازل عن حق الأداء العلني؛ إذ قد يختلف صاحب 
حق النسخ عن صاحب حق الأداء العلني» لذلك ربما يقع على عاتق المستخدم أحيانا أن 
يطلب موافقة مسبقة من شخصين مختلفين» كما في حال تنازل المؤلف عن حق النسخ فقط 


ممناعم نكتل عطا بأمعصدم تاد لماتعتل عطا كممتععدمء عه" تغهطا لعامعععناد عنتقط كعمطايه عصدم5 (1) 
مععط ممتتقط كة غ1 لممععء نزعطا عدتتدععط نزاعع2ة! ,لعطمتاوطة عط للسمطة متنا عطا معع بجاعا 
"لاع مطدمعتتتمع عبعملهمة عطا صا دعلته 01 ممتكهاتمايع عن جه ععسلم ما 

8 .2 01 .م0 بأعميعلم]ز عطا دو غطعة نومم آه وماأععامعم عطكة :هدمو عسرمععء ل :عء5 كلتماعل .هآ 

ع0 لو 1دكتمركهقنع لماتلع ذل 0 لعاتططنا أمرعه «عطاعطه رخطعت علتععمة قلطا رولعه8 معطاه م1" (2) 
ع0 لإلذاه أمعتاوع1 10 121015عم0 اتمدعم سه قاطع 1 ع متأقلاء 00 علا عأتمنا 701010 رمعلرم اعم عط 
."182/011 138لأكل2ع-216 3 118أكنا 101 لمتاة12مطالة 

68 .م .0 ,م0 بأعمعاصا عطا سه غاع ةزم 01 ممتاععامعم عط نموموط عسرمعع[ نعءذ 5اتماعل روط 

.5 .م .10ط1آ (3) 

ع5 تقر لمتاءنال0 رمع 6ه غطعك عطا مه ععمفمصنم هعم 6ه غطعت ع1" ":(122-7 0) عاعنهة (4) 
]2311م الام ااا "ره 101 ,رلعمرع ]دمهنا 

نات نال مجع كه أغداعتر غطا أه تتعائصقها نإأجدآ )غمه القطة ععسقصمضم وعم 1ه غطعت عطا 01 تعاكقنهة:]1" 

.11081 عم ]0 أخطعت عطا 0 تعأقمهم) نرامصأ أمم للقطة دممتاعنلمترمعء أن خطعك عط ه معأكمت ]1 

قتطا صذ ما لعمعاع منطوت عط ذه ععدااق 6ه “عأقمقع عاء[مصدمء عطا كمتماومه أعقنامم هج عرعط نلا 
"أعقتاتم عطا د لعأاتاععمه وعلممم ممتكقاته امع عط ما لعتتسذا عط للقطة أععلاع ئاز رعاعتاتةق 








الحق المالي للمؤلف وأثر النشر الرقمي على مصمونه 





إلى شخص آخرء مع بقائه متمتعا بحق الأداء العلني للمصنف نفسه/'). كذلك فإن توحيد 
الحقين قد يؤدي إلى خطر إضعاف حقوق المؤلف من خلال تلاشي حقوق المؤلف في 
هذا الحق الوحيد » بحيث تكفي موافقة واحدة ليمارس المتنازل له كافة طرق الاستغلال 
المتاحة من دون أن يتمكن المؤلف من التمسك بوقوع التعدي على حقوقه". 

ويعلق جانب من الفقه العربي7) بصدد التمبيز بين حق النسخ وحق الأداء العلنسي 
فيذهب إلى القول بأن:" المؤلف يستأثر بحق على مصنفه يرتب شمول هذا المسصنف 
بالحماية التي يحددها القانون. ويعتبر أي استخدام للمصنف المشمول بالحماية غير 
مشروع إذا تم دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المؤلف أو غيره مسن 
أصحاب الحقوق المعنية؛ لأنه يشكل اعتداءً على حقوقه. ولعل حق التمثيل وحق النسخ 
يتجسدان على وجه العموم في أن واحد في صورة استغلال المصنف غير المرخص بهء 
ويستوي في دائرة اللامشروعية استنساخ المصنف وفق تقنيات الترقيم أي الاعتداء على 
حق النسخ الذي يستأثر به المؤلف أو ما ينتج عن ذلك من (تلاوة علنية لمصنف أدبيء أو 
أداء علني لمصنف موسيقيء أو عرض علني لمصنف سينمائي....) فثتمة تلازم بين 
الاعتداء على حق النسخ والاعتداء على حق التمثيل لا سيما في ظ ل التداول الرقمي 
للمصنف الذي يجوب أرجاء الكون من خلال مواقع شبكات الإنترنت» وهو كمادة منشورة 
إلكترونيا وفق تقنيات الترقيم لا يتسنى لها القول بأن الطبعة الأولى منه قد نفذت وفي 
انتظار طبعات أخرى؛ لأنه يكفي أن ينسخها البعض ليقوم نفسه باستغلالها بما يتعارض 
وحق المؤلف. ولعل اللامشروعية المزدوجة في هذا الخصوص تنبئْ في بعض معانيها 
عن جسامة الخطأ الذي ارتكبه المعتدي على حق المؤلفء, ومن شأنها أن تؤدي بالضرورة 
إلى جسامة الأضرار التي لحقت بالمؤلف» بما يؤثر في تقدير القضاء للتعويض الواجب 
عن طريق دمج الضرر الناتج عن الاعتداء على حق النسخ والناتج عن الاعتداء على حق 
التمثيل". 


المطلب الثاني 
الحق في التوزيع وأثر النشر الرقمي عليه 
يعتبر حق المؤلف قي السماح بتوزيع نسخ من مصنفه بصرف النظر عن الشكل 
الذي تتخذه الدعامة التي يتم تجسيد المصنف عليها أحد صور استغلال المؤلف لمصنفه؛ 
ولا سيما في نطاق البيئة الرقمية والدعائم الرقمية المتاحة في الأسواق وكذلك شبكات 
الإتصالات كشبكة الإنترنت. 


.7 11 .م0 بأعشتاعلها عطا مه عنامت بإممء غه ومتإععامرم عط توومو عدميعل )1١(‏ 
.69 .م .110 (2) 
(3) د. أسامة أحمد بدر: يعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنت؛ المرجع السابق» 84-83. 
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1 يقصد بالحق في التوزيع!!(مهفاناط تاوذل ,0 ]طاع81) هو:" الرخصة الاستتثارية 
التي يت 0 والتي تخوله أن يطرح للتداول ل مق 0 
طريق البييم؛ ٠‏ أو أي تصرف آخر ناقل للملكية نظير مقابل يرتضيه". 

ومن خلال التعريف أعلاه يتضح أن حق التوزيع يتعلق بطرح نسخ عن المصنفات 
للتداول من خلال أي تصرف ناقل لملكية نسخ المصنف كالبيع والهبة» وبالتالي يخرج من 
نطاق حق التوزيع تأجير أو إعارة المصنف. 

وقد تضمنت العديد من التشريعات الوطنية النص على هذا الحق» حيث نصت كثير 

من القوانين التي تأخذ بالحق في التوزيع على وجوب اعتبار هذا الحق قد استنفذ بعد أول 
بيع للنسخ؛ ويتعلق استتفاذ الحق في التوزيع فقط بالتحقق من عمليات البيع المتتالية للنسخ 
الأصلية من المصنف ولكنه لا يتعلق بالأشكال الأخرى لاستخدام المصنف (الإيجار أو 
القرض أو توصيل المصنف إلى الجمهور أو الأداء أو البث الإذاعي.......) 2. 

فعلى صعيد التشريعات العربية نجد أن قانون حماية حق المؤلف الأردني لعام 1992 
وتعديلاته قد نصت صراحة على هذا الحق وذلك في الفقرة (د) من المادة التاسعة بأن:" 
للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف 
مما هو مبين أدناه دون 1 أو من يخلفه: 0 د- توزيع المصنف» 
أو نُسَحُه عن طريق البيع» أو أي تصرف آخر ناقل للملكية". 

في حين أن قانون حماية الملكية الفكرية المصري لعام 2002 وفي سياق تعداده - 
على سبيل المثال لا الحصر - لصور الاستغلال المالي للمصنف في المادة (147) نجد 
أنه لم ينص على حق التوزيع؛ إلا أن ذلك لا يعني أن المشرع المصري لم يأخذ بهذا 
الحق كأحد صور الاستغلال للمصنف؛ حيث وردت صور الاستغلال على سبيل المثال لا 
الحصيةة كما أن هذا الحق يمكن تفريعه بسهولة ويسر عن الحق العام الممنوح للمؤلف في 
الاستغلال المالي لمصنفه بكافة الطرق الجائزة قانونا(©. 

أما على صعيد تقنين الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 1992 فنجد وبمطالعة نصوصه 
أنه لم ينص على حق التوزيع (100]ا15:16ل ع0 1(1016)»: ومع ذلك فإنه يبقى من صور 
الاستغلال المتاحة للمؤلف على مصنفه نظرآً لكون صور استغلال المصنف قد أوردها 
تقنين الملكية الفكرية الفرنسي على سبيل المثال لا الحصر وذلك وفقا لنص المادة 
(123-1 ,)7 والثي جاء فيها:" يتمتع المؤلف طيلة حياته بحق استئثاري في استغلال 
مصنفه بأي شكل من الأشكال وفي الحصول على كسب مالي من وراء ذلك". 

ومع ذلك فإنه ومن ناحية أخرى فقد اعترف تقنين الملكية الفكرية الفرئسي بهذا الحق 
صراحة فيما يختقص ببرامج الحاسب الألي وقواعد البيانات كاستجابة لكل من التوجيه 


(1) د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلفء المرجع السابق»ء ص 87. 
.م .1ن .م0 وعاطع كت عتأعناهتاطعاعم ممه أاناعء نزم 2 نع رجومانا وتاكءطا (2) 
(3) أنظر في هذا المعنى د. محمد حسام لطفي: المبادئ الأساسية لحق المؤلف» المرجع السابقء ص 87. 
ما لطعت ع لاأقتااععع عطا ,عتصلتاع!زا قتط مكيل ,لامزمع القاة عمطابنه عط" :(123-1 مل)عاعتاعة4 (4) 
. "037آ عاغطا غل1مىم كتفاعدممم علاأزعل مغ سه رع/اع50 انا مها نزصة مز علعوم؟؟ متط غأمامعىء 
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الأوروبي رقم (91/250) بشأن الحماية القانونية لبرامج الحاسب الصادر عام 1991 
والتوجيه الأوروبي رقم (96/9) الخاص بالحماية القانونية لقواعد البيانات الصادر عام 
6»ء وذلك من خلال نص المادة (122-6-1 .1) من هذا التقنين. 

أما على صعيد التشريعات الإنجلوسكسونية فإن القانون الأمريكي قد اعترف بحق 
المؤلف في توزيع نسخ أو تسجيلات المصنف إلى الجمهور بالبيع أو بأي أسلوب آخر 
ناقل للملكية أو بالإيجار أو الإعارة» وذلك من خلال النص عليه صراحة في الفقرة الثالثة 
من القسم 6 منه(!). 

وعلى نحو متصل فقد أكد قانون حماية حق المؤلف الانجليزي لعام 1988 على حق 
المؤلف في توزيع مصنفه وطرحه للتداول وذلك بالنص على هذا الحق في القسم (16)؛ 
وقد أورد القانون الإنجليزي تفصيلات لمفهوم هذا الحق في القسم (18) منه. 

فقد نصت الفقرة (1/ ب) من القسم (16) من القانون الإنجليزي) على أنه:"1- 
لمالك حقوق التأليف فى مصنف» ... الحق استتثاري بالقيام بالأفعال الآتية في المملكة 
المتحدة... ب- إصدار نسخ من العمل إلى الجمهور(0. 
في القانون الإنجليزي بما فيها برامج الحاسب وقواعد البيانات9): وهذا ما أكدته الفقرة 
الأولى من القسم (18) من القانون الإنجليزي(©. 

ومن ناحية أخرى فإن حق المؤلف في التوزيع وفقآً لقانون حق المؤلف الإنجليزي 
يثم استنفاذه (608اوناهطعءه) إذا تم البيع الأول (5316 12155) للمصنفات الموزعة ضمن 
المنطقة الاقتصادية الأوروبية (81:4)) أو تم البيع الأول بموافقة مالك حقوق التأليف أو 
المصنفات الموزعة لأول مرة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛ وهذا ما نص عليه 


ما عاعوبه لعاطع زمم عط ؟ه قل رمعع201مطم عه معامم عنباطتاكتل ما (3) ...." :(106) سملاععء85 (1) 
"...8 لللمع1 عه برعقدع]1 ,لمتمعء ترط ذه رمتطاكتعمتاه ؤه ععلكمقعا ععطاه عه علد نز عتاطنام عط 


عط طاتب؟؟ ععصهلرمعع2 طنز يكقط ع11ه17 3 صل غطع تالاممك عطا أن تعميه عط" 16 (1)"'' :(16) ممناععء5 (2) 
عط مز كاعة عمتمدم11مآ1 عط عل ما غطعء عاأمبراععء عت ,عامقطن) ولط له كده1و1091م عستتذه1011 
,"(18 ممتاععد عع؟) عتاطنام عط مغ علرمثا عط آه معتممه عنباودا 0 (ا) 18001 0160لا 


(3) جدير بالذكر أن المشرع الإنجليزي أطلق على حق التوزيع مصطلح "اطع 116 15510108" بدلاً من مصطلح 
"01 اغناط ةا 1ما". 
.م0 ,اللقرآ لإاجعموعط لقلنؤعءث [[عاضا ما ممتاعسلمنم1 :طاسلكظط سمكثلف عت كمتالتطط جسمعععل :عمعم 
0 12.186.220 
.2-6 .ه81 .18 .م6 .م0 ,مومتتقلبيعع؟ لصة /03ه! أعتتاعاطط تطاتسرك .8 .ل تسمقطدمة (4) 


نإط لعاء تنادع؟ اعد مه 15 علزمنت عط ؤه مع أممء 01 عتاطنام عط مغ عنودز عط1 (1)" :(18) سمتاءء5 (5) 
"!اونا اداع ةالاممء 01 مملام اتعوعل تمعبك مأ غطع ترلاممه عطا 
(6)( شكاكا ) هي اختصار ل ( 4768 عتتتامصوع8 مقعممرتلاظ ). 
(7) يستنكر جانب من الفقه الإنجليزي سماح المشرع الانجليزي في البند (ب) من الفقرة الثانية من القسم 18 من 
القانون الإنجليزي بأن يكون التداول الأول لنسخ المصنف خارج المملكة المتحدةء وذلك لكونه يناقض الفقرة 








الباب الثالث 


القانون الانجليزي في الفقرة الثانية من القسم (18)!!) منه والتي أعطت الحق للمؤلف في 
وضع (انام) كل نسخة من المصنف في التداول (دمنغهابهعك) لأو ل مرة ( 156 
116 ) . 

إلا أن حق التوزيع لا يمتد إلى التعاملات - التي تتم من قبل المشترين- في هذه 
النسخ التي تم توزيعهاء كما هو الحال بقيام المشتري بإعادة بيع النسخ الموزعة التي قام 
بشرائها أو قيامه بتأجيرها أو إعارتها أو تصديرهاء والسبب في ذلك أن مثل هذه العمليات 
تندرج تحت حق التأجيرء وعندها يفقد المؤلف أو مالك حقوق التأليف السيطرة على 
المصنفات المتداولة بطريقة مشروعة:» أي لا يحق له الادعاء بوجود اعتداء على حقه في 
التوزيع» وبذلك يكون المؤلف قد استنفذ حقه في التوزيع7"ء وهذا ما أكدت عليه الفقرة 
الثالثة من القسم (18) من القانون الانجليزي! . 

ويضرب الفقه الإنجليزي مثالا على هذه الحالة الأخيرة :" أنه في حال قيام قناة 
880 ببث مسلسل درامي - طبعاً بعد حصوله على ترخيص من المؤلف بتوزيع وبث 
هذا المصنف- فإنه بإمكان العديد من المشاهدين تسجيل هذا المسلسل على أشرطة فيديو» 
وهنا يفقد المؤلف السيطرة على هذا المصنف والتسجيل الذي تم باعتباره أنه قد استنفذ 
حقه في التوزيعء إلا أنه يستطيع أن يستعيد السيطرة على إعادة البيع التجاري لأشرطة 
الفيديو المسجلة"(©. 


الأولى من القسم 16 من ذات القانون والتي تنص على انه:" لمالك حقوق التأليف في مصنفء الحق استتئثاري 
بالقيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة" وليس خارجها. 
كقة اطع تممه 1716 آه تتعدتاه عط علااع ما 15ر0 متتام ]1 ععقلة مطتكنمكناة ذأ (0) (2) 18 همتاعع5 ...." 
لالظ عذ ممتكتهامعم قلطا أهقطا غطعتامطا عبط عمرمد .فطاظ عطا علاكانه أخطرك عم1ناددا 
.'(16)1 ممتاععة نزحا لمعاه01 مامه 


0 .م0 ,نما وبعروءط لاقندعع [اعام] 10 ممع نلمطمط :طاسكظ سمكتثلف ع ومتللئطط يصعي ل :معد 
.3.20 186.50 .م 


عأته/7 2 1ه معأممء 0 عتاطنام عط ما عناددز عط ما عوط قتطا هذ مععمععاع 8 (2) '':(18) «دمتاءعء5 (1) 


مات ألام لإأكنا0الاع1م امم ععاممء حتا8 عطا طذ ممتنهلآباءعتك ماما عمتتالام 1ه اأعة عط (3) 10 عه 
71/لا0 أطع ل لزممء عط 01 أمعدممء عطا طنتبج عه 5ط شخاظ علطا ما ممتعجاناعيك 

مامأ انام لإأكناهالاع1م امم كعتلممء حشرتا8 عط علتكانه ومتندلناءعكء 120 علمتكانام آأه اأعة عط (ط) عره 
."عرق طتاعواء 2ه حشرظاط عطا ما مملغد اناعم 


7 .م .031 .م0 ,ئها تدع طتعباط وطتره ةع أعتقتك :0014طاغتمسحاء5 .81 تا يق سموطوط لبدو (2) 


)3( .م0 رنتنها لاأوعمهكم اقساعع1اعاصا صتعلهك8 :سماع1/11001 جأكستكا بسصماكاه) عستعطالون)‎ 0 ١ 
314, 210. 2 

7051 3 آه ععتممء 01 عتاطنام عطا ما عنداذذا عطا م1 نو قلطا مز دمععمعمعاع ]1 (3) '':(18) ممتاعء5 (4) 
-ع0 ناعم أمم مل 
1810 انام لاأؤناه[/اع1م 165ممك 015 صدما عه عمقلط ,عل52 ,ممتاناطتتاوتل أمعنوءوطية لامة (3) 
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ويظهر لنا من هذا الاستعراض للاتجاهات التشريعية بخصوص حق التوزيع أن 
بعض التشريعات قد نصت على هذا الحق صراحةء في حين أن بعض التشريعات لم 
تنص على هذا الحقء إلا أنها من سياق النصوص العامة لا تنكر مثل هذا الحق» ولعل 
عدم قيام بعض التشريعات بالنص بشكل صريح على هذا الحق لأنها تدمج بين هذا الحق 
وبين حق النسخ وتعتبرهما حقا واحداء وذلك لأن الحق الأخير يقتضي توزيع النسخ 
باعتبار التوزيع النتيجة الطبيعية اللازمة لحق النسخء وبالتالي فإن بعض القوانين تعترف 
بهذا الحق بصورة مستقلة عن حق النسخء في حين تعتبر بعض القوانين هذا الحق كنتيجة 
طبيعية لحق النسخ!'). 

وبالتطرق إلى موقف الاتفاقبات الدولية من حق التوزيعء فنجد أن اتفاقية برن لم 
تنص على حق التوزيع لاعتقادها بأن معنى التوزيع لا يزال محاطأ بالشكوك في كثير من 
البلادء إلا أن اثفاقية برن قد أشارت إلى هذا الحق في المادة (1/14) بحيث ينطبق بشكل 
حصري على المصنفات الأدبية والفنية التي يتم تحويرها وعمل نسخ منها للإنتاج 
السينمائي7. 

وإزاء سكوت اتفاقية برن عن النص على حق التوزيع» فقد جاءت اتفاقية الوايبو 
بشأن حق المؤلف (18/17) بالنص صراحة على هذا الحق» وذلك في الفقرتين الأولى 
والثانية من المادة السادسة بقولها:" 1- يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق 
الاستئثاري بالتصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنففاتهم للجمهور 
ببيعهاء أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حرية 
الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاذ الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع 
النسخة الأصلية» أو غيرها من نسخ المصنفء أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى 
بتصريح المؤلف". 

وعليه تذهب الاتفاقية إلى أن حق التوزيع ينحصر بالنسخ المادية المجسدة من 
المصسنف ولا يشمل صنع نسخ غير مادية من المصنف وبالتحديد الذاكرات الإلكترونية 
(01165 1ع «ذووماءء51 )» لأنها تعتبر من قبيل الحق في النسخا 3 أي أن حق التوزيع 
ينطبق على المصنفات ذات الشكل المادي (غقصم؟ عاطاعصم) 1 

وبالتحول إلى تأثير النشر الرقمي للمصنفات على حق المؤلف في التوزيع» فيمكن 
القول بأن هذا الحق قد بات مهددا بالانتقاص - بل أكثر- وفي التأكل كليا جراء ما جلبته 
البيئة الرقمية من تقنيات تسهل من انتشار المصنفات بشكل سريع ولا يمكن السيطرة 





91 .م0 .م0 ورقاطع !1 ممصن وطناماع0 لصة طم رمك تعرجوعماءا هتاء2 (1) 

)2( حميد محمد علي اللهبي: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية فى اطار منظمة التجارة العالمية:, المرجع 
السايق» ص 501. 
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الباب الثالث 





عليه؛ خاصة إذا ما تم إتاحة المصنف وبثه عبر شبكة الإنترنت» حيث إن النشر الرقمسي 
للمصنفات عبر شبكة الإنترنت يؤدي إلى بعثرة نسخ المصنف وانتشارها عبر فضاء 
افتراضي مترامي الأطرافء فكل نسخة أصلية موجودة في ذاكرة الحاسب الآلي» قد ينتج 
عنها عدد غير محدود من النسخ إذا تم إيصالها بشبكة الإنترنت» وهذا ما يشككك بإمكانية 
انطباق حق التوزيع في بيئة الانترنت. 

وفي هذا الصدد فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي!!) إلى أن التوزيع في ظل البيئة 
الرقمية وبالتحديد شبكة الإنترنت (0هناداطؤأل 6م1!-00) في طريقه إلى الزوالء ذلك 
أن الحق في التوزيع يقوم على فكرة "استنفاذ المصنف" (ده0ا5ناه<8) وهذه الفكرة 
تنطبق على المصنفات المجسدة ماديا من خلال دعائم تقليدية- وبعض أنواع الدعائم 
الرقمية كالأقراص المضغوطة-» في حين أن عملية النشر الرقمي للمصنف عبر الخط 
تشكل عملية نسخ للمصنف من شأنها أن توجد عددا لا نهائيا من النسخ لهذا المصنف؛ 
الأمر الذي يغدو معه من الصعوبة بمكان تطبيق الحق في التوزيع في بيئة الإنترنت لأن 
فكرة الاستنفاذ المذكورة أعلاه من الصعب تحققهاء وعليه ذهب هذا الجانب من الفقه إلى 
أن حق التوزيع في البيئة الرقمية يندرج ضمن الحق في توصيل المصنف إلى الجمهور. 

وكنتيجة لما ذهب إليه الجانب الفقهي السابق بخصوص حق التوزيع» علق جانب 
آخر من الفقه بأنه من الصعب التمييز بين حق الأداء العلني (توصيل المصنف إلى 
الجمهور) وبين حق التوزيع في مجال النشر الرقمي للبيانات» حيث اعتبره البعض توزيعا 
- مع التحفظ على فكرة التوزيع في البيئة الرقمية - في حين اعتبره الجانب الأغلب حق 
توصيل علني(©. 

وعليه فإنه يمكن القول بأن تأثير النشر الرقمي وبيئة الإنترنت على حق التوزيع 
تتمثئل بأنها جعلت هذا الحق كإحدى طرق استغلال المصنف عرضة للزوال»ء هذا من 
جانب» ومن جانب آخر وعلى فرض تبوت توافر هذا الحق في البيئة الرقمية فإنه يلاحظ 
انفصال هذا الحق عن حق النسخ واقترابه من حق التوصيل العلني للجمهور. 

وعلى نحو متصل يعلق بعض الفقه الإنجليزي بأن حق التوزيع ينطبق على النسخ 
الدائمة المجسدة في دعامة مادية كالكتاب والأقراص (5كاونل)» ومع ذلك من الممكن 
تطبيق حق التوزيع على النسخ المنشأة على دعامة غير مادية ولو كانت بشكل عابرء كما 
هو الأمر في حال قيام شخص بجعل المصنف متاح] للمشاهدة أو التحميل من خلال موقع 
الويب؛ ومع ذلك هناك اتجاه في الفقه الإنجليزي يعارض مثل هذا الانطباق لحق التوزيع 
عبر الإنترنت ويجادل بأن سيل البتات المتدفق من موقع الويب إلى كمبيوتر المشاهد أو 
المستخدم لا يشكل نسخة؛. حيث إن النسخ في البيئة الرقمية تنشىء من عدد كبير من 
البتات وبالتالي فلا يمكن القول بوجود نسخة جديدة من المصنف إلى أن تتجمع البتات 


لصة فاتاع نا 0 عالعسيععه مقط" بتعممع8 لفتنععااعتم]ا ع هتلء11 لقتتعانطا الطععسلط هامعزلة (1) 
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على جهاز المستقبل أو المستخدمء وعندها كيف يمكن القول بأن مالك موقع الويب قد 
وزع نسخاً من المصنف!!). 

كما يبرز اتجاه آخر يعارض فكرة انطباق حق التوزيع على المصنفات التي يتم 
نشرها عبر شبكة الإنترنت؛ فيذهب إلى أن التوزيع يتطلب نشاطا إيجابياً من مالك حقوق 
التأليف. وإن مالك موقع الويب لا يقوم بأي عمل إيجابي لتوزيع النسخ وكل ما يقوم به 
هو فعل سلبي يتمثل في إتاحة المصنفات عبر الموقع» وإن الزائر للموقع هو من يقوم 


بإنشاء نسخة جديدة. 


المطلب الثالث 
الحق في التأجير وأثر النشر الرقمي عليه 

لقد أفرز التطور التكنولوجي وما رافقه منذ بداية ظهور أجهزة وأشرطة الفيديو 
والكاسيت العديد من الطرائق المستحدثة لاستغلال بعض المصنففات الأدبية والفنية 
والعلمية» مما دعى لوضع سبل ووسائل لحماية هذه المصنفات من كل استغلال غير 
مشروع ضمانة لحقوق مؤلفيهاء ومن بين هذه الطرائق حق المؤلف في تأجير مصنفقه. 
حيث انتشرت عمليات تأجير نسخ المصنفات وأصبحت مظهراً شائعا من مظاهر استغلال 
المؤلف لحقه المالي(2. 

ويقصد بحق المؤلف في التأجير (اطعت لمنغدء) هو:" تمكين الجمهور من الانتفاع 
بالمصنف مدة معينة نظير مقابل مالي معين» ثم إعادته بعد ذلك إلى المؤجر"؛ ويعبارة 
أخرى فإن حق المؤلف في التأجير يعني:"حقه في المشاركة في عائد استغلال مصنفه من 
عمليات تأجيره لأغراض المشاهدة أو الاستماع» ومن ثم إعادته على حاله". 

وتأجير المصنف غالبا ما يحدث من خلال أندية الفيديو كاسيت التي تقوم بتأجير 
أشرطة الفيديو كاسيت أو أسطوانات الليزر التي تعمل على أجهزة الحاسب الآليء» أو 
أجهزة ال (ط/ام) الحديثة, وبديهي أن مثل هذا التأجير لن ينم إلا بعد الحصول على 
موافقة المؤلف» الذي يحصل على مقابل مالي نظير هذه الموافقة, وقد يكون المؤجر هو 
المؤلف نفسه أو المنتج أو شركة التوزيع(©. 

وباستطلاع موقف الاتجاهات التشريعية يتبين أن معظم قوانين حماية الملكية الفكرية 
قد أكدت على حق المؤلف في تأجير مصنفه» فعلى صعيد قانون حماية الملكية الفكرية 
المصري نجد أنه قد نص على هذا الحق وذلك في سياق تعداده لصور الاستغلال المالي 
للمصنف في المادة (147) والتي جاءت بالنص على أنه:" يتمتع المؤلف وخلفه العام من 
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بعده بحق استثثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه 
وبخاصة عن طريق مووود أو الكاجيز :ا 

وقد أورد المشرع المصري اسئثناء على حق التأجير فيما يتعلق ببرامج الحاسب 
الآلي والمصنفات السمعية البصرية وذلك في الفقرة الثائية من المادة (147) منه» حيث 
نصت على أنه:" ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم 
تكن هي المحل الأساسي للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا 
يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار 
إليه". وقد جاء هذا الاستثناء تنفيذا لما نصت عليه اتفاقية تريبس بشأن الحق في تأجير 
المصنفء كما سنرى لاحقا عند التعرض لموقف ائفاقية تريبس. 

أما بخصوص قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 1992 فلم يكن - 
قبل تعديله - ينص على حق المؤلف بتأجير أو حظر تأجير أعماله الأصلية» وتنفيذا لما 
نصت عليه اتفاقية تريبس فقد قام المشرع الأردني بإجراء تعديل على نصوص هذا 
القانون لتشمل حالة تأجير المصنفء» حيث جاء النص المعدل للفقرة (ج) من المادة (9) 
من هذا القانون على النحو التالي:" للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها 
ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلفء أو من 
يخلفه: ع التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف» أو نسخة منه إلى 
الجمهور (1). 

ويلحظ أن المشرع الأردني لم يورد أية استثناءات على حق التأجير فيما يتعلق 
ببرامج الحاسب والمصنفات السينمائية كما فعل المشرع المصري. 

أما على صعيد التشريعات الأجنبية» فقد اعترف المشرع الفرنسي بحق التأجير حيث 
نص عليه في أكثر من موضع وتناوله من خلال الحديث عن عدة أنواع من المصنفات 
كالبرمجيات29) (6ة5050) والتسجيلات الصوتية والمصنفات السمعية البصرية 
وغيرها من أنواع المصنفات. 


(1) تم إضافة هذا التعديل بموجب القانون المعدل رقم (8) لسنة 2005: المنشور في الجريدة الرسمية؛ العدد 
(4702) بتاريخ 2005/3/31م. 
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أما علي صعيد قانون حق المؤلف الإنجليزي فقد نص على تمتع المؤلف بحق 
استئثاري في تأجير أو إعارة نسخ من مصنفه للجمهور وفقا لنص الفقرة (1/ ب أ) من 
القسم (16) منه(!). 

ويجدر التنويه في هذا الصدد -وكما ذكر سابقا عند الحديث عن حق التوزيع - أن 
المؤلف بطرح نسخ مصنفه للتداول فإنه لا يملك بعدها السيطرة عليهاء وبالتالي فإن المالك 
لإحدى النسخ الموزعة يستطيع أن يؤجرها أو يعيرها على اعتبار أنه حر في التصرف 
بما يملك» وبعبارة أخرى فإن المؤلف بعد طرحه نسخ مؤلفه للتداول لا يستطيع أن يمنع 
الغير (مالك النسخة) من تأجيرها. 

ويعلق بعض الفقه الإنجليزي) على هذا الأمر بالقول: بأنه على الرغم من هذه 
الحرية لمالك النسخة الموزعة إلا أن طبيعة بعض المصنفات كمصنفات التسجيلات 
الصوتية والأفلام وبرامج الحاسب قد يكون من شأن توزيعها وطرحها للتداول بين 
الجمهورء أن تلحق ضررآ بالمؤلف إذا تم السماح بتأجيرها بشكل مطلق دون تنظيمها. 

وعلى نحو متصل فقد عرف المشرع الانجليزي في القسم (18أ) من قانون حق 
المؤلف المقصود ب الإيجار (1©0121) حيث عرفته الفقرة (2/ أ) من هذا القسم بأنه(©:" 
صنع نسخ من المصنف وإتاحتها للاستعمال بشرط أن يتم إعادتها وذلك لتحقيق فوائد 
اقتصادية وتجارية مباشرة أو غير مباشرة". 

وقد بينت الفقرة (3) من ذات القسم#9) بأن مصطلح أو تعبير الإجارة ( 16 
”لقامعء“ ودوزووع:مءة) لا يشمل إتاحة المصنف لأغراض الأداء العلني أو التوصيل 
للجمهور أو العرض العلني للمصنفء إذ إن من الجائز استئجارها دون الحصول على 
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موافقة المؤلف» وعليه فإن قيام مالك مصنف فني (3141 ]0 رمن 2 01 معم0) بتأجير أو 
إعارة المصنف الفني لمعرض عام يرتاده الجمهور للقيام بعرض المصسنف لا يحتاج إلى 
موافقة مسبقة من مالك حقوق التأليف!!). 

ويمتد الحق في تأجير المصنفات في القانون الإنجليزي كما يظهر من دلالة القسم 
(18أ) إلى طائفة كبيرة من المصنفات0. حيث جاءت الفقرة الأولى من هذا القس !ةا 
بالنص على أن تأجير أو إعارة المصنفات للجمهور ينطبق وبشكل حصري على 
المصنفات الأدبية والمسرحية والموسيقية وكذلك المصنفات الفنية» ويستثنى منها نماذج 
المصنفات المعمارية والأفلام والتسجيلات الصوتية. 

وجدير بالذكر أن حق الإعارة قد يرد على نسخة المصنف الأصلية أو نسخ مأخوذة 
عن النسخة الأصلية للمصنفء وهو ما أكدته الفقرة السادسة من القسم (118) ). 

وبالتطرق إلى موقف الاتفاقيات الدولية من حق التأجيرء فنجد أن اتفاقية برن لم 
تنص على هذا الحق» ولم تتعرض لهء في حين أن اثفاقية تريبس قد أكدت على هذا الحق 
في المادة (11) والتي جاء فيها:" فيما يتعلق على الأقل ببرامج الحاسب الآلي والأعمال 
السينماتية» تلتزم البلدان الأعضاء بمنح المؤلفين وخلفاتهم حق إجارة أو حظر تأجير 
أعمالهم الأصلية المتمتعة بحقوق الطبعء أو النسخ المنتجة عنها تأجيرا تجاريً للجمهورء 
ويستثني البلد العضو من هذا الالتزام فيما يتعلق بالأعمال السينمائية ما لم يكن تأجير هذه 
الأعمال فيها قد أدى إلى انتشار نسخها مما يلحق ضررآ ماديا بالحق المطلق في 
الاستنساخ الممنوح في ذلك البلد العضو للمؤلفين وخلفائهم. 

وفيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي لا ينطبق هذا الالتزام على تأجير البرامج حين لا 
يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير". 

يلاحظ من النص المتقدم: أن الالتزام الذي وضعته اتفاقية تربس فيما يتعلق بحق 
المؤلف - في تأجير مصنفه - يتعلق فقط ببرامج الحاسب والمصنفات السينمائية» أما 
المصنفات الأخرى فلا تلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بتنظيم حقوق تأجيرهاء وتركت الأمر 
للدول الأعضاء بتنظيم حقوق تأجير المصنفات الأخرى. وبمعنى آخر فإن هذا الالتزام 
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يقضي بضرورة تقرير اسئتثار المؤلفين بمصنفاتهم وعلى ضرورة الحصول على 

موافقتهم» وأداء المقابل المالي لهم عند تأجير مصنففاتهم» وذلك فقط فيما يتعلق ببرامج 
الحاسب والمصنفات السينمائية!!). 

ويعود السبب في تناول الاتفاقية المذكورة لهذا الحق فيما يتعلق بهذه المصنفات فقطء 
وإلزام الدول الأعضاء فيها بضرورة النص في تشريعاتها على تنظيم إيجار هذه الطائفة 
من المصنفات؛ إلى أن برامج الحاسب هي من المصنفات التي يمكن عمل نسخ غير 
متناهية منها دون أن يحدث هذا أي تأثير على صفاتها الفنية» وبالتالي من شأن تداولها 
بين الكافة ولو لمدة مؤقتة سواء أكان ذلك مجانا عن طريق المكتبات مثلاء أو بمقابل» أن 
تتعرض لاحتمال كبير في أن يتم نسخهاء وحتى في حال اعتبار مثل هذه النسخ غير 
مشروعة» فإن مجرد الإيجار سيترتب عليه التأثير بصورة كبيرة على توزيع نسخ برامج 
الحاسب الآلي» كما يقوم هذا السبب بالنسبة لأشرطة الأفلام السينمائية!©). 

وبعد أن أوردت الاتفاقية المذكورة هذا الالتزام» قامت بإعفاء الدول الأعضاء فيها 
منهء فيما يتعلق ببرامج الحاسب عندما لا يكون المحل (الموضوع) الأساسي للتأجير هو 
البرنامج نفسه. 

ويرى البعض7" أن الإعفاء مفيد كون أن العديد من الأشياء التي يمكن تأجيرها قد 
تحتوي على برنامج حاسب واحد أو أكثرء فعلى سبيل المثال عندما يستأجر شخص سيارة 
فمن المحتمل أن تتضمن العديد من برامج الحاسبء ولكن محل التأجير الأساسي في هذه 
الحال هو السيارة: وليس البرامج نفسهاء ٠‏ على عكس حال تأجير حاسب محمل ببرامج 
حاسب خاصةء حيث يكون فيها المحل الأساسي للتأجير هو برنامج حاسب ذاته؛ وليس 
جهاز الحاسبء فبرنامج الحاسب هنا ليس مجرد عنصر في جهاز معقدء لأن وظيفة 
البرنامج هي تشغيل جهاز اللحادق ,و يميعن القول أن البرنامج بحد ذاته ليس جزءآً 
أساسيا من موضوع التأجير!). 

أما فيما يتعلق بالمصنفات السينمائية» فقد أجازت الاتفاقية المذكورة إعفاء الدولة 
العضو من الالتزام بمنح المؤلفين وخلفائهم الحق في تأجيرها أو منع تأجيرهاء إلا إذا كان 
السماح بتأجير هذه المصنفات يؤدي لانتشارها بشكل يلحق الضرر المادي بالحق المطلق 
في الاستنساخ الممنوح للمؤلفين وخلفاتهم في تلك الدولة» وهنا لا يكون هناك التزام على 
الدولة العضو بالنص على السماح بتأجير المصنفات السينمائية» بمعنى أن العلة كو إقرار 
حق التأجير من عدمه تدور وجوداً وعدما مع المصلحة المادية لمؤلفي المصنفاث 
السينمائية» فإذا كان إقرار حق التأجير التجاري للمصنفات السينمائية لا يضر بمصالحهم 


(1) حميد محمد علي اللهبي: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية؛ المرجع 
السابقء ص 510. 
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وحقوقهم المحمية على مصنففاتهم جاز إقراره؛ أما إن كان من شأنه أن يلحق الضرر 
بالحقوق المادية المشروعة لأصحاب هذه المصنفات فلا يجوز إقرارء!')» وعليه فإن تأجير 
نسخة من مصنف سينمائي للعرض داخل سجن لن يترتب على هذا التأجير انتشار النسخ 
على نحو يلحق ضررا ماديا بهذا الحق7). 

وفي السياق ذاته أكدت اتفاقية الوايبو على حق المؤلفين في الترخيص بتأجير 
مصنفاتهم فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي والمصنفات السينماتية» لذات العلل التي تقدم 
ذكرها أنفاً عند الحديث عن اتفاقية تريبس» حيث نصت المادة (7) من اتفاقية الوايبو على 
أنه:" (1) يتمتع مؤلفو المنصفات التالية: 1- برامج الحاسوب؛ 2- والمصنفات السينمائية؛ 
3- والمصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية كما ورد تحديدها في القانون الوطني 
للأطراف المتعاقدة» بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من 
نسخ مصنفاتهم للجمهور لأغراض تجارية. (2) لا تطبق الفقرة (1) في الحالتين التاليتين: 
1- إذا تعلق الموضوع ببرنامج حاسوب ولم يكن البرنامج في حد ذاته هو موضوع 
التأجير الأساسي؛ 2-- وإذا تعلق الموضوع بمصنف سينمائيء ما لم يكن ذلك التأجير قد 
أدى إلى انتشار نسخ ذلك المصنف بما يلحق ضرراً ماديا بالحق الاستئئاري في 
الاستنساخ". 

وفي الحقيقة نرى أن الاعتراف بهذا الحق لا يحتاج إلى نص صريح؛ لأنه لما كان 
الحق في التأجير يعد من أهم طرق الاستغلال المالي للمصنف» ومن ثم فهو ثابت لكل 
المؤلفين كقاعدة عامة» ولا يرد عليه ثمة قيد سوى ما ورد في اتفاقية ترببس- على 
التفصيل المتقدم آنفا- وعليه يكون لكل مؤلف التمتع بهذا الحق دون حاجة إلى نص 
صريح بذلك؛ لكون الحق في التأجير - حقيقة وفعلا - يعتبر ثمرة من ثمرات شجرة 
المؤلف المثمرةء فهو بذلك بمثابة الغصن المورق فى تلك الشجرة المثمرة. 

وبالتحول إلى تأثير النشر الرقمي للمصنفات على حق المؤلف في الإيجار» فقد تنازع 
الأمر اتجاهان فقهيان؛ ذهب فيه أنصار الجانب الأول7© إلى أن حق التأجير من الصعب 
أن ينطبق في بيئة الإنترنت» ذلك أن حق التأجير لا يرد إلا على مصنفات مجسدة على 
دعائم مادية ملموسة» كأشرطة الكاسيت والأقراص المضغوطة» وبالتالي من الصعب 
انطباقه فى شبكة الإنترنت نظرآ للطبيعة غير الملموسة للمصنفات المتاحة عبرهاء وقد 
يكون ما خلص إليه أصحاب هذا الرأي هو نتيجة منطقية نظرا لارتباط هذا الحق بحق 
التوزيع - ولقد سبق وعرضنا أن الحق في التوزيع يتوافر في طرح نسخ المصنئف 
المجسدة ماديا للتداول- وبالتالي من الصعوبة بمكان انطباق حق التوزيع على شبكة 
الإنترنت. 


(!) حميد محمد علي اللهبي: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية؛ المرجع 
السابقء ص 511. 
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في حين ذهب أنصار الاتجاه الثاني(!) إلى القول بإمكانية تطبيق الحق في الإيجار في 
بيئة الإنترنت» وأن أهمية حق التأجير تظهر في البيئة الرقمية التي يتواجد فيها الإنترنت» 
حيث يمكن تطبيقه على الدعامات الجديدة» كالأسطوانة الليزرية» حتى أنه يمكن تشبيه 
وسائل الاتصال الحديثة بتلك التقليدية» فأين الفرق بين اختيار الأفلام عبر شبكة الانترنت» 
وبين استئجارها من المحلات المخصصة لذلك؟ وما الفرق بين مطالعة المصنفات عبر 
الإنترنت واستعارة الكتب؟ ومن ثم يمكن اعتماد حق التأجير في ظل التطور التكنولوجي» 
الذي مثلته شبكة الإنترنت. 





11 ذه كفلا عطة عمتاطعاط :«تقواء؟ناعك1 !ا مكلو لعع لازنالا بالتسطعك أسمممع4 (1) 
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6- مجمع اللغة العربية: معجم الحاسباتء إعداد مركز الحاسب الآلي- مجمع اللغة 
العربيةء الطبعة التالثة» القاهرة» 2003. 
الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية» جنيف؛: 1980. 

8- حارث سليمان الفاروقي: | جم القانوذ "إنكليز - عر د "» مكتبة لبنان» بيروث» 
الطبعة الرابعةء» 1982. 


ثانياً: الكتب والمولفات التقنية:- 

1-- ارئولد دوفور : الإنترنت والعالم » ترجمة د.نيبال إدلبي » منشى ملحيس - الدار 

2- أسامة أحمد المناعسة؛ جلال محمد الزغبيء صائل فاضل الهواوشة: جرائم الحاسب 
الي والإنترنت» دار وائل للنشر والتوزيع» عمان» 2001. 


3- د. أسامة محمد محي الدين عوض: مدخل الحاسب الألى ونظم المعلوماتء الجزء 
الأول | مقدمة الحاسب)ء موسوعة دلتا كمبيوترة» دار القلم, دبي » الطبعة الأولىء» 
1990. 








4- د. أمل وحيدء د. محمد سالم غنيم: النشر_الإلكتروني في عنشر_سنوات (90- 
909)) كتاب دوري محكم يصدر بعنوان: دراسات عربية في المكتبات وعلم 
المعلومات» دار غريب؛ المجلد 7 العدد 22» مايو 02. 


وحم أيمن العشري: المر جع في أساسيات وأسرار الشبكة الدولية انترنتء القاهرة» مكتبة 
الفيروزء 1998. 


6- بهاء شاهين :شبكة الانترنت (مراجعة مجدي محمد أبو العطا)ء الطبعة الثانية» بدون 


دار نشر.»1996. 


7- بهجة مكي بومعرافي: بناء المجموعات في عصر_التشر الإلكتروني وانعكاساته على 
المكتبات فى الوطن العربىء المجلة العربية للمعلومات» المجموعة 18»؛ العدد 22 
تونس 1997. 

8- بيل جيتس: المعلوماتية بعد الإنترنت 'طريق المستقبل": ترجمة أ. عبد السلام 
رضوانء سلسلة عالم المعرفة: الكويت» إصدار رقم: 31 » مارس 8 . 

9- حسن أبو خضرة: النشر الإلكتروني» رسالة المكتبة» السنة 23: سبتمبر 1988. 

10- ل. حشمثت قاسم: الإنترنت ومستقبل خدمات المعلومات كعتاب دورىي 
دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات, العدد 2, دار غريبء القاهرة.» 1996. 

1- د. خالد الطويل وآخرون: مدخل إلى الانترنت وتكنولوجيا الحاسب الشة 
000 

2- خالد عبده الصرايرة: النشر الإلكترونى وأثره على المكتبيات ومراكز المعلومات» 
دار كنوزن المعرفة للنشر والتوزيع» عمان» 58 . 

3- د. رياض السيد: مدخل إلى علم الحاسوبء دار مكتبة الحامد للنشرء عمانء الطبعة 








الأولى» 2000. 
14- زياد القاصي: مقدمة إلى الإنترنت» دار صقاء للنشر والتوزيع. عمان» الطيعة 
الأولى» 0. 


5- د. زين عبد الهادي: النشر الإلكتروني " التجارب العملية مع التركيز _ علي عمليات 


إعداد النص الإلكتروني'» كتاب دوري يصدر مؤقتا مرتين في السنة بعنوان: 
الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات»: المجموعة 6., العدد 12» يوليو 9 إم. 


6- د. سعد الهجرسي: المكتبات وبنوك المعلومات في مجمع الخالدين وحديث السهرقء 
القاهرة» 1986. 









0 النة الرقمي ثا نفات 


0 
ا 62 114 عو ا ا د ا ا ا 1 ا 0 2 





1 


17-د. سير إبراهيم حسن : النشر الإلكترونى والدوريات العلمية؛ كتاب دورى 
المكتبات والمعلومات» دار المريخ» لندن» السينة العشرون» العدد الثالث عشر» يوليو 
0. 

8- د. سيد حسب الله: الأقراص المليزرة» مجلة المكتبات والمعلومات( كتبا دوري 
محكم)؛ السنة 14ء العدد1ء يناير- كانون الأول 1994: دار المريخ لندن- بريطانيا. 

9- د. السيد السيد النشار: النشر الإلكترونيء دار الثقافة العلمية» بدون طبعة» وبدون 

0- شادي محمود حسن القاسم: دور النشر الإلكتروني في_المكتبات ومراكز المعلومات 
' الإنترنت - المعلومات "؛ دار الضياء للنشر والتوزيع؛ عمان؛: 2007. 

1- عبد الحميد بسيوني: استخدام وتأليف_الوسائط المتعددة؛ دار الكتب العلمية للنشر 
والتوزيع. الفاهرة. 5. 

2- د. فراس محمد العزة. فادي محمد غنمة: إبراهيم أبو ذياب: المهارات العملية في 
الإنترنت الشبكة العالمية» دار عالم الثقافة للدشر والتوزيع؛ عمان» 2004. 

3- د. فيدان عمر مسلم: استخدام الإنترنت فى شبكة الجامعات 
ومحكم)؛ المكتبات وعلم المعلومات» السنة 19 العدد 22 ابريل- نيسان 21999 دار 


4- ذ. محمد جاسم فلحي: النشر الإلكتروني: الطباعة والصحافة الإلكترونية والوسائط 
المتعددة: دار المناهج للنشر والتوزيع» عمان» 2006. 





5- محمد حسين بصبوص وأيمن شاكر نصر الله ورامي مصطفى محمد ونبيل محمود 
عطية: الوسائط المتعددة 'تصميم وتطبيقات"» عمانء دار اليازوري العلمية للنشر 
والتوزيعء 2004. 

6- د. محمد السعيد خشبة: الكمبيوتر وأساسيات علم _الحاسبء بدون طبعة,. الوليد 
للطباعة: 1990. 


7- محمد علي العناسوه: التكشيف والاستخلاص والإنترنت في المكتبات ومراكز 
المعلومات» بدون دار نشرء عمان» الطبعة الأولى» 1006 


8- د. محمد فهمى طلبة وآخرون: الموسوعة الشاملة لمسطلحات الحاسب الإلكتروني» 
موسوعة دلتا كمبيوتر» القاهرة» 1 19 . 


9- مراد شلباية ونهلة درويش وماهر جابر ونائل حرب: تطبيقات الوسائط المتعددة.ء 
عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة»ء الطبعة الأولى؛ 2002. 












0- مراد شلبايه. ماهر جابرء وائل أبو مغلي: مقدمة إلى الإنترنت» دار المسيرة للنشر 
والتوزيع والطباعة. الطبعة الأولي؛ عمان- الأردن» 0002 . 

1- نسيم عبد الوهاب مطرء صلاح حميدات. إياد الشوابكة: مقدمة إلى الإنترنتء دار 
البركة للنشر والتوزيع» عمانء 2002. 


2- د. هاني كمال مهدي وأآخرون: المرجع الشامل لنظام_التشغيل_ 1005 .موسوعة دلتا 
كمبيوتر3: مطابع المكتب المصري الحديث, القاهرة.» 1996. 


3- د. هدى محمد باطويل: النشر الإلكتروني" دراسة_لأهم القضايا ذات_العلاقة بعالم 
المكتيات والمعلومات "» كتاب دوري يصدر موؤقتا مرتين في السنة بعنوان: 
الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات» العدد 17» 2002. 

4- أمن النشر الإلكتروني» مجلة الحاسوب» الجمعية الأردنية للحاسبات» العدد 54 
02 . 

5- أمن النشر الإلكتروني («غتتناءعء5_عستطئتاطسدط-12)ء مقال منشور على موقع 
الموسوعة العربية للكمبيوتر والإنترنت بتاريخ 18/مايو 2002» متوافر على الرابط 
التالي: 6 1جلاعة7مطام.عة نامدا ةصروب طومقك». بو /نماخط ٠١‏ 


القسم الثاني: المراجع القانونية:- 
أولاً: الكتب والمولفات_العامة:- 


1[- د. أحمد الطويل؛ المهندس أحمد عبد الخالق: تقنيات المصغرات الفلمية " المكونات 
والإعدادء الإنتاجم وضبط الجودة, التنظيم والحجية القانونية". سلسلة المعلومات 
والحاسب الإلكتروني» شركة المكتبات الكويتية؛ الكويتء الطبعة الأولى» 1988. 


2- د. إسماعيل غانم: محاضرات في النظرية العامة للحق» مكتبة عبداش وهبةء الطبعة 
الثالثة.» 1966. 


3- د. حسن كيره: المدخل إلي القانونء القاهرة» الطبعة الثانيةء» 1974. 
4- د. حمدي عبد الرحمن: 





- مقدمة القانون المدنى والمراكز القانونية)» بدون دار نشرء 2003-2002. 





ب فكرة الحق» دار الفكر العربي. القاهرة» 09. 


5- د. خالد ممدوح إبراهيم: إبرام العقد الإلكترونيء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية: 
6 








6- د. سعيد الصادق: المذ 


: الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر 
العربية. دار النهضة العربيةء القاهرةء 1977. 


7- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط فى شرح القانون المدنى" حق _الملكية"- 
الجزء الثامن» تنفيح المستشار احمد مدحت المراغي» الإسكندرية» منشأة المعارف» 





4 
8- د. عبد المنعم البدراوي: المدخل للعلوم القانونية» دار النهضة العربية؛ القاهرة, 
2 . 


9- د. عبد المنعم فرج الصده: 
- حق الملكية» دار النهضضة العربية»ء القاهرة» الطبعة الثانية» 1964. 
ب أصول القانون» دار النهضصة العربية, بيروثت:؛ 8 

0 - د. محمد شكري سرور: النظرية العامة للحق» دار الفكر العربي» 9 . 

1 1- د. محمد وحيد الدين سوار: الحقوق العينية الأصلية" أسباب كسب الملكية", الجزء 
الثاني» دار الثقافة للنشر والتوزيعء عمانء الطبعة الأولى» 1995. 

2- د. نزيه محمد الصادق المهدي: المدخل لدراسة القانون 
الحق)؛ دار النهضة العربية» القاهرةء» 2000. 


3- د. ياسين أحمد إبراهيم درادكه: الميراث في الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة؛» 
بيروت.» الطبعة الخامسة. 1998. 





ثانياً: الكتب والمؤلفات المتخصصة:- 

1- د. إبراهيم أحمد إبراهيم: الحماية الدولية لحق المؤلف» دون دار نشرء 1992. 

2- د. أبو اليزيد المتيت: الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية:» منشأة 
المعارف؛ الإسكندرية, 1967. 


3- د. ادوارد عيد: حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة؛ الجزء الأول ( حق المؤلف) » 


منشورات صادرء بيروتء الطبعة الأولى» 2001. 


4- د. أسامة أيو الحسن مجاهد: حماية المصنفات على شبكة الإنترنت» دار النهضة 
العربيةء القاهرة» الطبعة الأولى» 2010. 








حا أسامة أحمد بدر: 


- بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الإنترنتء» دار النهضة العربية» القاهرة. 
04 . 
00 الوسائط المتعددة بين واقع الد مج الإلكترونى للمصنفات وقانون حماية حقوق 
الملكية الفكرية» دار النهضة العربية» القاهرة؛ 2005. 

6- د. أسامة عبد الله قايد: الحماية الجنائية لحق المؤلفء دار النهضة العربية» القاهرة. 
الطبعة الأولى» 1991. 

7- د. أسامة المليجي: الحماية الإجرائية في مجال 
النهضة العربية» القاهرةء 1996. 

8- د. أشرف جابر السيد: 


- الصحافة عبر الإنترنت وحقوق المؤلف الصحفى» دار النهضة العربية؛ القاهرة.» 
3. 


حق المؤلف دراسة مقارئنة » دار 





- نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة 'دراسة_خاصة في مفهوم النسخة الخاصة كأحد 
القيود الواردة الحقوق الاستئثارية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة بين 
نسخ الرقمى وتدأبير الحماية التكنولوجية,؛ دار النهضضنية العربيةءالقاهرة» 






9- د. أشرف وفا: تنازع القوانين فى مجال الحقوق الذهنية للمؤلفء دار النهضة 
العربية» القاهرةء 1999. 


0- برنارد أ جالر: الملكية الفكرية وبرا مجم الحاسبات» ترجمة عربية للدكثور محمد 
حسام لطفي» الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالميةء القاهرة؛ 1998. 


1- د. تركي صقر: حماية حقوق المؤلفين بين النظرية والتطبيقء؛ منشورات اتحاد 
المحامين العرب؛: دمشق» 1996. 

2 - جلال وفاء محمدين: الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاثفاقية الجوائب 

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس )» دار الجامعة الجديدة لالد شرء 

الإسكندريةء 2000. 





3- د. جمال هارون: الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردني " دراسة 
مقارنة ". دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» الطبعة الأولى - الإصدار الأول» 
06. 








14- حازم عبد السلام المجالي: حماية الحق المالي للمؤلف فى القانون الأردنيء دار 
وائل للنشرء عمانء الطبعة الأولىء 2000. 


5- د. حسام الدين الأهواني: الحق في احترام الحياة الخاصة "الحق في الخصوصية: 
دراسة مقارنة". دار النهضة العربية» القاهرة, 8 . 

6- د. حسن كيرة: المدخل لدراسة القانون» دار المعارفء القاهرة؛ الطبعة الأولى» 
0 . 

7- د. حمدي أحمد سعد أحمد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني 
الحديث , دراسة قانونية مقارنة فى ضوء قانون حماية الملكية الفكرية". دار الكتب 

8- د. خاطر لطفي: حماية حق _المؤلف والرقابة على المصنفات» منشأة المعارف» 
القاهرة» الطبعة الأولىء 1988. 

9- د. خالد حمدي عبد الرحمن: حقوق غير المؤلف على المصنفء دار النهضة 
العربية» القاهرةء 2008-2007. 

0- د. خالد مصطفى فهمي: 
- المسؤولية المدنية للصحفى عن أعماله الصحفية؛ دار الجامعة الجديدة للنشرء 
الإسكندرية؛: 2003. 
- الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية طبقا 
لأحدث التعديلات" دراسة مقارنة"» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 2005. 

1- دليل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (وثيقة باريس لعام 1971)» 
ترجمة عربية عن النص الأصلي باللغة الفرنسية ل د. عزالدين عبداللهء منشورات 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)ء 7 . 

2- ربا طاهر القليوبي: حقوق الملكية الفكرية (تشريعاتء أحكام قضائية» اتفاقيات دولية 
ومصطلحات قانونية)؛ مكتبة دار التقافة للذشر والتوزيع» الطبعة الأولى» عمان» 
8 . 

3- د. رشا علي الدين: النظام القانوني لحماية البرمجياتء دار الجامعة الجديدة» 
الإسكندرية» 2007. 





4- رشا مصطفى أبو الغيط: تطور_الحماية القانونية للكيانات المنطقية:» دار الفككقر 
الجامعي» الإسكندرية» 0006 








5 د. سعيد سعد عبد السلام: الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق_المجاورة في ظل 
قانون_حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002»: دار النهضة العربية:؛ القاهرة. 
2004 


6- د. سهيل حسين الفتلاوي: حقوق المؤلف المعنوية في القانون _العراقي "'دراسة 
مقارنة". منشورات وزارة الثقافة والفنون» بغداد» 8 . 


7- د. شحاتة غريب شلقامي: الحق لان لمؤلف برامج الحاسب الآلى "دراسة ف 





الجامعة الجديدة» الإسكندريةء 58. 


8- د. طوني ميشال عيسى: التنظيم القانوني لشبكة الإنترنتء المنشورات الحقوقية 


صادر» الطبعة الأولى 01 . 


9- المستشار عبد الحميد المنشاوي: حماية الملكية الفكرية وأحكام الرقابة عل 
المصنفات» دار الفكقر الجامعي؛ الإسكندرية. 2001 
0- د. عبدالرشيد مأمون شديد: الحق الأدبى للمؤلف 
النهضة العربية؛ القاهرةء 8. 
1- د.عبد الرشيد مأمون؛ د. محمد سامي عبدالصادق: حقوق المؤلف والحقوق 
فى ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002» 











الكتاب الأول»ء حقوق المؤلف).؛ دار النهضة العربية» القاهرة؛ 2008. 


2- د. عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير: الحق المالي للمؤلف في الفقه الإسلامى 
والقانون المصري» مكتبة وهبةء القاهرة. 008 . 


3- د.عبدالله عبدالكريم عبدالله: الحماية القانونية ع الملكية الفكرية على شحيكة 
الانترنت الأطر القانونية مع شرح الذ : 
التشريعات _المصرية والأردنية والأوروبية والأمريكية ومعاهد 
الجامعة الجديدة ء الإسكندرية » 2008. 


4- د. عبد الله مبروك النجار: الحق الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامى والقانون 
المقارن» دار المريخ للنشرء الرياض» 0ه 0م. 


5- د. عبد المنعم فرج الصده: محاضرات في القانون المدني "حق المؤلف في القانون 
المصري”"؛ القاهرة.ء 1967. 









الانترنت » دار 


6- د. عبد الهادي فوزي العوضي: الجوانب القانونية للبريد الالكترونيء دار النهضة 
العربية» القاهرة» 2005. 








1 


اك 

7- عدنان غسان برانبو: أبحاث في القانون وتقنية المعلومات " حق المؤلفء هل يقف 
القانون عقبة في وجه تطور_التقنية"» شعاع للنشر والعلوم؛ حلبء» الطبعة الأولى» 
07 

8- د. عمر محمد أبو بكر يوئنس: 
- أشهر المبادئ المتعلقة بالإنترنت فى القضاء الأمريكى» دار أكاكوسء الطبعة 
الأولى» 04. 
- الاتهام فى جرائم الملكية الفكرية فى القانون الأمريكى " العدوان التقليدي والعدوان 
باستخدام الحاسوب والانترنت " (المرشد الفيدرالى الأمريكى للاتهام فى جرائ 
الفكرية)» دار النهضة العربية؛ القاهرة» الطبعة الأولى: 2005. 

جرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت (الأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية)» 
دار النهضة العربية»ء القاهرة» الطبعة الأولىء 2004. | 

9- د. فاتن حسين حوى: المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمانء الطبعة الأولى» 2010م. 


0- د. فاروق الأباصيري: نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤلف؛ دار النهضة العربية؛ 


القأاهرةء 2004. 
الأول ( قانون البرمجيات ) - دراسة معمقة فى الأحكام القانونية لبرمجيات 
الكمبيوتر» دار الكتاب الحديث» 01 . 
بيروت» الطبعة الثالثة» 1984. 
3- المبادئ الأولية لحق المؤلف » منشورات منظمة اليونسكو باللغة العربية » 1981. 
4- د. محمد أبو بكر: المبادئ الأولية لحقوق المؤلف والاتفاقيات والمعاهدات الدوليةء 
دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان» الطبعة الأولى- الإصدار الأول: 2005. 



















5- د.محمد حسام محمود لطفى: 
خيزواك المططونات: وحلوق الدواف) القاغر 1999 
حي الا الكادى لمات الأ دركية» البرنة عولطلا للكتاي ب اقرب قري 
7. 











5 و29 لسنة 1992 و38 لسنة 1994)ء القاهرة, 200-1999. 


- حقوق الملكية_ الفكرية "المفاهيم الأساسيةء دراسة لأحكام القانون_82 لسنة_2002"": 
بدون دار نشرء القاهرةء 2004. 
- الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكترونيء دار الثقافة للنشر والطباعة» القاهرة: 
7 . 
- المبادئ الأساسية لحق المؤلف (أحكام القضاء فى البلدان العربية)» منشورات 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( 
م50نا)ء جنيف» 2002. 
- المرجع العملى في الملكية الأدبية والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءء. 
الكتاب الأول» دار النهضة العربية» 1996. 
- المرح الملكية الأدبية والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكا 
الكتاب الرابع؛ القاهرةء الطبعة الأولى» 1999. 
6- محمد حسنين: الوجيز فى الملكية الفكريةء المؤسسة الوطنية للكتابء الجزاكئره» 
85 . 
7- د. محمد حسين منصور: المسؤولية الإلكترونية (المعاملات الإلكترونية» صور 


وتطبيقات 0 العقدي والتقفصيريء المسؤولية الإلكترونية بصدد 
استخدام الانترنت وتقديم خدماته: الجرا الإلكترونية» الملكية الفكرية)» دار الجامعة 


الجديدة للنشرء الإسكندريةء» 2003. 


القضاءي» 











8- د. محمد السعيد رشدي: 


- الإنترنت والجوانئب القانونية لنظم المعلومات» دار النهضة 00 4. 
- عقد النشر (دراسة تحليلية وتأصيلية لطبيعة العلاقة بين المؤلف والناشر وكيفية 
حماية حقوق الملكية الفكرية على شبكة المعلومات الدولية " الا: م 
محفوظة للمؤلفء» بدون دار نشر » بدون طبعة » 2007. 

9- د. محمد عبد الظاهر حسين: حق التأليف من الناحيتين الشرعية والقانونية:. دار 
النهضة العربية؛ القاهرةء 2003-2002. 















0- محمد علي فارس الزعبي: الحمادة لكاتو ار نوا البيانات وفقا لقانون حق المؤلف 
دراسة مقارنة بين الند : نج ند ة المعارف» 





الإسكندرية» 3 . 
51- محمد محمد شتا: فكرة الحماية الجنائية لبرام 





2- د. محمد المرسي زهرة: 


- الحاسب الإلكترونى والقانون " دراسة حول حجية مخرجات الحاسب الإلكترونىي 
وهبة» القاهرة. 02 . 


3- د. محمود السيد عبدالمعطي خيال: الإنترنت وبعض الجوانب القانونية» دار النهضة 
العربيةء 1998. 


4-- د. مدحت محمد محمود عبد العال: مدى خضوع برامج الحاسب للحماية المقررة 
للمصنفات الأدبية في ظل قانون حماية حق المؤلف ومشروع قانون حماية الملكية 
الفكرية " دراسة مقارنة". دار النهضة العربية»؛ 2002. 

5- د. مختار القاضي: حق_المؤلف "الكتاب الأول والثاني": مكتبة الأنجلو المسصريةء 
القاهرة» 8 ]. 
المؤلفء بدون دار نشرء 1996. 

7- د. ناصر محمد عبد الله سلطان: حقوق الملكية الفكرية » إثراء للنشر والتوزيع» 
عمان» الطبعة الأولى. 2009. 

8- د. نواف كنعان: حق المؤلف (النماذ- 
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيعء عمانء الطبعة الأولى» الإصدار الرابع» 2004. 
59- يوسف أحمد النوافلة: الحماية القانونية لحق المؤلف» دار الثقافة للنشر والتوزيع» 

عمان» الطبعة الأولى» 4 . 





0- يوئس عرب: قانون الكمبيوترء الطبعة الأولى» منشورات إتحاد المصارف العربية؛ 
بيروت: 2001. 








ثالثاً: الرسائل العلمبة:- 


1- أحمد عبد الحميد عبدالله الحياري: المصنفات المحمية في قانون حماية حق المؤالف 
الأردن رق 2 لسنة 1]2 وتعديلاته ' دراسة مقارنة 3 رسالة ماجستير مقدمة 

2-- أحمد محمد أحمد حسين: الحماية الدولية للملكية الفكرية في إطار أحكام اتفاقات 
منظمة التجارة العالمية» رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق يجامعة أسيوطء 6. 

3- أمين علي أعزان: الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية" دراسة مقارنة'» رسالة 
دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق» جامعة عين شمس» سنة 2007. 

4- حسن محمد إبراهيم: الحماية الجنائية لحق المؤلف عبر الإنترنث» رسالة دكتوراه 
مقدمة لكلية الحقوق» جامعة عين شمس»ء 07 

5- حسين بن سعيد بن سيف الغافري: السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الإنترنت ' 
دراسة مقارنة". رسالة دكدوراه مقدمة لكلية الحقوق- جامعة عين شمس» 7ممم. 

6- حميد محمد علي اللهبي: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية فى إطار منظمة 
التجارة العالمية» رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق» جامعة عين شمسء 2008. 

7- خالد حمدي عبد الرحمن: الحماية القانونية للكيانات المنطقية( برامح 





قلاع الدين محمد عرسي العباية! للقلازتية لحق: المولف في التستتروع اللحز كارن 
رسالة دكتوراه؛ء مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم الإدارية» جامعة الجزائرء 1988. 


9- عز محمد هاشم الوحش: الإطار القانوني لعقد النشر الإلكتروني» رسالة دكتوراه 
مقدمة لكلية الحقوقء جامعة عين شمسء 1428ه - 2007م. 


0- لبنى صقر أحمد الحمود: أثر انضمام الأردن لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من 
حقوق الملكية الفكرية على قوانين الملكية الفكرية الأردنية النافذة» رسالة ماجستيرء 
كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية.» 1999. 

11- محمد حسن عبدالله علي: نحو نظام قانوني خاص بحماية برمجيات_الحاسب " 

دراسة مقارنة "؛ رسالة دكثوراه مقدمة لكلية الحقوق» جامعة عين شمسء سنة 

8ه - 2007. 


2- 'محمد المأمون" عيد أبو رمان: الحماية الإجرائية لحق المؤلف في القانون الأردني؛ 
رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق جامعة آل البيتء: المفرق- المملكة الأردنية 








رابعا: الأبحاث والمقالات وأوراق العمل والموؤتمرات والندوات:- 


1- د. إبراهيم أحمد إبراهيم: الجات و الحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر وحق المؤلف ف 
الدول العربية» مجموعة أبحاث مؤتمر حول الكمبيوتر والقانون» الفيوم من 1/9 ب 
1294/2/1 مصرء مجموعة أبحاث منشورة. 

2- إبراهيم أحمد الدوي: حقوق المؤلف وحقوق الرقابة» بحث منشور على الموقع 
الإلكتروني لمجلة العربية3000 للمعلومات,ءالعدد 2» السنة الخامسة» يونيو 22005 
ص 114. هذا البحث متوافر على شبكة الإنترنت بتاريخ على الرابط التالي: 

لصغط.11/2-2005/6هة تطة ته باع وماعطهميه. بجوم مااط 

3- د. أحمد عبدالكريم سلامة: حماية المستهلك فى العقود الإلكترونية وفق مناهج القانون 
الدولي الخاصء بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب 
القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية» عقد في أكاديمبة شرطة طبي خلال الفترة من 
28-6 نيسان/أبريل 2003»: منشورات الأكاديمية؛ دبي» الإمارات. 


4- د. أسامة شوقي المليجي: الحمابة الإجرائية في _مجال حقوق الملكية الفكرية" دراسة 
ليفط السو عات العربية"» بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الأول حول الملكية 
الفكرية» جامعة اليرموك» الأردن» 1-. 

5- د.إسماعيل عبد النبي شاهين : تأمين المعلومات بين الشريعة والقانون » بحسث 
منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا » العدد التاسع عشر » 1425هل - 
5 م. 

6- د. بسام التلهوني: تحديات حماية حق_المؤلف عبر الإنترنت " إدارة الحقوق_الرقمية 
وإنفاذها"» ورقة قدمت في ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لل صحفيين التي 
نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة 
الإعلام وذلك في مسقط في 22 مارس- آذار 014 منشورات الوبيبوء جنيفء 
4. 

7- تشارلز أوبنهايم: حقوق المؤلفين والنشر الإلكتروني في بيئة الإنترنت: فرص البقاء 
واحتمالات الاندثار » ترجمة: د.محمد إبراهيم حسن محمدء بحث منشور على الموقع 
الإلكتروني لمجلة العربية3000 للمعلومات» العدد 2: السنة الخامسةء يونيو 005 
هذا البحث مثوافر على شبكة الإنترنت على الرابط التالي: 

لمغط.2211/2-2005/6تطوعة اعد ستعطفتة. 7557 //:صااط 


8- د. جمال الكردي: حق المؤلف في_العلاقات الخاصة الدولية " والنظرة العربية 
والإسلامية للحقوق الذهنية ف منظومة الاقتصاد العا الجديد"» بحث مئشور في 








مجلة روح القوانين» كلية حقوق جامعة طنطاء الجزء الأول» 01. 








9- د. حسام الدين الصغير: قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية» دراسة قدمت 
في الاجتماع المشترك بين الوايبو وجامعة الدول العربية حول الملكية الفكرية لممثلي 
الصحافة ورجال الإعلام الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مسع 
جامعة الدول العربية وذلك في القاهرة خلال الفترة من 24-23 مايو/أيار 2005»: 
منشورات الوايبوء جنيف. 2005. 


0- د. حسام الدين كامل الأهواني: حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنت ٠‏ 
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول " الملكية الفكرية " المنعقد في جامعة 
الي موك الأردنية خلال الفترة من 11-0 تموز 0200000 كلية القانئون» منشورات 
جامعة اليرموكء اربد - الأردن. 

1- حسام عبد القادر: الملكية الفكرية ودور المجتمع المدني في الحفاظ عليهاء ورقة 
ليبيا. المقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 

7100-6 ورمع .ع ص1 لصم مدع -ع001 خلا تابح0 //: ماغخط 

2- د.حسين يد الباسط الجميعي: حماية المصنفات وشروط الحماية والملكية وممارسة 
الحقوق»: ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الويبو الوطنية المنعقدة في عمان في أيلول 2002 
مذ ازع * همانة المحنتفات وشروط بجمايتها". 

3- حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية» بحث منشور على موقع 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومتوفر على الرابط التالي: 

همل م1 05/10 _وسصسة_امتل_ مذ _ مم عه /ط معد /وعمل صسدعولع /ا نا مم نا جام 
أمم.05_14_ تدر 

4- د. خالد حمدي عبد الرحمن وآخرون: حق المؤلف والحقوق المجاورة فى إطار 
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة؛ المجلد الثاني والأربعونء العددان 
الأول والثاني- مارس/يوليو 1999. 

5- د. رامي علوان: المنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقع الإنترنت» بحث 
منشور في مجلة الشريعة والقانون الصادرة عن كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الإمارات» العدد 22» يناير 05 . 


6- رائي جوزف صاددر: النشر الإلكتروني» 2004؛ مقال منشور على الإنترنت 
ومتوافر على الرابط التالي: 








اط وتلء تومماععاع درم . ننه اننع ل ؟. بج // مغط 








7- د. شفيق شحاتة: فى القانون المقارن وطريقة دراسته» بحث منشور في مجلة 
العلوم القانونية والاقتصادية» كلية حقوق جامعة عين شمسء السنة 3: العدد 1غ 
1 . 

8- د. عبد الباسط حسن الجميعي: حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة فى المحيط 
الرقميء؛ دراسة قدمت في حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكريية 
للدبلوماسيين التي نظمتها المنظمة العامة ماكر الفكرية بالتعاون مع معهد الدراسات 
الدبلوماسية وذلك في القاهرة خلال الفقترة من 16-13 ديسمبر/ كائون الأول 
4ممنشورات الويبوء جنيفء 2004. 

9- د. عبد الله الخشروم: أثر انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية (0 .77.7 
في تشريعات الملكية الصناعية والتجارية الأردنية» مجلة تصدرها كلية الحقوق في 
جامعة الكويت؛ العدد الثاني؛ السنة السادسة والعشرون» 2002. ١‏ 

0- د.عقل يوسف مقابلة» عصام ماجد الحموري: الحماية الجزائية لحق المؤلف فى 
القانون الأردني» بحث منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث 
القانونية» مجلة تصدرها الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية ومقرها كلية الحقوق 
- جامعة القاهرة؛ العددان 15 و 16 أبريل- أكتوبرء 2002. 

1- علي جدوع قباعة: أوضاع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في الأردن في ضوء 
الاتفاقيات الوطنية الدولية» ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الأول حول " الملكية 
الفكرية " المنعقد بتاريخ 11-10 تموز 2000 » كلية القانون » جامعة اليرموك . 
اربد 6 الأردن: 





2- د. عمر محمد أبو بكر بن يونس: 
- الأيكان» دراسة تم عرضها في محاضرة ندوة تأثير محركات البحث علي إدارة 
الإنترنتء الإسكندرية 31 يوليو- 4 أغسطس 2005م»ء المنظمة العربية للتنمية 
الإدارية» جامعة الدول العربية. 
- الحقوق والحريات والالتزامات الرقمية؛ ورقة عمل قدمت في ورشة العمل لني 
0 0 العربية للتئمية الإدارية 3 تحت عنوان المادي ارك وقانون 
العو بية ا الإدارية- 0 المؤتمراتء القاهرة. 50 


3- د. فايز عبدالله الكندري: حدود الحماية المدنية لبرامج الحاسب الآلي وفسق أحكام 
القانون رقم 64 لسنة 1999م في شأن حقوق الملكية الفكرية وعلى د تفاقية 








1125 » بحث منشور في مجلة الحقوق» مجلة تصدرها كلية الحفوق في جامعة 
الكويتء العدد الأول السئة الثامنة والعشرون» صفر 1425 ه - 2004م. 








4- القاضي فوزي خميس: جرائم المعلوماتية وحماية الملكية المعلوماتيةء مجلة العدل 
الصادرة عن نقابة المحامين في بيروتث» العدد 62 السنة 999[ قسم الدراسات 


5- كمال احمد الكركي: التجربة الأردنية في حماية برامج الحاسوب؛ ورقة عمل قدمث 
إلى دورة حقوق الملكية الفكرية على برامج الحاسب الآلي التي عقدت في مركز 
الأهرام الإقليمي تحت رعاية إتحاد منتجي البرامج المهنية» القاهرة»15-11نوفمبر 
0. 

6- د. محمد حسام محمود لطفي: المشكلات القانونية في مجال_المعلوماتية " خواطر 
وتأملات "» بحث مقدم إلى مؤتمر تحديات حماية الملكية الفكرية من منظور عربي 
ودولي والذي عقد في القاهرة في الفترة من 1997/3/23-21م وذلك برعاية الجمعية 
المصرية لحماية الملكية الصناعية والجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية» القاهرة, 
7]. 

7- د. محمد الشحات الجتدي: حماية حق المؤلف من منظور إسلامي» بحث منشور 
بمجلة روح القوانين» جامعة طنطاء العدد الثاني عشر- يناير سنة 106. 

8- محمد فواز محمد مطالقة: المصنفات الأدبية والفنية (دراسة فى التشريعات الأردنية 
والمصرية)؛ ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الأول حول "الملكية الفكرية" المنعقد 
بتاريخ 11-0 تمور 0 كلية القانون» جامعة اليرموك» إريدء الأردن. 

9- د. محمود دويدار: الاتفاقية العالمية لتحرير التجارة الدولية والنظام القانوذ 
البلدان العربية» بحث منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين» العدد السادسء السنة 
4 حزيران 1996. 


0- د. مصطفى أحمد فؤاد: حق المؤلف في اتفاقية الجات(المنظور_الإسلامي)» بحث 
منشور في مجلة روح القوانين»كلية حقوق جامعة طنطاء العدد الثالث» يوليو/تموز 
8. 

1- معاوية الخماش: حقوق الطبع والتأليف والنشرء مقال منشور في مجلة حماية 
الملكية الفكرية» العدد 35 عمان» 1991. 


بحث منشور في مجلة عالم الكتب؛ الرياضء المجلد الثاني» عدد 4 1982. 


3- د. نوري حمد خاطر: 





- تقبيد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية "دراسة 


مقارنة'» بحث منشور في مجلة دراسات الجامعة الأردنية» علوم الشريعة والقانون» 
مجلد 6, عدد 2: 1999. 








- قراءة 5 قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 2 لسنة 82 بحث منشور 
في مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات» مجلة تصدرها جامعة مؤّتة: المجلد الثاني 
عشرء العدد الأول» سنة 7 . 


4- يونس عرب: التدابير التشريعية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية» ورقة عمل 
مقدمة أمام الندوة العلمية الخامسة حول دور التوثيق والمعلومات في بناء المجتمع 
العربي- النادي العربي للمعلومات - دمشق؛: 2004. ص 9. هذا المقال متوافر على 
شبكة الإنترنت على الرابط التالي: 


عات مخ _ دناعم 210 261011 70ج لص 1 / أده 1ط ناو 7جا/ع ]0 . تنه أطوكة. اا // :مااط 


خامساً: الدوريات_ومجموعات الأحكام وموسوعاتها:- 

1- أحكام محكمة النقض المصريةء مجموعة المكتب الفني. 

2- أحكام محكمة التمييز الأردنية؛ منشورة في مجلة نقابة المحامين الأردنيين؛ أعداد 

خثلفة. 

3- الجريدة الرسمية - المملكة الأردنية الهاشمية» تصدر عن رئاسة الوزراء- مديرية 
الجريدة الرسمية؛» أعداد مخثلفة. 

4- الجريدة الرسمية- جمهورية مصر العربية» أعداد مختلفة. 

5- مجلة الحقوق (الحقوق والشريعة سابقا)» فصلية علمية محكمة؛» تصدر عن مجلس 
النشر العلمي- جامعة الكويت. 

6- مجلة العلوم القانونية والاقتصادية»مجلة محكمة» يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة 

7- مجلة روح القوانين» مجلة علمية محكمة. يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة طنطا. 

8- مجلة عالم الكتب؛: متخصصة تصدر أربع مرات في السنئةء المملكة العربية السعودية. 

9- مجلة نقابة المحامين الأردنيين» حقوقية اجتماعية شهرية» تصدرها نقابة المحاميين 
الأردنيين. 

0 - مجلة دراسات الجامعة الأردنية» علمية محكمة» تصدر عن عمادة البحث العلمي» 
الجامعة الأردنية. 

11 - مجلة مؤتة للبحوث والدراسات» علمية محكمة ومفهرسة؛» تصدر عن جامعة مؤتة» 
المملكة الأردنية الهاشمية. 


2- سلسلة عالم المعرفة» إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون ؤالآداب؛ الكويت. 








14- مجلة العدل» إعداد قسم الدراسات القانونية في نقابة المحامين حبيروت»؛ تصدرها 
نقابة التكامين نات 

5- مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية» علمية محكمة؛ مجئة 
القاهرة. 


6- مجلة الشريعة والقانون» علمية محكمة؛» تصدر عن مجلس النشر العلمي؛ جامعة 
الإمارات. للعربية المتحدة: 


الاجتماعية والجنائية» القاهرة. 


8- مجلة كلية الشريعة والقانون» علمية محكمةء يصدرها أساتذة كلية الشريعة والقانون 
بجامعة طنط 


سادساً: التشريعات:- 

1- الدستور الأردني الصادر في 8 كانون الثاني عام 1952. 

2- القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976. 

3- قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته. 

4- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948. 

5- قانون حماية حق المؤلف المصري رقم (354) لسنة 1954 وتعديلاته. 

6- قانون حماية الملكية الفكرية المصسري رقم (22) لسنة 2002. 

7- قانون حق المؤلف المغربي رقم ( 2-00 ) لسنة 2000م. 

8- قانون حق المؤلف العماني رقم (37) لسنة 2000. 

9- قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة القطري رقم (7) لسنة 2002. 


(/11) وتاريخ1410/5/19ه. 


1- قانون المصنفات الأدبية والفنية السودائي الصادر في مارس لعام 2000. 


2- قانون حماية حقوق المؤلف السوري رقم (12) لعام 2001. 








3- قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة في دولة الإمارات العربية المتحدة (قانون 
اتحادي رقم 7 لسنة 2002). 


4- القانون الجزائري لحق المؤلف والحقوق المجاورة رقم ( 97- 10) مارس لسنة 
7 . 

5- قانون حق المؤلف الكويتي رقم (64) لسنة 1999. 

6- قانون حق الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم (75) لسنة 1999. 

7- قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971. 


سابعاً: الاتفاقيات الدولية:- 

1- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية» المبرمة في 9 س بتمبر/أيلول سنة 
6 وتعديلاتها وتكميلاتهاء وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليو/تموز 1971 
والمعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979. النص الرسمي باللغة العربية» صادر عن 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية» جنيف. 1996. 

2- الاتفاقية العالمية لحق المؤلف الموقعة في جنيف في عام 1952. 

3- اثفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكقية الفكرية (تريبس)» الموقعة 
بمراكش في 15 أبريل/نيسان عام 1994. 

4- اتفاقية الويبو بشأن حق المؤلف (997071) والموقعة في جنيف في ديسمبر/كانون أول 
لعام 1996. 


5- اتفاقية الويبو بشأن حقوق الأداء والتسجيل الصوتي (1/821) والموقعة في جنيف في 








القسم الثالث: المراجع الأجنبية:- 
أولآ:المراجع باللغة الفرنسية:- 


6 ,11811185 ررمجعم اع 1 أ با سروكم] :للل4 8151501155 «ستداة -1 
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ثانباً؛ المراجع باللغة الإنجليزية:- 
أ- الكتب والمولفات المتخصصة 


1 18[] عمتاطعاط :تققاع تناع كآ مالالا رحدد5 12011 لع11!! بأالنسطء5 أتامسصععء4 -1 
"(كماآ 2 11) وعتعء5 تزع 0[مقطعع!' وملقصصمكم]ا" :مز _,عمضعطد _عاثا دنه 
2007 ,كلقنة 1 تعطاء!! ع1 -عدوقط غطا!' رومعط ععومم .1.85/1.0' ,14 عصسسامما 


0 ع1لتمصومعظ لمم لمتدتالنن0 عط! م[ غطعةزمهمن) ذه عاج عط]: :.5 .مم1 -ز[4م -2 


و1996 بمتتاعللباظ غطع11ؤم0ن) ,عممعمعمع8 مماقةخ ع1" :دم أمتامء عمتامماءناود] 
5,010 


عا 1015 «متاأععاممم اخاعتزم00 :للع5 .) عترياهآ يع صوءزم .]1 معللقم -3 
2002 ,8 أاتنا8 عق ممام011) ,لمملمم.] ,لإةتتطع تطاوعمنا؟ ممتتحصصم انا 


1 وأعتتعاصا غطا له مغطاعنظ ترما 'كأمتتيخ 1ه وممتاأععامط :ممعصمك]1 لمم -4 
عط :راتعممام امننعع !أعاما مه علالأععمومط27 ,(.لع) سمتانجآ-لسماامط عتعلممع 


.1999 ,2000مآ بلاعناكعرة]/ا عت اعع/517 ,5 علقنامل؟ بخطعكء طايه ته أعممعادز 


55 0 28101 ,قا وتتاعة تكدمن عترروراععاط :14ل .كسروع1 .12 "مم18 -5 
.7 بمقطعه ا لد ,رمممم لعقوط عامل بممكتلع “3,دم عومسملا 


لإاتعممام _للباعع !اماما متعلهالطة :سماع811001 بأاوسفكآ1 ,ردمأكئل0'0) عمتعطلو0 -6 
04 ,0008مآ ,لعاتحطنا عسمتطمتاطنام طسنلدع © ,ممتاتلع “2 ,ينها 








000 7 يل بوي زد رن عق ل يي و1 تمي 






0 ولزإاتعم2:0 اقناعة[اعان[ ما كلقتاع هدم سه ععمدت ,عم 10:تطستحدظ 1 125510 -7 
.196 ,ممتغتلع 3 ,دملدمآ ,ومتطوتاطلام 


ناولا أقطنا" ناته[ "تغطللل) نطوع :840 دعاستقطن) رملتد1] ومسناك مسماأاكسظهل 123510 -8 
ب1010110-031208' ,510003351 ,"عسصتاتته ووعصاكتاط عسامل أنامطج بلامم! 0غ لعمم 
1997 


كان)1/لالقطط بأعمرعاد] عطا مه معناده! غطع الام م0 لععمو تلم : 833725 ..آ 13510 -9 
00 ,م15 مق انوك ,2آ175111ه 


لطن اطلام ,"ملاع قت 0قة وعمدء" غخطع كلاموه 95 دعام أعسلمط :رعجة؟ للعو -10 
,0161783 ,(1/120/ا) 22001 اصدع 02 تنزادعمه: اقباءع 1 اع م1 770110 عطا برط 


لمباععااع م1 «لالهمططهن) _ تاملا ع0تاع6 0 :لاتامطعنه80 .1 طفنتوطء -11 
عن فلا231 ,كغخطم11/[م0ن)_,كعاتقطسع1120' .1 علاني لمعتاعوعم م " عمط 


1212861111 1221]عططذ-تامعقسث ,ممتاالء 2 "مأاع ع5 _ م1120 
00 +201 بنحع[ظا نأض 1اعوووم 


0)قطلكالا ب,كاطعكء_ علتتنامط اماعط لتتنة غطع تومه :2736دوصاا ذلاعط1 -12 
عع ةا 10 للم ,0 الل 151 ا8ناآط 


؟0) ته[ عطا ده _وعتطول عروعاذ 2:20 “عع صامم) :كعضول عدمكاذ 1.1 -13 
عط انلا تاعتتلاممء لقتطماوه لصة [20000 معام عمسمتلنباعما '"متطعتلامهي) 


ر0ل0طم] ,أاعتتمةل/ا ع أععيوة ,''وامعلعوعم لعلة خمنزده]1 مه ماأعنتعطا دعالتماع 
.1948 ,ممكتلع ”8 


,5ن 20ت عط 20 لل[ غطع أالاممء لمااع لل _ لآ :8512221011 عمرمعئسة9 -14 
.2008 ج2011 بتاعل] ,ع8 501111 
101 300[ عط عطتاعامتعاسا ) غطع 1 نزم00 :طكتصعمن) .2 سقطة0 -15 


01 11182979 ,02001طآ ‏ بر5عج01اع2ة 5‏ 1003010582م1 لمهة ‏ ودعلالطاعقة 
0 ,ع ضلتطة1[طنام 


أ 01]1011ه 0 201 [ناع78 لقة 010[ أعطتعت12 : تاغتتدك .11 .ل مسقطفدة -65 1 
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رققطة اتعطاء لا «اطععع 1000 ,لهمه تاه معام 1359 تع انلكا ,“لزننو متأم تو ممروء 


1007 
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"ع عهم لسة ,تلها ,كعاماعصم" غطعتكزممء لتقمو لكمسعنن] :صلة)5ل010© لوط -31 
,01 لا نلكع | ,دوع جا أستاع 1زم لآ 01010 


+0010 6آ ,ئلع لإلنقمصممء لضة لوط 1116[ بخطعةنزمبب نمع)0105© لدسد« .32 
.9 .701.1 


بآ 0 يك سقطدرن) ,كلها قمع ندعل لجة غطعة زم 00 :ي 020 مرعاء -33 
91 ,مآ 












0 12001161108 نث :كلاصتتاء1' .1 كقتتامط]' أده .2) 123910 .لورظ -34 
:3 (2010 207 ع1 دنه) عقتا صه عاطقلته كم .4.م ,1998 ,تتتقي1 غخاع نمم 


مطاط . “زم ومع / كوم /! و ماع33 جالع ,ع | مدنتتعا. ارابتحج//:صاخط 


101 355012102 عطا -«طتاقة ,تعاكقة ع2220 أتاع تتزممك :11211 .ذخ 0همناجد] -35 
.8 ,مله 274 01 هآ بألاع 1131188610 111101111811011 


,1/0115 لقانم 1ل 2ا 5تعطعتاطن2 نه _عتمطاسخ عستتو تعسبدسدعظ8 :لان ل نتقطعل1 -36 
27011 تتلع[]ك3 ,متأو اعمومم الع11ع 1131138 للك 1لعطرخ -لازمع قث ,ممتائله 3 


2002. 


7نة1ط1آ ,لامتاتلء 1 و5 1153516 عناطنام _ قا أطعكزممي) ثلتقستدهلظآ 20و55 -/37 
1999 ,1001ماآ وققلط15[طناظ 21100 5501م 


01 101]308ميتع لمتاع 1ل ممه 'تتة[_خطع اممف :.ل. ).11 ,رعاءنطا كممسصمط!' -38 


34 أعتتاعامز غطا 1ه ععة عط ص1 عمرقدعكلضةا غطعقة زممن أمعسبه عط " لدم 
,1101135" همه 1نادن) :لط 32051260 , " 1متصامه تتعمععء :6 0195عج2 لاط 


ده) عمتا ده ع[أطماتدحة .6-8 .ننم ,1999 ممحوظ ,لإمتمعطار[ قط] ,له علدمماعماط 
إغة (2009-- 234 بأمع5 


صغط.00215010/ع سدالاع 1ط معطمو عع )1 انا /عل.وعظ. بجربرات// مط 


ملةالتصع 83 ,ةا جأتعم0ام أقناعع [اعاها_:لسقمجعه]1 دلستاط ؟ اسم هصز11' -39 
97 ,020011آ 


1/111 عط1' ,”0010 لمعتاعوعم م "علمو8 غداعت رون عط 1 نمسمونناه .م سمتتكز11 -40 
1999 ,لامعالل لاب ركاأ5 1355311 رووعط 


ب- المقالات والأبحاث والتقارير (5)جممع1 لصو ععاءناهة ,1855555 ): - 


لماتعال ها لطع زمه " أمعن نل امم 15 لمنتعاطط :قعامتتدرعجءء5 معتوطعوظ -1 
لقتاممة آنا'ل'خذآا طاذ2 غد لعأدعوع]؟م غ1ع51ة مه ," الاعسممجتمكمع 


0ع تتعلال لاعط ,"تمتها تصظ مماأعمقطن) هآ المعطععة مم8 نتنمعطاءآ ":أتامطة 
01 لااتونع الملا باامكلم!1 02 نقةمطاآ عط غ2 2004 عصدل 3 - 1/139 
لاتقلاتتة[ 31 طه) عصتا مه عاطقلتدنهكة .2 .م ,لصدآه2 ,للامكلدتكا ,تزع ه[مصتاءة 1 

2010( 3: 


5ط 1 نع :أ طنام /تإتتةطط 0011م 01. انها تتابو با //نصاخط 
001 2051 


نما فاعتتتة ,كتمستدرهنت) اهازع انا عطا امه 'تجاتعجميم لهقائع 1ن[ اشسمسضعطك 20خ -2 
128811 -'واقة م1 دعو مع[ [لدطن) " ععة لمتتلعتل عطا ص وانتعممم لمبءع 1اعام]1 


بعدع1] عتعطمماكعط: عصسراه؟ علطا 1ه «ماتلع ع تاعفد ,رقعلمةة عمرع عتمم 
111 طنط سمعم مقتنا :57 52015010 ,532015 مقصمعم جفكل تسمعاعءكمم 
نل 204 ,1 .701 








معلا عل71/1آ 10ولاا 2 07 دماعيتتادصمء عطا ممه كخطعتخ] لدعمكلة تسلععءا5ا سحاترظ -3 
:أ (2010 39 .لزان هه) عصنا مه عاطقاتههجم ,1997 ,ؤعازه 


كلم لمتمدص/روعمل/دع امجغ/11. امع . لزع ذاهم]1. بحانتاندا//زم )را 


2 لووط قاطعبامطا!' عجدوذ" أعميعاما عطا _ لصة_عغطع خا لدنولطا :دعرطآ 2178 -4 

,(ملع) 1133ن0طآ-لتندللمط ‏ عتتعلعمرظ ‏ م1 ,"علا لاععمونء5 0 الكهيبل 1مقصتتططهي) 

مأاعكء 01'5طاتتج عقة أعمتعامز عطا :بواتعمممم لمساعع1اعاطا مه عتتاععممعم 
1999 ,المآ ,لاع تدز يع اعع 5171 ,5 عتتن آم 


لاع اأعمع8 ,اأعوطع اا عط هه 15متداعم0 جرع أةئز؟ 01 5ع 1طم1[ :(أهمء 1807 )ماأع 1م20 -د 
0 عأطقلتة لم3 .0.2 ,2000 اع ,1 علعة ,11 .1لا - 0121ل نتكةا نوجعم [مصاعع) 


:ع (2009 -14 -عمية مه) عسنا 


خط /اءع)/لسخط جوع دوط/ 1 1 | اوععتاكة /تلخط/ة له مكناو ز/لناع , بزع أععاعط. تلق 1. ايلا 


عمول "7مع1 نون لأعطا عند _كععدم_ اعلا :1م1155" عل *د01191 زكفخفكط لنرومء 0 -6 
5 101ل أعظ. مطمع5ترال ,"1998 ,9 لاتمبويطع] معنو 100 بمتقعاة !0121 / ممتط 0 


دده عاأطقالة؟ة .1998 ,23 تعطاماء0 ,1 عنطن0[1؟ ,ومللهمصترمام ]1 عل م5عزعهامصطعع) 
:غة 2010 ,280 ,اع جره عمنا 


صغط. 1023 998 1/111 أنقطاع با . مج115 نا بوالجايج//بماغط 

لعن عط طنز عذنا عتة1 لمة أخطعتنيزم00) مغ دوماع يلمتتن]آ مخ :ه1111 معسول -7 
غة 0110 .(2002) بتتمطاة! ,صقع تطعلا/ا أه انمع تملا عط 01 مأامعوع 1 ,وعلواد 
ات . حطس بحاننا نل //ن دراط 


3 خهذن باأعماعاطا عط مجه خاع 1 نزتر00 :10مأععصصدا أاع 18 بعالل وعزووء1 -8 
:أ (2010-*21 «طععمدا/1 ده) عصنا مه علأطواته هق ,(2005) ,ك5 ممتاعع5 


نه ماغطا 


ماع50 كه ترتاتدمع الملا . أعمتعاص! 00ج غطع تتزمم :سقطنا-عمه؟ ,سكم -9 
:غ3 (2010 ثلا -82[ ه) عصال دنه علأطواتونة . 2005 ول 31 .قتطام أ1 تا 


داح .رايع لاممع/ 52 ده ا تطلل] /ناع ةن /ن لع . كحت ازالخابوا// نماخط 


ذخ :وتلعسنالياة _صز كعبوة1 لوعتطاط _لمهة لدععيآ :عاعمء7000 عومع1 -10 
0+ كلتقة 2العصستلالبكاة كه [ممطء5 بعلاتاععمومعط 2 لنء تسصاعه1 


بشذللظخ511لآل ,لإلأكع الملا 0055 «متعطئننوك- بزعهامصطعع"1 
:كه (2010 "261 طعط مه) عمنا مه عاطهاتهم 


لدع [صطاعع )2ه نلع !0-11 مع امه -لوع تطاء- لضو -لوعع العطاعةة/5 01 اموة 1 لكم// :مانا 


ك1 


017 61 ]نلا عزنا :كأطعتدع _كأمنومه مطاس" كعاعنتيج لموعا :تطعن8ظ ..آ 11050 1٠١‏ 
:3 (8]61-2010 -/1133 0) عضا ره عاطة[تدحة .3 .م ,1997 ,"0 عطوتاطنام 





اط كع اع ليق 1 /ندم؟ . نحطم لأطباح. جناي // :جاغرا 








11 ننة فاعنارة ,عمدطقتهل ]ب وممتاععاويم لدععا :ععسلرط زدرمصحد0 بامعطية81 -12 
.2000 1133 ,مما مومكع رط بدا 


كنا 1015 عقة تا ]50 01 11211116 اق مقط عطا ما عنكاوه! :10173 .ةن أعقطء141 -13 
لقنااءة212[11] ع1مستتالو8 02 لإأأورع تلمتنا عط" صأ عاعتاعة ,وممتاأععامعوم 15 0 
"18 .عصيط مه) عمتا مه عاطهلتونحة .2 مم ,3 عصتتامن؟ ,لمصعيهل يمآ بمتعمممم 

:غ3 (2010 


تطغ كاوه | لطامع. أ دمية لل . نقاينا بجا //:صاخط 


عط ما ولاع]ا ع1" متطعنة] *عتمطنسخ اسه مااع !؟] [دنروكل8 :5معدنرء28010 ع3111 -14 
(1) 1998 لإتمنصطع8 27 ره لعطمتاطنام عاعتامة لععمهاع ]1 "ععم ومتتقدره1م1آ 
6 ,1998 ,(1111) نرع10متقتطعع1' لتتة اتكهط ,0300ت1ملم1 01 لقتكنا0ل عط1” 

:أ (2010 127 .لزاسط ده) عستا دده ءاطداتهحة .2 .م ,(1) 


وعطيع لوط لووعسعل امط/ 1 1/1998 از/زاء/نتتها/عوو/عد اانا عة, عاع ا ايه 17/132179 // :خط 
5.00 


0ت لمااع 11 2 2[ الاعتتيزمهن) 01 ع نيط عط1 :سلعأسل01© .1 -15 
01 عتنااتاط عط ,(لعء) خاأمطمععبطط أتصرعظ .2 صا أممأككنء015آ1 01 تناك 
لإلالعلدعم لهنزه0] عطا ذه دع متلعءء20 : الاعصسصه تدع لماأتعلل 3 مد غطاع لمم 
25 أن المعموعة كلصة1ءعطاعلظ لولام8 عط نزط لع لمعنه متنتبوه011 0 
لإأنال 6-7 ممطقلنعء]عصتط) ,تنمآ 26102 0ن0كم]آ غ10 عاتطتاكمآا عط مه (اأكذللك]) 
]1 عط" ,بصهلدماآ ,/21008تتعام] هآ تعتتانالكا ,1996 ,(1995 


"(عمتلمعمة5 :رتالدوعآ) نذا عط لتنة وتلعطط لمناع انا" :ناهمعاعناسد5 تلعسدظ -16 
4 ,1991 غ0 ,11نم معطا 01 قنطم تع 1 مناتمدده0ن) :لمعتال 
صة؟ 510620 .11 والسقطتد) عتعسط .101 ,2 اامطمععسط أامحعظ .2 .وعمط -17 


,تالومع 12 أقماط ”لاع مطتطم تو لمتتعانا 2 دآ معالاع.آ 1ه عمتضبظ عطل :معلاء) 
00خ 30[ لامتاأق مصعم لص[ 101 16ت كنآ 


ر0]21395 عع اتامطمء 06 لملاأععاموم_ لدعة1 لصة لدعتاعدط :وعدمآ طملمظ -18 
بقل 01و81 ,1996 هأ لعنقلمنا لمد 1991 صا لأمتسصيامل عم ه1100 عغطا ما عاعتاقة 


إغة (2010 28 .لزلسل مه) عستا ده عاطقاتهحة .1:م .1996 


لطع [ع ته تلمك . حمطا ته لد110110//:ماخط 


تدز لإقووظ مث ,للاتلقمتعءه ]0 فصع ذابوة: علطا :121165 قدمدن) بمستقخع -19 
توع 81 لتد لظ ,أطاعتلاممه لآ 01 عقنطلكة عغطا نه عاموطلمقط طعمدعوع] 
.2009 ,1لآ-تمقطمعاعطن) ,لع 1ناراآ عصتطة11طنام 


تعمو ,ععم [مااعتل 1 كلمسناعاتاوع؟ الاعترزممل :تممسحتدمل8 ترلمود -20 
:و1116 عه وتعلأم5" ععمع تع لم00 تعكذاظ/0ك[ذت]ا عطا غ2 لعامعدعيم 


-ولواءع5 .1997 1/1337 بمعتطمل ه010 ,"مع تمسوعطذا ل لامتقصعمكمآ عتممماععاء 
.7 نال ,20.2 ,01.10 





النشر الرقمي للمصنفات 


”5م طانتف :مام لماج 01[ عط ص1 عغطعتتر_لمرمكل8 :دسعطك1 ماتدمة -21 
7 علطا 10 0عتومعىم عأاعتامذ بعتدماعل _ طعت *وتمطاسخ جرمظا_ ععمصعوطة 


05015 رلعمو" :(7ق 311111115 2 عطا) اععمع 0121م لقناتمة ذل ا للاظ 
"غلة6ع0 ععتعصمهن-171 لمه 8 غطا - 5علأتامم امه 385[ ,5كعماكناظ :عمماو 
,07 ,16-17 لالتصث زه عتتطى10م0لاتع18 1ه لإانوتء امنا عطا لط عملاوه1] 

غة (2010 34 .اعتقه مه) عمتا ده عاطقلته لم3 ,دملهم] 


2 10 اا م نتطارآ 9620 معططنء ه12 للا .ع2 ماع !| اط . بج با نطاانماجا 
-26962:0ع لصجر ا اص1 9620 مالع 1م20 90وعط]0 


لمع سطع 200 قاطع 1701596203 يدخ 76690201:059620ع5وط5'96205اوطاناظ 0020 
1 أاأاقده تدا عطا مصة ب«أاسعروع8 لحتاععلاع)اه] ' عردم عأقط؟ -22 
90 _ه«01011) عسصتكأارهل1ا _ لاط لعكمعاعء ,"(5/!11)]رممع1 ع تناع اكه دآ 
«مكسللن) عط 01 عع)لصتصرمءطناة _ 82 ,كتلطعتةخا لطتعمونط ‏ لدبذععلاعنم]آ1 
لاط لعتتونك_,ععنو1 عامة1 _ ملاع دتصامة 15 10101126102 5 لم3 اك 1 تتططلمه 
ع5 ,(95-1476 .ول8 ,جرع خآ11.1) ويروعظ .8 للمممظ عوتعصصسمتب 1ه لتماعوجع5د 


كة (2010 "14 بطع دره) عدتا مه عاطهاتهجم .1995 


التتطم أب 00 لتنامع اكع 11و /جاع /3ا/لا0ع . مامكنا. بجا 1ا// :اطاط 


101115110 1111 رزلخ 15585 1101117 اط ران :عل اأعطوه: م ددع الآ -23 
2001 عطا 108 لعتقمعام عاإعتامخ ,15250111785 121710023 :5000111737 
لقساءة اعنم" تععمععادمن) بنمط ووعممء لهقباعء [اعاما معتتعممم آه ارمعتز 
00-0501 ”ععتعتصططهمن) عتدمناعع81 لمة ,نوع [مصطعة1: لمازع1نآ ,لرامعممءط 
1 سطس ,2001 ,6-7 اتتمف ذه ناكهآ له [أممطع5 تجااماع حتملآ ماع متطامة/11 بوط 

لقنوعع1اعتسا :(11/11750) «متاهمتسمع 02 أنععووع8 [لقتاعع1لاء)م]1 0لعوللا -24 
م عأ[طقلتونتة .22 .م ,2000 ,كعناكة] أن لزع تبات ل : أعمعام] عطا ده جازعمممط 
:2 (21*2010 «طاعنة]/ا ده) عمنا 


00 اجن /1قناة / 00 لع /عج 1ع 0 ططمعع /اجاع جوع /11ا. 0 رذنلا حابرا بتار/بصاغخط 
ج- المؤتمرات (عععمء«ع1دهن)):- 


1 اللاعتلاقع2قمقللة لإتقاطلر1 ":أنا0ط3 معدم ضت1رمه لهقتاممث -1آل11ئخ14] 2516 -1 
ع1 )د 2004 عميل 3 - نيول 30 عمعسل ل[عط ,"أمعتصممعاتمظ عمتعممطة 
20130 ,نام كلما ,نإعهامصطعع1' 01 بطالمع الملا رم لديا غأه برمضرط 1 


علمتاععء عمتعممقكلة زمعالط جه دعلأم5" ععمعنعاومن0 ننعخ514/!1ل] عط1” -2 
20.2 ,701.10 «نلهارع5 .1997 و8135 ,ععتطئ لم01 ,"دع ممعطنا ما مملأقمضملنا 
7 لإللال 


تاعجية" :(اونقمع لتصمة 224 عطا) أععمع عتمم اقناسخ كشااظرلا8 2007 156 -3 
16 تنه )-7/1 لسصة 8 عطا - كعتاتاهم مه 2088[ ,وكعمتكبا8ظ بعمصم)اة ,ورمووزعو 











16-17 للامث ذه عتتطدلم امعط 1ه تامع تملا عط لاط وعملأومط "عنومعل 
0 ,2007 
1 الاقاط تأتعمه:8 لقناعع [اعا12] وعتتعصسم آ[ه تتدعآط1 2001 ع1 -4 


"عع تع نحطم عتمماععاظط لصة ,لزع ه[مصطءعء1' لماع 101 ,نزتعممرط لمناعع [اعام1” 
,6-7 أتامةف ره كما 01 [ممطءد5 لإااورع الملا «صمأعمتطعة/11 نز 0ع011501م5-م2 


2001, 10 


د- الدوريات (15[هع1ل15رء5):- 
عط :لأتعممكم لقتدعع [اعان1 مه علاتأععمومء2 ,(.لع) مقتاناطط-لسدلاهط عتتعلع]1 -1 
.1999 ,02008.آ ,1[أء بتتتة آلآ عى اعع5171 ,5 ع011010/ أطع كك 5 "تمتلاسة لسة أعمعانا 
.000 طع2 ,1 عاقة ,11 .701 - 031تناه1 بتةآ نإع10[مصطاععا برعاع8 -2 


,1 عمنط[0؟؟ ,ممتأقمصمكصة1 عل وعاعهامصطععا دعل أأمعل اعد سرمء115نال -3 
.19098 ,23 


.2000 1/1239 ,05000.] ,ع سمتلعتط نتتجا "11 -4 


,3 6تلاآه0/ ,اممتناو1 نحم[ لأععممء2 لاقباعع | اعام]! عامتستالة8 01 زالوقه17منا ع1 -ذ 
.2 160 
.(1) عنوة1 ,1998 ,(1آ11) تزع و[مصطععء]1' لصة احقآ بامتتقصمكم1 01 لهمكناه1 عط1' -6 


4 ,1991 غ06 ,لقتتتناه[ 11م عط 01 ممم تاقك سوام -17 
6[ ,1107100 ,101110331 832 110503 -8 





320101 كد10 1د[ دامع ]1 ,1355 ): 





©) .لخطط) 1988 غعط عامعلوط لصة ممع أوع0آ خطع تلام00) ,مسملع ملكا لعاتمنا -1 
(48 
لاط 2 مء 1988048 عع م1988/1011 ماعه /جاعة 1ن تمع . 0 كجتطا. نتابقاينا// :ناا 


5 لعانملآ عط آه تنمآ ألاعتدزم0© ,1976 راعخ أطع1إم00) دعنوام لعائدل] -2 
265 ؟ لعانمتآ عط غه 17 11016 مز لعستمادهن) ولتق[ لعنقاع ]1 لسة بقع تعسظ 1ه 


(4_1976ن)ل]ا؟) ,عل00 


لط 2 2ع اع عل !ع دقك/17ع1 ]نا لطاع" نزجمع /لاوع .عه 1 . ناسنا // :مان 


2 ,1 لإلن1غه 92-597 .110 نتحهرآ ,عله بوتتعممءط لمبطعع | اعاها طعمعم] -3 
,29 معطم]ء0 2009-131102 .810 جما نزط لعلمعصة أمدا كه (تتدط 21190 داوع .!) 


2009. 


نحص . عرع لص ا/أستط/را. لتنامع .عومسم امع ا ااا لا 








,1970 02 48 .1810 ,لاتهآ غطع زمه عدءمومة[ -4 
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المفهوم القانوني للمصنفات المنشورة رقميا 









ومن الجدير بالذكر أنه وقبل هذه القضية!) فإن المبدأ الذي كان سائدا في قانون 
الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بموضوح حق المؤلف هو مبدأ حبة العرق ( -51/621 
عمنضاءعمل بدوءرط-وط-و)!")؛ إلا أن هذا المبدأ وبعد قضية (16150) قد تم التخلي عنه؛ 





(1) في الواقع فإنه سابقاً لهذه القضية كان المبدأ السائد في قانون الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص حق المؤلف 
هو:(مبدأ حبة العرق)» ويقوم هذا المبدأ على أساس مفاده أن حماية قانون حق المؤلف تمنح لأي شخص يبذل 
جهداً (طاقة) ووقتأ في عمل مصنفه. وفي قضية (]18ع1) فإن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف قد اتبعتا 
هذا المبدأ وحكمتا لصالح شركة (681نا8). 

(2) إن المصطلح الإنجليزي التقليدي (حبة عرق أحدهم)(/اه0,ط 0865 01 58/626 126]) ينسب أو يعود على الجهد 
المبذول في العمل وعلى القيمة المتحصلة (المنشأة) جراء هذا العمل. ومبدأ حبة العرق الوارد بقانون الملكية 
الفكرية والذي يشار إليه بالإنجليزية ب :( حبة العرق)( 0/01 ع8) 02 5684) - والذي غالبا ما يتعلق بقانون 
حق المؤلف- يعود أصله إلى هذا المصطلح التقليدي ومنه يأخذ اسمه. فوفقاً لهذا المبدأ فإن المؤلف يتمتع بحقوق 
وحماية حق المؤلف بمجرد بذله لكد أو اجتهاد بسيط أثناء قيامه بابتداع وخلق المصنف دون أن يتطلب ذلك أصالة 
أو ابتكاراً جوهرياًء ومن أمثلة هذا المصنف قاعدة البيانات أو الدليل (دليل الهاتف وغيره). 
ووفقاً لمبدأ حبة العرق فإن المنشئ (62]0) لمصنف محمي بحقوق المؤلف - حتى ولو كان بالكامل غير 
أضذل- يكون مدرلا لأن يتمتع جهده وخبرته بالحماية بحيث لا يستطيع أي شخص كان أن يستعمل هذا المصنف 
بدون مواققتهء ولكن في مقايل ذلك يجب على هذا المنشئ أو المعد لمثل هذا المصنف أن يقوم بإعادة خلق أو 
وسنداً لاختصاص (10150101108() “ حبة العرق" فإن دليل الهواتف الذي يعتبر المثال التقليدي لمثل هذا النوع من 
المصنفات لا يمكن نسخهه: بمعنى أن شركة منافسة تختص بخدمات إعداد دليل الهاتف لا يمكن لها أن تنسخ دليل 
هاتف سابق الوجود لشركة منافسة أخرى أو أن تأخذ منه معلومات وبيانات» بل يجب عليها بمقابل ذلك وبشكل 
مستقل أن تقوم بجمع المعلومات حتى تصدر دليلا منافسا لدليل سابق الوجودء وهذه الأمر أو الحكم ينطبق على 
قواعد البيائات والموسوعات. 

مذ معلمعمت أتملاء عطا ما جعاء؟ سرمعمط ؟'6:ره إن 2#عطاذى عط ,مرم101 طاكتاعدظط لقدم تلم 5 مآ 

0 كقة" طوتاعدة جز عدا لإاقبامصتةة ؤز عممعطم عط" .لإطعععطا لعامعع عنلد/ عدا لصة مصتمطدا 

أن أقع55" كة امتاعمظ هأ ما لعمعاع؟ عمتاعمل تعدا تونعم20م لدنلاعع! اعامز عط" .3:19 وزؤعمع 1ه 

متتل قلط حزما عطقم كاذ حععلما) ,نما أغطعتاممء ما بزاإعلطء كعلقاعء علد ,"معط عط 
عط عمعدل ععدعع تائل عامصتة طاعسعتطا خنطعا عمتدع عمطاناة تنه ,عمقاعمل قلط ما تزمتلمومعم 
نه '[األاللوعك لوتامقاقطنك .لرماعع رتل جه غزه ,عكمطماهل 2 قة طأعناك 16م ده آأه لرمتامعءت 

لع اناوع؟ أممه ذا "لإا الفصاعمه" 

مأ كأ كز معبع بعأتمبط لعأطعتلاممه 5 ]0 عمامعتك عطا ,عمتاعمل "لما غطا له امعو" دن معامنا 

عده 20 لة بلعاععامم عدمعمعء لمة خرملاء علط عمط ما ع لاتامء ذا ,لقماع تمصن لإاعاع1م كام 

لإا عاثام/ا ع8طآ؟ ملقعاعع؟ لمعاقم1 أكناتط لاط ,01 لدة 1لممعم الامطااا علزمظ 2 افيد عدن لأقدم عقاء 
أوعنز5" 2 هآ لإرماعع أل عومطمعاع) ه 5ز عامسقت عتدمماء ع1" .أمملاء نره امتدعدعم اأمعلمعمعلما 

مأتاءمتتامء 2 لمعاكط1 اباط رلعلمم عدا 201 تمت لإزماعع17ل 2 طعياة ,ممتاء ا لكتسيز "جوع عط 01 

علناا عغقلةة عطا!' ‏ لتتماعع01 علاتاءمتدمء 2 عنا155 10 تزه لأقممأم!ا علطا أععلامه لالغمعلدممعلص1 أمتتمم 

.قاعم ]0 هاؤئا لقة كععقط ماهمل ما معأارمة 'االمتعوعع 
تععو '"'ع تعمل 0ط عط لله أوءرو '' انامطج كلتجاع0 عتزمجد عرمكآ 


. للاوعط عط 01 خوع اكع /احان دن لعجي :اط 
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د بانيا 


مكتبة وائل - عمان - شارع الجمعية العلمية الملكية - مقابل بوابة 
الجامعة الأردنية الشمالية- هاتف:5335837 فاكس:5331661- ص.ب 1746 الجبيهة 


دار واثل للنشر - عمان - شارع الجمعية العلصية الملكية 
مينى الججامعة الاستثماري الثاني هاتف: 0096265338410 


مؤسسة تسنيم للنشر والتوزيع - عمان - مقايل كلية 
عطعانالجلامطعية- تلضاكس : 0096264641162 
الدارالمججامعية للكتاب - ولاية بومرداس - هاتف : 0021324872766 
مكتبة مدبولي-القاهرة- 6 ميدان طلعت حرب- وسط البلد- تلفاكس: 0020225756421 


دار طيبة للتشر والتوزيع - القاهرة - 23 شارع الفريق محمد إبراهيم 
مديقة نصرهاتف: 0020222725312 فاكس: 0020222725376 


دار القشك ررالجامعي - 30 شايع سوتر الأزاريطة 
الإسكندرية هاتف: -5903950 -4843132 هاتف محمول: 002010779823 


القاهرة - مجموعة النيل العربية - شارع عزت سلامة- متفرع من شارع 
عباس العقاد - هاتف : 00202267171345 فاكس : 002022717185 


مكتبسة جرير- ليست مجرد مكتبة - الرياض - المركز الرئيسي 
هاتف: 0096614626000 الرياض شاع العليا وكاقة فروعها 


مكتبة كنزز المغرفة للمطبوعات والأدوات المكتبية- جدة- الشرقية 
شارع ستين هاتف: 0096626514222 فاكس: 0096626570628 


دار حافظ للنشر والتوزيع- جدة- شارع الجامعة- هاتف: 0096626892860 


مكتبة خوارزم العلمية- ة- حي الجامعة مقابل 
كلية الهندسة هاتف: -0096626817090 فاكس: 0096626818831 


مكتبة الذاكرة - بغداد - الأعظمية هاتف: 0096414259987 
نقال : 009647800740728 - ررزمء.مهاةكامهط مم58 أله ©©هآس1 :انهم-عه 


غان النوستسوسه للتسافسر - ممستف سيق - الت ممإرك لك 
هصاتف: 00963112135414 فاكسن: 00963112118277 


سيد سبي للتليبع دلي وكامقد قداو ها 
في الإمارات هاتف: 009714333998 فاكس: 0097143337800 


مكتبة جربر-ليست مجسرره مكتبة- الدوحة- 
ضطريق سلوىو- تقاطعع رميانةاً- هاتف: 009744440212 


لامع ة دلميون للعهلوم والتكنولوجيا المنامة 
شساع المعارض- هضاتف: 0097317295500- 0097317294400 


دار الشروق للنشر والتوزيع - هاتف: 0097022965319 


مكتبة دتنديس - الختليل - هاتفض: 00970599319922 
فاكس : 009722224123 - 5م.1510©035015 : اأقلوقع 


ببس نوعة ايعكيسةهو: للتتعارة الفاههة - الكويييت 
هاتف 0096522667778 فاكس: 0096522667779 نقال: 0096597150400 


مكتبة دار ذات السسلاسل - الكويت- هاتف: 009652466255 
دار الرواد - ظرابلس - ذات العماد - هاتف: 00218213350332 
الملكتبة اللجامفعية - غسريان - تلفضاكس: 0021841630730 


مكتبة الزفرء العلهية - البيضا - هاتف: 0844632928 
نقال : 0825791776 - 700.601هلإ©/(1هنطأ!_188ج2_اع : التهد-ع 


مكتبة طضرابلس العلمية العالمية - هاتف : 00218213601583 
فاكس : 00218213601585 - #زهع.انةمأهط©هلزط أاطذاة؛ : اأقم-ع 


دار الكتب العلمية - بيروت - تلفاكس: 009615804810- 009615804811 
ن دار الجنان للنشر والتوزيع- المخرطوم- بري- حي الصفاء شاتف: 00249918064984 


المكتبة التجاربة الموريتانية الكبرى- انواكشوط- هاتف: 002225253009 ص.ب 341 
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وأثرة على الحقوق الأ 


لا 
دبية والماليةّ للمؤلف 


9579035 


المطابع المركزية 


عفان - 


لنؤلعة 

















